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تج )سر ( جب 5*7 ١‏ هه ) 


سمت تاليرت | 3| جرع )لذ عار 


مات و لرراساث 


اس ب ایرو مابرین 
المتوفىستنة 106 
بزاثايكشر 
1 مۇس يلر برشي ران 
َ الكورصسام لين نملع فور 
لايم ریک ل راا ت قعص في رة الت اوري 


دود السو ا ل 
تطيلة سم ستو یات الب حر 
اسار الررا كلي ینان ذولي 


ا ن كم م نانۇي 
ر كع توي لس فصلاو ركا لوطل ووو 
AN‏ مهناف مضي الاما » 


دش سی ے 


ایا 


6 یر 


رذ بارع لدد رار 


02 


الطبعة الأولى 
۱ھ ١٠٠5م‏ 


الموضوع : الفقه الحنفي 

العنوان: حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار" 
التأليف: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 
الإخراج : خلدون موفق التشة 

الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : ۸۲١۵‏ صفحة 

قياس الصفحة: ۲۱× ۲۸ 


عدد النسخ : ٠‏ نسخة 


موافقة وزارة الإعلام رقم : ٥‏ بتاريخ 4/ /٠١‏ ١٠٠1م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والتقل 
والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
إلا بإذن خطي من : 

دار الثقافة والتراث ‏ دمشق ‏ سورية ص .ب ۸۲٠١‏ 

۳۷۳۷۳۸۹ : فاكس‎ ٤٤۲٤۰٨۸1 ۲۲٤١۷۳۹ هاتف‎ 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب 87170 
هاتف ٤٤۲٤۰١۸٦1۲۲٤۰۷۳۹‏ فاكس : ۳۷۳۷۳۸۹ 


الموزعون : 


+ سر س کیا ينا 


€ - mall: axed  met.sy 


ملق > ص .بيب ۵ ۲۹۲ = واف ۲۲۱۹۷۷۴ > ٤۸9۹7‏ ۲۲ - فاکس: TPE.‏ | ۱ 23 5 ل 3 ف 6 5 
دار لذ تابر للطباعة السث ر والورع 


ورت = ص .ب 1919005 ضفني ۸10۱۱۲ - 51596 - لاكس: 2۹۸۹۱۹8 
rek, Conn‏ 3م renee. Col ~~ e. mel reel‏ .حم :نام الطيا مح وراش رزالت وزيئع ممق - حلبوني - صن سب 79454 - هھ 1779011 
عن ¬ ص پ: ۰۷۷ ۱7 ¬ طاطب 16411 - 6662465 + لأكس: 4595861 وى |1 + EW - TELLIN IIIS‏ ممه م" - Hevt‏ - ممومصيج 
اقاهرة = ص .ب:: ۱۳۲ رعز: ۱۹۵۱۱ - واا : ۳۹۰۹۷۲۷ = فاکس: ۲ ۴۹۵۹۸۰ 
الرپاش ‏ ص.ب: 010۷0 رمز : 4 ۱۱۱۰ - ها: ۰۲۵۱۹۷ = فاکس: ۰۳۲۹۱۹۰١‏ 
الیمن = صتعاء = مين .اب: 6 ۵4 = ها = فاكس ۲۷۵۴۲۲ 


المشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك ق | - لتحقيق 
أحمد سامر القباني أيمن شعباني خصضر شحرور 
عبد القادر علي بلمو عبد الهادي منصور عبد الرحمن ناصر 


ساعد في بعض الأعمال العلمية 


وسيم صمادي خالد القصير 


أحمد السيد أحمد 


كمال طالب 


رياض الخرقي 


الجزء الثاني عشر .س اه ر تتاب الحدود 


لإكتاب الخدود» 
و“ لغة: امن“ i‏ سو اا ا الف الح E‏ 


«كتاب الخدود)4 

لما فرغ مِنّ الأعان وكفارتها الدَائرةٍ بين العبادةٍ والعُقويّة ذكرَ بعدها العقوبات الحضة» 
ولولا روم التفريي بينَ العبادات لكان ذِكرّها بعد الوم أولل؛ لاشتِمالِه على بيان كفارة الفطر 
A SN‏ "نهر" و"فتح"» وهی تة أنواع: 11 ود دروت الخمر 
ا وح السّكر مِنْ غيرهاء الك اة جا وح القذفي وح ارق وحَدٌ قطع 
الطر يق الود الث 

0601 (قولة: الح لع في بَعضٍ النمسخ: َوهو لحت قالش عا على اله 
لّفهوم مِنّ الحدود. 

1ل (قولة: المنع) ومنه سمي لباب والسجان حدّاداً؛ نم الأول مِن الول والناني 
من ا لخر وي وسْمِي العف للماهيّة س نعو من الدحول والخروج وحدوذ الدار نهاياتها؛ 
متها عن دحول ملك الغير فيها وخروج بعضرها بلي وتمامُة في "الف" 


«إكتاب الحدودي 
(قولهُ: لاشتماله على بيان كفارة الفطر مغلب فيها حهة العقوبة إلخ) أي: بخلاف كفارة اليمين؛ فَإدٌ 
امب فيها جهة العبادت ولذا تداحلت كفارة الإفطار كما في "الفتح"» بخلافي كفارة اليمين. 


(1) ((الحدٌ)) ليست في "و". 

(؟) في "الأصل": ((المحفية)): وهو خطأ. 
(5) "النهر": كتاب الحدود ق۲۹۸/. 

©( "الفتح”: كتاب الحدود .۳/٣‏ 

(ه) في "": ((حادا))» وهو خحطا. 

(5) انظر "الفتح": كتاب الجدود .٤ ۳/١‏ 


حاشية أبن عابدين ملعتب يي 7 ت 1 ج د کتاب الحدود 


(عقوبة مقدرة وجبت حا لله ا ا ا جر E A‏ 


[A16]‏ (قوله: عقو بة) أي: جَزَاءٌ بالضرب أو القطع أو ارجم أو القتل» 9 سمي بها لأنها 
تتلو الذنب مر تعقبة إذا تبعة "قهستات "20 

ر ى وو ۳ 4ء (MWe, n‏ ع ao‏ 

"مل (قوله: مقدرة) أي: مبينة بالکتاب أو السنة أو الإجماعء قهستاني ٠‏ “© أو المراد: 
لها" قَدْرٌ حاص ولذا قالَ في "النهر'”: ((مُقدّرة باوت في الرَحْم وني غيره بالأمواط الآييّة) 
اه أي : وبالقطع الآتر . 

۸۳٣۷‏ (قولة: حقا لله تعال) لأنها شرعت لمصلحة تعود إلى كافة الناس مِنْ صيانة 
الأنساب والأموال والعقول والأغراض. 

۸۴٠۸‏ (قولة: رَجْرا) بيا الحكيها الأصلي» وهو: الانزحارٌ عم يتضرّرٌ به الاد مِنْ أتواع 
الفساد» وهو وجه تسميّتها حُدوداء قال في "الف :٩"‏ ((والتحقيق ما قال بعض المشايخ: إنها 
موانع قبل الفعل» رواجر بعده))» أي: العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل» وإيقاعها بعده ممع 
من العود إليه. 


(قولة: أو المرادٌُ: لها قَدْرٌ حاص إلخ) الظاهرٌ أنّ هذا هو المرادٌُ بقول "القهستاني": ((مَيّة) إلخ 
أي: مبيّنٌ قدرّها بالكتاب إلخ» حتى يصمح إخراج التعزير بهذا القيدِء ولو كان المرادُ أنَّ الكتاب ب 
ذات هذه العقوبة لدّحل التعزيرٌ في التعريف؛ فاه لا بد أن يكوت بيانه في أحد هذه المذكورات. 


(۱) "جامع الرموز": كتاب الحدود .۲۸٤/۲‏ 
(۲) في "آ": (روالمراد بها)). 
(۳) "النهر": كتاب الحدود ق۲۹۸/ب. 


. کہ در‎ ٦٣ص‎ )٤( 


(5) "الفتح": كتاب الحدود .٠/٣‏ 


الجزء الثاني عشر 7  <-‏ ۷ کاب الحدود 


فلا تحور الشفاعة فيه بعد لوصول للحاكم وطن تور ع بل المطهر التوبة REN‏ 


A‏ (قولة: فلا تور الصّفاعَة فيه) تفريع على قوله: (تحب) إلخ» قال في 
"الفح : ((فإنه رلب دراك الولحبي» ولذا أنكرَ يك على "أسامة بن زيدٍ" حين شفع قُِ 
"المحروميّة" التي سرقت فقال: «أتشقع في خد من ځدود الله » )). 

مل (قوله: بعد الوصول للحاكم) وأما قبل الؤصول إليه ورت عنده فتجورٌ الشّفاعة 
عند الرّافع لَه إلى الحاكم ليطلقة؛ لأ وجوب الحَدّ قبل ذلك لم ياء فالوجوبُ لا يقت جرد 
افيعلء بلْ على الإمام عند الشبوت عند كذا في "الفح" وظاهِرُه جَوازُ الشفاعة بعد الؤُصول 
للحاكم قبل الثبوت عند وبهِ صرح "طا"”” عر عن "اتوي 1 

[ATT]‏ (قولة: بل ال التوبة) فإذا حدّ و شب يقي عل يهد] م المعصييّة 1 /ب] 
وذهب كثيرٌ مِنَ الغلماء إلى أنه مطهر وأوضّح م دليلنا في ا 


() قوله: ((تفريعٌ على قوله: تحبْ)) هكذا بخطه بالمضارع؛ والذي في "لمان" ويأتي له بعد ذلك - : ((وجبّست)) بالماضيء 
se‏ 

(۲) "الفتح": كتاب الحدود ٤/١‏ . 

(۳) احرجه البخاري )۳٤۷٥(‏ في أحاديث الأنبيايء و(۷۸۷٦)‏ في الحدود ‏ باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع 
و(1۷۸۸) باب كراهة الشسفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطانء ومسلم )١58(‏ (۸) في الحدود ‏ باب قطع السارق 
الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدودء وأبو داود (557) في الحدود - باب في الحد يشفع» والترمذي )١570(‏ 
في الحدود ‏ باب كراهية أن شفع في الحدود» والنسائي ۸ ۷١‏ في قطع السارق ‏ باب كر احتلاف ألفاظ الناقلين 
فير الرّهريٌ في المختزومية» واين ماجه (547؟) ف الحدود ب باب الشقاعة ف الحدود: وأحمد 177441/5» والدارمي 
(700) ف الحدود ‏ باب الشفاعة في الحدود دون السلطان من طرق مُستفيضةٍ عن الرهري عن عروة بن الزبير عن 
عائشة عن النبي كل 

.4/5 "الفتح": كتاب الحدود‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الحدود ۳۸۸/۲. 

(5) "النهر": كتاب الحدود ق۲۹۸/ب. 


حاشية ابن عابدين و ي ۸ EEE‏ د EEE‏ كتاب الحدود 


مَطلَب: التوبة تسقِط اخَدَ قبل وته 

فضت (قولة: وأجمعوا إلخ) الفا أن اراد أنها لا قط الح الشاب عند الحاكم بعد 
رفع إليدء قله سقط للد بتري حو لس دا ال ص 
SS TC‏ ا بابي وه صرح في "لبر هنا 
یلا لما في "له "7 نعم يقَى علَيِهِمْ حَقُ اعد مِنَ القصاص إن قتلوا والضّمان إن أحذوا 
المال» وقول "البَحر”©: ((والقطع إن انوا المال)) سبو قلي وصوابة: والضَّمانء والحاصل أن 
بَقاءَ حى العبد لا يناي سقوط الح وكأنه في "النهر" تومَّمَّ أذ الباقي هُوَ الد وليس كذلك 
افهَي وني "البس ر" عن "الطُهيريّة””: ((رَخُلٌ أنى بفاحِفَةٍ ثم تاب وأناب إلى اللو تعالى قإنة 
لا يعم القاضى بفاجشيه لإقامّة الخد عليه؛ لأنّ الست مدو ب إِلّيه)) اه. 

وفي "شرح الأشباو" ل "البيري” عن "ابدواهر' : («(رَجُلٌ شرب الخمرّ وزّنى ثم تاب ولم 
ُد في الا هل َد له في الآيرة؟ قالَ: الود قوق الله تعالى إلا أنه تعلّقَ بها حى الناسء 
وهو الانزجارٌ فإذا ثاب بوب صرحا TSE‏ کون اک رمن الكفر 
وارد وإنه يرول بالإسلام والتوية»). 


(قوله: الفظاهر: أن المرادٌ أنها لا بط الح إلخ) الظاه: عدم سقوطه» .ععنى: لو ذهب للقاضي تائبا يُقيجُه 
عليه ولا عتنع عنه بالتوبق ويدل لذلك فرع "الظهيريّة" الآتي» وإ كان الأولى أن لا يذهب متراً على نفسيف 
نعم يسقط ا لحد ئي قطع الطريق بالوبة قسل استيلاء الإما» وكذلك في السّرقةٍ الصغرى إذا رد المسروق» ونحو 
ما في "الظهيرية” في "القهستاني" عن "الكبرى" وغيرهاء وسيأتي في الفروع أن التعزيرٌ لا يسقط بالتوبة كالحد. 


.)) قوله: ((ومِنُ تمام توبته رد المال إلخ‎ ]١9 45 ٤[ المقولة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الحدود 5/". 

(۳) "النهر": كتاب الحدود ق۲۹۸/ب. 

(4) "اليحر": كتاب الحدود .۳/١‏ 

(ه) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثاني: فيما يظهر به الزنى عند القاضي ق١١٠/ب.‏ 


ع/. ؛ ١‏ 


5 الثاني MER CF. 7 CS. u ٣‏ كتاب الجدود 
(فلا تعزير) حَدٌُِ لعدم تقديره» (ولا قصاص حن ؛لأنه حَيٌّ امول . (والرنى)... 


۸۳۲۳ (قولّةُ: فلا تعزير”" حل ((تعزير)): اسم ((لا)) مَنِي مها على القمح) 
و(رحَدٌ)): راء وكذا قولة: ((ولا قصاص حَاد))؛ وقدَرَ "الشارح" حبرا للأوّل)؛ 
لأنّ ار الذكور مرد لا يصلَحٌ حبرا لَهُماء لكِنهُ مَصدَرٌ للجنس صلخ لَهُماء والخَطَبْ 
في ذلك سل ثم إن الأول مُفرّعٌّ على قوله: ((مُقدّرة))» والثاني على قوله: ((وججَبَتْ حقا لله 
تعال))» وقَولُ: ((لعَدَمٍ تقديرو)) أي: تقدير التعزيرء أي: كل أنواعه؛ لاد الْقدّرَ بَعضُها وهُوَ 
اضرب على أنّ الصتّرب وإن كان أقلَهُ اة وأكبرهُ تسعَة وثلاثين لكِنْ ما بين الأقَلَّ والأككر 
لیس مُقدّرء كما أفادة في "إل ". 

مَطْلَبْ: أحكامٌ الرنى 

۸٣‏ (قوله: والرنى) بالقصر في ل أل الججاز فِكتَبْ بالياء» وعالد و لغة امن تند 
لكثرة 
وقوع سب مح قطعيته""» بخلاف اسر فإلها لا نكر كنرك والشترب وإنا كر فيس حَدَهُ يلك 
O‏ اانه ولام 


فيِكتبُ بالأيفي بدا بالكلام عليه لأنهُ لصيانة النسل - فكان راجعا إلى الموجودٍ وهو الأصل - 


a 
ر_-‎ 
0 


() في "و" و "د": (رالرلي)). 

(۲) في "م": ((تعذير)) بالذال» وهو تحريف. 
(۳) ((حد)) ساقطة من "الأصل". 

)٤(‏ في """: ((خبر الأول)). 

(ه) ف "الأصل": ((خبر)). 

() "البحر": كتاب الحدود .۲/١‏ 

(۷) في "ب" و "م" ((قطیعته))» وهر تحريف. 
(۸) في "ب" و "م": ((القطيعة))» وهو تحريف. 
(5) "النهر": كتاب الحدود ق ۲۹۸//ب. 
)٠١(‏ "الفعح”: كتاب الحدود 4/5 


حاشية ابن عابدين چ بے 1 ی كتاب الخدود 
المو حب للحد (وطء) وهو: إدحال قذر حَشَفة من ذكر E EL‏ 


مَطْلَبُ: الرنّى شرعا لا يتختص بما يُوجب الح بل أعم 

۸۳ (قوله: الموحب للحن ميد به لان الى في الل ة والشّرع .مُعنى وال وهو وَطءٌ 
الرّحُلٍ المرأة في لب في غير الك وشْبهتهِ فد الشّرعَ لم بخص اسم الزن .ها یوب الخد بل بها 
هو اعم والموجبٌ للح عض أنواعه» ولو وط جاريّة اينه لا يُحَدُ للرنّى» ولا يُحَدُ قافة بالزلَى 
فَدَل على أن فِعلهُ ر؛/ق١/)]‏ زی ولا كا ليخد بف وتَمامُهُ في 0 "أ وبه الع لانت ف 
گنز وغيره ِن تعريضي الرنی .ما مر" تعريف للشرعِي العم فلا يُعترْض عليه بتر القيود 
التي كفا لمعن" اه عرق لدعم ا ايكذ عق أذ و مار 

عن الماهيّة؛ لأنها شروط لإجراء الحکې کا ْ 
[ATT]‏ (قولة: در حشفقم أي: حَشَفةٍ أو قذرها يمن کان مقطوعهاء لکن صرح 
باي وسكت عن الظّاهر لوليه بالأولى اختصاراًء أو أقَحَم لفظ (رذر) لإفادة التعميم 
لا للاحتراز عَنْ تفس الحشفةء فإيلاح بعضها غَيرُ وجب للحَدَ؛ لأنَهُ ليس وطأء ولذا لم بُوحب 


(قولة: وبه غلم أن ما في "الکنز" وغيره من تعريف الزّنى عا مر تعريف للشرعي الأعم إلخ) كيف 
يقال له: زنى شرعاً بالمعنى الأعمٌ مع وجو الشبهة"؟! ولعلّ مثلّ هذه الشبهة عير مرادةٍ في تعريفه شرعاًء بل 
يُرادُ غيرهاء تأمّل. وسيأتي في باب ما بوب الحدّ وما لا يوجيّه: ن الزتى شرعا بالخ العام ! اسم لاهو 
حرام لعينه من الجماع؛ على أنه لا يصح أن يكو مغل هذه الششبهة غير مرادة؛ فإنها شبهة حل» وهي أقوى 
من الششبهة الأخرى وهي شبهة الفعل فالمتعينُ أن يكون تعريف "الكنر" للرّنى الموحب للحد إلا أنه ترك 
بحن اتو التلرعة من ك أو اا عر عن ا > 


.۴١ ۳١/١ انظر "الفتح": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا یوجبه‎ )١( 
؟.‎ 75/١ انظر "شرح العيني على الكبر": کتاب الحدود‎ )۲( 

(۳) في هذه المقولة. 

./۲۹۹ "النهر": كتاب ق‎ )٤( 

(ه) في "الأصل" و"7": ((لكنه)). 


الجزء الثاني عشر 0 ج ٠‏ ثاب :الج دود 


(مُكلفي)» نرج الصّبي والمعتوةُ (ناطق)» حرج وط الأعرس» فلا حَدَّ عليه مطلقا؛ 
2 5-5 £ ع اس 6 01 5 له ت 3 (O),‏ 5 
للشبهةء وأما الأعمى فيحد للزنى بالإقرارء لا بالبرهان» شرح وهبانية رح EEE‏ 


عسل ول د 2 ل ا هره" وأشارٌَ يسشكويز عن الإقوال إل ا غير خر 
[ATTY‏ (قولة: ل أي: عاقل الي ولم ا مُسلم؛ أنه غي شرط في 06 الجلد. 
۸۳۲۸ (قولة: مُطلقا) سواء ّت عليه بإقراره بالإشارة أو بين كما في "اسر ٠‏ وغرو. 


5 


۳۲۹ (قولة: لا بالبرهان) ذكر "ابن الشحنة” ف "شرح ا الوه EE‏ ف : نسخحته 
"شان و أذ اس - ي : "ابن وهبان" )7‏ حص ذلك بال سن 

أقول: الذي رايت في نسختين من "الخائية”" هَكذا: ((ولو قر الأرس بالرنى اربع مرّات 
في كتابر ك أو إشارةٍ لا َد ولو شهد عليه اهود بالزنَى لا تُقيلُ. الأعْمَى إذا أقرٌ الزن فهو 
نل لبصير في كب" الإقرار))اه فَمول: ولو شهة عليه الشّهودُ إلخ)) إنما ذكرَةٌ في الأخرس 
لا في الأَعْمَىء جلاف لما رآهُ "ابن الشّحنة" في نسحيهء فإنة غلط؛ لقول "الف" و'البحر س0 


(قولة: وذكر أن E‏ يعني "ابن وهبان" - حص إلخ) مع أنه ذكرّ أذ الأرسَ لا حدّ عليه مطلق 
وعزى ذلك ل:"الخايّة" € قال: ((الأعمّى ليس كذلك, بل إذا ثبت عليه شي من ذلك حر بالحدٌ مشرو ع» 
قال "قاضيحان": الأعمى إذا أقر بالزَّنَى فهر عنزلة البصير في حكم الإقرار)) اه. 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ق7/8١/أ‏ بتصرف» وفيه: ((الأخرس)) بدل ((الأعمى))» وهو حطا. 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود 583/9؟. 
(5) "البحر": كتاب الحدود 5/لا. 
(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود )/١ ١83‏ بتصرف. 
(د) "الوهبانية”: فصل من كتاب الحدود صاد (هامش "المنظومة المحبية"). 
(3) "الخانية": كتاب الحدود 47٠/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) في "1": (رنٍ حق حكم)). 
29 "الفتح": كتاب الحدود 5/م بتصرف. 
(94) "البحر": كتاب الحدرد د/۷. 


حاشية ابن عابدين مجك ل 137 0110 ۲ سي تت كتاب ا جدود 

E 8 5‏ 04 د 3 6 00 3 E‏ 0 عيبن 3 5 
في قبل مُشتهاة) حالا أو مَاضِياء حرج المكره والدبر ونحو الصغيرَةٍ (حال عن 
ملكه) أي: ملك الوّاطىء (وشبهته) A‏ 
((بخلاف الأَعْمَى صح إقرارهُ والششّهادة عليهع)» ومثله في 'التتارحانيّة”" عن "المضمرات"» وبه حرم 
5 شرح "الوهبائيّة" 3 ر وشرْح انكر" ل لقي 

۳۳۰ (قولة: في قبل) متلق ب ((وطع)). 

ATTY]‏ (قولة: أو ماضیا) أدخل به العجوز اوها فإنها وال لم تكن مشتهاة ل الحال 

"هن (قولة: حرج المكرة) أي: بقيدٍ ((طائع))» و((الدبر)) بقيدٍ ((قبل))» وهذا بناء على 
قول "الإمام" من أنه ليخد باللواطق أمّا على فُولهما من أنه بحد عل ذلك ق الأحانب فدح 
في الرّنىء وسيّأتي”" في الباب الآني. 

[(YAYYTY}‏ (قولة: ونح الصّغيرة) هو المي والمهيمة "ا وهذا حراج بقيدٍ ((مُشتهاق)» 
والمرادُ الصغيرة ونحوهاء فإقحام لفظٍ ((نَحُو) لقصد التعميم كما مر آنفاء ونظيرهُ على أَحَدٍ 
الاحتمالات قَولّهُم: مثلك لا يحل 

١‏ (قولة: حال عَنْ مِلكِه) أي: ملك يَمِينِهِ وملك نكاجي وهو صفة ل ((قبل)» 
"ط””, أو صيفة ل ((وَطع)). 

٠۸۳٣١‏ (قولة: وشْبهَيم) أي: شْبهَةٍ ملك اليّمين ويلك النكاح» فالأولى كوطء جارية 
)١(‏ "التاتر خانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنى عند القاضي ٠١۷/١‏ . 
(۲) ص ٩‏ وما بعدها "در". 
(۳) "ح": كتاب الجدود 4353 5/أ. 
)٤(‏ المقولة ]۱۸۳۲١[‏ قوله: (رقذر حشفة)). 


5( ا كتاب الحدود TARY‏ 


الجرء الثاني عشر ا ب سس 08# سس کتاب الحدود 


أي: في الح لا ف الفعل» دوا لكمال" اليف N‏ ٍْ 
الإإسلام)؛ لأنه لا حل بالزنى ق 3 الخرب SaaS‏ اوه ده 


3 


مُكاتبه أو عبده المأذون المديون 0 جارية ار داوكا 7 کتزوج 


2 ا 


CE 1 "المفتا‎ 

1 8 

م088 (قولة: أي: في المحل) ويُقال لها: شبهة ملك وشبهة حكبية كوطء جاريّة 
ا A‏ 


ر 


۸۳۳۷ (قولة: لا في الفعلِ) وتش شبهة اشتباه كوطء معتدة الثلاث» وحاصلة: أن شراط 


اولوت ري ار در وز لجز ااه ويا ع نه a‏ لاف شبهةٍ 
الفعل فإنها لا تيه مُطلقاء بل إن ظط الل » أمًا إن لم يَظنْهُ فلاء ولذا ‏ حصّص الأولى بالإرادةٍ مع 


ع 2 1 


أنه لو أريد لوه عم يعم شبهة الفعل- بيد ظَنّ الل فيها- صح أيضاء أفاده اليد "أبو المتُعود"”*. 

۸۳۳۸ (قوة: في دار الإسلام) مفعول ((زا)» وهذا القيد يوئ به قَولهُم: ((وأينَ 
هُو؟))» وكذا قَولهُم في الباب الآني: ((لا حَد بالونَى في دار الحرب والبَغي))» وعَلَيِهِ فكان 
الأول: أن يقول: في دار العَدْل؛ لِيَرّج دار البَغي أيضاًء وهذا إذا لم يرن داعيلٌ العَسْكَر الذي فيه 
الساطان أو ايه الّأذرن لَه يإقامة الح ولا فإنة حف کا سباي شا 


.٠٠/د "الفتح": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه‎ )١( 

(؟) في "د": ((بدار)). 

(©) "غمز عيون البصائر": النوع الثاني القاعدة السادسة ‏ الحدود تدرأ بالشيهات 581/١‏ بتصرف. 
ر٤‏ "ط": كتاب الحدود ۳۸۸/۲. 

(د) 'فتح المعين": كتاب الحدود ٠١/۲‏ د٠.‏ 

دي ا کر 


(۷) المقولة [/اغ ده ]١‏ قوله: ((إلا إذا زنى)). 


١ عع‎ 


حاشية ابن عابدين م يح تك 14 ج ت كتاب الحدود 


راو تسكن ولتق بأن استلقی فَمَعَدت على د کر فإنهما يُحَدَان؛ لوجود التمكين 
(أو تَمكينها) فإ فعلها ليس وطأء بل تمك هم الُعريفُ وزاة في 'الحيطر" : العلسم 


بالتحريمء فلو لم يَعلّم لم يح للشبهة ا 12527157 


۸۳۹ (قوله: أو تمكينة) بالرفع» عطف على (وطع))» و((و)) للتقسيمع والتنويع» واسم 
الإشارة وط ا 

[AT]‏ (قولة: فقعدت على ذكرو) أي: واستدخلتة بشييها. 

1881 (قوله: أو تمكينها) لما كانت الاه تيكل ةا دوقن سمّاها الله تعالى و ق 
قوله: ليزي [النور - ؟] ‏ عم أنها تسمى زانية حقيقة» ولا يلرم مِنْ كونها لا تسمّى 
وا انها اليه ارا فِذا زاد في التعريفي: ((تمكينها)) حتى يدحل فعلها في اعرف و 
ازى أرع لعن رد ك1 E‏ زنى حقيقة لَمَّا احتيج إلى دحالو في التعريفء وهو 
ايض ار رارت ا واد لم تكن واه كنا أن الكل بی زا حقيقة بالتمكين 
e ys‏ في "البحر"” مِنْ أنّ تسميتها زايّة مَحارٌ فافهّم. 

85 (قولة: فم التعريف) تعريضٌ بصاجب "الکز' وغيرو؛ حيث عرفو بالتعريف 
العم وتقدم" ' جوابة» تأمل. 

18845 (قولة: وزاد في "المحيط" إلخ) حيث قال: ((إنّ مِنّ شرائطه العلَمَ بالتحريم» 


(قولة: واسم الإشارةٍ للوطء إلخ) لكنْ ليس المراد به معناه السَّابقَ» وهو إدحال قذر الحشفة إلخ» بل 
ولوجها في قبل مشتهاءٍ | 


(1) "ط": كتاب الحدود 2583/7 

(؟) في "": ((المعرفة))» وهو خطأ. 

(7) في "الأصل": ((مادة))؛ وهو خطأ. 

(4) "البحر": كتاب الحدود ٣/١‏ 

(د) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الحدود 7105//1. 


(1) المقولة ٠۸۳۲١‏ ] قونه: ((اموحب للحد)). 


الجزء الثاني عشر .د ١ا‏ تتاب الحدود 


حتى لو لم يَعلَمُ بالحرمّة لم يجب الد للشهة: وأضلة: .سارو سيد بن للست أن رجلا 
ری باليمّن» فكتبّ ES‏ ر" رضي الله تعال عه إن كات يتلم أن الله حرم الزنى 

فاجلدوة؛ وإن كان E‏ فان عاد فاجلدوه»» ولأن الحكم في الشرعيات اه 
ry 32 5‏ م م ام e ٠. 5 ٠.‏ امم ١‏ 

إلا بعد العلمء فإن كان الشيو ع والاستفاضة في دار الإسلام |؛/ق7٠/)‏ أقيم مقام العلم؛ ولكن 
لا أقلَ مِنْ إيراث شبهة؛ لعدم التبليغ) )اى وبه عُلِمَ أن الكون في دار الإسلام لا يُقومٌ مام العلم 
ی حوب ال کا هر قائم E‏ : الأحكام كلهاء د عن "البَحر”". 


۳٤٤‏ (قولة: ورده ف فج القدير"*) آي ف اتاتب ,الآتي: ((بانٌ لزّنى حرام 
في جميع الأديان وَالْللء فالحربي إذا دحل دار الإسلام اوا کے و ا 


وت 


ay E‏ نْ كان ن عة اول يوم حولي فكيف يُقال: 
SS a‏ 
(e n (it A PE‏ ر HMH (Vt‏ 2 و س تاز ا (Amy HH‏ 


)١(‏ احرج ال لبيهقى ۲۳۸/۸ كتاب الحدود باب مااحاء و دروا ود الوا من طرين هشام بن عروة عن أبيه 
أن يُحيى بن حاطب اة أن ام عة أعتقها والده فزنت وهي ته فقال لها عمر: E‏ فقالت: نعم 
من مرغوش بدرهمين > فإذا هي تستهلٌ بذلك لا تكتمه؛ فاستشار فيهاء فقال عنسان: أراها تستهلٌ به نها لا تعنمه 
وليم لله ال غ مه علمه. ثم أخر ج البيهقي حا سو ال كلب إليه في 
رحل قيل له: متى عهذلة بالنساء؟ فقال: البارحة؛ قيل: ,عَننْ؟ قال: ام متواي» فقيل له: قد ھلک قال: ما علمت أن 
الله حرم الزنى» فكتب عمر 5ه أن يستحلف ما علم أن الله حرم الرّنىء ثم يخاو سبیله. 

فم 0 کتاب الحدود ق۲۹۹ 

(") "البحر”: كتاب الحدود هع 

5غ "الفح" : كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يرحب الت والذي 


ين 


ردم "البحر": كتاب الحد / 


AS 

3 ا کات الحدود أ ا 
(۷) "ان ": کناب الحدود قاب 
a‏ 


(۸) الشرنبلالية : کتاب ادود 5775. (هامش "الدرر والعرر"). 


ل ص ا م : 
(5) ص : كتاب الحدود ۳۸۹7۲ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ج 7 RE EEE‏ كتاب الحدود 


با مر" عَنْ "عُمَر"» وب: ((أنّ الحرمة الثابتة في كل مو لا تنا أن بعض الناس يجهلهاء كيف 
والباب قبل فيه التبهات؟ وأمًا مسا ابي فلعلا على قول مَنْ لا يشرط الول) اه 
قُلت: وكذا ل انث أي حاج" في آخير ارك عن الا احم 
الجول؛ 11 - بعد نقله ما مر “عن اليا" :: : ((غيرَ أن ظاهرَ وقول 'السوظل ي 
هذا الأئر - فقذ حمَلَ ن ايل في ذلك الوقت شبهة؛ لعدم اشهار الأحكام ا هذا 
لع يد | الرّمان لا يكو شبهَة معتبّرة؛ اا الأتمكام فيه زد هذا E‏ 
لولم بالنسية لنسبّة إلى الناشئ في دار الوم الل الوا ای بها ةلع وها خلى دا وال 
سه مهار الواقع منه ذلك في فور دُحوله فلاء وقد آل "الت" يُعني: "الكمال" کا 
"شرح الهد : لبر م E‏ العم را إجماع الفقهای وهو مو في أن حه یکول 
عُذراء وإذا لم يكن عُذرا بعد الإسلام ولا قله فمتى عدن عار وس حيئذ هل فالفرعٌ الَذ كور 
- أي: فرح الحربي - هو سكل فليتأمل)) اه. 
قُلت: فد جاب بأ العم بالحرمة شرط ف فيمّن ادُعى امهل بها وظهرَ عليه أمارة لاك بأن 
نشا وده في شاهق أو بين قوم جُهّال م علد امون رقة أ عدون إناكةة إذ لقي ووه 
ذلك فم زی لي ور دُخول دارنا لا شلك في أنه لا يُحَدُِ إذ التكليف بالأحكام 
فرع العلم بهاء وعلى هذا يُحَمّلٌ ماي "حيط وما دك بن تق لاماج فلاف من ناف 


2و 5 


دار الإسلام بين المسليين أو في دار أهل حرس المعتدينَ حرمت ثم دحل دارناء فإنة إذا وى ج 


ولا يقبل اعتذارة باخهلء وعليه يحمل فرع م الحربي» ويزول عة الإشكال» وهو أيضا مَحمّلُ كلام 
الكل وبه يُحصل التوفيقٌ» وهو مو اول من 01 3 /إق137١‏ رب العصا والتفريق» هذا ما ظهر ليه 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "التقرير والتحبير": ۳۲۷/۳ بتصرف. 
(۳) في المقولة السابقة. 

.54/9 "المبسوط”: كتاب الحدود‎ )٤( 
(د) "الفتح": كتاب الحدود دلا.‎ 


الجزء الثاني عشر ۷ كتاب الجدود 


(ويثبت يشهام أربعة) رخال (قي علب واي فلو واجاؤو! '"' متفرقِينَ 00 2 لفظ 
(الزنى لا محرد لف (الوطء واللحمًا ع)! TAR‏ 50000 


ا ا ع 

۸٠٤٠١‏ (قولة: ويَشتْ) أي: الرّنَى عند القاضي» ا ثبوتة في نفسيه فبإيجاد الإنسان له؛ لأنه 
n MM 3# a,‏ 
فعل ج ابر 

[ATE]‏ (قوله: رحال) لا لا مدعل لشهادة الننساء 2 ا وقيِّدَ د بذلك مم ن إدحال 
التاء 2 العددء کما هو الواقع في اتصوص. 

RÊ‏ 1 ا ا 

رلا 8م (قولهُ: فلو حاووا متف رقن حدو) أي: حَد القذفبء ولو جاؤوا فرادّى وقعّدوا 
كن ا 3 IR‏ 5 5 3 ع 5 ا و 
لس عن "الف )»و عير با الح لو قشني 0 احتماعَهُم 


Tea 


E CE a ET يعتبر في مجلس‎ 


مُتفرّقون يدون 
(ATER‏ 0 بلفظ الرّنى) متعلی ب ((شهادة))» فلو شهدَ رجلان 0 


رار 0# 


لز لم يد ولا ته الشهوة أيضاء إل إذا شد ثلاث بالزنى وار ابح بالاقرار به فح الثلانة» 


0 


طهير ية E‏ ل شهادَةَ الواح جد بالإقرار م تعتبر فبقی كلام الثلانة كنف ار 
عملم (قولة: لا محرد لفل ار والحماع) لأنّ لففا الرّنَى 1 هو الدَالٌ ال على فعل الجرام 


هام ام 


)١(‏ ((حاؤوا)) ساقطة من "د" وا'و". 

(۲) في "د": (رأو الجماع)). 

(۳) "النهر": كتاب الحدود ق۲۹۹/. 

(1) "البحر": كتاب الحدود دإد. 

(د) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثاني فيما يظهر به الزنى عند القاضي وفيما لا يظهر ق45 .]/١‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثاني فيما يظهر به الزنى عند القاضي وفيما لا يظهر ق0١3١/أ-‏ ب. 


وام ال 


3 كتاب ا ادود دد 95-0 


حاشية ابن عابدين REI EEE EES‏ ۸ 02211 كتاب الحدود 
وظاهر ا أن ما يفيد معنى الزّنى ا 
لم يكن) ارو (قذفها) ولم يشهد بزناها بولده لات e E Oe SAE SES‏ 


دُونَهُماء فلو شهدوا السحياوظة اتوي اب ا ليوات ول ذفان وما هُوَ زنى» 
والظاه” ر ائه يكن رجه + من أي سان كان كما صرح به في "ال لاون جد السرم 
ل مشر فو تريح لی كما شه تائ 

40٠‏ (قولة: وظاهِرٌ "الدرّر””" إلخ) وتصها: ((أي: فيك لا ؛ لأت الال على 
يمل العام أو ما يقي معناة» وسياتي بيا اه ولا SE‏ کو ((أو ما 
فيد مَعناةً)) عَطْفاً على الضّمير في قوله: ((لأنهُ الدال))» يعني :أ اال على ل الحرام لفغ 
الزّنَى أو وايقة نجاف وي ذلك E‏ أن ما فيد معنا تصبح الشّهادَة بي نعم ظاهِر ١‏ العبارة 
وغل لفط ا لک ر لهاي ا اراد ل اع 
ذكره في التعزير' sS‏ م الزَّى أو عا هُوَ في حُكمِهٍ بأن يَدُلَ عليه 
لفل اقيِضاءٌ كقوله في غضب: لسلت لأبيا كَ أو ابن فلان: افو واج حريا ناد هذا 


ألا IE EE‏ يِن العطفض على الضّمير ائ ا لو لم ا دك في ازير 


(قولهُ: فهذا بويد ما قلنا من العطفي على الضّمير إلخ) لكل بويد عطفه على لفظر الزَّى ما ذكره في حدّ 
القذفب: ررم أنه يُحَدُ قَاذفُ المسلم ب الرّنى» ومنه: أنت انى من فلان» الح فل ااي "افير ا 
ومثله اليك كسا نقله نقله "المصنف" عن شرح المنار”)) اه ما في 'الشتارح' » وقد استبعدٌ ذلك "ط". 
)1١(‏ "البحر": كتاب الحدود ده بتصرف. 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الحدود 2١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الجدود .1۲/١‏ 
(5) في م" ((لزنى)) دون ألفء وهو خحطاً. 


(د) الى رر والغرر' ': كتاب الحدود ‏ قصل: التعزير تأديب دون الح /_؟ 


Y/Y 


الجزء الثاني عشر 8 ا ب اتاو 


لأنه يدفم اع ن ي الأولل27 سقط صف الهر لو قبل الأحول أو نفقة 
العدة لو تةق الان "ظهيرية" 207 م الإمام عنه» ما هو؟) Ens‏ 


رج و 


أمكن تخملة عل أل لرا يدها کان ضرعا فيد من لخ اریم 

|1۸191( (قوله: له يدف م اللعاث "2 عر نفسيه) بيا ا وعليه: لو كان قدّفَ 
الرَحُل لم تقل شهاتة؛ لما ذْكِرَ في الروج» أفادهُ في "الح ر" ق۸٣٠‏ 

[AT‏ (قولة: ا نصف المهر) أي: ا اروج بهذه الشّهادَة؛ ا م 
ال تاكيك كانه مُطاوعة لوبي وأما بعد الدحول فلا سقط شيءٌ مِنَ اهر EE‏ 
لَه بل تسقط التفقة لنشوزها. 

E اق رنوت رسف انبا‎ ee 
ولا يح لزوج)).‎ 


53 7 (Vn. EI 1 


٠٠٠١١‏ (قولة: فيسألهم الإمام إلخ) أي: وجوباء وقال 


ااه س ف 3 0 


يسألَهُم))» "در منتقى"» والظاهِرٌ أ ((ينبغي)) عنى: (ريب)؛ لأنّ هذا البيان شرط لإقامة 


0 500 4 عر م‎ 1 (rr N" r 
الح قال في "الفتح"" بعد ما صرح بالوؤحوب: ((ولو سألَهُم فلم زيدوا على قولهم: ا‎ 


5 ا 3 2 2 
لا َد المشهودٌُ عليه ولا الشهود))» وتمامة فيه. 


)١(‏ ف "و" و "د": ((الأول)). 

(؟) في "م": (راللغات))» وهو تحريف. 

(۳) "البحر”: كتاب الحدود د/د. 

)٤(‏ ف 'الأصل": ((ليضمنها))؛ وهو تحريف. 

(د) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثاني فيما يظهر به الزنى عند القاضي وفيما لا يظهر ق45 ١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب الحدود دد. 

(۷) "الخانية": كتاب الحدود 4075/17 (هامش "الفتاوى الهددية'). 

(۸) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ٥۸٥/۱‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


(8) انر "الفتح": كتاب الخد 


( 


حاشية ابن عابدين چ وک کے 0# ج ي کات الخدود 


ا عن ا “وهو الإيلاج " عينى (وكيف هو؟ وأينَ هو؟ ومتى زَنى؟ ؟ وبمن 
زَنى؟)؛ لجوار 0 ا أو بدار o‏ ع د ها هاعد وو کک و ی ماع و ا عن ع ا 


رهد (قولُ: أي: عَنْ ذاه وُر الإيلاج) تفسيرٌ للماهيّة : الْعبّر عله ب: ((ما هر؟))» 
وظاهِرٌ كلامهم أت ليس اراد بالماهيّة الحقيقة الشرعيّة الارة» كما في 'البح ر" لک ذكرَ في 
ل “ا فان اله عن الاه أنّ الشاهد عساة بط أن مما الفرجحّين 2 زيار اه كك 
وطء 0 3 وجب الد فيه بالرنی» قال في "النهر'”: وهو ظاهِرٌ في أن اراد عاهييه 

حقيقتة لعي إلا أن هذا يستازمٌ الاستغناءً عن الكيفيّة والكان؛ عدن ا 
عطف ي الخاص على العامٌ))اه. 


ع 


قلت: الاستغناء مفو ع؛ لذن الماهيّة بيان حقيقة الرنى م حيث هی وأما الكيفية واكاك 


2007 في هذا الرّنى الخاضٌ الَشهودٍ به فيَسأَلهُم عَنْ ذلك؛ ليعلَمَ أن هذا الخاص تحققت فيه 
لماهيّة الشرعيّة احتياطا في درء الح قدي 

|11۸۳9 (قوله: جو أ ز كونه مكرها إلخ) ال لقوله: ((و كيف هر؟) على طريق الترتيبيه 
والأولى أن يقول: بإكراو؛ لأنّ الضّميرَ عائِدٌ على الرنى؛ لأنة سول عَنة» لا على الرّاني 


(قولة: الاستغناء مدفوعٌ إلخ) على هذا الجواب لا يكون قوله: ((وقالوا: رأيناه وطئها إلح)) زيادة 
بیان» با ل هو بياث للوطء في هذا الخاصء إلا أن یکوت مراد ' الشتّارح" بالرّيادةٍ قوله: كالميل 3 في الْكْخُلة. 


)١(‏ في "و": ((عن ذاته الشرعية)). 

(۲) "رمز الحقائق": کتاب ف بیان أحكام الحدود ۲۷۷-۲۷٦/۱‏ بتصرف. 
(59) المقولة ]١۸١٠٠١[‏ عند قوله : ((الموحب للحد). 

(4) "البحر": كتاب الحدود ٦/١‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الحدود ٦/١‏ بتصرف. 


(3) "النهر": كتاب الحدود ق ۲۹۹/ بتصرف. 


الجزء الثاني عشر "١‏ كتاب الحدود 


أو في صباةء أو بأمَّة ابنه فيستقصي القاضي؛ احتيالا للدَرْء (فإن بينوه وقالوا: رأيناة 


|۸۳۵۷ (قولةُ: أو في صا وكذا بحتمل أن يكون بعد بلوغه» لك في رمان مُتَقَادِمء 


كما في "الفت ٠‏ وغيرو) وسات حح التتقاذم. 


0000 5 8 5 2 قري طامط ل ع رد 0 
۸۳۸ (قوله: أو بأمّة ابنم) أي: ونحوها ممن لا يحد بوطيها كامتي وزوجته قال في 


أت 


کے قر ل ا 


"لفتح ": ((وقياسة في الشَّهادةٍ على زنى المرأةٍ أن يسألّهُم عمَّنْ رنى بها: مَنْ هُو؟ للاحتمال 
المذكور وزيادةٍ كونه 32 أو محنوناء فإنها لا حَدّ عليه فيه عند "الإمام”)). 

۸۳۹ (قولة: هُوَ زيادة بيان) أي: لاه يغبي عَنَهُ يان امايق مع أن ظاهِرَ كلايهم أن 
الحم مُوقوفٌ على يانه كما في "لحر" وأشارٌ إلى أن الضّميرَ في: ((ينوة)) عائِدٌ إلى الُذكور 
مِنَ الأوجه المسؤول عَنها كما يود مِنْ عبارة 'الفدوري"00, یلافا لماي بعض الشروح 


TIE: 


اق۲۸٠٠/ب]‏ من أن قولة: ((وقالوا إلخ)) بيا لقوله: ((وبينوة))؛ لأنه جرد القول المذكور لا ينم 
اليا 0 ٤‏ "انه" 

5 5 5 5 ذه‎ ê aê لال‎ SE 01 و‎ 

”08 (قوله: وعدلوا سرا وعلنا) السر بأن يبعث القاضى ورقة فيها أسماؤهم واسماء 


۱ 
6 3 ر 2 e ٣‏ ا و 5 ع ا ا و عي ۶ 
متهم على وحم يتميزٌ به كل واج منهم لِمَن یعرف فيكتبُ تحت اسمه: هو عدل مَقيول 


)0 "الفتح": كتاب الحدود 5/5 بتصرف. 

(؟) المقولة ]1۸١۷١[‏ قوله: ((هر الأصح)). 

له "الفتح": كتاب الحدود Ye‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الجدود 5/". 

(د) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحدود 2185779 


(5) "النهر": کتاب الحدود ق۲۹۹ /ب. 


إذا لم يعلد بحالهم (حكم ب وعتوباء وترك الشتّهادة به 


ويسم 


59 


الشَّهادَة والعلائية بأ جم ااي بين ري والشاهد ويقول : هذا الذي ز كيه - يُعني: 
ولم كتف هنا بظاهر العدالة اتاق بان يقال: هو مسلم ليس با هر الفسق؛ احتيالاً للدرءء بخلاف 
ساز ی سي ببياك عن الشهو - بطريق التعزير, خلاف 
الديون فان لا حبس فيها قبل هور العداق وتَمامُهُ في "ال" 5 يلرم الجمع 
بين الْحَدّ والتعزير. 

قلت: وفَيه نظ له بهذه الشّهادَة صار متهما والْتهم يعر د 
لا مانم مر ES‏ ياتى : م ٿه لا مع ين جلا وني إلا ا و 


رم (قولة: إذا لم يلم يهم ما لو عم عدالتهُم لا رمه المسّؤال؛ لأنّ علمّهُ أقَوَى 


رو شو 


ين ا حاص له بن ال رکيء ولولا ا 


ر واد لم شتا بعاد على أنه 


"الف ق قبا والا كتفاء بعلمه هنا مبني على أنه يقضي بعلمف وهو حلاف الفتى به قال 
ار © ((وفيه: أن القضاعً هنا بالشهادةء لا بعلمه بالعدالة 2 ل( 


بعكدسمل (قولة: حكم به) أي بالحدّ وهَذا ذا لم يقر ا د عليه ES‏ 


(قولة: على أنه لا مان من اجتماعهما بدليا ل ما يأتي من أنه إلخ) الأصوب الجواب الأول؛ فان 
الجمع بينهما إغا فهو و بطريق السياسة على طريق انغ ر ا وليس اكلام الآن 7 في التعزير ا بل 
إن هذا ام لا e‏ الل لاف ١‏ التعزير شا 3 0 إن الإمام ا 57 


(١)انظر‏ "البحر": كتاب الحدود e‏ 

(۲) في "ب" و"م": ((واعترضه))» والصواب ما أثبتناه من "الأصل" و"5"؛ ؛ لأنه لم يعترضه في 0 

(8) نقول: للقاضي تعزي' امهم - بطريق ال لسّياسة الشرعية ‏ وإن لم بشت ما اتهم بف وأا نفس اة ان وره 
من أهلها ‏ فلا ب من ثبوتها بشهادة مستورّين أو واحدٍ عذل» وانظر نفصيل ذلك في باب التعزير: صاده ١‏ 
وما بعدها من هذا الجري المقولة[٤ .]١501‏ 0 

(؛) صد ٤‏ وما بعدها "در" 

(د) "الفتح": كتاب الحدود دأ۷. 

.۳۹۰/۲ "ط": كتاب الحدود‎ )٩( 


(۷) المقرلة ]۱۸۳۹٤[‏ قوله: ((ويشبت أيضا بإقراره)). 


الجزء الثانى عشر ۳ كتاب الحدود 
(ويثبت) ايضا (بإقراره) RS‏ 


۳ (قولة: ما لم یکن متهتكا) من هتك زيدٌ ا لست هتكا مر باب ضرّب: خرقه» 


5 ا 0 (Or‏ ع سوه ال اديث 5 الال ١‏ 
الفتح 5 سه سحا على 


ا "يصباح"7” قال ف م 
تدب الستر شار ج : ((وإذا E‏ سد مشويا ليه و ي أن تكون الشهادة به جلاف الأولى التي 
مرها إلى كَراهَة التتزيهه وهذا ‏ يحب ف نوكو NN‏ وان ب سل نف 


E‏ کول الشهادة أولى؛ ا مَطلوب الشارع إخلاء الأرض يِن المعاصي والفواجش» 


a E‏ جوار ا مسد ESS‏ فر و كاد اعا ون 


الآخرء وظاهر التعليل المذكور أن الشّهادَة أولل؛ لأنّ دَرء الفاسد مُقَدَم» تأمّلْ. 
ر ٍ 


| (قوله: وشت أ ر يضا باقراره) عَطْفْ على قُولِه: ((ويشت بشهادة أربئعة)). وقِدَمَ 


الأَوّلَ؛ أنه الُذكورٌ في القرآن ولان الثابت بها أقوى. حتى لا يندَفِعٌُ الخد بالفرار ولا بعتي 


0 
000 


ولأتها AJ]‏ ا ا 0 والإقرارٌ قاصرت کذا ٤‏ "القت" و "ال 1 ا زا (O‏ لك قولهُ: 
)و لا بالتقاذم)) مخالف لما قد و لما سيأتى 5 5 ثات , الشهادة على 0 ثم رایت 
i‏ ل" نه على ذلك في حاشِيّة "النح". '» فقال: 0 ن التَقادم يمتها 


ادم قبولّها في الايتداء فكذا يمع الإقامّة بعد القضاء)). 


2 


E 5‏ 
دون الف !ا مهنا نون 
دول الفرارء و یمن 


رن ف "د" و "و" ررما لم يتهتك)). 

(9) "النهر": كتاب الحدود ق ۲۹۹ بتصرف. 
(") "المصباح المنير": مادة ((هتك)). 

3 "الفتد": کتاب ادود ډارد. 

0-75 

(ه) ' 'الفتح " : كتاب الحدود 00006 

30( "البحر": كتاب الحدود دل 

(۷) المقولة ]١/65510[‏ قوله: ((أو في صباه)). 


(8) المقوئة ]١86217/1[‏ قوله: (رهو الأصح)). 


حاشية ابن عابدين - 2 ڪڪ لس يت كتاب الحدود 


صريحا 1 ولم يكذبة الآخحن ولا ظهر كذبه يبه أو رَتقهاء ولاأقرٌ بزناة 


بخرساءً» أو هي بأحرس جواز إبداء ما سقط اللحدٌ. ولو قر به أو بسرقة SOS SS‏ 


ا سرف عزج به إقرارَ الأخرّس بكثابةٍ أو إشارٍ فلا يُحَدُ للشبهة بعدم 
الصّرَاحَةَ بخلاف الأعمى فإنهُ يصح قز المي عل وان 

[NATIT‏ (قولة: ا احتراز فلن كما اعد 

ATTY]‏ (قولة: ولم اک الآحر) فلو أو بالرنی فة كيت رئ الد عله سَواءٌ قالت: 


222 5 3 


تروّحَني أو لا أعرفة صلا وعليه الَهِرْ إن ادَعَتَهُ المرأة» وإن أقرت بالرنى بفلان فكذبها فاة جد 
غلا أيضا عند غاد ا و اا الع “در 

٠۸۳۸‏ (قولة: أو رتقها) بأن تحبر النساءً بأتها رَتقاءٌ قبل اد لأنَّ إحبارَهُنَ بالرتق 
E‏ لكوي "ف" 

مر 1 لل ماي يط لواو رساي ال a‏ 
ارس وامتشكل ما لو افر ال وى بغائةٍ فة ثد قبل خُضورها مع احيمال ألا تذكر مقط 
عَنهُ وعَنها إذا حضّرّت فيحتاج إلى الفرق. 

قلت: بوخد جوابهُ يا في "الجُوهَرة”: ((مِنْ أن القياس عَم ا لحد في التَائمَةِهِ لججواز 
اا لفان ی رعق ركنا ی الور موق و نيا 


(۱) ((صاحياً)) ساقط من "ط". 

(۲) "البحر": كتاب الحدود د /لا. 

(۳) المقولة 5753م ]١‏ قوله: ((لا بالبرهان)). 
)٤(‏ صد در" 

(ه) "البحر": کتا 
)١(‏ "اجوهرة النيرة": كتاب الحدود ۲۳۸/۲ ۔ ۲۳۹ بتصرف. 


تت الخدود دان 


الجزء الثاني عشر 9 كتاب الحدود 


ف حال شكرو ل حَث ولو شرق أو زتى_كنة؛ لأن الأنشاة لا سكل التكدينب»: 
والإقرارَ يحتملة "ني "© ل TR‏ 


0000 أن يحَد و LT‏ فاه تخد مع م غيبة و اه 
للحديش وهذا 1 ول مِما اجات به ل بره ٠.‏ 1 3 4 00 علا الثانية 1 شر ل : 


ا ال الا هو الشريه و شبهة الشبهّة - 
ِما ورد عليه من أنه ن المسألّة الأولى كذلك. 


ص 


2 اتام فيه 
مسا 


قلت: ال 
بالرنى بِمَنْ لا يعرفها فإنهُ ْح قال في "الفح" : ((لأنة افر بالرّنى ولم يذكر مُسقِطة لأنَ 
الإنسانٌ لا يِجهَلٌ روحت وأمتةُ) اه فلم أن الغائيّة إنما خد فيها؛ لأنهُ لدج متنا فلاف 
الا ساون كاري ناد طن فته متقط للعلة للن قورة: 

000 (قولة: في حال > كره) 0 ب (لأقر)). 

000 (قولة: a‏ َة EE‏ في حال سکره وتيت ذلك بالبينة 


ATYY)‏ (قولهٌ: : لأن إلا نشاع) أي: إنشاء الرّنى ا السرقة امعان ت للشهود قي حاب ل سکره 

(قولة: وف خاو اال شتا إلخ) وذلك نها إن حاءت بعد إقامة الح وادعت المهرٌ بالرواج لم يكن لها 
مهرٌ؛ لأنا حَكَسنا بأد الفعل زىء ولا يجو المع ين حد ومهر. اه من "ابحرهرة". وكذلك يقال في دعواها القذفَ 

(قولهُ: وقد فرق يبنهما ال سر اا ن کی علدا ما إل وكات إذ ليس نفس الرس شبهة» 
بل الشبهة ‏ في الإقرار من الأخرس - عدم الصّراحة» وف 'البرهان": احتمال اأعائها على تقدير عدم الخرس 
ey‏ ش نل 


)١١‏ "النهر": کتاب الحدود ق ۲۹۹ب بتصرف» ا إلى "المحيط". 
(؟) سيأتي تخريجه ص؟؟. ۳۔. 
| تبيين الحقائق' ': كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجحبه 85/9 ,١‏ 


3 "الف" : کتاب الحدود ١١/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ب تم عام ين ا كتاب ادود 


أأريعا ایم أ امار (الأريعة كلها أو ردم کی ا یه اله کا ف 
e E AEG Sa AE E E‏ 


لا يَححَوِلٌ التكذيب ميحد بخلافم إقراره بذك في حال سكر 


18 (قولة: ريع ای ولي كرة شهر مرق أمّا لو افر أربعا في مجلس واحِدٍ كان 
ل اله 


EE‏ و 3 ل E, E‏ د 
AEE‏ ي: لقي وقيل : مجالس | صي ضى» وا ول اصح وفسر محمد تمرف 
م بصّر القاضيء وظاهر قوله في 'الهداء E‏ 


((لا بد من احلا الجالس» وهو أن رذ القنافي كلما ا بتع ىله برا د أن 
احتلاف الحالس لا کون 3 برد ا 


AY}‏ (قولة: كلما أو رده فيه تسام > كماقال 0 صدر الشريعة . لك أنه ؟ 5 الرابعَة 


ل عقو 


ل« يرده. ومن نم قال 2 "الإصلاح" : Yb)‏ الرَابعة)) ١‏ ال 


2 


ر۳۷۹ (قولة: سال كما م أي: و ' وهذا السّوالُ بعد الرابعَة كما 
في "الكاتي" ودک نه يسال عن عقر وع إحصانه. 


د ور ي 


|۷| (قوله: حتى عر عن اكزر ي بها إلخ) سقط لفظ ((حتی) م عض النسخ» ولا بد 
)١(‏ ف "ط": ((دث)) وهو تحريف. 
(؟)"النهر* : كتاب الحدود ق٩‏ ۹ب قء.#/أ باحتصار. 
ر۳) "النهر": كتاب الحدود 993؟/ب. 
(؛) في "الأصل": ((یتداری))» وهو تخريف. 
(دع "الهداية": كتاب الحدود ۲/د٩.‏ 
3 ا كتاب الحدود 6 ۲۹۹/ ب ق ۳۰۰ 
(۷) "شرح الوقاية”: كتاب الحدود .۲۷۸/١‏ (هامش “كشف الحقائق') 
A)‏ اهر 2 كات الحدود ف e‏ 


(5) ص۱۹ "در" وما بعدها. 


الخوء لقا عش د کک ق ب ا س د . كات ادود 


فلا يثبت بعلم القاضي» > ولا بالبيّنةٍ على الإقرار» ولو قضى بالبينة فأقرٌ مرّة لم يُحَدّ عند 


مِنةُ؛ لان مُرَادَةُ 2 أنه لا بد م ن" السّوال عن الحمسة امار وصرّح بالرني بها ردا على 
"ابن الكمال"؛ بيت قال رلك أن تقول إنة لا حاحة إلبوع)» لك كان عليه التصريح 
بالرّمان أيضاء لأنهُ قيل: لا يلرَمٌ؛ لأ التقادُمَ يَسْعُ الشّهادَة دون الإقرار» ورد بأد فاده 


۳۷۸ (قولة: فلا يبت إلخ) تفريعٌ على ما فهم من حَصر بوه بأحد شيئين: التّهادَة 


بالرنى أو الإقرار بهء وقولة: ((ولا بالبينة على الإقرار)) بيان لفائدةٍ تقبيدٍ الشَّهادَةٍ بان تكونٌ على 


ت 


2 
E: 


الزنَى » ووجهة ۔ کما ق "لربل : أنه إن كان ر ف رجَعّ وإنث كان و e‏ 
الشهادة مع الإقرار 

14۷۹| (قولة: ولو بات أي: البينة على الزّنى) لا على الإقرار 

ATA“‏ ف فأو 0 أو ومرتينء 000 و الظاهرٌ أن القلاث کذلت وفيّدَ بما بعد 


القضاء؛ لأ ل و اق قبل يسقط اس بالاتفاق» كما صر رح بد به في "الفتح”77 وظاهرة: اف 
مر وأنفدة: 


رهد (قولة: لم حن أي: علا ل "مسمّد"؛ لا شرط الها عدم الإقراره قفات 
1١‏ في "و”: ((رابعا». 
5 في "الأصل" و"1": ((عن)). 
)فيد لات در 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الحدود .١1//9‏ 
ردم "النهر": كتاب الحدود ق ٣۰۰‏ 


0 


5 
درا a E‏ لل ل ا ع © 
)٦(‏ الفتح : كتاب الحدود ‏ فصأ ف كيفية إقامة الحدٌ د/د .١‏ 
1 ا ی : 


حاشية ابن عابدين ےک ے ا Y۸‏ ا كتاب الحدود 


بطلت الشهادة إجماعاء "سراح" (ويخلي ا إن رحع عن إقراره قبل الحد أو ي 
وسّطه ولو) رجوعة (بالفعل كهروبه)» بخلاف الشهادة (وإنكار الإقرار رحوع 


8 


رق( وش ما ل لو أقرّ قبلَ ا ي TT‏ الإقرار لوحب 
لحد فلا يُحَدُ 


تی » فصار کالأول» 


|۲| (قولة: بطلت الشّهادَة) أي: وصار الحكم للإقرار فيُعامَلٌ مُوحَبف لا لوحب 
الشهادة. 
ممم (قولة: جخلاف الشّهادق أي: فلاف ما لو ثبت زناه بالشهادَة فهرب في حال 


و ودار م ° ا 


اربنم فإ یع ليحار حتى ؛ لو ل "الحاوي”, وسات 5 أنه لو هرب بعد 


ما رب بعض الحد ثم م خي بعد ما تقَادمَ الرَّمَانُ لا به يَقَامُ. 


2 7 
31 


دعلا (قولة: وإنكارٌ الإقرار رُحوع) أي: إذا قال بعد ما أقرَ أربعا وأمّرَ القاضي بِرَحْمِه: 


والله ما أ أقررنت بشيء فا درا عن الخد | حانية ٩"‏ وهذا م 0 مع قوله: ((ويخلي سبيلة إن 


(قولة: إلا أن يفسّرٌ ذلك بقوله: رَحَعّْث إلخ) تفسيره ما دک هوا ولا يمحتل اللفظا غير 


(۱) صم "در". 

.١د/5 "الفتح": كتاب الحدود  فصل في كيفية إقامة الحدٌ‎ )١( 
. "البحر": كتاب الحدود د/۸‎ )©( 

)٤(‏ ص١٤۱‏ "در 


(2) "الخانية": كتاب الحدود ٤۷٥/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


١ £/ 


الجزء الثاني عشر ۲۹ كتاب الحدود 


كن ا 0 اااي مه 
(سائر الحدودٍ را ا لكان رو سي للقي 
الرحوع (ب: لعلك قبلت مسف م ا بشبهة) الحديث ماعز. (اذّعى الزّانى 


ع 8 0 : 5 EY‏ 
انها زوحته سقط الحد عنه وإن) كانت (زوجة للغير ( rO AA‏ ل 


YATA]‏ : (قولة: کا أي: 2 بابها. 
A۳۸1‏ : (قولة: وكذا يصِحٌ الرُحوعٌ إلخ) أي: EE‏ وهذا ! EET‏ 
لصوا رحد ا ا 


لأنه حبر محتمل E‏ ولا E‏ 


ل 


رلاممل (قولة: لعدّم الْكذّب) أي: 


فتحقق الشبهة في الإقران بخلاف ما فيه حَق الد وهو القصاص وحَد القذف؛ من 
(rs 3 1 4‏ 

ATARI‏ | (قولة: کح شرب وسرقةع فان يسقط بالرحوع عن الإقرار بهماء كما سياتي 
في باتيما . 


2 9 7 5 ر ر و م 
۸۹۱ (قولة: وإن ضمن المال) لأنه حق العبدٍ فلا يسقط بعد إقرارو بسرقته. 
16 (قولة: لحديت "ماعر””) ‏ هو "ابن مالك الأسلمي" ‏ للوي في "البخاري": فان 


ر١)‏ "البحر": كتاب الحدود ۸ معريًاً إلى "الكشف الكبير”. 
(؟) في "ط": ((الخاصة)). 

(۳) في "د": ((زوجة الغير)). 

(4) أي: في باب المرتده انظر "الدر' 


بر 


(5) ص١‏ ۱۲- در . 


' عند المقولة ١755‏ ؟] قوله: ((لأن إنكارة توبة ورجوع)). 
كع ل کاب الحدود A5‏ 
(۷) ص٣‏ ۱۳۔ وصا١ 71١‏ "در" 


(۸) رُوي حَديث مَاعز من عدةٌ طرق عن الصحابة منهم: أبو هريرة» وابن عباس؛ وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. = 


حاشية ابن عايدين جع ب 2 ب س 1 كتاب الحدود 


أو غمزت أو نظرت؟)) قال: لا يا رسول الله قال: (( أنكتها؟)) لا يكني» قال: فعند ذلك أُمر برجمه. 


ت غ3 
0 ا 


أخر جه أحمد ۲۷۰۲۳۸۱۱ والبخاري (4 0۸۲ في الحدود ‏ باب هل E‏ أو غمزت؟. 


7 EE 5 : 8 

وأبو داود (4707 4) في الحدود ‏ باب رحم ماعز بن مالك والنسائي قي "الكبرى" )7١3(‏ قي الرحم - باب مسألة 
و ل ع 0 2 ىحوي و e Se aA ERK‏ يا 5 

ا معتر شب بالزنى عن كيفيته» وعبد بن حميد (37/1)» واحاكم في المستدرك” 551475 في الحخدود: كلهم من طريق يعلى 

ابن حكيم (ح). 

وأخرجه أحمد ١/د55225894:5:‏ والنسائي في "الكبرى" )7١7/8(‏ من طريق یی بن أبي كثير (ح). 

وأخر بحه أبو داود (4551) من طريق خالد الجذاء رے)» والحاکہ من طريق الحكم با رھم قن یک مة 

عن ابن عباس فذكره؛ وف رواية الد: (فسأل قوعه: ((أبحنون هو؟)) قالوا: لاء قال: ((أفعنت بها))؟ قال: نعم...). 

قال ابن حجر في "فتح الباري" 173/97: ((لم يذكر موسى بن إسماعيل ‏ عند أبي داود  )44517/(‏ عن جرير (عن 


شرع :2 


أبن عباس): و كان البخاري لم يعتبرٌ هذه انعلة؛ أن وهب بن جحرير E‏ وهو لخد ديك ان عورف و لج 
دون موسى ف الحفظ؛ ولان أصل الحديث مروف عن ابن عباس عند أحمد و أبي داود من رواية ال الحذاء عن 
عكرمة ع ن ابن عباس » وخر جه مسنم من وجو آغبرٌ عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس)) اه. 

وكذلك حديث : نعيم بن هرا ل» وقد احتف في صحبته» قال: كان ماعر في حجر أبى... فذكر إقراره أربع مرات 
ثم قال: ((هل ضاجعتها؟ هل باشرتها؟ هل جامعتها؟)) قال: نعم فة 

حر جه أحمد ۲۱۹/١‏ ۔ ۲۱۷ وابو داو الحدود ‏ بَابْ رحم ماعز بن مالك والنسائي في 'الكبرى" رد۲۰ 


باب إذا اعترف بِالرّنى ثم رحع. 


وي رواية عبد الرحمن الهضهاض - أو الصامت - ابن عم أبي هريرة؛ عن أبى هريرة 00 
يام 
تفاصيل ذلك بألفاظ صريّعة» أخر جه عبد السرزاة قر 1ه لو ادو 1ه سنا ف "الكبزى ”اق 


57 5 5 2 E عي‎ 8 ١ 
باب ما فعا عند الرجم: والْدّراقطي ۳ والبيهقي ۲۲۷/۸: وصححه ابن حبّان (41400) من طريق أبى‎  مجرلا‎ 


ا لكي وخاد بن سلمة» والحسين بن وقد عن عبد الرحمن ‏ واعتلفوا في اسم أبيه ‏ ... فذكرة. ولبس في رواية 
ایی صلم ع أبى هريرة هذا إلا أنه رده أربعاً وقال له : (رهل بك جنون؟)). 
1 


ار جه البخحار جيب (5181) ف الحدود ‏ باب لا يرجم المجنون: ومسلم )١531(‏ (15) ف الحدود ‏ باب من اعترض على 


2 00 ل‎ 5 1 E: 
نفسسمه باز ىع و بنحوه حديث بريده وابي سعید اسخدر تي.‎ 


() لم نعثر عليها في القسم المطبوع من الأصل". 


الجزء الثاني عشر ۳١‏ كتاب الحدود 


بلا بينة. (ولو تزوجها بعده) أي: بعد زناه (أو اشتراها © یس قط ق الأصح 
لعدم الشبهة وقت الفعل» بحر "بحر 4 (ویرحم حصن ف فضّاء E OE‏ 00 


لضو E a‏ وكات اب روانم 

مهن (قولة: بلا به مُتعلقٌ ب ((ادّعَى))» قال في "لحر *: (رولا يكف إقامة البينة.. 
كما لو ادّعَى السَارِقَ العَيِنَ انها مِلكهُ سقط القطع مُجرَّدٍ u‏ ولهذه المسالة أحوات 
سند کرها“ في الباب الآني. 

۹ (قولهُ: لا يسقط في الأصَّحم أي: إذا تست زناه بالةء وكذا لو بالإقرار إذا لم 
ادم وستأني”" هنو المسألة آيرَ لباب الآني. 

10045 (قولة: ورم مُحصّنْ) بفتح الصّادِ مِنْ حصن إذا تزوج وهي مما جاءً اسم 
فاعلِه على لفظ اسم المعول» ومنهُ أسهّب فَهُوَ مُسهّبْ: إذا أطالَ في الكلا وألفج بالفاء والحيم 
فهو مُلفَجٌ: إذا افتقن "فح" ملخصاً. 

4 (قوله: في فضاء) هُوَ اكان الواسةٌ؛ أنه أمكنٌ في ريي ولعلا يْصِب بَعضهُم 
E‏ ا 


(۱) في "و" : ((بعدم))» وهو تحريف. 

(۲) "البحر": كتاب الحدود ۸/١‏ بتصرف تقلا عن "المحيط 
(۳) "البحر": كتاب الجدود دام . 

.٠٠/١ "الفتح": كتاب الحدود‎ )٤( 

زم "البحر": كتاب الحدود ذم . 

(5) المقولة ]١8335[‏ قوله: ((وكذا لو قال: اشتريتها)). 
(۷) المقولة ]١4370[‏ قوله: ((لا يسقط الحدٌ)). 

(۸) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدٌ ه/1١.‏ 
(9) "النهر": كتاب الحدود ق۰٠‏ ١٠/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين ج ا ۳۲ EEE NOY‏ كتاب الحدود 


ن موت و تطقرا كطهرف الضلاة لكيه كلما رج فوم را وره 
آحرون» (فلو قتلّه شحص أو فقأ عينه بعد القضاء به فِهَدَرُ) وينبغي أن يعرّر 
لافتياته على الإمامء "نهر" (و) لو (قبْلهُ) أي: قبل القضاء به يحب القصاص في 
العمد والديَهُ في الط )؛ لأنّ الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها (والشرط بداءة 
الشهود به) ولو بحصاءٍ صغيرةٍ إلا لعذر كمرض فيَرْحُمْ القاضي بحضرتهم (فإن أبَوا 
أو ماتوا أو غابوا) أو قَطِعُوا بعد الشهادة (أو بعصم سقط) الرَّحْم لفوات الشر 


طاول (قولة: خی ر أشار إل أنه لا باس لکل من رَمَى أن يتعمد مفتله 
اقاب نه واحبُ القنا إلا أن يكونٌ ذا رحم مِنه فن الأول أن لا يتعمد لأنهُ نوع مِنْ 

قطيعة ارج ا (ne‏ وا 0 ماش 

كذكارلع (قولة: فَهَدَن) أي: لا قصاص فيه لو ا ولا دة لو حطأً. 

۷ (قولة: وينبَغي إلخ) صرح به في "الفتح””' في باب الشَّهادَةٍ على الرنى. 

]114۳۹۸ (قوله: لافتياته) افتعال من فات يفوت فر اا قال في 'المصباح: ((وفاتة 
فلانٌ بذبراع: سبَقهُ بهاء ومن قيلّ: افنات فلا افتاتا إذا سبق بفِعْلٍ شيء واستيدٌ برأيه ولم يوار 
فيه مَنْ هو احق ينه بالأمر فيه)). 

14۳۹41 (قوله: والشرط ا الشُهودٍ به) أي: الحم ا قد يتجاسر ون على الأداء ثم 
ليون اا قر عو ن» وفيه احتِيالٌ لدع ين اق ال 'فيستاني"0. 

اهو روتوك :ناو فطللاو e N E‏ 


)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ق١٠٣‏ بتصرف. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الحدود ۲۸۸/۲. 

(۳) المقولة [18417] قوله: ((ويكرة للمَحرم الرّجخم)). 

(:) "الفتح": كتاب الحدود 77/5 بتصرف. 

(د) "المصباح المنير": مادة (رفوت)). 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة ا لحد ١/ق ٠٠٠‏ أب بتصرف. 


(۷) "جامع الرموز": كتاب الحدود ۲۸۸/۲ بتصرف. 


الجزء الثاني عشر اي ع مي 9۳ الك ج كتاب الحدود 


ولا يُحَدُونَ في الأصح (كما لو حرج بعضّهم عن الأهليّة) للشهادةٍ (بفِسْق أو 


عمّى أو حرس) أو قذفب ولو بعد القضاءء؛ لن الإمضاءً من القضاء في الحدود 
وهذا لو محصناء أمّا غيرَهُ فيحَدٌ في الموت والغيّبّة كما في "المحاک" E‏ 


قبلها رَمَى القاضي بحُضرتهم؛ الع إذا كانوا مقطوعي الأيدي لم تست ادا بهم» وإ 
قَطِعَتْ بعدّها فقد استحقت» وهذا يُِيدُ أذ كون البَداءَةٍ بهم شَرْطا إنما هُوَّ عند قدرتهم على 
ارخ "بحر" قتع" واُرد: القطْعٌ بلا جنائة مُسققِ وإلاً حرجُوا عن الأهلية. 

٠۸٠٠‏ (قول: ولا عدون في الأصَح) لاد امتناعهُم ليس صرحا في رُجوعِهم وإذ كان 
ظاهرا فيه؟ لامتنا ع بعض الناس مِنْ دبج الحيّوان الحلال» وتمامهُ في "الفتع"» ولا يُخفى أنَّ هذا 
راحمٌ لقوله: ((فإث آبوا))» أمّا في الوت والغييّة فلا شبهة في نهم لا يدون وإنما سقط الحم 
لاحتمال رجوعِهم لو حضروا. 

840 (قولة: أو قف أي: إذا خد بی كما قِيّدَهُ في "الف" 

٠٠٠٠۴‏ (قولُ: لاد الإمضاءً مِنّ القضاء) أي: إمضاءً الح وإيقاعَهُ بالفعل مِنَ القضاءء 
E UG RAS‏ 
و 

0444 (قولة: كما في "الحاكم") أي: "الحاكم الشّهيد" أي: كتابه "الكاقي". والظاه: 


(قولة: مانعٌ من العمل أو الدتّهادةٍ إلخ) عبارته: من العمل بالشّهادةٍ إلخ. 


.٩/ 5 "البحر": كتاب الحدود‎ )١( 

00 "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل لي كيفية إقامة ا لحد ٠١/١‏ بتصرف. 
(۳) انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل لي كيفية إقامة ا لحد ٠١/١‏ . 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل لي كيفية إقامة الحدٌ ١5/8‏ 


(ه) "ط": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزئى 401/9 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين یاک ب ع ی 5 كك ته كتاب الحخدود 


هذا سن 0 كيف و حضوره ليس بلازم؟! قاله "ابن الكمال"» وما َك 
1 ر عن "الكمال" رده )( في "النهر" ( 3 ثم الناس) أفاد ف "النهر" أن حضورهم ا 
بشرط فرميهُ كلك فلو انشعوا لم سقط ممع او جم اجو نوا موه اع اا ع وا اا ا 


أذ اليم ني ((كما) زائِدةٌ والأصْلٌ "كاف الحاكم“ وهر كذلك في تعض النسّخ قال في 
"القت : ((وفٍ عير الْحصّن قال "الحاكم" في "الكاي”: يام عليه الح في الوت والعيي))'ه أي: 
موث الشهودٍ وغيتهم؛ وبه سقط ما فيل؛ إن ارا كما في "الحاكم" أي: كما يد لو مات 
الحاكم ا ذلك مع أنّ الإمضاءً مِنّ القضاء كما سمِعْت؟ ولذا قال في "الكافي": 
(روإذا حكم احا الحم ثم رل قبل أن بره ووي عه لم حکم بذللت) اه فافهم. 


ه044 (قولة: ثم الإمام) استظهاراً في حقو فريّما يّرى في الشّهودٍ ما وب ذَرْءَ 


E 


الح اه ' أجوهرة 


لاير 


٠١١‏ (قولة: قالهُ "ابن الكمال') لم يله "ابن الكمال" عَنْ أحَدِ وهو ماج إلى التقَلِء 
فإنه حلاف ظاهر المتون. 

(1 13/5) عن "الکمال "° رده ق ال"‎ E (قوله: وما نقَلهُ‎ ASV} 
1 ا بيا ذلك‎ 


.4ه رقو آنا ي اھر إلخ)؛ یت قله ووو "ارق" تخب لاما 
)١(‏ في "و" و"د": ((تعقبه)). 

(؟) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدّ ه/ه١.‏ 

(*) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ۲۳۹/۲. 

(1) "المنح": كتاب الحدود ۱/ق۲۱۸/. 

(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدٌ 1/5 

(3) "التهر": كتاب الحدود ق۰ ٣١‏ /إب. 

(۷) المقولة ]١841١١[‏ قوله: ((ومقتضاه إلخ)). 

(۸) "النهر": كتاب الحدود ق 7٠٠١‏ /ب. 


١ عه‎ 


الجزء الثاني عشر fo SNS‏ كتاب الحدود 


أن يام طائفة من المسلهين اَن يحضروا لإقامة الحدود» واحتلفوا ق عدّدها فعن "ابن عبّاسٍ": 


ا A‏ 2 لق A‏ وو ماف ات بد 4 1 : 50 
واد وقالَ "عَطاءً": اثنان» و"الزهري": ثلانة» و"الحسّن البصري": عشرة' '. اه وهذا صريح في 


أن حُضورَهُم ليس شرطا فرَميهّم كذلك» فلو امتنعوا لم يسقط)) اه. 
0 9" ا ا 5 9 ع 7 لحاس سر ع اوس نے لے م 
قلت: وفيه نظ فإِنَّ هذا ذكروه تفسيرا للطائفة في قوله تعالى: # وَلِسَهَد عَنَابهمَاطَايمَة من 


لْمُؤْمِِينَ 4 [التور - ۲ والواقع ي الآية الد لا ارجم ولز س قارا أنه إذا كان عند الإمام 
من ْمُه غي لَه أنا يام غبرَهُم بن يَحضروا؛ لما قالوا: من أن میتی الد على التشهير» فانرا 
بلاس مَنْ اشر ارخ وحُضورُهُم لا بد من وإلا ارم فوات الحم صللا فيم الجميع. 

0449 (قوله: 57 الإمام لو م أي: 37 الإمام بارحم لو كان الرّاني وت 


ع ا 


5 - 3 و 7 00 0م 500 0 ولا 1 
باقراره؛ لقول "علي" رضي الله تعالى عنه: ررآيها الناس: إن الزنى زناآن: زنى السر وزنى 


(۱) عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" )۱٤١۱۰۹(‏ عن علي بن صالح عن ابن عباس 
قال: ((الطائفة الرحل فما فوق))» وكذلك أخرجه عبد بن حميد وابن جرير واب المنذر كما في "الدر 
المنثور" [النور - ؟]. 

وكذلك قال ښحاهد: أخرجه ابن جرير الطبري (۲۱۷۲۶) (۷۳۳١۲)ء‏ وابن أبي حاتم »)١١١١١۲(‏ وابن أبي 


مرح ع ر رر یو سے 


شيبة 55/1 في الحدود - باب #ولشيدعلابهماطايفة من الْمُوْمينَ4 »وعب د الرزاق في "المصنف" (د١٠١١٠)‏ في 
الحدود - باب #ولاتاخذ مره #: من طريق ابن أبي نجيح وأبي بشر» كلاهما عن ماهد قال: الطائفة رحا 
إلى ألفء وزاد ابن أبي لجيح: وقال عطاء: اثنان - رجلان ‏ فصاعدا. وأحرج ابن أبي حاتم )١41١١١(‏ عن 
مة قال: الواحدٌ طائفة. وأخرج ابن حریر (54 3175 7) عن عكرمة قال: ليحضر رجلان فصاعداً. 

وأخرج ابن أبي حاتم (4 )١ 41١‏ عن سعيد بن بير قال: رحلين فصاعداء وأحر ج ابن أبي حاتم (3١41١)؛‏ وابن 
جرير (73173) وابن أبي شيية 34/7 من طريق يونس وابن أبي ذئب عن الرُهري قال: الطائفة ثلاثة فصاعداً. 
وأخرج ابن أي شيبة وعبدٌ بن حُميد - كما في "الدر" - عن الحسن قال: الطائفة عشرةٌ» وأخرج ابن جرير وابن أبي شيبة 
وعبدٌ بن حُميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي برزة الأسلمي أنه جلد أمته وعنده تفر حر من عشرةٍ - مختصر -. 


(۲) قول علي اه أخرحه ابن أبي شيبة 39/5 في الحدود ‏ باب فيمن يبدا بالرجم عن حجاج عن الحسن بن سعيد = 


حاشية ابن عابدين اج بج جم 5 عد سس ى كتاب الحدود 


مقتضاه: أنه لو امتنع لم يحل للقوم رحمّه وإن أمرّهم لفوت شرطهء "فتح" 00 


HEE‏ مم ا و 4 ت د 7 م 
العلانيةء افر السر أن شه الشهود» فيكود الشهرد اول من برهي ئم الإننام تم الاس 
5 العلانيّة أن يظهر الحبل أو الاعتراف؛ فيكون الإمام وَل من يَرهي)» وتعامة ف ا 


۳ ا 5 AE‏ ال E fo “(Tt 2 E‏ ا ا د 
084 (قوله: مقنضاه إلخ) قال في الفتح ((واعلم ال مقتضى هدا أنه لو امتنع الإمام 


1 2 عه قي ب في 9 a‏ ل Î‏ 
لا يجل للقوم رحمه ولو امرهم؛ لولم بفوات, شط ارجم جم > وهو منتفي بر حم جا لاقع 
ڪي > ا و قور 0 ا د ب e‏ 
TTT‏ اب بأ حقيقة ما دل عليه قول على هو انه 


ججحب على الإمام ام الشهود بالابتداء احتيالا لثبوت دِلالَةٍ الأحوع وعدَيي وأن يبتدئ هُوَ في 
e‏ شروط القضاء والح فإذا امتع ظهَرَتْ 
أمارة الّحوع وامتنع الح لظهور اله تون ع سق مد يد ا والسّلاق فلم بک 


(قوله: احتيالاً لثبوت إلخ) عبارة "الفتح": ((اخحتياراً لثبوت إلخ)) بالرّاء. 
(قولة: ق بعض شروط القضاء والحد إلخ) عبارة "الفح" : ((بالحم)). 


= عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن علي فذكر ه» وعن حجّاح عن القاسم عن أبيه عن علي مثلّه (ح). 
وعن شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن نافع يُحدّث عن علي قال: ((الرّجمٌ رجمان: برخم الإمام ثم الناس» 
ورحم يرحُم الشهوة)). 
وأحرج عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ((أنّ عليا كان إذا سَهِدَ عندة الشهود على الرّنى أمر الشهوة أن 


وأخرج البيهقي في "الكبرى” 770/8 ف الحدود ‏ باب من اعتبر حضورٌ الإمام والشهود من طريق أبي حُصين 
عن الشعبيٌ قال: أتي علي بشراحة الهَمّدانية... فذكر حديثهاء وفيه:(( أيّما امرأةٍ نعى عليها ولدّهاء أو كان 
اعترافٌ فالإمام أولٌ من يرجم نم الناسٌ» فإن نعاها الشهود فالشهوة أول من يرم ثم الإمامٌ ثم الناس))؛ ثم 
أحرجه عن الأجلح عن علي» وفيه:(( وأحاط الناسُ بها))» فذكر تحوه. 

.٠١/ انظر "الفتح": كتاب الحدود  فصل في كيفية إقامة الح د‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل لي كيفية إقامة الح .١5/5‏ 


(۳) عَلِمَ من الروايات السابقة للأحاديث والتخريج السابق أن رسول الله ولك لم يُحْضرْه. 


الجزء الثاني عشر ROONEY ۳Y‏ ست كتاب الخدود 


لك سيجيءُ أنه لو قال قاض عدلٌ: قضيت على هذا بالرّحم وَميعكَ رجه وإن لم 


عدم رحو دلیلا على قوط ال ومقتضی ما ذكرٌ أله لو بذ اهود فيما إذا ثبت بِالشّهادَةٍ يحب 
أذ بتي الاما فلو لم بن سقط اله لاتحاد د لحز فيهما» اه ماتا وقوه ((ومقتضی ما 
إلخ)) هو ا ا عن "الكمال"” “ ورده في "اھر" باز نينا لق 
حوب ضور الامام كالشهوده ومو غير لازم كما في ' إيضاح مدع 5 "ابن كمال". 

قلت: ما ذکرهُ "ابن كمال' VE‏ ا حب "الفح" 
قا ابع هو ظاهرٌ امون اليل فلا عد عن إلا بقل صرح ' معت ثم رأیت ر 
"ادح يرق" ما نْصّه: ((تجب اداي مِنَّ الشّهود ثم مِنَ الإمام ثم مِنَ الناس))» فافهم. 

8411 (قولة: لكن سيج" إ 
ل لأنهُ ليس في ذلك أن القاضيى امتنع مِنَ البَّداءَةٍ بارحم بل ارا أن الحاكم إذا تت عنده 
الحَدٌ بالحجّة - أي: بالبيَّة أوالإقرار - ومر الناس الحم لهم أن يَرحُموا بالشّرط الْتَقَدّم وإذلم 
يَحضروا مجلس الحکہ ولم اا ا ةو ا الرمان» قال في 'غرَرالأذكار"00: 
((والأحسن: التفصيل بأد القاضي إذا كان عالما عادلاً وجب اثمارةٌ بلا فحص وإ كان 


إلخ) أي: في كتاب القضايء وَهَذا الاستدراكٌ ق غير 


ع ع اه 


علولاً حاولا سول عَنْ كيذ قضايه؟ فإذا أخبر عا ولف ارح يور قول راڈ کان ظالِماً لا يقي 
وله عالماً کان أو جاهاة) أه. 


.)/5١8ق/١ "المنح": كتاب الحدود‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الح 15/2 

(©) "النهر": كتاب الحدود ق۰٠‏ ۳۰/ب. 

)٤(‏ المقولة 85٠51‏ ١ع‏ قوله: ((قاله ابن الكمال)). 

(ه) في "7": ((إلاً بنقلٍ صحيح صريح)). 00 
(5) انظر "الدر" عند المقولة ]۲٠۷١٤[‏ قوله: ((وقيل: يقل لو عَذلا عاملا)). 
(۷) "غرر الأذكار": كتاب الحدود ق44 5/). 


حاشية ابن عايدين 1 کڪ ۲A‏ 20 كتاب الجخدود 


ويكره للمحرم الرّحْمّ وإن فعل لا يُحرَمُ الميراث (وغْسلَ و كفن وصلّي عليه) وصح أنه 


عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية. (وغيرٌ المحصّن SS RE‏ 

04417 (قولة: ويكرة للمّحرم اخم كَذائي "لحر" عن ر > وفيهة عن 
"ریلم" وغميرو: ((أنْهُ لا يِقصِد مَقتلّ فك بعَيرهِ كفاية)» وظاهِرَه آنه إذا لم يقصذ مقلا 
لا یکر كما يُفيدهُ ما قدّمناة”" ع عن 'القهستاني"”؟) أيضاًء ثم إن حل الكراهة إذا لم يكن الحرم 
شاهداء قفي "الحَوهّرة'””: ((لو شهد أربعة على أبيهم بالرنّى وبحب علّيهم أن يََدئوا بارخ وكذا 
الإخوة وذوو الرّحِب ويُستحَبُ أن لا يتعمّدوا مقتاا وأا ابن العم فلا باس أن عدوا مَعتلَهُ؛ لأنَ 
حِمَهُ لم يكمُل فأشبّة الأحتبى))» وقولة: ((يُستحَبُ إلخ) يفي أذ الكراهة تتريهية تأمّ. 

18415 (قوله: وإث فعَلَ لا حرم لميراث) نص عليه في "كافي الحاكم"» قال في "ابلوهرة': 
((ولو شهد على أبيه بالرّتى أو بالقصاص لم يُحرّم اليرات)). 

[AE‏ (قوله: وصح 4 عليه الصلدة والسّلام صلی على "الغامدية") أخرحة ال 
OT DSN n ea ES‏ 


(قولة: وفيه عن "الزيلعي" وغيرو: أنه لا يقصِدٌ مقتله إلخ) عبارة "الرّيلعي”: ((ويقصدوت بذلك 
مقعلهء إلا من كان منهم ذا رم مَخْرمٍ منه؛ فإنه لا يقصيدٌ مقتله؛ لأنّ بغيرو كفاية)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود 8/5ة. 

(۲) "تبيين الحقائق”: كتاب الحدود 57/5 1. 

(5) المقولة ]١855-3[‏ قوله: ((حتى عوت)). 

.۲۸۸/۲ "جامع الرموز": كتاب الحدود‎ )٤( 

(ه) "الجوهرة الثيرة”: كتاب الحدود ۲۳۹/۲ _ ,.۲٤١‏ 

(2) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود 40/7 7 

() قد ليث انان حصب وريد بن الحصيب» وأبي بكرة» وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. 
فحديث عمران: أخرجه أحمد 5177/5, ومسلم )١7347(‏ ف الحدود ‏ باب من اعترف على نفسه بالرّنى» وأبو دواد 
(4540) في الحدود ‏ باب المرأة التي أمرّ النبي و برجمها من حهينة» والنسائي 54-5 في الجنائر - باب الصلاة = 


الجزء الثاني عشر 3-0 سس ۳۴۹ كتاب الحدود 


< على المرجوم؛ والدرامي (775؟) في الحدود ‏ باب الحامل إذا اعترفت بالرنى» وعبد الرزاق »)١74/(‏ وعنه الترمذي 
(1475) في الحدود - باب ترص الرجم بالخبلى حتى تضم والدارقطني 2٠١1/7‏ والبيهقي 18/4 وغيرهم من طرق عن 
معمر وهشام الدستوائي وأبان» كلهم عن يحبى بن أي كثير حدثني أبو قلابة أن أبا اهلب انه عن عمران. ّْ 
وأخرحه ابن ماجه (د د ؟) في الحدود ‏ باب الرجم؛ وأبو داود 44١(‏ 4) مختصراء والنسسائي في "الكسبرى” 
(۷۱۸۸) في الرحم ‏ باب الاعترافب مرة واخ والطبراني ال 
(4407)؛ وغيرهم عن الأوزاعي عن أبي قلابة عن عم أبي المهاجر عن عمران بن حُصين. 
ول وابن حبان: أحطا الأوزاعي إنما هو أبو المهلب » وفيه: لثم مر بها فلحت ثم سی عليه تقال ف 
عمر: تصلي عليها يا ني الله وقد زنت؟ فقال: ((لقد تابت توبة لو قسيِمَت بين سبعين من أهل المديئة لوسيعتهم: 
وهل َحَدتَ توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى!)). 
وحدييث بربدة: أحرحه مسلم )١1145(‏ والنسائي في "الكبرى' 3ن اخ ت جاه مره ة للمرأة إلى 
تُندُوتهاء وأبر دارد (49 4 4)» وأحمد ۳٤۲۸ ۳۲۷/١‏ والدرامي (-7517) و(۲۳۲۹) وغيرهم من طرق عن عير 
ابو ن اهاحر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أيه وفيه: أن حالد بن الوليد سبّها فقال الي 2 ع رمهلا يا حالد مولي نفسي بيده 
لقد تابت توبة لو تاتا صاحب مَككْس لغفرَ ))» ثم أ مر بها فصلّى عليها ودُفستا. وزيادةٌ ((ثم مر بها...)) لم يروها سليمان 
بن بريدة عن أبيه عند مسلم والنسائي في “الكبرى”» وفيه: فابثوا يومين أو ثلاث فجاءً ابي فقال: ((استغفروا لماعز بن مالك))» 
قال: فقال رسول الله يخ : ((لقد تاب توبةً لو قسيمْت بين اة أوسيعتهم). 
وأما حديث أبي بكرة: فأحرجه أحمد 4١١٤۲١۳١/١‏ وأبو داود (4547)» والنسائي في “الكبرى" )01١93(‏ 
وغيرهم عن زكريا بن سُليم قال: سمعت شيخا بحدّث عن عمرو بن عثمان القرشي» حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
بكرة عن أبيه...» وفيه: ((فصلى عليهاء ثم قال: لو سيم أجرها بين أهل الحجاز لوسعهم)). 
ورج ابن حبّان في "صحيحه" (4447) في الحدود ‏ باب الزّنى وحدّه 000 
الليح الهذليّ عن أ ابي موسى» وفيه: : ((ثم إل كفنها و صلّى عليها ثم دفتها...) 

)١(‏ اما لاه على ماعز فقد روى أبو سعيد الخدري رَجْمّه ثم قال: ا سبّه))» أخرحه مسلم 
»)١735(‏ وأبو داود (451 4)» والنسائي في "الكبرى” (۷۱۹۹)» وأحمد ۲-۳ والدارمي (874؟) من طرق 
عن داود بن ابي هند عن ابي نضرة عن أبي سعيد» فذكره بطوله. ّْ 
وأخرج أحمد /47» وأبو داود (د47 4) و(157 4)؛ والنسائي في "الكبرى" »)۷۱۸٤(‏ وابن قانع في "معجمه" 
۳ من طريق حالد بن اللّجلاج العامريّ عن أبيه... فذكر حديث ماعزه وفيه: ((فذهب فأعناه على غسله 
وحنوطه وتكفينه وحفرًنا له ولا أدري أذكرَ الصلاة أم لا؟)). 9 


حاشية ابن عابدين قتع کټ لق د د م ني كتاب الحدود 


ونصفها للعبد) بدلالة النص» والمرادٌ بالمحصنات في الآية الحرائرٌ ذكرّه "البيضاوي”207 
ورف ود كر "الزيلة 2 أنهاعلب ارات علي الذكوو 1 1 1177111 


وا "الت" 

]1۸416[ (قولة: بدلالة ة لص هة 5 تعالى: E‏ 
لداب 4 [النساء - © 7] تلت في الإماى» وإذا ثبت فيهن للرّق ثبت في الذكور الأرقاء دلالة؛ 
إذ لاي ترط فيه ألو لسكوت عه باك بل تكفي للسازاة ا 

۸١‏ (قولة: وذْكَرَ "ايلع" إلخ) فيكون حول الذكور ثابتاً بعبارَةٍ نص 
لا بدلاليه. ' 0 


= ا خا بابر : فأحرحه أحمد ۳۲۳/۳ وأ ابو دواد (4470) في الحدود ‏ باب رجحم ماعز» والترمذي 
)١579(‏ ف الحدود ‏ باب ما جاء ف َرْءِ لحد عن المعترف إذا رجحم والنسائي ٦۳/٤‏ من طرق عن عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الؤُهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بابر ... فذكر اعتراف ماعز ثم قال: ((فرأحم 
فمات» فقال له: ابي قله خيراً ولم ص عليه)). 
وأخرجه اناري + ۰ في الححدود ‏ باب الرجم يالصلّى ا و ا به لكنه قال 
في آخره: ((وقال له خبيراً وصلّى عليه)). وقال البخاري: لم يقل يونس وابن جُريج عن الزُهري: ((فصلى عليه)). سنل 
البخاريٌ هل قوله: ((فصلى علیه)) يصح أم لا؟ قال: رواه مُعمَّرء قيل له: هسل رواه غير معمر؟ قال: لا. وقد حالف 
محموذٌ اثنا عث عشر رجلاً وهم: أحمد؛ وإسحاق بن راهويه؛ والدَبّري» ومحمد بن يى الذُهلي» ونوح بن حبیب: وأحمد بن 
منصورء والحسن بن علي» وابن أبي السري» ومحمد بن رافع؛ وابن السراج» ومحمد بن عبد الملك بن زَنجّويه» ومحمد بن 
سهل كلهم عن عبد الرز زاق بعضهم قال: ((ولم يصلّ علیه))» وبعضهم لم يذكر شيئاء وانظر” فتح الباري 159/17, 
وأخرجه مسلم (1191) عن معمر وابن جريج» وأخرحه مسلم والبخاري (5 )18١‏ في الحدود ‏ باب رجحم الحصن: 
و(1817) باب لا يرجم المجنوثٌ والمجنونة» والنسائي في "الكبرى" )۷۱۷٤(‏ عن يونس وابن جريج» كلهم عن 
الرّهري» ... به مختصراء لم ينف ولم شيت الصلاة. 

.75 "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": سورة النساء ص ۸١ى الآية:‎ )١( 

(۲) انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدٌ 15/2 

(۳) "التهر": كتاب الحدود ق۳۰۰/ب. 

.1 9/9 "تبيين الحقائق": کتاب الحدود‎ )٤( 


الجزء الثاني عشر 3_2 - نم دا هعم سس ست تتاب الحدود 


لكته عكس القاغدة. رى العبدٌ رلا دة سيده بغير إذن الإماء) ولو فعله هل يكف ؟ 
الظاهرٌ لا؛ لقولهم: ركنه إقامة الاما "نهر" سوط لا عْقَدةَ لم في "الصّحاح": 


2 و 9 و 2 
ثُمَرة السّوط!": عَقَدَةَ أطرافه (متوسّطا) 05 0 0 0 0 00ا ME‏ 


40 (قولة: لكنهُ عَكْسُ القاعدة) وهي تغليب الذكور على الإناث وَوَحْهُ اعمس ما 
- كما أفادَهُ في "او - هر كوك الداعيّة فيهن أقوَى» ولذا فرك الانية على الزّاني في الآية. 

٠۸٠٠۸‏ (قول: لقولهم: ركنم أي: ركن لحك وفيه تام بل الظَاهِرٌ أن الرّكْنَ هُوَ 
الضرب أو الرجم. 


ê IS 2 1 8 Ht‏ 1 7 8 5 3 2 ع ور 

في ' كاقي الحاكم : ((يقام ا لحد على العبد إذا أقر [؛/ق؟5١/أ]‏ بالزنى أو بغيره مما يوجبه 

وإ کان مُوَلاهُ غائباء وكذا في القطع والقصاصء وإ قال بعد عتقِه: زتيت وأنا عبد لزِمَهُ 
حَدٌ العَِيدِ)) اه. 

۱۸4۱٩‏ (قوله: في ٣"‏ لحاس" إلخ) تسیر الما وقع قي عبارَةٍ المنون ك "القدورئ"“ 


لم ل 


1 ۴ ا 2 ا 2 وام 7 8 
و"الكتر"”" وغيرةيما: ((بسّوط لا ثمَرة له))» اراق اماد و لصنق" ی ا ا 


لأنهُ المشهورٌ في الكتب كما قله في "معراج الدّرايّة"» ورجح في "مغرب" أن المراد بها ذب 


)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ق501/أ بتصرف. 

(۲) في "ط": ((بسقوط لا عدة له))» وهو تحريف. 

(۳) في "د" و "و": ((السياط)). | 

(4) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل ي كيفية إقامة الح ٠۷/١‏ بتصرف. 
(د) "الصّحاح": مادة ((ثمر)). 

(1) انظر "اللباب في شرح الکتاب": كتاب الحدود .۱۸٤/۳‏ 

(۷) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب الحدود 7174/1 


(۸) "المغرب": مادة ((ثمر)). 


١ م«‎ 


حاشية ابن عابدين د ل و ت کتاب ادود 


بين الجارح وغير المؤلم (ونزعَ ثیابه حلا إزار) ليسترٌ عورته هاو قفو يو يو نوقةية نميو مءا ريه من 


وذ کر في "الفح ”7"): ((مِن رواية "أنس": رنه کان يمر بالستّوط فتقطع 2 ثم يدق بينَ 
حَحَرين حتی يلين ثم يُضرّبُ بو قاراد أنا لا مُضرَب وف طرفو يلس لاله يرح أو بر 
كفت إذا كان فة عقدة؟ والخاص أنه يحتسا كل هن التمرة عفن الققدة وي القع الذي 
يَصيرُ بو ذتيين تعميماً للمشترك في النفيء ولو تجوز لمر فيما يُشَاكِل العُمَدة لهم اجار ما 
نام لد ع بج لكان أرق ناه ل ت عط حي ی ا 
سا اه ملخا 

عمل (قوله: بین الجارح وغير الول أن يكون لما غير جارح ولو كان المجلوة 
ضعيف الِْلقَة فخييف هَلاكه جلد لدا ضعيفاً حر "ق" 


.١07/5 "الفتح": كتاب الحدود  فصل في كيفية إقامة الحدٌ‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 575/7 لي الحدود ‏ باب في السوط من يأمر به أن يُدقَ. قال: حدثنا عيسى بن يونس 
عن حَنظلة الستّدوسي: سمعت أنس بن مالك... فذكره» وزاد: ((فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: 
ف زمان عمرّ بن الخطاب)). 
ثم قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد عن عبد الله: أنه دعا بوط فذق ثمرنّه حتى 
أصيب له فخفقه» وأخرجه عبد الرزاق »)١5315(‏ وعنه الطبراني (83177)» والبيهقي ۳۲۹/۸ عن يحبى الحسابر 
عن أبي ماجد نحوه» وأصله في "مسند" أحمد 4۱۹/١‏ وفيه قصة مرفوعةء ولم يذكر هذه الزيادة» ويحيى هو: أبو 
الحارث ضعيفف» وأبو ماحد مجهول: وقال النسائي والبخاري: منكرٌ الحديث. 
وأخر ج مالك ف "الموطأ" ٣۲‏ في الحدود ‏ باب ما جاءً فيمّن اعترف على نفسه» عن زيد بن أسلم مرسلاً أن 
النبي تي بستوط مكسور فقال: ((فوق هذا)), فأتىّ بوط جَديدٍ فقال: ((دون هذا))» فأتي بسوط قد رکب به 
ولان وعنه أحر جه الشافعي» وعنه البيهقي ٠۲۹/۸‏ في الحدود ‏ باب صفة السسّوْطء وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
محمد بن عجلان عن زيد مرسلاً. 
وأخرج عبد الرزاق (17317)» والبيهقي ۳۲۹/۸ عن الثوري عن عاصم الأحول عن أبي عفمان التُهدي قال: 
أن عمر برحل في خد فأمرٌ بوط فذكر نحو مرسل زيد ين أسلم. 

(۳) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيغية إقامة الح ٠۸/١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني عشر .س ٣ي‏ تتاب الحدود 


(وفرق) جَلده (على بدنه حلا رأسِه ووجهه وفرجه) قيل: وصدره وبطڼه» ولو 
جلده في يوم مسين متوالية ومثلها في اليوم الثاني أحزأه على الأصمّء "حوهرة"° 


(و) قال "علي" رضي الله تعالى عنة: (ِيَضِرَبْ الرَّحَلُ قائما) والمرأة قاعدة (في 


0 5 ا روو رخ اه 1 ود‎ E 
(قوله: وفرق جلده إلخ) لال جمعة على عضو واحِدٍ قد يفسده» وضرب ما‎ (AET1} 
5 5 7 3 5 51 ۴ rs a ي وا‎ 2 
استثني قد يودي إلى الهَلاكٍ حقيقة أو مُعنى يإفساد بَعض الحواسٌ الظَاهِرةٍ أو الباطنة.‎ 
3 1 و‎ 

۲۱ (قوله: قيل: وصدره إلخ) قائله بعض المشايخ» وهو رواية عن "أبي يو سف" 
وه نظ بل ال من لاما وكرت بار ا س عدا بر ا ل يس ق الي 
فكيف بالصّدر؟ نعم إذا فعل بالعقصا كما يُفعَلُ في زمائنا في بُيوت الظَلَمَةِ ينغي أن لا يضرب 
(Tn 0 #0 -‏ 

البطن» فتح 0. 
و" عملم (قولة: حمسي متواليّة) قد بالتوالي ليُحصل بها الألم ولذا قال قي 
7 0 ا 5 E RoE‏ 8 7 م 5 و و 
"الجوهرة" أيضا: ((ولا يجوز أن يفرقه في كل يوم سوطا أو سوطين؛ لانه لا يحصل به 
الإيلام)). 

من (قولة: وقالَ "علي" رضي الله تغال عن لفظهُ كما ف "الف 0 ا 5 
عبد الرَرّاق"””: « يُضرَب الرَّحُلُ قائما والمرأة قاعِدّة في الحدودٍ » اه فقولة: ((والتعازير إلخ)) 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ؟/141؟. 
(؟) "الفعح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة ا لحد ١9/5‏ بتصرف يسير. 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود 711/7. 
(4) "الفتعح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة ا لحد ١9/5‏ بتصرف. 


(ه) أخرجه عبد الرزاق (17377) ف الحدود ‏ باب ضرب المرأة » عن الحسن بن عُمارة ‏ متروك ‏ عن الحكم عن + 


حاشية اين عابدين تت م غ1 ع ټی كتاب الحدود 


(غيرَ ممدود) على الأرض كما يُفعَلُ ف تالكا فم ل ف "نھر" م 
لا يمد السّوط؛ لان المشترك في النفي يعم "ابن كمال" (ولا تترّعٌ ثيابهًا 
إلا الفروَ والحشو وتُضربُ جالسة) لما رَوَينا (ويُحْفَرُ لها) إلى صدرها (نٍ 
الرّحْم) وجار تركه لسترها بثيابها م 


etl‏ 1 : غيرَ مَمدودٍ على الأرْض) لان مَبنى الح على التشهير جرا للعامَّة والقِيامُ 


أبلغ فيه والمرأة م مبتى مرها على الس وإن امتنع ا ولك RE‏ بأسطوانة أو 


2 5000 لكل 1 


21# 
ر 


06495 (قوله: و فاد أن قولة: ((غيرَ مُمدود) تمل أن يعودٌ إلى 
الموظ أيضاء أي PAE‏ فيه تفسيران» [؛/ق؟1١/بع‏ قيل: بأ يرْفَعَهُ 
الضّارب فوق رأميي وقيل: أذ يمه على ست الروت عب وق عليدة وفيه زيادة آل قال في 
ا «(وكل ENE‏ عت نامو لأنة في التفي فجارٌ 
تعميمُة)) اه أي: في مد الرّخُلِ على الأرْض ومد السوط بمَعنيي وهذا بناءٌ على مُختار صاجب 


RE N (Ya 11‏ چ 

الهداية و"شمس الأئِمة في جواز تعميم المشترّك في التفيء وكذا الْحَمعُ بين الحقيقة والّجاز 
ت جى عن علي قال: ... فذكره» وأخخرحه البيهقي ۳۲۷/۸ في الأشرية ‏ باب صفة السسّوط والضرب» من طريق 
هشيم قال: أخبرني بعض أصحابنا عن الحكم عن يبى لحرا فذكره. 
ويخالفه ما رواه عبد الرزاق أيضاً ( ۳۲۲ ) و(۳ ۳۳ وابن وای کی و اود باب الكل هري الي 
وهو قاعد» عن الثرري عن جابر ‏ هو الجعفي ‏ عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه» أن علياً ضرب رجلاً وهو 
قاعد» وجابرٌ وإ قرّاه الثوري وبعضُ الحفاظ إلا أن أغلب الحفاظ تركوه. 

)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ق۳۰۰ /ب - ق١501/أ‏ بتصرف. 

(۲) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدٌ ۱۹/٩‏ بتصرف. 

99) "الهداية": كتاب وي ا ا 

(1) "المبسوط": كتاب الأبمان ۔ باب اليمين في الكلام وغيره 8/9 


الحزء الثاني عشز ھم س ی او ج كتاب الحدود 


و(لا) يجوز الحفرٌ (له) ذكره الخ بولا اربع OO EN‏ 


يم وإلا اس فون ا زولا جمع بين جَلدٍ ورحُم) ف 


ي ايء وهر يلاف الأشهور في كنب الأصول» كما اء في "حواشينا" على "شرح لار 
عملم (قولة: ولا يجوز لحف لَه مله أحذةٌ م 16 "الهداية””) وغيرها: رك الرّبط 
والإمساك غير مشرو ع» وأمّا احفر للمَرأةَ فلكونه اسر لها)). 
قلت ويُببّغي تقييئة بها لو ثبت الح بالإقرار؛ ليكوت مُتمكناً مِنَ الرحرع بالهرّب قلاف 
بار فك اليه كل 


3 


)4 و ولا ربط إل كم ا 
0845 (قولة: ولا حَمع بين جَلَدٍ , ورحم) للقطع بأنهُ لم حع تینما ل ولان الحلدَ 


(1) في "و”: ((فإن هو مقر)). 

(۲) ص۲۸ ادر 

(۳) "نسمات الأسحار": مبحث المشترك وهو القسم الثالث من وجوه النَظْم ص۲٦‏ بتصرف. 

.۹۸/۲ "الهداية": كتاب الحدود  فصل في كيفية الحدٌ وإقامته‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١8815[‏ قوله: ((غير مدود على الأرض)). 

40 قيه حديث الْعٌسيف» وحديث ماعز » وقد تقدّم وليس فيه الحلك. 
أمّا حديث العّسيف فرواه أبو هريرة وزيد بن حالد الجهنى مرفوعاء وفيه: ((والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله! 
الوليدة والغدم مردودٌ عليك: وعلى ابنكَ جلد معة وتغريب عام, واغد يا نيس إلى امرأة هذا فن اعترفت فارجُمهاء 
فاعترفت فام بها رسول الله ولك اجمت)). 
أخرجه البخاري (1۸۲۷) قي الحدود ‏ باب الاعتراف بالرّنى» و(٤‏ ۲۷۲) في الشروط ‏ باب الشروط التي لا جل 

في الحدود. ومسلم )١517(‏ قي الحدود ‏ باب من اعترفٌ على نفسه بالرً لرّنى» وأبو داود )٤٤٤٥(‏ في الحدود ‏ باب 

المرأةٍ الي مر لبي يلد برجمها من حهينة» والترمذي )۱٤۳۲(‏ في الحدود ‏ باب ما جاءَ في الرجم على الثيبء 
والنسائي ۸ - ۲٢۱‏ في آداب القضاة - باب صَوّن النساء عن مجلس القضاءء وابن ماحه (131495) = 


حاشية اين عابدين کے 1 > تم ت كتاب الحدود 


رای عن لصوو مع الأ اق 

NAE]‏ (قوله: أي : تغریب ي ا أي: ل غير الْحصّن» وتوت عليه الا والسّلام: 
«البکر بالبکر حَلْدُ مائة وتغريب عا ا م كش طرو و الآحرء وهو" قَولَهُ عليه الصّلاة 
والسلام: « والتيّب باتيب جلد اة ورم بالججارَةٍ »» "بر" وتمامٌ تحقيقه في "الفتع". 


0841 (قوله: وفسّرة) أي: فسَر النفي المروي في حَديث آخر كرواية "البخار ي" 


= في الحدود ‏ باب حدٌ الرنى» ومالك في "المؤطأ" ۸۸۲/١‏ في الحدود ب باب ما جام في الرحمء والشانعي في 
"مسنده" ۷۸/۲ وأحمد ١٠١/٤‏ والطبراني (3184)) والطحاوي 215,75 وعبد الرزاق (5.9*ا) 
(۱۳۳۱۰)» والبيهقي ۲۱۹/۸ - ۲۲۲ وغيرهم.من طرق عن مالك وسفيان بن عبينة ومَعمْر والليسث وصالح ويونس 
وغيرهم عن الرُهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد؛ ورواه عقيل وعبد العزيز بن أبي سلمة عن 
لهي عن عبيد الله عن أبي هريرة فقط.وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد 
وشييْل.ولكن روي الحم بينهما من فعل علي رضي الله عنه وقال: ((جلدتها بكشاب الله ورحمتها بسن رسول الله 
يل) أخرجه أحمد ٠١۷۹۳/١‏ والبخاري (181) في الحدود ‏ باب رجحم المُحصن» و النسائي في "الكبرى” 
(40١لا4‏ وعلي بن الجعد (495). 

)١(‏ "الفتح”: كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدٌ ه/75 ۲١‏ بتصرف. 

(؟) وهو حديث عُبادة بن الصّامت: أخر حه أحمد 117/5 318-5117 ٠۲١‏ ومسلم )١5( )١1540(‏ في الحدود 
- باب حد الزّنىء وأبو داود (4415) (4417) ف الحدود ‏ باب الرحم على الثيب» والنسائي في "الكبرى" 
)۷۱٤۲(‏ (14) (٤٤۷۱)ء‏ وابن ماجه (١د‏ د 1) في الحدود ‏ باب الزنی» والدارمي (۲۳۴۲) (۲۳۳۳) ي 
الحدود ‏ باب في الرجمء والترمذي )١44(‏ في الحدود ‏ باب ((أو يجعل الله لهي سَبيلاً): وابن حبّان في 
"ضعي" 00495 من طرق عن غاد وميد ومتصور ین راذا ویر ين خييز وان كلهم عن یطاق بن 
عبد الله الرقاشيّ عن غبادة بن الصّامت» فذكره. 

(۳) ((هو)) ليست ف "م" 

)٤(‏ "البحر' ا هلول 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الح 5/5 وما بعدها. 


الجزء الثاني عشر .س لي تتاب الحدود 


f 


مِنْ قول أبي شريرة": اك رسول الله #4 قضى فيمَنْ رى ولم يُحْصَنْ بنقي عام وإقامة اح » 


١ Af]‏ (قولة: وهو أحسن ال Ce‏ إن فى داشر 


ر وري 


ا 
لو ل ع 11 5 م 


الفتئة أن ينق" غ36 وروی "عبد الرّرّاق 0 عمر سیه ر أميّة بن عل" 


)١(‏ أخرحه أحمد ٠١۳/۲‏ والبخاري (1887) في الحدود ‏ باب البكران يجلدان وينفيان» والنسائيٌ في "الكبرى" 


(۷۲۳۷) في الحدود ‏ باب حد الراني» من طريق عُقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
بلفظ: ((ونفي عام))ء وأخرجه البخاري )1۸۳١(‏ و (5875) في الحدود ‏ باب البكران يجلدان و(55143) في 
الشهادات ‏ باب شهادة القاذف» والنسائيٌ في "الكبرى" (۷۲۳۲)و (5 0/55 والطبرانيٌ فی "الكبير" (21914) 
(۷ ۱۹ 3) و(3۱۹۸) وأبو دواد الطيالسي )١5١‏ و(۱2۱۸) و(۱۹۱۹). 

من طريق معروف وعبد العزيز بن أبي سلمة وعقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد الجهني كن به 
بلفظ: ((وتغريب عام)) وزاد 'البحاري" قال ابن شهاب :وأحبرني عروة بن الزير أن عمر عرب ولم تزل السنة. 

وأحر حه الطبراني (21517) من طريق الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد وأبي هريرة تد وهو مختصر 
من حديث العسيف االذي مر تخريمه. 

وفعلٌ عمر كه : قال ابن حجر في "الفتح" ۲ وهو منقطع ‏ لأ عروة لم يسمع من عمرٌ لكنه ثبت عن 
عمر من وجه آخخر ‏ أخرجه الترمذي» والنسائي؛ وصححه ابن خزيمة» والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر عن 
ES 5‏ انق Pa‏ يرق بر Sy o E EEE‏ نف ROE NE‏ پک د 

نافع عن ابن عمر أل النبي ضرب وغرب»؛ وأن أبا بكر ضرب وغرب؛ وأ عمر ضرب وغرب» أخرحوه من 
رواية عبد الله بن إدريس عنه. ود كر الترمذي أن أكثر أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفا على أبي بكر 
وعمر اه.رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمرّ عن أبي بكر وعمر في قصة. 

ورواه يحيى بن سعيد عن عبيد الله ومالك وشعيب عن نافع عن صفية ينيك ان ي عبيد عن ابي بكر بنحو القصّة. 
أحر ج عبد الرزاق في "المصئف”" )۱۳۳١۳(‏ في الحدود ‏ باب البکر » و(۳۳۲۷١)‏ باب النفي» ومحمد بن الحسن 
فيي "الآثار" (141) باب البكر يَفْجُرٌ بالبكر» عن أبي حنيفة عن ماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن 
ابن مسعود قال في البكر يُفجُرٌ بالبكر: ((يُجلدان مغة وينفيان))» قال علي : ((حسيهما من الفتمة أن ينفيا)) 
ومراسيلٌ النحعى حيدة. 


لأنه يعود على موضوعه بالنقض (إلا سياسة) وتعزيرا فيفوض للامام» وكذا في كل 
O)n E‏ ا 0 8 ا ا o‏ 
حنايه» نهر > (ویرحم مريص زلی» و يجلد) حتى. يبر ا ESO‏ 


1 2 اوسا الله‎ EM N ال م‎ > E 
2 ی الشراب إلى خيبر» فلحق ب '"هرقل' فتنصر» فقال ا لا أغرب ا كمنا‎ 
EE E O "الفتح"»‎ 


2 شرك مہ ل 


بقرينة التعليل» فما 

00 (قولة: أنه عود على مُوضوعه بالنقض © أي: ن المقصودٌ م إقامة الخد‎ AFF, 
القسادء وفي التغريب فح باب الاد اعات فة عط راطا ا و ف ع کا‎ 
العلم» وهو ما ّث‎ N شب القصوة اللي بالموضوع - وو حل ا‎ 
e فيه عر عوارضه الذاتية كبّدَن‎ 


2 


5 ع 
1844 ] (قوله: إلا ا TT‏ وَيوَيْدُهُ ما ا د 


را خليات لازي يرن مايا ا 0 على ((نفي عام))» كما أَوضّحَهُ في "الف" 


(ا) "النهر": كتاب الحدود ‏ ق 7501 أ ب بتصرف. 


17 7 


Ia‏ لتقي ارد اجر كاعر د ال ی عزمر آل آنا نك نل امل برد عا قر م قل کو 
0359و اجر ج باد لرزاق )157520١(‏ عن زر يتريح أشن عيب الله بن حمر ال ابا بكر بن أمية بن حضف عرب فد كرد 
وعن إبراهيم أن عليا قال: ((حسبهم من الفتنة أن ينفرا)) ومراسيل ابن جريج واهية. 
أحر جه النسائي في "المجتبى" ۳١۹/۸‏ وني "الكبرى" (3185) في الأشربة ‏ باب تغريب شارب الخصر» من 
NE -.‏ 9 31 5 و e E‏ 4 5 
طريق عبد الرزاق في المصدف"” )17١4٠0(‏ في الأشربة ‏ باب الريح؛ عن مُعمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
أميّة بن حلف.... فذكره» وسعيد وإن لم يكن شهد إلا القليل من مواقف عمر غير أنه قوي 


قال: ر ت ر أبن 
فيه. قال ابن كثير E‏ مك ع" ١‏ ه: هذا اسناد ل 
وأخرج يعقوب بن شيبة في مسنده كما في "الإصابة" 70/١‏ من طريق حماد عن محمد بن عمرو عن يى بن 
عبد الرحمن حاطب أل أبا بكر الصادين كان اجر اين للرؤيا فأتاه رببعة في رؤيا... فقال: إن صدقت رؤياك فستخر ج 
من الإيمان إلى الكفر... فشرب ربيعة الخمرٌ في زمن عمرٌ فهرب منه إلى الشام ثم هرب إلى قيصر فتنصر ومات 
عنده اه كذا قال: فهرب ‏ وهذا إِمَّا تصحيف وإما مردودٌ برواية من هو اوق منه. 

۲۸/۵ "الفتح": كتاب اودب قصل بن كيفية إقامة الح‎ )٣( 

(4) اللقولة |۱۸۳١‏ قوله: (روفسرَة)). 

(د) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الح 5//ا؟. 


قو 27 


. اي 2 2 0 5 و aC‏ 
وفيه! ايضا: ((لو غلب على ظن TST‏ 
ا 0 3 


مَحمّلُ الواقع للنبي كله 3 وأصحابه» وکا E‏ عمر عي فكاع )؟ لافتتان النساء 
ماله بساك ل ترح ی وعلى بهذا کب مشايخ السلوك الْحَققِينَ - رضي الله عنا بهم 


با OE‏ ا نذا امن وة نفس ولجاج؛ لتتكمير نفسة وَلينَء ومثلٌ هذا اأ لمريد 
ا e‏ ادي بيش لبجم عليه أي القاضي في اتغريب أ من لم يستخي وله 


حال تشهد عليه بغلبَة النفس ففية وسم طرق الفساد ويسهلها عليه) اه 


(تبية) 


مطل ی الكلام على السياسّة 
اسار کا "اتی" إلى آذ السئاسة لا تتم بارت وهر ما عر "شار ع" إلى "اهر" 
وق "سباي 0 السام لاس ار ل ل خا ورای د فيها إلى 


اتام على ماقي "لكاي" ۔ كقتا ل بتع تومه ' مِنهُ ايشا بدعَتِه وإنا لم يحكم بكفرو 


اراد عار دمن 5 a‏ ا ١‏ 6 
١)‏ الفتح : كتاب الحدود ‏ فصل ف كيفية إقامة الخد ۲۸/١‏ بتصرفا. 


0 


(؟) أخرجه عمر بن شيّة في "تاريخ المدينة" 777/7 باب غيبة المجاهدء عن على بن محمدء عن الوضاح بن 3 ٣‏ 


عن قُتادة: أن عمرٌ سر نصرّ بن الحجّاج ! لى البصرة وآخر ج ابن سعد ۲۸۵/۳ عن عمر أن داود بن ا 
أبر نا عبد الله بن بريدة الأسلمي. .. فذكر قصته. 
وأحر ج ابن شبة ص ن علي بن مد » عر ن عبد الله بن هير المي عن رجل من ولد اجاج بن علاط أنه ...قد كر 
وأحرج ابن ا في "طبقات الشافعية" ۲۸١/١‏ من طريق أبي جعفر اغوي حدثنا محمد بن كثير المصصي 
ع مهد ادن سين ع خش حسّان» عن ابن سير ين قال: کان ی م اطا فک حكاية نصر بن 
حجّاح.وقد ساقها E‏ أبسط منه: وهو ... فذكرها اه. 
وانظر القعنّة في "تزيين الأسواق" لداود الأنطاكي ۲۹/۲ [بولاق]؛ و"الكامل” للمبرد ص٣۳۳‏ [أوروبا]» 
و "الأغاني" ١١3/17‏ ا لاقل a‏ 'عيون الأخبار" لابن قتيبة ۳١۳/٤‏ 
و"أخبار النساء' لابن ّم الجوزيّة ص۸۹ [طبع مصر]. 

(۳) "جامع الرموز”: كتاب الحدود ۲۹۰/۲. 


(4) في "ب": ((بتوهم)) بالباء. وهو تصحيف. 


١ عا‎ 


حاشية ابن عابدين ا 54 ا كتاب الحدود 


كم 8 1 يد" وض ا 01 3 2 کا ف "تافو 1 ع( "أ وشيره 


اس ل ل ومن 
العُلّماء ورَنّةِ الأنبياء على الخاصّة في باطنهم لا غينٌ كما في "الفرّدات”" وغيرها)) اه ومِشلهُ 


(TY ا‎ Am 
ف الدر المنتقى‎ 


قلت: : وهذا تعريف للسياسة العامة الصاوفة على ميم ما شرَعَةُ اله تعالى و 
المتّرعيّق وتستعمّلٌ أحص من ذلك مِمّا فيه رَحْرٌ وتأديب ولو لو بالقتل > كما قالوا في اللوطيّ والسارق 
والختاق: اذا نکر مم ذلك حل هُم ساس وکیا مر 2 ف الَو ونا عرفها عضوم بأنهنا 
تغايظ جناية ھا که شرع حسما د القساي وقولة: لها حكم شرع مُعناة: أنها داعيلة تحت 
قواعدٍ شرع وإن لم ينص عليه خصوصيهاء فن مَدارَ الشريعة بعد قواعدٍ الإيهان على حسم مولاً 
الفساد لبقاء العام ولذا قال في "البَحر”: ((وظاهِرٌ كلامهم ان السّياسّة هي فِعلٌ شيء مِنَّ الحاكم 
لصلحة ُولها وإن لم برد بذلك الفِعْل دليل ځزئي))اه و ا 
((السياسة يتم ا وني غد ا وسياسة عاو تحر جالح 
بن للم تدقع رعاق؟٠ا]‏ كثيرا من الطللم وتردعٌ أهل الفساد E‏ إل قاض صد الشرعيّة 
فالشريعة وح الُصيرٌ إليها والاعتماد في إظهار الح عليهاء وهي باب واي فمَّنّْ اراد تفصيلها 
فعليه مر اجعة كتاب 'معين ا كام" للقاضي "علاء الدين الأسوّد' الراب ب" الحنفي”” “) اه. 


)1١(‏ "القاموس المحيط": مادة ((سَيّس)). 

(؟) لم نعثر على النقل في "مفردات الراغب الأصفهاني". 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ۹۰/۱د. (هامش مع الأنهر'). 
)٤(‏ في هذه المقولة, 

(د) "البحر": كتاب الحدود .١١/١‏ 

(5) "فتح المعين؟: كتاب الحدود 557/5 


(۷) تقدمت تر جته 0 


الجزء الثاني عشنء م حححك کک اناو ويج وو س سے سے كتاب الحدود 


قلت: کک أذ السّياسّة والتعزيرَ مُتراوفان» وِذا مدر أَحَدَهُما على الآخر ليان 
شی ار و ر ,عرض إل کے ن ارم ی ساي 
0 0 0 تأديبٌ دون الحدّ من العَرْر عنى ال ا 
ل عشر مينين سِنينَ على الصّلاق وكذلك 
A‏ ا 1 


Her A 


تفي "مر" ل "نصر بن اج ب ردقلل ادر ا ا 


ا م EES‏ الهجرةٍ منك) )2 فق 
ثقاةُ؛ لافتتان ن النساء به وإ لم يكن بده فَهّوَ فِعلٌ َصلّحَةٍه وهي قطع الافتدان بسيَّيهِ في دار 
الهحرة ل مون أشرض البقاع ففيه رد ورذ عن نكر و واحب الإزالَةِه وقالوا: إن لتَعزِيرَ 


مَو كول إل رأي الإما» فَقَدْ ظهّرَ لَك بهذا أنّ باب التعزير ُو كفل لأحكام السّياسَة 


وسياتي SS EES‏ 
عن القاضي» بل لكونه هُوَ الأصلَ وا و ضي نا 


«ضالهم الإمام) وربا ا ونحو ذلك وفي "الذر امنتقى"27 عن "مُعين الحكام": 
و تعاطي كثير سن هذه و الأمور ج إدامة ة اجس والإغلاظ على أَهْل الشرٌ د م 
والتحليف بالطلاق وغيره وة تحليف الشهود إذا ارتاب مِنهُمء ذْكَرَهُ ني "التاترخا ا و ت 


)1١(‏ "الهداية": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية الحدّ وإقامته ؟/49. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود .۱۷٤/۳‏ 

(۳) "الجوهرة النيرة”: كتاب الحدود 71/7 

)٤(‏ المقولة ]١88170[‏ قوله: ((هو لغة: التأديبُ مطلقا)). 

(د) في هذه المقولة. 

(5) تقدم تخريجه في هذه المقولة. 

(۷) المقولة 8883 ]١‏ قوله: ((والتعزیر ليس فيه تقديرٌ)). 

(۸) ص۱۹ "در" 

(9) "الدّر المنتقى": كتاب الحدود 591/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

)٠١(‏ "التاترخانية”: كتاب الحدود ‏ الفصل السابع: دعوى القذف والمرافعة إلى القاضي ١4/5‏ وما بعدها بتصرف. 


حاشية ابن عابدين اط ا ی o۲‏ 2>2 كتاب الحدود 


إلا أن يقح اليس من بره فيْقامٌ عليه "بحر" (ويقامُ على الحامل بعد وضعها'”') 
E‏ 7 20 3 0 5 5 3 1 97 5 5 
لا قبله أصلا بل تحبسْ لو زناها 00 (فإن كان حدها الرحم رُحمَت حينَ 


وضّعّت) إلا إذا لم یک EARS RSE CSE E‏ وم ماه 


EO E‏ قُِ 
باب التعزير أن للقاضي تعزير الت وصرّح "الرّياعيي”© قبيل الجهاد: ررد مِنَ السياسة عقوبتة إذا 
غلب على ظدم ا اوو و را را ET‏ اا دعل 


علد كام ا وغ فل ظنه أنه يَقتلةُ))» وسيّاتي”" نَّمامُ ذلك في كتاب السرقة. 


ه084 (قولةُ: إلا أن بقع اياس مر برئه فيقامٌ علي أي: بأن ا با حا تح 
وټ "الفت"00: CRE‏ ري ردن ه كالمل أو ضيف الخلفة يدن 


ا معاي 


"الشافعي : يضرب يشكال فيه مال ما وتَقَدّمٌ 3 AE‏ ق الأعان ا ل د مر ن وصول 


درع 


الكل إلى بدن ولذا قبل: لا بدَ أن تكون مبسوطة)) اه والعتكالٌ و 27 ا 
1845 (قولة: لا قله أصْلام أي: سُواءٌ كان حَدَّها الحلدَ أو أو الرّحْم؛ کي لا يودي إلى 


(AN كىن‎ 


هلاك الولد؛ لأنه نفس مُحترمة لا حرعة من "فتح 
امه (قولة: إلا إذا لم يكن إلخ) هذه رواية عن "الإمام" اقَصر علَيها صاسيب "امُختار "137 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود ١١/5‏ بتصرف» وعزا استثناء اليأس من البرء إلى "الظهبرية'. 
(۲) في "ب" : ((رضعها)) بالراءء وهر تعريف. 

(۳) في النسخ جميعها: ((لاعتبار))» وما أثبتناه من "الدر المنتقى" وهو الأؤلى. 

(:) في "ب" وكم": ((أو)). 

(د) ص۲۹۷ ا 

(1) "تبيين الجقائق" : كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ۲۳ بتصرف. 

(۷) المقولة 7 کک ((تم نقن)). 

(A)‏ "الفتح": ب الحدود ‏ فصل ف كيفية إقامة الحا دارة ؟ بتصرف. 

(9) انظر "الإحتيار": كتاب الحدود ‏ فصل ف بان حدّ الرنى ۸٤/٤‏ . 


الحزء الثاني عشر o٣٢ o.‏ کا و کے كتاب الحدود 


فحتى يُستغني» ولو ادَّعَتٍ E‏ الس ام نعم ALES‏ 


(Or 


قال في "البحر": ((وظاهِرهُ أنها هي الَذحَب))» وف "لتر : ((ولعمري إنها مِنَ الحسْن 


تكان)) ام حدق العايلئة: زرأنه کر جما وما فط وق دوت اد 


وبي 


ررقال: لا نرحُمُها وندعٌ eT E,‏ مِنَ الأنصار : إل رضاعة 
فرَجَمّهاي» قال ؛ کک ((و وهذا د 


|۱۸۳۸| (قولة: فحَتى يُستغني) عبارة "لفت" : ((حتی تفطمَّة)). 


5 


يقتضي أذ ْم عند الع جلف الأول والطّريقان في 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود ١١/5‏ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب الحدود قات 

)۳( أخرجه مسلم ( 142( 3 في الحدود ‏ باب من اعتر ف على نفسه بالرنی» > و أبو دواد )٤٤٤۲(‏ فی الحدود. باب المرأة 
التي أمر ابي برجيها من جُهينة» والنسائي في "الكبرى" (7171) في الرحم ‏ باب المسألة عن عقل المعترف 
بالرّنی مختص رأ و(7137) باب الحفرة للمرأة إلى تُندُوتهاء و(707؟7) باب إلى أين يحفر للرحل ؛ وأحمد 
IE‏ 2 والدرامي (5؟59) فی الحدود ‏ باب احفر لمن يراد رة عضرا و(5؟؟5) باب الحامل إذا 
اعترفت بِالرّنى» والبيهقي ۸ ف الحدود ‏ باب في حفر المرجوم والمرجحومة و ۸ باب الخبلى لا ترم 


0 


حتى انضعٌ؛ من طرق عن بشير بن المهاحر» حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الخصيب عه » وفيه قصة 
ماعزٍ ز والغا لغامديّة بالرواية الأول ((فلمًا قطمته أتند بالصبيٌّ "قي يلم كبر حبر :)+ بتميزة لبن يبه ناس قال 
ا يخالف في بعض حدينه ولذلك رحح ف الفنح سح الرواية الثانية. 

وأخرجه مسلم )١١195(‏ و أبو دواد 75 4) باب رجم ماعز - باختصار شديا - » والنسسائي EAN‏ 15 
باب كيف الاعتراف بالرّنِى؟ و(185") نوع آخر من الاعتراف. والدراقطنی 17-31 في الحدود: والبيهقي 
TEA‏ ف الحدود ‏ باب ما يستدلٌ به على شرائط الإحصان» و ۲۲۹/۸ باب مَن قال: لا يقامٌ عليه الح حتى يعترفَ 
اربع مراتٍ و۲۲۹/۸ ل لت ل 0 ن الحارث عن اة ن غيلان بن 
جامع عن علقمة بن مُرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه... فذ كر الرواية الثانية» قا النسائي: : هذا صالح الإسناد. 


(4) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الح د/ ٠١‏ . 


١ ع‎ 


3 J 
0 ا 7 ع‎ 0ِ (Dn كه ا‎ 500 7 
حبسها سنتين ثم رجمهاء إحتيار ؛ (وإن كان الجلد فبعد النفاس) لانه مرض.‎ 


(و) شرائط (إحصان الرّحْم) سبعة: (الحريّة والتكليف) عقلٌ وبلوغ (والإسلام.. 


ولاو E NE E‏ 
مطلّب: شرائط الإحصان 
ال وشرائط إحصا ن الرَّجْم) الإضافة بيانية أي : الشرائط التي م هب إلا ل 


فالإ حصان هو الا ECS‏ كه ا ندا ل كما 
(A (PY 57‏ أ 


۸ (قوله: عَمَلٌ ولو غ) بد من قوله: «والتكليف)) وبيات لَه واعترضَ بأ التكليفَ 


3 
ع 


شرط لكّون الفعْل زنى؛ لاد فِعلَ اص والحنون ليس بزنىٌ أصْلاً وأحاب في "البح ر "*: ((بأنةُ 
نما اة شراط الإحصاك؛ لأحل قوله: e‏ ةة الإحصان))اه يعني: 4 شراط باعتبار 
أن اني لو كان رحلا ملا فلا يُرِجَمُ إلا إذا كان قد وط روحة له مكلفة فكونها مكلفة شرط 
في کونه مُحصناء لا في كون فعله الذي فعَلَهُ مع الأحنيّة زنى» ولذا جلد به إذا لم تكن زُوحَتَهُ 


8445م (قولة: والإسلام) دیٹ: : («من شرك بالله ا محصن 0 ورحمة E‏ 


.۸۸/ ٤ "الإحتيار": كتاب الحدود  فصل في بيان حد الرّاني‎ )١( 

و8 "اط" كدان ادر ۳۹۳/۴ يتصرف. 

(") "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الح ۲۲/١‏ -77. 

(4) "البحر": كتاب الحدود ,١١/5‏ 

(د) ار جه الد راقطنيّ ١407-١‏ في الحدود والدّيات» وابن عدي في "الكامل” 2155/١‏ والبيهقي 51/8 في 
الحدود ‏ باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن» كلهم من طريق أحمد بن أبي نافع عن عقيف ب ن سالم عن 
التور يعن موی بن عقبة عن نافع عن ابن شمر مرفوعاً قال: ((لا يحص اهل الشرك بالله شیع قال البيهقَي: 
وهو تُنكرٌ من حديث النوريّ. قال الدَارفْطي:وَحِمّ عفيف في رفعه والصوابُ موقوفٌ من قول ابن مر ٠‏ - 


الجرء الثاني عشر و و ع کا نے ع كات ر کے كتاب الحدود 


9 7 i ا سے هاه 2 وات > بوك‎ 7 0 5 E 
التهوديين إنما كان بكم التوراة قبل نزول أية الرحم» شم نسيخ» "ہے "دل وتحقيقه في‎ 


01 


"الف" » وحالف في هذا الشرط "أبو يوسّف" و"الشافعي". 
اليه (قولة: الوط أي: الإيلاج وإن لم : ينل 3 کا 5 ال وغيرة. 
6 (قولة: 1 23 وكاع متحي فزع ا ا رو ی 


- واعترضه ابن الفطان كما في "نصب الراية" ٣۲۷/٣۳‏ أن عَفيفا ثقة» ومال إلى قول ابن عدي أن الوَاهم ۽ فيه أحمد 
بان نافع الموصلى» 5 قال فيه أبو يعلى الموصلي: ل یکن مرا للدي قال اب دی : E‏ 
الحديت: ليست أحاديته بالمدكرة حذاء وها الحديت غير محفوظ. 
ثم أخرجه الدّارقطني» والبيهقي من طريق وكيع وأبي أحمد الزبيريّ عن سفيان الثوري» به موقوفا. 

56 071 5 ١ RE E ا‎ 5 E 5 1 5 

وأحر جه البيهقي من طريق جويرية عن نافع به موقوفا» ثم قال: هكذا رواه أصحاب نافع عن نافع. 

وأخرحه هو والدارقطنى من طريق إسحاق بن راهوّيه» وهو في "مسنده" كما في "'نصب الراية" ف الحدوه ب 
الحديث الثامن عشرء قال إسحاق «اعإناعية روني تمده زرا حراس عبيد احاجن دادم بعتن اجن 
عمر مرفوعا: ((مّن شرك بالله فليس بمحص ن(“ كال إسحاق: رفعه و النبيّ E‏ ووقفه مرد قال 
الدارقطنئ: لم يرفعه غير إسحاق» ويقال: إنه رحع عنه والصوابُ موقوفٌ اه. وظاهرٌ أن إسحاق نسب 
التردد فيه لعب العزيز والله أعلم. 

)١(‏ هذا الحديث مروي من طرق عن ابن عمر» وأبي هريرة؛ وحابر بن عبد الله والبّراء بن عازب» وحابر بن سْمُّرة» 
وغيرهم أما عن ابن عمر فرواه نافع وسالم وعبد الله بن دينار وزيد بن اسلم ويحبى بن وثاب وغيرهم عن أبن عمر. 
أرجه مالك في "الموط" (15) في الحدود ‏ باب ماجاء في الرحم ومن طريقه البخاري (3841) في الحدود ‏ باب أحكام 
أهل الذمّة وإحصانهم ومسلم (1539) في الحدود ‏ باب رحم اليهود من أهل الذمّة ف الرزّناء و أبو دواد (4447) في 
الحدود ‏ باب من رجحم اليهوديين» والترمذي )١55(‏ في الحدود ‏ باب ما جاء في رجحم أهل الكتاب. والنسائيّ في 
"الكبرى" في الرحم كما في "التحفة" 0337/7 وأحمد ۷1۱۷/۲ وابن حبَّان في "صحيحه" (414 4)في الرحمءوغيرهم. 
وكذلك رو أه أيوب وعبيد الله وموسى بن عقبة وعبد الكريم حوري وان أن ي ليلى بنحو رواية مالك عن نافع 
به» و بعضهم يختصره. 

)۲( "البحر": كتاب الحدود E‏ 

(") انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحذّ 1/5 7. 

.٠١/ ١ "الفتح": كتاب الحدود  فصل في كيفية إقامة الح‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين مجح ب چ امن عيبب م ي كتاب الحدود 


NE 


حال الدحول (و) كونهما (بصفة الإحصان) المذكورةٍ وقت الوط فإحصان كل منهما 


اض ا وينبغي أن يزيد (اتفاقا))» لما 10 0 اا ف ڪل الشرب: ((أنه لو 
كان 


2 


بلا ولي لا کون حصا عند لاني تأمّل. 


رو 3 
و ل 5 56 | E E‏ اال ا E a‏ 
e‏ (قوله: حال الدحول) متعلق بقوله: ((صحیح))» e‏ : ((يعني: تحول 
2 2 7 و 00 3 ۶ ?+ 3 
اة قائمة E‏ الد حول» حتى لو ترو ج ن علق طلاقها بترو جها يكوك التكاحٌ صحيحاء فلو 


5 0 نا 


دحل ؛إق 4 ١نب|‏ بها عَقِبِه؛*) لا بصي يا 0 الطلاق قَبلَهُ))اهف وتبعة في النهر 
قلت: ومقتضاه أنّ الوّطءَ حص في ا لنكاح 
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yy‏ نكاح موقوف على الإجارَة : ا ا 
اعفد أو ول الصغيرة قلا يكوت بهذا ر و ا 
لم يصح إلا بعد لا في حالةٍ الؤطءء تأمّل 


قر کنا ي: الرو جين الفهومّين من قوله: («والوطءُ ۽ ينكاح E‏ 
وقي هذا الح إصلاح لعبارَة المتن » فإنها لا تفيكُ اشتراطً حصان کل نما لإحصان الآخرء وفيه 
حلاف "الشافعي". 


f3 2 


(كوله: : وينبغي ار ل يزيد ((اتفاقاً)) إلخ) لو زاده لا يسستقيم كلامه لا على قول ا یو سف 
والغلاهرٌ اعتمادٌ غيرة؛ فلا فائدة ف الزيادة إلا أن يقال : ك قَولَهُ هو المعتمثٌ أو لا لاف ق المسألة. 
وَإِغا نسبت له؛ لأنه الرَّاوي لهاء فحينلٍ يستقيم زيادة هذا القيد. 

2 کو‎ E ا‎ OS 00 e ل او‎ 1 2 E E ا‎ 

(قوله: قلت: ومقتضاه أن الوطء حصل في نكاح إلخ) قد يقال: إن السالبة تصدق بنفي الموضوع» فيصح 


)١(‏ "ط": كتاب الحدود ۳۹۳/۲ بتصرف. 

Ta)‏ اا ار 

2 "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل فْ كيفية إقامة الحنّ د .۲٣۳/‏ 

() في "1" وب" و"م": ((عقيبه))» وما ألبتناه من "الأصل" قال في "المصباح" مادة ((عَقب)): ((فقول الفقهاء: 
- ((يفعلٌ ذلث عيب الصلاة)) وره بالياء ‏ لا وَج له إلا على تقدير محذوف: والمعنى: في وقستر عقيب وقات 
الصلاة. فيكو ((عقيب)) صفة ((وقت)): لم حف من الكلام حتى صار عيب الصلاة)). 


(د) "النهر": كتاب الحدود 51م ا, 


الجزء الثاني عشر o¥‏ أ كتاب الخدود 


قرط و الا حر كيين" و كيه ج أمة أو لمر عمد قن لعفيناة إل أذ 
يلاها بيد ال فيحصل الإحصان به لاما قلف ل lS‏ 


قلت وقد يكوث أحَدَهُما مُحصنا در ن الآحر» كمال رخاز بهاو اق بان و اا ایا 
كانت مُسلمّة مُسلمة وأنكرّت فإذا وى برح ا ن باقراری کا با 

E‏ فلو نَكَحَّ م إلخ) تفريعٌ على الشرط الأخير أى: لو نكح الجر أَمَة أو العباد 
خْرَة ووطنها لم يكن ن واج نما محص إلا أن ياه بعد العدق في الصورتين فيد يحصل 


لک ل ينما الإحصاتٌ بهذا الوّطء؛ ؛ لاتصافي گا نيما 0 احص ان وقته» حتى لو ور 
ادا بعد هذا الورّطء ير جي خلا , الوؤطاء الحاصل ف ل العتق 2 كد لو 00 ل الجر الک" 
الْسلِمُ مَنكوحَتِهِ الكافرَ فرة او أو الجتولة اه يطأها ثانا بعد 


7 


ا 


إسلامها ١‏ و إفاقتها أو بلوغهاء د كات الروج ا ا 1 كا و مكلف 
E‏ لو دحل بها الزَوجْ ES eS‏ 
زوج ا كما في الفتح'”: ((أن يُكونا كافرين» فتسلِمَ هي فيطأها قبل عرض القاضي 


الإسلامٌ علَيهِ وإبائه فإنهُما روجان ما لم يُفرّق القاضي بيتهما بإبائه)) اه. 


(تنبيه) 
یراط العد عر ارك ركان الوك را ا لمك لذن 
((إذا كان أحَد اران مُحصناً دون الآعر يرجم الحصن وبل عير اْحصّن)؛ لأ راد أذ وحن 
إذا کان م محصناً الاتحصال امد كور بتشروطه تم زی بام رأف رم ثم الرة لني بها إذا كانت 


6 


مسا تلك ر ها وال ميحلت و كلا ارا كح لحي EOS‏ 


ت - 32 5 
4ن ا رين الو on‏ ا 00" 3 0 ع 1 5 
أن يقال في صورة الفتح : إنه لم يوحدٍ النخاح الصحبح؛ لعدم وحودٍ أصل النكاح» كما انه في صورة 


"المحشي” لم يو حد؟ لعدم وجحود الصحق تامل. 


)١(‏ ف "د" و "و": ((لصيرورة الآخر به محصناً)) بريادة ((به)). 


(۲) ص١‏ ۱۲ "در 


(*) "الفت": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة !لحد 4/5 ؟. 
1 7< 3-5 , 1 


)٤(‏ ص١٣۱۲‏ "أدرا. 


حاشية ابن عابدين بے 51 ا کے کات ادود 


و 


حتى لو زنى ذمي ,عمسلمةٍ ثم أسلم لا يرحم بل يُجلد وبقي شرط آخر ذكره "ابن 
کمال"» وهو: أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد» فلو ارتدًا ثم أسلما لم يعد 5 


١844‏ (قوله: حتى لو زنى ذمي. عُسَلِمَةٍ إلخ) أطلق الذمي فشَّمِل مالو كان له زوجة 
دحل بها أو لک وکوت لري بها / مسلمة إ4أقه4١/]]‏ غير قيد» وإنما لم برجم لعدم إحصانه؛ 
لكوتة غير ملم رقت الفعل وإذ صار مخضا بعد إسلاي كما يفم من الاطتلاق» فيد أنه 

e Ê‏ ل E‏ 0 ا ع 0 َ ت 
لا بد في الرحم من كونه مسلما وقت الزنى» وكذا الحرية» حتى لو أسلم أو اعتق بعد الزنى ثم 
صار مُحصتا لا ُرَم بلْ جلد فالمرادُ بهذا التفريع بيان مَذِهِ الفائِدَّةٍ مع تأويل ما وقع في "قنارَى 
قارئ الهداية"» كما أَفادَهُ ى اا حَيث قال بعد تقرير شرائطٍ الإخصان: ((وهذا يقتضي 


أنه 


م 
Pu hE‏ - و 3 


أن الذمي لو رَنى بمُسَلِمَةٍ ثم أسلمٌ لا بحم ولا يعارضة ما في 'فتاوى قارئ الهداية 
لو نی أو سرّق ثم أسلم إن تمت ذلك بإقرارهٍ أو بشهادَةٍ المسئمينَ لا يُدرَا عَنهُ الحذء وإ بشهادَة 
عه 2 کے ا ا ملافا اما ب فاجو ا 

أهل الذمة لا يقام عليه الحد؛ لأنة أراد بالحد هنا الجلد)) اه. 


ت 
0 


0 (Tr 
يدن‎ 3 


[ةغ144١]‏ (قولة: فلو ارتدًا ثم اسلا إلخ) عزاه ان الكمال" إل افرح الطحاوي" ومثلهُ ق 
rr iE‏ ي 5 ة TEYE‏ 2 2 اليس > غ 7 
الفتح " أ“ وقي بارتداوهما معا في "الفتح"” أي: ليَعودَ النكاح بعودهما إلى الإسلام بلا تجديد 


عن جام سام سه ع شلعم 37 0 9( مسف مت الى ع 2 ا 


(قولة: بقي لو ارت أحدهما إلخ) في "السندي" عن "الهنديّة": ((وإذا رتد بعد وحوب الح ثم أسلم 
ر 22 04 رم 35 1 5 3 1 3 لك E ۴ 22 30 I‏ 3 
يجلد ولا برجي وكذا لا جلد إذا كان الواحبُ هو الحلد» كذا في العتابية"» فردة كل منهما معاء أو ردة 
أحدهما تبطِلٌ إحصانه» م لا يعودٌ إلا بتجديدٍ عقا وتحديدٍ وطء بعد الإسلام فيما لو وقع الارتدادُ مرتساء 
أو بتجديدٍ وطء فقط لو أسلما معا بعد ارتدادهما)) اه. 
(ا) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في ذَرءِ الح عن الذمّي إذا أسلم ص۱۰۷ ٠١۸‏ . 
(۲) "النهر": كتاب الحدود ق31.”/ا. 
(۳) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف در الحدٌ عن الذمي إذا أسلم ضلاء ١8-١‏ ل. 
(4) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة ا لحد ۲٣/١‏ . 
)2 "النهر": کتاب الحدود r. EE‏ 


١/١ 


الجزء الثاني عشر ج22 ت كه حبرب ڪڪ و کتاب الحدود 


إلا بالدحول تة ولو بطل چون أو عَته عاد باللا فاقة) وقيل: بالوطء تعندة (و) 
اعلم أنه (لا يحب بقاء النكاح لبقائه) أي: الإحصانء فلو نكم في عمُرو مرة ثم 
طلق وبقي بحردا وزنى رجحم 1ن ا لابو لوكي 0 اول قر ف و1 E ESSE‏ جنع ال ل 1 
مرتدة سبيت لا يطل إحصان اروج كنا ق "المحيط)) اھ وهو ظاهِرٌ؛ لما يات مر أنه 
ل ا التكاح بقاء الإ حصان وظاهِرهُ أنه يطل إحصانها وإن عاد مُسِلِمَكَ ولذا قال: لو 
أسلما لمي إل الول بد أي: لا بد مِنْ تحقق شروط الإحصان عند وطء حر بعد 
الإسلام فَعْلِمٌ أن رق بطل ا الوطء ء بالتكاح الصحيح» وإذا بطل اعتِبِارُهُ بطل ل الإلحصان 


ا 


موا ان ارا YA LAE ORE‏ 
إلا بتجديدِ عَقَدِهِ عليها أو على غيرها ويَطَّوُها بعدَهُ وهُما بصفة الإحصان فَيَعُودُ لَهُ إحصان 
حَديدٌ؛ لان الردّة أبطلت الإحصات السّابق. 
]11۸€ (قولة: وقيل: بالوطء بعدة) نسبَّهُ في نهر و "الح لبر إلى 'أبي وسفن" 
[Ato]‏ (قوله: واعلة م إل ) ذ كر هذه المسألة له في "ادر 0 
٩١‏ (قولة: فلو نك ف عمره )0 أي: ودخلَ 08 
|۸۳ (قولة: 0 مطل عبارة "ادر" : ((ثمّ زالَ النكاح)), وهي أعَم؛ لشمولها رُوالَ 


د للد 


)١(‏ في هذه الصحيفة. 

() ((معا)) ليست في "1". 

و8 "النهر": كنات امود ق ١‏ ۴/: 

(:) "البحر": كتاب الحدود .١١/١‏ 

(د) هذه المقولة EE‏ على المقولة التي قبلها في "الأصل" و"1". 
(5) *الدرر والغرر": كتاب الحدود .٦۳/۲‏ 


حاشية ابن عابدين ہس دی ا ايت کتاب الحدود 


ونظم بعضهم الشروط فقال 
شروط الاحصان أتت ستة فخذها عن النصّ ه فهما 


ىر (قولة: ونظّم بَعضُهُم إلخ) نقلهُ القاضي ل ر شید صا ا 
"الفا كهاني 1 امالكي 57 0 التائ أن م ن بعض اللخ 06 ظط الحصانة قي .اه NE!‏ 
رن ا 


ا 
ع 


بحر المتقارب 0 الأيات: ((فلا يَرْحُما)) بالياء 0 قبع اشاق اة كما 


5 a 11 0 


أفوا ل 5 ص الصو ابْ؛ لأ ١١‏ لطر الأول الذي ذ الشارح 


5 3 لا عاط 2 
e 7 E O r‏ ج 
رايناه في النسخ؛ وينبغي ا E AES‏ و ؛ بنون التو > E‏ 


ألفا؛ ! اذلو كانتا ولام ناف وخب القع ولل اقتصار "الناظِم ا على الشروط الستة لک لكونها مَذهب 


المالكّة» وزيد عليها عندَنا ا بصيفة الإحصان وقت 575 وعدم الارتداد فصارّت ثمائيّة: 


00 (٤ 
١ 


RTE‏ ا » وقد خيرت هذا للم حابعا لتق فتلت [التقارب] 


5 2 2 a بارا اله ب‎ E a 
شرائط الااخحصاك تسع اننت تی اتا ا فلا ا‎ 
ا لل يم 0 ك‎ 
١ وع وعققل وحرية ديه وفقدا تدادهما!‎ 


)١(‏ ثم نقف لد على ترحمة. 


(۲) تقدمت نرنه .٤۷۸/۷‏ 


(*) هو ابو تود الله مم 1 ن ابر أشيم ب٠‏ تخنيم التنا 
رفيو سمل 


7 


ا 00 
ئي المصري المالكي» شمس الدبنء رت١٤۹‏ ه). ( اليل الابتهاج 


دس 5۸۸ "شذرات الذهب" ۳١ ٤٠١١‏ ووفاته فيه سنة ۹۳۷ ها "هدية العارفين" 3575 5).. 
(4) "ط": كتاب الحدرد ۳۹٤/۲‏ 
(ه) ف "الأصز" : ((فصارت ثمانية؛ ! ا على العما ل والبنو غ» ف فتصيرٌ تسعة... إلخ)). 


(5) في هامش "ب" و "م": قوله: ((ودِينٌ إلخ)) وجل بنط بخطه في هامش نسخته بدل هذا الششّطر: 
0 يدوم نه سلما 


وجعنه نسخة أخرى. اه . وف "م”: ((ولعله)) بدل ((جعله)). 


الجزء الثاني عشر 2727 سس 3١‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه 


باب الوطء الذي و لا يوجبه 4 
لقيام الششبهة لحديث ررادرّؤوا الحدوة بالشّبهات ما استطعتم»» (الشبهة ما يُشبةُ) 
ايء (الشابت وتش بثابتي) 2 نفس الأمرء (وهي 1[ 1 11011111 


باب الوطء الذي يُوجب الد والّذي لا يوجبه# 
زهه4مم (قولة: لقيام الشّبهة) علة لقوله: ((لا يُوحبه)). 
a Af]‏ الحديثي)'! "علة لما فهم ن العلة الأرل» وهو أن الحدَّ لا ثبت عند قيام الشبية: 


وطعنَ بعضٌ الظاهريّة في الحديث بأنهُ لم ار و الرفع؛ 


0 36 


)١(‏ قال الكمال في "الفتح ۲۲/۵ ردا على ابن حزم: إن الإرسال لا يقدح ‏ أي عند الحنفية - وإن الموقوف في هذا له 
حكم المرفو ع.., اه والحديث أحرجه الترمذي ( )١ ٤۲٤‏ في الحدود - باب درء الحدودء والدارقطني A/T‏ قي 
الحدود: والحاكم 5885/5 في الحدود؛ والبيهقي ۲۳۸/۸ باب درء الحدود بالشبهات» والخطيب في "تاريفه" 

٤ 5 31 1‏ او 5 0 
٠٥‏ من طريق محمد بن ربيعة والفضل من موسى كلاهما عن يزيد بن زياد الأشجعيا الشامى عل الزهري 
عن عروةٌ عن عائشة مرفوعا ((ادرؤوا الحدود عن المسئمين ما استطعتم نطعتم فإن كان له خر 
أن بخطيً بالعفو حي له من أن يحطيء في العقوبة)). 
نم أخخر بحه ا وابن 0 شيبة كيه في الحدود ‏ باب 2 درء الحدود بالشبهات» والبيهقي كلهم عن 


0 ل 


قال الترمذي el‏ وا 0 00 ۔ أقرب لنصواب - ويز ي الدمشفي “حي لويم > وزيا بن ابي 
زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم» وزاد البيهقى: : تفرد به پر يك الشامى عن الزُّهرنيّ وغيه ف ورواه رشدين بن 
سعد عن عقيل عن الأحريً مرفوعأء ورشديئُ صعيف. 

رقت الذهبيٌ اناكم على تصحيحه فقال: قال النسائي: بريد بن زياد شام متروك :ولع الذي دعا الحاكم إلى تصحيحه 
أن الفضل بن موسى قال: (الأشجعي) وهو ثقة. ومحمدٌ بن ربيعة قال: ( الدمشتي ) وقال فيه أبو حاتم والبخاري: منكرٌ 
الحديث: وقال وكيع: (البصري) وهذا أغربُها إن البخخاري وأبا حاتم نعمًا على أن الدمشقي يروي 
طعنهما إلى الأشجعي »وقد قال عنه أب بو احاتم: صالخ الحديث» ؛ ووه حم وان معين فقيراحع والله أعدم. 

قال الترمذي في "عله الكبير": قال محمد بن إسماعيل: يزيد منک الحديث ا 

وأخر ج الدارقطني 84/7 ٠‏ وعنه البيهقي 778/8 » عن معاوية بن هشام عن تار التمار عن أبي مطر عن على 
مرفوعا: ((ادرؤوا الحدود)). 


ثم أخر جه البيهقي عن سهل بن ماد ثنا المحتار بن نافع ثنا أبر حيّان التيمي عن أبيه عن علي مرفوعا: (( ادرةها = 


حاشية ابن عايدين ل ۲ - باب الوطء الذي يوجب الخد والذي لا يوجبه 


لذ انحقاظ الو يدي ري قوع NE GEE‏ في إجماع فقهاء الأمصار 


اباب الوطء الذي يُوجبُ الح والذي لا يوجبّه 4 
(قولة. لذ شط ا مر لكيه ران تمي لهل إن اي بل مقتضاةٌ أنه 


بعد تحقق لثبوت لا برت بشبهة» فحيث ذكرّه صحابيٌ حُمِلَ على الرّفع. 


الحدوة لا ينبغي للامام أن يُعطل الحدوة)) ثم قال البحاري: المختار بن نافع منكرٌ الحديث: وأحرج الحارثي في 'مسند 
أبي حنيفة"» وابن عدي في جره له ' ا ن حديث أهل مصر والجتزيرة' عن أبي حنيفة عن مِقسم عر ن ابن عيّاس. 

وأخرج ابن ماجه ( دع د ۲) في الحدود ‏ باب الستر على اموم وود رو اا و ی SEES‏ 
(5314) عن وكيع عن افو عن سعيد امبر ي عن ابي هريرة هَ نوه مرفوعا. 


3 


وأحر جه ابن عدي ۲۳۲/١‏ عن سفيان الثوري عن رجل من أهل المدينة عن الْمبُري عن أبي هريرة موقوفاً. 


e 


م" 3 
٠ 9 5‏ 2 ا Mo,‏ م 3 2 7 
قال ابن عدي: وهذا الحديث مشهور عن إبراهيم مرفوع رواه عنه جماعة. قال: والرحل هو إبراهيم بن الفضل 
ضعّفه اه. وقال البحاري وأبو حاتم والسائي: منكر الحديث. 
وأخرج ابن أبي شيبة ٤/ E د١ ٤/١‏ + والبيهقي ۲۲۸/۸ ک 
ر بر ب ي ابه أن ساد وغ الله ب مرد رة ن ار 8 قالوا: ((إذا اشتبة عليك الد 


فادرأه ما استطعت)) قال البيهقئ: منقطع اه.ثم هي معلولة بإسحاق بن أبي فروة قال البحاري: تر كرف 


1 


وقال عمرو بن علي» وأبو رُرعة» وأبو حاتم» والنسائي: مترو الحديث وقال علي: منكرٌ الحديث؛ وأحرج 
عبد الرزاق )١57541(‏ في الحدود ‏ باب إعفاء الحدّ وابن أبي شيبة 3١3-31 ٤/١‏ عن إبراهيم النخعي عن 
عمر تحوه. 

وأخرج البيهقي ۲۳۸/۸ عن الحسن بن صالح عن أبيه قال: بلغنا أو بلغني عن عمرّ ... فذكر بمعناه. 

وأحر ج عبد الرزاق )١۳١٤١(‏ عن القاسم بن عبد الرحمن قال ابن مسعود (ح)؛ والبيهقي ۲۳۸/۸ عن إبراهيم 
قال: قال ابن مسعود: ((ادرؤوا الحدود ما استطعتم))» د ثم قال البيهفي: موقرف منقطع. 

وأخرج مُسدّد كما في" المطالب العالية" المسندة )١80/0(‏ لابن حجرء وابنُ أبي شبية 5/د 1١د‏ ع والبيهقيُ ۸ من 
طريق سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: ((ادرؤوا الحلد والقتلٌ عن المسنمين ما استطعتم)) 

قال البيهقي: هذا موصولٌ» قال ابن حجر ف "التلخيص" 30/4 : إسناده صحيحٌ, 


الجزء الثانى عشر وی ا جت باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


0 


ثلاثة أنواع: شس جک وق الخ وشبهة) اشتباوٍ (في الفعل» وشبهة في العقد). 
والتحقيق دحول هذه في الأوليين» وسنحققه» (فإن ادّعاها) أي: الشبهة (وبرهن قبل) 
برهانةٌ (وسقط الح وكذا سقط أيضاً ومجرّد دعواها إلا في) دعوى (الإكراو) 


ا (فلا بد من البرهان)؛ لأنه دعوى بفعل الغير» فیلرم بوت حر 2100000 


على الحكم المذكور كفاية» ولذا قال اي إِنَّ الحديث متف عليه» وأيضا تلقعة الأمّة بالقبول» 

ك2 : 5 327 1 2 5 ۴ ت 00 
وي تع المزوي عن التي يد وعن أصحابه - من تلقين ماعز أ وغيره الرحوع احتيالا للدرء بعد 
وت ما ید اقل شوت کې رغائ "الفتح 0 


1 


0 


ر۸۷ (قولة: ثلاثة أنوا ع) يأتي ا 
۸۸ (قولة: في المحلّ) هو الموطوءة» كما في "الع" و "الل "© 
الآني”": ((أي: اللك) معنى المملوك. 
AE)‏ (قولة: وبرهَن) أي: على أنها 1 ولدِى أو أمة أحد أبويه متلا 
:084 (قولَهُ: وكذا يسقط جرد دعواها) أي: دعوى الشبهة» وهذا يُغني عمًا قبِلَه؛ 
لانفهامه منه بالأولى. 


وغيرهماء ل 


دعم (قولة: إلا ني دعوى الإكراه إلخ) قلت: الظَاهرٌ في وجه الفرق أن الإكراة لا يحرج 


(قوله: الظاهرٌ في وجه الفرق أن الاك كراة لا يحرج الفع| ل إلخ) فيه: : أذ شبهة الفعا ل كذلك؛ فإ الوطءَ 
ا ا ا E E‏ 


(1) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ١5/5‏ معزياً إلى "الإسبيجابي" رحمه الله. 

(۲) تقدم غخريجه ص٢۳‏ . 

)٣(‏ انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوحبه 5/؟5. 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كناب الحدود ‏ باب ف بيان أحكام الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوحبه .760/١‏ 
(د) "حاشية الشأبي على تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه ٣/د۷٠.‏ 
(0) المقولة ]١8474[‏ قوله: ((أي: الملك)). 


حاشية ابن عابدين ببح يج 4 - باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


زلا حد) بلازم (بشبهة المحل) ا ا ا e‏ 


بالإكراه على القتل دون الإثم» فلا يقبا قولهُ جرد دعوامُ بخلاف دعواه شبهة من الشْبهِ الفلاث؛ 


3 ع 


ر مکو 


زان ی للش الوب لاود وة أله رر ھا ار الها أمة ولو گر تنو اا عن 
الك وشبهتي فلذا قبل قول بلا برهان» تأمّل. وَالظَاهرُ أن لزومٌ البرهان على الإكراءِ حاص عا إذا 
VE‏ 

LAY]‏ (قولة: لا حل بلازم) أي : ثابمتي. 

مطلب في بيان شبهة ا لمحل 

AY!‏ (قولة: بشبهة المحل) هو از ا وهي المنافية لللحرمة ذاتاء على معنی 
آنا ر٤‏ /ق٠٠‏ ٠أ‏ لو نظرنا إلى اليل مع قطع النظر عن المانع يكون مُنافياً للحرمة» "نهر" 

يعني : أن النطرَ إلى ذات اليل ينفي الحرمة يبت ا لحل مع قطع النظر عن المانع» کما ق 
ا 
وحاصلُة: أن وُحَدّ فيها دليلٌ مثبت للحل ل ا مانع» فأورث هذا اليل 56 ق حل 
امحل والإضافة فبها على معنى ((في))» وقال "الريلعي": (رأي: لا يجب الح بشبهةٍ وُحدت 
في امحل وإن عَلِمَ حرمتة؛ لأنّ الشبهة إذا كانت في الموطوءة ثبت فيها الك ين وجي فلم يبق 
معهُ اسم الزّنَى فامتنح الح على التقادير ل کا الاك 


0 


عن إثباته حقيقة لمانع - فأورث شبهة» فلهذا سمي هذا النوعٌ شبهة في المحلٌ؛ لأنها نشأت عن 
دليل موجبي للحل في المحلٌ» بيانة: قوله عليه الصّلاة والسَّلامُ: بوأنت ومالك لأييك يقنضي 


)١(‏ المقولة [48د84١]‏ قوله: (رثي المحل)). 

(۲) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ق١05/ب.‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الحدود ۲۹۱/۲. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود . باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه ۱۷١/۳‏ بتصرف يسير. 


(د) تقدم مر یه 8 EAA‏ 


١ه./ع‎ 


الجزء الثانى عشر س 10 ھت باب ا لوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


1 8 1 ا 7 2 1# لو # 
أي: املك وتسمَّى شبهة حكميةء أي: الثابت [شبهة] حكم الشّرع مله (وإن 
7 2 0 75 . وا 
ظنّ حرمت كوطء أمة ولد وولدٍ ولدو) وإن سفل ولو ولدُهُ حا "فة تج 5000 


الملك؛ لأثّ الام فيه ل اه. أي: وقد عارضة مانع بن إرادة حقيقة الملك» وهو الاجما 
على عدم إرادته حقيقة فثكت الشبهة؛ عملا باللا بقدر الإمكان. 

اهن (قولة: أي: لللك) ععنى المملوك فلا ياق تفسيرء أيضاً بالموطويق فافهم. أي: 
شبهة كون امحل مملوكا لةه أو المصدر معنى المالكيّة, أي: aE‏ 

0000 (قولة: 00 شبهة یک لكون الثابت فيها شبهة ة الحكم بالیل. 

٠١‏ (قولة: أي الثابت حكم الضّرع لم بصب (ولتابت) على أن ذلك نفسية لقولء: 


شع 


((شبهة حكميّة)). أو جره على أنه تفسيرٌ لقوله: ((بشبهة المحل))؛ وضميرٌ ((جله) للمحل: 
وعبارة ال ((و شبهة فيا 37 8 3 E‏ 6 وشبهة ملكي أي : اكه عابت 
شبهة حكم م الشرع بحل | امحل فأسقط 'الشارح' ا نفس حكم 


الشرع ع يلو لم بست واا الات شبهلة. » يعني: : أتها هي المي ثبت فيها شبهة الحكم بلحل 
لا ا ُ؛ لكون دليلٍ الحلّ عارضه مانع» كما e‏ 


8459 (قولة: ولو ولده حيا) مبالغة على قوله: ((وولد ولد ))» "ح” أ ومام عبارةٍ 


(قولة: فأسقط "التتارحٌ" لفظ ((شبهة))» ولا بد منه إلخ) قد يقال: لا حاحة لدعوى أن "التشّارح” 
أسقط لفظ ((شبهة))» بل يْصحّ حمل كلابه على ظاهره» وذلك لن 0 في ذاته تيت الحكم بلحل بقطع 
انر عن المانع اه ثم ريت في "الزيلعي" ما نصلّه: راد اليل الت يعني في شبهة امحل - قائمٌ وإ 
خف عن إثباته حقيقة لمانع اه.. وهذا عن ما فهميّهُ. 

(۱) ما بين منكسرين من عبارة "الفتح" ولا بد منهاء وانظر كلام ابن عابدين رحمه الله. 
(؟) "الفعم": كتاب الحدود ‏ باب الرطء الذي يرحب الحدّ والذي لا يوجبه .٠۷/١‏ 
(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يرجبه 5/م". 
٤(‏ ) المقولة 57057 ]١85‏ قوله: ((بشبهة المحل)). 

(د) في "“ب": ((وولد وولده))» وهو خطا. 

(1) "ح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه ق٠55/أ.‏ 


لحديث: (رأنت ومالك لأبيك» (ومعتدَةٍ الكنايات) ولو لعا حلا عن مال 


"الفتح": ((واك لم يكن له ولاية غلك مال ابن اينه حال قيام ابنه» و قلقت هده السألة في 
باب نكا EE‏ الاستيلاد)) اه. ا PEO OEE‏ 
E‏ ا 

A4۸]‏ (قولة: لحديث'”" إلخ) رواه "ابن ماحه" عن "جابر" بسنا صحيح؛ وتمامه في 
"الفح" وذكرٌ فيه قِصّة. 

A۹4]‏ (قولة: ولو تلع خحلا عن مال) [؛/ق47 ١أب]‏ ما لو كانت بغير 0 داحلة 
لمرو رتوار لم دوع مالا لو کان على مال لم يكن مِن هذا القسم با 
من شبهة الفعل الآنيق فلا ينتفي عنهُ الح إلا إذا طن ال كما في المطلقة ثلاثا؛ لاه ا 0 
المختلعة على مال تمع فرقتها طاكدا ريا AE‏ كال افيف اك 
يعني: بائناً - فالحرمة ثابتة على كل حال» وبهذا يعرف خطأ من بحث وقال: ((ينبغي جعلها بن 


ا 3 0 2 3 08 3 إن 1 f‏ 2 
ا شبهة ٠‏ دا حاصلٌ ما حققة ف "فتح ح العدير ع IA‏ له قوله كن الهداية"”) 


((و المحتلعة لمجتلعة والطلقة على مال عنزلة المطلقة الشلدت ۽ بوت الحرمة بالإجا))» و ٤‏ الوم 
(قول: ما لو كانت بغير لفل الخلع فهي داخلة بالأولى إلخ) لا يقال: إنها داخلةٌ بالأولى هناء بل 
ل كاز :رة 


(1) انظر "الفتج ا الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه .۳۷/١‏ 
(5) المقولة هر موف وان 

(؟) تقدّم تخرجد .541/٠١‏ 

.٣۷/د انظر"الفتح": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه‎ )٤( 
.١١1/9 (د) "الهداية": كتاب الحدود  باب الوطم الذي يوبحب الخد والذ لذي لا يوجبه‎ 


(5) البحر' ': كتاب الحدود - باب الوطء الذي يو حب اشد والذي لا يوجبه د 


الجزء الثاني عشر .د ١۷١‏ لس باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 


١ 2 3 5‏ 31 0 7 
وإن نوی بها ثلاثاء "نهر" ؛ لقول "عمر" طله: (رالکنايات رواحم A‏ 
عن "البدائع"» وبه يعلم أن ما نقله قبل عن "جامع النسفي" _ من أنه لا حدّ وإن علمَ الحرمة 


Ai. 5 34 3 31 3 5 1‏ 30 ۴ 
لاحتلاف الصحابة في كونه بائنا - محمولٌ على ما إذا كان الخلع بلا مال» كما أن ما في "المجتبى" 
5-8 ت ع 32 ٣‏ 2 
من أن المحتلعة ينبغي أن تكون كالمطلقة ثلاثا لحرمتها إجماعا ‏ محمول على ما إذا كان .مال توفيقا 
ET 12 2 A 035 000‏ 
0840 (قولة: وإث نوى بها ثلاثا) أي: بالكدايات» فلا يَحَدَ بوطبها في العدّةٍ وإ قال: 

)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوحبه ق١١7/ب‏ بتصرفء نقلا عن "جامع 
النسفي ٠"‏ ولم يذكر في "النهر" نة الثلاث. 

(؟) لم أحده عن عمر طك بهذا اللفظ؛ ولعله مرو عنه بالعنى» فحميمٌ ما ورد عن عمرٌ يدل على أن الكنايات 
رواحم عنده» وقد حعل عمرٌ ظَن ألبتة واحدة» وقال: ((راجعها)). 
رواه عنه سليمان بن يسارء ومحمد بن عاد بن جعفر » أخرجه عبد الرزاق (۱۱۱۷۲) و (۱۱۱۷۲) و )1١709/3(‏ وابن أبي شيبة 
04 وسعيد بن منصور (۱11۷) و (۱11۸) و (1779) والشافعی في "الام" 5 ۸ والبهقي ٤۳/۷‏ ؟. 
وشهد عبد الله بن شداد بن الهاد أن عمرَ جعلها ‏ أي طلاق ألبئة ‏ واحدة» وهو أو نهدا لحري غيئة اراق 
)١١١۸١(‏ وسعيد بن منصور (174١)و(172١)ر(777١)و(770١):‏ وابن أبي شيبة 221/4 وكيم في 
"أحبار القضاة" 2577/8 وروى نحوه عن حُميد بن هلال عن عمر ضله. 
وروى إبراهيم النخعيّ عن عمر في الخلية والبريّة وألبتة والبائنة قال: هى واحدة وهو أحة بهاء أخحرحه عبد 
الرزاق :)١١١15(‏ وابن أبي شيبة ٤‏ اق لام لام و والبيهقي ۷ وع قوله: ((أنتب حرج)) طلاقاء 
أخر جه عبد الرزاق )١١511(‏ و (75١1؟١١)‏ وابن أبى شيبة 3/4 3:» والبيهقي 4/10 54.واستحلف من قال: 
((حبلك على غاربك) ثلاثاء فقال: أردت الطلاق ثلاثا فأمضاه عليه: أخرحه عبد الرزاق (+01» 
والبيهقي /717/0. 

.85/17 "البدائع": كتاب الحدود  فصل: وأما بيان أسباب وحوبها‎ )٣( 

.٠١/١ أي: صاحب "البحر": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجحب الحد والذي لا يوجبه‎ )٤( 

ونم أي: شرح أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد النسفي المكحولي (تم. ده) على "الجامع الكبير" للإمام 
"محمد" (ت۸۷١ه).‏ ("كشف الظنون" 1۷/١‏ د: "الجواهر المضية" 3710//5: تاج التراحم ص٣۲۷‏ "هدية 


.)٤۸۷/١ العارفين"‎ 


حاشية ابن عابدين 380202020 ۔ باب الوطء الذى يوجب الحدّ والذى لا يوجبه 


(و) وطء (البائع) الأمة (المبيعة» والزوج) الأمة (الممهورة قبل تسليبها) لمشتر وزوجة» 
وكذا بعده فى الفاسدء (ووطء الشريك) أي: أحدٍ الشريكين (الجارية المشتر كت e‏ 


عل ا الاحتلاف؛ لأ دليل المخالف قائ وإ كان 0 معمول به عندناء 
فاده في "الفتح"» ثم قال وؤروق a‏ يقال مطاف E EEL E‏ 
علمت حرمتها 00 

الاقم (قولة: الممهؤزة) أي: التي جعلها اا ارو حته 

497 (قولة: قبل تسلييها لمشتر وزوجة) لف ونشرٌ مرب لأنهما في ضمان البائع أو 
الوح وتعودان ن إلى ملكه بالهلاك قبل التسليمه و كان مساطا على الوطء Ty‏ 
اليد فتبقى الشبهة ا 

2 (قولة: وكذا بعدّهُ في الفاسي) الأول أن يقول: (ر وكذا ي الفاسد ولو‎ AE) 


en 


أي: بعد ا قال في "البحر ": ((أمّا قبل فلبقاء الاك وأما بعدَهُ فلأنٌ له حي الفسخ فلهُ حو 
املك)) اه وقد يقال: إن وطء البائع ي القاس قبل السليم ليس غا شن ف لاه وطق تة 
الك لا في شبهته فقولة: ((بعدة)) للاحتراز عمًا قبل تأمّل. 

٠۸٠٠١‏ (قولة: ووطء الريك إلخ) لأنّ ملكه في البعض ابت فتكوث الشبهة فيها أظهر 


E الى‎ 


5 1 مع 8 e‏ د ۴ م 2ے * Omg o‏ 
زيلعي” '» وهذا إذا لم يكن أعتقها أحد الشريكين, وإلا ففيه تفصيلٌ مذكورٌ ق "المخانيّة"207. 


(1) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الح والذي لا يوجبه .٠۷/١‏ 

(؟) في "ب": ((مطلّقَة ثلاش). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الح والذي لا يوجبه ۱۷١/۳‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحا والذي لا يوجبه ١7/5‏ بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه .٠۷١/۳‏ 


(5) "الخانية": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ٠۷٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 


الجزء الثاني عشر 0 ب 354022 د باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


و) وطء (جارية مكاتبه وعبده اللأذون له وعليه دين :عبط الو ف 'زيلعي'» 


(ووطء جارية من الغنيمة بعد الإحراز) بدارنا (أو قبله)» ووطء جاريته قبل الاستبراء 


4م (قولة: ووطء حارية مكاتبه وعبده قا في كسب عبد فكان شبهة 
في حقو ا وأما غير المديون فهو على ملك سيدِه 

184057 (قولة: ووطء حارية مِن الغنيمة) أي: وطء 5 الغانمين قبل القسمة»كما في 
ف قال "ح": ((وسيأتي في كتاب السّرقة ‏ عن "الغاية" [؛/ق47١/أ]‏ 

فا عدم قطع من سرق من المغنم وإ لم يكن له حقٌ فيو؛ لأنْهُ ماح الأصل فصارَ شبهة» فكان 

ينبغي الإطلاق هنا أيضاًء تأمّى)» اه. 

قلت: وفيه: أن ما كان مباح الأصل هو ما يوحد في دار الإسلام تايا اا ا 
والحشيش» فهذا لا يُقَطَْ به وإن ملك وسرق من جرز» وجارية الغدم ليسّت كذلك» وإلا لر أن 
لا يقطع بها ولو بعد الإحراز والقسمةء وكذا لو رَنَى بهاء تأمّل. 


(YAEYY}‏ (قولة: E‏ طءِ حاريته قا ل الاستبراء) هذه مر ن زياداتي 'الفت ٠"‏ ل د ف أن الك 


رور 


ES‏ اشتباه النسبوء والكلامُ في و طء و 
7 

سقط فيه الحد لشبهة الك و یا سول اللي فكانت كوطء الرّوحةٍ الجائض : والنفساء 

والصائمة والحْرمَة ما مَيْعَ من وطيها لعارض الأذى أو إفسادٍ العبادة مع قيام اللاك إلا أن ثرا 


(قولة: أي: وطء أحد الغائمين قبل e‏ الفلاه” أن أحد المستحقّينَ و في الغنيمة كذلك و 
لم يكن من الغانمينَ وهذا قبل القسمة» وبعدها ا د تعن المالك. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه .۱۷١/۳‏ 
(؟) "البحر": كتاب الحدود . باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه .٠٠/١‏ 
(۳) "البدائع": كتاب الحدود ‏ فصل: وأما بیان أسباب وجوبها .٠١/۷‏ 
(4) "ع" : كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدّ والذي لا يوجبه ق٠.‏ د ؟/أ. 
(د) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه د/د٠.‏ 


.' هذا إيرادٌ من العلامة أب ن عابدين ن رحمه الله على ما في الفتح‎ )5 ١) 


١ ماه‎ 


حاشية ابن عابدين ٠‏ - باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


ر 


والتي فيها حيار للمشتري» والتي هي أحتة رضاعاء وزوجة حَرْمّت بردتها أو مطاوعتها 
لابنهء أو جماعه لأمّها أو بنتها؟ لذن من الأئمّة من لم يحرم په SR SS e‏ 


O SENE 
(قولة: والتى فيها حيار للمشتري) أي: إذا وطتها البائع» واقتصرٌ على ذكر اللشتري؛‎ 0۸6۷۸ 
إن كان‎ EES أنه يُعلَّمُ منهُ ما إذا کان انش ر للبائع بالأولى؛‎ 


للمشتري فلار ابيع لم يخر ج عن ملك بائعه بالكليّة كما 9 في "الب" ا رر" وقد يقال سن 
المناسب أن لا يذكر حيار البائع؛ لأنّ وطأهُ في حقيقة اللك لا في شبهيهء نظير نظي ما مر فكان الأولى 


ك إإإ ı4‏ ع 


ما ذكرة اللاو » وفهم منه ما إذا كان الخيارٌ لهما أو اج فافهم. وفي E‏ ((ولو 
باع عاد عن اند بالخيار فوطئها المشتري أو كان الخيارٌ ر للمشتري فوطها البائع فان لا 0 عنم 
بالحرمة أو لم يَعلَم). 

۸۷ (قولة: والتي هي أتهُ رضاعاً) أي: ووطء أمته التي هي أت رضاعاً. 

قلت: ومثلها أمتهُ الجوسية» وتي تنه أحتها؛ لوجود انك فيهما أيضاًء مع أن حرمتهُما 
غير مؤيّدق تأمّل, 


Ef وقول من لم يحرم بع) أي: بالمذ کور من ارد زم ية أا الده فد اة‎ Re 


كتاب ؛ النكاح أن مشايخ بلح أفتوا بعدم م الفرقة بردتهاء وأمّا فيما بعدها فلىللاف "الشافعي" 


رغ ال الآ 


ا :.وعكلها امن اللجوسيّة والتي تنه أحتها إلخ خ) قد يقال : برد على عدّهما فيما ذكر ما ورد 
على عذدّه الأمة قبل الاستبراء كما سبق له. 


.١؟/5 "البحر": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه .۳۹٥/۲‏ 

(۳) المقولة ]١84377/[‏ قوله: (ووطء جاريته قبل الاستبراء). 

,١١ 5/5 "التاتر حانية": كتاب الحدود  الفصل الثالث في معرفة حجج ظلهرر الزنى عند القاضي‎ )٤( 


ê )٥(‏ كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ق0.ت5//, 


الجزء الثانى عشر الا E‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذى لا يوجبه 


غير ذلك كما لا يخفى على المتتبع» فدعوى الحصر في ستة مواضع ممنوعة”' (و) 
O E ET‏ له 
اشتباة (إن ظن حلمم ESS‏ 


عمل (قولةُ: وغير ذلك) منه ما ذكرناه من المجوسيّة والتي اضيا 

844 (قولة: فدعوى الحصر) أي: الفهوم من قول "الهداية'” وغيرها: ((والشبهة في 
لمحل في ستة مواضع)). 

e 

۸۸۳ (قولة: بشبهة الفعل) أي: الشبهة في الفعل ي الذي هر ا تي كا عافد يبه 
عل عر ةلاق عله وهر امار لان حرمة المحلّ هنا هاوه ابم مقطو بها إذ لميقم 
فيه دليا O E‏ ال فة اسو 

رك أي: ليه ل عل 1 حصا لَّ له اشتباةٌ) هو معنى قول "لصتف" : ((إك 
ظنّ حلّةُ))؛ لان مَن طن الحلٌ فقد اشتبة عليه الأمرُ ولذا قال في "الفح" : ((إنها تتحقاقٌ 0 
من اشتبة عليه الح وخر إذ لا دليل و في السّمع يفيدٌ الحلّ» بل ظن غير الیل دليلًء كما 
A E‏ حلا فلا بد ن الي وا هة 
أصلاً؛ لفرْض أن لا دليلٌ أصلاً تنبت الشبهة في نفس الأمر» فلو لم يكن EE E‏ 
شبهة أصلا)) اه. 

E 1A4۸°|‏ إن ف جم شرط ال : ((ولا حدّ إلخ)). ؛ فنفي الح هنا مشروط بظنّ 
ا ع ا ر م د و ا هه ر ا 


(0) في "د" و و" ((جمنوع)). 


(۲) "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوحبه .٠١٠١/۲‏ 


0 "الفتح" ؛ كتاك الحدود ابات الوطء الذي یو حب ای والذي لا یو حبه ra‏ 


حاشية ابن عابدين حه ١‏ - باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه 


الشرة لبوق الف وإن لم يحصل له ا ا د حتى يقرا 
جميعًا بعلمهما بالحرمة "نهر کو طء أمة أبويه) وإن عَلياء ' أشمني " (ومعتدة الثلاث) 


E e‏ نكما كه حاتت ون E‏ ادعام نه 
إلى ظط الحل؛ فلذا انتفی الث فنع سواه كل لكر اا لد 

844 (قولة: العيرة لدعوى ار إلخ) أي: لا الل ا ب لني يدعو وإ 
حصل له القن ولا يُحَدُ إن اذى وإث لم يحصل له الظَنُ "ابن كمال". وفيه تور ق 
ااا E‏ ےا مر باطني لا بعلم القاضي إلا بدعوى صاحبيء فقولة: ((إن 
ضًَّ حل أي: إن عَلم القاضي أن ظن الجل ردا غا ر لا یکول لذ بدعواة وإخباره. 

ا (قولة: ولو ادّعاهُ أحدهما إلخ)؛ لا لأنّ ا الشبهة إذا مک في الفعلِ من أحد الجانيين 
تتعدّى إلى الحانب الآخر ضرورة "عر 

AEAA|‏ | (قولة: کوطء أمة أبويه إلخ)؛ لأنّ بن الإنسان وبين أبويه وزوحته وسيّده انبساطاً 

في الانتفاع عالهم واستخدام جواريهم: فكان مَك جل المن كات اكلا و 

وكذا بقاء أثر الفراش في المعندّةٍ ‏ من ووب النفقة» وحرمة تزوّج أخيها ‏ مظنة وهم حل 
وطبهاء رد بالأمة لما في "الناية": ((لو زنى بامرأةٍ الأب أو الح فإنهُ َد وإذ قالَ: ظستُ 
أنها تح لي)). 

644 (قولة: ومعتدَةٍ اثلاث هذا إذا لم ينو اللات بالكنايات؛ إذ لو نواها بها كان من 

شبهة المح ا 000 


: كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه ق۳۰۲ صر‎ : 7 1١ 

(؟) في المقولة السابقة. 

(۳) أي: حل كلام "لصتف" ما لا مله ظاهِرٌة قال في "القاموس": ((ِوَرَّكَ الذنب عليه: مله عليه واه ررك في 
هذا الأمر أي: ليس له ذنب)) . اه بتصرف» ثم عل "ابن عابدين" رحمه الله قيام "الشارح" بهذا التورّك. 

.١ 5-١ 4/5 "البحر": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الحدود ٤۷۲/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 


0 


و لك اشر ی 


الجزء الثاني عشر 0 لا 07 بب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


2 


ولو جملة» (وأمة امرأته وأمة سيِّدِه)» ووطء (المرتهن) الأمة (المرهونة) في رواية 


۸۹٠[‏ (قولةُ: ولو جملة) أي: ولو كان تطليقة الثلاث بلفظر واحارٍ فلا يسقط عنة الح 
ل إن اذّعى ظَنَّ الل وكذا لوأوقع الشلاث متفرقة بالطريق الأولى؛ إذلم يخالف فيه أحد؛ 
رهاق ١‏ لأ القرآن ناطق باتتفاء ا لجل ل بعاد الثالئة» فلم يسقّ يق ا لحل ولا اعتبارَ 
بخلاف من أنكر وقوع الحملة؛ E‏ 5 تقر في زمنٍ 
"عم" لك يُشْكِلٌ ما في نكاح "الهداية””: ((من أذ الح لا يجب بوطء الطنقة بائناً واحدة 
e‏ بالحرمة)) على إشارة كتاب , الطّلاق وعلى عبارة كتاب الجدود: : ((يجمب؛ ل 
املك قد زال في حقّ الحا ل فيتحقق الرنى)) اه ووفق في "البحر '" بحسل إشارةٍ كتاب الطّلاق 


ان ت 


على ما إذا أوة قعَ اثلاث جملة» وحمل عبارة الحدودٍ على EE SV EG‏ جه 
حالف فيه الظاهريّة أي: فيكو بن شبهة المح فلا يْحَد وإ اعتقد الحرمة؛ لشبهة اليل 
د الصرَّح بو في "الفتح"“ وغيره الحرم بأنها من شبهة الفعل» وعدم اعتبار 
أن الإشارة لا تعارض العبارة. 


و اعتر ضه 
الخلاف بعد انعقادٍ الإجماعء و 
قلت: على أنه يمكر التوفيق بوجه آخرً؛ وهو حل الإشارةٍ على ما إذا كان الطلاق الا 
بلفظ الكنايات» والعبارة على ما إذا كان بلفظ ر الصريح» والله أعلم. 
مطلب: الحكم لوز ی با ازل اين اكوريا غر اا 


U AE‏ في رواية كتاب الحدود) أي: أن غير" د کر ھا ی کاب ادر 


~& 1 شان 
2 ( أن 


ر 


)0 تقدّم تخريج الأحاديث والآثار الدالة على إجماع الا والتابعين على ذلك لي ال واختلافهم ای الہک 
انظر في الطلاة المقولة [°F‏ 

(۲) "الهداية": فصل فی بیان المحرّمات .١37/١‏ 

(*) "البح ر : كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب لحد والذي لا يرجبه دا 

(4) ”ح": كتاب الجدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه ق ۰د ۲/ب بتصرف. 


(د) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه دغ 855. 


حاشية ابن عابدين 2-1 ٤‏ - باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


E‏ اال CE‏ امسو عد 


من مساا الل الي تراه كين الس قال ف "الس 00 
((والحاصل: أنهُ إذا ظط الح فلا حدً اتفاق لرُوايتين» والخلافُ فيما إذا عدم الحرمة والأصح 
وحوبة» وذكرٌ في "الإيضاح" وجوبّةُ وإن ظنّ ا لحل وهو الف لعامّة الرّوايات). قال في "الدّر 
المنتقى ٠‏ : ((واستفيد منة أن د الحكم المذكور في بابه أولى مد من المذكور ف غير بابه؛ ل 
استطراداً”", هكذا كان أفادّنيه والدي» ل 


44۲1| (قولة: وهي المحتار) وقي"الهداية : ((وهي الأصح))» وتبعَة الشّارحون؛ لان 
عقد ارهن لا يفي مِلْكَ المتعة بحال؛ TT‏ 


(قولهُ: لأنّ عقد الرهن لا يفيدُ ملك المتعة بحال؛ لأنه إلخ) عبارة "السندي": ((لأنه لا يُفِيدُ يلك العين» 
ولذا لو مات عبد ارهن فكفنه على الرّاهن» والوطمٌ يصادف العينَء ون أفاد ملك العين لا يُتصوّرٌ أن فيد 
)١(‏ في "د" و "و": «المحتارة)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه ۱۷۷/۳ بتصرف. 
(؟) نقول: هذه العبارة من كلام "الكمال بن الهمام" رحمه الله تعالى» وليست لصاحب "الهداية": انظر "الفح" : 

كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدٌ والذي لا يوحبه 4/5". 

(4) "البحر": كتاب الخدوذ _ باب الوط الذي يبوخب لحد والذي لا يوجيه ١4/5‏ بتصرف. 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الجدود ‏ باب الوطء الذي يرحب الحدّ والذي لا يوحبه ۹۳/١‏ بتصرف (هامش 
“بجمع الأنهر"). 

(1) نقول في النسخ جيعها: ((لأنه كأنه استطرادٌ))» وما أنبتناه من عبارة "الدر المنتقى" أُؤْلى» والله أعلم. 

(۷) ما نقله ابن عابدين رحمه الله عن "الهداية" من التصحيح ليس فيها وإنما هو من كلام الكمال بن الهمام في 
"الفح" وانظر "الهداية": كتاب الحدود . باب الوطء الذي يوحب الح والذي لا يوجبه ٠٠٠/۲‏ و القت" 
كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يو حب الح والذي لا يوجبه 74/5 
ولعل ابن عابدين رحمه الله تبع صاحب "البحر" بي عزوه التصحيح ل"الهداية", انظر "البحر": كتاب الجدود ب 
داب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوحبه 4/5 .١‏ 


١ع‎ 


الجزء الثانى عشر ن Yo‏ س باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


((الستعيرٌ للرّهن كالرتهن)). وسيجيء ؛ حكم المستأحرة والمغصوبة» وينبغي أن 
الموقوفة عليه كالمرهونة ا (و) معتدّة (الطلاق على مال) معم ع وء ةن ء ةانم م ممم ننه ميم 


لكنهُ بعد الهلاك لا يَمْلِكُ المتعق أي: الوط ومقتضى هذا: وجوت الحد ون ظن الل لکن لما 
كان الاستيفاء سببا للك المال» وملك الال سبي للك المتعة في الحملة حصل الاشتباق"ذخيرة". 
٤ 2‏ س 5 8 ۶ 0 4 2 3 
ASAT]‏ (قوله: المستعير للرهن) اللام للتعليل - أي: الذي استعار أم ة ليرهنها لا للتعدية» 
5 < 1 5 ع 5 5 لل Ci 2 FOE E (TM‏ 
عا 8 و ع 7 
لان اسم الفاعل هنا متعد بنفسه» تقول: أنا مستعير فرساء فإذا قلت: معي للفرس 4863/51 ١/ب]‏ 
A‏ ا یک سس واه ا 2 9 : 
كانت زائدة لتقوية العامل» كقوله تعالى: #مُصَيًْا ماهم [البقرة 0١‏ ولعل وجه کون 
لكين را اع هر ا عار ا رة يكنا ت هدك ع ری هارن 
عله قإذا غرم مثلهُ للمُعير صارٌ مالكا ل فكان .منزلة المرتهن؛ تأمّل. 


41 (قولة: وسيجحي ) أي: في هذا الباب. 


ملك المتعة محال إلخ))» والتعليز لإيجاب الحدٌ الذي نقله عن "الدّيرة" لا يُفيدُ؛ فإ الاستيفاءَ إعما هو بعد الموتي 
ا واللك الحقبقي لا سقط بعد الوط إلا أث يُقَالَ: إنه هنا اعقب لا أن سبب الك 
الحكميّ جد عند الوط وهذا كاف في دفع ا لحد تأمّل. 

(قولةُ: والمناسب أن يقول: ((لا)) للتقوية إلخ) ااه أن لام التقوية يقال لها أيضاً: لام تعدية؛ 
فإتها عدّت العاملٌ لمدحولها وإنّ كان مستغنى عنهاء تأمّل. 


و الاق لكوم لور 

(۲) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه RCE‏ 
ا 1 الو طء الذء : الث .ارزع ١‏ 210 95 

فيه ح": كتاب الحدود باب الوطء الذي يوحب الحد والذي لا يوجبه ق٠د؟رب.‏ 


(4) في "الأصل": ((للتعدية))» وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين ب ب 27 - باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


7 


وكذا المختلعة على الصحيح, " 1 بدائع”' (و) معتدة ٠ة‏ (الإعتاق و( الحال أنها هي أم ولدي 
و) الواطىءٌ (إن اعى النسب يشت" في الأولى) شبهة المحلّ (لا في الثاني أي: شبهة 
الفعل کی رق :ولاق الطلقة فلات بشرظم بان تلد لأقل من شعي ل كز اه 


۹١١‏ (قولةُ: وكذا المحتلعة) أي: على مال؛ لأنَهُ لو كان خلعاً حلا عن مال كان من شبهة 
الح كما r‏ الورك ١‏ 

|1۸441 (قولة: شت في الأول) هذا في غير الحد إذا وطيء جارية ابن اينه اة حي لأنّ 
ا کا ع ی ف الي و نعم إن صدَقَة ابن الابن عت 


ع2 


لرعمه أ أنه عم وما E‏ - من 0 كنا حققة في "الف" 
د وول تمش زی ed‏ سقط انود LB‏ تاك ببق الله 


تعالى» وهو راجعٌ إليدء أي: إلى الواطئ لا إلى المحل؛ فكأن امحل ليس فيه شبهة جل» فلا ينبت 
النسبُ بهذا الوطىء ولذا لا تنبت به عدّة؛ لأنهُ لا عدَّةَ من الرنی یں“ 


|144۹۸ | (قولة: بشرطه) أي : بشرط ابوت والمناسب E E‏ و 
۲ (قولة: بأ تلد إلح) بدلّ من قوله: ((مشرطي»» قال "اح ((ويُحمَلْ على وطء 
سابق على الطألاق كما تقذ في باب بوت انس ولا تقول: إ نه انعفد م ن هذا الوطء الحرام 


حيت امن حل على الحلال)). 
6 (قولة: لا لأكثرَ) ومثل الأكثر نمام الستين 


١د (Yn‏ 
¢ 
)00 "البدائع": كتاب الحدود ‏ فصل: وأما بیان "انات وحوبها TY‏ بتصر ف . 
(9) في "دا و "و" ((ثبت)). 
(95) ص1۷1 أدر". 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 5//م5. 
22 "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الد والذي لا يوجبه ٣٤/١‏ بتصرف. 


mM It 


(5) "ح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه تى ١٠‏ 5 رب. 


الجزء الثانى عشر س و 77 تك ياب الوطء الذي يوجب الحدّوالذي لا يوجبه 


بدعوةٍ كما مر ف بابه» و كذا المحتلعة ااال بعوض اليك "نهاية" (و) إلا (قي 


SEY EE AE SE‏ البح ERS‏ لاا د رة 
ها DH‏ 

للد دن ون هذاه إنة إن ی و ا و و من صن 
أو لأكثرٌ وإن ارم الوطم في العدّه لوجودٍ شبهة العقبٍ وأمّا بدون | 00 0 
لاقل من ستتين حملا على أنه بوطء سابق على الطلاق » فقول 'المصنف”: ((بشرطه) لا محل له 
لن كاذه فيما إذا ادن السب ENT E‏ ل 


86 (قوله: بالأولى) لأنها أقلٌ من الثلاث "ط"”. فإِنّ حرمة الثلاث تزيلٌ حل المحليّق 
ولذا لا حل لهُ إلا بعد" زوج آخبر 
إ۳ ٥م‏ (قوله: وإلا في وطء امرأة إلخ) الاستثناء في هذهو مني على ا شبهة الاشتباه» 


أي: شبهة الفعل» وعليه مث بن ا ا وقي : إنها شبهة حل 


مس > ا للب f(r‏ 
وذكر في الفح أولا: وزآنة الأوجة؛ لأن قوير : هي زوجتك دليل شرعي مبيحٌ للوطء 
5875١ 19‏ وما بعدها "در". 
(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق ١5‏ ”)ب بتصرف. 
() "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحا والذي لا يوحبه 84/5. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه د/١٠‏ 
)5( ل كات الحجدود ‏ باب الوطع الذي يو بحب المد والذي لا يو جحبه TAY‏ 
(5) في" ((من بعد)). 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوحبه 1۷۹/۳. 
(۸) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الح والذي لا يوجبه دأرد ١‏ 


(3) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطم الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه 5"9/5. 


٨۸‏ _ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


حاشية ابن عابدين 


(وقالَ النساء : هي زوجتك ولم تک كي كذلاق) مسعيدا كرك E‏ بالدّعوة» 


"بحر" (و) و (بشبهة العقد) أي: عقد الاح (عندّه) أي: "الإمام' RE‏ 


لقبول قول الواحد في المعاملات» ولذا حل وطء من قالت: ا مولاي هديق ی۹٠‏ 
يطل شرعاً رد الوطع)). اا فليتأمّل 1 

EAE ES‏ الجمعٌ غير قيا كما يأتي. 

۸٠‏ (قولة: فيثبت سيه بالدّعوق "حر" لفظ: ((بالدعوة إلخ)) يوحد في بعت 


REN‏ بشبهة العقد) أي: ما ؤحد فيه العقد a‏ أن الشبهة 
AN ERR‏ ار ا EES E‏ 
"الات اة : (روإذا كات الوطعٌ علا ت المكاح أو علك يمين والحرمة بعارض 
لا يؤْحبُ الحد» نحو الحائض » والتفساء» والصائمة صوم الفرض ب والمرمق ا بشبهق 
واي ظاهرٌ منها منها أو آلى منها فوطها في العدّةٍ لا حد عليهء وكذا الأمة المملوكة إذا كانت 


حرّمة عليه برضاع أ مصاهرة» أو لكون أحتها مثلا ي نکاحه أو هي جحو سية» أو ية 


2 
2 


2 
لے أا 


(قولة: : أو آلى منها فوطِئها في العدَّة إلخ) يظهرٌ أنّ المسّواب في المد أي: مد الإيلاء. 


. 4 "الفتح” : كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوحب الح والذي لا يوحبه دأ‎ )١( 


(؟) المقولة [857 ١‏ | قوله: ((خبر الواحد كاف الخ)). 

(7) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه 5ه .١‏ 

(؟) المقولة 1۱۸٤١۳‏ قوله: ((بشبهة المحل)). 

كتاب الحدود ‏ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنى عند القاضي ١١١/5‏ بتصرضء وعزا 


(د) "التاتر حانية": 
"الخلاصة”» وعزا قوله: (رفوطعها في العدّة لا حدّ عليه)) إلى "الخانية". 


تيك السائمة ال 
تهييد الصائمة بصوم لفرض إلى 


الجزء الثاني عشر 0س 748 سا باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 


ET 

۷7 (قولة: كوطء مَحَرّمٍ نكحها) أي: عَمَدَ عليهاء أطلقٌّ في الحرم فشمِلَ ا تسا 
ورضاعاً وصهرية؛ وأضا ل أ و عق على منكوحة فی أو معي أو ملق قدت أواأمة 
على حرق أو تروّج بحوسيّة او ال ا ل 0 
ف عقدة فوطقهن » أو جمع بين أختين في عََدةٍ فوطتهماء أو خيرة لو كان متعاقبا بعاد التروّج 
له لا حت وهو بالاثفاق على الأظهرء اما عندة ظا رات اتتا فة الكبهة إا 
عندّهما إذا کان مُجمعاً على تحريه» وهي عحرّمّة على التأبیدى ا 

قلق راخ الذي ر ق "قح القدير”” وقال: (رإدٌ الذين يُعتمّدٌ على نقلهم 
وتحريرهم > ك "ابن المنذر ST‏ 


وخامسة ومعتدَّةٍ وكذا عبارة "الكافي" ل: اک ت فال : تروچ امرأةٌ من لايل لهُ 


8 


ا 


(قولة: وأشارَ إلى أنه لو عقّدَ على منكوحة الغير أو معتدته 4 إلخ) إا تت تم الإشارةٌ بناءً على تعبير "الكنز" 
بقوله: )5 وتحرم نكحها))» أي: لا يحب الح بوطء محرم» لا على عبارة اأص انها شاملة للد 
وغيرهاء والتمثيل بالمحرم لا بخصص”. 

(قولة: وهذا هو الذي احررة فق "مح القدير" إلخ) رادا على ما ذکرّه ا الدّين" في "الكاقي" حيث 

ل: ((متكوحة الغيرء ومعتدتة ومطلقة الثلاث بعد التروّج كاللحرّم وإن كان النكاح مختلفاً فيه كالنكاح 
اولي ولا شروو ا عليه اتفاقا)» اهف. کن ایل الي شام للمحرع وغيرها کنات الو وبي 
ماي "لکا" ما ذكره "لزي و 'القهستان * ' مثلّ ما في "الكافي". وكذلك ذكره في ' ازيدة الذّراية" 
عن "الخلاصة" فالذي ينبغي اعتماده ما ذكره عامّة ایج المذهبي» خصيواضا وصاحب الفتح لم جزم ما 


اله با ل قال عقبه: ((وهذا هو الذي بعلب علق طني ى 


)1غ( "البحر": اكات الخدود ‏ ات الو طء الذي یو حب الح والذي لا يو جه د۷ 


(۲) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدّ والذي لا يوجبه 4١/5‏ بتصرف. 


١ عه‎ 


حاشية ابن عابدين کے کاو ٠‏ - باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


وقالا: إن علم الحر قري “ حَدَّ وعليه الفتوى» "حلاصة" لكين المرحّح ي جين 
الشروح 0 "الإمام" ا الفتوى عليه ا قاله "قاسم ی '"تصحيحه' e‏ 


تاها فنتحل بها لا خد عليه بوث فعله علق علم لم يُحَدأ أيضا ويُوجَعٌ عقوبة و في قول ٍ 
حنيفة"» وقالا: إن علمّ بذلك فعليه الحدّ في ذوات اا نت عل فق المرأَةٍ على قوله» ثم 
ص على قولهما بذوات المحرم. 

٠۸۰۸‏ (قولهُ: وقالا إلح) 1 الخلاف على ثبوت عة النكاح للمحارم وعدي فعندَة 
هي ثابتة على معنى أنها حل لنفس اأ لعقدٍ ‏ لا بالنظر إلى حصوص عاق لقبولها مقاصدهُ من 
اتال فأورث شبهةء ونفيّاها[؛ /ق4ة4١/بع‏ على معنى أنها ليست محلا لعقدٍ هذا العاقب فلم يُورت 
ومام ف الف لني 
مطلب: إذا استحل المحرّم على وجه الظَنَّ لا يُكفْرٌ كما لو ظنَ عِلْمَ الغيب 
5 (قولَهُ: إن علم الحرمة حى أمّا إن طن الل فلايحدٌ بالإجماعء ؛ وَيعَرّرُ كما 
في "الظهيريّة"”) وغيرهاء وَعْلِمَ من مسائلهم هنا: أن من استحلٌ ما حَرّمَهُ الله تعالى على 


3 
م 


وحه الط لا يكف , ولا يُكفْرُ إذا اعتقد اا و و د القرط “" في شرح 


قر ولم من مسايلهم هنا أ م اتح ما ته لله تعلق على وج ال لا كر الخ ألا ترى 
أنهم قالوا في نكاح المحرّم: لو ظن الحلّ فإنه لا يُحَدُ بالإجماع» ولم يقل أحد: إنه يكفر. له "بحر". 


)١(‏ في "و": ((بالحرمة)). 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الحدود ‏ الفصل الثانى في الزنى ق ./٣ ٣٣‏ 

(۳) في "م”: ((تممه))) وهو تحريف. 

. انظر "الفتح": كتاب الحدود  باب الوطع الذي یو حب المد والذي لا يو جحبة‎ )٤( 
(د) انظر "النهر": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوحبه ق۲٠٣ إب.‎ 


(5) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الأول ف بيان ما يوجحب الحدود وما لا يرحب ف 18١/ب.‏ 


الجزء الثاني عشر ...د ۸١‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


لكن في "القهستاني" عن "المضمرات": على قولهما الفتوى» 121170 


5 


"مسلم”": أنّ ن الغيب جار كظن المنجم والرَمّال بوقوع شيء في المستقبل بتجربة أ مر عادي» 
فهو ظنَّ صادقٌ والممنوعٌ ادّعَاءُ 0 وَالظّاهر: أن ادعاءَ ظ” E,‏ بخلافب 


(O a, Ei 5 2 1‏ 5 اه 5 8 3 
86 (قولة: لكن في 'القهستاني ج الاستدراك على قوله: ((في مع 0 
فإ "اللضمرات" من التشروح وفيه9: أن "القهستان " ني" ذکر E‏ الع" الح ال 

((والص ميج الأول» وانه 2 فوضع آخر قال: إذا E‏ ا عندهماء وعليه الفتوى)) آه. 
(قولة: والظاهرٌ أذ ادّعاءَ طن الغيب حرام لا كفرٌ إلخ) الذي ذكرّه " 
معاد القرآن؛ 0 بهاء إلا إذا اند ذلك لك إلى 0 تعالى. 1 أي سب منه 
وأنه حق وبه نطق الكتاب» قال تعالى: #التمسوالقمرصس بان أي سيرهما بحسابي. واستدلالي بسير 
النجوم و وحركة الأفلاكٍ على ا لحرادث بقضائه تعالى وقدري وهو حائڑ» كاستدلال ابيب على الصحَة ا 


عشىي' 9 الرَّدَة: أن دعوى علم 


باط به وار م ا يه أو اذَّعى علمٌ الغيب بنفسيه يكف اه ؛ تأمّل. 


(قولة: وفيه أن "المَهُستاني"" ذكر عن "المضمرات" ' أنه قال إلخ) لا وجة لهذا التعبير بر؛ فإك مقتضاة 
الورك على "الشتّارح" في عزرء الإفتاءً بقولهما ل:"القهستاني" عن "المضمرات"» ولا وجة له فإنه عزا 
لها ذلك حبث قالَ: ((وإنه ‏ يعني صاحب "المضمرات" ‏ قال: والمّحِيمٌ الأول إلخ)). واعلم أنه تقَدَم 
في "رسم المفتي ": (رأثّ لفظ الفتم توى كد ألفاظ التصحيح)). وقول "قاسم" المرجّحٌ في 0 يفيك 


0 


أنه عبر عنه عاد الفتوى» نعم إذا عبّر فيها بها يُقَدّمُ هذا الترحيحٌ على ما في "الفتاوى" وبعض ال و 
)١(‏ في "و" زيادة: ((في المتون)). 

(؟) "المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم": كتاب الإتّدان ‏ باب معاني الإتمان والإسلام والإحسان شرعاً 57/1 ١‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجحبه ١7/5‏ بتصرف. 

.۲۹۱/۲ "جامع ع الرموز”: كتاب الجدود‎ )٤( 


(د) هذا استدرالةً على "النهستاني". 


حاشية ابن عابدين ١ OES‏ - باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


وحرّر في "الفتح" أنها من شبهة المحل» وفيها يثبت السب كما مر (أو) وطء 
ف (نکاح بغير شهود) لا حَدَّ لشبهة العقدِء DS‏ 


على أن ما في عامة انشروح مقدم وكذلك في "لفت نقلّ عن الخاد 2 : لأ النتوى على 
قولهما))؛ ثم وجهة: ((بأن لشبهة تقتضي تحققَ امحل ن وجو وهو غير ستيه ولا وجبت العدّة 
السب )ثم 00 ((بأن ين الاخ م ن الترم وجوبَهُماء ولو سم عدم وجوبهما لعدم تحشق 
ا شك ا ا ا 
TT‏ ادر E ET CEE‏ 
TT‏ 

وحاصل: أن عدم تحقق e‏ 


السب والعدق ولا يار من عدم الشبهة الدارئة للح ولا ينفى أن ني هذا ترجيحاً لقول ال 


AREN‏ : وحرّرَ في "الفتح" إلخ) صوابة ام لا 


(قولُ: صوابه تي "النهر" إلخ) لا يخفى أن قول "الفتح": ((ودفع بن مِنَ المشايخ من الترمّ ذلك؛ وعلسى 
الستلينم إلخ») فيل أنه 6 يبوث السب والعدق فيكون مرا أنها شبهة عل لا اشتباي وقولة: 
- ا وعلى التسليم) أي: تسليم عدم تبرتهما جوا ل ا 
هو ظاهرٌ من قوله: ((وعلى التسليم إلخ))» ثم إن قول "النهر" : ((وهذا إا يتم) راجمٌ للجواب الثاني» يعني: 
آذ را ی غلك أنها کی ااه والصّحيحٌ نها شبهة حكميت لکن تقل "السشندي" عن 
'الهندية": ((لو تروچ الرحل امرأة أبيه بعد موته فولدّت منه: قال الفقيه "أبو بكر البلحي": إن أقرّ بالوطء 
ربع مات ا کی ولا شت الف قال الفقيه "أبو الليث": وهذا وا 9 تأحن)» أه. وهذا 1 


أن المأحوذ به عدمٌ ثبوت النسب. 


(1) ص٦۷‏ "در" 
6 "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يو جب الح والذي لا يوجبه ٤۲/١‏ بتصرف. 
(۳) "خلاصة الفتاو ى": كتاب الحدود ‏ الفصل الثاني في الزنى ق ٣٣۳/أ.‏ 


(:) "النهر" : كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الد والذى ي لا يوجبه ق۲ أب 


الجزء الثاني عشر 0ل س2 ۸۳ ياب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


وفي "المجتبى" تزواج .تمحر مه أو منكوحة الغا اذ مد و ا 
ويعرّرٌ وإن فلاا الحرمة فكذلك عنده واب مودق ود وجا ول ف ORS‏ 


عن "الفتح" قالَ: ((وهذا إا 4 بناءَ على أنها شبهة اشتباو» قال في"الدّراية": وهو قول بعض 
المشايخ والصّحيحٌ أنها شبهة عقد؛ لأنهُ روي E‏ أذ قال قرط نقذ ST e‏ 
ف جا رك و o‏ وروا جا و 
على ما مرّ)). اه کلام "النهر". 

قلت: وف هذا زيادة تحفيق لقول "الإمام"؛ لما فيه من تحقيق الشّبهةٍ ر؛اق ٠٠‏ )حى ثبت 
تسب ويويّدُهُ ما ذكرةُ "الخير الرملي" في باب المهر عن "العيني"”'2 و"مجمع الفتاوى": ((أنَهُ ينبت 
النسبُ عندةٌ تخلافاً لهما)). 

A01۲)‏ (قولة: وقي "المجتبى" إلخ) مل ف ا 
ان ق ل اما اهدو يكم قفا . 
CET‏ عل N NPR‏ 


قوله: ((ولكن يوحم عقوبة إذا كان علِمٌ بذلك))» فقيدَ العقوبة عا إذا عل ومثله ما م عن" كان 


Fes 12 


الحاكم"ء وف "الفح زر باعل كل ع "أبن ج و ان E‏ وال 
قال: علمت أنها علو حرام ولكن يجب المهر” ' ويعاقب عقوبة هي اشد ما يكو من التعزير سياسة 
لهذا قد را قرعا إذا كان غلا ات وا ل يك عزنا لاجد ولا عو رو اهن 


)00 م الحقائق" : كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي یو جب المح والذي لا يوجبه 11م ؟. 
(۲) المقولة ]۱۸١١۹[‏ قوله: ((إن عَم الحرمة خُد)). 

(۳) "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 1Y‏ 

(؟) المقولة [01 85 ]١‏ قوله: ((كوطء مَحْرَمٍ نكحها)). 

(د) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 0/5 4. 


(0) في النسخ جميعها: ((الحدٌ))» وما أثبتناه من عبارة "الفتح" هو العتّابٌ 


حاشية ابن عابدين كسيد ٤‏ - باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


إن إن 


حلافا لهما فظهَرَ أن تقسيمّها ثلاثة أقسام قول "الإمام RES‏ 


وقد يجاب بأنّ قولَهُ: ((ولا عقوبة تعزير) المرادٌُ به تفي أشدّ ما يكوثٌ» فلا ينائي أنه يعرّرُ مما يلبق 
الت هل أمر لا يخفى E‏ 

]1۸91[ (قولة: حلاف لهما) أي: قي ذات ي الحرم فقط كما ا 

۱۸ (قولة: فظهرٌ أن تقسيمّها إلخ) إن أراد اسيم ر الحكم فهي اثنان عند 
الفعلء وإ أراد التقسيم من حيث المفهومٌ فهي دان أيضاً؛ لأنّ شبهة العقدٍ منها ما هو شبهة 
رک و کا ا لوو ماهو عه للد 


(قول "التارح": فظهر أن تقسيمها ثلاث أقسام قرل "الإمام') قال "ليمي" لم يظهرٌ ذلك إلا أن 
"الإمام" يجعلها من E‏ , شبهة الفعل. 

(قولة: كمعتدّة اثلاث إلخ) فيه تأ فإ لبتوتة بالات إذا وها ليوج كان شبهة في الفعلي و 
وها بعد العقد عليها كان شبهة عقا أيضاء والنسب ثاب فيها؛ فإ الحرمة في امطلقة ثلاث لا قري على حرمة 


ذا 


محريه» وقد ثبت فيها إذا عمَدَ عليهاء فكذا إذا عمد على مطلقبِه ثلانا ووطِنهاء وقد تقدَمَ في ثبوت النسسبي: أن 
المتوتة بالثلاث إذا وطنها الرّوجٌء وجاءت به لتمام السنتين فأكثرٌ ينبت بالدّعوى وأ ثبوتهُ لوجودٍ شسبهة العقد 
والذي فى 0 "من بابو بوت السب عند قول "الكل ': - ((ويشبت نسب ولد المعندّة الب لاقل منه ولا لا 
إلا أن يدعبه)) - ما نصنّه: ((قبل: هذا مناقض' لما نص عليه ف في كتاب ١‏ و الحدودٍ من أن المطلقة بالثلاث إذا وطِنّها 
ال وج بشبهة كانت شبهة في الفعلء وفيها لا ينبت السب وإن اداه وأحيب: بأد الشّبهة هنا لم تمض 
للفعل» بل شبهة عقدٍ أيضاء كذا في 'البحر' والذي في 'الفتح": أن الذكورٌ هنال ذالم بع شبهة وللذكور 
هنا محمولٌ على كونه وطاً بشبهة والأحنيّة ينبت السب بوطيها بشبهت فكيف بالمعتدّة؟!! فيجبُ ب المع مشلا 
بأ قال: يفي أذ يصح بدحوى اله الولو خر بحر شبهة لمعل شم قال: والوحة أن لا يشترط فيز 
دعواف لأنه لم يشترط في الكتابي سوا ثم يحمل على جرد الشبهة التي هي غير جرد فن الليلّ)) اه 


)0 المقولة ]1۸21۰[ قوله: (رلکن ف "القهستاني” إلخ)). 
")من E‏ و ی ی ابا 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق ق۳٠٠۲‏ بتصرف. 


الجزء الثانى عشر تيع بتكت ٥‏ ہس باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


(وحُد بوطء أمة أحيه وعمّه) وسائر محاريه سوى الولاد؛ لعدم السوطة» (و) بوطء 
(امرأةٍ وحدت عي فراشه) فظنها زوجته (ولو هو أعمى)؛ لتمييزه بالسؤال إلا إذا 
دا O‏ أنا فلانة باسم زوحته فواقمها؛ لان اا 
دليلٌ” شرعي» حتى لو أحابته بالفعل أو نعم حُدَّ (وذميّة) عطفٌ على ضمير حد.. 


كمسألة ت المن. ! e‏ 
]1409۱۷[ قله وح بوطء أمة أحيه إلخ) أي: وٳڻ قال: ظننت انها تل لي؛ أنه لا شبهة 
في الك ولا في الفعل لعدم انبساط كل في مال الآخرء فدعوى ظله الحلّ غيرٌ معتبرة» ومعنى هذا 
لدعي اذ E‏ ررم A‏ اما ص "سيول" 
من أن شرط وجوب الحد أن يَعلَمَ أن الزّنى حرام "ف" 
]۸81۸[ (قولهُ: سوی ١‏ لوا بالكسرء مصدرٌ وَلَدَتِ ارا ولادا وو لاد أي : موي 
قرابة الولادق أي: قرابة الأصول أو الفروع فلا حَّد فيهاء لک ل ق ا الأصول إذا ظط 
الح 0 ا 
|14914 ؛ (قولة: حت على فراشه) يعني في ليلة مظلمة كما في "الخانة "شر لال" 
يعم حكم انار با بالأول. 


ر 


|۸۲۰ (قوله 4 إلا إذا دعاها) يعنى : الأعمى » خلا | لبصير كما في "الخانية 


3 


افو اهر 


EY 


(قولةُ: يعنى : الأعمى» بخلافب البصير لبصير إلخ) الام أن اة بينهما فيما اذا دعاها نهار وان 
0 كينس لت ا ا 


)0 ا كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الد والذي لا پوجبه ق۰٣‏ ۲/ب. 
(۲) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه .٠۹/۵‏ 
(۳) ص٣۸‏ در" 
)٤(‏ "الخانية”: كتاب الحدود ٤۷٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
"الشرنبلالية”: كتاب الحدود ‏ باب وطء يوجب الح أو لا 77/7 (هامش "الدرر والغرر” ). وعبارته: ((یعسي: 
00 ق ليلة مظلمة)) أي: لا قبل قوله» وعليه الحدٌ؛ لأنه ادعى الاشتباه فيما لا يشتبه ظاهراً كما في "الخانية". 
(3) "الخانية": كتاب الحدود ٤۷۰/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


tr 


حاشية ابن عابدين ج ا AT‏ 2 باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


وحار للفصل (زنى بها حربي) مستأمِنٌ (و) حد (ذمي زنى بحربية) مستأمنة (لا) يُحَد 


(الحربي) في الأولى (و الحرييّة) ف الثانية و الأصلّ عند ' الإمام : ای كلهال تنام على 


مستأين إلا حدّ القذف (و) لا يح بوطء (بهيمة) بل عرز e‏ 


RL 1 (yn 1 


37 ١ 1 ا‎ 4 CM, 

عبارة "لري و الفتح أيضاء َه اعلم أنَّ ما ذكرَةُ 'المصنف" و"الشارح" هو المذكور في 
اللدون والشروح» وعزاة في"التتار حائيّة”" إلى "المنتقى" و"الأصل "كه فال سد ذلك ززوف 
"اله بد" : [؟ /إق 5 /ب] رجل حدق يد ار ق اة لما فما وال ظننت أنها امرأني 
لاخ غل ولو كان :نهار ید وق الشاوي وع رر عن "أن حنيفة" فيمن ود في Er‏ 


2 ملاعم ةك ۹ 5 2 ا‎ 2 E 6 a ea E 
او بيته امرأة» فقال: ظننت انها امراتى إل كاك نهارا ل وال ع لیڈ لا ا وع" يعقوب"‎ 
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عن"أبي ا : أن عليه الیل ليللا كان أو نهاراء» قال بو الست" وبرواية "زف" يُؤخذ)) أهض. 


e‏ وحان) أي: اطا على د ران 


e 1 


875 (قولة: ا إلخ) أي: حلافا ل: "أبي يوسف"؛ فعنده يا الحربي 
TT‏ غير أنه قال في العكس: وهو مالو ردئ دمي 
ممستأمنة كقول "الإمام": من N‏ َد 


.٠۷۸/١ "تبيين الحقائق": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجحب الحدّ والذي لا يوحبه‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه ١‏ أ٠٠.‏ 

() "التاترحانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثالث في معرفة ححج ظهرر الزنى عند القاضي .١١5/5‏ 
)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الخامس في أحكام الشرب والسكارى ق 5 ١/أ.‏ 

(ه) في النسخ جميعها: ((حجاته)) .وما أثبتناه هر الراب الموافق لعبارة "الثائرحائية". 


(5) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه ق۳٠۳/‏ يإيضاح من ابن عابدين رحمه الله. 


الجزء الثاني عشر 00 سس ۸۷ باب الوطء الذى يوجب الح والذى لا يوجبه 


وتذبح ثم تحرف ويكرة الانتفاع بها حية و ميتة» 'جتبی "۰ وف "النهر": الاه ا 
يطالب ندبا لقولهم: تضمنٌ بالقيمة (و) لا صد (بوطء أجنبيّةِ رفت إليه وقيل:).... 


0 


والحاصل: أن الوَانيينَ ما مسلمان أو ذميّانَ أو مستأمنان» أو الرّحلٌ مسلم والمرأة ذميّة 
رساك أ الاين » أو الرّحلٌ ذمّيٌ والمرأةٌ مستأمنة أ 00 ن؛ فهي: : تع صورء والحد 
واحب عند "امام" في الكل إلا في ثلا إذا كانا مستأمنين أو أحدهماء أَفادهُ في "ال "ل 

ْ مطلب في و وطء الايد" 

۸۲۳| (قولةُ: وتذبَح ثم تحرق) أي ي: لقطع امتداد التحدّث به كلما رُؤيَتء وليسَ 
بواحب كما في"الهداية"! '' وغيرهاء وهذا إذا كانت مما لا بو کل فإث كانت 1 جار أكلهنا 
رقا مسرو ارقا ا كاب ال لور لغير الواطئ يُطالت اهنا أن فا كه بالفئنة: 
ل هكذا قالوا »ولا يعرف ذلك إا سماعاً يحمل عليه" زد 0 و 

هملع (قولةُ: الظاه” أنه طالب تدبا إلخ) آي قولهه: E‏ صاحبها أن يدفعها 
إلى الواطئ)) ليس على طريق الحبر» وعبارة"النهر": (روالظاهر أنه يطلب على وجه التدب 


(قول: "الشتّارح": ولي "النهر": الاه أنه يُطَالْبْ إلخ) عبارتة: (روإن كانت اليه غير أمرَ صاحبها أن 
E‏ ا a‏ 2 5 
يدفعها إليه بالقيمة» دم تدبح» هكذا قالوا» والظام” إل ولم يوحد قي عبارته التعليا” ل الآتي في عبار N‏ 
بقوله: لقولهم: تضم بالقيمة» وهو 5 ينتج الف كما فاده العلامة الس 
(قولهُ: إذا كانا مستأمنين أو أحدهما إلخ) نفي الح إنما هو في المستأمن. 


ا 


.13/5 "البحر": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه‎ )١( 

(5) في '1": ((البهيمة)). 

(۳) "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدّ والذي لا يوجبه ٠١٠١/١‏ 

)2 "تبيين الحقائق" : كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدٌ والذي لا يوحبه ۱۸۲-۱۸۱/۳ بتصرف. 
(ه) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوحبه ق7٠7/أ‏ بتصرف يسير. 


3 "النهر "د کا الخدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ق۳۳ 


حاشية ابن عابدين ہے .الط لدی بوجت اتلد والذى لذ وجه 


- حبر الواحدٍ كافي فی كل ما يُعمّلُ فيه بقول النسسای الغو تاه رسك 


ولذا قال في "المخائيّة'””: كان لصاحبها أن يدفمّها إليهِ بالقيمة») اه. وعبارة "البحر””: ((وَالظاهر 
نه لايُجبْرُ على دفيها)). 
(تنبية) 
لوسك زرا ذا مز سي لوي كاذ ٗ حكمُها كإتيان البهائب" ون أي: في أنها 
لا د عليها بل تعر وهل ينبح القردُ أيضا؟ مقتضى لتعليل - بقطع امتدادٍ التحدث - نعم فَتأمّل. 
مطلبٌ فيمّن وَطئ من رفت اليه 


Aco)‏ | (قولة: خب الواحد كاف و إلخ) حملة را 50 نَ القول a‏ ومقولى والأو لى ذكرّها 


بعد: ((هي عِرسك) لملا بوهم أتها مقولة القول؛ ا ان کے الا کے لک م 
ب:«(قيل)) أولى من تعبير ار ب ((قأن)). 
(تنبيةٌ) 


مقلقن هذا كل ا CEY‏ ع !لاف را من أن ينضم إليه الإخبارٌ ا 
ESE N TT TT‏ إ٤‏ قاد 


وطؤها ما لم تقل له واحدة أو أكثر: إنها زوحتك وهو حلاف الواقع بين الناس» وفيه حرج 
عظيم؛ لأت ارم منة تيم الأ والظاهر أنه يمل وطؤها دون إخبا بار» ولا سیما إذا أحضرّها 
النساءُ ين أله وجيرانه إلى بيت وليت على الصو زنك ايب فل اححمال علط السام ها 


o‏ - أبعدٌ ما يكوثٌ» ومع هذا لو فُرض الغاط وق د وطنها على ظط انها و ا 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجحب الحدّ والذي لا يوحبه ١3/5‏ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في التسبيح والتسليم والصّلاة على النبي يو 471/8 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
() "البحر”: كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدٌ والذي لا يرجبه 18/5. 

.7 13/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود‎ )٤( 

(د) انظر "شرح العيني على الكئز": كتاب الجدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوحبه .580/١‏ 

(1) عبارة القدوري: ريات النساء)). انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب ادود ١31/717‏ 


»*» قوله: ((المنصّة)) بک كسر الميم و بالصّاد المهملة المشددة: هو الكرسي الذي تقف عنيه العروس قي جلائهاء 'مصباح" أه منه. 


الجزء الثاني عشر 00س ۸ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


له فوجوب الحدٌ عليه - إذا لم يقل له أ إنها زو جحت خاب ا إذ لا شك أن هذه 


2 


العا ان هة الد على مه أو وقد اھا “وفوف س فا ا أمة ا ونجحوهاء 
0 وجدها على فراشه E E‏ ال ورأيت في"الخاجّة"20: («(رحل 
فت إليه غير امرأته ولم يكن رآها قبل ذلك فوطتها كان عليه المهرٌ ولا حدّ عليه)) اه. وظاهرة 


2 


3 الإخبار غير شرط» وأظهرٌ منه ما في"كافي الحاكم الشهيد" : ((رحلٌ ترج فزت إليه أحرى 
فوطتها لا حدّ عليه ولا على قاذفه. رجحل فر يامراق ثم م كَالَ: ا > قال علب طن 
وليست هذه كالأول؛ لأنّ الرّفاف شبهة؛ ألا ترى أنها إذا حايّت بولدٍ ثبت نسَبْهُ من 
وإ جاءّت هذه التي فجَرَ بها بولك لم يثبت نسبة منة)) اه. فقوله: ((لأت الزّفافَ شبهة)) صريح 
في أن نفس الرفافٍ شبهة مسقّطة للحدّ بدون إخبارء فهذا نص "الكافي" وهو الحامع لكتب ظاهر 
الرّوايق» فالظاهرٌ أن ما في المتون رواية أخرى» أو هو محمولٌ على ما إذا لم تقمْ قريدة ظاهرة بن 
عرس تيع فيه اتسا أو من إرسال من تأتي بها إليهء أونحو ذلك ما يزيد على الإخبار فلو 
لم يكن شيءٌ مِن ذلك كما إذا تزوّج امر َه ثم بعد EES‏ ادو وار ليله لها 
3 تي عد عليها أو غيرهاء ولكنة ن أنها هي فوطهاء فهنا لا بد ِن إخبار واحدة أو أكثر بأنها 
و وا ا اليد هذا ما ظهر لي ولم أرَ من تعررض له والله تعالى أعلم. 
6 (قولةُ: وعليه مهرّها) أي: ويكون لهاء كما قضى به "علي" دلي وهو المحتار؛ 

رام "الخانية": كتاب الحدود 453/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) قال الريلعي فى "نصب الراية" ۳۳۹/۳: غريب جداء وقال ابن حجر في "الدراية" :١1١7/7‏ لم أجده. 

لكن أخرج عبد الرزاق (١١۷١ ٤(‏ في النكاح ‏ باب الرحل ينزو ج المرأة فيِرِسَلٌ إليه بغيرهاء وابن أني E‏ 

۳ ف النكاح ‏ في رجحل تز ج ابنة لرجل فقت إليه ابنة له أعرى» من طريق بديل بن ميسرة العقيلي» عن 

أبي الوضيء ‏ وكان صاحباً لعل 


يق قال: ((قضى علي في رجحل زوج ابنة له فَأَرسِلَ بأحتها فأهداها إلى 
زوجھا)) ونه قم فقال:(الهذه ما قت إليها بها استحللت من فرجهاء فعلى أبيها أن ب يجحي الأخرى يما 


قت إلى هذهء ولا تقربها حتى تنقضي عة هذه الأخرى)): قال: وا 0 حلا أباها أو أراد أن يَجِلْدّه. = 


بذلكَ قضى "عمرٌ" تله وبالعدة (أو) بوطء (دبر) وقالا: إن فعلّ في الأجانب... 


لذ الرظء كالناة عليهاء لا ليت الال كما قى ةعم رضي الله غه ر كانه حعلة جى 
اشر ع عوضاً عن الحد وتمامه في "الريلعي"”') وغيره. 
AY |‏ لول بذلك قصّى عم كذا وقع 2< a‏ وصوأبه: ((علی))» وټ 
"العرميّة": ((أنهُ سهرٌ ظاهر)). 
مطلب في وط الدبر 
]11۸0۲۸ (قولة: أو بوطء دير) أطلقه فشمل دير الصبي E N E E‏ 


SS 032 + 8‏ 
مطلقا غ امام ام ٤‏ ويعرن "هدانة" 1 كلق ادا/ب] 


3 ١ 


ا 


(قولهُ: وصوايه "على") الموجودٌ في عبارته نسبة القضاء بالمهر ل: "عمرٌ" بدون تعرّض؛ لأنه لها أو 
لبيت المال» وهذا صحيحٌ؛ فإنه قضّى "عم" به وإنما الاحتلاف في كونه لها أو ليت المال. ولا 


8 


تعض في كلايه لذلك» فيصح نسبة ما في المان لکل تأمّل. 


8 


= وأخر ج عبد الرزاق )٠١۷١١(‏ عن إسرائيل» عن سيماك» عن صالح بن أبي سليمان. عن علي: أن رحلا كن له 
حمس نات فروّج إحداهنٌ رحلا فزت إليه أحتهاء فقال علئ: ((لها الصداق عا استحلٌ من فرجهاء وعلى أبيها 
صداق هذه لزوجهاء وعليه أن يفا إليه وإن كان أتاها متعمداً فعليه الحة)). 
وأخرج أيضا )٠١717(‏ عن ابن حُريج أخبرني عطاءٌ المخراساني عن ابن عباس: ((أثه قضى في رجل خخطب امرأةٌ 
إل ھر أ عرية اک وا اسمن اا اع اف ع ب المع ا 
أصبح استنكرهاء فقضى أن الصداق لي دحل بها وجعل له ابئة العربية. وجعل على أبيها صداقهاء وقال: 
((لا يدحل بها حتى لر أحلٌ أحتها))» قال ابن حُريج حدثني محمد بن مره أنّ علياً قضى ثل ذلك في مثيها. 

.٠۷۹/۳ انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه‎ )١( 

(5) "الدرر": كتاب الحدود ‏ باب وطء يوجب الحدًّ أو لا ؟55/7. 

م "المنح”: كتاب الحدوده ‏ باب في بیان أحكام الوطيع الذي يوجب لحن والذي لا يوجبه ١‏ إق١؟؟/ب.‏ 

.١٠١7/5 "الهداية": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوحب الح والذي لا يوجبه‎ )٤( 


(د) كذا جزم "الرافعي" بصحة أصئه عن عمر رضي الله عن ولم يحده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية» والنه أعلم. 


oof 


الجزء الثانى عشر سس ٩۱‏ ب بإب الوطء الذي يوجب الخد والذي لا يوجبه 


oo 7 03‏ 0 
حدَّء وإن في عبده أو أمته زوج سد ا يعزر» E‏ الدرر : 


بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار ناس ا E aa AS‏ مس جع ده و ب SE‏ 
HIE‏ 7 ل ب ا و 7 9 
۱۸۲۹ (قولة: حذ) فهو عندھما كالزنا في الحکي فیحد جلدا إن لم يكن أحصن» ورجا 
TYE i 0‏ 
إن احصين» نهر ) 1 


مطلبٌ في حكم اللواطة 
ا ١‏ اة د M~ Ao‏ 
۸۳۰ (قوله: بنحو الإحراق إلخ) متعلق بقوله: ((يعرّر)) وعبارة"الدّرر”": ((فعنة "أبي 
ا يُعررُ بأمتال هذه الأمور))» واعترضة ف "النهر": ((بأن الذي ذكرةُ غيرةُ تقييد قتله .عا إذا 
اعتاد ذلك قال في "الريادات": والرأي إلى الإمام فيما يما إذا اعقاد ذلك إن شاء قتلة وإ شاءَ ضربَةٌ 
وحبسّة))) ثم تقل E‏ المذ 5 کو في "التشّرح" 2 وكذا اعترضّة ف اشر بلالية (Uns‏ 
بكلام'الفتحك وفي"الأشباه"7" من أحكام عيبو بة 0 ((ولا ا عند "الإمام" إا إذا تكرر فيقتا 


على المفتى به)) اه. قال"البيري": ((والظاهر أنه قعل في الرَةٍالثنية لصدق التكرار عليه») اه 


(قولةُ: وكذا اعترضّه في "الشّرنبلالية" بكلام 'الفتح" ET‏ ن التعل للإمام فيما لر 
lT‏ تا كرفي لر عر 
ل:"صدر الشريعة"» قال "المرنبلالي": إنه مروي عن الصّحابة؛ وف ا : وما روي عن 
الصّحابة فمحمولٌ ا وحيث كان ذلك مروا عتم مانم ما مر ب بياشة وإ 
لم ينص الفقهاء عليه نصرصيه» فيندفعٌ الاعتراض عن "الدّرر" . 1 


)١(‏ في "و" : ((رقال)). 

(؟) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه ق۲٠٣‏ /إب. 

(۳) "الدرر": كتاب الحدود ‏ باب وطء يوجب الحدٌ أو لا ؟//5". 

(4) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ق ۲٠۳٣/ب‏ 

(ه) ضاف 'در". 

() "الشرنبلالية": كتاب الحدوه ‏ باب وطء يوجب الح أو لا 5/5 (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق صلا ؟ "اس 


حاشية اين عابيدين تست ۲ - باب الوطء الذى يوجب الح والذى لا يوجبه 


Hf 3 2‏ 1 وع الى 
والتدكيس من محل مرتفع بإتباع الأحجار» وقي "الحاوي": والحلد أصح» وقي 'الفتح": 


يعرز ويسجن حتى كوت أو يتوب» ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة) قلت: وي 


(TF) 1 1 2 a 


7 


ثم ظاهر عدار اسارج أنه يعزر بالإحراق ونحوو ولو في عبده ونحوه» وهو صريح ما 
(E) MT‏ 
ا حت قا ((ولو فعل ET‏ 
إجماعاً. كذا في' 'الكاقي'» نعم فيه ما ذكرنا من التعزير والقتل لمن اعتادة)) ' 
A‏ ا ANE a‏ 3 2 انعم 3 

Ao]‏ (قولة: وکن إلخ) قال في "لفت" : ((وكأث ماحد هذا أن قوم لوط أهلكوا 
بلك ت حولت قر لهم وذكست بهم ولا شك في إتباع الهدم بهم وهم نازلون)). 
ا ((وتكلموا في هذا التعزير 
من الجلدء وريه بون اع وضع وحبسيه قي أنتن بقع وعير COS‏ 
والجلد أصح)») اه وسكت عليه 58 E‏ وا فتأمّل. 
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4 
۸۳۲| (قوله: وفي"الحاوي') أي:"الحاوي القدسى 


(قوله: وهو صريح يح ما في "الت" ح إلخ) أي ي: التعزيث لا بيد كونه بالإحراق وخحره؛ فإنه | ليس في كلام "الفتح". 
(قولهُ: وابد أصحٌّ) أي: التعزيرٌ به. 

)1١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوحبه ه/17. 

(؟) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ق۳۰۲ /ب - ق٣٠‏ 5/أ. 


(T)‏ "البحر": تات الجدود داب الوطء الذي یو حب الح والذي ألا یو جحبه Aja‏ بتصرف. 


. ٤٣/١ "الفتح": كتاب الحدود  باب الرطء الذي يرحب الحدّ والذي لا يوجبه‎ )٤( 
5 5 A 5 ا‎ 3 . 5 i REE 3 3 3 0 1 qt « 

() في "1" في هذا الموضع : ((مطلب: اللوطي حدُهُ القتل على الفعى به» فلا تقل توب ونور قتلّهُ بالإحراة 
والتطويح والتدكيس و الحبً و الخصي وغير ذللك)). 

(1) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه د/٤٤.‏ 


(۷) "الحاوي القدسي”": كتاب الحدود ‏ فصل: ومن تروّج بامرأة بغير شهود إلخ ق٤‏ د١/إب‏ 
(۸) انظر "البحر”: كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 45م .١‏ 


(8) انظر ' 'النهر" : كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحا والذي لا يوحبه قم YE‏ 


الجزء الثانى عشر 0 تس 235 -- باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


((التقييدُ بالإمام يفهم أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة)). 
رفرعً) 
في "ابمحوهرة": الاستمناءٌ حرام وفيه التعزيرء ولو مكَنَ امرأتةُ أو أمته من العبث 
بذكو فأنول”) که ولا شيء عليه» (ولا تكوثٌ) اللواطة رفي الجنة على الصحيح) 
AE‏ واه ميد ال A‏ عنهاء "فتح"7. وفي "الأشباء":... 
]146| (قولهُ: التقييدٌ بالإمام إلخ) فيه كلام قدَّمناة””' قبل هذا الباب. 
مطلب: حكم الاستمناء بالید 
|11۸84 (قولة له: الاستمناءً حرامٌ) أي: بالكف إذا كان لاستجلاب الشهوة. أما إذا غلبتة 
الشهؤة ولف لوف TES E EE E A‏ 
الث" وبحب لو حاف الرنى. 
۱۳ (قولهُ: کرم الظاهر أنها كراهة تنزيه؛ لأنّ ذلك .منرلة ما لو رل بتفحيذٍ أو تبطين 
تأمّل. وقدّمنا" عن"المعراج" في باب مفسدات الصّوم: عور أن E aE a‏ 
وانظر ما كتبناة”" هناك. 
٣۹|‏ (قولة: ولا شيءَ عليه) أي: من حد وتعزير» وكذا من إثم على ما قلناة. 
مطلب: لا تكوث اللُواطهُ في اة ٠‏ 
|149۷[ (قولة: ولا تكو الا للواطة ق الجنة) قال لوول" : ((قال "ابن عقيل لي 


( "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود 43/٠9‏ 7. 

(۲) ف "و": ((حتی أنزل)). 

(۳) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 48/5 . 
(4) "الأشباه والنظائر”: الفن الثانى ‏ الفوائد ‏ كتاب الحدود والتعزير ص١1‏ . 
(ه) المقولة ]١۸١١١[‏ قوله: ((إلا سياسة وتعزيرا»). 

(5) هذا المطلب من "7" 


(۷) المقولة [34015] قوله: ((ولو حاف الزنى إلخ)). 


حاشية ابن عابدين م ا 5 - باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


حرمتها عقلية فلا وجود لها د الخنة SSE‏ جع Ko‏ ف DO OSE RO ERA‏ و انه نه اك وك A GE‏ 
جرت e‏ علي 2 ولو العزي وبين "ابي یو سف القروين "+ ي ف ذلك فقال ابن 
الوليد": لا يمنع أن يجه Eg‏ لات في الحنة لزوال اللفسدة؛ لأ إا يع من انيا ما 


فيه من قطع النسل» وكونه عن ای فى ابد ذلك ونينا يح شرب الخمر لما ليس فيه 
CS‏ وغاية العَرْبدةٍ إق ۲٠٠ل‏ وزوال العقل» فلذلك لم يُمنع من الالذاؤٍ بهاء فقالَ 
"أبو يوسف": اليل إلى الذكور عاهةء وهو قبي في نفميه؛ أنه حل لم خن لوطي ولهذا لم ّح 


صو 
f1‏ 


رید لاقو للثمره وهو رج ا وابلنة رک چن العاهات» فقال ابن الوليد": العاهة: 


س 


هي التلويث بالأذى» فإذن لم ببق إلا جرد الالتذان). اه كلامة "رملي" على "امتح ". 
|۱۸۳۸| (قولة: ا قل الاه أن المراد بالحرمة هنا: البح إطلاقا لاسم الا 
السب أي: قبحُها عقلي عي ال ندا د بالعقل وإذ لم برذ به اثر ع كالظلم والكفر) أن 
مذهبّنا 0 ا لا يكوت العقلّ خا کا ربكت وا نلف الف تعالى» بل 
رك لحسن بعض المأمورات وقبح بعض المنهيّاتء فيأتي اشر ع حاكما بوَفق ذلك فيأمرٌ 
بالحسن وينهي عن القبيح وعناد "المعتزلة" : يحب ما حن عقلآ يحرم ما مح وإ لم يرو الشرع 
بوحوبه أو حرمته» فالعقل | عناهم هو و ثبت وعندنا الت هو الشّرعٌ والعقل آلة لاد راك ١‏ بسر 
والح قبل الشتّرع» وعندَ 'الأشاعرة": لا حظ للعقل قبل الشرع» بل العقل تابع للشر ع فما أمر به 
اشر ع يعم بالعقل أنه حَسْنْ» وما نهى عنة يعلمُ أت قبي وتمامٌ أبحاث المسالة يعم من كنب 


(n 0 5 3‏ 
الأصول ومن حواشينا على شرح المنار ‏ . 


)١(‏ أبو علي محمد بن أحمد بن عبد الله بن الوليد, متكلمٌ من رؤساء المعتزلة وأئسّم (ت۷۸٤ه.‏ المت" 
۸ 2 "ليان الميزان" دد "الأعلام" 0 

)( أبو يوسف عبد السلام بن محمد بن يوسف الْعَرُوينيَ» شيخ المعتزلة قي عصره (ث۸۸٤ه).‏ ("الجواهر المضية" 
5 "الطبقات السنية" ۳٠١/٤‏ "لسان الميزان" .)١١/٤‏ 


(( "حاشية ناف الأسحار": مبحث: لا 5 للمامون به من صفة المحسن ص5 وما بعدها. 


الجزء الثاني عشر جوع جك 9 ان باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


وقاته EE RR e‏ نكال ايده 0 الأعلى كالذكور 
والأسفلٌ کكالإناث» وا الأول وني "البحر": حر اشد من الزّنى 
لحرمتها عقلاً وشرعاً وطبعاًء والرنى ليس بحرام طبعاً وتزولٌ حرمته بتروّج ور 
بخلافهاء وعدم الح عندة لا الحفيها بل للتغليظر) لأنه مطهّرٌ على قول. وني 

'المحتبى" يُكْفَرُ مستحلها عن الجمهور, (أو زنى في دار الحرب أو البغي) ا 


۸۳۹ (قوله: وقيل: سمعيّة) أي: لا 1 العقلٌ بإدراكِ قبحها قبل ورود اللي السّمعي. 

ل رل قو جن أي: : مكنأ وه 

18041 (قولة: وقيل: يخلى الله تعالى !| لخ) هذا حارج عن محل ل التراع؛ لأنّ الكلام في 
الإتيان في الدبر. 

[1A0‏ رة والصّحيح الأوّل) هو أ أ نه لا وحود لها قي الجنة. 

1864 (قولةُ: لحرمتها) أي: قبحها كما مر 

4 (قولة: وترولٌ حرمتة إلخ) وجة آحصرٌ لبيان شدي اللواطة وهو أك وطء الذّكر 
لا مک زوا حرمته بخلافب وطء الأنثىء فان عك بترو جها أو شرائها. 

A0603‏ | (فولهُ: لاه ار على قول) أي: قول كثير من العلماء» وإن كان حلاف مذهنا 
مار 


و 


18645 (قولة: يكف ستحلهاء قله ؛) لا رح" قي باب الحيض الخلاف في كفر مستحلٌ 


)1( “الجر 2 كتاب الحدود ابات الوطء الذي يو حب ال والذي 2 يو جېه د4 ا ل شرح مساق" 
لنعلامة "الأكمز". 

(۲) المقولة 8583م ١ع‏ قوله: ((حرمتها عقلية)). 

(۳) صلا 0 


(4) ۲۷/۲ وما بعدها "در" 


حاشية ابن عابدين تتم 7 - باب الوطء الذي يوجب الح والذى لا يوجيه 


إلا إذا زنى في عسكر لأميره ولاية الإقامة» "هداية”©. (ولا) حَذدّ (بزنى غير 


مكلف عكلفة مطلقا) لاط سن واو سس امس اد ب 


EEE‏ ا ق"اللتوع "اع "الت و ماک 
أو ملو کته أو امرأته حرام إلا أنه لو استحلة لا يكفر قالهُ' حسام الدين")) اه. فيحمَل القول بكفره 
على ما إذا استحل اللواطة 8 عو غير لكر ق اا یاو زرا بدا ل 
ولا عل أي: للا يتجرى 7 ٤‏ /ق ٠۵۲‏ إب] الفسقة عليه ب خلا 
(تعمة) 

لارام أحكاءٌ أخر: ل ا كني دول الع ين التكاح الفاسد ولا في لمأي بها لشبهة 
ولا حص بها التحليلٌ للرّوخ الأول ولا تنبت بها الرجعة» ولا حرمة المصاهرةٍ عند الأكثر 
ولا لكان و رمعا وق رواية: لو قذف ET OD‏ ولا يلاعن خلافاً 
لهماء "بجر" وهو مأحوذ من"المجتبى"؛ ويزادٌ ما في'الش رنبلا عن "السّراج”: ((يكفي في 
الشّهادة عليها عدلان لا أربعة» خلافا لهما)). 

الاممل (قولة: ر إذا نى إلخ) يعني أنَّ ما في "المتن" حاص عا إذا حرج من عسكر من له 
ولاية إقامة الحدودء فدخحلَ دار الحرسب و زنى ثم عاد أو كان مع أمير سرية أو أمير عسكرء فزنى 
مه أو كان تاجرا أو أسيراء نّا لو زنى مع عسكر مَن له ولاية إقامة الحد فإنة يُحَدٌه بخلاف أمير 


)١(‏ "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوحبه ٠١۳/۲‏ بتصرف. 

(۲) لم نعثر على المسألة في القسم المطبوع من نسححة "الناترخخانية" التي بين أيدينا. 

(۳) "السسواجيّة": كناب الكراهة والاستحسان ‏ باب النظر والس - فصل: غمز الأعضاء إلخ ۲۰/۲ (هامش "فتاوى قاضيخان'). 
)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب وطء يوجب الحدٌ أو لا 25/7 (هامش “الدرر والغرر"). 

(د) بالتسهيل» أي: لثلا يتجرًاً. 

(1) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه ١8/5‏ بتصرف. 


(۷) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب وطء يوجب الح أو لا 57/7 (هامش "الدرر والغرر"). 


١ عه‎ 


العسكر أو السرِيّة؛ لأنة إا فورض لهما تدبيرٌ الحرب لا إقامة الحدودء وولاية الإمام منقطعة عة 


الجزء الثاني عشر 0س 37 - باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


لا عليه ولا عليها (وني عكسه خُدَ) فقط (ولا) حدّ (بالزنى بالمستأحَرَةٍ له) أي: 
للرّنىء والحق وجوب الحدّ كالمستأجرةٍ للخدمة "فتح" (ولا بالرّنى بإكراو ويم 


#32 


ف الف" د 
٠۸٠٤۸‏ (قولةُ: لا عليه ولا عليها)؛ لأنّ فعل الرّحل أصلّ ف الرّنى» والمرأة تابعة ل وامتناعٌ 
ا لحد في حقّ الأصل وجب امتناعة في حقّ التبع» "نهر" و كذا لا عُقرَ عليه؛ لأنّهُ لو لزمّهُ لرجع 
به الولي عليها لأمرها له مطاوعتها له بخلاف ما لو رَنَى الي بصييّة أو عكرَهَة فإنة يجب عليه 
العُقَرُ كما في 'الفتح "شر نبلال °2 
es E‏ 3 أي: كما هو 1 وهذا بحث لصاحب "الفتح"» 
وسكت عليه في "النهر""" والمنوثٌ والشروح على قول "الإمام" 
Mees‏ و 0 كرا م هذا ما رجع إليه 3 وكات ا 0 إَ 
اطلة 


bS NA‏ لوقا لق عمد الت لوقه انحتلاف عصر 


(قولة: لأ فعا ل لحل أصلٌ إلخ) يقال إن هذه العلة موحودة فيما | لو كان مُكرّهاً وهي مطاوعة» وقد 
أوجبرا الح عليها دونة؛ إلا أن يقالٌ: إله عنا لم يوعد منها ری انی حتها الکن من وقد م غير المكلف 
ليس زنی» بحلاف مسألة الإكراد؛ فإك فعلٌ المكرَه زئى وإ سقط الحدُ للعذر كما تقدَم فتمكينها یکو زنى. 


)00 "الفتح": كتاب الحدود - باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 4/5 . 

0 "ال لشربلالية": کات ب الحدود ‏ باب وطء يوجب اح أو لا ٦٩/۲‏ بتصر ف (هامش ں "الدرر وا و 
(۳) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه ق٣٠‏ ٣أ‏ 

(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 1/5 د. 

(د) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب وطء يوجب الحا أو لا 57/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

03 "الفتتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوحبه 47/5. 

00 "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الد والذي لا يوجبه ق 0 


(۸) في "": ((لو بالزنى)). 


حاشية ابن عابدين لل 2 48 - باب الوطء الذي يوجب الح دَّوالذي لا يوجبه 


وزمان» وتمامه ف 'البحر " قال "وز" : ((والمرادٌ أ لا حب على الزّانى المكرّف فلو زنى مكرها 
مطاوعة وجب عليها ا لحد كما في "حاشية الشلبي)). 


ع ضع 


1 (قولة: ولا بإقرار إن أنكرَة الآخر) أي: لو أقرٌ أحدهما بالرتى أرب مرّات في أربع 
حالس وأنكرٌ الآخرٌء سواءٌ اأعى انكر التكاح أو لم يدعو لا يُحَدُ الْقِرٌ خلافاً لهما في الانية؛ 
لانتفاء لحد عن المنكر بدليل موجسب للنفي عن فأورث شبهة في حى امقر لان الرّنى فعلٌ واحد 
563/41 /أم يتم بهماء فإذا تمكنت فيه شبهة تعدّت إلى طرفيه؛ أنه ما أطلق بل افر بالرّنى من دراً 
اشر ع الحدٌ عن بخلافب ما لو أطلقَ وقال: زنيت فإنة لا موحب شرعي يدقع ومثلةٌ لو قر 
بالرّنی بغائبة؛ لان لم ينتف في حقها بها يوحب التفي وهو الإنكان ولذا لو حضرّت وأقرّت 
نح فظهر أ الاعتبار للإتكار لا لل قح *" مليمصاً. 

قلت: ويظهرٌ من هذا أنَّ السّكوت لا يقومٌ مقام الإنكار» ناكل كلم ققدم اله كو ار بارت 
بخرساءً لا يده لاحتمال أنْها لو كانت تنكلّمُ لأبتت مستطأء وقدّمنا" في الباب السّابق الفرق 


بينها وبين الغائبة. 


.؟١/5 انظر "البحر": كتاب الحدود ۔- باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوحبه‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوحبه ۳۹۸/۲. 

(۳) نقول: نقل "الثبي" عن "الكمال" وجوب الح على المطاوعة عند أبي حنيفة والأئمة الثلانة؛: حلافاً لمحمد حيث 
ذهب إلى أنها لا تد إلا أن "الشلبي" نقل أيضاً عن "الجا كم الشهيد": نك الرحل إذا أكرهه السّلطان على الرّنى 
بامرأةٍ مطاوعة فلا حدٌ على واحلرٍ منهماء وهو قول "أبي حنيفة" المرجوع إليه)) اه. ثم قال "التلبِي": ((فعلى هذا 
ما ذكره "التشاراح" - أي "الزينعي" ‏ عن "أبي حنيفة" من وجوب الحدٌ على المرأة هو قول "أبي حنيقة" المر جوع عنه. 
فلا معوّل عليه: والله الموفق)) اک فنيتأمل: انظر "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق" ۱۸۳/۳ . 

.۱۸۳/۳ "حاشية الشّلبِي على تبيين الحقائق": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوحب الحدٌ والذي لا يوجبه‎ )٤( 

(د) "الفتح": كتاب الحدود باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 5 د. 


)١(‏ المعولة ]١۸۳۹۹[‏ قويد: ((حواز إبداع ما يسقط اخد)). 


الجزء الثاني عشر 0 ب 898 ا باب الوطءالذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


1 1 


وكذا لو قال: ((اشتريتها)) ولو 2 کی 5 ني ا د SR EAR‏ 


(تنبية) 
حيث سقط الح يجب لها اله إن أ أقرّت هي بالرّنى وادَّعى التكاح؛ 0 
صارّت مكذبة شرعاء ثم لو أنكرّت الزنى ولم تدع النكاح وادّعَت على الرّحل حدّ القذف فإ 
و ا الفح" 
لفو زقولة: وكذا لو قال: اشت شتريتها ولو حر أي: ولو كانت ل لأنهُ لہ يقر 


انی حبث ادعی الل وفي"كاني الحاكم' : ((زنى بأمة ثم قال : اشتريتها شراءً فأسنناء أو على 


3 


4 للبائع فا ا مدق أنه وقد او يك له دُرئ عله الحذ)ياه. 
وفي'التاترحانيّة”" عن "شرح الطّحاوي": ((شهد عليه أربعة بالرّنى وأنبتوة ثم لأعى شبهة فقالَ 
ظفت أنها أمرأني لا يسقط اند ولو قال: هي مراي ي أو متي لا حدّعليهوولا على 
الشهود)) اه. وفي"البحر 
إقامة البيّنة للشبهق كمالو ادُعى السّارق أن العبن مك ر ار تمجرّد دعواة)) اه. 


اك : ((لو ادّعى أنها زوجتَهُ فلا حدّ ون ؛ كانت زوجة للغير ولا يكلف 


وتقدّمَت”) هذه متنا في الباب السّابق. 


(قولُ: حيث سقط ا لحد يحب لها اهر إلخ) أي ي: في صورة دعوى النكاح من َه أ فبلهاء وفي صورةٍ ما 
لو أقرَ أحدهما بالرّنا وأنكره الآخرٌ بدون : دعوى اللكاح ثم رأيت "الشرنبلالي" قال - بعد ذکر ما إذا أقرّ أحدُهما 
بالرّنى وادّعى الآخرٌ الرّواجَ وأنهّما لا يحدّان وفاقاً ‏ ما نصه: ((أي: وجب العُفْرُ وإن 5 معترفة بأن لا مه 
لهام اه. وانظر "الزيلعي" حيث قال: ولا يقال: كيف يحب لها الهم مُكِرَةَ إذا كانت هي المي بالرّنى؟ لأنا 
نقول: وجوب اهر من ضرورة سقوط الح فلا يعبر ردّهاء أو تقولٌ: صارت مكدَبَةٌ شرعاً بسقوط الحدٌ 
فلا يلتفت إلى تكذيهاء كما إذا ادّعى رجا أنه توج امرأةٌ فأنكرئت» وأْقامٌ عليها َة يحب لها اهر وإن أنكرت. 


)1( انظر "الفتح": كنات الخدود باب الو طع الذي یو حب الد والدي لا یو جحبد 2575 7د 
(7) "التاتر حانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثالث: في معرفة حجج ظهور الزنى عند القاضى ١١51١١1١13‏ بتعرف. 
(۳) "البحر": كتاب الحدود د/م بتصرف. 


)٤(‏ صدة؟ وما بعدها "در" 


حاشية ابن عابدين لس ٠٠١‏ _ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 

1 م e‏ ا ETE‏ 
(وي قتل أمةٍ بزناها الحد) بالزنى (والقيمة) بالقتل» ولو أذهب عينها لزمه قيمتها 
N E SS‏ ا N RES‏ 


قلت: وانظر وجه الفرق بين قوله: ((ظنست أنها امرأني)) وقوله: ((هي امرأني)) ولعل 
وده اد کل رظحت ريدن على إقراره اھا ا ف فان إقرارا بالزتى بأحبيّة؛ بخلاف 
قوله: ((هي امرأتي)) أو ((اشتريتها)» ونحووء إن حازم بی وباك فعلَهُ غير زنى» فأمل. بقي هنا 
في وهو أن الشبهة في هذه السائلء ويي مسالة "لعن" | تي قبلّها لم أ ا ا أي أقسام 
الشبه اللات وظاهرٌ كلامهم أنها لار عنهاء ووحهة: أنه في هذه المساثا ل يدعي | إ٤‏ ق ٣د‏ ابم 
حقيقة املك الذي لو ثبت لم يكن و وه فيد ر بخلاف تلك الأقسامء والفلام” أن السب هنا لا 
يشت وأنّ الفعل مخض زنى» وما سقط الحدٌ لشبهة صِدقِهٍ في دعواهُ املك بالعقدٍ أو بالشّراء 
ونحووء وبهذا لا ينبت السب لأنّ الك ثاب لغيري وعلى هذا فمك دعولها في شبهة الفعل 
25 شبهة الاشتباه؛ لن مرحعها إلى أنه اشتبة عليه الأمر بظته الحله والله سبحاته أعلم. ۰ 

۳ (قولة: وقي قتل أَمَة بزناها) هذا عندهماء وأمّا عدا اجن "ني تم 
لأاقلة» لأنه وى ري کت ال بالاو ا © ا 

قلت: وصحّمّ في"الخانيّة" قول "أبي يوسف"» 0 7 والشتروح على الأول بل ما ذْكِرٌ 
عن ابي و نه لا قول وهي حلاف ظاهر الرواية عنة كما أوضحَة في"الفتعم”". 

۸٠٠١‏ (قولة: الحد بالرنى والقيمة بالقتل) أشارٌ إلى توجيه وحوب الحدٌ والقيمة بأنهما 
جنايتان مختافتان عو حَبّين عختلفين»"ط"0). 

۸٠١‏ (قولة: ولو أذهب عيتها) كذا في"البحر”” وغيروء والأظهرٌ: ((عينيُها)) بالشية 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الحدود ‏ الفصل الرابع : ي بیان ما يوجب الحدٌ من الوطء وما لا يوبجب ١ق 45١‏ /أ. 
(۲) "جامع الرموز": كتاب الجدود ۲۹۲/۲. 

(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يرحب الحدّ والذي لا يرجبه 57/5 - ٤د.‏ 

(4) "ط": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ۳۹۹/۲. 


(ه) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يرجب الحدّ والذي لا يرحبه ه/١7.‏ 


١ ماه‎ 


الحرء التان عة > معي کے “31 نبب ات الوط الذي رشقت انفد وال نة 
ني عشر باب الوط ء الذي يو جب الحد والذي لا يو جب 


فأورث شبهةء "هداية”". وتفصيلٌ ما لو أفضاها في 'الشّرح"؛ ٠‏ (ولو غصبها نم زنَى بها 
ثم ضَّمِنَ قيمتها فلا حَدَّ عليه) اثفاقاً (يخلاف ما لو زی بها ثم عُصّبها ثم ضمنّ قيمتها 


ليازم كل القيمة لكنةُ مفردٌ مضا فيعم بقرينةٍ قوله: ((الجثة العمياى). 


1۸007 (قوله: : فأورث شبهة) أي: في ملك المناقع تبعاً فیند رئ عن ا لحد بخلاف ما ادم 


إن الحثة فائتة بالقتل فلا تملك بعد اموت وتمامُه ی 

a O 

وحاصله: أنه إن أفضاها وهي ر اة بلا دعوى شبهة خد و لا عقر عليه 
لرضاها به ولا مهرَ لوحوب الحدٌ ون كان مع دعوى شبهة فلا حدّ ويجب العْمَنُ وإن كانت 
مكرّهة ولم يدع شبهة رمه الح لا المهر وضمن ثلث الدَيَةٍ إن استمسسك بوهاء وإلاً فكلها 
شرت جر الفدة عل الال إن اذعى ية فلا حك ثم [كالتعيمالة متيب ا ف 
27 لر في ظاهر الرٌوايقه وإنّ لم يستمساك فكل التي ولا مهر حلافا ل: "محمد" وإ أفضاها 
وهي صغيرة: : فإنث كانت يُجَامَعُ مثلها فكالكبيرةٍ إلا في حقّ سقوط الأرش برضاهاء وإلاّ فلا حت 
ولزمة 6 الدية والمهرٌ كاملا 0 برلا ولا الدية دون المهر ولاق ل ا 
لدعول ضمان الجزء في ضمان الكل كما لو فطع إصبع إنسان ثم كفة قبل البرء اه 


رمههدن (قولهُ: فلا حدّ عليه اتفاقا) (6/ق؛د ١أ‏ لأنهُ ملكها بالضّمان فأورث شبهة في ملك 


(قولة: خُدًَا ولا عُقرَ عليه إلخ) عبارته: ((ولاشيءً عليه في الإفضاء إلخ)). 
)١(‏ "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ؟/14 ٠١3-١١‏ باحتصار. 
(۲) ص١١١‏ "درك 
(۳) انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوحبه 4/5 د. 
(4) "المنحم": كتاب الحدود ‏ باب ق بيان أحكام الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه ١/ق۲۲۲/ب‏ بتصرف. 


(ه) في "م": ((حة))» وهو حطأ. 


حاشية ابن عابدين سس 3٠١5‏ _ باب الوطء الذي يوجب الحدّوالذي لا يوجبه 


کا ف نكحها) لا يسقط الح اتفاقاء ' فتح' '. (والخليفة) الذي لاوالي 


فوقّه (يُوحذ بالقصاص والأموال) لأنهّما من حقوق العبادٍ فيستوفيه ولي الحقّ i‏ 


5 2 ١ 


لمنافع أخذا مما مر "وزو لق عي اعد و ىرنه قدا بتو 


0 وهذا إذا لم تمُت» ففي "الجوهر 
ذلك أو غصب حرّة ثيبا فزنى بها فماتت ين ذلك قالَ "أبو خنيفة": عليه الحدّ في الوحهين: مع 
دية الحرَةٍ وقيمة الأمةء أَمّا الحرّة فلا إشكال فيها؛ لأنها لا تملك بدفع الذيقء 


ج 
E‏ ره ر و م و 
بالقيمة» إلا ان الضماك وحب بعد الموت» والميبت لايصح تملكة)) 5 


4 


نّا الأمة فإنها تملّكُ 


|14904[ (قوله: کمالو زت عر دمت متنا 5 الباب السَابة ق عند قوله: 7 250 ل 

[۱49٦۰|‏ (قوله: ا المح أي: في المسألتين لعدم الشبهة وقت الفعل > کماذکره 
"الشّارح" هناك » وقولهُ: ((اتفاقا)» ذكرهُ قي "الفح" عن "جامع قاضي خان" في المسألة 
الأحيرة ودم "الشّار م” ": ((أنه الأصحٌ)). وَمُفَادُةُ: الحلاف. وذكر في "البحر”" هناك عن 
"المحيط": ((لو توح المزني بها" أو اشترّاها لا يسقط الحد في ظاهر الرّواية؛ لأنه لا شبهة لهُ وقتَ 


)١(‏ المقولة زلاد تم ]١‏ قوله: ((فأورث شبهة)). 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود 45/7 7. 

(۳) صاوك "در 

رک کت ا ور 

(د) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه دأ د. 

)١(‏ "شر الجامع الصغير": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوحب 7/ق٠5/بء‏ ولم نر فيه 
لفظة: ((اتفاقاً)»). ولا في "فتاواه الخانية"» بل فيها: ((أله بح في قول "أبي حنيفة” و"محمد" رحمهما الله تعالل 
وعن ی يوست" رحمه الله تعالى ي رواية: لا عد وقي رواية: يخد)). انظر "الخانية": كتاب المحدود 9 الاع 
(هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۷) ص۳۱ "در". 

(8) "البحر": كتاب الحدود دام 


(9) ف النسخ جميعها: (رالمجني بها)). وما ألبساه من "البحر" هو المراد. 


الجزء الثاني عشر 0 لس ٠١١‏ باس الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 
إِمّا بتمكينه أو نعَة المسلمين لمسلمين» وبه عُلِمَ أن القضاءً ليس بشرطٍ لاستيفاء القصاص 
والأموال بل للتمكين؛ "فت" وو ا ىا لقوق لور E‏ انان كيدان حو ايده 
ل 7 8 8 0 وو 8 و 
إليه ولا ولاية لأحدٍ عليه (بخلافب أمير البلدة) فإنه يحد بأمر الإمام واللهُ أعلم. 


الفعل)) أه. 5 ذك*" في أُوّل هذا الباب عر" 'الظهي ًة" حادق ف المسألتين هو ا ((لا حد 
فيهما عنده» بل عند أب يوسف"؛ وروي الخلاف 0 > وروى "الحسن" عن "الإمام" ذلا ع 
3 الشراء بل قي روج لأنه بالشراء > 0 عينها يخللافب رع 

قلت: ومسألة الغصب التانية - التي 0 وا د اياي 

|1 وقولةُ: ما بتمكينه) أي : تمكين الخليفة ولي الح ن الاستيفاء. 


e‏ وبه علب اخ ل ترط اقسا ا فر قتا لول الات كبا المضاء 


ص - كك 


ewe 


10 رۆت ع 
يضمن كما مر لأنْ القضاءَ شرطة. . 
5 وو EE‏ 1 رع 8 5 3 
[1A0]‏ (قوله: ولا ولاية لأحدٍ عليه) أي: ليستوفيه. وفائدة الإيجاب الاستيفاء. فإذا تعدر 
٤‏ 5 5 : 
O AeA‏ ور مق ارا ree E a a a‏ 
لم > کب e‏ ما المانع من ال يولي غب ھ الیک مما 9 عنذه که ف الأموال؟ قيل 


ولا مخلص إلا إن دعي أن قولّهُ تعالى 9 [النور-؟] يفوم أن المخطاب للإمام أن ند 
غير وقد يقال : أبن دليل إيجاب الاستنابة؟ " فت" والله نشا أعلم 


را "الفعح” : كتاب الحدود _ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوحبه 5ه ه. 

5 ف "م" 00 

(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ١:5‏ بتصرف. 

انادا١ دارب‎ ٠١ "الظهيرية": كتاب الحدود  الفصز الثالث: فيما يصير شبهة وف الإحصان ق‎ )٤( 
زه) ص٣٣ "در".‎ 


5) "الفتمد": كتاب الحدہ د ۔ باب الو طع الذي خد والذى ' RENEE‏ 
(1) الفتح : كتاب الخدود ‏ باب الوطء الدي يوجحب والدي لا يو جبه لعف كار 


ع ل 
حاشية ابن عابدين سس 203١8‏ _ باب الشهادةعلى الزنى والرجوع عنها 


لإباب الشهادة على الرّنى والرجوع عنها 
(شهدوا بحد متقادم بلا عذر) كمرض أو بعد مسافة أو حوفٍ طريق (لم تقبّل) 


ر ا : م 
للتَهّمّة (إلا في حد القذف) إذ فيه حق العبد“ ERS‏ 


واه ٍِ 3 
#باب الشهادة على الزنى والرجوع عنهاك 
تقدّم”" أن الرّنى ينبت بالإقرار والبينة وقدّمَ كيفيّة ثبوته بالأوّل؛ لان الشاني ندر نادر؛ 
لضيق شروطه؛ وأيضاً لم ٤/٤‏ ١٠/ب]‏ ينبت عندهُ بل ولا عند أصحابه بعدهُ إلا بالإقرار» كما 


(Tt 


ف الفتح 
27 7و 5 2 E‏ 5 ,2 3 
08654 (قوله: شهدوا محمد متقادم) أي: بسبب د لان المشهوة به لا نفس الحد. 

(O) ell < ا‎ 5 3 0 EFO OR 

اه :"ح"“. أي: ففي التعبير تساهل» كما في الفتح . 
ه8١‏ (قولة: للتَهّمّة)؛ لأنّ الشّاهدَ عخيّرٌ بين أداء الشهادة والس فالتأحيرٌ إن كان 
لاحتيار الستر فالإقدام على الأداء بعدَه لعداوة ل ل 


لما يقن بالانيء بخلاف الإقرار؛ لأنّ الإنسان لا بعادي نفسَة "هداية" وأورة على قوله 
وه ا بأد ذلك ١‏ 0 إلا أن يجاب باك ا الوحوب 
ع 31 اعمس 3 2 2 e‏ 

لاحل الستر فإذا أدى لم يوجد موضع الرخحصة المسقطة للوحوبي تامل. 


ET 4 5‏ 2 ع 3 E E‏ 3 ل Vn‏ 
(55ه8 1 (قولة: إذ فيه حق العبدٍ إلخ) أي: وإن كان الغالب فيه حق الله تعالى. اه ”00 


)١(‏ في 'ب": ((العمد))» وهو تحريف. 

(۲) ص۱۷ وما بعدها "در ". 

(7) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرحوع عنها 5/5د. 

() ا کتاب الحدود- باب الشهادة بالزنی والرحوع عنها ق۲٥۲‏ بتصر ف . 

(د) "الفتح": كناب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 5/5 د. 

)3 "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرحوع عنها ٠ o‏ ابتصرف. 
(۷) "ح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة بالزنى والرجوع عنها ق8د 5/أ. 


3 ره 
الحزء الثاني عشر 1.0 اد باب الشهادة على الزنى والرجوع علها 


(ويَضُمنْ) الال (المسروق) ل 


2 2 3 1 الى‎ 000 2 2 A 1 (MW in و‎ 

قال قي الهداية : ((فحد الزنى والشرب والسرقة حالص حقه تعالى: حتى يصح الرحو ۶ عنها 
ا ١ 2 ER DT‏ و 

بعد الإقرارء فيكون التقادم فيه مانعاء وحد القذف فيه حق العبدٍ لما فيه مِن دفع العار عنه» ولهذا 

| د 00 5 3 8 5 000 ع ب 3 9 1 15 2 

لا يصح رجوعَةُ بعد الإقرار» والتقادم غير مانع في حقوق العبادء ولأن الدعوى فيه شرط فيحمل 


تأخيرهم على انعدام الدّعوى» فلا يوحبُ تفسيقهم بخلاف السّرقة؛ لأنّ الدّعوى ليسّت بشر 


د 


الجن ا قالع سر تعالى على ا وا ل للمال)) A‏ 

وحاصله: أن في السرقة أمرين ل الالو ترط الدعوى للزوم المال لا للزوم لحد 
ولذا ثبت المال بها بعد التقادم؛ أنه لا 1 به بخلاف الحد. 

1 (قولهُ: ويَضْمّنٌ امال إلخ) عطفٌ على قوله: ((لم تقبل))» قال في "البحر”": 
((وقولهم: ؛ بضمان الال - مع تصريجهم بوحود الَهَمَةٍ في شهادتهم مع التقادم - لأنهُ 


لا شهادة | للمتهم ولو بالمال» إلا أن يقال: إنها غيرٌ عققَّق و کد آھه. ا 
سق ا لاحتمال العداوة» وذلك O‏ ا بها ا لحد دوت المال. 


باب الشّهادة على الزنى والرجوع عنها» 
(قولة: بخلاف السرقة إلخ) يعني آنا نقبلٌ | الشهادة في الْسّرقةٍ بدون دعوى في حق حم بس السّارق 
إلى أن عي السروق هة للا في من حن الله تحال .وق الد لاعس المشهرة عليه حى بحر 
اللاعيء كما احقوق العباوا الاي رقرل "الشاوح” فيسن باي وراش رة التقترفف ي الترهمء 
أي : للعمل بالبينة كما يفاد هذا م ن "الفتح” وغيره. 
(قولة: إلا أن يقال : إنهًا غير حققة إلخ)أي: والفسة ف غير محقق أيضاً؛ لاحتمال أن يكو ن الأداء 
لفقو ]لعن تف يذ د آنا ا كات مع ی 


را "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها of‏ 
(۲) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 5/؟؟ بتصرف. 


١ مره‎ 


حاشية ابن عابدين سس 02035055 2" باب الشهادة على الرّنَى والرجوع عنها 


لأنه حق العبد فلا سقط بالتقادم. 
(ولو أقرَّ بى أي: بالحدّ رمع التقادمٌ حت لانتفاء التهّمَةِ (إلا في الشربيم كما 
سيجيء ‏ (وتقادمُةُ بزوال الريح» ولغيرو عضي شهر) هو الأصح (ولو شهدوا 


برتى متقادم خد الشُهودُ عند البعض» حم افق املو جا ارو اده مسر ES‏ يو 


ع 2 عه ارح يد جو باك 00 3 » 0 9 
j AeA]‏ (قوله: انه حق العبد) ولاك تأخير الشهادة لتأخير الدعوى اج یو جب فسقل.ء 
وينبغي أنهم لو أحروا الشّهادة لا لتأخير الدّعوى أذ لا تقل في حى المال أيضا كماقي 


ايع "كل 3 0 
الفتح نهر 


|1491۹( (قولة: لانتفاء التهَحة)؛؟ لَك الإنسان لا يعاڍي نفسة كما 0 


.هه (قولة: إلا في الشُرب) فإك وء /ق ٠٠١‏ القادم فيه بطل الإقرارَ عند "أبي حنيفة“ 


"بجر" عن "غاية البيان". وأمّا عند "محمد" فلا يطل وسيجيء 


نا ينا 5 ا 
ت حیحه ف بابه. 


وبي يوسف 
امول (قولة: هو الأصمٌ) عل أن التتقادم عند "امام مفوض إلى رأي القاضي ف کا 


0100 


عصرء لک الأصممّ ما عن "عد" نه مقدرٌ بشهر» وهو مروي عنهما أيضاء وقد اعتبرَه "عمد" ق 


شرب الخمر أيضأء وعندهما هو مدر ر بزوال الرائحة» وحزمٌ به في"الكنر” في بابي فظاهرُة 


كغيره أنه الختا فعُلِمَ أذ الأصحّ اعتبارٌ الشهر إلا في الشرب" بحر ع وبه ظهرَّ أن ما د کر 


(۱) ص١٤‏ ۱۔۲٤۱‏ "در". 

(۲) "الفتخ": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجحوع عنها 8/5 ۹د. 

(") "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى ق4 ١٠5/أ.‏ 

٤(‏ ) المقولة 8555 ا] قوله: ((للتهمة)). 

(ه) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ٠٠/١‏ بتصرف. 

(5) المقولة ١85-53‏ قوله: ((الاحتمال التقادم)). 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنر”: كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 41١‏ 7. 


() "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 72/5. 


5 ا 5 7 
الجزء الثاني عشر ب ی تت ¥ شر باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 


وقيل: لا) كذا في "الخانية””2. (شهدوا على زناه بغائبة حد» ولو على سرقة من 
غائبي لا)؛ لشرطية ية الدّعوى في السّرقة دون الزنى AS‏ اتح الس م عد 


المصنف” ليس قول "حم" على إطلاقي بل هو ماش على قولهما في الشرب» وعلى قول "محمد 
في غير فافهم. 


ھک : لا أقول: ام لقح ھک في"كافي الحاكم الشّهيد" 


1 


حيث قال راذا شود شه الشُّهودُ على رجل بزنى قديم لم آذ بشهادتهم ولا أُحْدّهم) اه ولذا 
قال "الكرحي 0 الظّامنم أ أي: ظاهرٌ الرّوا iT‏ العناية”'': ((بأنّ عددّهه متكاملٌ 
وأهليّة الشّهادة وود وذلك بنع أن يكون كلامهم قذفا)). 

۸١۷۴‏ (قولَةُ: بغائبة) أي: والشهود يعرفوتها؛ إذ لا حد عليه بعدم معرفتها كما يأتي: 
شر نبلاليّة 


ON A 


14614 (قولة: ولو على سرفة) مثلها القذف كما تشر اله DS‏ 

)149۷ (قولة. لشرطيّة الدّعوى إلخ) أي: أنها سَرْط للعمل بالييّة؛ لأنّ الشّهادة بالسّرقة 
تتضمّن”” الششّهادةً لك المسروق للمسروق منهُ فلا تقبَلُ بلا دعوى» وليسّت شرْطاً بوت الرنى 
عند القاضي» ولا يقال: یحتمَل ُن الغائبة او خضرت تدّعي التکاح و الح أن نقول 
دعواها النكاح شَبْهةء واحتمالٌ دعواها ذلك شبهة الشبهة فلا تعتر وإلاً أدى إلى تفي كل حد 
لأنّ ثبوتة بالية أو الإقرارء ويُحتَمَلُ أن بر حع مقر أو الشهودٌ وذلك لا يعر لن نفس هذا 
الرُحوع شبهةء واحتمالَهُ شبهة الشبهة أفادهُ في "الف" 


)١(‏ “الخانية": كتاب الحدود ٤۷۲/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "العناية": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها د؛لاد (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب شهادة الزنى والرجوع عنها 79/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر ). 
(4) "ح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة بالزنى والرجوع عنها ق537/أء وليس فيه لفظة: ((القذف)). 

(د) ي "م": ((فتضمن))» وهو حطاً. 

)3 "لفت" : كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزئى والرجو 


حاشية ابن عابدين لد 23٠٠8‏ _ باب الشهادة على الرَّى والرجوع عنها 


(أقرّ بالزّنى مجهولة حد» وإنّ شهدوا عليه بذلك لا)؛ لاحتمال أنهّا امرأتة أو أمنهُ 


(كاحتلافهم في طوعها أو في البلد مسقو ا اب لتب اال نو تسم 


RN‏ 10 لا ل فى لمن ا فلك كما ر غا تفي ا 
لا َر على نفسيه حال الاشتباو» فلمًا قر بلرّتى كان فرع عليه أنها لم تشتبة عليوء وصارٌ معنى 
قوله:لم أعرفهاء أي: باسيها ونسبهاء ولك علمت بأنها أحنبيّةء:فكانَ هذا كالمنصوص عليه 
لاف الشاهد فإنهُ جوز أن يشهد على من تشتبة عليه فلا يكوك قول التتّاهدٍ _: لا أعرفها- 
موجباً لح اف 

| 11۸9۷۷ 0 لاحتماا ل أنها امرأنة ا ا لو 4 /قده١/بع‏ قالَ: لاحتمال أن يكون ل فيها 
شبهة لكان أعم. اھ "كاف الحاكم": (روإن قال المشهود عليه ERE‏ 


(Tr 


3 


لي بامرأةٍ ولا حادم لم يد أيضاء لتصور أذ تكوث أمة ابنه أو منكوحتهُ نكاحا فاسدا))» ' 

۱۸۷۸ (قولهُ: كاحتلافهم في طرعِها) أن شهد اثنان نه أكرههاء وآخران أنها 5 م 
عند وقالا: َد ارح لاتفاقهم على أنه زنى» وتفرّدٌ اثنان منهم بزيادة حناية وهي الأكرا 
EOE GEO‏ ا NASE‏ 


0 3 90 ١ 00 قن‎ : 9 5 : 3 1 a 
الطو ع يقتضي اشتراكهما في الفعل» والكره يقتضي تفرد فكانا غبرّين» ولم يوج في كل نصاب»‎ 


(قولةٌ: لأنّ زناها طوعاً يره مكرّهة فلا حدّ إلخ) أي: وقد اختلف في جانبهاء فيك ون مختلفاً في 


3 
حانبه ضرورة. 


)1( "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ١/5‏ بتصرف. 
22 ا كتاب الحدود ‏ باب الشهادة بالزنى والرجوع عنها ق ۲د ۲/. 

(۳) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرحرع عنها 7/5؟. 

)٤(‏ في “ب": ((بزياد))» وهو تصحيف. 


(ه) ي "": (ري كل نصاب الشهادة)). 


الجزء الثاني عشر ۹ باب الشهادة على الرّنّى والرجوع عنها 


ولو) كان (على كل زنى أربعة)؛ لكلب أحدٍ الفريقين» يعني: إن ذكروا وقتا واحد 
Ib (On of 8 9 SDA‏ 
وتباعد المكانان » وإلا قبلت» فح . (ولو اتحتلعو لجا م ف 
ثم إن اتفاق الشّهودٍ على النسبة إلى الرنى بلفظٍ الشّهادةٍ مرج لكلايهم مِن أن يكوك قلف 
وتام ف لربل “0 ١:‏ 

0895 (قولة: ولو على كل زنى أربعة) راجعٌ لقوله: ((أو في البلد)) كما اقنضاة كلام 
الاح تي تصويرهمٌ للسألة وتعليلهم بامتاع فمل واحار في ساعة واحدة في مكانون ماين فنا 


وھ و H~‏ 


يكذب أك الف ين وظاهره ا هه ا بالطو وأربعة بالاكرا يُحَدَان ويه جزم مشي 
(Jt 1> 5 5 1 7 2 (On,‏ 

سكن معللاً بعدم ايقن بكذب أحدٍ الفريقين» حيت لم يذكرو اوقتا واحداء وجزم"ح بأن 

لا حدٌ لما الل ((من e e‏ 1 
CG yy‏ فل ندا 5 

والآخحر بالطو ع» وأا ما مر في الباب السّابق فهو فيما إذ ذا شهد ا عل ر راقم ا 

على الإكراد قي ذلك الفعل بعينه لا مطلقاً فيندرئٌ الحدٌ عنهُ للشب فافهم والله سبحائه أعلم. 
۱۸۸٠١‏ (قولةُ: وإلا) بأن اتحد الوقت وتقارب المكانان» أو احتلف الوقت وتباعدَ المكانان 

أو تقارباء ا 

)١(‏ في "د" : (الكان)). 

(۲) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 54/5 بتصرف. 

(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 185/9 

(4) "فتح المعين": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 7557/7 

,05 "ح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة بالزنى والرحوخ عنها ق7د5/ أ ب. 

9ع فا کر 

)¥( ی "لح كتاب الحدود ل باب الشهادة باز نی والرحوع عنها ق Ya‏ أ 


(A)‏ ا كتاب الحدود ‏ باب الشهادة بالزنى والرجوع عنها ق ۲۵۲/ب. 


١ عد‎ 


حاشية ابن عابدين سس ١١‏ باب الشهادة على الرْتّى والرجوع عنها 


في) زاويتي (بيت واحدٍ صغير حُدَ) أي: الرّحَلُ و المرأة.استحسانا؛ لإمكان التوفيق. 
(ولو شهدوا على زناها و) لکن (هي بكرّ)» أو رتقاب أو قرناك (أو هم فسّقَة 
أو شهدوا على شهادةٍ أربعة وإن) وصلية 8 : الأصول) بعد ذلك (لم يحد” 

أحدٌ) و كذا لو شهدوا على زناه اا a‏ 


۸ (قولة: في زاوي بيت أي: جاتيئه. 

خملل (قولهُ: لإمكان التوفيق) بأن يكوك ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في انر 
بالاضطراب والحركة, "بحر”'". لا يقال: هذا توفيق لإقامة الح والواحب درؤٌة؛ لأن التوفيق 
مشروعٌ صيانة للقضاء ع ی ن اتعطيل؛ | ا أربعة قبلوا امع احتمال e‏ ملهسم 


(Trt 9 1 7 5 8‏ 
قدا في وقت آخر واوو ع على الحاو وان لم يصراعايه E‏ : 
ز#مممل) (قولة: ولحي هي بكن) إقحام 0 لفظة ((لكن)) 2 ظاهر؛ دن 


((الواو)) في كلام "لصتف" ' واو الال والحملة حالبّة وكذا قولّهُ بغدة: (رولكن هم 
عُسْيانُ)) كما فاده "سل" 

لخدمل (قولة: لم يح أحدٌ) أي: من الشهود والمشهود عليهما في المسائل الشلاش أمّا 
الأولى: فاذدٌ الرنى لا يتحقق مع بقاء البكارة و ب فو يدان الور اللي ول ا كذ 
ثبوت e‏ کک حح قي إسقاط | E‏ 


الابتداء أ و ظهرَ ده لک الفاسق من هل الأداء 0 507 وإك کات 5 أدائه 4 نوع ع يصون ا 


لست ولذا لو قى بشهاديه د عندناء يت بشهادتهم شبهةٌ الى فسقطً الح د عه 


2 


ولذا لا يحد القاذف لو قاح أربعة بين الفسّاق على زنى المقذوف. 


1 


فاق "ب" اإرلم خت دال وهو ريف 


(5) البح ": كتاب الجدم ود باب الشهادة على الزنى والرحو ع عنها د 
لفك ج كات خود د باب الشهادة على الزنى والرحوع عنها 5/5 514 


Eas ص اتانب جاه د باب لشهادة نی ا‎ Û4) 


الجزء الثاني عشر 0 ١١١‏ ب باب الشهادة على الزّنَى والرجوع عنها 


فوحد بحبوبا. (ولو شهدوا بالزنى 46 لکن (هم عميان» أو محدودون 2 قذفي أو 
تلاق أو أحذهم محدوة أو ع أو وح أحدّهم كذلك بعد إقامة تلد حدوا) 
للقذف إن طله القدوف .رارش جلدم وإن مانت منه رهن لافقا لهجا زودية 


رَحْمِهِ في بيت المال) اتفاقا (ويْحَدٌ من رحعَ من الأربعة بعد الرّحم 0 110 


وأما الشالعة: فلأنّ الشّهادةَ على الشّهادة لا تحور في الحدود؛ لزيادةٍ الشبهة باحتمال الكذب في 
موضعين في الأصول وني الفروع» ولا يد الفرو عب لن الحاكي للقذف غير قاذفي وكذا 
الأصولٌ بالأولى ولو شهدوا بعد الفروع؛ لردٌ شهادتهم من وجه برد شهادة الفروع. اه ملخصا 
ا 

1۸9۸97[ (قوله: فوج : بویا وج عدم حا الهو فيو بوذ م عللوا به 3 البكارة 
والرّتقء وهو تكاملُ عددهم واقط ا 5306 دلت في اندر فان E‏ 
سيأتي 7" ' أن المحبوب لا حدّ على قَاذقِهِ وبهِ علّلٌ المسألة هنا "الحاكم" في "الكافي". 

1۱۸0۸17 (قولة: عْمْيان) أي: أو عبيدٌ أو صبياك أو ممانين أو کا ENS‏ 

]1۸9۸۷[ (قوله: ا للقذفي) أي: دوت المشهود عليه؛ لعدم أهليّة التّهادةٍ فيهم أو عدم 
النصابب فلا يعبت ا 

دعن E E‏ نذا E‏ لحرت E‏ "لديو 

لحملل (قولة: خلافاً لهما) 0 قالا: إن الأرشّ في بيت المال؛ لأنهُ يقل فعل الجلاد 
للقاضي؛ وهو عاملٌ للمسلمينَ فتحبُ الغرامة في ماله وله أن الفعل امارح لا ينتقِلٌ للقاضي؛ 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 4/5 ؟. 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب شهادة الزنى والرجوع عنها 1۸/۲. 
(م المقولة [18001] قوله: (زأو يحموبا)). 

.ب/"٠4ق "النهر": كتاب الحدود  باب الشهادة على الزنى‎ )٤( 

(د) "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها .٠١۷/۲‏ 


حاشية ابن عابدين ١١۲‏ باب الشهادة على الرنّى والرجوع عنها 


فقط) لاتقلاب شهادته بالرحوع ذا (وغرم ربع الدية SAA‏ اا ار TS‏ 


RG 7 8 7‏ 5 
الإقامة خافة الغرامةء "ابن كمال". وعلى هذا ا إذا رجحم الشهوذ لا يضمنون عندَة 


2 9 7 597 1 ايه ١١‏ اع 1 رضم 
وعندهما يضمنوك» 53/3 د/س] وتمامه في "الهد لهد ا اتر وق "العرمية" ت ن بعص 


N صا‎ 


1 0 3, 


شروح الا : ((و معرفة الأرش: ا ال قوم المحدود عبدا ا من ٠‏ هذا الل ثر فينظر ما ينقص 


به القيمة ينص من الذي عنله)) اه. 
قلت ار ((ينقص من الديّة .تمئله)) لا عن نا ل الظاهر أن يقال : فيفل" ا 


5 
E BE: ا‎ 


به القيمة يوذ بين الشهود. وبيانه ّهُ لو فرض أن قيمتهُ سليماً ألف.وقيمتة بهذو اجراحة تسعمائة 


ا 


و2 
تكون الخرائية ا هي الأرش فير حع على الشّهود بها. 


ر 0 2 5 0 


ا 32 ra‏ ا ب ا 2 م س ب aa,‏ 
تا (قوله: فمض) فيد لقوله: ((يحد من رحع))» اكي: يحد الراجع فقط حد القدف 
دون الباقين؛ لبقاء E‏ 


. الم ی 5 5-5 ا مع 
O Re‏ و م الديّة) لأ الثالف بشهاد دته ربع احق وكذا لو رجّع الكل تحدوا 


(قولة: وعلى هذا الخلاف إذا رحع الشهوذ لا بضمنول عنده إلح) لهما: أن الواحب مطل الصّرب؛ اذ 
الاحترازٌ عن الجر ح حارج عن الوسع, فيننظمٌ الجارحّ وغيرّه» فيضا إلى شهادتهب فيضمنون بالرُحوع. وعد 
عدمه يرجم إلى بيت المال؛ لأنه يَنتَقِلُ فعلُ الجلأد للقاضي» وهو عامل تلمسلمين وله: أذ الواحب هر الح 
وهو ضر مؤلِمٌ غير جارح ولا مهل ولا يق جارحا ظاهراً إلالمعنى في الضارب وهو قله هداي لسرب 
فَاقتَصِرَ عليه إلا أنه لا حب الماك عليه ليلا تنم الناس عن الإقامة. اه "نهر". 

(قرله: فينظر ما ينص به القيمة يُنْقَصّ من الديّة عثله) أي: ويلزمه مقدارٌ هذا التقص من الدَيَق كما قالوا 
ذلك في تقدير أرش الخراحات التي لم يقر أرشها بشي وهذا E E‏ ع ا "المحشي"”» تأمّل. 
)١(‏ انظر "الهداية”: كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ٠/7‏ 


(؟) انظر "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنی ق٤١١٠‏ 


0 


(؟) انظر "البناية ": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الز: 


الجزء الثانى عشر 0٠١‏ ل باب الشهادة على الرْتّى والرجوع عنها 


و) إن رجع (قبلَهُ) أي: الرّحم رخدو) للقذف (ولا رحم؛ لأنّ الإمضاءَ مِنَّ 
القضاء في باب الحدودٍ (ولا شيءَ على خامس) رحع بعد الرّحم (فإن رحع آخرٌ 


وغْرمُوا اديه "نهر" وقول "البحر””: ((وغرّمُوا ربع الدَّيَة)) صوابة: جميع الدّيقه كما قله 
ا 

114941 ل إن ر إن رحع قبِلَهُ) أ الرحم سوام كان قبل القضاء أو بعد "زي ". 

همل (قولة: ا للقذف) آي ل الهو کل أ إذ! كان قبا ل القضاء فهو قول 
علمائنا الثلاثة؛ اا O‏ بعدَهُ فهو قولهماء وقال "محمد قد 
أذ الشهادة تأكّدت بالقضاء فلا تتشسيخ إلا في حن الرّاحع؛ ولهما: أن الإمضاءً من القضاءء 
ولذا سقط الحدٌ عن المشهود علي "نهر "0 

4ةقملم 0 لک الإمضاء إلخ) هذا التعليل فيما إذا كان الرحوعٌ بد القضاءء واقتصرٌ عليه 
لعدم الخلاف عند الثلاثة فيما قبل فافهم. ومعناة: أن إمضاءً الح من تمام ا ا 
فيا إذا اعترضّت أسبابب الخرح أو سقوط | حجان شارف ار رفاسي كدق ارا 

|1۸99| (قولة: حدًا e‏ ربع الدَيْة) أ ما الحدّ؛ فلانفساخ القضاء بارحم ف یا وأمّا 
E‏ ا رن بق لا رحوعٌ من رح وقد بقي من E‏ 
فيلزمهما ارب فان قيل: لار منهما حين رجع لم يأرمة شيع ء فكيفَ يجتمع عليه الد والضماك 
بعد ذلك برجواع غيرة؟ قلنا: ود منة الوبحب لحد والصّمانه وهو قف وإتلافة بشهادتب وبا 


(On iM م‎ 


EE 2#‏ م Ea‏ د دع 4 0 ا 
او الور لا وعو يذاء من يقوم اطق وال ا برجو الاي ور لوجر 


ر( 0 كتاب الحدود _ باب الشهادة على الزنى ق٤‏ ١٣أب.‏ 
222 "الح ب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجر ع عنها د/د٣.‏ 
25 انين : كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الرنى ق٤ ٣١‏ /إب 


(4) "ح”: كتاب الحدود ‏ باب الشهادة بالزنى والرجو ع عنها ق ۲د ۲ إب 


حاشية ابن عابدين لس 202031١5‏ _ باب الشهادة على الزْنَى والرجوع عنها 


ا 7 00 ص 7 7 € 53 1 


ل ارک ديّة المرجحوم إن ظهروا) غير أهل للشهادة (عبيدا أو كفارا) ا 


0 0 
عن "الريلعي" 
]11۸9۹ (قولة: ولو رحع الثالث ضين الربع) وكذا الثاني الأول "بحر" عن "الحاوي 
القد 8 
0 


2 


۸۹۷م (قوله : ولو رحع ا أي: معا لا مرئباً. 

۸۹۸ (قوله : وضمِن الركي) أفردة؛ لأنَهُ لا يُشترَطٌ العددُ في التّركيق كما قي 'الفتح" . 
ای کین من رك شهوة الى إذا رحعَ عن التركية» وتوحد الدّية ِن ماله لا من بيت المال 
لاف لا ن الحهادة ھا تخ بار که افكانت فق مض عله ال اف اشک زه 
بخلاف شهود الإحصان ق۷٠٠‏ إذا رحعوا؛ لأنهُ محض الششرط. 

هه (قول: إن ظهرو) أي: شهودٌ الزنى. 

۰ (قولةُ: عبيداً أو کفارا) يبان لقوله: ((غير أهلٍ)). أشارٌ به إلى أن اراد به كونهم 

غير هل 0 وإن كانوا اهلا در 
(قولة: أي + مغ لا مرب هيه أله لا رق بین کون رخوعهع معا أو مراب فإند في الثاني هر أنه 
التلف مضا إلى المجموع إلا أن رحوع الأول لم يظهر ره لمانمء وهو بقاءٌ من بشي فإذا رجحم 
الثاني ظهرَ حصول تلفي بهماء وهكذاء كما يأتي ما يفيده في الشهادات تأمّل. نعم في "الهنديّة": 
ووا رسع اش متا يمو خاش کنا الحاو القدني'6): اله زيطو ا ال عر يد 


)١(‏ "الحاوي القدسي”: كتاب الحدود ‏ باب حا الزنى ق57 ١‏ رب. 

(؟) الواو ساقطة من "و" و د" . 

(۳) "تبيين الحفائق": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها .١97/9‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرحوع عنها .٠٠/١‏ 

۱/9 "الفتح": كتاب الحدود  باب الشهادة على الزئى والرحوع عنها‎ 20١ 


11/۳ 


الجزء الثاني عشر ٠‏ _ باب الشهادة على الرَنى والرجوع عنها 


يا و ا 9 2 2 38 ت 2 5 5 00 
وهذا إذا أخبّرَ المزكي بحرية الشهود وإسلامهم ثم رحع قائلا: تعمدت الكذب» 
وإلا فالديّة في بيت المال اتفاقاء ولا يَُحَدُونَ للقذف؛ لأنه لا يُورَثء "بحر" 


۸7 (قولة: وهذا إلخ) تور على اا حيث ترك ك "الكت ' ' قبد الرُحوع أحذا 
بظاهر كلام SA E‏ امقام ني "الفتح" فراجعة. 

1807 (قوله: بحري 00 رادم أي وغ وه بالإسبر يذلاك ليكون 
تركيةء سواء كان بلفظ الشهادة أو بلفظ الإخبار؛ لأت لو أخبر أنهم عدولٌ ثم ظهروا عبيداً لم 
يضمن اتفاقاً؛ لأنهنا لشت تركية؛ e‏ اكتفى بهذا القدں "عر ". 

كملع (قولة: ول أي: وان لم یر حع بل استمر على تركيته قائلاً: e‏ مسلموڭ» 

كذ كذا لو قال: أخطاً طا" نا 

ر لح سي رو EE‏ 


` pe: 


4 


0 : روث لأنهم فذفوا سيا وق هات قاذ ري كنا‎ AS A 
قلت: ولا برد عليه السالة لتقم" وهي ما إذا رم حع أحد الأربعة بعد الرّحمء لما مر ر‎ 


5 


اتقلاب شهادتِه باحو ع قذفاء أي: لأنها ين رھت كاك سر شاد ب انفسحت فصاررت 


(قولة: والقاضي قد أحطاً حيث اكتفى بهذا القَذْ) الذي سيأتى في كتاب الشهادة: اعتماذ 


الاكتفاء بقول المزكي في حق الشاهد: هو عدلٌ مقبول الششّهادةٍ. 


.بإد۷قأ١ انظر"حقائق المنظومة ": كتاب الحدود‎ )١( 

(۲) "الفتح”: كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ۷١/١‏ وما بعدها. 
(۳) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 77/5 بتصرف. 
الاي الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها د] ۷بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 5/5 ابتصرف. 
(1) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 5/١لا.‏ 


(۷) صا ۱۱۔۱۱۲ "درا 


حاشية ابن عابدين دل ١١١‏ باب الشهادة على الرنّى والرجوع عنها 


كما لو قَبِلَ مَن أُمِرَ برجيه) بعد التزكية (فظهروا كذلك) غير أهل فإك القاتلَ 


و تمر 
يصمن الدية RSNA SSS EEE GEENA KOSE AA‏ هبو رشع ف 3 وريه جع ماطف وعد واه ف امس ع يلاله E SLES‏ 
وذفاً | ت 8 ق "الف Jir‏ ھال 


11431 (قولة: كما لو قتِل إلخ) هكذا عبر في"الدّرر"0”, » واعترضٌَ أنه يُوهِمٌ أن الضامِنَ 

هو المركي ولي كذلك» بل هو القاتل” NE‏ ن فقط لامع ما أسيد الا 

والأوضح قول"الوقاية 5 ((ضمن الدّية من قتلَ المأمورَ برجمه أو زكى شهود زناه فظهروا عبيدا 
أو انا فيهما))اه. 

ر۷٠‏ (قولهُ: بعد التركية) قد به؛ لأنّ المراة بالأمر هو الكامل وهو أذ يكوت بعد 


ر 


وم 


| ا ما لا 1 ل ف "نهر "” ويأتي' خترزة. 
۱۸۹۰۸ (قولةٌ: فظهروا كذلك) آم لو لم يظهروا كذلك فلا شيءَ على القاتلء لكنه يعرّر؛ 


لافتياته على الإمام. نا عن الف" 4 » وقدمه "الشًا ام وَل الحدود عن "اله " يحنا. 


ر۰۹ (قولة: غير أهل) بد من قوله: ((كذلنت)). 


ل E E‏ 5 ي 5-3 5 5 
۱۸٠٠١‏ (قولة: يضمن الدية) أي: في ماله؛ لأنهُ عمك والعاقلة لا تعمل العمد وتحب في 


ثلاث مان٤‏ ل و حب یون القتل فخ مولا كالدية "فم" 0 


() "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى واا حو ۶ عنها ECE‏ 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب شهادة الزنى 59/7. 

(۳) في "": ((القائل))» وهو تحريف. 

)٤(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرحوع عنها 807/١‏ 7(هامش "كشف الحقائق"). 
(ه) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى ق١ ./٠٠‏ 

(5) المقولة 87137 ]١‏ قوله: ((قبل الأمر)). 

ولع "البحر": قاب الحدود ‏ باب الشهادة على الز لزنى والرحوع ع عنها ,۲۹ بتصرف. 

)0( "الفتتح" : كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى وال لرجوع عنها ris‏ بتصرف , 

(9) ص٣٣‏ ' د" 5 


.77/5 "الفتح": كتاب الحدود  باب الشهادة على الزنى والرجوخ عنها‎ )١١( 


الجزء الثاني عشر ۷ عا باب الشهادة على الزّنَى والرجوع عنها 


استحسانا؛ لشُبْهّةِ صحّة القضاءء فلو قله قبل الأمر 7 بعد قبل التركيّة ا ا 
كما بُقتص بقتل المقضي بقتِه قصاصاً ظهرٌ الشّهودٌ عبيداً أ للا لأنّ الاستيفاء 


: 5 
5 ذا 
000 
2 3 
0 
2 


1۸3111 (قولة: اساسا والقبانُ ووب القصاص؛ لأنة قتال فسا حقونة الدّم عمدا 


امه 00 


ع لم يمر به إذ الأمور ب الحم فلا بصي فع منقولاً إلى القاضي! 

|۱۸11۲ (قوله: م ية ة القضاء) أي: ظاهرا؛ أن حي قله كاد القضاء بالرّحم 
صحيحاً ظاهراً فأورَث شبهة الإباحة. 

۳ (قولة: قبل الأمر) أي: قبل القضاء [إق۷د ١إب]‏ بالرَّحم كما عبر في "الفتح”"؛ 
أن الراة بالأمر الكاملٌ 00 ش ش 

8515م (قولة: أر بعدة) أي: بعد الأمر قبل التركية حطاً من القاضي» ا 

[18518)] (قولة: اص منهُ) أي: في العمد» ووجحب في الخطأ الدية على عاقاته في ثلاث 


(f) e 
. سمال خر‎ 


|۸1۱1| کا بص ل إلخ) التشبية من حيث وحوب القصاص فقط وأفاد 3 ق بم 
ساون بن حيث و جوب الات ن هنا وإ لم يظهر الشّهودٌ عبيداء 0 
قصاصاً ۳ حق الاستيفاء منه للولئ؛ 57 ؛ المقضي بر مه. 

5 (قولة:"زيلعي" من ارده أي: مِن باب ارده وهذا العزوُ كذلك وقع في 
كن وعزاة في "الي "© إلى "الريلعيَ" 15 الذي . 
)١(‏ في "م": ((القضاء)). 
3 "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ه/7ا/. 
(۳) المقولة ]۱۸١٠۷[‏ قوله: ((بعد التركية)). 
(1) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 5/5 ؟. 
(د) "النهر": گاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ق د٠‏ "/أ. 
() نقول: ذكر 
صاحب "البحر"؛ ولا في الدّية كما عزاه صاحب "النهر"» انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة 


1 


"الريلعي" المسألة في باب الشهادة على الزنى من كتاب الحدود ‏ ولم نعثر عليها ق الرّدة كما عزاه 


على الزنى والرحوع عنها ۱۹٤/۳‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ا سد ١۸‏ باب الشهادة على الوْنّى والرجوع عنها 


(وإنا رحم ولم برك) الشهودُ (فؤحدُوا عبيدا فاته في بيس المال) لامتثاله أمرّ 
الإمام» تقل فعلُ إليه . (وإن قال شهود الزنى: E‏ ا 
التتّهادة (إلا إ ا فالا تاتا للد قاذم كل ل ات 5100 


N 1۸1۹]‏ د ف بي الال قا 1 في "الب ": رلا رهل الدية تۇد حال 


أو مؤجّلة؟)). 

080 (قولة: تقل فعلهٌ إليه) أي: إلى الإمام؛ لأنّ الرّاحمَ فَعَلَ ما أُمرَهُ به وقد ظهّرَ عدم 
صحة الأمرء قل فعلة إلى الإمام» وهو عامل للمسلمينَ تحب الغرامّة في مالهم بخلافب ما إذا 
قتله بغير الرّحم؛ أنه لم يمن 7 فلم يُنقَل فعله إليهه كما أَفادَهُ في "الفت". 

مطلب: المواط ضع الي يحل فيها 0 

(AIT:‏ ق ا و والختان والطبيب» 
وزاد في"| لذلا د( دمر وضع حل انق للعورة عند لاح لاان ل العنة وَالرَّدُ 
بالعیب» كن 

قلت: و كذا لو ادعى الراني بكارتهاء ونظمتها بقولي: [الوافر] 

ولا تسر لعورة أجنبسسي بلا عدر كقابية طت 

و ت وک ر رت و ا ر 
ّ ا NS‏ م 

وعلم بكارة في عب ةأو رسی أو“ حينّ رد للمعيب 


)0 "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرحوع عنها .۷۳/١‏ 

(۲) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها د إ۷ 

(۳) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 5/]*لا. 

(؟) الْحفضُ: التَاتُ قال في "المصباح": ((ولا يطلق إلا على احارية)) اه. مادة ((حفض)). 
(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الاستحسان ق ۳۳١‏ إب. 

30 "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ٥5‏ بتصرف. 


(۷) في : ((وحين))» بالواو. 


الجزء الثاني عشر 0 201١١59‏ باب الشهادة على الزلّى والرجوع عنها 


۸۲١‏ (قولة: وإن أنكرّ الإحصات) أي: استجماع شرائطه المتقدّمة كأن أنكرّ النكاح 


£ 


A3]‏ (قوله: فشهد عليه ه رجحل وامرأتان) اسار به ! اه يقل 56 النساء عقي الإإحصان 


5 


عندناء وفيه حلاف ' زفر ”واكم اعون وكين AL‏ : تزوج 
وجامعها أ و باضعهاء ولو قالوا ا ع ا 
یراد به الجماغٌ) وقال ' ل" لا يکفي» وتمامه فال بل و"الفتح"”". 


3 3 


|۲٤‏ (قولة: أ لدت زوجتةُ منه) أي ل 


اه 
2 


واطياً شرعا؛ لأنّ الحكم يتبوت السب من منهُ حكمٌ بالدّخول بهاء ولهذا يُعَقِبُ الرّجعة» "زيم ". 


E 


قلت: ظاهرة: باحصا ولو کا تبرت السب ب 5000 كتروج مشرقي 
امغر بیق ؟ /قكه ١‏ /أ] وفيه نظ لكن 2 "القت" : أن الفرّض ألهما مقران بالولد لاي شرح 
الشلے ‏ تام 


قر لأنه متى أو يف إلى المرأة بحرف الباء يراد به الماع إلخ) بخلافه بحرف ((على))؛ فإنه 
ەا 

(قولة: لك في "الفح ": أن الفرض أنهّما مُقرّان بالولد إلخ) لا وجة نهذا الاستدراك بل هو لما قبله 
من التنظير» والظاهر: أنهّما إذا لم يقرا بالولد لا يرفع الحم إلا إذا تلاعناء والح القاضي الولد بأمّه. 


)١(‏ في "“ب": ((زجته))» وهو لخريف. 

(۲) انظر "ثبيين الحقائق": كتاب الجدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها .١9/5‏ 

(3) انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها .۷١/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ١95/7‏ بتصرف يسير. 
(د) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 74/5. 


111/۳ 


حاشية اين عابدين .لل ٠١‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 


ل اه LGE‏ ل اكلا ات E‏ ماركا : 5 ° 
قبل الزنى» "نهر" ' ررحم ولو حلا بها ثم طلقها وقال: وطنتها وأنكرت فهر 
حصن بإقراره (دونها)؛ لما تقرّر أن الإقرار ححجّة قاصرة (كما لو قال بعد الطلاق: 


3 


كنت نصرانيّة وقال: كانت مسلمة) فير حم المحصن ويجلد غير وبه امتعت عما 


OT 5 E‏ ر اذا کا ا ا 0 ان 
يوحد في بعص سح متن من فوله: (إذا كال ألحد ا لزانيين اود يت ل واحدٍ 


ال 


E e‏ ب(زه وأدت))» وا ESET‏ يعلم من تعليل 


اا المذ كور انف E Gs‏ 


الزنى كان وسقاً لروحجهء تائل. 
O‏ فهو حصن بإقرا رو) أي: ا قراره فلا پقاا ل: إنها بإنكا رها الوطء 


ل سر ی بكر عن سد ا 


وه 
2 


|4۹1۷ وقول وبه ه استغني لخ وجه !| ستغناء نه إذا كان اھا عمتا دون الآخرء 
عدم أن کل e,‏ زلى يذ عا ستو ا ن برجم وغيرة يلد كما أفادة تفرح 


0 يشما ما لو كان عدم إحصان أحدهما ببکارته و لعل ار كد 


هذا بقوله: ا لا يُقال: ما في بعض النسخ د صحيح كما توهم؛ لن شرط ارجم 


حصان كا 


ما 


ولم يوحد؛ لأنا نقول: شرط الرجم إحصاك كل من الرّوحِين لا الزَانِيينَ» فير حم 


(قولة: والفلَاهرٌ أنه غيرٌ قي إلخ) قال " ارتي ((يتعين أن ' يكوك ظرفا لرُوحةٍ - أي: المتصفة بأنهًا 
زولحته قبل الرنى - سواءٌ ولدت قبله أو يعده عا لم ۽ نکر الو لد ويلاعن ن ويلجق القاضي الولد بِأمّه)) اه. 


و 


(قولة: نعم ما في بعض الخ عم لأنه إلخ) لا يُستغنى بإحدى العبارتين عن الأخرى؛ ؛ فان الأولى لإفادة 


1 


قبول إقرار أحد اا ار وجین مما يوحبْ RET‏ لإفادة أن إحصان أحد الاين ليس 


113 


شرطاً الإاحصان الأخجرء تأمل. وقد أفاد حو هذا العامة ' السندئ" : 


00" 'النهر ": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ق د ۰ باختصار. 
(؟) في المقولة السابقة. 


الجزء الثاني عشر لس ١5١‏ ب باب الشهادة على الرْلَى والرجوع عنها 
ل ة الخلااف» ا والله أعلم. 


من زنى بامرأة إذا كان فيه 0 الإإحصان التي منها وھ بامرأةٍ مخصنة مثله: وأما ا ا 
بها فلا يشترّط لر جيه أن تكونّ محصنةء بل إحصانها شرط لرجيها هي: فإث كانت محصنة مثلة 
رُحمّت معهُ وإلاً حُلِدَتء وهذا ظاهرٌ نهنا عليه عند الإحصان أيضاء فافهم. 
والحاصل: أن الو انيين إا حصنان فيرجمان أو غير حصنين فيجلدان؛ أو مختلفان فير حم 
|۱۸۹۲۸ (قر ل لشبهة الخلاف) أي: حلاف العلماء ق فلم تكن E‏ 
طعي وهذه المسألة : نقلها في "البح ر" عن "المحيط" كذلك فيحتما أن يكون إسناذها إإ 2 
يو سف ل ا او ام نُ فيها حلافهما؛ 


وَالأُوّلُ أظهرٌ لعدم #ذكر المخالفب» تأمّل واللة ا أعلم. 


)١(‏ "النهر ": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزئى والرجوع عنها ق٥ ٣١‏ بتصرف. 


32 'البحر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرحوع عنها و 


عاهة ونيز يتف a RE‏ لادان 


#إباب حد الشرب 
الحرم ويْحَدٌ مسلمٌ) فلو ارتدٌ فسكرٌ فأسلم لا يُحَدُ؛ لأنه لا يام على الكقار, 
ار الكن فى "منية المفتي" : ((سَكرَ لمي من الحرام ا في الاصح؛؟ E‏ 


الك 
#إباب حد الشرب) 
أخرة عن الرّنىء لأنّ الزّنى أقبح منهُ وأغلظ عقوبة» وقدَّمَهُ على حدّ القذف و لتيقن 
الحرمة م و 00 دون القاذف لاحتمال صدقه) و تأخيرٌ 2 د السّرقة؛ لأنةُ لصيانة ة الأموال 


التابعة ال عر 
إحككلول (قولة: فلو ارت فک إلخ) أقول: 0 3 "ال رالمنتفنى””: ((أنّ المرتدٌ ال 
ال یوسرا کرب قل رو أو افاس اه وملة في "كائي الحاكم'» وسيذكر”" "الشّارح" في 
حك القذف عن 'السراجية ": ((لو اعتقد |غ/ق+د١/ب|‏ اذم رة الخمر فهو كالمسلم))» أي: مَك 
۹۳۰ (قولة: لأنه لا يُقامُ على الكفار) يعني أنه نّا شرب في ردَيِهِ لم يكن أهلاً لقيام حا 
الوب a‏ قاذ تعلق ED NSE EN‏ سيج للح لاضن بف 


aE i ENE 3‏ َ4 وھ 
0 بخلاف ما إذا زنى أو سَرّق ثم أسلم فإنهُ يح له لوجوبه قبله كما يفيدة ما في"البح © 


(AN,‏ > فافهم. 


0 


عن "الظهيريّة 
5 2 2 4 09 57 0 0 كر 5 5 
|۳۹ (قوله: حد ف الاصح) آفتی به الحسن » واستحسنه بعض المشايخ» والمذهب: أنه إذا 


,ب/١ "الظهيرية": كتاب الحدود  الفصل الخامس ف أحكام الشرب والسكارى ق9‎ )١( 

(۲) في و": (اللحرم)). 

(7) في النسخ جيمعها: ((الجرعة))؛ وما أثبتناه من عبارة "البحر". 

(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 79//5. 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ‏ باب حد الشرب 707/١‏ بتصرف (هامش "بجمع الأنهر"). 
(0) ص۱۸۷ "در" 

(۷) "البحر": کتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب ۲۸/۵. 

(۸) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ النصل الخامس في أحكام الشرب والسكارى ق۳١٠/ب‏ بتصرف. 


الجزء الثاني عشر 0ش 8#( الس ست" ياب حدالشرب 


مة السّكر في كل ملةٍ (ناطق) ا N O‏ 


رر 


EG OD O‏ “لكاي TE‏ وسقي فق 
"المنظومة المحبيّة””" على الأول كما ذكرة 'الشارے" ف "الدر امسق" 

قلت: وعَيَارة "الجحاكه" في "الكاي" من الأشربة: ((ولا حدّ على ا ف اشراب )اه. 
ولم حك فيه عجلافاء وهو بإطلاقه يشمل ما لو سکر منه. 

اكول (قوله: لحرمة السّكر ف كل مل هذا ذكرَه "قارئ إلهداية"“. 

قلت: ولي فيه نظرٌ فك الخمرٌ لم تكن محرّمة في صدر الإسلام وقد كان الصّحابة 
یکر ھا ورا می ا ھا کا پا و فمن ذلك ما في "الفتح””) عن ار 


)00 "النهر”: ب الحدود ۔ باب حد الشرب ق ۵د٠٣‏ /ب. 

(۲) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة: الذمّي إذا سكر هل يد أو لا؟ ص .-١٠١4‏ 

(*) "المنظومة المحبية": من كتاب الأمان ص .-١5‏ 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ الشرب ٠١5/١‏ بتصرف (هامش "بجمع الأنهر"). 

(د) "فتاوى قارئ الهداية" مسألة: الذْمّى إذا سكر هل يد أو لا؟ صع١١-.‏ 

(1) "الفتح”: كتاب الحدود ‏ باب حدٌ الشرب 85/5. 

(۷) أخرجه الترمذي (9077©) في "التفسير" [النساء/47] عن عبد بن حميد في "مسنده” (85) "منتحب"” والبزار 
(3۹۸) "بحر" عن أبي جعفر (ح) وابن أبي حاتم (3757) في "التفسير"» وأبو دواد (710/1") في الأشربة ‏ 
باب تحريم الخمر» والنسائي كما في "التحفة" »)١١٠۷١(‏ وابن جرير الطبري في "التفسير" (4517) [النساء/15 |» 
وصححه الحاكم في "المستدرك" 7017/9 في "التفسير" عن سفيان الثوري» وعزاه في "الدر المنشور" إلى اللسائي 
وابن المنذر والنحّاس كلاهما (سفيان الثوري وأبو حعفر) عن عطاء ؛ بن السائب عن أبي عبد ال رمن السُلميّ عن 
علي ... فذكره بألفاظ متقاربة: ورواية ابن خرير أن عبد الرحمن بن عوف هو الإمام» وي رواية الحاكم: ألم 
قدّموا رجحلا فصلى بهمء قال الترمذي: حسنٌ صحيمٌ غريبُ.وسفيانٌ من سمعٌ من عطاء قدیم حديقه قبل 

اسح كن اح ابن جَرير عن اد عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أن عبد الر حم ن صنع طعاماً . ولعلّ هذا 

لان ادا روى عن عطاء بعد احتلاطه, 

قال البرّار: وهذا الحديث لا نعلمُه يُروى عن علي متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبي 

عبد الرحمن اه. 

قال المنذري في "مختصر أبي دواد" 553/5 : وراوه سفيان بن غيينة وإبراهيم بن طهمان ودواد بن الرّبرقان عن 

عطاء بن السائب سي 


202 
حاشية این غابدين 4 , ,تحبحج كحت ٠ ١‏ نان حل الشرتٌ 


قلا حك اين الكبية مكلت طا عي شر 1111 1 1010111 1[ 1101 


8 


0 على تين : ((صنع لنا عبد ارهن 8 عوفب طعاما فدعانا و سقانا من الخمر فأحذت الخمرٌ منا» 


9 ا ع مي ع فق وي 7 5 
و حضرات الصلاة فقدموني فقرأت: فل يا أيها کک لا اعبد ما تعبدون»؛ وحن نعبد ما 


عيدرة فال فال الله تال : مالیا اموا کا قروا الصاو وسر شَكرئ به الآ 
2 -57])) اه فلو كات ١‏ ل نا لزم اس الصّحابة» ثم رایت ف "تحفة ابن خپ ٩‏ 
0 الإسلام قيل 0 انا لما كان قبل الإإسلام» والأصح أن بوحى » 


ل: ((وشربها المسلموت اول 2 
قا امباح اشرب لا عيبة العقلءلأنهُ حرام في كل ملق وزيّقة "الصنف" ‏ يعني: "الدووي" - 
وعليه فالمرادٌ بقولهم: بحرمته في 535 مل بایان ما استقر عليه أمرُ ملينا))اه . وهذا مود لما 


اي 
PANTY;‏ وله فلا خد د أخرس) سواء شهد الشهودذ عليه أو اشار بإشارته المعهودة. وافاد 


(Tu 1 م ر‎ 3 ٤ 
م١‎ 


أ الاعمى بَحَد كما 2 


0 


ا 2 ا REI‏ 8 00 2 6 
۸٠٠٠‏ (قوله: للشبهة) لأنه لو كان ناطقا يحتمًا N‏ 
ns‏ ((رار قا ل المشهود عليه بشرب الخمر E‏ أو: لا أعلمُ أنها حر 


7 00 7 
لم قبل وإن قا ل ظنتها نبيذا قبل ؛ لان بعا ت الغليان والشدة ة يشار ك الخمرَ في الذوق والرائحة). 


E 000‏ قول امن : ((طوعا))» 0 


٤ Doy‏ /ق ٠١۹‏ المهلك مقدار ما يرويه فسکر لم 
يُحَدَ؛ِ لان بأمر مباح» وقالوا لو قرب مقدازة ور و شك ند کی ا 


(1) في "الفتح": ((کل))» وهو العريب. 

(؟) "تحفة المحتاج": كناب الأشرية 115/5 (هامش "حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي"), 
(©) "البحر": كتاب الحدود ۔ باب حدٌ الشرب 78/5 نقلاً عن "الخانية" 

)٤(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حل الشرب ۲۸/١‏ باختصارء نقلاً عن "الخانية". 

(د) أي : غير الخمر» كما في "البحر". 

(3) "ح": کتاب الحدود ‏ باب حا الشرب ق8 3 5/أ. 


Y/Y 


ال الثاق عقي .. عمجت ي 3 ا د پاب حد الشرب 


شرب الخمرٌ ولو قطرة) ا 


"فهستاني”'2» وبهِ صرح "الحاكم" في "الكافي". 
مطلبُ في نجاسة العرّق ووجوب الح بشربه 
۷ (قولة: شرب الخمر) هي الى من ماء العنب ذا غلا واشت وقذف بالرّبك فإث 
لم يقذف فليس بخمر عند "الإمام"» حلاف لهماء وبقولهما حفص الكبي ر" " 
ولو حلط الام اث 0 عر شن عات تهنا اكد إن E O‏ 


ا ا 8 3 حك يرم ر : 
القهستاني : ل: إتها لم تبقّ مرا بالطبخ لم يح شاربها إلا إذا سَّكِر وعلى هذا ينبغي 
e e‏ ومن قال: إنها بيت مرا فالحكمٌ عند بالعكم > وإليه 


کی 


Ma, 


ذهب "امام الم خسو n‏ »> وعليه الفتوى كما في 'ثنمة الفتاو ی )) اه 
قلت : EE N a o‏ 


4 
١ 


ا یسک وأمًّا إذا سكرٌ منهُ فلا شبهة في وجوب الحدٌ به وقد صرح 


ا 0 اة اشا هل يقر لما ا م ق زماننا بعضّ الفسقة المولعينَ بشربه مسن 


3 


أنه طا ادل كانه قال فما غل ما قالوة في ماء الطابق» أي: e‏ 


قيا فاسلد؛ أذ ذاكَ فيما لو ' أحرقت بحاسة في بيني فأصاب ماء ء الطابق ثوب إنسان 


قياس لا استحساناء ومئلهُ حا فيها نحاسات)» فعرة ف حیطانھا وکواتها وتقاطر فان me‏ 


ت 


فيها عدم ا ورة لعدم إمكان التحرر عنه» وَالقياى لنجاسة؛ لانعقاده مِن عين النجاسة؛ 


2555/9 "جامع الرموز" كتاب الجدود  فصل القذف‎ )١( 

رور : 2 ن 
(؟) "النانية": كتاب الأشربة ‏ فصل ف معرفة الأشربة ۲۲۳/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(۳) "النهر": کتاب الحدو 3 ات خد ا 


(5) "جامع الرموز": ۱۸٤۲‏ باختصار. 


رر 7 
(3) مبسوط_ ارحس ١:‏ لتب اود پاب رحد کن شهادات = ډ 
ا E,‏ 2 
pe‏ ل 8 0 3 ا 1 E‏ 
(1) لقص شر نید لبي لش مد الذنى لی امارد حت الاجا ص55 اس 
r 1-7‏ 


حاشية ابن عابدين N e‏ کک كات دالت 
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كر را سک من نبيذٍ) ماء به يُفتى (طوعاً) عالا با حرمة حقيقة أو ES‏ 


ولا شلك أنَّ العرقّ المستقطرَ العو عر الخمرء تتصاعدٌ مع | الدّحان وتقطرٌ من الطا 

يك ل OER a‏ ونع لفل ساق الإسكار راسا ماپد کے 
الخمرء بخلاف المتصاعدٍ من أرض الحمّام وجوه َه عاك اص طا مالو بحاسة مع احتمال ن 
الف کون Ese E Sa‏ 
فلا ضرورة إلى استعمال العَرّق الصّاعاٍ من نفس الخمر النجسة العم ره يطهرُ بذلك» ولا لزم 
ظهارة التول هرو ا في إناي» ولا قو غاز > وقد طب مني أن أعمل بذلكَ رسال 
وماك كاف كقاية: 

۸۹۳۸ (قولة: بلا قيد سک تصريمٌ ما أفادهُ قولهُ: ((ولو قطرة)) إشارة إلى أن هذا هو 
المقصودٌ من [»/ق:ه١‏ بع المبالغة للتفرقة ين الخمر وغيرها مِن باقي الأشربةء وإلاً فلا يح بالقطرة 
الواحدة؛ لأنّ الشّرط قيام الرائحةء ومن شرب قطرة خر لكار منة لمحي غاد نعم يكن 
ا لحد بها على قول "محمد" الآتى د من آنه و أو بالشر 2 لا يشترط قيامٌ ال رائحة» بخلاف ما إذا 
ثبت ذلك بالشهادة» هذا ما ظهرَ لي؛ ولم ار من تعرّض له فتأمّل. 

)11434 (قولة: أ و سّكرٌ من نبي ما) أي: من أي شرابي كان غير الخمر إذا شربه ٠‏ لا صد 
محانة افا ها من وعد N‏ للتعميم إشارة إلى حلاف ل ده 
الأب الأرعة الحرمة. ا EG‏ 
أيضاًء قالوا: وبقول ' محمد" نأحذ» وتي طلاق "البرّازيّة'””": (رلو سكير من الأشربة امتحذة من 
الحبوب والعسل المحتارٌ في زماننا لزومٌ الحدّ)). اه "نهر 
)١(‏ المقولة ]١6525[‏ قوله: ((لاحتمال التقادم)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الأشربة ٤٤/١‏ . 

(9) "البرازية” ٠۷١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(1) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب قد */أ. 


و 4 


قلت: وما ذكرة "الريلعي" تيع دس احج "البزي AG‏ 


تصحیح قول "محمد فَعْلِمَ أنَّ ما مشّى عليه هنا غيرٌ الحتار كما في 'الفتح"“ وقد حقق في 
. "الفتح””" قول "محمد" : لإزاد هنا السكز كتير جر ER N‏ 


5 


بلا إسكار كالخمر» حلاف للأئمّة التلاثق وأنّ استدلالهم على الحد بقليله بحديث "مسلم ‏ : رکا 


0000108 وبقول "عمر" في "البخاري””": ((الخمرٌ ما حامر العقل)) وغير ذلك لا يدل 


.١١١/۲ "الهداية": باب حدّ اشرب‎ )١( 

(؟) "الفتعح": كتاب الحدود ‏ باب حا الشرب 81/5 - ۸۲. 

۳( "الفتح": كتاب الجدود ۔ باب د الجر دم ١م‏ باختصار. 

۸:۲۹ 35/9 أخرجه مسلم (۲۰۰۲۳) في الأشربة  باب بيان أن كل مُسكر حر وکل خر حرام وأحمد‎ )٤( 
والنسائي 59457/8- ۲۹۷ ف الأشربة  باب إثبات اسم الخمر لكل مُسكر من الأغرية‎ ۱۳۷ ٤ 
من طريق عبيد الله وموسى بن حُقبة وأيوب رحمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن الي ل قال: ((كلٌ‎ 
مُسكر حرام وکل مُسكر خمرٌ)).‎ 
والترمذي (854()في الأشربة - باب ماجاءً كل مُكر حرام والنسائي 774/8 وابن‎ ١١/۲ وأحرحه أحمد‎ 
ماجه (۳۳۹۰) في الأشربة  باب کل مُسكرٍ حرام وغيرهم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلّمة عن ابن‎ 
عمرً قال الترمذي: حديث حسن.‎ 
وأخرجه ابن ماجه (۳۳۸۷)» والنسائي 5/8 7 لاعن سالم عن ابن عمرٌ‎ 
وكذلك روي عن أبي 3 عن أبي هريرة وعائشة.‎ 

(د) أحرجه البخاري (388 د) و (83ده) في الأشربة ‏ باب ما جاءً في أك الخمرَ ما حامر العمل من الشّراب» 
ومسلم (7077) في التفسير - باب في تزول تحريم الخمر» او (7779) ف الأشربة ‏ باب في تحريم الخمرء 
والترمذدي(1174١)‏ في الأشربة ‏ باب ما جاءً في الحبوب لني تح منها الخمر؛ والنسائي ۸/د۲۹ في الأشربة ‏ 
باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين زل تحرمهاء كلهم من طريق أبي حسان وزكريا بن أبي 
زائدة وابن أبي الستّفر وتحمد بن قبس جمبعاً عن الشعبي عن ابن عدر قال: خخطب عر على مثبر رسول الله للا فحماد 
الله وأثنى عليه» ثم قال: ((أمّا بعدُ: ألا وإ الخمرَ نل تحرمُها يوم نزلَ وهي من خمسة أشياءً : من الجنطة 
والشّعير والتمر والرّييبٍ والغسل » والخمرٌ ما حامر العقل ...) 


ا 
حاشية ابن عابدين کے E‏ املتقحع ب بات جد الشرثة 


کک رنا؛ لما قالوا: لو دحل حربي دارنا فأسلم فشر ب الخمرَ جاهلاً A TE‏ 
بخلاف الرنى؛ لحرمته فی كل ملق ة قلت: برد عليه حرمة السكر أيضاً في كل مل فتأمّل.... 


على ذلت؛ لأنّهُ عمو على التَشبيه البليغ ك: زيدٌ أسد والمراد به ثبوت الحرمة» ولا يلرم مته ثبوت 
الحدّ بلا إسكارء وكوك التشبيد حلاف الأصل أوحب المصيرٌ إليه قيام اليل عليه لغة وشرعاء 
E‏ ارو ا aE‏ لياس ولا ينبت الح بهء َعَم الشابت الحدُ بالسشكر 
منه)). وقد أطال في ذال إملالة ج ا ر وياتي“ حكم بيج والأفيون وال حشيش. 

بعكملا (قوله: بكو نه في دارنا) أي: ناشعا فيها. 

8 (قولٌ: لما قالُوا إلخ) تعليلٌ لتفسير العلم الحكمي ((بكونه في دارنا)) لکن بالعنى 
الذي ذكرناهُ لا .جرد الک ل في دار رنه وإلاً لم يوافت التللُ العلل ويوضّح م العام ما في "كانفي" 
"الحاكم الشهيد" من الأشربة حيث قال: ((وإذا أسلم الحربي وجاءً إلى دا e‏ الخمر 
قبا لالع مام م يانه يُحَدَه وإن زنى أو بكرن اا ا ولم يعذ لْرْ بقوله: لم أعلم 
(03/4/] وأما المولوُ بدار الإسلام إذا شرب الحم وهو بالغ فعليه الحثٌ ولا يصدّق أنه لم يعلة)». 

08١‏ (قولةٌ: قلت يرد عليه إلخ) أي: على ما يهم من قولهم: ((لحرمته)) أي: الرّنى في 
كل مل حيث حعلوةٌ وج الفرق بين الشرب والرّتىء فإنة يهم مه أن اشرب لا حرم في كل 
مل مع أله منافي ما "انون رميو كذللكة ودنم یاد اروق کل مله عب و السك ل س 
الشّربه والمرادٌ التفرقة بين الشرب والرّتى. 
قلت: وفيه نظ فإ قولّهم: ((فشرب الحم جاهلاً بالحرمة لا يْحَلُ) أعمٌ ن أن يكوث 
مک عد لدان أو فيل اناور السك ولو كان اراد اشرب باد سك لكا الواحب 
قو اركاذ قال مهرب قر نعم قد يُدفَعٌ أصلٌ الإيرادٍ منع حرمة السكر ف كل مده 


(۱) صبام مم١‏ "در" 


ع "دن 


ع 


الأروالناق عقر تد ب +95 ا د نات جدالتئرت 


(بعد الإفاقة) فلو كان قبلها فظاهرة أله یعاد ا ا E‏ 
لما قدمناة) قافهم 
(ندمّة) 
لو شرب الحلا ثم دحل الحرم د لك لو التجاً إلى الحرم لم يد لان قد عظَمَهُ لاف ما إذا 


(Tn 


شرب في الحرم؛ لذنه قك ايش ا 
لاح فلم م ن ججموع ذلك أنه لا حا للشرب عَشَرَة: دمي على المذهبي ومرتدٌ وإ شرب قبل 
ديه وإ أسلم بعد الشرب» وصبي صبي ونوك وأخرسُ ومكرة ومضطر لعطش مهلك وماتجئ إلى 
الحرم وجاهل بالحرمة حقيقة ل ومن شرب في غير دارناء وبه يُعلَمُ شروط الح هنا. 
ر٠۸‏ (قولهُ: بعد الإفاقة) أي: الصّحو من السكر» وهو تعلق بقوله: ((يْحَدٌ مسلم). 
08544 (قولة: E‏ يُعادُ) حرم به ق "البحر””, قال 3 شر ا ((وفيه 


عن "العمادي"» وياتو أنه لو شرب في دار الخرب 


تأمّل)) اه. وس وحهَهُ فيما نق عنه بان الألم لم حاصا 1 لبيك كان و ا 


و و ث2 
وباب حد الشرب © 

(قول "الششارح": فلو حد قبلها فظاهره أنه يعاد "عيني") الاستظهارٌ لصاحب "النهركء وأصلهُ 
انح .لفقل "ال" مع "الكنز": وصّحًا من شكره؛ هذا الشّرط لرحوب الح ليفيد الصّرب 
فائدتف قالّه "العيني" وهو ظاهرٌ في أنه لو حدقي حال سکرو لا يُكتقفى به لعدم فائدټه» فالعينيٌ 
لم يذكر إلا التعليل لتأخير الحد بعد الإفاقة. أه سندي . 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب ف بیان أحكام الحدود ‏ باب في بیان أحكام حدّ الشرب ۲۸۷/۱ بتصرف. 
(؟) المقولة [18787] قوله: (الحرمة السّكْر ني كل مِلّق)). 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الحدود ‏ فصل القذف ۲۹۱/۲. 
)٤(‏ ص۱۳۲ "در" 
(د) "البحر": کتاب الحدود ‏ باب حل الشرب 59/5؟. 
(1)"الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب حا الشرب 7١79‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


عقة فين ٠.‏ سبحم ا بے انافاه 
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جت ١‏ لشتاربُ (وريخ ا و أو نبي "فتح "“. فمّن قِصّرّ الرائحة 
على الخمر ققد فص ا حبر الريح» a SESSA ap Re‏ 


فلا يعاد بعد صحوه. اه. 
قلت: وفيه نظ لما في"الفتعم””"©: ((ولا يَحَد السكرانٌ حتی يزول عله السك تحصيلا" أقصود 
الاتزجار» وهذا بإجماع الأئمةٍ الأربعة »لأنّ غيبوبة العقل أو غلبة الطرب تخففُ الألم))» ثم دك 


حكاية حاصلها: أن سكران”” وضع على ركيته جمرة حتى طُفِّت وهو لا يلتفت إليها حتى أفاق 
فو الال ال رزو[ كات دلت قلا ينيد اد قاندنة إلا حال المتهرة ر تاع امد در 
جائزٌ)) اه. وحينئل فلا يلزمٌ من أ الإمامً لو أخطاً فحدّهُ قبل صحوه أن E‏ 
إقامةٍ الح بعد الصّحوء ولا برد ٠713/4‏ /ب أ لو فطع يسار السّارق لا تقطغ يميه أيضاً للفرق 
0 الانزجارٌ حاصل باليسار 6 وإ كان الواحب قطع اليمين» ول لش الم نا 
يلرم تفويت التفعة كر وذلك إهلالةٌ» ولذا لا يُقَطمُ لو كانت يسر مقطوعة أو إبهامها. 

(ه 185 (قولة: إذا أذ الششّاربُ) شرط تدم دليلٌ وابد وهو قولة: ((يحَدٌ مسلمٌ إل)» 
وضميرُ((أحذ)) يعودُ علي وهو المرادُ بالشاربي والمرادُ أده إلى الحاكم. ظ 

[AE‏ (قولهٌ: وريخ ما شرب إلخ) قال في "الت" : ((فالشهادةٌ بكل منهما ای من 
شرب الخمر والسكر من غير - مقيّدة بوحود الرائحق فلا بد مع شهادتهما بالشرب أن يشت 
عند الحاكم أذ ا ريح قائمٌ حال الشّهادة وهو بأ يشهدا به وبالشّرب» أو يشهدا به" فقط 
فام القاضى ا مسوك برس e‏ 


و 
)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 75/0 بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حد الشرب 417/8. 

(5) في "م": ((السكران))؛ وهو خطأ. 

)٤(‏ أي: صاحب "الفح" 

(ه) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب ۷٦/١‏ بتصرف يسير. 
(0) أي: بالشرب» كما ف "الفتح". 

(۷) استَنَكَهَةُ: شم ريح فمه؛ "القاموس" مادة ((نكه)). 


الخو اا غق يضم 907 کے ب ات داشت 


وهو مؤنث سماعيئٌ "غاية". (إلا أن تنقطع) الرّائحة (لبْعد المسافة) وحيتقٍ فلا بد 


أن وشهدا: بالشرت طائعاً ويقولا: أحذناه وريحها موحودة (ولا يتت الشرب 


(بها) بالرائحة (ولا بتقايئهاء بل بشهادة.. لتقا ولاك نان الب اق و 


٠٠٠١‏ (قولة: وهو مؤنث سماعي) الأولى: ((وهي)) لعوده إلى (الرّيح))» ولكنة ذكرَ 
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ضميرها لتذكير الخبر» واللونث الا هو ما لم يقترن لفظلهُ كلع بابك ولك" سمِعٌ مؤنقا 
بالإسناد إن كان رباعيًاً ك: هذه العقرب قتلتهاء وبه أو بالتصغير إن كات لايا ك: عة في 
تصغير عَين» وهذو الارٌ أضرمتهاء وذلك في ألفاظرٍ خصورة. 

|1416۸[ ر لبعد المسافة) أفا أفاد أن زو والها لعالحة دواء لا بنع الحد كما في حاشية 

۹ (قولۂ: ولا ُت اشرب بها) لأنها قد تکون مِن غيره كما قيلٌ: [طويل] 

ل ا شروت كلكا فقلت لهم: لا بل أكلت السفرا“ 

E‏ ن امع و من بابي أي: أظهر رائحة فمك "فی" 

|1418 7 بالرائحة) بدلٌ مِن قوله: ((بها)). 

1۸1011[ (قولة: ولا بتقايهها) عبد اا اھ "4/7 لاحت حتمال أنه ا ا 


مفظ ل ی للد ا و ق 


)١(‏ "فتح المعين": كتاب الحدود ‏ باب حد الشرب ۳۷١/۲‏ بتصرف» e‏ ي" عن لبر حندي" عن "المحيط". 

(۲) "المحيط البرهاني": كتاب الحدود ‏ فصل في بيان حكم الشرب ١/ق‏ 5537 /ب. 

(۳) البيت للاأقيشر الأسديء ديوانه ص7 ١‏ الء و"الشعر والشعراء": 351/59 و"الأغانى": ١‏ وف النسخ 
جميعها: ((قد شربت)). وما اثبتناه من الديوان ومن مصادر التحريج. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حا الشرب 5//الا. 


الى 


ف ج كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب ق۳٣٥‏ 5؟/ا. 


حاشية ابن عابدين ae‏ ا عيمجت اف جد الوت 


رجلين يسألهما الإمام عن ماهيّتهاء وكيف شرب؟) لاحتمال الإكراه (ومتى 
عريةة اال اا زوارن كوم تسمال شرية نذا لويم فإذا ينوا 


5 ی £“ 7 4 1 SEG‏ 
ذلك حبسه حتى يسال عن عدالتهم» ولا يقضي بظاهرها في حد ماء 0 


لاحتمال ما ذكرناء أو أنْهُ سر من المباحء "محر" لكنةٌ يعرز محرد الرّيح أو السّكرِء 
00 "الفهستاني 0 ۰ 

هكم (قولة: رجلين) احتراڙ عن رجل وامرأنين ن؛ لأنّ الحدوة لا تنبت بشهادة النساء 
للشبهة ا ار 

[ATF‏ (قولة: اا الإمام) أشارَ إلى ما ق "البحر ٠"‏ عن ال2" من أنه لن لقاضي 
الرّستاق أو فقيهه أو التفقهة أو أيمة المساحدٍ إقامة حدٌ الشرب إا بتولية الإمام. 

[AT‏ (قوله: عن ماهيّتها) لاحتمال اعتقادهم أن باقي الأشربة 7غ /ق١5١/])‏ حمر. 

لي (قولة: لاحتمال الإكراه) لكر لو قال: أكر هت لا قبل ا شهدوا عليه 
بالخريي ظاتعاء الا الم عا تو ونان "ريات 

۸٠٥١١‏ (قولة: لاحتمال التَقَادُم) هذا مبنيّ على قول "محمّد": بان التقادم مقدَرٌ بالرّمان 


و لذن الحدود ل شي بشهادة الننساء ء للشبهة إلخ) أي: شبهة البدليّةٍ ة عن الرّحال لقوله 
تسال: مايل یک اکن کرش دا راکو فاعتزهما عدد عدم اللي رلم رذ به حقشا 
بالإجماع؛ لأنهّما لو شهدتا مع إمكان الرّجْلين صح إجماعاء "فتح". 


)١(‏ "الخانية": كتاب الأشربة ‏ فصل في حدّ الشرب ۲۳٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(؟) "البحر": کتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 79/5. 

(5) "جامع الرموز": كتاب 000 5 نقلاً عن "المنية" و"المحيط". 
(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب د 

(5) "البحر": کتاب الحدوده ‏ باب حا الشرب 719/5. 

)٩(‏ "القنية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب ق٠٠‏ إب. 


(۷) انظر "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب ۲۸/5 ۹ نق عن "الخانية 


الجزء الثاني عشر ۳ باب حد الشرب 
ولو احتلفا في الرّمان» أو شَهد أحدهما بكر من الخمرء والآخر م من السّكرء ل 


هرقي وإلا فالشرط دما أن بوعل والرّيح موحد E‏ للا و الي لوليا 
عندهما مقدرٌ بزوال الرائحة» وهو المعتمدٌ كما مر" في الباب السابق 

والحاصل: أذ التقادم عنم بول الشّهادةٍ اتفاقء وكذا ينم الإقرارٌ عندهماء لا عند "محمد" 
ورحّحّ في "غاية البيان" قول وب 'الفتح "29 أنه الصّحِيمٌ قال في "البحر": ((والحاصل أن 
" أرحح من جهة المعنى)) اه. 

۸۷ (قولة: 0 بفتتح السون والكافيء وهو عصيرٌ الرُطب إذا اشتد وقيلٌ: كل 
شراب أسكن "عناية". 

قلت: وهذا ظاهرٌ على قولهما: إنه لا يُحَدٌ بالسكر مِن الأشربة المباحة» وكذا على قول 
مذ ؟ إنه د لعدم توافق الشاهدين على المشروبي» كما لو شهد اثنان أنه زنى بفلانة وائنان 


3 ع 


أنه زنى بفلانة غيرهاء تأمل. 


(قولهُ: فالشرطٌ عندهما أن يود والرييحْ موحودة كما من أَفَادَهُ في "البحر") قال فيه: ((ينبغي أن 

كور نَ السوالٌ عن الوقت مبنباً على قول "محمد" أمّا على المذهب فلا؛ لن وجود د الرائحة كافي)) اه. وقد 
يَقَالٌ: إنه مبني على قرل الكل أما قول "محمد" فظاهر وأما قولَهُما؛ فان الرائحة يُحتَملٌ أنهًا رائحة الخمر 
E A‏ ا ل e‏ 
بالتقادې وعلى التقدير الأول د وعلى الثاني لل فلا بد بالش. 
)١(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب خد الشرب دلو ؟. 
(؟) المقولة 851711 ١ع‏ قوله: ((هو الأصح)). 
فيه "الفتح": كتاب الحدود ‏ نانك ا الشرت .A/5‏ 
(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حا الشرب 9/5؟, 


(د) "العناية": كتاب الحدود ‏ باب حا الشرب 85/5 - د۸ بتصرف يسير (هامش "فتح القدير"). 


١١ عع‎ 


حاشية ابن عابدين ,= e EU aa‏ باب حد الشرب 


1 


"ظهيريّة ”". (أو) ينبت (بإقراره مره صاحياً ثمَانِينَ سوطا) متعلّقّ ب: ((يحَدُ)): 
(للحر ونصفها للعبد» وفرّقَ على بدنه کحد الزڑنی) كما مر ين TAET‏ 


هكلمم (قولة: "ظهيرية") ومثله في "كافي الحاكم". 

دمل (قولة: أو ببإقرارو) عطفٌ على قوله: ((بشهادةٍ رجلين))» وقدَرَ 'الشّارح" 
((يشت)) لطول الفصلء قال في"البحر”: ((وني حصره الثبوت في البيّسةٍ والإقرار دلبل على أن 
من يوحدٌ في بيته الخمرٌ وهو فاسقء أو يوحد القومٌ مجتمعين عليها ولم برهم أحدٌ شريُوها لا 
حون وما عزون وكذا الرّجلٌ مع ركوة من الخمر)) اه. بل تقدّم؟“' أنه لو وح سكرات 
لایخد بلا بينة أ أو إقرارٍ بل يعزر. 

(۰ (قولة: مر رد لقول "بي يوسف” إِنَهُ لا بد من إقراره مرتين» "بحر" ولم 
يتعرّض لسؤال القاضي قر عن الخمر ما هي؟ وكيف شربها؟ وأينَ شرب؟ وينبغي ذلك كما في 
اهادي ولكنْ في قول"الصنف" : وعم 2 طوعأ)) إشارة إلى ذلك "شر نبلالية"» تا 

الككول| (قولة: ا ب : ثح أي: تعلق 000 نه مفعولٌ مطلق عامل ((حةٌ)). 

1141111 (قولة: كما مرً) فلا يضرب الرس والوحة ويُضرٌبُ بسوط لا ثمرة ل کک عنه 
تياب في المشهور ! لا الإزار احترازا عن كشف العورة» "بحر" وفي "شرح الوهبانية": ((والمراً 
تد في ثيابها)). 


1 


SE 


.بإ١١٣ "الظهير ية" كتاب الحدود  الفصل الخامس في أحكام الشرب والسكارى ق‎ )١( 
ET 

(۳) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حا الشرب ۲۸/١‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ المقولة ]١87551[‏ قوله: ((ولا بتقايتها)). 

لحت الحدود ‏ باب حدٌّ الشرب 8/5 7. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب حا الشرب ۷٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 7١/0‏ بتصرف. 


(۸) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الحدود ق54١/رب.‏ 


القوع ااي عفر جير 0۴ د کات جد اشرب 


(فلو أقرّ سكرات» أو شهدوا بعد زوال ريجها) لا لبعد مسافة (أو أ كذللك» اريت عن 
وار لم EAN Sg O‏ فيعمل الرجو ع فيه. ا ماع 
الصحابةء ولا إجماع إلا برأي "عمر" و "ابن مسعود" بد أجمعين» وهما شَرَطا قيام الرائحة. 


+183 (قولُ: فلو أقرٌّ سكران) أي: أقرّ على نفسيه بالحدود الخالصة حقاً لل تعالى» كحد 
الى وال رمووانة قلا دنا انه يضم ا برو عدت ع مركو وا ووس A‏ 
00 ل غ/ة سه الاد غتتوبة ل لأنهُ أدحل الآفة على نفس 

ذا أو بالقذف سكرانٌ خن خی رص فد لاف تن ین ع 
as a‏ إذاسيو! E‏ د د سکرو لایخد 
بإقراره بالسّكر وكذا يؤاحذ بالإقرار بسبب القصاص وسائر الحقوق من الال والطّلاق والعتاق 
وغيرهاء "فت ع" ملخخصاء وقولة: ((عقوبة له إلخ)) يدل على أنه لو سك مُكرّهاً أو مضطرا 
لا يواد بحقوق العياة ای 

4 (قولة: أو أقرّ كذلك) أي: بعد زوال ريجهاء وهذا على قولهما: إن انتقادُم يبطِلٌ 
الإقرار» قله مَقَدَرٌ بزوال الرائحة. 

۸٠٠١‏ (قوله: فيعمَل فيه الحو لاحتمال صدقه وأنه كاذب في إقراره وإذا أقر وهو 
مک و کی و ا که اا 

٩‏ (قوله: ته تبون إل عن بيا لدليلهما على اشتراط قيام الرّائحة وقت الإقرار» فعندٌ 
عدم قيايها نتفي الح لعدم ما يدل عليه؛ أن ل كس ري لكين 


5 4 
ا” 34 ی قول مد" بعدم الاشتراط وبيانة 8 "اتی" 


)١(‏ فی '1": ((شهدوا)). 

(؟) "الفتح" كتاب الحدود ۔ باب حا الشرب 81/5 - ۸۸. 
(۳) المقولة ]١85557[‏ قوله: ((لاحتمال التقادم)). 

(4) "الفتح": کتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 5//الا - ۷۸. 


انا اسن ب ا ت ا 


(والسّكرانٌ من لا يفرّق بين) الرحل وال مرأق و (السّماء و الأرض» وقالا: من يختلط 


كلامة) 0 ا اة 00 ل امع اكوا لعن a Eg‏ 


دليلٍ "الإمام “. (ولو رتك السكران) لم يصح AEDES Ss‏ ا 


۹۹۷ (قولة: والسکران إلخ) بيا لحقيقة السكر الذي هو شرط لوحوب الحدّ في شرب 
ما سوى الخمر من الأشربة» ونا كان السك متفاوتا اشترط "الإمام' اا الت اك نان 


لاير بين شيء وشيء؛ لان ما دون ذلك لا يُعْرَى عن شبهة الصّحوء نعم وافقَهُما "الإمام' في حق 
حرمة :القذر ن المسكر م من الأشربة المباحة فاعتيرٌ فيها اخخلاط الكلام وهذا معنى قوله 


ار 


ف "الھد:( DE‏ 5 ي القذر امسكر يي حى الحرمة ما قالاهُ إجماغاً أخذا بالاحتياط) اه. وذكر 


ي "الف" : آنه ينبغي أن Ie‏ أيضاً ي السّكر لذي لا صح معة الإقرارٌ باخدود؛ 
يكو أدراً للحدوي وكذا في الذي لا تصح معةٌ الردَةَ إذ لؤ اعتبرَ فيه أقصا لزم أن : 


چ 


5 


12 
د 


Ce 


با تصح ر 
فيما دوه مع أنه يحب أن يُحتاط في عدم م تكفير المسلمء و "امام ' ا اعتبرَ أقصى الشُكر للاحتياط 
ا 


ف درء حد “اللي واعتبارٌ الأقصى هنا حلا الاحتياظ» هذ! حاص ما 5 انفتح 


قلت: لكن ينبغي أن تضح ردته فيما دون الأقصى بالنسبة |4؛/ق؟١١/]‏ إلى فسخ النكاح؛ 


با »۾ 


لأنّ فيه حقّ العبك وفيه العمل بالاحتياط أيضا كما لا يخفى. 
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E i AOE TN 7 5‏ ا في الف اق ا 
|1۸11۸( (قولة: ولو ارتد السكراك لم يصيح) ايلم يصح ارتداده» أي: لم يحكم بت 
)١(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حل الشرب ٠٠/١‏ بتصرف» وذكر فيه: أن قولهما هو ما أفتى به المشايخ» وعزاه 
إلى "الخانية”, وأيضا أنه المحتارٌ للفتوى» وعزاه إلى "فتح القدير". 
(؟) في "و": ((ويختار للفتوى قولهما)) بزيادة: ((قولهما)). 
فم "الفتح": كناك الجدود ا بخ الشرب م بتصرف. 
في "الهداية" و"شروجها": ((القدح)). 
(ه) "الهداية": باب حدّ الشرب .١١١/۲‏ 
ا( "الفتح": اكتاب الحدود باب حدٌ الشرب E‏ بتصر ف . 


الجرء الثاني عشر u‏ ۳۷ا باب حدالشرب 


ف (لا تحرم عرسّه) وهذه إحدى المسائل السبع المستثناةٍ من أنه كالصّاحي كما 
بسَطه "المصنف" معزيًا 'للأشباه" وغيرهاء ونقل"'' في الأشربة عن "الجوهرة"”) 


حرمة اكل بنج وحشيشة وأفيون و ماوت وو ام ا توليك ا الف A e‏ م ا 


قال في "الفنح"): ((لأنّ الكفرّ من باب الاعتقاد أو الاستخفافي. ولا اعتقاد للسّكران 


2 


ولا استخحفاف؛ لأنهما فرع قيام الإدراك» وهذا في حقّ الحكب أمّا فيما بينه وبين الله تعالى: 
فإ كان في الواقع قصد أن يتكلم به E‏ ا لا)) اه. وقد لحت آنا 
ما المرادٌ بالسّكر هنا. 

تكككمل (قولة: لهُ: فلا حرم عِرْسُةُ) أي: بسبب الردَة فى حالة السك ا 
كما يأ يانه 


8 
حم 
)5 

ها 
5 


۷ (قولة: وهذه إلخ) يعني: أن حكم السّكرا ان یر ن حرم كالصّاحي إل قُِ سبع: 
لا تصح ردت ولا إقرارهُ بالحدود الخالصة ولا إشهادهُ على شهادة نفسييء ولا تروية ا 
بأكثرَ من مهر المثل» أو الصغيرة بقل ولا تطليقهُ زوحة مَن و كله بتطليقها حينَ صحويء ولا عة 
متاح من و كله بالبيع صاحياء ولا رد الغاصب عليه ما غصبّةُ منهُ قبل سكرو هذا حاصلٌ مافي 
"الأشباه"» ونازعَةٌ حشيه 'الحموي”" بي الأحيرة: ((بأنٌ المتقول في 'العماديّة" أن حكم 


¥ 


ا 3 م م 
السكران فيها كالصّاحيء فيبرأ الغاصب من الضمان بالرد عليه» ويي مسألة الو كالة بالتطليق 
وم "المنح": كتاب ق بیان أحكام الحدود ‏ باب ق بیان أحكام الشرب ١/ق‏ ۲۲۹/ا. 

(۲) أي: ا ق "المنح": كتاب الأشربة ۳/ق ۸۰إب. 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الأشربة 7١/7‏ بتصرف. 

ع "الفتح": كتاب الجدود- پات خد شرت 2 AN‏ بتصرف. 

(د) في المقولة الآتية. 

9( "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق 5 أحكام السّكران ص۹٦‏ ۳۷۰ . 
(۷) "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: الجمع والقرق ‏ أحكام السکران ۳/ ٣۳۲‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ی یک ۸ SNE EET‏ 
لكن دوك حرمة الخمرء ولو حا بأكلها يه د بل عرز انتھی . وف ا 0 


بأد الصّحيح ا 0 نص عليه ف "الخانية" و"البحر'”'))) اه. وقدّمناة”'' اول كتاب الطّلاق» 


sa 


وكتبنا هناك عن" التحر لتحرير أذ السكراة إن كاذ سکره بطريق محرّم لا يطل تكليفة تکلیفه فتارمه 
الأحكام وتصح 0-5 من 0 والعناق والبيع والإقرار» وتزويج الصغار من 0 
والإقراض والاستقراض؛ أن العقل قائ وا عرض و فهم الخطاب .ععصيته» فبقي ي E‏ 
اتم ووجوب القضاي ويصح إسلامة كالمكرَ 0 له ا ة لعدم القصلد)) اه. ه وقد "الشّارح" 
هال أن له عتا لقُصحح في طلاق من سک مُكرهاأى 0 وقدّمنا! " هناك أن الرّححّ عدم 
الوقوع» و اتنا عن"الفتح "از الا اقبي ف كتوق الاو غق 

۷١١‏ (قوة: لكنْ دون حرمة الخمر) لِأنّ حرمة الخمر قطعية يكفرٌ منكرّها بخلاف هذه. 

مطلب في الببج والأفيون والحشيشة 


02 م 0 e‏ 50 2 
|۷۲ (قولة: لا پد بل يعرز أي: .مما دون الحد كما في الدر ال عن " ال ا“ 


)١(‏ "النهر": کناب الحدود ‏ باب حد الشرب ق٦٠۳‏ بنصرف. 

(؟) "النانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ فصل في الطلاق الذي يككون من الوكيل أو من المرأة 374/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب الخدود ‏ باب خد الشرب د/۰٠۳.‏ 

(5) المقولة ]١751074[‏ قوله: ((فإٌ طلاقه صحيحٌ)). 

(د) المقولة [۱۲۹۹۸] قوله: ((أو سكران)). 

0 15/5 "در" 

(۷) المقولة ]٠١١ ٠١‏ قوله: ((واحتلف التصحيح إلخ)). 

(۸) المقولة [1867170] قوله: ((وهذه إلخ)). 

(9) "الدر المنتقى”: كتاب الحدود ‏ باب حد الشرب 507/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 


.بإ/١ ات ': كتاب في بيان أحكام الأشربة 7ق‎ )٠١( 


١ مره‎ 


الجزء الثاني عشر س :184 تنبت کیان حر الثرت 


1 0 2 5 
AS ED EE DER ETE DN ESE RE e ((التحقيق ما 2 "العناية ل البنج مباح؛‎ 


لكن فيو أيضاً عن 'القهستاني" عن مان 00 ا ارين ين الج في زماننا على 
٠553/4(‏ سج المفتى بو )) اه. تأمّل. قال في ': ((وثي "الجواهر": ولو سَكِرَ من الچ 
وطلق تطلق زجراءوعليه الفتوى اه. Eb‏ "قاضي حان" د فس غلم 0 
عند الفتوى)) اه. وتقدّة””' وَل الطّلاق عن تصحيح الفادية E‏ انه لامي مِن البنج 
والأفيون يقح زحرا وعليه الفتوى» 57 هتال عن ا (أنة صرح ي "البدائع” وغيرها 
وإ للهو وإدحال الآفة قصدا فينبغي أن لا يُتردَّدَ في الوقو ع))اه. 
E FE, 3 0 | 11 2‏ ا 0 47 ماع ٤‏ 
قلت: ويدل 0 7 البدائع » وللثاني تعليلٌ "العلامة قاسم" وقدّمنا" هناك أيضا عن 
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ا ر و الفساد. 
۷۳ (قولة : أ لبج مبامّ) قيل: هذا عندهما وعند"محمّد": ما أسكر كثيرةُ فقليلة 


حرام وعليه الفتوى كما اتو اها" . 


)١(‏ "العناية": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ الشرب 87/3 8٠‏ (هامش "فتح القدير") 

(؟) أي: في "الدر المنتقى" كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 707/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(۳) نقول: بل نقل "الفهسستاني" القول باد من السكر بالبنج لفساد الزمان عن "النهاية". وقد صرح بذلك العلامة "ابن 
عابدين" نفسه رحمه الله في "حاشيته عنى البعحر": e‏ ونقل ' 'القهستاني” 3 عن "متن البزدوي" القول بعدم المح 
بشرب حر الأفبون» على أن الذي في "أصول البرودي": ((أنه لا بح بشرب البنج والأفيون على ظاهر الحراب)). انظر 
"الدر ال رادي و"جامع لوو ۲ و"كشف لارا 78-14 2 . والله تعالى أعلم. 

(4) "المنح": کتاب في بیان أحكام الحدود ‏ باب في بیان أحكام الشرب ١/ق‏ ۲۲۹//.. 

(د) المقولة ]١٠01[‏ قوله: ((أو أفيون أو بنج)). 

(1) المقولة ]١5٠٠ ٠1‏ قوله: ((أو حشيش)). 

(۷) في هذه المقولة. 

(۸) نقول: هذا الكلام من "ح”": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب ق 57 3/أ. 


حاشية ابن عابدين لل سست 4ا س باب حا الشرب 


أقول: المراذ ب: ((ما أسكر كثيرة إلخ) من الأشرية» وبه عير بعصم وإلا لزم تحريمٌ القليلٍ من 
كل جامد إذا كان كثيرة مسک 1 عفران والعنبر» ولم أرّ من قال: ها حت إن الشافعيّة القائلينَ 
بازوم ا لحد بالقليل ما أسكرٌ كيرهُ حصُوةُ بالمائع» وأيضاً لو كان قايلٌ انج أو الرعفران ن حراما 
عند"حمّد" لزم كوه بحسا لأنهُ قال: ما أسكر كثيرهُ فإك يله حرام بحس ولم يقل أحدٌ بنجاسة ابنج 
ونحووء وفي کاقي الحاكم" من الأشرية: (الا ترى أن البنج لا بأ باس بتداویه» وإذا أر 8 أن ينعت عا للا 

ينبغي أن يفعلَ ذلك)) اه. وبه غُلِم أن المراد الأشربة المائعة وأ بنج ونحوة من الجامدات إا يحرم إذا 
ال د ری ر کا بالعتبر وجَوْزةٍ الطيسبيه 
ونقل ا كان يديا ا کیو - وهي السقمونيا - ونحوهام عن الأدوفة ن 
استعمال القليل منها جائ بخلاف القَدْر المضر فان بحرم فافهم واغتدم هذا التحرير. 

[AVE‏ (قولة: لأ حشيش) لا معنى لهذا 0 ويس ف عبارة العناية". اه ار 

قلت : و كذا لم هر غبار ةا وک او بأل ر إن اا ا ا 


بأنه من الجامدات لا من المائعات ر /ق٣٠٠/ن‏ التي فيها ا لحلاف في أن قليلها حرام أَئ لا فافهم. 


(قولة: اقول المراد ب:((ما أسكر)) لخ قد حة حمق هذا العام في الأشربة زيادة عماهنا» وقال : ((الصّواب 
أن مراد صاحب "الهداية" بإباحة الأفيون إباحة قليلو لنداوي نحو ومن صرح رمتو أ اد به القَدْرَ السك 
منه))) نم نه قال؛ ((و الحاصل أنّ استعمال ١‏ لکثیر منه المسكر حرام طا وأا القايلٌ فان كان اهر حر وان 
سَكِرٌ منه يقعٌ طلامه؛ لأ مبداً استعماله كان حظررء وإنث کان للتداوي وحصل منه إسكارٌ فلا)) اه. لم رأيت 
في "تبيين المحارم" من باب الخمر والميسر ما نصّه: ((وأما الأفيون فهو حرام عند "محمد" قليله وكثيرُُ وقالَ في 
"السسراج الومّاج": ((الأفيوث حرامٌ))» ولم يقيّد حرمته بقول أحد وهو ااه لأنه مير بالبدن» وکل شيءَ 
يضر به فأكلهُ حرام و كذا يُسِيء احق يضف العقل)) اه. 


(1) "ح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب ق 8د ؟/أ. 


(؟) "النهر”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب ق5٠5/أء‏ ولیس فيه هذا التعیل كما ذكر "ابن عابدي:" رحمه الله. 


8 e 2 ع 2 ا‎ 7 e E 
(قوله: أقيمَ عليه بعض الحد) أي: حد الزنى أو السرقة أو الشرب كما في "الكاق".‎ ۱۸۹۷| 


5 2 اا 3 
قلت: وأمّا حد القذف ففيه تفصيل 0 في آخخر الباب الآني 


e‏ يناسبهاء وأتى ب: a 00 e‏ ا 


|۸۹۷۷ (قولة: لما ر إلخ) ) أي: قِ أثناء الباب السّابق» وقال في الا ا 3 
لتقادم كما ينع قبولَ الششّهادةٍ في الابتداء ينم الإقامة بعد القضاءء 00 0ك 


بعض الد 2 أذ بعد ما تقادم الما لہ بح أن الإمضاء مر 1 ن القضاء في في باب الحدود)). 


| 


3 


قلت: نک ي هذا ظاهر" في حد الرّنى والسرقةِ فان التقادم مقر فيهما بشهر كما مر أما 


في حد ET‏ ' بشهر أيضاء والعتمدٌ قولهما كما 


3 


م 7 وقيام الرائحة ا شترط عند الإقرار أ أو عند الرّفع إلى الحاكم الكو E‏ 


إلا بعد د الصحو كما م ولم يشترطوا قیام الرائحة عند إقامة الح بل لصحو مط زوالهاء فإذا 
كان عدمٌ إكمال الحدّ بسبب زوال الرائحةٍ على قولهما يازمٌ أن لا يقَامَ الحدٌ إلا مع قيام الرائحقء 
(1) في "د": (رلم يحد)). 

(؟) ص٣٣‏ "در", 

(۳) المقولة 88651١ع‏ قوله: ((ولا شىء لنثاني لتداحل)). 

.٠١/؟ "الهداية": كتاب الحدود  باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها‎ )٤( 

(د) المقولة ]١8631/1[‏ قوله: ((هو الأصح)). 

(5) المقولة ]١,657[‏ قوله: ((بعد الإفاقة)). 


حاشية ابن عابدين لش E‏ سس ست 3 بياب حد الشرب 


(و) لو (شرب) أو زنى (ثانيا يتأتف الحد)؛ لتداحل المتحدٍ كما سيجي206. 
(فرعٌ) 
سكرا إن أه ل ا ادر علي بح 


1 


ضمن» E E‏ "عمادية 
ولم نر من قال بذلك فالظاهرٌ أن هذا تفريمٌ على قول "عمد" فقطء ولا يصح أن يقال : إن مفرّعٌ 
على فا فيان ر المسألة فيما ! إذا أ اشرب فهرب؛ أن التقادم يطل الإقرارٌ عندهما 
كما تقد ؛ لرجوع المحذور فاه يلرم عليه أن ال لا يحَدٌ إلا إذا بقيت الرائحة ت موجودة وإڻ إن لم 
يرجح عن إقراره الصًادر عند قيام الرائحق» وأيضا فالهرب رحوعٌ عن الإقرار فلا حاجة مع إلى 
التقادم, هذا ما ظهرَ لى» فتأمّله. 

۸۷۸ (قولهُ: ولو شرب أو رَنى ثانيا) أي: قبل إكمال الحدٌ كما هو صورة المعن» أو قبل 
إقامة شيء منه» ف ففي الصُورتين يُحَدُ حذاً كاملا بعد الفعلٍ الاج ريخل ما بقي ين الأول في 


3 


لاني بخلأف ما إذا يم عليه حل ارب فشرب ثانا أو حد الرّنى فرَنى ثانياء فإنة يُحَدٌ للشاني 
خآ و ما إذا احتلف الحنس» وسيجيء' ' تمامُ الكلام على ذلك في باب القذف. 
j7‏ (قولة: و إل ل) أي : لا يَضمن؛ 4ق ١‏ سم لن فعلها ع مضافب إليه. 
1۸34۰ (قولة: "مصنف"“ ا أي: 00 عن 'العمادية"» ا 


(قولة: EE‏ "محمد" فقط | إلخ) قد يقال: إل هذا تفريعٌ على قول الكل كما هو و ظاهرُ 
إطلاقهم هناء وإنهما كما پٹ يشترطان وحود الرائحة عند يي يشترطان أيضا عدم التقادم بين ن القضاء والإمضاي 
ع نين لمن لري لا عى زوال ال اتات لك رض الال عا إذا ثبت باللا بالإقراره ولأ فيكفي 
لعدم المد بحي الهربيه وانظر ما يأتي لەي كناب السرقة عند قول "الصنف": ((فإن أقر بها ثم هرب إلخ)). 


(۱) ص۹ ۱۷۰-۱٦‏ "در 
() المقولة ]۱۸١۷١[‏ قوله: ((إلا في الشرب)). 

(۳) ص۹٦١‏ وما بعدها 'در". 

3 "ال ': كتاب ف بیان أحكام الحدود ‏ باب ف بيان أحكام انشرب ١إق‏ د۲۲ 


کو کا د الشرب ق۳٣٥۲‏ 
() ح: كتاب الحدود ۔ باب حد الشرب ق۳١۲/.‏ 


11/7 


الجزء الثاني عش ۳ باب حل ٌالقذف 


#إباب حد القذف» 
هو لغة: الرّمي» وشرعاً: الرمي بالرّنى» وهو مِن الكبائر بالإجماع, ي فت" . 
کک 1 ((قذف غير المحصن ک كصغيرة» ومملوكة» a‏ 
لصّعا لصغائر)). (هو كحد الات مطح نا سه قا موا و E O‏ 
لباب حد القذف 4 


المحمى (قولة: وشرعا لري بالرنى) الأول ما في"العناية”": ((ين أنه نسبة الحصن إلى 
انى صريحاً أو دلالة)؛ إذ الحد إا هو في المحصن» "نهر”". ش 

قلت لك ان عر مد الث وله شرو ا وو و د ا 
المشروطة .ما يأتي” “؛ وينبغي أل يُقيّدَ أيضا بكونه على 0 الزثى. 

044 (قولة: لكن في اله" “إلخ) عزاهُ ني "النهر" إلى "ليمي مِن"الشا 
معلا بان عام هؤلاء دونة في الحرّة الكبيرة المتسترة» وذكرَة في ا عل ع 
و ونقلّ أيضا عن شرح جمع مراع" لذ الشف ي الخدوة صغيرةٌ عد 'الشافمة. 
قال وقو اعدكة لا تابا لن العلة فيه حرق العار وهو اود فق الاو و وا ی اا 


Mm, 


.۸۹/ 5 "الفتح": كتاب الحدود  باب حد القذف‎ )١( 
(؟) "العناية": كتاب الحدود  باب حدّ القذف 83/3 (هامش "فت القدير").‎ 
6 3 

(5) "النهر”: كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ق5١٠7/ب.‏ 

(؟) المقولة ]١87548[‏ قوله: ((وبقي من الشروط إلخ)). 

) د) "النهر": کان الحدود ‏ باب حل القذف 3 53 ۰ب 

(5) تقدمت ترحمته ۲۲۳/۱. 

(۷) "البحر": كتاب ا باب حدّ القذف د/ 2.39 

(۸) "شرح جمع الجوامع" لمحمد بن أحمد بن محمدء جلال الدير ن المحلي الشافعي رت ۸٦٤‏ ه) و"جمع الجوامع" لأبي 
تمر عبد الوهاب بن علي تاج الدين السبكي الشافعي (ت ۷۷۱ ھه). ر كشي الظبطؤن”" 41 
"الدررالكامنة" ؟/د47» "الضوء اللامع" ۳۹/۷ "حسن المحاضرة" ۳۲۸/۱ ر٠٤٤‏ "شذرات الذهب" 4419//5: 
"هدية العارفين" 1۳۹/۱ و95/؟١5).‏ 


(3) "البهر "كناك الحدود ‏ باب حدّ القذف ة ق١7/ب‏ بتصرف. 


E‏ جججججس عبتم E ١‏ یه بات عد لدف 


انه في "الفتح ٠‏ اتدل الماع بابة ا ناریزو الک4 [النور- ]۲١‏ وبحديث: 
(راحتنبوا السبع الموبقاتي» وعد منها: ررقذف المحصناتي»» أي: وهذا صادق على قذف المحصنة 
في الخلوة بحيث لم يسمه اح واعترضّة أيض"البافاني"”؟ في"شرح اللتقى" بأد للذكورٌ في 
"شرح جمع المبوامع" عن "ابن عباد الستّلام””" أنه ليس بكبيرةٍ موجبّة للح لانتفاء المفسدَة وقال 


2 
س 


محشيه "لقان ٠‏ ر زرك الاح من هذه العبارة نفي إيجاب الحد لا نف ک كونه 526 أيضا؛ لتو حه 
النفى على ا وقال کی رض إن هدام هم إذا كان ضانقا درو الدب 
لجراءته على الله تعالى» أي: فهو كبيرة وإ كان في الخلوَةٍ» وقال"الشّارح" في"شرح الملتقى"0: 


)١(‏ "الفتح”: كتاب الحدود ‏ باب حا القذف 83/5 باختصار. 

ee انباقر‎ N قرو ل ل زورب وبا لخي‎ ES 
.4 بالاستدلال. وتسستها الكت المؤمكت مون اولي وعدت طم‎ 

(۳) أخخرجه البخاري (7/137؟) في الوصايا ‏ باب ( إن الذين يأكلون أموال الينامى ظلماً) و(2734) في الطب باب 
الشرك والسحر » و(18517) في الحدود ‏ باب رمي المحصنات » ومسلم (۸۹) ف الإبمان ‏ باب بيان الكبائر » وأبو 
داود ٤(‏ ۲۸۷) في الوصايا ‏ باب احتناب أكل مال اليتيم » وأبو عوانة )١59( )١48(‏ ؛ والطحاوي في "بيان المشكل " 
(845) (855)» وابن حبان في "صحيحه" (2271): وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1584١)؛‏ والبيهقي في 'السنن 
الكبرى" 45/8 ؟ وغيرهم من طريق يمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة. 

.5171/١ تقدمت ترحمته‎ )٤( 

(5) تقدمت ترجته 2151/37 

() "حاشية على شرح جمع الجوامع": لأبي عبد الله محمد اللقاني» ناصر الدين المصري المالكي (ت/, د وه). 
("كشف الظنئون" ٥۹٥/١‏ "هدية العارفين" 51414/9). 

م ف عن" ف المسامع بشرح ادمع الجوامع" لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد النه ار رک كشي المصري 
الشافعي» بدر الدين (ت4 ةلاه ). ("كشف الظنون" »543/١‏ "الدرر الكامنة" ۳۹۷/۳ "شذرات الذهمب" 
۸ه "هدية العارفين" .)١0/4/7‏ 


ور عرق وفيا بان بن القذف 704/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 


الخو القائق عقي .ر كيين 20487 ا ج ١‏ ر بإ نحل القدق 


كمية وثبوتا) فيثبت برجلين يسألهما الإمام EO E‏ 
((قلت: والذي عر في "شرح ا ا عا ا "النجم الغرّي لشاف © أنه 


ين الكبائر وإ كان صادقا ولا شهود له عليوء ولو من الوالد لولده أو لول E‏ 
بل عر ولو لغير حصن وشرط ا الفقهاء الإحصات إِمّا هو لوجوب الحدٌ لا لكونه كبيرة وقد 
روى"الطبراني" عن "وائلة' عن النبى فل أنه قال: رمن قذف ذميًا حُدَ لهُ يوم القيامة بسياط من 
أ قذف أ الؤمنين عائشةً رضي اله تعالى عنها كفرٌ سواء كان 


ف ای أنه من الكبائر یا 


PD 
3 ».ثم ين اللوم ضور‎ 


سرا أو جهرأء وكذا القَولُ في مريم» وكذا الرّمَيْ بائلواطق) | 
وسيأتي'" [؛/ق14٠/]‏ بيا حكيه في باب التعزير 


AAT]‏ (قولهُ: 0 أي : را وهو ثمانون يط إل كات e‏ ر إل ا 
القاذف عبد ls‏ 

08545 (قولة: فیثبت رحلين) بیان لقوله : ((وثبوتام» وأشارٌ إلى 2 لا مدحل فيه 
ال كما ر وكذا الاد على الشهادق وكتاب القاضي إلى القاضيء 5 يشت 25 بإقرار 


ا 


AOE ag aE‏ في شيء مِن الحدود إلا أنه 
بستحلف في السّرة قة؛ لأحل الالء فان أَبَى ضَمِنَ الال ولم قط وإذ ذا احتلف الشاهدان في الزّمان 


(1) هو محمد بن محمد بن محمد الغرّي العامريّ الشافعئ» بحم الدين (ت ١51١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 2145/4 
"نفحة الريحانة" ٠٠/١‏ تع "هدية العارفين" ۳۳۷/۲). 

(؟) أخحرجه الطبراني في "المعجم الكبير " »)١١١(/۲۲‏ و"مسند الشاميين" (١۳۳۸)ء‏ وابن عدي في "الكامل" ١748/5‏ وعنه ابن 
الجوزي في "الموضوعات' ار ٠‏ من طريق محمد بن محص عن الأوزاعي عن مكحول عن وائلة بن الأسقع... فذكره. 
ومد بن مبحصن العكاشي : نسب إلى جحده الأعلى» قال ابن معين وأبو حاتم: كذّاب» وقال الخماري: منكر الحديث وقال 
ابن عدي: أحاديئه كلها مناكير موضوصة. 
والحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً: ((من قذف مملوكه بالرنى يام عليه الح يوم 
القيامة إلا أنه يكون كما قال))» وف بعض الروايات: ((بسياط من نار)). 

9 ص۳۸٣۲‏ 'در". 

)٤(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 5/؟7. 

(5) المقولة ]١8555[‏ قرله: ((رحلين)). 

(3) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف .٠۲/١‏ 


لاله عندهُ كما في الإقرار بالمال أو بالطّلاق 5 لعتاق» وعندهما: ايد الشاذفت 
ن شهدٌ أحدهما بالقذف د والآخرٌ على الاقرار بو لم يح اتا اسان وكذا قط لو ايان 
أنه قال :لض لأبيك. | 


٤‏ ي لي تلفت بها أو شهد أحدهما أنه قال: يا ابن الزانية» والحر 
مخضا من "كائي وا 

08 (قولة: ع ن ماهيّته) أي: حقيقته ه الشرعيّة | الما‎ [AA] 

YATA}‏ (قولة: و كيفيته) أي: اللفغل الذي قذف به. اه ا 

قلت: فيه: أنّ هذا النفظ ركن القذف. والكيفيّة: الحالة والهيئة كما يُقَالٌ: كيف زيد؟ فنقول: 

۶( ا عت ا 2 ٤‏ 
أو سقيم؛ وقد مر" '' تفسير ر السوال عن الكيفية في الشهادة على الزنى بالطو ع اوالإكراف 
لظام أن يقال هنا دلت إذ لو أكرة القاذفٌ على القذف لم يُحَدَّ لكر ظاهرٌ ما في "الكافي" 
أن السا ل عن هذا غير لازم ل ((وإن جاءً المقذوف بشاهدي: ين فيد أ أنه قذفهُ سُعلا 
عن ماهيته وكيفيته» ةا على ذلك لم تقبل؛ فن ا بالحجارة وبغير الرّنىي 
وإ قالا: نشهد أنه قال: يا زانى قبت شهادتهما و حددت القاذف)) اه. فظاهرٌةٌ أن السُّوالَ عن 
الماهيّة والكيفيّة إنما هو إذا شهدا بالقذضيء أمّا لو شهدا بأنهُ قالَ: يا زاني لا يلرم السوالٌ عن ذلك 
أصلا؛ إذ لو كان مُكرها لياه فليتأمّل. وعلى هذا فيمكن أن يراد بالكيفيّة أنه صريحٌ أوكناية» 
فتأمّل وق "حاكن ميو "نمه رن "الحموي" : (( ينبغى أن يسألهّما عن المكان لاحتمال قَذفِه 


لباب حد القذف» 
0 0 پر ضرم 2 10 عا 1 5 35 AA‏ م 3 ١‏ 
(قوله: إذ لو كان مكرها لبيناه إلخ) فيه: انهم اشترطوا بياك الكيفيّة في حد الزنى والشرب» ولم 
يكتفوا بدونهاء فيلزمٌ أن يكون حدٌ القذف كذلك» رلا يُقال: إِذ لم 0 لاه إلا أن يقال بعدم 
الاشتراط هنا؛ تعلق حقّ العبك» فأشية ساق حقوقه» O SOE‏ 


ا 
ري ا كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ق۳٣‏ ۲/إب. 
هت ةن ر 

.٠۷٤/۲ فتح المعين”: كتاب الحدود  باب حد القذف‎ )٤( 


اجرء الات عقن > د ا 21410 امت ب اباب جل القذف 
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إحضارهم 5 ثلائة 33 34 وإلا لا ظھ 0 ولا کا حلاف ل الان" "نهر" 


إلا إذا شهدا بقوله: يا زاني» ثم يسه ليسأل عنهماء كما يسه لشهودٍ يكن 


0 


في دار الحرب أو البغي» وعن الرّمان لاحتمال قله في صباة لا لاحتمال التقادم؛ لأنَهُ لا ييطلٌ بي 
بخلاف سائر الحدود. ثم زات الأول ف "البدائم)) اه. 

PT (قوله: إل إذا شهدا إلخ) کل عليه‎ [AAY| 

٠۸٠٠۸‏ (قولة: كما يَحبِسُهُ لشهود) ز/ق »١٠ب‏ الأول لشاهدٍ بصيغة المفرّدء قال في 
"انه "0 ((فإن لم يعرف عدالتهما خن القاضي EEE la‏ قا E‏ ا 
َل واأعى أذ لاني في الصر حبه ومين أو ثلا ولو زعم أ له ييه في الصرٍ حيس إل 
آخر المجلسء قالوا: والمرادُ بالحيس في الاين حقيقتة» وقي الثَالث الملازمة)). 

٠۸۸۹|‏ (قولة: ولا يكلم أي: لا يأ من كفيلاً إلى المجلس الثاني وقالَ "أبو يوسف": 


إلا 


يأخذة "نهر" وسيأتي'' توضيحُة في عبارة المان. 
٠١‏ (قولة: ويد الحر إلخ) أي: الششخص الحر فلا يناني قولة: ((ولو ذميًا أو امرأة»)؛ 
فافهم. ولم أرَ من تعرض لشروط القاذف وينبغي أن يقال: إن كان عاقلا بالغا ناطقا طائعا ف دار 


العدل, فلا َد الصبى بل يعر ولا المحنونٌ إلا إذا سكر عحرم؛ لأنهُ كالصّاحي فيما فيه حقوق 


e E. 1 0 8‏ 3 ع 8 ف 3 
(قولة: ولا المجنون إلا إذا سك إلخ) لعل الأصوب: ((ولا السكران إلا...)) إلخ. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الحدود - الفصل الرابع في القذف والتعزير ق337١/ب.‏ 
(؟) "البدائع": كتاب الحدود ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المقذوف فيه 45/1 بتصرف. 
(۳) ف المقولة السابقة. 
(4) "النهر": كتاب الحدوه ‏ باب حد القذف ق7.5/اب. 


(5) ص۱۹۰ و 


١ عبات‎ 


حاشية ابن عابدين سس ا باب حل القذف 


5 (قاذفُ السلم لخر اة جر جه ولا فيه الد (البالغ العاقل‎ AN 


العباد كما مر ولا المكرَةٌ ولا الأحرس لعدم التصريح بالزنی» كما صرح به "ابن الّلبي ٩‏ عن 
"النهاية' .وله ادف في دار الحرب أو البغي كما مر وان كود انا رمه E‏ 2 
بكونه ناشماً في دار الإسلام حمل أن یکون شرطا أيضا لكنْ في "كات الحاكم": ((حربي دحل 
دار ر الإسلام بأمان فقذف مسلماً لم خد في قول بي حيفة ' الأولء ويح في قوله اج رر 
قول صاحييّه)) اه. فظاهره أله بحَدُ ولوق في فور دحوله» ولعلّ وجه أن الرّنى حرام في كل ملةٍ 
فيحرمٌ القذف ب أيضا فلا مدق اجهل :هذا ما طهر لي ولم ا أرَ من تعررض لشيء منة. 
EY 1۸141|‏ ولو ذم الأولى: ((ولو كافرا)) ليشملٌ الحربي المستأمِنَ ا ا 
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E 
(قولة: قاذف المسلم الحر إلخ) بيا لشروط المقذوف.‎ ۱۸۹۹۲ 
(قولة: الثابتة حرم أي: بإقرار القاذفيء أو بالبيّة إذا أنكرَ القاذف حريّقة؛ وكذا‎ ۱۸۹۳| 
عن "الخانية".‎ E لو أنكر حرية نفسيه وقال: أنا عبد وعلي 4 ا كان اقول قو قولهُ‎ 
(قولة: وإلآ) أي: وإِث لم , يكن المقذوف د ا يان كان كاد ا ا‎ 11۸۹4| 


وكذا من ليس e‏ باجنا كورب ا 3 ف بابه. 


1۸1463 (قولة: البالغ العاقل) حرج م الصبي والمجنون؛ لاهلا يَُصورٌ منهما الزّنىء إذ هو 
فعلٌ محرّمٌ والحرمة بالتكليفي ون "الظّهيريّة”” إذا قذف غلاما مُراهقاً فادّعى الغلامُ البلو غ بالسسّن 


)١(‏ المقولة 85107 ]١‏ قوله: ((وهذه إلخ)). 

(؟) لم نعثر عليها في "حاشية الشلبي" على "تبيين الحقائق '» ولعلها في "شرح الكنز" ل: ابن الشّابي الحفيدء المتوفى سنة 
(۱۰۲۱ هع والله تعالى أعلم. 

() المقولة ]١85851‏ قوله: ((و كيفيته)). 

)٤(‏ ص۱۸ "در". 

,252 "البحر": کتاب الحدود _ باب حا القذف ه/ع". 

ر( "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل حا القذف 4۷٦/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) ص١۲۳‏ "درا. 


(۸) "الظهيرية": كتاب الحدود - الفصل الرابع في القذف والتعزير ق؟5 ١/أ.‏ 


الجزء الثاني عشر د عفن ار س ب بے .بات جد القلك 


العفيفي) عن فعل الرَّنى فينقصٌ عن إحصان الرحم بشيئين: النكاح» والدّحولء... 


و بالاحتلام لم يُحَدَ القاذفُ اد فهذا يُستتنى من قولهم: لو راهقا ر /ق ۱٦٥‏ وقالا: 
تلغنا صدقاء وأحكامهما أحكامُ البالغين» "شرنبلالية". 

۸٠٠‏ (قولة: العفيف عن فعل الرّنى) زاة'الشّارح”" في باب اللعان: ن: ((وتهمتِه))» 
واحخرن به عن قذف E‏ ل اذك رونا وار 117 انه رذكة لكين ناد انيج 
موجودة فينبغي ذكرٌ هذا القيدٍ هناء ولم أرَ مّن ذكرّة» ثم اعلم أن الزنى في الشرع أعم ما يوحبُ 
ا لحد وما لا يوجبهُ وهو الوطم في غير انك وشبهتهء حتى لو وط جارية اينه لا يُحَدُ لارّنى و 
يكذ قاد بالق :هد على أذ فعلة رن بويت كا ا لخد به كما قدمدا عن "الفح" أوَّلَ 
الحدوده وأمّا لو وطى جاريتة قبل الاستبراء فليس بزنى؛ لأنة في حقيقة الملك كوطء زوجيه 
الحائض» وا » والزنى لايد أن يكرت رطا عرّماً لعي كما يأني”" يا 
عند قوله: ((أو رجل وطىً في غير لک ولية دالاسكن 

عن الوطء الحرام في المللثي» نه لا يخرج الواطيئعَ عن أن يكون محصنا) اه. فما قبل - : 
لا يصح أن يراد بالرّنى هنا المصطلَحٌ ولا غيرهُ - غير صحيح فافهم. 
ةي (قولة: تقض عن إخضان لحم بشيئين) الأو ولى: ((شيئين)) بدون الباء الجارة؛ 


الام م 93 
: «قولة: عفيفا عن الزنى احتراز 


SS‏ لخ) تدم ما فيه أل لكاي يواد لزي اي 


الأعمٌ اسم م هو حرم ميو من لحماع» وسساتي له عسي "بي كمال" في ماب اشمرير: أن سب إلى فسلر 
لا يجب الحدٌ بذلك الفعل لا توجب الحد. 


." 4/5 "البحر": كتاب الحدود  باب حا القذف‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ۷٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
ANT)‏ لك 

(1) ص۱۸ "در". 

(ه) القولة ]١8110[‏ قوله: ((الموجب للحد)). 

(5) المقولة ]١8871[‏ قوله: ((أو بِقَذْفبٍ رجحل وطئ في غير ملكه إلخ)). 

(۷) "شرح منلا مسكين على الكنر": کتاب المندؤدت بات د ادق صد ٤‏ ١د.‏ 


حاشية ابن عابدين للش ۵ باب حدالقنف 


وبقي من الشروط أن لا يكون ولده أو ولد ولد أو أمرسء أو جبوباء أو حصي 
أو وطىء بنکاح» تق أ E‏ ا قا برا ماقام يذ و ولاج 4 > ل وله أء عوط a Nee‏ داه عاج ويه كه اط مول اليو + مط د لقره ERE‏ 


1a ل‎ UL 


ل ((نقصَ) يتعدّى بنفسيه) فاده "ط ٠"‏ هذا وقدّمنا") 6 شرو ط الإحصان نة فتدبر. 


روك (قركة: وبق من الشروط إل قلت: بقي منها أيضا على مافي "شرح 


الوهبانية 01" أن نلا يكون أمّ ولدِهٍ الحرة الميّنة» وأن ایکون ام عبد عبده الحرة الميّتة» وأ يطلب 
٠.‏ 5 31 3 32 2 1 أ و 3 32 2 9 3 
المقذوفُ الحد وأن لا عوت قبل أن يُحَدَّ القاذف؛ لأ الحدود لا تورّث. 
ر۸۹۹ (قولة: أن لا يكوت أي: المقذوف ولد القاذف 
۸۷٠٠١‏ (قولة: أو أحرس) لأنة لا بد فيه من الدّعوىء؛ وفي إشارة الأحرس احتمال يُدرأ 
2 
به اسحد. 


3 


180 (قوله: أو جبوبا) هو مقطو ع ع الذكر والأثثيين حي کا ف و ه في باب العنين» 


#4 85 ور‎ CJ 8 2 ر ك‎ eT 
ولا يخفى أن مقطوع الذكر وحده مثله. اه ج » ووججحهه: أن الرنى منهُ لا يتصورٌ فلم يلحقة‎ 
عارٌ بالقذف لظهور كذب القاذفءتأمّل.‎ 

۸۷۰۲ (قولة: أو خصييا) بفتح الخاء: من سلت تحصيتاة وبقي ذكرة؛ و"الشارح تبع 


3 
الول 1 


لنهر"» وهو وهم سرّى من ذكر المجبوب لتقارنهما في الخيالء 


(قولة: أن لا يكوث ل ولد الحرّة اة إلخ) هذه المسألة وما بعدّها هما ما ذكره الل فيما 
يأتي: ((ولا يطالب ولد وعبدٌ أباه وسيِّدَهُ بقذف أمَّهِ الحرّةٍ المسلمّة» فلو كان لها ابن من غيره مَك 
الطَّلبّ))» وكذاما بعدهما یعلم من کلام الام الآتي. 
)١(‏ "ط": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف 4/5 ٤٠‏ . 
(۲) المقولة [غ ]١845‏ قوله: ((ونظم بعضهم إلخ)). 
م "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الحدود ق ۱۲۸ب ق ۱۲۹ بتصرف. 
(4) ف "م": ((المقذف))» وهو تحريف. 
(د) "ح”": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ق5؟/ب. 


() "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ق۷٠‏ ٣/أ.‏ 


الو القانى عل ا ١‏ الا س د بات حدالقدف 


أو ملك فاسد» أو هي رتقا أو قر ناي وأن يو جحل اللإحصان وقث الحنّ حتى لو ارت 
3 5500 £ 2 7 . ^ إلى 1 
سقط حد القاذف ولو أسلم بعد ذلك» تی ٩"‏ نا ابن ا مولا فوع O‏ 


ام 


فال ق الط ١‏ فاا ما لو قدب حصيًا أو تعييناء لان الى مهنا ضور لان يتما آلبة 


(TI mM 


ابم الرئی) اھ "ح 
٠۷٠٠,‏ (قولة: أو ملك فاسد) كذا في "شرح الوهباتية" عن "التتف" وتبعةُ "لصتف" 

في "انح" وهو حلاف نص المذهبيء ففي”كافي الحاكم": ((رجلٌ اشترى جارية شراءٌ فاسدا 

3 5 ا : 24 .: 

فوطئهاء ثم قذفة إنسان قال: على قاذفه الحد)) اه. ومئلهُ في "القهستاني"» وكذا في "الف" 


¥ 


قال: ((لأن الشّراءَ الفاسد بو حب الملك» بخلاف النكاح الفاسد لا يثبت فيه مللكٌ؛ فلذا يس قط 
0 53 ا ا 


: 2 ع و خرن + : : ره 1 : 
إحصانة بالوطع فيه» فلا 1 قاذفة)) آھه. وجوه ق ا عن الأ ٤‏ 


قلت: وقد يجاب باك المرادَ بالملك الفاسدٍ ما ظهرَ فيه فسادٌ الملك بالاستحقاق ففى 


"الخانيّة”' : ((اشترى جارية فوطئها ثم استجقت فقذفةٌ إنسانٌ لا يُحذ)). 


2 


۷۰٤‏ (قوله: حتى لو ارتد) وكذا لو زنى أو وطئ وطنا حراماء أو صار معتوها أو أخرس 


)١(‏ "الفتم": كتاب الحدود _ نات عد كدت داق 
چ ١‏ 1 

(؟) "المحيط البرهانی": كتاب الحدود ‏ في القذف /١‏ ق٤٣٤‏ /ب. 
(Y)‏ 326 كتاب الحدود - باب ع القذف ق rat‏ 

)٤‏ "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الحدود ق ۱۲۸/ب. 

)٤(‏ تقصیل ر 

رم "النتتف للسُغدي”: كتاب الحدود - أنواع القذف 515/9. 
() "المنح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 7773/١‏ /ب. 
68 "جامع الرموز": كتاب الحدود ‏ فصل: القذف ۲۹۲/۲. 
(8) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف .٠١5/8‏ 

ر ا كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ق٤‏ د35 /أ. 

./٤۴٣ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب الحدود  في القذف‎ )٠١( 
"الخانية": كتاب الحدود  فصل ف الألفاظ التى توجب الح وما لاوجب 177/5 (هامش "الفتاوى الهندية").‎ )١١( 


و 2 ين 'السراجحيّة ج أنه لو قذف حشى بلغ مشكلاً لابْحَتُ قال: 
((ووحهه: أن نكاحة موقوفٌ وهو لا يفيذ الح )) اه. واعترضّة الل : ((بأنة لا دحل 


للتكاح البات الفيد لحل 3 کات ا ا سن ع عدمه عدم و EE‏ 
ذاكَ في حك الزنى بالرحم)) اه. 


5 
0 


أل ا ضنثى لو تزوج ودحل E‏ و في غير ملكه؛ 


1 


قلت: مراد "النهر 

إذلا يصح النكاح إلا إذا زا الإإشكال. 
7 نال 6 ا لان کات" 0 1 از 

87 (قولة: بصريح الزنى) بأي لسان كان "شرنبلالية" وغيرهاء واحترر عمالو 

وطئك فلا وطأ حراماء أو حامعك حراما فلا خد "ر وكذا قالَ: فجرت بفلانق 
أو عرض فقال: لست بران» EEE ETR IS‏ يانك زان» 1 
أشهدني رجل على شهادته أنكَ زان» أو قال: اذهب فقل لفلا ذ: إنلك زان فذهب الرس ل فال 
له ذلك عن لم يكن في و د 


(قولة: ١‏ أن الخشى لو تررّج ودل فقذقة آحر لا بد إلخ) اهر أنه لا بُحَدٌ وإذ ١‏ لم يتروج» 


وأنّه لا برضف فعلة أو الفعل ا لبن مُحلاً له لعدم تيقن أنه فرج. 


رو 


(قولة: لم يكن في شيء من ذلك حدٌ) أي: لا على الآمر ولا على المأمورء أمّا الآمر؛ فلأنه 


لم يقذفه وإغا أمرَ بهء وأمّا المأمورٌ؛ فلأنه ما قذفه» وإغا حكى عبارة الآمرء وفي "النهر": أمَّا المأمورء فإث 


قال له: يا زاني حُذَّء لا إن قال له: إن فلانا يقو للك: يا زاني. 


)١(‏ في "م ((أو بقي)). 

(۲) "النهر": کناب الحدود ۔ باب حح القذف ق۷٠٣‏ /ا. 

(5) "السشتّراجية": کتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ۳٦٤/۱‏ (هامش "فتاوى قاضى خان"). 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ۷٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(د) "البحر": کتاب الخدود ‏ باب حدٌ القذف 5/5". 


AY 


قن ا أو أزنى الناس لا حَدَ عليه))؛ وعلله في "اب وهر :© ا معناة: أنت أقدرٌ الناس 


الجزء الثانى عشر \er‏ باب حا القذف 
عل نان "لطبي كذ" وميلة ا كما قله ا ا 


و 2 7 3 
080 (قولة: على ما في "الظهيريّة”') ويخالفةٌ ما في "الفتح" عن "البسوط': ((أنتَ 


على الزنىء ون : ق "الفتح'"10) أيضاً عن'الخانيّة ا : ((أنت ار اناس أ E‏ مسر فلات عليه 
قلت: ووه ما في "الظهيرية" ظاهرٌ؛ لان فيه النسبة إلى الى صريحاء وما في "المبسوط" ناظرٌ 


(قول "التتّارح" : ومثله اتيك إلخ) الذي في روات ': نکحتها زنی أو زليُت بها يحب الح والنيلكُ 
عبارة ء عن الجماع و هو آعم من كونه حرام أو حلالء وکوت حرام لا يسم الرنی» كجماع الخائض. اه من 
"السندي". وني "القاموس' : ((ناكّها: جامعها)) اه. والذي رأيته في عد تسخ من "شرح المنار" من بحث 
الكناية مغ" ل ما تقله في "الدج" عنه حيث قالَ: ((مّن قال: جامعت فلانة أو واقعتها لا يج عليه حد القذف 
أنه لم يصرّح بالرّنی» وإ يحب إذا قال: نكتها أر زنيت بها)) اه. الام أن الصسّوابَ ا "السّندي"؛ إذ 
وليه مره يات لی زا كان صریاً فى باب انکاح» علی أنه 3 ني العرف لا يستعملٌ في خصوص 
معنن الأتي» بل قمعتي الختا ع العامة نين صريحاً فيه. 

(قولهُ: ويخالفه ما في "الفتح اع "سوط افق ا بس نالسر وشو أرق افر" 
وحالف "المبسوط"؛ وخالف ف الثانية "الخانية"» ولا كان مبنى الحدودٍ على الدرء للشّبهة كان القولٌ 
بعدم الوحوب خا اه "سندي". جرا والعملٌ ما في "الشروح" مقدّمٌ على ما في "الفتاوى". 
)0 "المنح": كتاب في بیان أحكام الحدود ‏ باب فی بیان أحكام حدّ القذف ١ق‏ ۲۲۹/ب. 
)١(‏ "الظهيرية": كناب الحدود - النصل الرابع في القذف والتعزير ت ١۲‏ ١/ا.‏ 
مض "الفتم": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف د/١١١.‏ 
)٤(‏ 'البسوط للسرحسي": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف .٠١۹/۹‏ 

) "الجوهرة الثيرة”: كتاب الحدود ‏ باب حد القذف 4/8/9 ؟. 

(1) "الفتح" : كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف د/١١١.‏ 


(۷) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل في الألفاظ التي توحب الج وما لاتوحب 477/3 (هامش "الفتاوى الهددية"). 


حاشية ابن عابدين - 64 5 سس باب حد القذف 


عن "شرح المنار : . ولو قال: يا زانىء - بالهمز لم یح "شرح تكملة"0") 000 


Ha 


إلى احتمال التأويل» وماق اا مق التفرقة فک وشت پو ج بان قولة: (أنت أزني من فلان)) 
فيه نسبة فلان إلى الرنى وتشريك المخاطّب معهٌ في ذلك القذفيء مخلاف((أنت أزنى مني)) لأ فيه 
بد ف ارده N SESS‏ الاريك هم بقذفب 
|1۸۷۰۷ ا عن 2 امار" أي:.ل"ابن ملك" في بحث و/ق05/أ] الكناية اه. ا 
قلت: و 7 مثلة في "المغرب' حيث قال: («(الميلكُ مِن ألفاظ الصريح في باب النکاح» ومنه 
درف مار ر أنكتها؟ قالَ: نعم 07 ((. 
14۷۰۸1 وقول لم حن الاه 6 ذكرَ ((لم)) سبق قلى قال تي" المحي طط" : («ولو قال 
ع يا زان برفع الهمزة ذكْرَ في "الأصل" tS‏ ي الصعود على شيء أنه لا يُصدّقُ 
ا غير ذكرٍ حلاف لأ نوى ما لا حه لفظ؛ لأ هذه الكلمة مع الهمز ا يرا به 
الصّعودٌ إذا 3 مقرو نا محل الصعود يقال: زانئ الحبل وزان ا أما عير مقرو ب 
الصعرد إا يراد به الزّنى» كد الحو ا ل و ا )عقاف نو انلك ا ف 
لان و 
قلت: وقول: ((ين غير ذکر خلاضي) صرح باخلاف في "كاني ا حاکم" فقال: ((وقال 
اد لآ كد على وله ف "لن فما ذكرةُ "الششّارح" قول "محمد" فافهم. 
)١(‏ تقدمت ترجمته ۲۲۰/۳. 
(۲) "شرح المنار": صافة ال 
)٣(‏ "ح”": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ف ؛ د5/أ. 
(4) "المغرب": مادة ((نيك)). 
(د) تقدم ترجه صاء ۳. 
(5) "المحيط البرهاني": كتاب الحدود ‏ الفصل الرابع في بيان ما يوجب الحدٌ من الوطء ‏ في القذف ١/ق475/ب‏ بتصرف. 
(۷) "ح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف ق5 55/أ. 
(۸) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل في الألفاظ التي توجب الح وما لاتوحب وما توجب التعزير وما لا توجب 


۳ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


الجزء الثاتى عش 31880 ل _سسسسسسسسسس © باب حدالقزف 


لأبويك فلا حَد (أو: ا م 


۹1 (قولة: أو بقوله: زئأت في الجبل) أي: وإ قالَ: عنيت به الصّعوة حلافا 
ادو حل غو ن وه ٤‏ الصعود عنذه. 

]11۸۷1۰ (قولة: بالهمز) فلو اتی بالياء المثناة د ا وکذالو حذف (الجبل)) كما أَفادَه 
في "غاية البيان"؛ ولو قالَ: على الحبل: قيلَ: لا يد وجزم وري انا قن ن 
"الفتح'”: وهو الأوجة؛ لان حالة الغضب تعيّنُ تلك الإرادة» وكونها فوقة» وتعين الصعود 0 
": في "البحر" عن "غاية البيان": ((وهو الذهب عندي)). 

11۸۷۱۱ (قولة: فلا حى للكذب ولأن فيه نفي الزّنى؛ أن نفي الولادة نفي 
لماي ع0 A CA ANB E‏ 


في غير حالة السياب» 


8 (قولة: لأبيه المعروفي) أي: الذي يُدعى ل وكذا لست من ولد فلان» أو لست 


0 وكذا لو حذف (الحبل)) إلخ) أي: ولو بإظهار الهمز يُحَدٌ اتفاقاً كما أفادّه في "غاية 
البيان”؛ "سند ي". لكنْ لا يظهرٌ الاتفاق مع الهمز؛ لما تقدّمٌ من حلاف "محم" فيما لو فال يازانئع» 
فول رخات ب ولا فرق ين الفعلي واس الفا 

(قولهُ: وكوتها إلخ) لعل الأظهر تذكيرٌ الضّمير 
(۱) في "م E‏ 
(؟) "المبسوط": كتاب الحدود ۔ باب الشهادة فی القذف .٠۲۹/۹‏ 

١٠١١/5 "الفتح": كتاب الحدود  باب حدّ القذف‎ )٣( 

(4) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق۸١٣/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 1.١/5‏ 

() "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 55/5. 

(۷) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 70/5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ت لوقا کے ١‏ ياد العف 


لأنهًا ا 2 الصورتين؛ اد ذ المعتبرٌ إخصضاك المقذوفة0) ا a‏ 


(YT) 1 


2 أو لم يلذلك أبوك بخلاف: لست من ولادةٍ فلان وا كدان عر 


ت 0 


"اما ٠‏ وبه عَم أن التقبيد ب((أبيه لمعروضي) احتراڙ عم لو نفاة عن شخص معي غير ابي 


لا عمًا لو تفه عن أب مطلق شاملٍ لأبيه وغيره» قال في "ليحر" (ووأشار "الصف" إلى أنه لو 
قَال: نك ابن فلان لغير ييي مك كلك بن نهدا ل اه 


۳ (قولة: لأنها القذوفة ي الصورتين) لأنّ نفي نسبهِ من أبيهِ يستلزمٌ كوه زانیا فازم 


ب عد 5 


إن :امه زنت مع أبيه مجاءت به مر ن الزنىء نهر :0 7 ونحوة فی "الف" . 

قلت: وفيه نظن بل يستلزمٌ کون المقنوف هو الام وحدها كما صرح به َلآ أمّا زنى الأب 
فغيرٌ لازم؛ لأنهُ إذا ولد على فراش أبيه وقد نفى القاذفُ نسبَةُ عن أبيه لزم منة أن أمّهُ زنت برحل 

(قولة: لأنّ تفي نَسَبه من أ بيه یستلزم كوته زانیا إلخ) قال i"‏ بن الهسام": ((الوجة إثبات الحد في هذه 
المسألة بالإجماعء لا بكونه قذفاً لَه لأنّ نسبة أمّه إلى الزنى في حالة الغضب ليست أمراً لازماً؛ لمواز نسيته 
6 ر أبيه لشبهقٍ أو نكاح فاس كالتي قبلهاء فنبوت الح به معونة قرائن الأحوال» وبهذا لا يت القذفُ 
بصر یج الزّنىء ولذا د کر و في "للبسوط": أ اَن في الأول الح استحساناً بأثر " ابن مسعودٍ" ٤‏ وهو ماذكرهالحاكم 
في "الكائي" من قول "حمّد": بلقنا عن "عبد الله بن مسعود" أنه قالَ: لا حد إلا في قذفي محص أو تفي رجحل 
غو ايبملوا الأ على انق خالة الفضي و كرا باه حالة عد لم يقه عن آم زدلالة اهال ف 


هذا من التحصيص في شيء؛ إذ ليس قذفاء وإنها يكون تخصيصا لو كان قذفا أحرج من حكم القذف)) اه. 


(0) ف "د" : ((القذوف)). 

(5؟) "البحر": كتاب الحدود ۔ باب حدٌّ القذف 707/5 بتصرف. 

7١5 "الظهيرية" : كتاب الحدود  الفصل الرابع في القذف والتعرير ق7‎ )٣( 
.٠١/د "البحر": کتاب الحدود  باب حد القذف‎ )٤( 

(د) "النهر”: كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ق۷٠٣‏ /إب. 

(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف د/۲٩.‏ 


الجزء الثاني عش لهذ لس س ست © باب حدالقزف 


لا الطالبي ی ا يتعلق بالصور الثلاث (بطلب المقذوف) المحصّن؛. 


آغر؛ لأنّ اراد بالأب رعق ١/بم‏ أبوهُ المعروف الذي يُدغَى له كما م نعم يصح ذلك لو از 
بالأب من لق هو من مائ فحينئذٍ يكو قذفا للام ون علقت به من مائه لا للأب المعروفي لكنه 
يخالف قولَهُ قبلَهُ: ((لأبيه المعروفي)), هذا ما ظهرَ لى, فتأمّله. 
1811 (قوله: لا الطالب) هو الذي يقع القدح قي نسبه كما e‏ و بهن ا 
50 و ٿث ا ا 7 
وهذا إذا كانت المقذوفة ميتة» فلو حية فالطالب هيء وعلى كل فالشرط إحصانها لا إحصاث ابنها. 


0 (قولة: في غضبي إذ في الرّضا تراد به المعاتبة» بنفي مشابهته له ني أسباب ي المروءق 


|1۸۷13 (قولة: يتعلز ت بالصور الثلاث) فيه رذ على "البح "© 1 ا یت لم يفده بالغضب . 
ااا اط فا تا لظاهر عبارة "الهداية": لكر أوّلها الشرام فأجروا اضيا الك 
وذكر في ' أشرح الوهبانيّة"” أ ظاهرٌ المذهب والاعتماد عليه وتام حقیقه 4 فا 

[AYY]‏ (قوله: بطلب المقذوف المحصّن) لعل المراد به المحصّنٌ في نفس الأمرء وإلا فاشتراط 


الإحصان علم ما مر فيكو إشارة إلى ما نة في "القنية" حيت نقل: أنه إذا كان غير عفيفر 


(قولهُ: لعل اراد به ل اسن في لفن لامر وإلا إلخ) الإحصانُ في نفس الأمر لا يتوقفُ عليه إقامة 


tw 


ا لحد مِنّ القاضي وإن كان وقش 0 الطب من المقذوف یا فلا يصح أن يكونَ هذا مرادا في كلامه. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) ص٥٣١‏ ادر" 

)٣(‏ "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ١١7/7‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 5/5". 

(د) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الحدود ق559١/ب.‏ 

(5) انظر "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق8١5/أ.‏ 
(۷) صا داك "در" 


(۸) "القنية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق٠‏ ٦/ب.‏ 


114/7 


حاشية ابن عابدين 0 دا 12# عط -ا © باب حدالقذف 
لأنه حقه (ولى المقذوف (غائبا) عن بحلس القاذف e a‏ 


ف لر ل ملا القااقي دیا ت وا و ا كان وايا لم يكن اقلغة موجيا 
للح ويه في "النهر "© بان رفع العار بحورٌ لا ملز وإلآ لامتنح عفوةٌ عن وأجبرٌ على الدعوى, 
وهو حلاف الواقع اه. 
قلت يلاي "التو اة ب رون أذ لومم قاف | ل القاضيء ولا طايه E‏ 
وحَسُّنَ من الإمام أ يقول له قبل الشبوت: عوط عن روط )به فحن كاذ للم اده 
اک كد ی طلة ويد رذ کت ا مادقا 1 
|۱۸۷1۸ (قولة: لاه 3 عبار : الي 7 ((لأثّ فيه من 0 دفع العار عنة)) اه...وهذه 


البارة أوق؛ ؛ لأنّ فيه حق ا شرع أيضاء بل هو الغالب فيه كما أوضحَهُ في'الهداية"“ وشرو جها". 
اام رقولة: ولو اذو ف غاا إل ذكر هذا اليم في ار اة شلا عن 


"الضمرات"» واعتمدة في "الدّرر" وقال: ((ولا بد من حفظه فإنهُ كثيرٌ الوقوع))» "منح"“. 
قلت: و لعل يشير إلى ضعف ما في "حاوي الزاهدي": ((سممٌ مِن أنا س كنم أن فلانا 


tt No! 


ولي بفلانةٍ فتكلم ما سمعَةُ منهم لحر مع غيبةٍ فلان لا بحب حد النذف؛ لأنهُ غِيبّة لا رمي 

وقذف بالرّنی؛ لن رمي والقذف به إا يكون بالخطاب كقوله: يا زاني أو: يا زانية)). 

00 "القنية": كتاب الخدود ‏ باب ا القفة کب ات 

(؟) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ق۷٠‏ لارا. 

(۳) "التاتر حانية": كتاب الحدود ‏ الفصل السابع في دعوى القذف والمرافعة إلى القاضي ١74/5‏ . 

(4) "النهر": كتاب الجدود ‏ باب حدّ القذف ق07١.”/أ.‏ 

(د) "الهداية": كتاب الحدود ا که القذف .١١7/9‏ وانظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الحدود ‏ باب حا 
القذف ۹٠۸۹/5‏ و" البناية”: کناب الحدود ‏ باب حد القذف - حو العبد و 7 الشرع 5 القذف 7/5 

. ١75/5 "التاترخانية": كتاب الحدود  الفصل السابع في دعوى القذف و المرافعة إلى القاضي‎ )١( 

(۷) "الدرر" كتاب الحدود ‏ باب حد القذف .۷٠/۲‏ 


(8) "المنح": كتاب ف بیان أحكام الحدود ‏ باب في بیان أحكام القذف ١/ق۲۲۷/‏ بتصرف. 


الحو الباق شر لوم :385 ب د ي اباب حدالدذف 
(حالَ القذف) وإ لم يسمعه أحد ' نهر" . بل وإك ن أمرة المقذوف بذلك ' شرح 
تكملة" ٠‏ (ويتزع الفرو والحشو فقط) إظهاراً للتخفيف باحتمال صدقه» Se iA‏ 


۷ (قولة: حال القذف) احترازٌ عن 7 لحت لما في "ال © عن "كافي الحاكم": 
((غاب المقذوف بعد ما صرب بعض الح لم يتم لع صا" لاحتمال ل العفو)) اه. N,‏ 
عليه "الشّارح". ۰ 

7 (قولة: 0 "نهر" ) لم أرهُ في "النهر" هناء وإفا ذكرة؛ 
الباب عن ي ا 

ر وإن أمرة 0 بذلك) أي: بالقذف؛ EES‏ 

E‏ اقتلني فقتل حيث يسقط a‏ ت 
90 

1877 (قولة: يرع عه الفرو”” والحشو) لأنهما يمنعان وصول الألم» ومقتضى هذا أنه 
لى كان عله لوب فر بطانة عي مسالا داضم 
المي لال ار لا كدق اللا 


7 الكلام عليه.[4/ق07< ١‏ /أ] 


7 
3 


ج 


(قولةُ: ومقتضى هذا أنه إلخ) أي: مقتضى قولهم: ((ويُرَعٌ الفروُ والحشو)) لا مقتضى التعليل؛ 
للا طون امو GS ENG‏ 
صرب على ذلك حد القذف» ويلقى عنه الرّداع. اه سند ئ 

(1) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف 59/5. 

(؟) هذه المقولة مقدمة على التي قبلها في "الأصل". 

(۳) "النهر": كناب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق50٠"/ب.‏ 
)٤(‏ تقدمت ترجمته 2151/7790 

(د)المقولة [184554] قرله: ((لكن فی "النهر" إلخ)) 

(5) المقرلة ]١81985[‏ قوله: ((ولا عفو)). 

(۷) عبارة "المعن": ((وينزع الفرو والحشو)) دون ((عنه)). 
(۸) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف 91/5. 


حاشية ابن عابدين 1۰ باب حل القذف 


أو 8 و ا 2 
بخلاف حد شرب وزنی. (لا) يحد (ب: لست بابن فلان جدو) لصدقه 10 
الامل (قوله: مدن د وت و ب في د ثيابه كما م 


ه80 (قولة: لصدقه) لأنّ معناة الحقيقي نفي كونه عار e‏ واعترضهم في 
"الفتح": ((بأن في نفيه عن أبيه احتمال هذا مع احتمال المجاز وهو نفي المشابهة» وقد حَكمُوا 
حالة الغضب فجعلوها قرينة على إرادة المعنى الثاني المجازي ونفيهُ عن حَدَهِ معنى بحازي أيضاء 
وهو تفي المشابهة»:ومعنى كدر وه ل كوي اا فی له يان ا یکره اس لوقا ين مائه يل 
لبح وخلة الخد تعب ن هذا الأحير؛ إذ لا معنى لإحبارو في حالة الغضب بأنكَ 


لم تلق من ماء دك ولا مخلص إلا أن يوجد إجماعٌ فيه على نفي التفصيل كالإجماع على ثبوته 
هناك)) الك محم 

قلت: وقد يُجَابْ بالفرق» وهو: أن نفيةُ عن أبيه قذفٌ صريحٌ؛ لأنْهُ العنى الحقيقي» و حالة 
الغضب تنفي احتمال المجاز - وهو العاتبة - بنفي المشابهة في الأحلاق» فقد ساعدت القرينة 
الحقيقة بخلافب نفيه عن حدّي فإنّ معنا الحقيقي ليس قذفاً بل هو صدق» لكنٌ القرينة ‏ وهي 
ا و ل ا ر ع پک ا وهير 
حلاف القاعدة الشرعية» من أ حاط في هرنه ل في اتات على أله لا سان د ERE‏ 
خالة الف بكلام موهم للشّكم والسسّب بظاهره» ويريدٌ به معناه الحقيقي احتيالاً لدرء | الحدٌ عنة 


ولصيانة ديانته من إرادة المنكر والزّو ر الذي هو من ! لسّبع الموبقات» بل حال المسلم يقتضي 


ا 00 2 RA E,‏ 1 5 0 
(قوله: فجعلوها قريدة على إرادة ا معنى الثاني المجازي» ونفية إلخ) حقه على نفي إرادة إلخ» 
وعبارة "الفتح": ((وقد حكموا بتحكيم الغضب وعدمف فمعه راد اش کونه من مائه مع زنا الأ به» 
EE.‏ 0 
ومع عدمه يراد المجازي إلخ)) اه. 


١ 0‏ ( ص ؟” 50 1 


(۲) "الفتم": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف 19/5 بتصرف. 


انو الثاني عسو عع تك 351 ننم د کے :اتاج العف 


(وبنسبته إليه أو إلى اله أو إلى عم أو رابه) بتشديد الباء: مربية» ولو غير 
54 )9( 
وو مدا > "زيلعي" ا عار a‏ ااا 111 1 111 1[ 1[ 1[ 11111“ 


ذلك لاف نفيه عن أبيىء فَإنهُ قذفٌ صريح بحقيقته مع زيادة القريئة كما قلناء [4/ق/<١اب]‏ 
ففي العدول عنهُ تفويت حقّ المقذوف بلا موحبيء هذا ما ظهرٌ لي» فتدبره.' 

۱4۷1[ (قولة: وبنسبته إليه) أي: إلى جد بان قال لهُ: أنت ابن فلان لحد 

RY‏ (قوله: ا آباءٌ محاز) آنا المح فلا الأب الأعلى» وأمّا الخال فلما خر به "التيلمي” 
في "الردوس””" عن ابن عمرٌ مرفوعاً: رالخالٌ والد من لا والد لهُي؛ وأمّا العم را تال 
إل عَاجَابكَ رمم وَإِسْمَصِيلَوَإِسَكَقٌّ 4 [البقرة -1177]» فإنٌ إسماعيلٌ كان عما ليعقوب 

(قولة: وأما الخال فلما أخرجّه "الديلمي" فق "الفردوس" إلخ) وقال تعالى: لماوعل 
أباه و اله "زيلعي". 

(قولة: وأما العم فلقوله تعالى: «إوَإِلَهَ ءَابَآبِكَنَمَوَِسْمَعِيلَ © إلخ) قال "الزيلعي": (روكذا إذا 
نسبّه إلى الح لا حب الحدٌ لهذا العى» أي: أنه نسب إليه عاد قال تعال حكاية عن "إسرائيل" وبنيه عليهم 


عارش يعني: 


السام ين حمر تة الوفاة: الوا يد 0 بد اكوك لله ءَابَآبِكَ رهم وَإِسْمَعيِلَ وَإِسَحَقٌ أ وإبراهِيمٌ كان 

ده وإسحاق أباه» وإسماعيل عمَّ)) اه. فالآية تصلخ دليلاً لعدم الح في النسبة إلى ابد أو العمّ. 

)١(‏ ((إلى)) ساقطة من "و" و "د" 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ۔ باب حدّ القذف ۲۰۱/۳ 

(۳) ذكره الدّيلمي في "الفردوس" )۲۸٤۸(‏ بدون إسنادء لكن ذكر ابن أبي حاتم في "الجر ح والتعديل" ۲۷۸/۹ 
عُميرَ بن وهبيء وقال: روى عن النبي يل أنه بسط له رداءه » وقال:((اخال والد)) فيما رواه سعيد بن سلام 
العطار عن محمد بن أبان عنه اه وسعيد بن سلام ضعيف الحديث؛ قال ابن حجر في "الإصابة" ۳۷/۳ : قلت: 
سعيدٌ کا أحمد اه. وأخر جه الخرائطي ق مكار رم الأحلاق“ به عر" ن عمیر(ح) وابن شاهين» عن عائشة ن الأسسود 
ابن وهب... اه. قال ابن حجر في "الإصابة” :4۷/١‏ وي إسناده عبد الله بن محمد بن ربيعة القُدَامي وهو ضعيف 


وقال في "سان الميران": أحد الضعفاء أتى عن مالك .عصائب» ونقل تضعيفه عن جميع الأئمة. 


حاشية ابن عابدين لش ۳ باب حدالقذف 
(ولا بقوله: يا اب بن ماء السسّماء) و 'فيه نظ ٠"‏ بن كمال". (ولا) بقوله: ES‏ 


عليهم السلا وأمًا الراب فللتربية» وقيل في قوله تعالى في قول و # إن اہی من آهل 4 
[هود  :]٤١‏ إن کان ابن امرأته» أفاده هُ في "الفح" . 
وه ا ولا 0 يا 0 ماع کک 9 يراد به التتشبية ف الجود والسّماحة؛ لأنَّ 


فهو کالما عطاء ا وتمامه ف ۳ 9 0 

00 (قولة: و ا ال ا كن قصل افم ا ا ا 

قلت: وقد ورد هذا في "الفتعم" سؤالاً» وأجحاب غنه ((بأنة ا لم يعهد استعمالهُ لنفي السب 
يمكن أن بجعا رقيو عله لهي الباق بيعي کا في قوله: لكيه ا 
نا لم يستعمل للتفي يُحمَّلُ في حالة الغضب على سه بنفي الشّجاعة والسّححاء ليس غيرٌ)) اه. 

قلت: واستعمال مثل ذلك في ي التهكم سائغ لغةء وشائعٌ عرفا كما يقال في حال الخصام: 
يا ابن لني يا أ بنّ الکرام» يا كام يا مدب وخر ذلك مما لا يُقصّدُ حقيقتة فافهم. 

(تنبية) 

a‏ ووو ENERO‏ اماي وك يروف يكذ 

E E‏ يكن عرو واكم 


n" mM 


)١(‏ ((الواو)) ساقطة من "د" و "و" 

(0) في "الأصل" و"ب" و "م": ((وقيل في قول نوح)). 

ف "الفتح": كتاب الجدود ‏ باب حدّ القذف دال؛ ٠١‏ 

)٤(‏ عامر بن حارثة بن الغطر يف الأزْديٌ؛ أمير غسّاني» کان ا ا السماء لجوده. ("تاريخ سني ملوك الأرض" 
صلالك» "نسب قريش" ص۳۹۹ "جمهرة الأنساب" صا اك). 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 49/5 بتصرف. 

٠  ؟9/د "الفتح": كتاب الحدود  باب حد القذف‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف د/۷٣.‏ 


(8) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ التذف ق8١5/أ.‏ 


أ 


الوا لقان عش ص ي 7 21337 متيف جت باب جد العذّفك 
(يا نَبَطِى) ا ١‏ في "النهر": ((متى : نسبه لغير قبيلته أو نفاهُ عنها عُرر))» وفيه: 


((يا فرخ الرّنىء يا يض || لزنى» حك ا وجا ماروا لالطو م عسوتو بق برع امنود مامت لات مم ea‏ 


قلت: لك ينبغي تقييدهُ.ما إذا لم يكن ذلك الرّحلٌ مشهوراً بالكرم ونحوي وإلاً فهو أصلٌّ 
المسألة؛ إذ لا فرق بين كونه حي أو ميّناء ولا خصوصيّة أيضاً لهذا الاسم بل مثلهُ كل اسم لمشهور 
بصفة جميلة أو قبيحةء ف: ((ابنْ ماء السسّماء والنبَطي)) مثالان» هذا ما ظهر لي. 

1871 (قولة: يا تبَطِي) التبط: جيل من الناس كانوا يتزلون سواد العراق» ثم أ استعمل ت 
أخولاط الا ن وعوامّهم» والجمعٌ اباط مثلُ سب وأ أسبابي» الوّاحدٌ اطي بف فح النون وضمّها 
وبزيادةٍ الألفيء "مصباح”". 

(تنبية) 
في "البح ر" أن ظاهرَ كلامهم ا في هذه المسائل سواءٌ كان في حالة الغضب 

أو الرّضا. 
0000 (قولة: ف "هر" إلخ) عبارئة: ريغي أن ير به ه/ د٥٠‏ أي: بقولع: 


يا بطي - لن اة لنسبة إلى الأخعلاق الد ا عا ق الفط و ان الو 9 لو 


ا 


قال لهاشمي الب رافق عُرْرَ وعلى هذا لو نسب لغير قبيلته أو نفاة عنها)). 


۷۳۲| (قولهُ: وفبه) أي: في"النهر ٩"‏ ع ن "الت رحانية" عن'أبي يوسف". 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((نبط)). 

(( الع : كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف .٠۷/١‏ 

(۳) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق۸٠۳‏ بتصرف. 

)٤(‏ في "الأصل": ((الدميمة)). 

(5) "مبسوط السرخسي": كتاب التحرّي ١84/٠١‏ وعبارته: ((أو قال ا لست بفاشمي» فإله خد أو يُعرّر)). 
(1) "النهر": كتاب الحدود ۔ باب حا القذف ق۸١٣/.‏ 


. ١ "التاتر حانية' ': كتاب الجدود  الفصل السادس ك الألفاظط الموجبة 82 د القذف وغير ر الموجبة هو ؟‎ (CY) 


حاشية ابن عابدين لش 2154 سس © باب حدالقذف 


2 


1 2 ا ا رك قذفٌ))» بخلافب: يا کن الزّنى أو: يا حرام زاده» 
ZE‏ وي لو E‏ ابوه تيس فل 2 و 0 (بقوله لامرأو(*): زنيت ببعیر» 
أو 


أو بثور» أو بحمار» أو بفرس) لأنه ليس نی شرعاً (مخلافب: زنيت ببقرقٍ أو بشاق)» 
بناقة» أو بجمارة) (أو بثو ب» أو بدراهم) له a‏ لأنهًا لا تصلحٌ للإيلاج» 25200006 


۷۳۳ (قولة: يَاحَمَل الرّنى) الظاهر أنه رك اليم بقرينة مارقبلَةُ ومابعده» وهو ولد 
الضّأن في السنة الأولىء والسسّخلة تصلق على الذكر والأنثى من أولادِ الضَّأن' ساعة تَولّدُء والجمعٌ 
0-0 وتحمع أيضا على سحل مثا ل تمرةٍ وتر "مصباح 8 


2 
ع 


كلل (قولة: قذف) لأ د هنو الألفاظ تيئ عن الولادق فكانت ععنى يا ولد الرّنى. 

رمال (قولة: بخلاف: یا كبش الرنى) 9 عن ذلك أو أنه بطق على سيِّدٍ 
القوم Eas‏ لقاموس 0 

لضفتي 5 ا لاك معناة: امتولڈ من الوطء الحرام» فيعم حالة الخيض کا 


00 إل 


سيل التتّارح" مع دفع ما يرد عليه في باب التعزير. 
0 (قولة: وفيها) أي: في "القنية". 
AYA]‏ (قولة: فلا حأ ي: على قاذف الولد بقوله: يا ولد الّنى. 


۷ (قولة: لأت لیس بزئى) لان الرنی ادال رجل ذكرَة 02 


)١(‏ في "د" و "و" : ((سحل)). 

(١‏ "القنية": كتاب الجدود باب ل القذف ق . ا 

(۳) "القنية": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ق ٠١‏ أب بتصرف. 
)٤(‏ في "و": ((لامراته)). 

(5) عبارة "المصباح": ((من أولاد الضأن والغر)). 

(7) "المصباح المنير": مادة ((سخل)). 

(۷) "القاموس": مادة ((كبش)). 

(۸) ص٣٤۲‏ "در" 


() "الفتحم": کتاب الخدود ‏ باب حد القذف 3.0/5. 


الجزء الثاني عشر سم 1880 ل سب باسحل القثف 
ا لعدم العرفب بأحذه 
للمال (و) ! غا (يَطلبُهُ بقذف الميت من يقم القدحُ في نسبه ب e‏ 


ا 


ONE ESASA‏ بلا استفجار > قال قي "البحر": ((فاإث 
قيل: بل معناة: زنيت بدرهم رر عي ي أذ لا ي "أبي حنيفة" قلنا: هذا 
نكل أيضاء فيتقابل المحتملان و و 

AYE]‏ (قوله: لعدم العرف بانحذه الال هكذا ا عل "الفح" و" ۳ ل وفيه نظ 
نه کا أن یکن هو الاد يحمل أن يكون هو الدافع» بل هو الأظهرُ بقرينة العرفب 
وهو أن الرّحلَ يدقع الال غقاباة راو وان قن راعذ هل ارا و 0 
واللواطة غير فتأمّل. 

ويويْدُ ما قلنا ما في"البحر”: ((ولو قال لرحل: رَنيتَ ببعير أو بناقة أو ما أشبة ذلك لا حدّ 
غ ن إتيان البهيمة» فإن قال: بأمَة أو و دار أو ثوب فعليه الح كذا ني" الفا E‏ 
اش ل 

AVET]‏ (قولهُ: وما يطلبة) أي: الحد. 


(قولة: أي: بلا استفجار إلخ) فيه: أن رميّها بالزّنى بالمعنى العام الذي هو الشَّرطٌ لإقامة الحدٌ 
متحقق ولو صرح SEN‏ ليه فينبغي حذفُ هذا القيد. 
(قولة: فاته كما يُحتَمَلُ أن يكون هو الآحِدَ يُحتَمَلُ أن يكون إلخ) وأيضاً احتمال أنه هو الآع د 
للمال لا ينفي حد القذف؛ لتحققه ولو مع أخذرو له. 


3 


(1) "البحر”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف د/٣۴.‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف د/٠4.‏ 

(9) “النهر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ق۷٠‏ ١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف د/٤٠.‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل ف الألفاظ التي توحب الحدٌ وما لا توحب 478/8 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(5) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الرابع في القذف والتعزير ق51١/إب‏ 


خاش اين عابلايت e‏ ا کی ا ادف 


ب) سبب (قذفه) أي: الميت (وهم الأصول والفروع وإن علوا أو سفلوا ولو كان 
الطالب) محجوبا او (محروما عن الميراث) بقتل أورق أو كفر وليه موت ون ار في جام ا بات 


3 9 
۱۸۷۳| (قوله: بسبب) متعلق ب: ((القدح)»). 
75 5 2 ۴ 2 5 مراع 3 7 ر 
۱4۷٤٤‏ (قوله: وهم الأصول والفروع) شمل الأصول الجد: ولا يخالفه قول 
لل 05 2 ت e‏ 2 9 
الفا لو قال: جحل زان لاحد عليه لما في الظهي ب" من أنه لا يدري 2 جد هو 
وف "الفتح"7": أن في أحداده من هو كافرٌ فلا یکو قاذفا مالم مجنم ا ا 


ى 


لأنه قذف جه الأدنىء وشمل أنظنا الم فتطالب بقذف ولدهاء وي 5 
o) eh ET 3 ٤‏ ال م . 1 4 
۱۹۸/4 /ب] من الأصول ابو الام وام الام وم في الفتح : “عن الخالية دعن ذكره ابا الاب 


3 ا‎ 35 e ON E ا‎ 5 8 E 
بدل أبي الأمٌ - سبق قلم؛ فن الموحود في "الخانيّة” ' أبو الأم» وحرج الأخ والعم والعمّة والمولى‎ 


[AY f°]‏ (قولة: محجوبا) كالجدٌ أو 9 الاين مع وحود الأب أو الابن"ط". 


۸۷٤١‏ (قولة: أو رق أو كفر) لأنه لا يشترط إحصان الطالب كمام. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل في الألفاظ التي توحب الح وما لا توحب ٤۷٦/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الرابع في القذف والتعرير ق ١د١إب.‏ 

(۳) "الفنح": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف 5/ت؟. 

(+) عبارة 'الفتح': ((ابن ابن الزانية)). 

(ه) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 44/5. 

(5) "الخانية":كتاب الحدود ‏ فصل قي الألفاظ التي توحب الحدٌ وما لا توجب 479/98 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف 2/5". 

(8) "ط": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف 05/5 4. 


NC 


(9) ص٦2‏ ۱۔۱۵۷ "در . 


اكز الباق طقس _. ا جک 1۷ السك د أ تخد لفت 


(أو ولد بستي) ولو مع وحود الأقرب أو عفوة أو تصديقه؛ للحوقهم العار بسب 
الجر ية 6 بالميت لعدم مطالبتهم RRR va‏ حونو اه ال اماه جا ضيه وحن ded‏ 


مطلب: الشف ين الأمّ فقط غير معدي ©١‏ 

84 (قولة: أو ولد بست فلهُ الطالبة بقذف جدّوِ وعن "محمد" حلاقة» والمذهب الأول؛ 
كلت بلا رد ی ی ی ی ی 

قلت: ويشكل استضاء أ بي الام وأم الأم من الأصول كما مر a e E‏ 
ولد البسيء وهنا أثبتوا لابن ازتت الطب بقذف أحدهماء ويمكن دفع الإشكا ل بكون الاستثناء 
ار مت على قَو "عمد" تائ ثم إن ارا باب ع لقو a‏ لطالبة هنا 
كما في "الفتح"7 إلا اس للأب فقطء فليس فيه دليلٌ على أن ابن الشّريفة شريفٌ؛ ولذا 
ان "الو" وباج رض تكار ف بيع اب ES O pe‏ 
معتبر كما في قم ابن جيم" وبه أفقی يعاري نعم لهُ مزية في الحملة)) اه. 
سني قاش هنال إلا ها لله تعالق. 

|14۷4۸ 5 ولو مع وحودٍ الأقرب) مرتبط بقوله: ((وإنما يطلبهُ إلخ))» ودحل 
المساوي بالأول. 

كلامل (قولة: للحوقهم العارٌ) من إضافة المصد ر إلى مفعوله» والعارٌ بالرّقع فاعلٌ | لمصدر» 
ا 2 

۷ (قولة: بسبب الحرئيّة) أي : کون الت 2 منھہ أو E E‏ ا 
4 نقول: أصلْ هذا المطلب عند العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى» وقمنا ببعض الرّيادات عليه من أجل الإيضاح. 
(۲) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ه/م"؟. 


(۳) المقولة ]١80/45[‏ قوله: ((وهم م الأصول والفروع)). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الخدود ‏ باب حدّ القذف دارد؟. 
0-7 


(د) انظر "الدر" عند المقولة [7757] قوله: ((وبه أفتى شيخنا "الرّملي')). 


mm 


() "ط": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ١5/79‏ 1. 


حاشية ابن عابدين سس ۸ ر باب حدالقذف 


في الغائب؛ وار تصديقه إذا حضر (قال: يا ابن لزانيين وقد مات واه فعليه حد 


واحد) للتداحل الآني» ثم موت آبويه ليس بقيلبء بسل فائدتهُ في | المطالبة. کر 5-0 
E‏ اران a‏ قالت لرحل: يا | بن الرَانيينِ» فجاءً بها إلى "ابن أبي ليلى"» 
ا حنيفة" فقال: أخطأ في سبع مواضع: بنى 


)11۸۷91 (قولة: في الغائب) أي: في قذف الغائبي» وكذا 3 في الحاضر بالأول. 

)11۸۷0۲ (قولةُ: للتداحل الات 0-8 أي: في آخر ر البابيء وأشا ر ُن هذه المسألة من فروع 
تلك فكان المناسب ذكرَّها 0 

"ملم (قولة: لن بقبا) أي في التداحل» فإ عليه 1 واا وإن كانا حيين. 


وف O‏ قامينة ق الطائية) أي :دن E‏ ا كان 


(f) ا‎ E 0 
5 - عن‎ 


ين فإك الطّلب لهماء 


5 


1 الات 


|14۷00 ؛ (قولة: فجاء بها) الذي ي رأيتة في "المبسوط E‏ بحام اد ا 5 بالبناء 


500003 م 1 


للمجهول لما في "لتقا رحائيّة وعيرها 3 من :مو اض الخطأ أنه ميارك بعصم وهنا ومسي 
أذ ليل المذكور لم 
A 2‏ انو 
180705 (قوله: على إقرار المعتوهة) وإقرارها هدر "مبسوط”. 
(قولة: الذي أنه ف "المبسوط" : ((فاتي بهام)» واللاهر أنه بالبناء لا المشيرل !2 كل بن نفظ ((حاع) 
و(اتي)) هذ لفغن كو يرل اويا عن الراقدة ول غد وها سار التعبيرٌ بحاءً وأتي بالبناء للمفعول. 


ر 


)١(‏ "المبسوط": كتاب احتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليبى 54/0 ١3-١‏ بتصرف. 

ل كر ر 

(۳) "ط": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ النذف 101/5 

(4) "اللنس": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ١/ق۲۲۸/.‏ 

(د) "المبسوط": كتاب احتلاف اا الى r.‏ 

(5) "التاترخانية": كتاب الحدود ‏ الفصل السادس في الألفاظ !١‏ الوجبّة راوع ارو الى 


(۷) "البسوط": كتاب احتلاف أبى حنيفة وابن 8 ofr.‏ 


١ 


الشو الاي عقن ا ا 3 ا یج بات خد الفدىق 
وألرمها لحد وحدّها حدين» وأقامّهما معاء وف المسجك وا E‏ 
وليّها)). وقال وال ام ((ولم يُتعرّف أل أبويه حيان فتكون لعو لكا 2 
وتان 0 روي" لطر و كان مات ا قلف كنا قلف 
وشرب» وسرق» وزنی TRS‏ رامق لوج ا وم esta cE‏ 


0 


A E و ا والعتوهة ليست بن أهلٍ افقو‎ o 
e لح ولو ثبت عليها ذلك بال لر عن يي وار اما‎ 
٩ (قولة: وحدّها حدّينِ) ومّن قذف جماعة لا يُقَامُ عليه إلا جد وای مط‎ AYA! 
(قولة: وأقاهما معا) ومّن احتمع عليه حدّان لا ورال بيتهما كما يأتي قريباً.‎ ۷۹ 
(قولة: وټ ا ولیس للإمام أن يقيم الحد في امسج "مبسو طط"‎ VAY 


3 


05 (قوله: وقائمة) واا تضرب رغاق65/] | لرأة اغد اس 


5 (قولةُ: وبلا حضرة وليها) 5 يقام الحدٌ على المرأة بحضرة وليهاء حنى إذ 
انكشف شيءَ من بدنها في اضطرابها ستر كد ذلك عليهاء "مبسوط””“. فالراد بالولي من يِل 
نظره إليها من زوج أو حرم 
ا ۴ Yr i i U‏ 
۸۷۹۳ (قوله: وقال في لين إلخ) ومثله في الفتح و "لبر" 
ال + 


ر 


قو ا في امسجام) وكذا القرد والتعزير لا يقامان ن قي المسجك 'أسندي" عن 
(قولةُ: وإكا بام الحدٌ على المرأةٍ بحضرة وليّها إلخ) الظَاهرُ أن لعزي كذلك؛ لما ذكره من العلة 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ۷۲/۲ يتصرف 
(۲) ((الخصومة)) ساقطة من "د" و أو". 

(5) "المبسوط": كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 1/5٠‏ 
(1) ص١٣۱۷‏ "در ". 

(ه) "المبسوط": كتاب احتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى .٠١١/۳۰‏ 
(5) "الدرر”: كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ۷۲/۲ بتصرف. 

(۷) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف د .۹٤/‏ 


)^( "البحر”: قاب الجحدود- باب تخل القذف د Af»‏ 


حاشية ابن عابدين سس ۷ باب حل القذف 


غير حصن (يُقَامُ عليه الكل بخلاف المتحدء (ولا يُوالى بينهما”') خيفة الهلاك» بل 


حبس حتى يبرا (فييدا" جد القذفي) لق العبد إمَّ هو) أي: الإمامٌ (عخيّر إن 
قاد يدا ا وا ها بالقطع) لثبوتهما بالكدابه (ويُوخرٌ حد الشرب) 
لثبوته باحتهاد اا فنا ا بالقء» ثم بالقذفبء ثم يرم لو حصنا 


4 (قولة: غير غصن) اا محترزة قريبا. 
۸۷10 (قوة: بخلاف امتح فاه يتداحل “.كما و30 انف ويأتي 9 حر الباب 0 


ركذام (قولة: ولا پول الظاهرٌ أنه مبني للمجهول» ا 3 يُقَامٌ عليه 
لكل وحمل بناؤهُ للفاعل» وكذا قولة: ((فييداً)) لكنهُ حلاف التبادرين عبارة "التتّارح"؛ 
5 لم يفسرة لاماي 5 ا به الضَّميرٌ البارزٌ فقطء وإلاّ كان المناسب تقديمَة» فافهم. 

۷ (قولة: لح العبي) أي: لما فيه من حى العبد» وإ كان الغالبُ فيه حى الله تعالى. 
۸۷۸ (قولُ: ولو فقأ) أي: فقاً عينَ رحلء "نهر" والذي يظهرٌ أن الراد به ذهابُ 
البصر» "رملي" ؛ أي: لا إذهابُ الحدقة؛ لأنْهُ لا E‏ اتناس ليث انه اه 
الجنايات ما يوحب القصاص فيما دون النفس م ِن إذهاب البصر ونحوي يبدا م يي 


العبد 5 ثم م بالقذف؛ لأ شنو دت ع 


U aA‏ لو خصنا) أا لو غير حصن فإنه حير أنه يام عليه الكل ولا يلغى شيءِ 
تر 
كما م 


)١(‏ في 'و": ((بينها)). 

(5) في "و": ((و يبدأ)). 

)٣(‏ المشولة ]١107/55[‏ قوله: ((لو مخصناً)). 

(1) ص۱۹۸ أدر". 

(د) المقولة 88517 ]١‏ قوله: ((ومفاده إلخ)). 

(5) "النهر": کتاب الحدود ‏ باب حد القذف ق94١7/ب.‏ 
(۷) انظر "الدر" ف هذه الصحيفة. 


ار لكان عش لعفي کے 0ه ٠‏ دد سے يات جد القذث 


3 :48 1 11 ١م‏ 3 Tn‏ م ا 
ولغا غيرهاء E‏ ويف الحساوي القدسي””": ((ولو قتل ضرب للقذفيء 


وضمن للسرقة» ثم قتل» وترك ما بقي» ويؤحذ ما سرقه من تر كته لعدم قطعه)), 
"نهر" . رولا يُطَالِبْ ولدٌ) أي: فرع وإن سفل A‏ 


۷۷٠‏ (قولة: ولغا غيرُها) هو حدٌ السّرقة والشرب؛ لأنَهُ مض حقّ الله تعالى» وقد 
ا 

A۷71!‏ (قولة: وضمِن شرفم يعن عن ما ذكرَهُ بعده» وقيِّدَ بالضّمان؛ أنه لا يُقطغ؛ أن 
القطع 8 تعالى. 

و« امل (قوله: وترلة ما بقي) أي: عن ال ال كما لو لم يوجد مع القتل غيرهماء 
قال في "النهر"“: ((ومتى اجتمعّت الحدودٌ حن الله تعالى» وفيها قل نفس فيل وترلة ما سوى 
ذلك؛ لأنّ للقصود الرّحِرٌ له ولغيرهء وأتم ما يكوك باستيفاء النفسء والاشتغاك عا دونةٌ لا يفي))اه. 
وق أحكام لفن من ااا ا ا (رولم أرَ إلى الآنّ ما إذا احتمع قل القصاص والرَدٌَةٍ 
والزنىء وينبغي تقديمٌ القصاص قطعاً لح الب وما إذا احتمع قل الرّنى والردّة ويبغي تقديم 
الرّحم؛ لأنّ به يحصُلٌ مقصودهماء بمخلافي ما إذا دم قتل الَدةِ فان يفوت الرَّحمُ)) اه 


۱۸۷۷۴ (قولة: لعدم قطعه) فإك الضّمانَ إتما يسقط لضرورة القطع ولم يوحت "نهر" . 


(قولة: ولم أرّ إلى الآنَّ ما إذا احتمَع قت القصاص والرَّدَة والرّنا) فيه: أنه بِالرّدَّةِ سقط الإحصان 


فلا رحمّ فلم تجتمع الثلاث» وقي المسألة الثانية سقط قتلٌ الرّنى بِالرّدةٍ فلم يجتمعا. 


. ٤١/١ "البحر": كتاب الحدود  باب حدٌ القذف‎ )١( 

5) "الحاوي القدسي": كتاب الحدود ق ٥۳‏ ١/أ.‏ 

(©) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق ١٠5/أ‏ بتصرف. 

(4) "النهر" كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق١81/ا.‏ 

(د) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - الجمع والفرق ‏ ما يقدم على الدّين وما يؤخر عنه ص ؟ 4.. 


(5) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ق١٠١#,/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين سس 0037 سس © باب حل القذف 


(وعبدٌ أباه) أي: أصلَهُ وإن علا (وسيِّدَة) لف ونشرٌ مرت (بقذف امه الحرَةٍ 
المسلمة) المحصّنة (فلو كان لها ابنٌ من غير أو أب أو نحوٌه رملك الطلب) في 


2 


ا ((و ادا ب کله الحد عر E EOE CR‏ عد لور E‏ 


|۷۷٤١‏ (قولة: وعبذ) الوا معنى أوء فلذا أفرد الضّمير بعدة»تامّل. 
E 2‏ #2 هاس 50 2 راع وع 2 3 
[AVY]‏ (قوله: اي: أصله وإك ع ذكرا كان أو اننى» فلا يطالب باه أو ججدة وإ علا 


e 


وأمه وجدتة وإن علخ حر 


(Yn 
(قولة: بقذف امم [553/5١/ب] أ البق "تي "لك فلو ته كانت المطالبة لھا کا‎ AYY) 
مر قال في "البحر": ((وأشارٌ إلى أنهما أي: الول والعبد لا يطالبان بقذفهما بالأول)) اه.‎ 

أي: بقذفب الأب والمولى لهما. 
AYY}‏ (قوله: المحصنة) غلم هيه أن ١‏ ب أن تكونَ حر 
2 8 وو ا 0 ركع لم 
|۱۸۷۷۸ (قوله: او نحوه) اي: کالام وغيرها مما يقع القدح في نسبه كما مر بيانه. 
5 م ب دا 7 3 ا 7 0 
|۸۷۷۹ (قوله: ملك الطلب) أي:. حيث لم يكن ملوكا للقاذفي» فسقوط حت بعضهم 
لاوجت قوط جى ايان عر وكيد برل رادت ا لو كنان علركا لخي واه 
الطلب كما فاده ابو السعود الأرهرى: 


معدن (قولة: عر ذكرةُ في "الته ر" عتا أحذا ما في"القبية"7': ررلو قال لآر: 


)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ق ۳١۸‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الحدود ۔ باب حد القذف ۳۸/١‏ بتصرف. 
)٣(‏ "النهر": کتاب الحدود ‏ باب حد القذف ق۳۰۹/ب. 

)٤(‏ المقرلة [4 1875 | قوله: ((بل فائدته في المطالبة)). 
(د)"البحر": كتاب الحدود ۔ باب حدّ القذف .۳۸/١‏ 

(5) ص۵٣۱۹‏ "در" 

)۷( "لبر کات الحدود - باب حا لدف ا 

(4) "فتح المعين": کتاب الحدود ‏ باب حد القذف ۳۷۹/۲. 
(9) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق08؟/ب. 
)٠١9‏ "القنية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق٠5/ب.‏ 


الجزء الثاني عشر 0 نت ا 198 ل ع ست ١‏ باب حل القذف 


بل بشتم ولده يُعرَّرُ)). (ولا إرث) فيه SOG A‏ 


يا حرام زادّه لا َد ولو قالَهُ الوالدُ لولده يعر فإذا وحب التعزيرٌ بالشّم فبالقذفب أول» فقولةٌ - 
في "البحر”": ولي نفسي منهُ شيءٌ لتصرييهم بأنّ الوالد لا عاقب بسبب ولدي فإذا كان القذفٌ 
لا وجب عليه شیا فالشتم اول اه ممنوغ)), "نهر" ووجة المنع: أن الأولويّة بالعكس كما علمتة» 
ولا يلزمُ من سقوط الح بالقذفب سقوط التعزير به؛ لسقوط الح بشبهة الأبوةٍ لكون الغالب فيه 
حقّ الله تعالى» بخلاف اتعري رلأنه لا يلرم من سقوطر الأعلى سقوط الأدنى» لكين لا فى ن 
قولّهم: ((لا عاقب الوالد بسبب ولده)) يشمَل التعزير؛ لأنهُ عقوبة فقي توقفٌ صاحب"البحر" 
على حاله» وقد يجاب بان القاضي لم يعاقبْهُ لأحل ولدده بل لمحالفته أمرّ الله تعالى. 

زكملامل (قولة: 9 إرث فيه) أي : إذا 31 المفذوف قبل إقامة الحدٌ على القاذف أو بعد 


5 7 20 
إقامة بعضه بطل الحدء و! ليس لوارثه إقامة مته» وهذا بخلاف ما إذا كان المقذوف ميّتاً فان الطّلبّ 
(قولة: لكن لا فى أنّ قولهُم: ((لا يعاقب الوالدُ بسبب ولدو)) يشمل التعرير؛ لأنه إلخ) بويد توقمة أيضا 
استدلالهُم على امتناع حدّ الوالد بقوله تعالى: لإولا تقل لهما أف وتضررة بالتعزير أشدٌ من تضرره بالتأفيفي 
ثم إن الظاهرَ اعتمادٌ ما في "البحر"؛ لمرافقته لتصريحجهم؛ وعدم اعتمادٍ ما في "القنية"؛ لمخالفته له» فلا يعو على ما 
فيهاء وما أجابّ به عدي غير دافم؛ فإله غير اراد بقولهم الذكور الذي صرّحوا به نعم يوا فق ما حه في "النهر" 

ما يأتي في لتعزيرء م ن أنه يعر بشتم ولب وقڼه وبقذف مملوكه ولو م و! وء ولعله مبنی على ما في ال 
زو أي: إذا مات المقذوف قل إقامة الحدٌ على القاذف أو بعد إقامة بعضه بطل الح وليس لواريه 
إقامته إلخ) قال ير الاه أن التعزيرَ أيضا لا يُورَثء مستدلا عا ذكروةُ من تعليلٍ بطلان الشفعة برت 
قبع من الوا ره رأ وهو صف فلا يور عنه اه. "سندي". وقال قبل ذلك: إغا يرث العبدٌ حي العبد 
بشرط كونه مالا أو ما قصل بالا ل كالكفالة أ أو فيما ينقلب إلى امال كالقصاص. اهم "فح . وهذا ميد 
ات لبحث "الرّملي" ا في باب الرّهن یوضع في یا عدل عند قول "الكنر": وتبطل عوت الوكيل 


06 


( ری لا يقوم زارو وف ما ۽ وعن "أبي يوسف د وصيً الوكيل يفوم مَقَامّه فيملكٌ بيعَهُ؛ 


.۳۹/۵ "البحر": كتاب الحدود  باب حد القذف‎ )١( 


حاشية ابن عابدين عست 1 م . تبات حا القت 


حلافا ل:"الشّافعيَ" (ولا رجوع) بعد إقرار (ولا اعتياض) أي: أذ عوض» ا 


يتبث لأصوله وفروعه أصالة لا“ بطريق الإرث وثهامُةُ في "البحر”". 
۷۲ (قولة: حلافا ل"الشافعي”') الأولى ذكرة بعد قوله: ((فيه وعنة))؛ لأنّ الخلاف في 
ن : A e EER E A‏ 5 مم ارس ا 
ومبنى الخلاف أن الغالب في حد القذف ج الشرع عندناء وعنده حق العبد فعنا 
يُورث» ويصح الرحو ع عنة» والعفوٌ والاعتياض نظرا إلى حانب حقّ العبد» وعندنا بالعكس نظرا 
إلى حانب حقه تعالى» وبيان تحقيق ذلك في 'الفتح"“. 
١0908‏ (قولة: ولا اعتياض) مقتضاة أن القاذف إذا دفع شيا للمقذوف سقط حقَهٌ رحع 
E ENE i1 EA‏ 0 2 ا 6 2 A a,‏ 95 0 


لأ الو كالة لازمة هنا فيملِكُ الوصي كالمضارب إذا مات ولال عروض يلك و الضارب بها ل أله لاز 

بعدما صارٌ عروضاًء قلنا: الوكالة حي على الو كيل ل فلا يورّث عنه؛ أن الإرث يجري في حقّ له لا في حق عليه 

فوب القول ببطلانهاء عخلاف المضارية؛ لأنهًا 00 المضاربي» فتقوم الور مقامه فيه إلخ)) اه. ونحوه في 

شروح "الهداية" ومقتضاةُ حريان الإرث في التعزير لكن نقل "للحي" في فروع كتاب الوصايا عن "اللحيط" 

اا به عا يجري فيه الإرث» وهو الأعيان: ولا يتعلقٌّ مما لا يجري فيه الإرث 

كالمتافع وما ل؛ لأنّ الإرث يجري ما يبقى زمانين» ليتنقل ) بالموت إليهم من حهة اميتي والمنافع لا تبقى 

زمانين)) اه e‏ الحصر اشرت 5 بالقصاص إلخ وأحيب نه بأنه في حکم الال لاتقلاب إليه. 
(قولة: : ومبنى الخلاف أن الغالب في حدّ القذف حي اشر ع عنادناء وعندّه حقٌ العبد إل لخ) لا غرير 

ا ena‏ ومقتضى بناقالها ا أن 

لا يصح عك ما قاله "الحشّي"؛ مع أنّ ا حكم في المذهبّين ما ذكره عنهما 

."1 ((لا)) ساقطة من‎ )١( 

050 انظر "البحر": دیات الحدود ل باب حدّ القذف /۳۹. 

)۳( "الفتح”: كتاب الحدود ‏ باب 5 القذف د/ل/ا؟. 

(؛) عله عمد بن ار اهيم الدّروري المصري» الملقب بسري الدين والمعروف بابن الصائي قاضي القدس (ت55١1اه)‏ 


("خخلاصة الأثر" ۳٠١/۳‏ "هدية العارفين" 85/١‏ وفيه وفاته 55١١ه).‏ 


YY, 


الجزء الثاني عشر  -‏ ۷ باب حدالقذف 


ولا صلح» ولا عفو (فيه وعنه) ET‏ 


إلى القاضي لا يسقطء وإ كات قَبلَهُ سقط كذا في "فصول العمادي")) اه. 

قلت: ينبغي أن يكون العفرٌ على هذا لتّفصيل» ولا ينافيه قولهم: إِلُّ لا ييطلٌ بالعفو لحمله 
E E ET‏ 

أقول: والمتقولٌ خلافة ففي"الخائيّة'”©: ((ولا ي قط هذا الحدٌ رو/ق١0/]‏ بالعفو 
ولا بالإبراء بعد شِوتِهِء وكذا إذا عَفِي قبل الرّفع إلى القاضي)) اه. 

مم (قوله: ولا صلخ فلا يحب الال وسقوط الخد على التفصيل السايق؛ أفاهُ 
"الصف" وأورة أن الح هو الاعتياض فلا وجة لذكره بعد وأحيب بان الاعياض يعم 
عمد البيع بخلاف الصّلح "ط. 

حاار E‏ تقر عق يمن ترق لأ اناير ل توق الم لمي 
أو: كذب شهوديء فيظهرٌ أن القذف لم يقم“ موجباً للح لا أنه وقعٌ ثم سقط وهذا كما إذا 


ا اللقذوف تح 


# 


(۱۸۷۸۹ (قولة: فيه) متعلق ب((رحوع))» وقولة: ((وعنة))» متعلق ب((اعتیاض)) وما بعد 


(قولُ: وسقوط الحدّ على التتفصيل لساب إلخ) مقتضى الوجه عدم سقوط الح بالضّلح أصلاً كما 
قاله في العفو. ٠‏ 

(قولُ: متعلقٌ بإ( رحوع) وقولة: ((وعنه)) متعلّقٌ ب((اعتياض) إلخ) وأقول: يحوزُ تعلق كل من 
اللحارّين والمجرورين بكر من الاعتياض والصلح والعفو. اه "سندي". 


.۳۸۰/۲ "فتح المعين”: كتاب الحدود  باب حا القذف‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ٤۷٥/۳ (؟) "الخانية”: كتاب الحدود  فصل في حدٌّ القذف‎ 
"المنح": كتاب الحدود  باب حدً القذف ۱/ق۲۲۸/ب.‎ )5( 


ر "مز": كتاب الحدود ‏ باب خد الد AY‏ 


non 


)٥(‏ في : ((يكن)). 
(5) "الفتح": كتاب الحدود ۔ باب حدٌّ القذف ٩۸ - ٩۷/٩‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين الست ين باب حل القذف 
نعم لو عفا المقذوف فلا حد لا لصحة العفو بل لترك الطلبي» حتى لو عاد وطلب 


ده San‏ من ل ا 4 EN E‏ 31 12 
حه "شمني". و لذا لا يم الحد إلا بحضرته. ( قالَ لآخر: يا زاني فقال الآحرٌ:) 


لا (بل أتتَ حدا) 08 510017000 


ية لف وتشر مرت 

|۷۸۷ (قولة: نعم لو عفا إلخ) فيه رد على بعض معاصري صاحب "لحر" حيث توهَّمٌ ِن 
عدم ية العفو ا ت القاضي بحا علو شر SE‏ بقول "الفح" : 
((لا يصح العفو ويْحَدُ))» قال في"البحر": ((وهو غلط فاحش ففي"المبسوط”" لا يكوك للإمام 
أن يستوفية؛ لأن الاستيفاء عند طلبه وقد إل إذا عاد وطلب فحيتعٍ يقِيم الحد؛ لأنّ العفو كان 
وا فكأنة لم يخاصية) اه. قال : )7 تعن حمل ما ي "الفتح' ' على ما إذا عاد وطلب)) إه. 

۱۸۷۸۸ (قولة: ولذا إلخ) 3 آخر لصاحب "لير" استدل به على الرَّدّ المذكورء وهو 
ما في "كاي الحاكم": ((لو غاب المقذوف بعد ما ضراب بعض الحدٌ 8 الح إلا E‏ 
لاحتمال العفو فالعفوٌ الصَّريحٌ أولى)). 1 

58 (قوله: حدم أي: البتدئ ولعي أذ كاذ منهّما قذفٌ صاحبَّم أمّا الأول فظاهرء 
وكذا الثاني؛ أن معناه: لا بل نت زان؛ إذ هي كلمة عطفي يُستدرَ لمر كر 
اا اس اقيورة SNe EEO‏ سقاط كما م 


.۹۷/١ "الفتح": كتاب الحدود  باب حا القذف‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف 59/5. 

(۳) "المبسوط": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف .١١١ ١١١/۹‏ 
)٤(‏ أي في "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 89/5. 

(د) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 59/5. 

(5) في في "الأصل" و "ب" وكم": ((به)). 

(۷) "البحر": کاب الحدود ‏ باب حد القذف 9/5؟. 


(۸) المقولة [1۸۷۸۷] قوله: ((نعم لو عفا إلخ)). 


الجزء الثاني عقر ب 89( سس © باب حدالقذف 


لغلبة حقّ الله تعال فيه رلا ما لو قال له متلا يا ححبيث فقال: بل أنت) لم يعَرَّرا؛ 


a‏ وقد تساويا ف (تكافآ) بخلاف ما سيجيء " لو تشانما بين يدي القاضي 
أو تضاربا لم يتكافآ؛ لهتك مجلس الشر ع» ولتفاوت الضّرب اسع و اح و E‏ 


وَقَررَهُ "الہ ٩‏ حادق ما يوهمُةُ مُه کلام الفت". 
ف كرو و لله عق ال ال نلق عش فاس رم قاط شع سال وهر له جوت 
(tn‏ 


"بحر 

قلت: ولعلّ اشتراط الب ولو بعد ابوت بالنظر إلى ما فيه من حي العباد. 

|11۸۷۹1 و َك أي: من كل لفظٍ غير مو حب 0 

|1۸۷۹۲ فول ما سيجيء) أي: ق باب و التعزير. 

|1۸۷۹ ا أو تضاربّا) أي: ولو في ) غير مجلس القاضيء كما يفيدة كلام "البحر" 
والتعليلٌ المذ كو 

2 لم يتكافا) فيعرَرهُماء و بتعزير المبتدئ منهما؛ لذن طن كما مي‎ e 
(قولة: لهتك مجلس الشترع) أي: هتك احترامه فلم يكن ذلك محض حقھما حتی‎ 10 5( 
يعتبرٌ التساوي في وقولة: ((ولتفاوت الصتّرس)) علة لقوله: ((أو تضاربا))» ففيه لف ونشرٌ مرقب.‎ 

مطلب: هل للقاضي العفو عن التعزير؟ 
(تنبية) 


راق ٠۷٠ب‏ لو تشامًا بين يدي القاضي هل له العفو عنهما؟ قال في "التهر ": ((لم ار 


(:1) صنت 207 ذو 

آقة "البحر”: كتاب الحدود ‏ باب حا القذف دا١‏ 4. 

(5) "الفتد": كتاب المدود - باب حدّ القذف .١ ١1/5‏ 
أ 1 1 

)٤(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف دا/ء). 

(د) ص٤‏ ۲۲ 'در". 


ذلك كن کاب الخدود باب 4 القذف ف r.1‏ يتضرف. 


حاشية ابن عابدين :> u‏ 5 ,اھ زات خدالفاك 


(ولو قال لعراسيه) وهو من اهل المتتهادة 4ع عاق م1 رف ادو ويه وم فز اوه ف ا لمان وار 


والظاهرٌ لا جلاف قوله: أحذت الرشوة من صمي وقضيت علي فقد صر حوا بان له أن يعفي 
والفرق بِيْنْ)) اه. 

قلخ وق نظ لأنهما إذا ا كرفا مهيا کیا احلا فة مجلس القاضي» 
فبقي جرد حقه فصار.منزلة قوله: ((أحذت الرّشوة)) فله العفؤء يدل عليه ما في "الولوالجيّة”): 
((لو تشاتما بن يديه ولم ينتهيًا بالنهي إن حبسّهُما وعرَّرّهما فهو حسن؛ لكلا يجترئ بذلك 
غيرهما فيذهب مام وجه القاضي» وإ عفا غا فين عمير ةلأ ادر موي البق كل 
أمر)» اها و في التعزير الاحتلاف في أن الإمام هل له العفو؟ والتوفيق لصاحب "القية"“ 
بأنّ له ذلك و في لواحب حل ل ماله جلاف ما كل جناي على العباد فبك لشو فيه لمحتي 
عليه والفلام” اَن تشائمّهما عند القاضي» وقولهُ: ((أحذت الرشوة)) احتمع فيه حق الشّرع مع 
حق العبدٍ وهو القاضي» وترحّح فيه حقَهُ فكان حقّ عبدء كما يفيدّة كلام "الولوالجيّة"؛ وإلالم 
يكن له العفو تأمّل. 

ا (قولة: ولو قَالَهُ له لعرسيه) أي: لو قال لروجيه: يا ز 

0۸۷۹۷ (قولة: وهو عن اهل ا وا فنا يك أنه 00 5 وحن 
ا ا برهن فخ اه اح عن "إيضاح الإصلاح" ل "ابن كمال" أي: فيد كل منهما 
بطلبھما» كما لو قَالَهُ لغير عر ميه» N‏ 


(1) ((عليه)) ساقطة من "الأصل". 

(۲) "الولواججية": كناب القضاء ‏ الفصل الثاني فيما يوج الس والملازمة وفيما لا وحب ق5١؟/أ‏ بتصرف. 
(۳) المقولة [د٠٠5١ع‏ قوله: ((فلا عفو فيه). 

(4) "القنية": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ق١5/ب.‏ 

(5) "ح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ق 554/]. 

(5) ((بطلبهما)) ساقطة من "7". 

(۷) في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 


١س‎ 


الجزء الثاني عشر 0 تا ١9‏ ياب حل القذف 
(فرَدَتْ به حدّت» ولا لعان) الأصل: أن الحدين إذا احتمعا ولي تقديم أحدِهما 
إبقاط 9ع وی ی ا ر واا ی سني ا 
قال لها: يا زانية بشت الزَّانِيَةٍ بُدِّ بالحد لينتفي اللعان (ولو قالت) في حوابه 
(زنيت بك أو.معك هدر أي: الحد واللعان للشك 0" 


1۸۷4۸7 (قولة: فردت به) أي: بذلك اللفغلى بان قالت: بل انت 

1۸۷441 (قوله: ولا لعاد) 2 ااا قي القذف لم تبي اهلا للعان؛ لأنهُ ا 
ولا شهاد ة٥‏ للمحدود قي قذفي. 

AA |‏ (قولة: الأصل: إلخ) جحواب عمًا قد يقال: لم قم حدّها ج سقط اللعاث؟ مع ل 
لو قدَمَ العا لا يسقط حدٌ القذف عنها؛ لأنّ حدّ القذف يجري على اللاعنةء كما في "الفتح”". 

واميذه (قرلة: واللعاث ف خض اند استئناف لبيان دحول المسألة تحت هذا الأصلء فافهم. 

(قول: ولذا) أي: لكونه في معنى الحدٌ. 

۰۳ (قولة: بدئ بالحدٌ إلخ) ) الأولى أن يقول: ((فبدئ بالحدٌ ينتفي اللعات)؛ لن البداءةً 
ا نؤقوفة عل كاش الأ إو وط اللا زأنة ل شهادة ا ل انا الى خا 
ا فلاعنّ القاضي بيتهماء ثم خاصمّت الام يُحَدُ الرحل للقذف كما في ا 

018801 (قولة: ولو قالت في جوابه) أي: في حواب قول ٣‏ لها: يا زانية. 

زمه ۰ (قولهُ: لسك لأنه يحتمل أنها أ أرادّت به ما قبل ال ناج قحد لقذفها ولا لمان 
لتصديقها إياف أو ما كان معهُ بعد النكاح وأطلقَت عليه زنى ال يجن الحاذ دي الحد 
لوجود القذفب [؛/ق١77/]]‏ منة وعديه منهاء والحكم بتعيين أحدهما بعينه متعذر فوقع الك 
ف كل من وجوب اللُعان والح فلا حب واحدّ منهما بالك حتى لو زال الك بأن قألت: 
)١(‏ ((ولا شهادة)) ساقط من "الأصل". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف .1١/5‏ 
() "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف دن 4. 


حاشية ابن عابدين سس 0202054687 لش © باس حدالقذف 
2 8 453 3 £ 32 ا (COM‏ 


كان) ذلك (مع أحنبيّة حُدّت دونة) لتصديقها. 7 بولدٍ ثم نفا TOE‏ 


قبل أن أتروّحك أو كانت أحنبية حدّت فقطء وهو ظاهرٌ اه. "نهر وغيرة. 
]1۸۸۰7[ (قولة: ف بالخطاب) أي : بکاف اخطاب» فافهم. 
]۸۸۰۷¥ (قولة: حك وحدة) في بعض النسخ: 4 وَحَدّت وهو ُريف؛ لذن الذي ف 


9 1 (OM "النانية‎ 


أن قولة:”' انت أزن مني لیر اقاني AEN e Ea RO‏ 
الزّنى))» نعم على ما مر عن الطهرية". ی أنه فف فج عن اشا وف يقال( ن الح عليها 
وحدها؛ أنه إذا HO‏ یکول تصد يفا له ف أنها راع ماهر الأضل 3 ((أفعل التفضيل)) 
من اقنضائه المشاركة والريادةء تأمّل. 00 
۸٠۸١‏ (قولهُ: ولو كان ذلك أي: المذكورٌُ من قوله: ((يا زائية)) وردّها يقولها: 
((زنيت بك)). 
1841| (قولة: حُدت) لزوال امّلك كما 0 


۸٠١‏ (قولة: لتصديقها) علة لقوله: ((دونّة)) أي: لا يد هو أيضاً؛ لأنها صدقته. 


(قول "السا ا لو اة ب انت أزنى مين بد ومح "خايّة') لا يظهرٌ وجحوب الحدّ عليه؛ 
فن الكلاة 5 E sS‏ ١م‏ لو قال لامرأته: أنست زانية فقالت: E‏ 
ا حي ا اه. انم رأيتُ في حاشية "بي السعود" أ ما عُري ل:"الخائيّة" مشكل ثم طهر 
أن قولَهُ: رحد الرحل وحده)) صوابةُ: حدّت المرأة فقط اه 


)١(‏ في "و": ((وخْدّت))» وهر تحريف: وقد أشار إليه العلامة "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 

(۲) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل في الألفاظ التي توحب الحدود وما لا توجب إلخ ٤١1/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ق۹٠۳‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل ف الألفاظ التى توحب الح وما لا توحب 1۷1/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) المقولة ]١817705[‏ قوله: ((على ما في "الظهيرية')). 

(5) المقولة ]١ 48٠.51‏ قوله: ((للشلك)). 


الجزء الثاني عش س ۸ باب ح د القذق 
يلاعِنٌ» وان عَكْسّ حن للقذفي (والولدُ له فیهما") لإقراره (ولوقال: اس باق 
ولا باينك فهَدَن) لأنه نكر وه (قالَ لامرأةٍ: يا زاني حك اتفاقا؛ لأ الهاءً تحذف 
لتر حيم (ولرحل O O:‏ الها تنس لاله كه e‏ 
قلنا: الأصل في الكلام e o‏ 
|۸۸11[ (قولة: بلاعن) لذ الضيت ارم ا و عفادا تزوجته فیلاعن» 
(ON 1‏ 
ANS‏ ن عکر ن) بأ نفا نفا ا البعاق س لائ اکت ن 
بطل اللعاك الذي كان وبحب بقن لرل ع الور ان بين الو جين» 
فكانٌ حلفا عن اح فإذا بطل صير ير إلى الأصل. 
#إامم١‏ (قوله: لإقرا ر أي : u‏ احا أ واللعان يصح بدون قطع التسب كما يصح 
بدون الولد» ا 
4 (قولة: يم أي: لا يتعلق ا ولا لعا "بحر 
مر 7 2 32 2 1 0 £ 
٠‏ (قولة: لأنة نكر الولادة) وبه لا يصير قاذفاء ولذا لو قالَ لأحنبي: لست بابن فلان 


(tt 


ا 


اروب زر لاع E‏ 3 057 


4۸13 (قولة: 4 الهاء ذف ررحي كذا علله ف "ان e‏ وعللةُ ٤‏ د 
بأنّ الأصلّ في الكلام التذكير. 
5 و 5 £ ¥ 
!07( (قوله: قلنا: الأصل إلخ) قد 


علمت أن هذا تعليل المسألة الوفاقيّة: وعلل لهذه 
)١(‏ في "و": ((بينهما)). 

(۲) "النهر”: كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ق505/!. 

(۳) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حل القذف .٤١/١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 4١/5‏ بتصرف. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 9ه .7١‏ 

(3) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 910/0. 


(۷) "الجوهرة النيرة"': كتاب الحدود ‏ باب حا القذف 51/9 5. 


حاشية ابن عايدين عق لے ۵0 کے دک .نان جد ادف 


جد ا ار يق لاقنت يولج لآنه أمازة الزن وأو بق ورل وی : 


EE‏ أحالَ كلامهُ فوصف الرَّحلَّ بصفة المرأق وقالَ في "الفقح"”: ((ولهما 

E‏ يسيع مون E ESE Eg i E E‏ كين 

وكوك التاء للمبالغة بحارٌ بل هي لما عُهِدَ لها من التأنيش ولو كان حقيقة فالحدٌ لا يحب بالشّلك)). 
A‏ ۸ (قولة ل قي بلد كس أي: لا 8 كل البلا "ب "© وهذا أعم من بجهول 


AN‏ ا 


AA447‏ 138 أو E‏ 227 سوا كات يا ان اللي ا ميتاء وهذا إذا قطع 


القاضي نسب الولد وألحقة باه وبقي العا ولو لاعس فين وك ؛ أو لاعت بولدٍ ولم يقطع 2 ,0 


نس أو بطل العا پإكذاب ازوج نفس ثم قذقها رج وحب الح فاده في ال 0 7 
[A۸1]‏ (قولهُ: لأ أي : الولد في المسألتين» ((أمارة) أي: علامة الزّنى» ففاتت ا 
۸۸۲۱ (قول: أو بقذف رجل وَطَِ في غير مله إلخ) الأصلٌ فيه أن من وط وط حراماً 

NY‏ عو الوط ا ييه ونا كان شا لقره تكد و 

ر فالوطعٌ في غير ملكه من كل وجه أو من وجه حرام لعينه» وكذا الوطم في الملك والحرمة 


مؤبّدَة بشرط ثبوتها بالإجماع أو بالحديث المشهور عند "أبي حنيفة" لتكون ثابتة من غير ترد 


(قولة: وكذا الوطءٍ في املك والحرمة وي بشرط ثبوتها بالإجماعء أو بالحديث المشهور عند 


.751/9 "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود  باب حد القذف‎ )1١( 

(۲) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف د/۰٩.‏ 

(۳) "البحر”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف .41١/5‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ١۷۳/۲(هامش‏ "الدرر والغرر"). 
(5) في "م": ((ولم يقع)) وهو تحريف. 

(7) من ((القاضي)) إلى: ((نسبه)) ساقط من "1". 

(۷) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف .4١/5‏ 


الجزء الثاني عش ۸۳ الس © پاب حل ٌالقذف 


كأمة ابنه (أو بوجه) كأمة مشتركة (أواقي ملكه المحرم أبدا كامة هي أخحتة 


RS E راع 5 لفلف‎ 


بخلاف ثبوت المصاهرةٍ باس والتقبيل؛ أذ تيه عدا راد فا بل هي احا اما ونين 
بالوطء فهو بنص ا ولا كحو ماک ٤ا‏ اؤ م 4 [النساء -77] ولا يعتبرٌ لحلاف مع النصّ 2 
وک ا و و ی و ا 

۸۲ (قول: كأمَة اينم مثل له في "الفح بقوله: (ركوطء الحرّةٍ الأحنيّة والمكرهة 
لسري رقا كان لك كيذه مركم عقا نين كل E‏ رار الأكواة سعط ارالك ولا 
يخر ج الفعلَ عن كونو زئى» فكذا يسقط إحصانها كما يسقط إحصان المكره الواطئ)). 

[AATY|‏ قر كأمَة مشت ر كة) أي: بين الواطئ وغيره. 

4 (قولة: أ أو في ملكه المحرّم أبدأم إسناد الحرمة إإ ل املك من إسنادٍ ما لمسب إلى 
سيبه؟ لان ارم هو المتعة» والملكُ سيبُهاء واحتررٌ بقوله: ((أبدا)) عن الحرمة الموقمةق وياتي © 
أمثلثها قري وترك اشتراط ثبوت الحرمة بالإجماع. 

]۱۸۸۲| (قولة: ی الأصح) احترازٌ عن قول "الكر حي" كالائمّة الثلاثة: إن قاذ 
لقيام الملك» فكان كوطء أَميِه المجوسية» وجه الصّحيح: أن الحرمة في المجوسيّة ونحوها عكن 


"أبي حنيفة" إلخ) مثال ما كان حرمتة بالإجماع موطوءة الأب بالنكاح أو ملك اليمين» ومغال الثاني 
المنكوحة للب بلا شهود, بناءً على اذعاء شهرة حديث: رولا 0 إلا بشهود»» وحرمة وطء أمته 


التي هي عمته من الرّضاع؟ الحديث: يحرم من الرّضاع ما يحرم من ال لنسبع)). اه من المت : 
(قولُ: فكذا سقط إحصانهًا إلخ) عبارة "الفتح": ((فلذا)) باللام. 


)١(‏ انظر الهداية: كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ١١5/9‏ بتصرف. 
(۲) انظر "الفتح" و"الكفاية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 23١5/3‏ والبناية 4/9 د٠.‏ 
20 "الفتح": کناب الخدود باب حا القذف 35 ٠‏ بتصرف. 


)٤(‏ المقولة ]1۸۸۳١[‏ قوله: ((و خد إلخ)). 


حاشية ابن عابدين لتب مس د 6 کے پاتا جدالقذف 


لفوات العفة (أو) بقذف رمن رنت في كفرها) لسقوط الإحصان (أو) بقذف 


م 


3 


ارتفاعُهاء فكانت مؤقتة بخلاف حرمة الرضاع. فلم يكن المح قابلاً للحلٌ أصلاًء فكيف يُجَعَلٌ 


(r 4‏ 
حراما لغيره؟! كج ٠.‏ 
ف ٤ r‏ 
| | زرفو 4 لفوات العفة) تعليل للمسائل الثلاش» اي: وإذا زا ا رال الإحصات 


٠. 0 مام‎ 


والنصّ إنما أوحب الح على من رمى المحصنات» وفي معناهُ المحصنين» فرميَهُ رمي غير 


(TY) n 


المحصن» ولا دليل يحب الح فيه» نعم هو عر بعد التوبة [ /ق75 ١‏ /أ] 0 فتح 

861 (قول: أو بقذفب من زنتً ؛ في كفرها) الأنوثة غير قيدٍ كما في الفح" وأطلقة 
ا وما إذا کان الزّنَى في دار الإسلام أو في دار الحربي وما إذا قال له 
زنيت وأطلق» : نم أنبت أنهُ زنى في كفريء أو قال له: زنيت وأنت كافرٌء فهو كما لو قال لمعتق: 


زیت وأنك نك ا وما ذكرة من شمول الإطلاق وال سناد إلى وقلتب الكفر رع الات 


83 1 ع 
| 


(قوله: نعم هو حرم بعد التوبة فيعرّر "فتح') عبارة "الفتح": نعم هو محر و أذى بعد إلخ. 
(قولة: والإسناد إلى وقت الكفر هو المتبادرٌ من إطلاق "الم" ك :"الك كبر" إلخ) کوان المتبادر 
شمول الإطلاق لمسألة الإسنادٍ لوقت الكفر إنما يظهرٌ فيما لو تحقق الرّنى فيه لا فيما إذا لم يثبت فيه؛ 
إذ موضوعٌ المسألة ‏ كما قال قذف من رنت في كفرهاء فمقتضاة و فيه. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ٠١7/5‏ بتصرف. 

(؟) ((رمي)) ساقطة من '1". 

)۳( "الفتح ": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ٠١5/5‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف دآره ٠١‏ بتصرف. 

(د) في "الأصل" : (روأما)). 


(1) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف 7/5 1. 


١ع‎ 


اتوء لكان عقن ٠‏ 2 ص 9 بستكت نے ات جد العدت 


5 5 8 3 ا ن 3 و 7 و ا ا ا 
Al (Mu ıt 1 1 0 4 17‏ 10 0 1 : 1 1 ع 
من إطلاق المصنف” ك الكنز 0 الهداية و الريلع "© و الإحتيار 0( وغيرهاء ويخالفه ما 


في "الفتح": ((من أن مراد قذفها بعد الإسلام كن EG‏ قار Sy‏ 
كافرة» كما لو قال: قذفتك بالرنی وأنت أمَة فلا حدّ عليه؛ لأنه إما أقر أنه قذقها في حال لو عَلِمنا 


(Mm 


من صريح القذف لم يُحَدَّ؛ لأ الزنى يتحقق من الكافر» ولذا يُقامُ عليه الحلد حذا لا الرحي 


38 و وتم 


ولا E‏ بالإسلام وكذا مقع اه. وتبعَهُ في "الشرنبلالية" ومقتضاة أنه لو قالَ: زنيت 
وأطلق َد إلا أن يقال ا مع الإطلاق إذا لم يكن زناه في كفره ابا فلو كان ثاب 


(Yn 


' بقوله: ((ثم أثبت أنه زنى في كفره))» وهو المفهوم ِن كلام 
E‏ کغیرو ځنر عا ديه المسألة قلف م زنت ت كفرهاء اه ا الزّنى 


وبا ا N‏ 
| ۳ 
لا يحده ولذا قيده في البحر 
ا “د 


في حال كفرهاء وأما لو قال : قذكتك وأنت أمة فلا يُحَتَاجُ إلى ثبوث زناهاء > لما مر A‏ م١‏ التعليا . 


36 كه 


كمه (قولة: مات ڪ. ن وفاع) E‏ وفاء بالأو! 5206 نا 


يفكي زتره 4: في حريته) أي ال هي كر ط الإحصان. 


Ef‏ في ممترز زقوله: )ام ق ملکه الح م أبد ري 


0 0 ر 5 
|۸۸۳١|‏ (قوله: و حد إلخ) شرو 


ي هذه المذكورات مؤفتة) ومشل الحائض اماه منهاء والصائمة صوم ا ومثلٌ الأَمّة الجواسة 


)١(‏ انظر "شرح العيني على الكئر": كتاب الجدود ات د الد اد 

(؟) "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 3/9 .١١‏ 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب جد القذف 9د . ؟ 

.35/14 "الإختيار": كتاب الحدود  باب حا القذف‎ )٤( 

© "الفتح” : كتاب الخدوة- باب حا القذف ه5/5. 

() "الشرنبلالية': كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ۷۳/۲ (هامش "الدرر والغرر”). 
(۷) "البحر": كتاب الحدود باب حد القذف 5/؟14. 
(۸) ف هذه المقولة. 


() "البحر": كتاب الحدود ‏ باب جد ۴5 


حاشية ابن عابدين قات ہد ج بات حدالقات 


ومسلم نکح محر مَهُ في كفرو) لثبوت مِلْكِه يهن وتي الأخيرة حلافهما (و) ُد 
(مستامِنٌ قذف ا أنه الترم إيفاء حقوق العباد (بخلاف حد الرّنى والسّرقة) 


لأنهّما من حقوق الله تعالى المحضّة كخد كخدٌ الخمرء وأا المي فبُحَدٌ ف الكل 
إلا الخمر "غاية" 0[ e‏ 


الأمة ا والمشتراة شراءٌ فاسداً؛ لأن اشر الفاسة وهب للك فلاف النكرسة کنا 
فاسدأء إن الك لا يثبت فيه» فلذا يسقط إحصانةُ بالوطء فيه فلا يد قاذفة كما في "الفت". 

4ه (قولة: ومسلم) لحر وف بعض النسخ: و((مساما)) بالتصبي فالأوّلُ عطفٌ 
على لفظ: ((واطى))؛ والثاني على عحله. 

[AAYY]‏ (قولة: وت ملكه فيهن) أي: بوخدو ی بعضها ملك التكاح: > وي 
بعضيها ملك اليمين» ا ا بيات موييدة بإ E‏ فكان الوطء فيها 
حراماً لغيرو لا لعينيء فلم يكن زئی؛ لاد الرّنى ما کان بلا مل +4/ق؟٠/ب]‏ 

لول (قولة: وفي الأحيرة حلافهما) وا ُن توج الجوسي له حكم الصّحة عندَة 
وحكم البطلان عندهماء "غاية البيان". 

00 (قولة: : مستأمرة) بکسر الميم الثانية كما يأتي ى بابه. 

ره “هدح (قولة: لاه الترم إلخ) أي: وح القذف فيه حق العبدٍ كما مر”". 

AAT‏ (قوله: بخلاف حك الرّنى والسّرقة) أي: فلا يازمة حلاف ل "أبي يوسف". 

AAT]‏ (قوله: ا ق الكل أ اتفاةاً. 

[A۸1۸‏ (قولة: "غاية") أي: "غاية البيان". 
00 "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف .١١5/5‏ 


(۳) المقولة [14377] قوله: ((إذ فيه حق العا إلخ)). 


الجزء الثاني عشر 18# لل سس © باب خلا القفف 
لكن قدّمنا “ عن "المنية" تصحيح حده بالسكر اا ی و 
a‏ الخمر كانوا كالمسلمين)). وفيه"' 0 ولو سرق الل أو زنى فأسلم إن نمق 
بإقراره أو بشهادةٍ السلمين د وإ ثبت بشهادة أهل الذْمُة لا)). (أقرّ القاذفُ 
بالقذفي فان اقام أربعة على زناث) ولو في كفره لسقوط إحصانه EA e‏ 


۹م (قوله: لكنْ إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((إلاّ الخمر) فإنة بإطلاقه شاملٌ لما إذا 
سكر منه» فافهم. 
008 (قولة: اش آي كما بد ل لار ی اوالسر فة لكن دما أن المذهب أنه لا يد 
1۸41[ (قولة: وف "السّراجيّة" إلخ) تقييدٌ لقوله: (رإلا المي 
AA‏ (قولة: خد أي: إذا لم , يتقادم ,على ما مر 6 بیان قي الباب ١‏ السابق. 
[AREY‏ (قولة: لم أي: لا يحد؛ لان شهادتهم قامّت على مسلم فلم 2 
ARE f‏ (قولة: على زناة) أي: زنى المقذوف. 

16 (قولة: لسقوط إحصانه) لا عل لذكره هنا؛ لأن جواب المسألة هو قول NL‏ 
((حُدَّ المقذوفم) فالكلام في حا اللقذوف لا في E‏ عن "الفتح" أن الزّنى 


يتحفق من الكافر وَيْقَامُ عليه ت ايلد لا ا رجحم »ولا ر الد بالإسلام» وَقَدَمَهُ د "المتشارح" 


و N‏ 
(؟) نقول: المراد ب"السراحية" هنا "فتاوى قارئ الهداية" لسراج الدين عمر بن علي (ت853ه). لا الفتاوى 
"السراجية" لسراج الدين علي بن عثمان الأوشى (ت 55 ده)» فقد سَبَقّ ونقلَ ابن عابدين صامد هذه المسألة 
بنصّها عن "النهر" معزية فيه إلى "فتاوى قارئ الهداية"» على أننا لم نعثر عليها في مظانها من "السراجية" 

للأوشيء انظر "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في حكم إقامة الحدٌ على الذمي السكران ص؛ ١٠١‏ 
(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في ذَرْءِ الح عن الذْمّيَّ إذا أسلم ص۷٠‏ ١8١1ل‏ بتصرف. 
(:) ((ثبت)) ليست في "و" وط واب 
(د) المقولة ]١8771[‏ قوله: ((حد في ا 
(1) المقولة 8519 ]١‏ قوله: ((نا مر إلخ)). 
(۷) ص۱۸۹ "در" . 
(8) المقولة [۱۸۸۲۷] قوله: ((أو بقذف من زنت في كفرها)). 


(9) صف "در" 


حاشية ابن عابدين تش 344 سس باب حدالقذف 
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كن مر (أو 5 بالرنى) ارا (کمامر ار ادر ((أو إقراره بالرنى)) 


It 


CE E O E 


لا تعتبّرٌ أصلا ولا يعوَّلٌ عليها؛ لأنه إن كان منكرا فقد رحع» فتلغو البينة وإن كان مقرًا 


أيضا عند بيان شروط الإحصان, نعم هذا التعليلٌ يناسبُ سقوط الح عن القاذفب وإذا كان 
وات اسالد ورد التتوق)) يلوم نه قرط الخد سر القاذفي فلم يكن اسيل شار تا ع 
المناسبة من كل و بحك» كيف والباب معقود لیر القاذف دون المقذوف؟! فافهم, 

۱۸۸٩|‏ (قولةُ: كما مر) أي: نظيرٌ ما مر من كونه في أربعة بجالس. 


18851 (قولة: وقد حر 8 ال إلخ) ای 9 باب حد الزنى» وذكر مثلة هنا ق 


(n 


ل لان عن "البدائع 


0 أن تعبير 'الدرر”'' بالإقرار لا يناسبٌ قولة: (رحد اللقذوف))» وإنما يناسبُ لو 


2 


٤ 


LEE E E EE E E E 
"الفتح "”: ((فإن شهد رجلان أو رجحل وامرآتان على إقرار امقذوف بالرّنى ا عن القاذف الح‎ 


وعن الثلائة _ ا الرحل والمرأتين - ۽ لان الثابتَ بالبينة کاڈ ابت بالمعاينة» فكأنا سمعنا إقرارة 


بال زنى)) أه. . ووه 7 زس العا" ري عن "الملتقط "0 ا رر 2 ا إلغ» 


1 


)١(‏ ح٤۱۸‏ در 
(۲) د۲۷ "در" 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب الحدود باب حلا القذف .۷٤/۲‏ 

(:) "البحر": کتاب الحدود دام 

(د) "الشرنبلالية": كتاب الجدود نات جا القذف ۷٤/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "البدائع": كتاب الحدود ‏ فصل: وأما بيان ما تظهر به الحدود عند القاضي ۳/۷د. 
(۷) "الدرر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ٤/١‏ ۷, 

(A)‏ "الفتح": كتاب الجدود ‏ باب حد التذف درا ١‏ بتوضيح من ابن عابدين بره الله. 


(8) صاءة ١‏ وما بعدها ا 


\Vo/r 


الجزء الثاني عش ۸۹ بابحل القذف 


لا سمح مع الاقرار ا ليست هذه منهاء فلذا غي 
امد العبارة» فتببّه. (حُدَ القذوف) يعني إذا لم تك كن الشّهادة بحد متقادم كما 


لا يخفى (وإن عجر) عن البينة للحال''' (واستأحل لإحضار شهوده في المصر ع 


أي: بالنسبة إلى حد اللقذوف. 


مطلب: لا سم اليه مع الإقرار إلا في سبع 

1 (قولة: لا تُْمَحُ مع الإقرار إلا في سبع) في وارش مير بدين على التو فقسمَع 
للتعدّي؛ أي: تعدّي الحكم بالدّين إلى باقي الورثة» وقي مد ل بالوصاية فبرهن و 
VTS]‏ 9 في مدّعى عليه أقرّ بالو كالة اقفتا ال وكيا دفعا أ للضسّرر» وق الاستحقاق إذا أف 
عق عة لمكن ين ال جوع علق باتيب وما لو خرصي الأب ق عن الصبي فأقر 
لا رج : عن الخصومة فقسمع الي عليه عخلاضب الوصي وأمين القاضي» وفيما لو أقرٌ الوارث 
للموصى له وفيما لو آجر دأيّة بعينها من رحل ثم ِن آخحرٌ فبرهن الأول على المؤخر تقبَلُ وإن 
E‏ لايا 

IAA‏ (قولة: خد اللقذوف) أي: دون القاذف كما علمت؛ وتركَ التصريح به لظهوره. 


1 


1888 ] (قوله : بحد متقادم) عدم ا يانه ف اباب الشتهادة على الزنى. 


و2 
0 


۱۸۸۹7 (قولة: وإ عجر عن اليئ للحال ل إلخ) أمّا لو أقامٌ شاهدين لم يركيًا أو شاهدا 


ورخ( 


وعدا وادّعى أن الثاني في . المصرء فان حبسنة ثلاثة أيام للتركية أو إإحضار الآحر کا قدا 


وَل الباب. 


ر "الأشباه والنظائر": الفن الثانى: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۰ .-۲۷١-۲۷‏ 
(۲) ((للحال)) ساقطة من "ر 

(5) المقولة [ 4 ]١835‏ قوله: ((شهدوا جحد متقادم)). 

)٤(‏ المقولة ]١۱۸1۸۸[‏ قوله: (كما تبه لشهود)). 


حاشية ابن عابدين لش 086 ل © باب حدالقذف 


إلى قيام المجلس» فان عجر خد ولا كفل يذهب لطلبهم» بل يُحبسء ويقال: 
ابعث إليهم) من يحطيرهمء ولو أقام أربعة فساقا أنه كما قال 2-0020 E‏ 


AA‏ (قولة: إلى فام المجل, 6 أي: مقدار قيام م القاضي من حلسره» 'فتح". 


رمحم (قولة: ولا كفل إلخ) 4 الح ظهرّ عند القاضِي» فلا یکون لهُ أن 


و أبى 


و الح لتضرر القذوف يتأخير و اساي قليلٌ لا يتضررء وف قول "أ 
يوسَفي :" الآخر وهو قول ا ل سر عندهما في دعوى الحدٌ sl‏ 
حلاف آنه لا يُكفلُ نفس ا لحد والقصاصء ((وكات "أبو أبو بكر الرازي" يقول: مرادُ "أبي حنيفة" أن 
لكاي اجر زه على إعطاء الكفيل؛ فأمّا ا سمحت شت بوفلا لان تسليمّة نفسَّة 


مستحق علي والكفيلٌ ل بالنفس 5 يُطالب بهذا القذر)). "ذ قتح 4 


(قولة: والكفيل بالنفس إغا طالب بهذا ا لقدرء السا) ا ((ولو قالَ القاذف بعد ثبوت القذف عند 
القاضي: عد د و الم ر قبام القاضي من ججحلسيه من غير أن يطلق عنه. ويال له: ابععث إلى 
شهودك» وذکر "ابن رستم" عن "تحمّد": إذا لم يكن له من يأتي بهم أَطلنَ عنه» وبعث معه بواحدٍ من شُرَطِهِ 
ليده عليه وي ظاهر الرّواية لم يفتقر إلى هذا؛ لأ سيب وحوب الح ظهرَ عند القاضي» فلا يكونُ له أن 
يۇر وى اراي الما بتأحير دفع العار عنه. وإلى آخر المجلس قليل لا يتضرّن كال أخير 
إلى أن يحضْرٌ اللا وعن "أبي يوسف"' ': يسني به إلى المحلس الثاني؛ لأن القذف موجحب للحا بشرط عجزوٍ 
عن إقامة أربعة شهودء والعجرٌ لا بتحقق إلا بالإمهال» كالمتَعى عليه إذا اع طعناً في في الشهود مها إل 
ل والمذكو ر في الكفالة: أن الدّعى عليه لا يُجبّرٌ على الكفالة بالنفس ر 

د عنده» وَيُجِبْرُ عندهما في القَوَوه وحدّ القذفي والسَرقق ولیس تفسيرة عندهما أن يجبرَةُ با لحيس ونحوو» ا 3 
ألا بره بلاق ول يدور عه بن دار وأنه لا يُحبُْ في الخد والقَوَدٍ إلا بشهادة مستورّين» أو عدل؛ لتحقة 
َة وإ لم ينبت أصلٌ الح وبهذا ظهر عدم صكة نقلي "للحي" خلافهما عن عن "لع" في هاه السا 
واا حلافهما المذكورٌ في مسألة أخرى, وقد ذكرها قبل مسألتنا حيث قالٌ: وإذا شهدوا أنه قال: يا زاني» وهم 


.١١١/د "الفتح": كتاب الحدود  باب حد القذف‎ )١( 


6 "الفح" ': كتاب الحدود ‏ باب حة القذف ١١١/5‏ بتصرف. 


الجزء الثاني عشر دا ا باب حل القذف 
ريلك 5 ns‏ 8 و 2 
درئ الحد عن القاذف والمقذوف والشهودء "ملتقط". (يكتفى بحد واحدٍ لجنايات 0 


18884 (قوله: ذُرىءَ الححد إلخ) أن الفاسق فيه نوع قصور وإِن كان من أهل الأداء 
والتحمّل؛ ولذا لو قضى بشهادته نفذ عندنا فيشبت بشهادتهم شبهة الرّنى» فيسقط الحدٌ عنهم وعن 
القاذف وكذا عن المقذوف لاشتراط العدالة في الوت وأا لو كانوا عُمُياناء أو عبيداء أو 
محدودينَ في قذضيء أو كانوا ثلاثة فإنهم يُحَدُونَ للقذف دون المشهودٍ عليه لعدم أهليّة الشهادة 
فيهم» أو عدم التصاب كما تقد" في باب الششّهادةٍ | على الزنى. 

قلت: والغظاهم” أذ القانف ند ا أن الشهود إذا حُدُوا مح أنهم إا تكلموا على وحه 

E, ITE, E: 5 3‏ 1 عرو 5 
ل ل ل بالأولى» ولماره صريحاء وهذا بخلاف شهادة الاشين 
ا 
على الإقرار كما مر 
۴ مراع عا 3 3 5 ۴ ۾ ت 
ار : 3 بحد واحدٍ إلخ) أفاد أن ا التكرر» اذلو جد 
للأوّل ثم فعلٌ الثاني يُحَدُّ حداً آخرٌ للثاني» سواءٌ كان قذفا أ أو زلى أو شرباً كما صرح به ف 


الفتح””") [4/ق07١اب]‏ وغيرة) حر" لكر استثتى ما إذا قذف المحدود ا المقذوفً 


1 


عدو حه فان لم يعرف القاضي عدالتهم حبس القاذف حتى يكوا لأنه صاز متهماً با رتکاب ما لا يحل من 
أعراضٍ الاس فس لهذه المت ولا يكَفَلك ولا كفل في شيء من الحدود والقصاص في قول " أبي حنيفة" 
و"أبي يوسف" الأول وق قول "أبي يوسف" الآحر وهو قول "محمد" يؤحذ منه الكفيل ولهذا لا حبس 


عندهما في دعرى حد القذف والقصاص» ولا حلاف أنه لا تكفيلٌ بنفس الحدود والقصاص إلخ» تأمّل. 


)١(‏ المقرلة 851 !ع قوله: (رخُدُوا للقذف)). 

5١‏ المقولة 4510م ا] قوله: ((وقد حور ي "البحر” إلخ)). 

5 ا کتاب الحدود ۔ باب بخ القذف 4/5 0 
5 

"انتج كلاب قو ون بان ننه لفلف و 


(ه المقولة [۱۸۸١١‏ قوله: لك المقصود)). 


حاشية ابن عابدين ا ی کد 1۹۲ الك ا CE‏ باب حل القذف 


اتحدّ حنسُهاء بخلاف ما اختلف) جنسها كما بيّنا وعم إطلاقةُ ما إذا اتحد المققذوف 


إن تعدّدَ بكلمة ام کلماتي ف يو يوم أم '" أيام ؛ طب كلهم أم بعضهم» وما إذا حل 
لاك هر ت ا و ا ا لتداحل» 


FAA]‏ (قولة: اتحد جنسُها) 8 رض أو شرب أو EF‏ مارا الي لا وكذا 
السرقة» ا 

۱۸۸۷ (قولة: كما باه أي: عند قوله: ال عليه أجناسٌ مختلفة إلخ)). 

هحول (قوله: e‏ مثل: أنتم bj‏ اوبعل اا ا الباب 


رار 2 


14۹ (قولة: | إلا ر اا ا ثم قف ا فإنهُ يح ثانياً. 


۰1 (قولة: في المجلس) لم ار مّن صرح .كحترزه. 
ES‏ ولا شيءَ للثاني للتداحل) والأصل أنه منى بقى عليه ين الحدٌ ا ال 


la 


al 1 


فقذف آحرّ قبل تمامه ضرب بقيّة الأول ولم يُحَد للثاني» "جوهرة 
قلت: وقد ذلك في "البحر" و"التهر”*" ما إذا حضرًا جميعاً لما في 'المحيط” و"التبيين' 


امم 


(قولة: وقيّدَ ذلك ي "البحر" و"النهر" عا إذا حضرا جميعا إلخ) ر الأول وحذهُ كما يفيدُهُ ما بعده. 


() في "و": ((أو)). 

(9) في "و" ((أو)). 

(5) "انقلر شرح العبني على الكنز": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 2591/١‏ 
(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ النذف 47/5 . 

(د) صاةك ١‏ وما بعدها "در". 

(1) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ق7094/ب. 

(۷) ص۱۹۸ أدرا. 

(۸) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ‏ باب حل القذف .۲٤۹/۲‏ 
(9) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف 9/5 4. 
E‏ كتاب الحدود ‏ باب حا القذف 7093 رب. 
)١١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف 9//ا١‏ ؟. 


الخو التاق رى ا ب ع 5395 د ٠‏ يات حَدالئذف 


2 


وما إذا قذف فعتق فقذف حر حد حك العبد» فإن ا ا 


((لو ضرب لرن أو للشّرب بعض الح فرب ثم زنى أو شرب ثانا خد حذاً مستأنفاء ولو كان 
ذلك في القذف فإن حضر الأول والثاني جميعاء أو الأول كمّل الأرّلَ ولا شيءَ لاقاني للقداحل» 
وإ حضر الثاني وحدة لد 0 م للثاني» 1 ا الأول لعدم دعواة)) اه. أي: لعدم 
دعوى الأول تیا اا الو ا نه يعنرلة العفو ابتداء فكما لا يام لَه الحدٌ ابنداءً إلا بطلبه 
كذلك لا يكمَّلُ لهُ إلا بطلبه هذا ما ظهرَ لي فتأمّل. 

والحاصل: أنه إغا يُكتفى بتكميل الحد الأول إذ طلب المقذوف الأول وحدَهُ أو مع 
الثاني» فلو ظلب الثاني بک مدا قاد كيد الى و ا 
06 الأول حضورٌ الأرّل فقطء وأنّ التدامل قد يكون بتداحل الثاني فيما بق من الأول 
وقد يكو سوا مو ر فين كذ بود سنو كنا ا 
آنفاء ومر" أيضاً قبيلٌ هذا الباب في قول "المصنف": ((أقيمّ عليه بعضٌ الحدّ فهربَ وشرب 
ثانياً يستأئف))» فما نه بعضُ المحشّينَ من التعارض بين ما مر" وما هنا فهو حطاً؛ لما 
علمت من اخحتلاف الموضوع. 

e (قولة: وما إذا قذف إلخ) معطوف كسابقه على قوله: ((ما إذا‎ [AA] 

|11۸۸1 (قولة: فعتى) بالبناء للفاعل؛ أنه لازم لا يتعدّى إلا بالهمزة "ط7" عن "ابن 
الشحنة"0). ااا 

FAA]‏ قرول فان حه الثاني) أي: طالبَهُ في أثناء الح أو بعد تمامه "ط"0. 
)١(‏ صا ١‏ وما بعدها "در" . 
(؟) صاغ ١‏ وما بعدها "در". 
(۳) "ط"؛ كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ١5/5‏ 1. 
)٤(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا. 
(د) "ط": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 09/9 4. ش 


حاشية ابن عابدين 144 باب حد القذف 


ع وات ع مز 


لوقوع الأريعينَ لدد "فت" وف ٤‏ 5 مرف ارول ((قذفه و فة 
نع يد تايا ؛ لأ اللقصود ‏ وهو إظهارٌ كذبهِ ودفعٌ العار - حصل بالأوّل)) انتهى.. 


]14۸18[ (قولة: 8 قذفةُ) أي: قذف المقذوف ولا بخلاف ما إذا وزو ا أخر بعد 
اة و للأوّل» فان 1 للثاني كما CIEE‏ 

A۸11]‏ (قوله: لک ن المقصود إلخ) قال و في "البح "0 ((لا يخفى ما فيه» فإِنَةُ بالحد الأول 
0 لم يظهر کذبه ي اجار ف » بل فيما ال به E EE‏ ولهذا قال ف 
"الفح" : فنا اق ف سف ل الم ادن بأن قال: أنا باق على 


نس اله الزيق الذي تسبعة الها بح ايا فكذا خد هذاه أما لو ا ر آخر خد ب اه 


لكف الط وم راق بادلا ب الوا با يكن والأصل فيه ما روي 9 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ۔ باب حدّ القذف ١١١/5‏ بتصرف. 

(۲) "تبيين الحقائق": ۲۱۹/۳ بتصرف. 

() المقولة 88537 ١ع‏ قوله: ((إلا سوطً)). 

(4) "البحر": كتاب الجدود ‏ باب حدّ القذف د/7؛. 

2 "الفتح ": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع e9‏ 

(ع "الظهيرية": كتاب الجدود ‏ الفصل الخامس في أحكام الشّر ب والسكارى ق٤‏ 5١/ب.‏ 

(۷) أخر جه ابن أبي شيبة د/ ٠٦٠د‏ ني الحدود ‏ باب في الشهادة على الزنا كيف هي؟ وعنه البيهقي في 'السئن 
الكبرى" ۲۳٤/۸‏ في الحدود ‏ باب شهود الزنا إذا لم يكمُنوا أربعة» عن قسّامّة بن زهير قال: ((لا كان من شأن 
أبي بكرة والمغيرة...)) فذكر الحديث ومر عم يجلدهم: وفيه: فقال أبو بكرة بعدما ضربه: أشهدٌ أنه زان» فم 
عمرٌ أن يُعيد عليه الح فنهاه على وقال: ((إن جلدته فارحم صاحبك)) فتركه ولم يجلده. ا 
وأحر ج البيهقي في "السنن" 554/8 قي الحدود ‏ باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة» من طريق سعيد عن قتادة 
أن أبا بكرة.... فذكر القصّة كما تقادّم؛ وقد رويناه من وجه آخمر موصولاً» وي رواية علي بن زيد عن 
عبدالر حمن بن أبي بكرة.... فذكر القصّة ثم قال:((فقال أبو بكرة: أليس قد حلدتموني؟ قالوا: بلىء قال: فأنا 
اشد بالله لقد فعل» فأراد عمر أن يجلده أيضاء فقال علي: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رحلين فارحم 
صاحبكء وإلا فقد جلدتموه)) يعنى لا يحلد Gb‏ بإعادة القذف. 


م أخرجه عن هشيم عن غُبيئة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكرة» فذكر قصّة المغيرة. ..» وفيه: فقال = 


الجزء الثاني عش 198 ب بباح د الققف 


أبو بكرة ‏ يعني بعدما حدّه ‏ والله إني لصادق» وهو فعلّ ما سهد به فهمّ عمرٌ بضربه» فقال علي: ((لئن ضربت 
هذا فارحم ذاك)). 

وهذا أوضح ما يستدل به لرأي ي الإمام ا؛ بن عابدیر ني اواو ماي "الفح , 

وأصل القصّة دون هذه الزيادة علقها البخاري في "صحيحه" بصيغة المزم قبل حديث (57448) في الشهادات ‏ 
باب شهادة القاذف» وأحرجه الحاكم في "المستدرك" 448/9 419 من طريق سهل بن حماد حدثنا أبو كعب 
صاحب الحرير عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال... فذكره. 

وأخرجها عبد الرزاق )١5377(‏ في الحدود ‏ باب SR‏ عن الوري عن سليمان التيميّ. عن 

أبي عثمان النهديّ قال: شهد أبو بكرة ... فذكره» وأبو بكر بن أبي شيبة 3708/3 عن ابن عُليّة عن التيمي به 
والطبراني في "الكبير" (۷۲۲۷)» قال ابن حجر في "فتح الباري" 310/5 : وإسناده صحيح. 

وأحر ج البيهقي في "ل ENE‏ في الشهادات - باب شهادة القاذف» وعبدٌ بن حميد كما "الدرللشوو” عن ن سالم 
الأقطم ى عن سعيد بن عاصم قال: کان أ أبو بكرة إذا أتاه الرجلٌ يشهده قال: أشهد غيري فإك المسلمين قد فسّقوني. 
وأحرج عبد الرزاق 59د د١)‏ في الشهادات ‏ باب شهادة القاذف» وعبد بن حميد وابنٌ المنذ ر كما في "الد 
المنثور ا Ys) a‏ في الحدود عن محمد بن مسلم أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن ابن 
الست فال :شه عل المقيرة أربّعة بالزنا فدكل زياد فح عمرٌ الثلاثة: ثم سألهم أن يتربواء فتاب اثنان» فقبلت 
شھادتهما وأبى أبو بكرة أن يتوبث» فكانت لا تحور شهادته» وكان قد عاد مثل الفصل من العبادة حتى مات. 
وأخرجه عبد الرزاق (1123374)و )٠١١٤۹(‏ عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به» وأخرجه ابن جرير الطبري 
( 510 5) في تفسير زل ال اا4 [التور' ت] عن معمر عن الرُهري عن عمرء وأخرجحه ابن سعد عن الواقدي عن 
معمر كما في "نصب الراية" 947/5 وأحرجه الطبري (731781) عن ابن إسحاق عن الزُهري عن سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب... فذكر القصة. 

وأخر جه أبن حرير (31780؟) حدثنا أحمد بن حماد الدولابي: (ح) والبيهقي o1.‏ عن أحمد بن شيبان (ح) 
والرّعفراني كما في الفتح" كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة: 
((إن نبت قبلتُ شهادتك ....)) لكن قال الثُولابي: عن سعيد إن شاء الله. فقد شك فيه ابن عيينة أخرحه 
البيهقي 57/1١١‏ ١من‏ طريق الشافعي أخبرنا سفيان بن عينية سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة 
القاذف لا بحو فأشهدٌ لأخبرني سعيد ابن المسيب أن عمر... فذكره. 

وعزاه في الكنز ۲۱/۷ إلى سعيد بن منصور وابن حرير في "التهذيب". 

قال الشافعي: وسمعت سفيان بن عينة يُحدَّث به هكذا مراراء ثم سمعته يقول: شككت فيه» قال الشافعي: قال سفيان ‏ أي: عن 
الزهري قال أشهد لأخبرني به فلان ثم سمّى رجلا فذهب على حفظ اسمه فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيس: 
هو سعيد بن المسيب قال الشافعي: وكثيرأً ما سمعته يحدئه فيسمٌي سعیدا» وكثيرأً ما سمعته يقول: عن سعيد إن شاء الله. 
قبل ابن كتير ل "سيد عر 5:: ورواه الأوزاعي عن الزهري كذلك. 

قال البيهقي: ورواه محمد بن يى الذعلىّ عن أبي الوليد عن سايمان بن كثير عن الرهري» به. 

E‏ الف مي ار GE E MS‏ ا 


١م‎ 


حاشية ابن عابدين متخ يبب ا ٠‏ و ات كد لقف 
وا ا قال كنا يا ان و مضه فاا ا ایا كنا ل ی 


وأفادَ تقييده بالحد: آل لخر دد تعد ألفاظه؛ ا الد E OSE‏ 


رأث أبا بكرة لما شه على المغيرة بالرّنى وحلده عمرٌ لقصور العددٍ بالشتُهادق كان يمول بعد 
ذلك في المحافل: شه ُن الغيرة لزان» فأراد عمرٌ أن حه انيا فمنحَهُ علي» فرجع إلى قوله» 
وصارّت المسألة إجماعاً ا فهر أن الت إطلاق الال كما كة :“يليت ی اعت ها 


ع 


2 أي: المذهب أنه شام لما إذا قذفه بعين الرّنى الأول أو‎ I EE 
آخرٌ حلافا ما قالَهُ في "الفتح".‎ 

قلت: والدي يظهرٌ لي أذ الصّواب ماقي "الفتيم" | أنه إذا صرح بنسييه إلى زنى غير الأول 
فذقي ملو فق حدم لعن کے يطو کا اق اک ي فلؤت عا و 
قذفهُ بالرّتى الأرّل أو أطلق؛ لحمل إطلاقِه على الأوّل؛ اام بالقذف يكرّرُ كلامَهُ بعد القذفٍ 
لإظهار صدهِ فيما خد بسببه» كما فعلهُ أبو بكر فإك قولهُ: ((أشهد أن المغيرة | لزان)) لم يرذ به زنى 


حر وبه ظهرٌ أن ما في "الظهيريّة" لا يناف ما في "الفتح" فلا يصلح للاستدراك به عليه. 


|4۸۹۷| (قولة: ومفادة إلخ) افداكناة ورم "تعن ی 1 كيه 
اتح المقذوف ‏ أنه لو تعد سد وقدمنا التصريح به عن "الفتح" وغيروء فإذا قذف شخصاً 
بالرّنى فخ ل ثم قال A‏ يعد نايا وإڻ كانت أمٌ ال و ا اا 
له لأ الثاني قذفُ لأمّ وكذا يُحَدٌ بالأولى لو كانت الام حيّه فخاصمتة. 


{AAAI‏ (قولة: أن التعرية يتعدّدُ إلخ) حزم به مع أن ا قال : ((لم أرَ من صرح 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة .۲٠۹/۳‏ 

(۲) "النهر": كتاب الحدود ۔ باب حدٌ القذف ق9.٠9/ب‏ بتصرف. 

(۳) ص٤‏ 9و١‏ "در". 

(4) قي المقولة السابقة 

(ه) "المنح": كتاب فی بیان أحكام الحدود ‏ باب ف بیان أحكام حدٌّ القذف ١/قة5؟؟/ب.‏ 


الجرء الثاني عشر ا ل۹۷ باب حدالقذف 


(فرغ) 
عاينَ القاضي رجلا زنى أو شرب لم يَحُدَهُ استحساناء وعن ' اعد 
قياساً على حدّ القذف والقود. قلنا: الاستيفاء للقاضي» وهو مندوب للدّرء بالخبر» 
فلحقتة ١‏ اَمَف 4 "حواقى المدية 0 ١‏ 0 


به لكنهُ يؤخ من كلامهم) اھ. ارالك ولمزاة المري ای هر نخ الد كتا فة اعا 

وسيأتي”' ثمامُ الكلام على ذلك عند قول "المصنف" في الباب الآتي: ((وهو حن العبلد)). 
۸۸٠‏ (قولة: قلنا) أي: في وجه الاستحسان يإبداء الفارق» وهو أن حد الرّنى أو الشرب 

ليس له مطالب خصوص فكان استيفاؤةُ للقاضي ابتداء والقاضي مندوب أي: ر بالدری أي: 


درء [٤/ق٤۷٠/بح‏ الحد بالستر عليه» كما مر في الشاهد ر للحبر» وهو نا ا رر من رأى عورة 

لكان یجید ناذا ف القاضي عم نوب بوذا نهيف سمه دود 

(0) في "ب" وط" و"و": ((فلحقه)). 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف - فصل في التعزير ٠٠١/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

() "ط": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذاف ؟9/١41.‏ 

(5) المقولة [1۸۹۹۷] قوله: ((وهو أي التعرير إلخ)). 

(5) ص۲۱ "در" 

(5) أحرجه أحمد ٤‏ ١احدثنا‏ هاشم أبو النضر © وأبو داود (4835) في الأدب - باب في الستر على المسلم» عن 
ابن أبي مريم وهاشم» (ح) والنسائي في "الكبرى” (۷۲۸۳) في الرجم - الترغيب في ستر العورة» وفي المحاربة كما 
في "التحفة" (4374) عن آدم بن أبي إياس كلهم عن الليث بن سعد حدثنا إبراهيم بن ريط الوعلاني عن 
كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيئم أنه سمع دُحينا كاتب عقبة بن عامر قال: قلت لعقبة: إن لنا يجيوإنا يشر بون 
الخمر وإني داع لهم الشرط فقال عقبة: ويك لا تفعل فإني سمعت رسول الله و يقول: ((من ستر عورة مسن 
فكأئما استحيا موءودة من قبرها)) اللفظ لهاشم. 
هكذا رواه ابن أبي مريم» وآدم» وأحمد عن هاشم قالوا: حدثنا الليث به وفبه ((أبا الهيئم سمع دُخيناً)) فهما شخصان» 
ورواه العباس بن محمد الدوري عن هاشم» وأبو الوليد» وعبد الله بن صالح كلهم عن الليث عن إبراهيم بن نشبيط 


عن كعب عن دخحين أبي الهيثم كاقب عُقبة به [فجعلوا أبا الهيئم ودُّخيناً رحلا واحدا]» أعر حر جه يعقوب الفسوي = 


حاشية ابن عابدين لش 22084 سس © باب حل القذف 


في "المعرفة والتاريخ' ۲ 4 ٠ت»‏ والروياني 0 رب )» والطصبراني قي 'المعجم الكبسير" 
۷ وابن حبان (۱۷د) والبيهقي ۳۳۱/۸ والخلال في "الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر" ق(۸۷)» وا 
عبد البر في "التمهيد" ٠١١/۲١‏ وأخرجه البحاري قي "الأدب اللفردا 051 باب من سف سلما وأبو داود 
:)585١(‏ وأبودواد الطيالسي (5١٠٠)؛‏ والطبراني ۱۷/ »)۸۸٤(‏ وابن شاهين قي جزء من حديته (قد ۲۰ /إب)» 
والبيهقي في "السنن" "۳٠/۸‏ و"الشعب" (3165) (1 1٩‏ والقضاعي في "مسند الشهاب" (485) و(۹۰٤)‏ 
ا وي ابن المبارك أخبرنا إبراهيم عن كعب عن أبي الهيثم عن عقبة فذكره وأن أبا الهينم 
هو الذي سأل عقبة. اليس بين أبي الهيثم وعقبة حين وكأنه جعلهما واحدا] قال ابن شاهين: غريب من حديث 
إبراهيم بن نشيبط 

هكذا رؤاه الطاليسي ومسلم بن إبراهيم وبشر بن محمد ومحمد بن سليمان وإبراهيم بن أبي العباس عن ابن المبارك به 
وأبو الهيئم مصري وه العجلي» وقال ابن يونس اعرد ميل وقال الذهبي: لا يعرف» ودخين وثقه يعقوب بن 
سفيان وابن حبان ولعلٌ لَّ أبا الهيئم يكون دُحينا وإلى ذلك ما ل مسلم - والدُولابي في "الکئى" - وابن حبان ف "الثقات"» 
والعلائی ف "جامع التحصيل"» وكناه في "تهذيب الكمال"» و"الأكمال" لابن ماكولا: أبا ليلى. 

وخالفهم علي بن حجر فرواه عن ابن المبارك عن إبراهيم عن كعب أن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله 5 .. 

[لم يذكر أبا الهينم ولا غيره] أخرجه هكذا النسائي في "الكبرى" (۷۲۸۱) ثم أخرجه (۷۲۸۲) عن أحمد بن عمرو بن 
السرح ويحبى قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني إبراهيم عن كعب بن علقمة عن كثير مولى عقبة عن عقبة بن عامر فذكره 
زدون القصة]»وهكذا أحر جه الحاكم 584/4 حدثنا الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب به إلا أنه سقط من المطبوع 
عن عقبة بن عامر] فصار كأنه مرسلٌ بينما عزاه في 'الككنر" (1۳۷۹) إلى الحاكم عن عقبة بن عامر» وعنزاه ابن عبد 
انبر قي "التمهيد” ٠١١/۲۳‏ إلى ابن وهب كذلك وخالف ابن لهيعة إيراهيم فيه فأحرجه أحمد ١417/4‏ عن حسن بن 
موسى عنه حدثنا كعب عن أبي كثير مولى عقبة عن عقبة فذكره. 

وأخرجه أحمد 47/4 ١58641‏ عن يحبى بن إسحاق وحسن وموسى بن دواد عن ابن لهيعة حدثنا كعب حدئني مول 
لعقبة | يقال له: أبو كثير] قال: قلت لعقبة فذكره [ولم يسمه حى بن إسحاق] ولعل هذا من وهم ابن لهيعة فقد حالف 
ابنَ المبارك والليث وابن وهب والله أعلم. 

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (135))» وابن عساكر (4773/5/أ) من طريق عمرو بن سعيد بن أركون الجمحي 
أبي مسلمّة ثنا سعيد بن عبد العزيز التتوحي عن إسماعيل بن عبيد الله - وكان ثينا ل عمّن حدّنه عن عقبة بن عامر 
وجابر بن عبد الله رفغا ... حوه. 

قال الطبراني: لم يروه عن سعيد إلا عمرو اه. ولم أجد إلا إسحاق بن سعيد بن أ رکون من طبقشه» كذبه بر حاتي 
وقال: ليس بثقة» وقال الدارقطني : منک الحديث. والله أعلم. 

وأخخر جه ٠‏ الطبراني في 'الكبير" ۷٠/(د۷۹)»‏ و"الأوسط" )١3١4(‏ وابن النجار كما في "الكنر" (45/) من طريق 
كرْدُوس عن المعلى بن عبد الرحمن حدئنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة مرفوعاً: 


((لا يرى امرؤ من أيه عورة فيسترها إلا ستره الله وأدخله الجنة)). ِ 


الجزء الثانى عش 38807 سس سس" باب حل القذف 


= وأخرج الطبراني في "الأوسط" )١50*(‏ عن إبراهيم بن راشد حدثا المعلى حدثنا عبد الحميد عن أبيه عن يى بن 
عبد الرمن بن خاطب عن أبي بیت ری .. فذكره ثم قال: لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد» تفرد به 
ا ومعلن : قال أبو حاتم: متروك وكذبه ابن المديني وابن معين والدراقطني وقد سرقه من حخالد بن إلياس المتروك. 
فقد أحر جه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" ( )۳١ ١‏ عن خالد عن يى بن عبد الرهن عن أبي سعيد فذكره. 
وأخرجه عبد بن حُميد (883)» والطبراني في "الأو سط" (45447)» و"الصغير" 2153/9 وعنه الخطيب في 
"تاريفه" ۲۱/۱۲۳د والخرائطي ف "مكارم الأحلاق" كما ف "الكنر" (1۳۹۷) عن خالد عن يميى بن عبادالر من 
بي سلمة عن آبي سعيد و كل هذا تخليط لا يصح منه شيء. 
لحرت ارا في "الكبير" 8274(/11) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2٠0/7‏ «وعنه الخطيب في "تالي 
التلخيص” (9) عن عبد الله بن صالح حد ثني يُمبى بن أيوب عن عياش بن عباس عن واهب بن عبد الله المعافرتي قال: 
قدم رجحل من أصحاب النبي ‏ من الأنصار على مسلمة بن عخلد فألفاه نائما [فأيقظه ثم أرسلا إلىعقبة فجاء| فقال : 
هل سمعت رسول الله يله في ستر المؤمن؟ قال عقبة: أنا أبو حماد سمعت رسول الله يه يقول : كف كر فاق 
حديث أبي سعيد إليس فبها فكأنما أحيا موؤدة]» وأخرج ابن عبد البر في "التمهيد" ١77/77‏ عن عمرو بن الحارث 
عن أبيه عن مولى لخارجة حدنّهُ عن أبي صيّاد الأسود الأنصاري و كان عريفهم أن رجلا من الأنصار قدم ‏ أي مصر - 
فح عند مسلمة ... فذكر نحو وأخرجه أحمد 5/4 1» والحميدي »)۳۸٤(‏ وعنه الخطيب ف "الرحلة في طلب 
الحديث" 91 و"الأسماء المبهمة" ص٤‏ 1 عن سفياك بن عيينة و محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج سمعت ابا سعد 
الأعمى يحدث عطاء بن أبي رباح قال: حر ج أبو أيوب إلى عقبة تحصر فأتى مسلمة فدله على غ ال جد :ا 
سمعته من رسول الله 8 لم ببق أحد سمعه فذكر أخوه مع القصة بطولهاء وأحرحه أحمد ٠١4/4‏ و۹١٠‏ وعنه ابن 
قانع في "معجم الصحابة" ' ۲ وأبو نعيم في ' 'معرفة الصحابة" )۱۳۷١(‏ (۱۳۷۷)» وأحرحه عبد الرزاق 
»)١8377(‏ وابن ابی الدنيا ف "قضاء الحوائج" »)١١7(‏ وابن عساكر فی "تاريخه" 4/58 ددد (عبد الرزاق ومحمد بن 
بكر وسفيان ويميى بن أبي بكير) أخبرنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أيوب عسن مسلمة بن عخلد أن البي 5 
قال: (( من ستر مسلما at‏ ))» وقال 5 ن جحريج مرة: اور کټ آبو اوت 200 فذكره مرسلاً وزاد عبد الرزاق 
فَحَدَّث بهذا الحديث أبو سعدٍ عطاءً» قال الذ هبي في "السير" 477/9: هذا غريب فر اه#. أي: عن البرساني! وقد 
رایت من تابعه» وقال أيضا 1/57 75: هذا حديث جيد الإسناد اهء مع أن محمد بن المتكدر لم يسمع من أبي ايوب 
لذلك قال اين حجر في "الفح :۲١١/٠"‏ إسناده منقطع اه. وقال العلائي قي "حامع التحصيل": الظاهر أنه مرسل» فلو 
نظرنا إلى زيادة عبد الرزاق علمنا أنه اعتمد على أبي سعد اللكي الأعمىء وقال ابن حجر والذهبي: مجهول: قال أبو حاتم: 
هذا حديث مضطرب الإسناد كما في "العلل" ١۹4/۲‏ وأحر جه ابن شاهين كما في "الإصابة” ١97/١‏ عن نصر بن على 
عن محمد بن کر عن ابن جريج عن ابن المتكدر 02 ن يي ايرب عن ثابت بن مخلد: كذا قال ون ابو نعيم أن هذا حطأ 
على البرساني؛ وقال: وهو وهم ظاهر؛ لأن الأثبات روه عن محمد بن بک ر فقالوا : مسلمة بن مخلد» نعم ونصر بن على 
الجهضمي أجل من هذا الوّهم» ققد أخرجه المخطيب في ' 'تاريخه" ۵۵/۱۳ ١537-١‏ من طريق أبي حامد محمد بن هارون 
الحضرمي وواهب بن ب حى البصري كلاهما عن نصر به »وقال (مسلمة) فالخطأ من شيخ ابن شاهين والله أعلم.- 


حاشية ابن عابدين ٠‏ باب حا القذف 


وأحر جه الخرائطي في "مككارم الأحلاق" )۲٠١(‏ "المنتقى" والطبراني في "الأوسط" (4995) )۸٠۸١(‏ وابن 
عدي ٤/۷‏ د والبيهقي ف "الشعب" (45314) وأبو سهل القطان في "الفوائد المنتقاة" ق (97/]) من طريق أبي 
الربيع الزهراني وإبراهيم بن أبي العباس وعحمد بن أبي مَعْشر عن أبي مَعْشْر يح عن محمد بن المتكدر عن جابر 
مرفوعاء قال الطبراني: لم يروه عن محمد المتكدر إلا أبو مَعْسْرء تفرد به أبو الربيع كذا قال» وأبو معشر ضعيف: 
وواضح أنه أحطأ عنى محمد بن المنكدر حيث الف ابن جريج وأخرجه البخاري في "تاريخه" ١8/6‏ من 
طريق محمد بن عبد الله بن مهاجر عن ثابت الطائفي قال رانك حابر بن عبد الله أنى عقبة فذكره وأخر جه 
أحمد 4/4 ١‏ ١ء‏ وعنه الطبراني )1١517(/19‏ و"مسند الشاميين" (949) وأبو نعيم في "المعرفة" (5050) من 
طريق عبّاد بن عبّاد وابن أبي عدي والعتمر بن سليمان وأزهر بن سعد عن ابن عون عن مكحول أن عقبة أتى 
مسلمة ممصر و كان بينه وبين البواب شيء فسمع صوته فاون له فقال: لم آنك زارا ولكني جنتك لحاحة» أتذكر 
يوم قال رسول الله ل :((مْن عَم من أيه سيعة فسترها ستره الله عز وحل بها يوم القيامة)) فقال: نعم فقال: 
لهذا جئت اه. رواية المعتمر مختصرة» وقال:( عن عقبة) بدل( مسلمة). 

وأخوحه الطراني ي "مسد الشاميين” (5505) عن سالم بن لوح حدثنا ابن عون عن مكحول عن مسلمة 
مرفوعاً(( من عرف من أخحيه سيكة...)). 


عر 09 ١‏ ص 0ك 0 


وأخرجه الطبراني في "الكبير" 477(/11) و"الأوسط" كما في "ججمع البحرين' عن هلال بن حق- ولقه ابن 
حبان ‏ عن ابن عوك وهشام عن محمد بن سيرين» قال: حرج عقبة إلى مسنمة ... ولا شك أن هذا خطأً: 
فالصحيح أن ابن عون رواه عن مكحول لا ابن سيرين. 
وأخر جه أحمد ۲/٤۲‏ ددا" حدثنا ممل بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عبد الملك بن عُمير عن منيب عن 
عمه قال: بلغ رجلا من أصحاب رسول الله ... فذكر شموهء وأخرجه الطبراني في "الأو سط" (8177) من طريق 
بي عائشة ‏ عن يى بن أبي الحجاج عن أبي سنان عيسى القَسْمَلي عن رجماء بن 
برأ هو الذي رحل)» ثم قال: لم يروه عن رجاء إلا أبو سنان تفرد به 

ابن أبي عائشة» وأبو سنان ويحبى ضعيفان 
وأخرجه عبد الرزاق )١897(‏ أخبرنا محمد بن راشد أخبرنا سليمان بن موسى عن حدنه عن رجل من الأنصار من 
أصحاب النبي 25. وأخرجه الخطيب في "الرحلة" (ت") عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي - ا حدثني مسلم 
ابن يسار (ح) و (75) عن جعفر بن بُرقان عن يی بن راشد الدمشقي (ح) و(۳۷)» عن سيار عن جرير بن حيّان 
كلهم دک هله اة مرسلة فأنت ترء ى أنها قصة تدوالها أهل مصر والشام ومكة والمدينة» فهي قوية على قاعدة 
احتلاف طرق المرسل. 
وأحرحه أبو نعيم في "المعرفة" )۳۷٤۲(‏ عن الطبراني »)۷۲١١(‏ والضياء في “المحتارة' كما في "الجامع الصغير" عن معتمر 
ابر ن سليمان عن سَلْم بن أبي الذيال عن أبي سنان رجحل مر ن أهل المدينة سمع جابر بن عبد الله لات عن هاب رجل من 
أصحاب رسول الله كيد كان يتزل مصر أنه سمع رسول الله 4 الستر على المؤمن فرحل إليه [مختصرأً] . 

ل في "المجمع" ۲٤۷/۹‏ : ملم وأبو سنان لم أعرفهماء ؛ وبقية رجاله ثقات. = 


الجزء الثاني عشر .م 8650 الس د © باب حل القذف 


بذلك فلم يجر له استيفاؤة» بخلافب حد القذف والقود؛ فإنٌ له مطالباء وهو المقذوف وولي 


المقتول» حتى قيل : لإ إقامة التعزير لصاحبه كالقصاص كما نقلهُ في "اللجتبى”؛ فلم يوجَدٌ من 
افا لزنه a O‏ 3 ربو الله سال أذ اليا لبس ر لاستيفاء 
القصاص بل للتمكين كما مر قبيلَ بابب الششّهادةٍ على الرّنى» هذا ما ظهرٌ لي في تفرير هذا 
لحل فتأمّله» والله نان أعلم. 


(قولهُ فلم يود من القاضي تهّمّة فيه فكان له استيفاوُةُ فيما بِينهُ وبين الله تعالى إلخ) العول عليه 


أنّ القاضيّ لا يقضي بعلي ولو في حقوقِه تعالى الخالصة. 


- وأرحه أبو نعيم في "المعرفة" )۳۷١١(‏ عن الحسن بن سفيان في "مسنده"» وابن منده في "المعرفة" كما في "الإصابة" 
7 من طلريق عيسى بن حُميد الراسبي أبي همام وكان صدوقاً: حدثنا حفص عن جابر فذكر نحوه. قال أبو نعيم: 
رواه سلم بن قتيية عن عيسى نحوه» ولم يكن حفصاًء وقال: حفص من بني الحسارث بن راسب» وكنّاه مسلم بن 
إبراهيم» وقال: (حفص أبو النضر)» وحكم بعض المتأحرين أنه هو أبو سنان المديني روى عنه جماعة من البصرين. 
وأخر جه الطبراني في "الأوسط" (7د 3١‏ وأبر نعیم في "الحلية” ۲۳۲-۲۳۳/١‏ وابن عساكر ۲۵/۵۱ من 
طر يق طلحة بن زيد عن الوضين بن عطاء عن بلا بن دفن ع حابن مر شاه 
قال أبو نعيم والطبراني: : غريب من حديث الوضين عن بلال تفرد به طلحة اه. وطلحة هذا قد كذبه أحمد وأبو داود. 
وضعفه غير هم» وأخخر جه الطبراني في "الأوسط' (75575) من طريق أبي امنيح عر واي سما E‏ 
هريرة مرفوعاً ((من رأى من أخيه رة في دينه فستره عليها كانت له حسنة يوم القيامة))) ثم قال: لم يروه عن 
ابي منيح المدني إلا ابن فافع اوم راق بن معاوية» قال في "المجمع” 17/5 *: وأبو صالح ح الخوزي ضعيف. 
وأخرجه الببهقي لي 'الشعب" (4737) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن 
أبي هريرة مرفوعا ((من أطفاً عن مؤمن سيئة كان + خيراً من أحيا موؤدة)) لفظ ابن راهويه عن الوليد: ((من ستر 
على مؤمن فاحشة ......)): هكذا رواه الوليد مرفوعاء وخالفه عيسى بن يونس فرواه عن الأوزاعي عن 
عبدالواحد عن أبي هريرة موقوفاً. 
أخرجه ابن أبي شيبة ۲٤۷/٩‏ في الأدب ‏ الستر على الرجل و۱۸۷/۸ 3 ف الزهد ل كلام أبي هريرة» عن عيسى به. 
وف الباب حديث مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: ((ومن ستر مسلماً ستره الله ثي 
الدنيا والآحرة)) وحديث ابن عمر نوه والله أعلم. 


( ص الا 


حاشية اين عایدین Y۲‏ باب التعزير 


لين 
اة E‏ وقول "القا موس" : زرا غ علس اة دون 
ل وال اق او رد ESE aa‏ 


لوي ذا اكرات ورا كياب انها مووي اي 
ماهو مض ت ) العبد لما ان عقو بة» وتمامة ت "ل "20 
۸۷٠‏ (قولةُ: هو لغة: التأديبُ مطلقا) أي: بضرب وغيره دون الح أو أكثر منةء ويُطلق 
على التفخيم والتعظيم» وسة: ونم روه وو رو الفح - ۹]» فهو ين أسماء الأضداد. 
المت | (قولة: : غلط) لأ هذا وضع شرعي لا لغوي؛ إذلم بعر إلا من حهة الشّرع, 
فكيف سيب لأهل الٍالجاهلين بذلك بن أصلو؟! والذي فى المدك "ا a‏ 
ومنة سمي ضرب ما دون در و إلى أن هذه الحقيقة ة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغويّة 
بريادة فار هو کول “ ذلك ارب دون عارع فهو كلفظر اللاو واا ونحوهما المنقولة 
0 وزيادق وهذو دقيقة مهمه تفطنَ لها صاحب 'المتّحاح"؛ وغفل عنها 
حب "القاموس '» وقد وقع له نظيرٌ ذلك كثيرء وهو غلط ينعي 2 "ب ن 
ر لک “ وأحيب بأنهٌ لم يلتزم الألفاظ اللغويّة فقطء بل يذكرٌ المنقولات الشرعيّة 


باب التعزيرك 

(قولةُ: وأحيب بأنهُ لم , يلتزم الألفاظ اللغوية إلخ) المجيبُ هو السيّدُ "الحموي"» قال: ((وريّما يشر 
كلام ف "اليباجة" بذلكَ أي: بعدم التزايه الألفاظ اللغويّةم)» وبهذا سقط تنظيرُ المحشّي الآتي تأمّل. 
(1) "القاموس": مادة ((عزر)). 
(0) ف "و ": ((ضرب ما دون الحدّ)). 
06 انظر ال" كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل ف التعزير ق١١5/أ.‏ 
9 "الصتّحاح": مادة ((عرر)). 
(د) "النهر": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير ق١١5/أ.‏ 
(5) "تحفة المحتاج": كتاب الأشربة - فصل ف التعزيز 3/د/ا١.‏ 


الجزء الثاني عشر ا E‏ پت کے باب التعزير 


(تأديبت دون لين أكثرة تسعة وثلانون سوطاء ف EERO SSE‏ 


والاسططاخسّة وكا الألفاط الفارسية ترا للفوائد» وفيه نظرٌ؛ لأن كناب موضوعٌ لبيان المعاني 
وة فحيث ذكرّ غيرها كان عليه اليه عليوء لملا يوع نار في الاشتباو. 

#الدق رول : اتأميي دوق طن الارقا بير لين والتعزير: ارفك يقد والحري ره 

ى رأي الإمام» ون الد درا بالشبهات وا خت معهاء 0 الح 00 لاهن على 

سر والتعزيرٌ شرع عليوء وأنّ الحد طق على الذي والتعزير يُسمّى عقوبة لهُ؛ لأن التعزير شرع 

» "تاترخحائيّة'”". وزاد بعض المتأخحرينَ أن الحد ختص بالإمام» والتعزير يفعلة اروج والموى 


ل ا لرُحوع يعمل في الحدّ لا في التعزير وأنة يس الهو 
عليه حتى يسال عن الشّهود في الح لا في التعزيرء وأ الحد لا تجو اف د ا 


TS 


£ 


قلت: وسيجي م(" غيرها عند قوله: ((وهو حق العباد)). 
۳ (قولة: a ET‏ و لخدي « م بلغ حَدًا ۹ ارون 


E ES Ea a 1‏ .1 ت 
العتدين»» وحد الرّقيق أربعون فنقص عنه سوطاء و"أبو يوسف" اعتبرَ أقلّ حدود الأحرار؛ 


3 


)١(‏ "التاترخخانية": باب الحدود ‏ الفصل الثامن في التعزير ١4/5‏ بتصرف» نقلا عن "نصاب الاحتساب". 
(۲) المقولة ]١8551[‏ قوله: ((وهو أي: التعزير إلخ)). 
(۳) أخرحه البيهقي ۳۲۸/۸ ف الأشربة ‏ باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين» من طريق ابن ناجية» وعزاه 
د "زناه ا کا Mt‏ | د" سل ا . رر و د 8 ٤‏ 3 0 5 1 1 
ي التنقيح إلى فوائده کان نصب الراية ۳ قال: حدثنا محمد بن خصين الأصبحي» حد عمر بن 
ان : 5 : 9 
علي المقدّميء تنا سعر عن خاله الوليدٍ بن عبد الرحمن؛ عن النعمان بن بشير - كذا قال د قال زول الله ع : 
.. فذكره. ا ك إلا أنه كان يدس تدليس القطع يقول: سمعت» وحدّثنا 
ع المي وااو هذا الحديث مرسل: ثم أخر جه من طريق أبي داو 
وأخرحه محمد بن الحسن الشيباني في 'الآثار' SS AD O‏ عن مسعر: 


أخبر ني الوليد [زاد مجمدع بن عثمان» عن الضحاك [زاد حمد] بن مزاحمء قال رسول الله ويه ... مرسلا. = 


= وأخخرج عبد الرزاق )١5703077(‏ في الحدود ‏ باب: لا يلغ بالحدود العقوبات» من طريق إسماعيلٌ بن أيُوب عن 
بيه وغيره» عن أبي بكر عبد ال حمن بن الحارث أله قال:((لا لع العوابة بالحدرد)). 
وأخرج البيهقي في "الكبرى" V/A‏ من طريق سعيدٍ بن منصورء حدثنا شی أخبرنا المغيرةٌ قال: كنب عم بن عبد العريز : 
((أن لا يلغ ف التعزير أدنى الحدود أربعين سوطا))» بل أخمرج البخاري (/586) و(1849) و(1830) في الحادود ‏ باب 
كم التعزير والأدب؟: ومسلم (۱۷۰۸) في الحدود ‏ باب: قدرٌ أسواط لتعزير» وأبو داود (4431) و(۹۲٤٠)‏ في الحدود - 
باب في التعزير: والترمذي ١575‏ في الحدود - باب ما حاء في التعزير والنسائي في "الكبرى” (۷۳۳۰) و( )۷٣٣ ١‏ 
و(۷۳۳۲) أبواب التعزيرات والشهود ‏ كم التعرير؟ وان ماحه (5501) في الحدود - باب التعزير وأحمد ٤٦١/۳‏ 
وعبدالرزاق (۱۳۹۷۷)» وانطبرانيً ۲ ( )و( د) و( ۱د) و(۱۷د)» وابن أبي RE‏ لمق ف 
وصحّحه الحاکم ۳۷۰-۳۹۹/٤‏ وان حِبّان )٤٤۵۲(‏ و( ٤۵۳‏ 4) من طريق يزيد بن أبي حبيب وابن لهيعة عن بكير بن 


7 


e 2‏ 3 : ا ع ا کف 
عبد الله بن الأشجء عن سليمان بن يسار» عن عبد الر<من بن جابرء عر أبي بردة بن نيار ده قال: كان الي ## يقول: 


د 
2 8 


((لا جلا فوق عَشْْر جَلداتٍ إلا في حد من حدود اللهع). هكذا رواه سعيدٌ بن ابوب عن يزيد (ح) وأصحاب الس عن 
الث عن يزيد به؛ ورواه زيد بن أبي أنيسة: عن يزيد» (ح) واب وهب عن عمرو بن الحارث؛ كلاهما عن 
أكيرء عن سليمان بن يسار حاتي عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدّئه أله مع أبا بُردة الأنصاريً... فذكره. 
ورواه فضيلٌ بن سُليمان» واب ريج عن مسلم بن أبي مريم: حدّئني عب الرحمن بن جابر عن سَيع النبي 
يد وقال ابن خُريج: (عن رجحل من الأنصار). 

وأخرحه عبد الرزاق )١77173(‏ عن إبراهيم بن عثمان عن عبيد الله بن رافع عن سليمان بن يسار مرسلاً. 

قال أبو حاتم: رواه حفص بن ميسرة عن مسلم بن أبي مريم» عن ابن حابرء عن جابر» عن النبيّ ا وقال: هذا 
حطا. كما في "العلل" لابن أبي حاتم 5431/9 43» قال أي: ابن أبي حاتم - : قلت لأبي اهما أصمٌ؟ قال: حديث 
عمرو بن الحارث؛ لن فسن قد اتفقا على أبي بردة» قمر أحَدُهُما كر جاب وَحَفْظَ أحدهُما جابرا. 

وانظر: قح اجر 15/14 ی ی الى ارات ديت مع أنه أخرجه عبد السرزاق 
اخقتضية عن الثوري» عن حُميدٍ الأعر ج» عن يحيى بن عبد الله بن صيفي: أن عبر يق إلى ابی موسی: 
((ولا بلغ بنكال فوق عشرين سوطا)). 

وأخخر حه ابن أبي شيبة ٩۷/٦‏ د» حدثنا سفيان بن غيينة عن حميد» ولكنه قال: رول تبلغ ي تعزير کشر من 


> عن أبي وائل: ((أدّ رحلا كتب إل أمٌ سلمة في دين له قَبَلها 


ثلاثين))20 ثم أخير حه عن ابن غُيينة عن ججامم 


3 5 


١ع‎ 


االات عقر .اا لے 30 ا باب التعزير 


وأقله ثلاثة) وكنادر نظ encase naa‏ 


و و 2 اب نبي 1 
وت عي شاي فيما 00 بالر E‏ وقامة في "الفح" 
في "الحاوي القدسى ؟: قال يوست كد هة في العبِدٍ تسعة وثلاثونٌ سّوطاء وفي الجر 


(DH 11 e 


A 


TT‏ الأصح قول أبي يو سف خر 
قلت: يحتمَل أن قوله: ((وبه تأحذ)) ترجيحٌ للرواية الثانية عن ' أبي يوسف" على الرُواية 
الأول؛ لكون الثانية هي ظاهر الرُواية عنه ولا يلزمٌ مِن هذا ترجيح قوله على قولهما الذي عليه 


1 


متو المذهب ت نقلِ العلامة "قاسم" تصحيحَةُ عن الأثمّق ولذا لم ۽ يعؤّل "الشّارح" على ما ق 


زا و م 


"البحر"» وعن " أبي يوسف ر جحذم ب إلى حنميو فيقرّب الل E‏ حد الرنی» 


غير العو أو الفا بغير الزنى 1 د القذفيء صرفا لكل نو 8 إلى نوع وعنة: أنه 
یعتبر على قدر عِظّم ابحرم وصغره ا 

كلامملا ر وأ ثلاث ای أل التعزير ثلاث جلدائتي» وهكذا د کره ا 
فكأنة يرى أذ ما دوتها لا يق به الجر ولیس كلك بل تلف ذلك باعفلاف الأشخاص» 


٤ 


فلا مستي اللقديره نع بخصول القصوع باون يكرا مفوضا إلى رأي القاضي» رھ يمه بقدر ما 
يرى المصلحة فيه على ما ينا تفاصيلَة وعليه مشايذنا مهم الله تعالى؛ "زيلعي "7" ونحوة في 


راق ۷٠/بع‏ "الهداية" قال في "الفتح ": ((فلو رای أنه يتحر بسوط 1 اكتفى به» وبه 
)١(‏ قال "الزيلعي" - في "نصب الراية" ٠١٤/۳‏ : غريب» وذكره "البغري" في "شرح السنة" عن "ابن أبي ليلى". 

(۲) انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف هه .١١‏ 

)۳( "ماري القدسي " : كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير ق دد ١/أ.‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ فصل لي التعزير د 

() "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير ۲۰۹/۳. 

(5) انظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب الحدود - باب حد القذف 1948/79 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ فصل ف التعزير .۲٠٠١/۳‏ 

(۸) "الهداية": كتاب الحدود - فصل ل ال ۲ ابتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير ١١١/۵‏ 


حاشية ابن عابدين ال 0 کے ج شه باب التعزير 


لو بالضّرب» و ی ا على أربع مراتب» ا 


لا ل لل ل 


ل إذ ليس وراءً الأقلّ شية» ثم يقتضي أنه لو رأى أنه إنما ينزجرٌ بعشرينَ كانت 
e‏ بأق| 
ا لواحب وتبقى فائدة تقدير الأكثر بها أن لو رأى أنه لا ينرج إلا بأكثر منها يقتصُِ عليهاء 
و م وع اس فلم 

تانق U‏ لو بالضّرب) يعنى : أن تقديرً التعزير بها كر ماهو فيما لو رأى القاضي 
تعزيرَةٌ بالضرب فليس ل لزيا على الأكثرء > فلا ينافي ما يأتي مِن أن التعزيرٌ ليس فيه تقديرٌ بل هو 
مفوّضٌ إلى رأي القاضبي؟ لأت المراد تفويض أنواعه من ضربب ونحوءِ كما يأتي'". 

۷ (قولة: على أربع مراتب) تعزيرٌ شرافم الأشرافب ‏ وهم العلماءٌ والعلويّة" - 
بالإعلام بأن يقول لهُ القاضي: بلغني أَنكَ تفعلٌ كذا فيتزجرٌ بوه وتعزيرٌ الأشرافب - وهم نحو الدحاقين 
بالإعلام والح إلى باب القاضبي والخصومة في ذلك وتعرير الأوساط ‏ وهم السوقة - بابر 
والحبس» وتعزيرٌ الأخيسسّاء بهذا كله وبالضّرب اه ومثلهٌ في "الف" 


(Yr 


At (ON i, 
عن الشافي و الزيلعي‎ 
عن "النهاية"2 ويأني ۳ الكلام عليه» والدهَاقن: جمع دهقان بکسر الدال وقد تلم وهو شت‎ 
يطلق على رئيس القرية والتاجر ومن له مال وعقار» مصباح‎ 


(n 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير ۲/د۷. 

(99) “خلاصة الفتاوى": كتاب الحدود ق ./٣ ٣٣‏ 

(۳) المقولة ١88881‏ | قوله: ((والتعزيرٌ ليس فيه تقدير)»). 

(4) هم سلالة سيدنا علي کرم الله وجهه ورضي عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. 

(د) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في التعريره/7١١.‏ 

.)١٠١ 79/7 "الشاقي": لعبد الله بن حمود شمس الأئمة إسماعيل بن رشيد الدين حمود بن محمد الکردري (”"كشف الظنون"‎ )١( 
.7١ 8/9 "تبيين الحقائق": كتاب الحدود  فصل ق التعزير‎ )۷( 

(۸) المقولة [۱۸۸۸۸] قوله: ((والتعزير ليس فيه تقدير)). 


)94 "المصباح المنير” (رالدهقان) بتصرف. 


اللو الفاق شق ,کر د ي و و ب باب التعزير 


و كله مبني على عدم تفويضيه للحاكم» مع أنه ليست على إطلاقها؛ فان مَنْ كان 


د أشرات ل غيرَه فأدماه لا يكفي تعزیره بالإعلام» وأرى أنه 
بالضّرب صواب "نهر ق ق الضّرب فيه)» وقيل: E‏ 
إن بلغ أقصاء فرق e ASR A a‏ 


E aN NE EE E وام‎ A 
إلى ما في "لعن" أيضا؛ ا ر فيه ن التقدير لا فرق فيه بين القول بالتفويض وعدمِه كما‎ 


علمت» فافهم ثم أ ما ذكرهُ من أنه خالفٌ للقول بالتفويض هو ما فهمَّهُ في الجر خييتك 


قال: ((وظامرة: 0 إلى رأي القاضي» NO‏ بغير المتاسب ا 
وَظاهرٌ الأول - ي: القول اا - أن له ذلك)) اه 

قلت: BE‏ قرياً. 
امل (قولة: فان من کان إلخ) سذ کر ما يؤيدة فيا 


فى وام لم 


[YAAY4]‏ ) (قولة: : ولا فرق اضرب فيه) بل يطلب في موضع واحاد؛ لاعت 
التحفيف من حيث العددء فلو حفف م عي امدق انها و ا 


a) E 8 E E اند 0 5 عا جو‎ 1-0 

| ۸۸۸° (قوله: وقيل: يفرق) ذكرة OE‏ في حدود إ4 /ق ٠۷۹‏ 'الأصإ ”° > والاول 
ذكرَة ي أشربة 

زتحححلن (قولة: وو ر ق إلخ) فليس في في المسألة روایتان» بل اختلاف الجواب لاحتا 
)١(‏ ((نهر)) ليست في "ب" و "ط".» والمسألة فيه انظر "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ‏ فصل ف التعزير 

ق١٠١9/ب‏ بتصرف. 

فم "البحر ": كتاب الحدود ‏ فصل قّ التعزير EE‏ بتو ضیح من ابن عابدين رهه الله تعالى 
(۳) المقولة ]١884[‏ قوله: ((والتعزيرٌ ليس فيه تقدير)). 
)٤(‏ المقولة [8844 ١ع‏ قوله: ((والتعزيرٌ ليس فيه تقديرٌ)). 
202 لم 20008 © القسم المطبوع من کتاب "الأصل". 


حاشية ابن عابدين ۸ باب التُعزير 


وإلا لاء "شرح وهبانية””2. (ويكونٌ به» و) بالحبسء و(بالصفع) على العنق» 
(وفرّك الأذن» وبالكلام العنيفي» وبنظر القاضي له يوبحه عبوس ( وبشتم غير 
القذف), 0 وقيه عن "الرس ((لا ياح كك ؛ لأنه ا 


الموضوع» وهذا التوفيو ا 5 شروح "الهداية"70) و الک ". 

مل (قولة: وإلا لا أي: إن لم يلغ الأكثرَ بل كان بالأدنى كثلاش وتحوها؛ لأنهُ 
لا يسيد العضوّ كما في "لمقح" وبه عْلِمَ أن المراد: ((بالأقصى) الأكثر أو ما قاربّه ما يخشى 
- من جمعه على عضو واحدٍ ‏ إفسادة فافهم. قال لربل ((ويتقِي المواضع النى تتقى في 
الحدود)). أي: كالرأس والمذاكير. 

!۸۸۸۳ (قولةُ: ويكونُ) أي: التعزير ((به)) أي: بالضّرب إلخ» ولیس مرادُهُ حصر أنواعٍِ 
فيما ذكرّ كما يفيه قول الآتي””: ((ويكون بالنفي عن البلدٍ إلخ)). 

قلت: ويكوث أبضاً بالتشهير اسن لشاهد اروز كما 01 أخمر الباب 

[AAAS]‏ (قولة: و بالصّفع) هو أن ا ا فيضر ب بها قفا الإنسان أو د فإذا 


عل و ا (A)‏ 


قبض كفة ثم ضري فليس بصفع بل يُقال: ضربَه مع كفي " 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ق١٠١/أ‏ بتصرف. 

(۲) لم نعثر عليها في "المبسوط". 

(۳) انظر "الفتح" و العناية" و 'الكفاية": كتاب الحدود ‏ فصل ف التعزير: ١١۸ ١10/3‏ و"البناية": 5190/1/3 
(1) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ فصل ف التعزير 2330/7 و“البحر": د/ ۲د و"النهر": ق8ال/ب. 
(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير ١١۸/۳‏ 

.77/7 "تبيين الحقائق": كتاب الحدود  فصل ف التعزير‎ )١( 

(۷) و51 "در". 

(8) المقرلة ١574‏ قوله: ((قال: يوذ منه)). 

(9) "المصباح المنير": مادة ((صفع)). 


١ع‎ 


الحره الان عش .ج ي باب التحزير 


فيصان عنه أهل القبلة)). (لا بأحذٍ مال في المذهب)» "بحر" . وفيه: ((عن 
"البرازية": وقيل: يجوز ومعناه: أن يُمْسكه مده لينزجر ثم يعيدّه له» فإن أيسَ من 
توبته صرفه إلى ما يرى» وقي "المجتبى": أنه كان ف ابتداء الإسلام 2 نسيخ)) 2 


اليا (قولة: فيصاك عنة اهل القبلة) وإغا يكوك لأهل الذمَّة تل انح الجرية منهم. 
مطلب في التعزير بأخذٍ الال 

۰۱۸۸۸ (قولة: لا بأحذ مال في المذهب) قال في "الفتح"2"7: ((وعن "أي توش :ود 
ار للسلطان بأحذ الالء وعندهما وباقي الأئمّة: لا يحون) اه. ومثلهُ في "اعراج" وظاهرة: 
أن ذلك رواية ضعيفة عن "أبي يوسف". قال في "الشرنبلاليّة'”": ((ولا يفتى بهذا لما فيه مِن 
تسليط الفللمة على أخل مال الاش فيأكلونة)) اه و مثلة ي "شرح الو ها" عن "ابن وهبان". 

|۸۸۷ (قولة: وفيه إلخ) أي: ق "البحر' 1 ((وأفاد في "البرّازيَة"27 أن معي 
التعرير بأحذ المال ل على القول به إمسالهُ حي عن ماله عن مده ليرج ثم يعي الحاكم إليه لا أن 
يأعحدةُ ا أو المال كما يتَوهمةُ الفألمة؛ ذلاو ماعن السام سد 
مال أحاو بغير سپس شرعيء وق "المجتبى " لم يذكز كيفيّة الأحذ وأرى أن يأحذها فيمسيكها 
فان ذ أي بن E‏ لى مايرى» وی "شرح الآثار””" التعزيرُ ر بالمال كات في ابتداء 
الإسلام لم نسخ)) اه. 

والحاصل: أ أن ن المذهب عدم التعزير با نحذ المال» وس "الشارح ' في الكفالة 


.44/5 "البحر": كتاب الحدود  باب حد القذف  فصل ف التعزير‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير .١١٠١/١‏ 

(6) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير ؟/د/ا(هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الحدود ق10؟١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير 4/5. 

(5) "البرازية": كتاب الحدود ٤۲۷/١‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 

(۷) شرح معاني الآثار: باب الحدود - باب الرحل يزني بحارية امرأته 45/5 .١‏ 


(۸) انظر "الدر" عند المقولة ]١517/514[‏ قوله: (رإلا لعمال بيت المال)). 


حاشية ابن عابدين ببحيه ا ا ر باب الخزير 


(و) التعزيرٌ (ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأي القاضي) 00 


عن "الطرسوسي": روأ مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تحور إل لعمال بيت الالء أي: إذا 
کان يردها لبيت المال)). 

۸۸۵۸ (قولة: والتعزيرٌ ليس فيه تقديرٌ) أي: ليس في أنواعهء وهذا حاصلٌ قوله ق : 
RT‏ وبالصّع إلخ))» قال في "الفتح””": ((وعا ذكرنا من تقدير أكثره يعرف ما ذْكِرَ من 
أنه ليس في ل 0 رأي الإما» ای ف اوا يكرت کات 
و بغیره» أمّا | إذا اقتضى ٤‏ /ق ۷۹ بع رأَية || لضرب في حصوص فة فخ بريد غ تسعة 
وثلاثين)) اه. 

قلت: نعم له الريادة من نوع آخر بأڻ يضم إا لى الضرب الجبس كما EE‏ ا 
وذلك يختلف باحتلافب ابلناية واجحاني» قال "الزيلعي": ((وئيس في التعزير شيءٌ مقَدَرُ ونا هو 
مفرضٌ إلى رأي الإمام على ما تقتضي جيه فاد العقوبة فيه تختلفُ باختلافب الجناية» فينبغي أن 
يلغ غاية التعزير في الكبيرة» كما إذا أصاب من الأجنييّة كل ررم سوى الحماع» أو جمعٌ السَّارق 
امنا في الدّار ولم يرجه وكذا ينظ في أحوالهم فك من الناس من ينزجرٌ باليسير» ومنهم مّن 
لا ينزحرٌ إلا بالكثيرء وذكرّ في "النهاية": التعزيرٌ على مراتب)) إلى آخخر ما مر عن "الشرر". 


(قول e‏ : بل هو مفرّضٌ إلى رأي القاضيء وعليه مشايخنا إلخ) لكنْ قال "المقدسي" في "شرح 
منظومة الكنز": ((والذي ينبغي أذ يعول عليه هو الأول يعني: عدم تفويضه إلى رأي القاضي في هذا الزمن لغلبة 
جهل القضاةٍ» وعدم الرأي ديناً ودنياء ويؤيّدُ هذا تأييدا لامر لهُ ما قدّمنا أن مرادهم - بقولهم: الي إلى القاضى 
"في كذا ‏ القاضى المجتهد ععرفة الأحكام الشرعيّة لا مطلقاء حذ هذا الكلام فإنه دقيق وبالقبول حقيقٌ)) اه. 


(0) صف ؟ "در" 

(۲) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير ١١3/5‏ بتصرف. 
(۳) صهد م "در" 

۲٠۸/۳ "تبيين الحقائق": كتاب الحدود  فصل ف التعزير‎ )٤( 
قوله: ((على أربع مراتب)).‎ ]١8837/[ (د) المقولة‎ 


الجزء الثاني عشر 1۱ باب التعزير 


أقول: وظاهر عبارته أن قولُ: ((وذكر في "النهاية" إلخ)) بيان لقوله: ((وكذا ينف في أحوالهم 
إلخ)) أي: أن أحوال الئاس على أربع مراتب» فلا يكوث ما في الا 0 الفا للقول 
التفويض» وحيتدلٍ فيكوث اراد بالمرتبة الأولى - وهي أشرافُ الأشرافب ‏ من كان ذا مُرُوءةٍ صدرّت 
نه امغر على سيا اللو وریا ا مو ا و و ما دای 
التعزيرٌ سما فوق ذلك» ويحصل انزحارةٌ بهذا القذر من التعزيرء فلا يناف اك على قدر الحناية أيضأء 
ا ا لأواطة أو وجا مع عة في بلس الشر 
ونحوه لا یکتفی بتعزيره بالإعلام فيما يظهر خرو حه عن المروءة؛ لأنّ المرادٌ بها كمافي ی 0 
وغيره: الدّينُ والصَّلاحُ» وسيأتي'" خر الباب أنه لو تكرّرٌ منه الفعل يُضرّبُ التعزير فهذا صريحٌ في 


1 2 


نه بالتكرار لم ببق ذا مُرُوءِوَ وهذا مؤيّدٌ لما قدمة' عن الور 
يكفي تعزيرةُ بالإعلام إلخ» ثم رأيت في "الشرنبلالة" عن ما تنه حيث قال: ((ولا يخفى أن هذا 
- أي: الاكتفاة زرو بالإعلام ّا هو مع ملاح لی فلا ية أ لا يكو كنا يلع بو أدفى 


ا لو ضرب ٤‏ يره فادماة يد 


ای کا إذا أصاب م ن أحنييّةٍ غير الحماع)) اه. فهذا صريحٌ في اَن م ن كان من الأشراف يُعرَرٌ 


على قدر جنايتى وأنْهُ لا ُكتقى فيه بالإعلام إذا ا کات چاه فاو مقط ا ا 


ر 
مما قلنا عدم مخالفة ما في ا للقول بتفويضيه للقاضي» وأنّ [4/ق ٠۷۷‏ المعتبر حال الحناية والجاني 
خلافا لما فهمّهُ في "البحر" كما قدّمناة""» فاغتدم هذا التحريرٌ المفرد. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 7/دلا. 

(۲) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل ف التعزير 14/2 .1١‏ 

(۳) المقولة ]١5-01/17‏ قوله: ((قلت: قد قدمناه لأصحابنا إلخ)). 

5 آي "الشا لشارح' إصالاء؟ در" 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الحدود - باب حد القذف ‏ فصل في التعزير ۷٥/۲‏ بتوضيح من ابن عابدين (هامش"الدرر والغرر”). 


(5) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين TY‏ باب التعزير 


وعليه مشايخناء "زيلعي"؛ لأنّ المقصود منه الرّحرٌء وأحوال الناس فيه مختلفة» 
It‏ 1) 3 5 و 2 e‏ 4 
ڪر . (ويكوث) التعزير (بالقتل» كمّن وَجَدَ رحلا ASS SATOR‏ 


۸۸ (قولة: وعليه مشاینا) قمنا عبارة "الرٌيلحي" عند قوله: ((وأقلة ثلاتقه). 
مطلبٌ يكون التعزيرٌ بالقتل ش 

۸۸۹٠|‏ (قوله: ويكون التعزيرٌ بالقتل) رأيت في "الصّارم المسلول”" للحافظ "ابن تيمية": 
(( أن من أصول الحنفيّة أن ما لا قتلّ فيه عندهم مثل القتل تقل والجماع في غير القبل إذا تكرّر 
فللامام أن يقل فاعلةٌُ» و كذلك له أنْ يزيد على الخد المقدّر إذا رأى المصلحة في ذلك» ويحملونَ ما 
حاءً عن النبي لل وأصحابه من اتدل في مل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك» 
ودح :لقا مما كا عامل أن له أن يعزر بالقتل ف الجرائم الي تعظمّت بالتكرار 
وشرع القت في جنميهاء ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر ين سب النبي ول من أهسل الدَمّةِ ونا 
أسلم بعد اعد وقالوا: يقتلن سات اه. وسياتي تمامة في فصل الجرية إن شاءً الله تعالى» 


ومن ذلك ما د:65 الف" ((من أن للإمام قل السّارق سياسة))» أي: إن ی نه 


(قولة: وكذلك له أن يزيد على الح المقدَّر إذا رأى المصلحة إلخ) هذا الف لما نقلهُ عن 


00 ت يه ل ل E‏ م 5 ت 
الأكثر بنوع آخر)) اه. إلا أن يراد بالزيادة على الحد المقدر الزيادة من نوع آخخر. 


(1) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 41/5. 

(۲) المقولة 881/14 ١ع‏ قوله: ((وأقله ثلاثة)). 

(۳) "الصارم المسلول على شاتم الرسول": صء 5.» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام: تقي الدين المعروف بابن 
ا الحنبلي رت 6 الاه).("كشف اللنون" ٠٠۹۹/١‏ "المقصد الأرشد" ۱۳۲/١‏ "منهج الأحمد" دإ 


aT 
قوله: ((ويودب الذمي» ويعاقب)).‎ [٠٠٠٠٠١ القولة‎ )٤( 


6 ص او 


الو الما قر . ملحت لحت حجن “01505 د باب التعزير 


وير ر 


5 امرأةٍ لا تَجِل لم ولو أكرهها فلي“ قله ودمه هدر» وكذا الغلاي "وهبانية"7., 


وسيأتي”" أيضاً قبيل كتاب الجهاد: ((أنّ من تكرّرٌ انق منهُ في المصر فيل به سياسة؛ لسعيه 
بالفساد))» وكلٌ من كان كذلك يدفم شرّه بالقتل» وسياتي أيضاً في باب الرّدة: ((أنّ السسّاحرَ 
أو الرِّيقَ الداع إذا أذ قبل تويته ثمّ تاب لم تقب توبتة ويقتل» ولو اد بعدها قلت وأ 
التاق لا توبة له))» وتقدّم”" كيفيّة تعزبر الأوطي بالقتل. 

همه (قولة: مع امرأق) ظاهرة: أن اراد الخلوة بها وإ لم ير من فعلا ياء كما يدل 
عليه ما ياي“ عن "منية المفتي/ ' كما عرف فافهم. 

مطلبث: لو قتلَ الغلامُ اللُوطي جارح أو بدونه فدمة هدز 

[A۸۹1]‏ (قولة: فلها قتلة) أي: إن لم عكنها التخلصه منة بصیاج أو ضربي» وال لم تكن 
مُكْرهة» فالشرط الآتي معتيرٌ هنا أيضاً كما هو ظاهرٌ ثم رأيتهُ في ا شرح الوهبانة") 
RT aS‏ وكذا الغلا فان قتلهُ فدمّهُ هَدَرٌ إذا لم يستطح منعهُ 


و ا 57 ا ا و م ر ع لذ فیا كما يدل ولا ای هبن ةا 
المفتي" إلخ خ) فيه: أن ما في "المنية' ' لم يتعرض EET‏ يزني بهاء 
ولم يذكر المسألة الأولى المنقولة عن "الهندواني" فحيث ذكر التتفصيلٌ ف 3 الأرق ولت ينك ف الناينة 


عر خا 


عْلِمٌ أن موضوعهما مختلفٌ على ما ذكره. 


1 


١ في "و": ((فله))» وهو تحریف.‎ )١( 
من هذه الصحيفة.‎ ]١/8689573 أي: م ار في المقولة‎ 5 

(۳) ص٣۲٤‏ "د 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲١٠۷۲[‏ قوله: ((لكن في حظر "الخانية" إلخ)). 

(ه) صاة وما بعدها "در": 

(1) المقولة ]١84517[‏ قوله: ((فيَّحْمَلُ على المقيّدِ)). 

(۷) "تفصيل عقد الفرائد": ق١١٠/.‏ 


١ عونا‎ 


خاشية ابن اپد - E ٠‏ ا د ٠‏ بات اریز 


إن کان يعلمُ أنه لا رر بصيياح وضرب ما دون السلاح» وإلا) بأن عَلم أنه 
يَنرّحرُ ما ذْكِرَ (لا) يكودٌ بالقتل» (وإن كانت المرأة مُطاوعَة قتلّهما)» كذا عرزا 
"الزيلعي"”" ل"الهندواني" ثم قال: (و) في "منية المفتي": (لو كان مع امرأتو وهو 
يزني بها أو مع مَحرمِهٍ وهما مُطاوعان قتلهما جميعا) اه. وأقرّهُ في لالد 
و" قال في "البحر": ((وَمُفَادُةُ الفرق بين الأحنبيّة والزوجة والمحّرم فمع 
الأحنبيّة: لا يحل القتلُ إلا بالششّرط المذكور من عدم الانزجار الَرُبور» وفي غيرها: 


إا بالقتل)) اه. فافهم. 


«ححدى (قوله: إن كان يعلمٌ) شرط للقتل الذي تضمنة قولة: ((كمّن وح رجلا). 


|8 (قولة: ومُادُهُ إلخ) توفيق بين العبارتين حيث اشترط في الأولى العم بأنهُ و 


ينجر بغير القتل ولم يشترط في الثانية» فوفق بحمل الأولى على الأجنبيّة [؛/ق77٠/س‏ والثانية 


(A ١ 


AF At ۴ 1‏ ا 7 5 ٤‏ حر ١‏ 00 
على غيرهاء وهذا بناء على ال المراد بقوله في الأولى: ((مع امراأة)) أي: بزني بهاء ويأتي 


.5 08/5 "تبيين الحقائق": كتاب الحدود  باب حدٌ القذف  فصل في التعزير‎ )١( 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحدود  باب حدّ الفذف - فصل ف التعزير 7 رلالا.‎ 
. ((الواو)) ساقطة من أو‎ )۳( 

.٤د/د "البحر": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل ف التعزير‎ )٤( 

)٥(‏ في "“ب": ((جمل)) بالباء» وهو تمريف. 

( ض٣۲‏ در 

0 في "”": (رل)). 

(8) المقرلة [۱۸۸۹۷) قوله: (فيُحْمَلٌ على المقيِّ)). 


الخزء الثانى عشر يي بجحت یپک 5 58 باب التعزير 


ت 


(مطلقا) اه. وردّه في "النهر”" ما في "ال لبزازيّة' وغيرها من التسوية بين الأحنبية 


وغيرهاء ويدل عليه تنكير "الهندواني" للمرأقي نعم ما في "المنية' ا 
على المقيّدٍ ليتفق كلامُهم ولذا حزم في "الوهبانة"“ بالشرط المذكور E‏ 


." (قولة: ا زاده للقي عل عاد "المنية" يعاس ا "البح‎ ١ 

|1۸۸۹{ و ما ف "البزازيّة" وغيرها) أي: ك "الخانية 7 ففيها: ((لو رأى 8 
يزني بامرأته أو امرأةٍ آخرٌ وهو محصّنٌ فصاح به فلم يهرب ولم يتخ عن الرنى حل له قتلُ ولا 
قصاص عليه)) اه. 

۸٠۷‏ (قولة: فيِحْمَلُ على المقيّد) أي: يُحْمَلٌ قول "المنية": ((قتلَهُما جميعاً)) على ما إذا 
علمَ عدم الاترجار بصياح أو ضرب. 

للك وقد طهر لي الر ويه أعرز ره اد السير ماسو ا نوكه 
رحلا مع امرأة E‏ ل له قبل أن يني بهاء فهذا لا يَجل E‏ يار لجر 
كانت جع ن الواجدٍ أو زوجة له أو ا إذا وحادَهُ يزني بها فلة قتهُ مطلقاء 


ولذاقيّدَ في "المنية" بقوله: ((وهو يزني)) وأطلق قولَُ: ((قتلّهما جميعا)). وعليه فقول "الخائية” الذي 


(قولة: ی وروی وطق و ر عاو ل .روسل ابو 
جعفر الهند, واني" عن وح رجلاً مع امرأةٍ جل له قتلة؟ قال إن كان يعلم أنه ينرج عر ن الزنى بام 
والضرب عا دون السلاج ح لا یقت وین عل آنه لا ينزح ا بالفتل حل له فقتل وان طاوعتة الرآة حل قتلها 
أيضا» اه. وذكر هذه الحادثة كذلك العلامة 'المقدسي" ٤‏ ا "الفتاوى الهنديّة'' عن "النهاية "٦‏ كما ذكرّها 
في "الفتح"» وبهذا تعلم أن موضو ع مسألة ' الهندو وان" فيس رأى رحلا مع امرأةٍ يزني بها حا اريت 
من قوله: ((وإن طاوعَتة))» فامتعيَُّ ما سلكة في "نهر" ولا يستقيم التوفيق الذي ذكرَهُ الحشي» تأمّل 
)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف - فصل في التعزير ق١١5/أ.‏ 
(۲) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية ق١81/ا.‏ 
(5) "البحر": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير 5/-4. 
(1) "البزازية": كتاب الحدود ‏ نوع مشت ركة بين الحدود والجنايات ٤۳٠/٦‏ (هامش "الفتاوى ا 
(د) "اخانية": كتاب اب حنايات _ باب القتل ‏ فصل فيمن يقتل قصاصا وفيمن لا يتل ٤٤١/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية أبن عابدين ۳٦‏ باب التعزير 


مطلقاء وو اطق عمد دلو نّ من الح بل من الأمر بالمعروفي»... 


قدمناة"'' آنفا: ((فصاح به)) غير قي يذل عليه أيضا غبنارة ا الآ » ثم رأيت في 
حنايات "الحاوي الزاهدي" ما ييه أيضاً حيث قال: ((رجلٌ رأى رجلاً مع امرأنه يزني بها أو 
أنبته بالبينة أو بالإقرار» وا ورای رلا بع داواي ماز تحالية» أو رآه مع مخارمه هكذاء ولم كر 
ع قر و ا سه 9 5 
منه الزنى ودواعيه: قال بعض المشايخ: ا ق > وقال بعضّهم: 5 منه العمل 
ا 

: ((لو رأى في منزله 
رحلا مع أهله أو e e‏ ولو كانت ماوع 


٤ 


اي: الزّنَى ودواعية ومثلهُ في "حزانة الفتاوى")) اه. وقي سرقة ال 


له قتلهُم))» فهذا صريح في في أن الفرق مِن حيث رؤية الرّنى وعدمهاء تأمّل. 

|1۸۸۹۸[ (قولة: مطلقاة أي: بلا فرق ين أجحنبية وغيرها. 

5 (قولُ: وهو الحقٌ) ا أن مقاب باطلٌء ولم يظهرٌ مِن كلاه ما يقنضبي 
بطلاتة» بل ما نقلَهُ بِعدَهُ عن "المجتبى" يفيدٌ صحتة» وقد علمت مما قرّرناهُ ما يتفق به كلائهي 
وأمّا كون ذلك من الأمر بالمعروضي لا من الح فلا يقتضي اشتراط العلم بعدم الانزجار تأمّل. 

|1۸۹۰۰ (قولة: بلا شرط إحصان إلخ) 3 على ما في "الخايّة' من قوله: ((وهو محصّر)) 
| ق۱۷۸ كما قدَّمباة!''» وجزمٌ به ا لق و وو ی وھا ا 
ليس من الحدٌ بل من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر > وهو حسنٌ فإك هذا المدكرٌ حيث تعيّنَ 
القت طريقاً في إزالبه فلا معنى لاشتراط الإإحصان فيه ولذا أطلقة ٠"‏ ازى )اه 

قلت: ويدلٌ عليه أن ا لحد لا يليه إلا الإمام. 


)١(‏ في المقولة السابقة 

(۲) ص۲۱۷ "در". 

(9) "البرازية": ٤٠۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ المقولة ]١8895[‏ قوله: (رتما في "البزازية” وغيرها)). 

(د) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ‏ فصل ف التعزير ق ١٠91ب‏ 


الجزء الثاني عشر 1¥ باب التعزير 


وفي "المجتبى": ((الأصل أ ند كلّ شحص رأى مسلما يزني أن يَحِلَّ له قتلهُ واقا متم 
خودا یآ ل بی انه و (وعلى هذا) القياس ل ا ا 


0007 
وحاصله: أ ا ديانة لا قضاء فلا EF‏ القاضى ي إلا سق والظام” أ يأتي هنا 
اتنفصيلٌ AE SR N E‏ 
فن لم يكن المقتولٌ معروفاً بالشر والسّرقة قل صاحب الدًار قصاصاًء وإ كان متهماً به 
فكلاللة تابد :ون ان حي ل فق اله لورقة لدو لان كلالة ا ا 

في القصاص لا في المال)). 
۷ (قولة: وعلى هذا القياس إلخ) هو من تنمّةٍ عبارة "المجتبى"» وأقرهُ في "الب "© 
(قولة: والظاهر أنه يأني هنا التتفصيلٌ المذكورٌ في السّرقة وهو ماقي 'البرّازيّة" إلى آ حره) قال العلامة 
"الطراباسي": ((لكرن رأيت العلآمة "أبا السود" تقل أنه يحور قضاءّ لكنْ حيست تفخَّص الحاكمٌ وظهرٌ له أن 
القتول متهم ني ذلك ويكتفى من القالٍ باليمين» العا ار ور مك 
لا يُتعرّضٌ له حيث كان لحل معروفاً بالفسادء كما نفل ذلك عنه العلأمة "الك "الكواكبى”: وهر کلام حسنٌ ينبغي 
ا وأفادٌ "لوازي" أنه إن لم يكن المقتول معر 0 بالشر والسسّرقة 0 القاتل قشنا وإ كان يك به 
فكذلك قياس وف الاستحسان الذّية و في ماله لورثة المقتول ؛ لأ دلالة الحال أورنَت شبهة في القصاص لاقي 
الالء راي سيو داقر : أنه لا یتاج إلى SI‏ مام البيّنة» ولا يُفعلٌ | إلا عند 
فوران الغضب اه. قالَ: فهذا أوسع)) اه. انتهى "سندي". 
)١(‏ "البزازية": نوع مشتركة بين الحدود والحنايات 470/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البرازية": كتاب السرقة >۳۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


59) "الحر": كتاب الحدود باب حدّ القذف - فصل في التعزير د 


خاشية بعادي ٠ح‏ 3 2 ا ٠‏ ابات التعزين 


(ا كابر بالظلم» وقطاعٌ الطريق» وصاحب الكس» وجميعٌ الظلمة بأدنى شى له قيمة) 
وجميع الكبائر» والأعونة والسعاة» باح قتل الكل ويثاب قاتلهم» انتهى م N‏ 


"03 واف كله لم 
1۱4۹۰۳ (قولة: اكاب أي: الآحذ علانية بطريق الغنبة والقهرء قال في "المصباح”": 
((کابر ته مُکابرة: غالبتة مُغالية). 


[4ء ۰ (قولة: وقطاعٌ الطّريق) أي: إذا كان مسافرا ورأى قاطع طريق له قتلة 


ك 


وإن لم يقطع عليه بل على غيره؛ لمسا فيه مر تخل ص اشاس من شره وأذاة» كما يفیده 
ما بعده. 

|1۸۹۰9 وقول وجميع الكبائر) أي: أهلهاء والظاهم”: أنَّ اراد بها المتعدّي ضررّها إلى الغيرء 
فيكون قولة: ((والأعونة والستّعاق)) عطف تفسير أو أو عط حاص على عام فيشملُ كل من کان 
فق اهل ي الفساد كالسساحر وقاطع الطريق واللصٌ ل ي والخناق ونحوهم تمن عم مره 
ولا ينرحر بغير القتل. 

86 (قولة: والأعونة) 0 جمع مين أو عوَان معناة» والمرادٌ به 0 إلى الحكام 
بالإفسادٍء فعطف ((السّعاة)) عليه عطفُ سير وف "رسالة أحكام السا 
ا "شيخ الإسلام” عن قتا ل الأعونة والقلّلمة و والسّعاةٍ في أيام الفترةء قال: د 


قتلهم؛ لأنهم ساعون في الأرض بالفسادي في فقيل: إنهم بمتنعون عن ذلك في أيام الفترةء ويختفون 


Jer py 


قال: ذلك امنا 2 ضرورق كلانه 4 [الأنعام E‏ ]كما نشاهثٌ قال: 


الا الشيخ "أبا شجاع" عنه فقَالَ: باح قتلهُ ويئاب فاتلٌ) اه. 


را "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ‏ فصل في التعزير ق ١١78ب‏ 
(۲) "المصباح النير": مادة ((كبر)). 

(۳) لم نهتد إليها. 

ا كذا في النسخ جميعها ولعله "جامع النسفي". 


AY 


لمو التاق شرم ا جج ا حه باب التعزير 


E 1 2‏ 5 ان كر 5 5 ذ 6ك + 
وای بوجوب قل كل موؤط. وقي شرح 000 "': ((ويكوث 
بالنفي لبلاد» وبالهجوم على بيت المفسدين» وبالإخراج من الدار» وبهديهاء 


A۹۰}‏ (قولة: وأفتى "الاس عي" إلخ) لعل الوحوب [؛ ب ۷۸٠أب]‏ بالنظر لر للإمام ونوابه 
والإباحة بالنظار لغيرهم؛ ESL‏ 
1 3 ا O‏ 5 ل 
۸۹٠۸‏ (قوله: ويكون بالنفي عن البلد) ومنه ما مر من نفي الزاني البكر» ونفى عمر ذقند 
ا ~~ 11 Am o 5 a‏ الات 5 1 لل Vw‏ 03 
نصرّ بن حجاج" لافتتان النساء بجماله وفي "النهر” ' عن شرح "البخساري" ل العيني ٠‏ ((أن 
من اذى الناس ينفى عن البلد)). 
|1۸4۰4 (قولة: وبالهجوم م إلخ) من باب ۽ ((قعد))» ا على غفلة بحتة» قال و في "أحكام 
التسيانية" ((دقي المت . ا عليه؛ ا الصّوت 
فقد أسقط حرمة دارو))» وق دوو "اة رغصب الهاي وجنا "الدراية": كز 
"الصّدر الشّهيد" عن أصحابنا أنه يُهِدَمُ البيت على من اعتاد الفسقّ وأنواع الفسادٍ في دارو» حتى 
لا بأسَّ بالهجوم على بيت المفسدين» وهحم عمرٌ دن على نائحةٍ في منزلها وضربها بِالدَّرّةِ حتى 
سقط حمارهاء فقيل له فيه» فقَالَ: لا حرمة لها بعد اشتغالها بالمحرّم» والتحقت بالإماء» وروي 


)١(‏ أبو محمدء عبد الله بن الحسين النيسابرري المعروف بالناصحي» قاضي القضاة» وإمام المسلمين وشيخ الحنفية في 
عصره (ت47 4ه). ("تاج التراجم" ص١١١‏ "الجواهر المضية" كرد ۳١‏ "الطبقات السنية" .)١58/4‏ 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ق١۳٠‏ بتصرف. 

(۳) "ط”: كتاب الحدود ‏ باب التعزير ٤۱۱/۲‏ . 

)٤(‏ المقولة ]١8474[‏ قوله: ((إلا سياسة وتعزيرا)). 

(ه) "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية": ص :١5‏ وانظر تخريجه في المقولة 5157 .]١8‏ 

(5) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ‏ فصل ف التعزير ق٠71/ب.‏ 

(۷) "عمدة القاري": ۱۹۲/۲۰. 

(8) "البزازية": نوع مشتركة بين الحدود و الحنايات 0/5 (هامش "الفتارى الهندية")» وفيها: ((كلهنٌ حربيات)) 
بدل ((کأنهن حربيات)). 


(9) أخرجَة عمرٌ بن شبَّة في "تاريخ المدينة" ۷۹۹/۲ عن الأوزاعي قال: بلغتي (( أن عمرّ ضيه مِم صوت بكاء = 


حاشية ابن عابدين بعك ي ا کے :باب امون 


= في بيني فدح ومعه غير فأمالَ عليهم ضربا حتى بِلْمْ النائحة» فضرّبها حتى سقط حمارهاء فعدَل الرحلٌ 
فقال: اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها إنها لا تبكي بشج و کې إنها تهرق دموعها على أخدٍ دراهيكم» 
إنها تؤذي أمراتكم ل قبورهم» وتؤذي أحياءكم في ذُورهم إنها تنهى عن الصّبر وقد أُمَّرَّ الله ب وتام 
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (11۸۲) عن إبراهيم بن عمد - مترو - عن عبادٍ الكريم أبي أميّة - متروڭ - 
حدثني نصر بن عاصم: (( أن عمر سَّيِعٌ نواحة بالمدينةٍ ليلا فأتى عليهاء فدحل ففرق النساءً.... )) نحوه دون 
زيادة: ((إنها لا تبكي...)). 
وأخرحه عبد الررّاق أيضا (57401) عن أبن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ((لمًّا مات حالدٌ بن الوليد احتمّع 
في بيت ميمونة نساءٌ يبكين» فجاء عمرٌ ومعه ابن عبّاس ومعه الدَرّة» فقال: يا أبا عبد الله ادحل على َم 
المؤمنين فائمرها فلتحتجب وأحر جهن علي))» قال: ((فجعل يخرجهن وهر يضربهن بالدرة...)) نحوه» وليس 
فيه أنه هجُمّ على البيت. 
وكذلك ما رجه عبد الررّاق نا (5580) وعنه إسحاق بن راهويه يي دن" كما في "المطالب العالية" 

5 4 ۶ 5 58 2 لاع لوعي م 
المسندة (د۸۷) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيّب قال: ((لما مات أبو بكر بكي عليه....))» فقال 
عتم لهشام بن الوليد: ((قم فأخرج النساءً» فقالت عائشة: إني أحرَّجُكء قال عمر: ادحل فقد أذنث لك 
فقالت عائشة: محر جي أنت أي بني ؟! فقال : أمًا لك فقد أذنت قال: فجعْل يرجه عليه امرأة امرأة 
8 و اد a EE LAF‏ ل اا RTS,‏ 0 

وهو يضربهن بالدرة حتى أخرج آم فروة» فرق بينهن)). 
وأخرجَهُ ابن سعدٍ )۳۲١۸(‏ عن يونس عن الزُهريّ عن سعيدٍ بنحوي وقد علقَة البخاريّ قبل حديث 
)۲٠۲٠١(‏ ف الخصومات: باب إخراج أهل المعاصي والفصوم من البيوت» فقال: وقد أخرَّج عمرٌ أحت أبي 
7 500 
بكر حين ناحت. 
وأخرّج البخاري )١۳١١٤(‏ ف الجنائر: باب البكاء عند المريض» عن سعيدٍ بن الحارث الأنصاري عن 
عبدالله بن عمرّ قال: ((اشتكى سعد بن عبادة فأتاه النبي 4 يزورّة))» وفيه: ((إك الله لا يعذب بدمع 
العين ولا حزن القلب))» وكان عمرٌ رضي الله عنه يُضَرِبُ فيه بالعصاء ويرمي بالحجارة» ويحثي 


بالتراب. 


الخو الا و تسب ست 1 کو کے باب التعزير 


الداع لايك ولي حرج إلى إلى الرستاق وكائت النساءُ على شط النهر كاشفات الرؤوس 
والذ, راع» فقيل له : كيل تعلق عا قال ادرف لير قا الماك فى مهن كأنهن جریا 


5 


وهكذا ف جحتايات المجمع الفتاوى'ء وذ کر ر كراهية البزازر 4 ا عن "الواقعات اللسامية 
((ويقَدمُ إبلاء العذر كن مظهر الفسق بدازي» فإك ١‏ كف فبها» ولا د 0 أو ادب شراط 


2 


أو أَزعجَةُ من دارو إذ الكل يصلحُ تعزيراء”ً وعن عمردكه أنه نه أحرق بيت امار » وعن "المتفان 


الرّاهد" : الأمرٌ يي 5 ر الفاسق)). 


3 


|۱۸۹۱۰ (قولة 0 كوه فد تقر وال اا نلقي فيها ملحا لأجل تخليلهاء 


(قولُ: ويقَدَمْ إبلاء الغذر إلخ) أي: سلبه. 
(قولة: وإن قال أصححابها: 5 فيها ملحا لأحلٍ لى تخليلها إلخ) أو ألقوه فيها بالفعل؛ أن ١‏ المقصود 
الرّحرُ عن مثل هذا الفعل. 


ر 


() نقول: لا شك أن السك بقوله تعالى: مأ فل ميوت يوان رهم وط وجه أولى من المنرح لرأي 
أبي بكر البلحي. 

(؟) "البزازية": الفصل الشاني: في العبادات ‏ نوع في السلام ٠١٠/١‏ (هامش "الفتارى الهندية")» دون عزو 
ل"الواقعات"؛ والعبارة فيها: ((وتقدّم إبلاء للعذر)). یس 


n vw 


(۳) في م : ((عن)). 

)٤(‏ أخرحه أبو عبيد فى "الأمرال" (5007؟) باب ما يجوز لأهل الذمة أن يخدنوا و(۲۸۷) حدثنا جیی بن سعيد عن 
SS‏ م ن ثقيف شراباً فأمر به فأحرق» وكان 
يقال له رويشبد» فقال: أنت فويسق. بينما أحرحه عبد الرزاق ( ٠‏ كتاب أهل الكتاب ‏ باب بيع الخمر» أخبرنا 
عبد الله ا او ((وحد عمر...)) فذاكرت نجوه 
و(د7١17)‏ في الأشربة ‏ باب الريح فقال: أحبرنا عبد الله بن عمر عن نافع (ح) ومعمر عن أيوب عن صفية به وهكذا 
هو في "الملصنف”وكأنه قد سقط (نافع) ففي (170777) أنا معمر عن أيوب عن نافع عن صفية مثله» و(۳۹١۱۷)‏ عن 
عبدالقدوين عن نافع قال: ((وحد عمر...)) منقطع» وأخرجه ابن سعد في "الطبقات” 51/5. والدولابي قي "الكنى 
١‏ والسخة إبراهيم بن سعد " رواية كاتب الليث كما في "الإصابة " :377/1١‏ من طريق الليث وعبدالله بن جعفر ب 


اررق ر ون ابي ذنب »كلهم عن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عرب عن أيه أن عير بن الخطاب حرق 
بيت رويشد التقفي وكان حانوتاً للشراب؛ وكان عم قد نها فلقد رأيته يلتهب كأنه جرة. وأخرج أبر عد 8543 :ان 
علياً حرق ناحيةٌ من الكوفة لان نمر تباغ فيها . وانظر "الطرق الحكمية ق السياسة الشرعية" ص ..١١‏ 


حاشية ابن عابدين بع LIN a Se ETE‏ کے باب التعزير 


ولم ينق إحراق بيته)). (ويْقِيمُةُ كل مسلم حال مباشرة المعصية) A‏ 


٤ 31 3‏ 31 ا 
وي كراهية البزاز 


: ((قال في "العيون" 1 220000 : إنهُ تکشر نان الخمر 
ولا بذ من ا لکا و ا بإلقاء الملح, وكذا من اراق حور أهل الذمة وكسر دنانها 
ااا اواك لعب لام اا ار لأنهم لما أظهروها بيننا فقد أسقطوا 
حرمتياء وف سين "العيون”؟ يصمن لأ نا كان اجا جر وليك مذ TN‏ 


2 


لمسلم يضمن 0007 مستا ق منزله دن م ر بريد اتخاذه حلا يضمن الك عند الشاني 


١ 2‏ 
وا لو وو ها لأ نن عمد السا وکر ات أن لکن کر بدن اام 
لا يضمن وإلاً يضمنٌ» وأصلهُ فيمّن کسر برط لسلم» والفتوى على قولهما ٤‏ /ق۷۹٠/أ]‏ 

في عدم م الضّمان)) اه 
ee‏ 
لہ يقل عن علمائناء» كن ٠‏ ما و عن عر "الصّفار" یفیده. 
۸۹1 8 ويقيمة إلخ) اأ ي: التعزي الواحب حت لله تعالى ؛ لأ من باب إزالة المنكرء 


و لشّارعٌ وى کل أحد ذلك حيث قال ای رمن رأى منكم منکرا فلع فليغيرهُ بيد فإ لم يُسْتطِعْ 


(قولةُ: فالمرادٌ أله لم ينق عن علمائنا إلخ) قلت: : تدم ل"التشّارح" عن E E‏ الوطء الذي 
لا وحب الح أنه في اللواطة عر باحراق بيته وبغير ذلك وذكر في "الهنديّة" في الباب السسّابِعَ عشرٌ من 


0 م ا 276 ت ا 3 لا عو وو e‏ 0 
الكراهية عن عمر تا اة أحرق يك الخمارء وقد له ال عن البجندي". 25 ي 


)١(‏ “البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثاني: في العبادات ‏ نوع في السلام 7337/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ في "النسان" مادة ((زقق)): ((قال أبو حنيفة: الرّق: هو الذي يُنقل فيه انمره واللدمع: أزقاق وأزقاً)). 

(۳) "شرح أدب القاضي": الباب الثلاثون ف العدوى والإعداد 511/7. 

(4) في "المصباح المبر” مادة: ((بربط)): ((البرْبَطُ مثا جَمْفَر: ن ملاهي المحم ولهذا قيل مُعرّب» وقال ابن 
"السّكيت" وغيرهُ: والعرببُ تسمبه المزهر والعُرْد)). 

(ت) المقولة |8505 ]١‏ قوله: ((وبالهجوم إلخ)) 


الجزء الثاني عشر ڪڪ کے 5 کے کک کے باب التعزير 


"قنية" ری أ (بعده) 2 (لنش ذلك لغير الخاكم) والزوج ل كما و 
(فرع) 
من عليه التعزيرٌ لو قالَ لرحل: أقِم علي التعزير ففعَلك ثم رع للحاكم فإنه 


0 1 


DIRS ا‎ u2. ع‎ na 
10 ¢ ومثله في دعوى "اة"‎ ٤ واقره "لصن"‎ 1 EH يحتسب بف‎ 


فبلسانم!" الحديث» جلاف الحدودٍ لم بت توليتها إلا للولاقه وبخضلاف التعزير الذي يجب حقاً 
للعبد بالقذفب ونحووء فإ لتوقيه على التّعوى لا يمه لا احاكم إلا أن كما فيه اه "فح" 
ر۳٠۸‏ (قوله: "قنية") هذا العزوٌ لقوله: إإحالَ مباشرة المعصية))» وأمًا قولُ: ((يقِيمُهُ كل 
مسلم)) فقد صرح بو في "لفت" وغيره. 
1 |1853| (قولة: وأا بعدَهُ إلخ) تصريح بالمفهوم» قال ((لأنهُ لو عَرَّرَةُ حال 
كونه مشغولاً بالفاحشة فل ذلك؛ لأله نهِيّ عن المنكرء و كل واحلٍ مأمورٌ بهِء وبع الفراغ 


)١(‏ في "و": ((بعدها)). 

م کر 

(9) "القنية": كتاب الحدود ‏ باب في التعزير ق537/] بتصرف. 

(4) "المنح": كتاب الحدود ‏ باب في بیان أحكام التعزير ١ق‏ 0٠757/أ-اب.‏ 

(دع "الخانية": 455/9 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

 ةالصلا في‎ )١١40( أحرجه مسلم (49) في الإيعان  باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبهان, وأبو داود‎ )٩( 
في الملاحم  باب الأمر والنهي» والترمذي (5175) في الفتن  باب ما جاء في‎ )47 ١٠١ باب الخطبة يوم العيدء و(‎ 
في الإقامة - باب‎ )١۲۷١( في الإيمان  باب تفاضل أهل الإيعان» وابن ماجه‎ ١١١/۸ تغيير المنكر باليد» والنسائي‎ 
٠۲١٤۹۰۲۰/۳ ما جاء في صلاة العيدين» و(4017) في الفتن  باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأحمد‎ 
وغيرهم من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب كلاهما عن‎ 
أبي سعيد الخد ري ا وفيه قصة.‎ 

(۷) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ‏ فصل في التعزير 5/؟١1.‏ 

)^( "الفتح ": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ‏ فصل ف التعرير ١١/5‏ بتصرف. 


232 "القنية": کتاب الحدود ‏ باب ف التعزير قا 


حاشية ابن عابدين Es‏ باب التعزير 


لفت" : : ((ما يجب حا للعبد لا بتي إلا الإمام؛ رک الأعرى» 
ل (ضرب غيرّه بغير حق وضريَهُ الضرو اين 
(يُعرّران)» كما لو تشاتما بين يَدَي الفاضي ولم يتكافآ وا بإقامة التعزير 


1 


بالبادئ)؛ لأنه أطلم فة" . وي مع العاف e E‏ 


2 


ليس بنهي؛ لأنّ النهي عمًا مضى لا يصو فيتمحض تعزيرا وذلك إلى الإمام)) اه. وذكر قبل 
((أنّ للمحتسب أن يعر معز إن عزَّرَهُ بعد الفراغ منها)). 

Sê‏ لکن في 'الفتح" إلخ) وعليه فما في "القنية" عحمول على ما إذا كا حت آله 

اا لع E‏ 

|۱۱۸۹۹ (فولة: لا يقيمة 2 الإمامُ) وقيلَ: لصاحب الحق كالقتصاصء وح الأ 
صاحب الح قد سر فيه غلظا بخلاف القصاص؛ ل مقدر كما في "البحر”” عن "المجنبى". 

185390 (قولة: ولم يتكافا) عطفُ على ((یعزران))» ا إلى الحواب عما يتوهم ن 
إطلاق قول : جحمع الفتاوى" الآتي: ((حارٌ المجازاة تله إلخ))» والجواث: أن ذلك فيما مخض 58 
لهما وأمكن ET ie‏ : بل أنت» او ری ا رت 


وبخلاف التشاتم عند القاضىء فإك فيه هتك بجاس الشترع كما مر في الباب السابق» وقدمنا" تمامة. 


(قولٌ "الشتّارح": كما لو تشاتما بينَ يدي القاضي ولم يتكافا إلخ) قد يُقال: إن التكافوٌ حاصلٌ لو تشاقا 
بين يديه إلا أنه يْقَامُ عليهما حقا مجلس الششّرع» ولا يظهرٌ أيضا إقامتُ عليهما لو تضاربًا وأحدهما أقلٌ فيه من 
الآحر» فإذا لم يستوف إلا بعض حقه كيف يام عليه التعزير؟!. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير ١١7/5‏ بتصرف. 
(۲) في "و": ((ضرب المضروب)) 

(9) "القنية": كتاب الحدود ‏ باب ف التعزير ق١71/ب.‏ 

(؛) أي ف القنية": كتاب الحدود ‏ باب في التعزير ق51/أ 

(ه) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف - فصل ف التعزير د/د٤.‏ 

(5) المقولة ]١۸۷۹١[‏ قوله: ((لهتك لحي الشتّرع)). 


الجر الثاني عش لل تدا #88 الل هه الي 


ر ر مه 


((حاز الحازاةٌ عله" في غير موحب حد؛ للإذن به)). وکو اتشر بد لیو 
ويك اميسل [الشورى - ١5]؛‏ العفو أفضل ‏ هَمَرَْحَهحا و مر 
عل 4 [اللترربه 17] زعت جنا وار و أيسوراد سد يو الشروح بده 


۴ 


' (مع ضربه) إذا احتيج لزيادة تأديب و (وضرية أشدٌ)؛ أ خحشف عددا 1110 


E: 1 


ف 


۸ (قولة: حار المجازاة عثله) فيه إشارة إلى اث شستراطر إمكان السا لتساوي وتمخّض كونه 
حمًا لهما كما قلنا؛ إذ بدون ذلك لا ممائلة. 
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|۱۸۹۱۹[ (قولهُ: إذا احتيحَّ ج لزيادةٍ تأديبي) وذلك بأ يرى أك أكثرٌ الضرب في التعزير عوك 
تسعة وثلاثون - لا يرح بهاء أو هو في شك من انرجاره بها يعم لبو الحبس؛ ؛ لأنّ الحبسم ا 
عن باإترافو سس كو O A E‏ عقوبة فْعَلَ "فح" قال "سر : 
((وصمٌ القيدُ في السفهاء والدعًار" وأهل الإفسادء "حموي" عن "المنتاح")). 

|3۸۹1۰ لوق : وضرية أشْد) (٤/ق‏ ۷۹٠ب‏ أي: ال لد ا ERA‏ 
التعليل أن هذا فيما إذا عر عا دون أكثروء وإلاً فتسعة وثلاثون ين أشدّ الصّربٍ فوق ثمانين 


کیا افا يت عن أربعين مع تنقيص واحلٍ مع ی الث یوت ای الذي ي لأحله نقصّ» 


(قولة: مع تنقيص واحدٍ من الأشديّة إلخ) هكذا عبارة "الشرنبلالي" بزيادةٍ لفظ: (رواحا))» ولا معنى 
لفن وغبارة اط عن "اموي ": عن أربعينَ مع تنقيص مع ا هن مح ن الراة ا 
الْصّاحِبُ للأشدبّة لا للعدد. 
)١(‏ ((عثله)) ساقطة من "و" . 
(۲) في "و": ((ليمنعه)). 
(۳) "النهر": كتاب الحدود ۔ باب کک القذف - فصل في التعزير ق ۳۱۲ /ب. 
)٤(‏ "الفتح" : كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل في التعزير .١١١۷/١‏ 
(هع "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير .٤١١/١‏ 
)١(‏ قال في "النسان" مادة ((دعر)): ((ورجل داعر: حبيث مُفسيد وبحم على ذُغّار)). 


(۷) في م : ((من)) بدل((مم))» وكذا في "الشرنبلالية'؛ وائظر كلام "الرافعي" . 


\A1/ 


خاشنة او خاو > + > کے حت :2133 ١‏ کت مات التعزين 


فلا قف وصفاً (ثم حدٌ الرّتى) لثبوته بالكتاب (نمّ حدٌ الشربى لنبوته بإجماع 
الا لا الاس لأ خري اق كدري مالغد لعف ننه باختنال 


كذا قالهُ الشّيخ "قاسم بن قطلوبُغا" شرنبلالية"» وإطلاق الأشدية شامل لقوته وجمعه في 
عضو واحد فلا يفرق الضر ب فيه» وقد مر" الكلامُ فيه أُوَّلَ البابيء وأشاز إلى أنه يجرد من 


(On‏ ا رقم ا 


ثيابه كما في "غاية البيان"ء ويحالفةُ ما في "الخائيّة”": (ريضْرَب التعزير قائما بتيابه» وير ع الفرو 


وال حش ولا يمد في التعزير)) اه. والظاهرٌ الأول لتصريح "المبسوط"* بى "بحر" وتفدة 
معنى المد في حَد الزلى. 
451 (قولهُ: فلا يخففُ وصفا) كيلا يودي إلى فوات المقصوب "بر" أي: الانرجار. 
867 (قولة: ثم 0 بالرفع لحذف المضافب وإقامة المضافف إليه مَقَامَة» والأصل: 


015 ضرت ی الرنى» OE‏ 
۳ (قولهُ: لا بالقياس) رد على "صدر الشریعة كما نه عليه "ابن كمال" في هامش 


۸۹۲٠‏ (قولُ: لضعف سبيه) أي: فة حتيلٌ وسيب حا اشرب مقن به وهو اشرب 
ولا أذ الب ميقن الس للد لا يه القبوات؟ له باليّة أو الاقزان وهنا ل وجاك القن 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب حد القفذف ‏ فصل: التعزير تأديب دون الح ۲/د۷ بتصرف (هامش "الدرر والغرر'). 
(۲) المقولة [1۸۸۷۹] قوله: ((ولا يرق اضرب إلخ)). و1٠‏ 1۸۸۸[ قوله: ((وقيل: يُفرق)). و[ ها اع قوله: ((ووفق إلخ)). 
(*) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوحب التعزير وما لايرحب إلخ 4٠١/7‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

ْ ْ .77/9 "الميسوط": کتاب الحدود‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف - فصل ف التعزير د/۲د. 
)١(‏ المقولة [5 447 ]١‏ قوله: ((غير ممدود على الأرض)). 

(۷) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل ف التعزير 7/5 2. 
(۸) "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير ٤١١/۲‏ . 


"و ع ال ا سهد : ر ال ام ه "يدن اوقتاف " 
(9) "شرح الوقاية": كتاب الحدود ‏ باب حد الشرب ۲۸۷/۱ (هامش 'كشف الحقائق ). 


الجزء الثانى عشر ي ا N‏ .عم يتم باب التعزير 


(زغرر كل رکب :. کب مُنكر أو مذي مسل بعر جي بقول أو فعل) E‏ 


(Yr‏ 1 0 تال 
¢ وهو اة من الفتح 


مطلب: التعزيرٌ قد يكون بدون معصية. 
(ه0851 (قوله: وعْزّرَ کل مركب منكر إلخ) هذا هو الأصل في وحوب التعزير كماقي 
"البحر"7) عن "شرح الملجادى و اه 8 الع اساي الحو فا مع أنه قد 
يكو بدون معصيةٍ كتعزير الصبي والتهم كما اني . ۰ 
بعاد التو كيف كه غلابب تن كا ر 
فانه هتن النساءً والرّجال أو يُحْبَسُ ئلا يزيد بالنفي فتن“ 
وكنفي من حف منه فتنة بجمالهِ مثلاً كما مر في تفي "عمر" طه "نصرٌ بن حجّاج') 
وذكر في "البحر”: ((أنّ الحاصل وحوبُهُ بإجماع الأمّةِ لكل مرتكب معصيةٍ ليس فيها حدّ مقدَرٌء 
كنظر حرم ون حرم وخحلوةٍ محرّمةٍ وأكل ربا ظاهر)) اه. 
قلت: وعذو الک غير منعكسة؛ 1 رق سمي O N‏ 


بر 


(قوله: لأنه قد يكوك في معصية فيها حدٌ كزنى غير المحصّن إلخ) قد يقال: إن تعزيرَهُ بالنفي سياسة في 
هذه الممُورةٍ ليس لمجرّدٍ معصية الزّنَى التي خد لهاء بل لأمر آخر رآهُ الإمامُ اقتضى تعزيرَةٌ بذلك» كعدم انزجارد 


)١(‏ في "و": ((مسلما)». 

(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف - فصل في التعزير ه/؟5. 

() "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف - فصل ف التعرير .٠٠۸/١‏ 

. 45/8 "البحر": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل في التعرير‎ )٤( 

(د) المقولة ]١5٠0511‏ قوله: ((فيجري بين الصبيان))» و[4 ]١501١‏ قوله: ((قوله: للقاضي تعزيرٌ المتهّم)). 
)١(‏ هذا المطلب من "1" 

(۷) المقولة ]١8440[‏ قوله: ((رويكون بالنفي عن البلد)). 

(8) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 47/5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين TTA‏ باب التعزير 


ا E‏ كلم "حر" (ولو بغمز العين) أو إشارة 
اواك EY‏ كنا وان SE EG‏ رم A‏ 


فاته يُلَدْ حداء وللإمام نفيةُ سياسة وتعزيرا كما مر نی بابو وروی "أحمد ان الجا اللو 
الشتّاعرٌ جي ي به إلى علي طك وقد شرب الخمرٌ في رمضان فضربَةُ ثمانين» شم ضري من | الغدٍ 
عر کک و ا ((أنهٌ ضربَةُ العشرينَ فوق | لثمانينَ لفِطْرهِ في رمضات كما 
جاءَ في رواية أخرىء أنه قال لُ: ضرأناك العشرين نّ 4اك |٠۸٠‏ بجراءتك على الله وإفطارك في 

ع فالتعزير فيفخ هة أخرى باو سواه 


2 


يتوق اننال ذا كان الكلية ا إلخ) سيأتي”" الكلام فيه. 


ر 2 4(۶( 


E E E CÊ A 

)١(‏ "البحر": كتاب رای حل وف - فصل في التعزير ٠/١‏ د. 

(0) في "و" ((إشارة إليه)). 

(*) انظر "الدر" عند المقولة رقم [55141] قوله: ((وبالرص)). 

)٤(‏ ص4٤‏ "در". 

() هو قيس بن عمرو بن مالك ٠ E‏ ه). ("الشعر والشعراء" 
١‏ "حرانة الأدب" ۲د٠١‏ "سمط اللاآل ى" ۸-۲( 

(5) لم أحده في "مسند" مد ا N‏ 05د في 
الرجل يوجد شارباً في رمضان؛ وعبد الرزاق (17357) وق الحدود - باب من شرب الخمر في رمضان. والبيهقي 
۸ ف الأشربة » والطحاوي في "بیان مشكل الأثار" بعد حديث (553 ؟) » وابن جرير كما في "الكنر" (۳۹۸۸) 
من طريق القوري» وحجاج عن عطاء بن أبي مروان عن أببه عن علي. أَمّا سيدنا عمر فضربه ثمانينَ ونفاه إلى الشام» وعلقه 
البخاري ي "الصحيح" جازم يدافتل (510١))؛‏ ف الصوم - داك عير اانا وأخرجه عبد الرزاق ق (۷ د08 
والبغري فی "الجعديات" (د35)» والبيهقي ۰۳۲۱/۸ وأبو عبيد في 'الغريب" ۲۳۹۵/۳ وابن سعد وسعيد بن منصور كما 
في "الفتح"» وابن جرير كما ق "الكثر" ))١١771(‏ والثوري قي "جامعه" كما في 'مسند عمر" لابن كثير 574/1١‏ من 
طريق الثوري وشعبة عن أبي سنان ضيرار بن مره عن عبد الله بن أبي الهُدذيل عن عمر ولم يڏک كر أحد أن عمر ضربه 
رين فوق الثمانين الي اي حجّاج عن ابن سنان البكري قال: أي عد رل رات 
حرا مصتربة تماق وغرره عكري وعن ححّاج عن ي إسحاق عن الأسود بن هلال عن عبد الله مثله. 

E E "الفتح الع‎ (۷) 

(8) المقولة [۱۸۹۸۰] قوله: ((لظهور كذبع)). 

(9) م14 ؟؟ "در". ْ 


الجرء الثاني عشر A‏ باب التعزير 


P1‏ 13 يي 


كل مرتكب معصية لا حدّ فيها فيها التعزيرُ اشا (فيعزر) بشتم ولاو وقذفه» 


و(بقذفب ملول ولو أمّ ولد (وكذا بقذضب كافر)» و کل من لیس محص (يزلى)».. 


عن "الفتح": ((أَنّ ما يحب حقا للعبدٍ يتوقفُ على الدّعوى)). 


|۱۸۹۲۸ (قولة: وکل مرتكب معصية) لعله ذكرة مع إغناء ما قبلة عنهُ ليفيد أن المرادٌ بالمنكر 


ما لا حذّ فيه» قال في "الفتح"”” ا ل الشارين» وا مجتمعون د على شبه 


0 ومن معةُ رکوة مر لطر في رمضا يعر يبسن وكذا المسلمٌ بيغ 


ب 2 ا ا هه 5 0 فاه 0 5 ع 
احم ويا كل الريك وای والمحنث والنائحة يعزرون ويحبسون E E ES‏ 


ع2 00 


بالقتل والسرقة حبس ولد في السسّحن إل أذ طهر نوت و م كا اج اربعاهيا ار 
مسنّها بشهوة)) اه 
|04۹ (قولة: فيُعرّرٌ بشتم ولده) فيه كلام لصاحب ب "البحر" تقا 


' في حد القذف 


|1۸4۳۰ (قولة: وکا من ليس .عحصن) أي: إحصان القذف 0 


(قولٌ "الشارح": ولو أمٌ ولده إلخ) تقدّمَ في الشّرح من حا القذف آنه إذا أُسقِطً عنه الح عُرَرَ؛ 
أن ظاهِرَهُ تعميمٌ الحكم في الأب والسَيّدء قال "الرّحمتي": الذي رأيتة في وهر و الدرر 2 أو ام ولدٍ 
بدون ضمير» وهو الظَّاهرٌ إذ اليد لا يجب عليه التعزير لاه و مودو ملكة ود اقا "ابن 
الهمام ابؤرة أرقو AR A E‏ ا E SE‏ لکن 
لقائل أن إن مطالبتة بسبب المعصية لا باعتبار حق العبدٍ. أ سنكي » 

(قولة: لعلّهُ ذكرَّهُ مح إغناء ما قبل عنه ليفية أن امراة بلك ما لا حدّ فيه إلخ) أو ذكرة ليتمّ نظم 
القياس» فان ما ذكرَةُ قياس منطقيٌ إلا أن الصغرى تقد بقيدٍ الكبرى 


۲٠۷ص "الأشباه والنظائر": الفن الثانى: الفوائد  كناب الحدود والتعزير‎ )١( 
بتصرف.‎ ١١9/5 "الفتح": كتاب الحدود  باب حد القذف  فصل ف التعزیر‎ )۲( 
قوله: ((عزر)).‎ ]١80780[ المقولة‎ )۴( 

2 "لطا “كنات الحدود ل باب التعزير TY‏ : 


حاشية ابن غابدين ست ٣۴‏ الس باب التحزير 


ا ا ٤‏ 7 £ صر م و E ê‏ ل 0 
ويلع به غايته كما لو أصاب من أجنبيّةٍ مُحرّما غير حماع» أو أذ السارق بعد 


وحاصلة: أن من لم يح قاذفةُ لعدم إحصانه يعرز قاذفة فلا لزم بن سقوط الحدٌ لعدم 
السات متقوط ال 

]1144۳1 (قولهُ: ولغ به غايتةُ) أي: تسعة لكر وا وهذا معطوفٌ على قوله: 
((فيعزر)). 

ومقتضاة: بلوغ الغاية في ت ولدوء ولیس كذلت. 

]14۹1۲ (قولة: ما غير جماع) الذي ل "الف" لضن وغيرهما: رركا حرم 
غير جما a‏ 


18 نه لا ملغ الغاية محر مس أ الا ور يوا د لماوع 


]144 (قولة: وفيما عداها) أي: ما عدا هذه المواض ضح الثلاث لا ييلع غاية التعزير: واقتصر 


(قولة: ومُقعضاة: بلوغ الغاية في شم وللدوء وليس كذلك) قد يقال: فصل بقوله: ((وكذا بقذف 
كافر)) عمًا قله إشارة إلى أن التشبية في أصل التعزير لا في بلوغ الغاية في كل. 

(قولة: الذي في "الفتح" و"البحر" وغيرهما: كل حرم إلخ) الظاهر: ما فعلّه "الشارح" يعد 
اقول بتوقض ابلا التعزير انه على إصابة جميع المحرمات من الأجنبيّة ولا بد من حمل عبارة غيره 
على غير ظاهرهاء کان يُرادَ كل فردٍ من أفرادها لا بقيِ اجتماعهاء يعني: أي فردٍ منها. 

(قولة: ما عدا هذه المواضع م اثلاث إلخ) هي ما في "لمن" واا حرم من ن حبق ومسالة أخخذر السسارق. 


)١(‏ لفظة ((به)) ساقطة من "و 
ره * 11-34 kk‏ 1 
(۲) في م : ((وثلاثون))» وهو حطا. 
(9) 'الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير ١١9/8‏ بتصرف. 


(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير ه/55. 


الجزء الثاني عشر ۳۱ باب التعزير 


لا تبلغ غا (وبقذف) أي : بشتم (مسلم) ما (ب.: يا فاسع إل اَن يكون معلوم 
قول لقائل " ف 5 “. (فإن اراق القاذفُ (إثباتة) بالمينة رد و ل ا 


e 1‏ و ا 1 32 و2 3 ل اه 
عليها تبعا "البح ر" وزادٌ بعضّهم غيرهاء منها: ما في "الدرر””": : ((قيل : تارك الصلاة يضرب 
حتى يسيل منة الدّمُ وقي "الحجة": لو اي الإمام 5 0206 لط الاك ايك 
ضرباً شديدا)) اه. أي: ولا يلزمٌ القومّ إعادة الصّلاقِ وفي "الخايّة' من وَطِى غلاما بعر 


اشد التعزیں))› وق "التاترحانية"07) نك ارا إذا أرتدت 0 0 E‏ حخمسة 
وسبعين)) اه. أي: على قول "أبي يوسف": أن أكثرة ذلك» أُمّا على قولهما فأكثره تسعة وثلاثون. 
و 3اا ا O)‏ 26 

۳٠١‏ (قوله: أي: بشتم) إطلاق القذف على الشتم جاز شرعي [وهو] 'حقيقة لغوية» 


(Yn 


ه185 (قولة: أو عَم القاضي بفسقِه) هذا لم يذ كه في "الفتح"» بل ذكرة في "نهر" عن 
"الخائيّة'”” '» ولعلهُ راق ٠۸٠ب‏ مبني على القول المرجوح من أنّ للقاضي أذ يقضي بعلي تأمّل. 


1 3 د ير ا ع a CE (N)‏ 
ره 485ل (قولة: مسلم ما) اي: سواء كان عدلا او مستوراء وسيأتي' "أن الذمي كالمسلم. 


.١١ 1/5 "الفتح": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل ف التعزير‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير دآرلاة. 

و5 "الدرر ": كتاب الصلاة ٠١/1‏ د, 

(1) "الخانية": كتاب الحدود 473/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "التاترحانية": كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل في المتفرقات ومسائل الردّة 3314/5 وعبارتها: ((المرتدة تضرب 
تسعة وثلاثين سوطاً إلى أن تتوب)). 

(1) ما يبن منكسرين من عبارة "البحر". 

(۷) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف - فصل ف التعزير 1/5 4. 

(۸) ص١٣۲‏ نا 

(۹) "النهر": كتاب الحدود ۔ باب حا القذف ‏ فصل ف التعزير ق١١‏ ٣/أ.‏ 

)٠١(‏ نقول: لم نعثر عليها في "الخانية"؛ والظاهر: أنها لصاحب "النهر"» ذكرها عقب نقله عن "الخانية"» انظر 
"الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوحب التعزير وفيما لا يوحب ٤۷۹/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين س ا کے باب التعزير 
عد و و 1 I‏ ك چت 
واراد إثباته تسم ې لنبوثت الجدع بخلات الآول» مام لق اتناس ال اعمط لامج 


E STS 2‏ لھ یی لحم ال 


e 


التعديل» فنبت أنه إحبار” لا شهادة ونظيرة سؤال القاضي امز كو عن الشهود فصارٌ الحاصل: أن 
اجرح ل يه يي فى نانع النتوادة إذا E‏ المهادة حيرا بع : التعديلٍ ولا قبل 
وأمّا في باب التعزير فإنه يقل بعد بيان سببه» وخرچ بذلك عن كونه جردا 
(تنبية) 

سيأني”" أ التعزير يت بشهادة المدّعي مع آحر وبشهادةٍ عدل إذا كان في حقوقه تعالى؛ 
لأنَهُ ِن باب الإخبار» وظاهرٌ كلامه هنا أنه لا بد مين شاهدين يها بعري التاق بن ا 
للمقذوفيء فإذا عى القاذفُ فسق المقذوفي لا تكفي شهادتة لنفسيء فلا بد من إقامة اة على 
اق القاذقت لتسقط ع الي اكات عا انر في غاد مها كان عقا لله تا هاا 
ظهر لي في هذا المقام والسّلام. 

ةمل (قولة: وأراد إثباتَهُ) أي: لإسقاط الح عنة. 

]11۸4۳۹ (قولة: لثبوت المح أي: فكات الجر اا و لا قصداً فلم يكن برد 
لكنّ المناسب التعليلٌ ببيان السب ويؤيدُهُ ما مر قبل هذا ابابو عن "الملتقط": من أنه لو أقام 


وحرحهم اثنان» وعند "محمّد": الشهادة موقوفة لا تجار ولا ترد وإ حرحَهم اثنان وعدلّهم عشرةٌ فالجرح 
أولى)» اه. فتأمّل هذا مع ما ذكرَهُ "المحشّي"؛ وسيأتي نحو ما ذكرهُ في الشّهاداتي» والمتبادرت من قول 
"القنية": : بل نصح إذا ثبت فسقَةٌ ضهن ما نصح ذ فيه الخصومة كجرح اهود شمو ذلك لما وجب 
التعزير في البايين» وهذا ما يفيدة قول 'الشارح": زی لو يوا فسقَهُ إلخ))؛ إذ لا شلك أن ما يوحب 
التعزير ثم نصح فيه الخصومة؛ نم إنه يوافق ما ف "اة" قول المحشي؛ لأنّ اجرح مقدّمٌ على التعديل. 


(۱) فيو" ((سمع)). 
(۲) صده 5ك "در" 


(۳) المقولة ]١854[‏ ((لم يحد أحدٌ)). 


الجزء الثاني عشر سسا ١٣ل‏ باب التعزير 


حتى لو ينوا فسقّه عا فيه حق لله تعالى أو لعب قبلت» ا 
وينبغي أدج انض عوسيب شلر ان ١‏ أب كر د طفن 
وعناقهاء وحلوته بها طَلَبْ بينة ليعرَرّه ولو قال: هو ترك واجسبي سأل القا 
المشتومَ عمًا يحب عليه لتو فرع اسلا لحي م ا ا 
"المحتبى": ((مّن ترك الاشتغال بالفقه لا ُقبَلُ شهادتة والمرادُ ما يحب عليه تَعَلَمُهُ 


8 ر‎ (Or ot 
ESE EA OES A E TEE SRS منه» نهر (وعزر) الشاتم‎ 


4 /ق۱۸۱/ب] ا a‏ 0 الحدٌ عن | القاذف والمقذوف والشهوبي فعلم م أن بوت الحد غير 
لاز وهذا مؤيّدٌ لما حققناه آنغا: مِن أن الرأةيا لمم و e N E‏ 
۰ (قولة: حتی لو يوا إلخ) تفريم على قوله: ((بلا بیان سبب)). 

0 (قولة: وكذا في حرج الشاهد) قد علمت الفرق بين البايين. 

081 (قولة: وينبغي إلخ) ESS‏ 

۴۳ (قولة: لِيعرّرَهُ) أي: يعر المقذوف و 7 عن القاذفف. 

[1A4 45‏ (قولة: سال القاضي المشتوم) أي: ولا ل من الشاتم اليّنة 3 مثل هذا کما قي 


(Tr 


4 


البحر 
1۱۸۹٤٩‏ (قولة: . من الفرائض) أر اد بها ما يشملُ الواجبات كما ذكرة ع 
۹ (قولة: ثبت فِسْقهُ) وينبغي أ ا الحو ان ع EER‏ 


.]/7١5١ق "النهر": كتاب الحدود  باب حد القذف  فصل ف التعزير‎ )١( 
.٤۷/د "البحر": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل ف التعزير‎ )5( 
المقولة: [۱۸۹۲۸] قوله: ((وكل مرتكب معصية)).‎ )۳( 


حاشية ابن عابدين ی ا بات ار 


1 


(ب: یا كافر)» وهل يُكفرٌ؟ إن ا ا e‏ شرح 
وهبانية"'. و لو أحابة لبيك“ كفن "حلاصة”". وف "التتارحانية: ((قيل: لا يعرَر 
ما لم يُقل: يا كافرُ بالله؛ لأنّه كافرٌ بالطاغوت فیکون محتيلام). (يا حبيث» يا سارق». 


۸۹۷ (قولة: ب: يا كافر) لم ل بكون المشتوم لاق لوم ل لا يا 
644 (قوله: إن اعتقد المسلم كافراً نعم) أي: 9 إن اعتقدة د لا يسبت و مكفرء 


3 


قال في "النهر"27: ((و في "الدّحيرة": المحتارٌ للفتوى أنه إن ن راد الم رلا يحقكة كفرا لا يكف 


ا 


وإن اتش ده a‏ فخاطية بهذا ا ع على اعتقاده أن كافر يحكفر أ د 5 اعتقد المسلم كاذنا افقشد 
اعتقد دي“ ن الإسلام > کف 0 اه. 
|1۸۹6۹ (قولةُ: کف ی أن إحابتة إقرارٌ بأد كافنٌ فاحل به لرضاة بالكفر اه إل إذا 
EEN ANE‏ اه ١‏ بالطاغوت مغلا فلا يكفرٌ. 
N‏ کون ميان قال : ع ف "لسرن :١ه‏ ويرَحُح حلاف حالة الس 


er «‏ 6 وو ا 2 5 52 
(قوله: ی يخفر !ر اعتشده کافا 5 بسبسب مكفر إلخ) بل باعتشادد عقائد الإإسلام 6 کب ادن 


ين الإسلام ES‏ حمل عليه حديث: 2 حل E‏ ا ا أي: 
رحع بكلمة الكفرء وقال في بجا رم : ((إته محمول علي ى اتح وإلا فالحديثت نشكا لأنه 


2 ا 


إذا لم يعتقد بطلان الإسلام يكر كاذباء واک لا نكف ر عندنا)). 
2220 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من ا لسر 13١ب‏ بتصر فب 

(0) في "د و "و": ((بلبيث)). 
(۳) لم نعثر عليها قي مظانها من 


"اياك يد 1 8 3 
)٤(‏ "التاتر حانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثامن في التعزير 45/5 .١‏ 


1 


حلاصة الفتاو ى" . 


0 


(5) "النهر”: كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل ف التعزير ق ١١۳/ا.‏ 
a 0 2 1‏ و 2 م 3 # ان 5 
(۷) الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف - فصل: التعزير تأديب دون الحد ۷٦/١‏ بتصرف يسير (هامش 


1 4 
الدرر والغرر"). 


\ATIY 


الخ الا فر رک د کے 10> ١‏ ا اجبيية باب التعزير 


يا فاحر» يا مخحنث» يا حائن)» يا سفيه» ES‏ 1 20717 
فلهذا أطلقَةُ في "الهداية" وغيرها)). 


۱۸۹٩۱‏ (قوله: يا فاحر) يس 0 الششرع ععنى الكافر والرّاني» وف عرفنا اليوم 


ععنى: كثير الخصام والمنازعة قال في "البحر": ((وأفاد بعطفه (ريا فاحرٌ)) على ((يا فاسق)) 
تابي يا 0 قال ن ت مدعي الشتم شاهدين شهد اا قال لهُ:يا 
فاق الك على لقال له ياخليع” لا تر هذه الشتيادة) ا 

وقول ا معت بفتح الدون؛ أا بكسرها فمر ادف 0 لد وقيل: 
المعنث من يُوْتَى كالرأق 1 ا » ونقلَ بعضُ المحشّينَ عن 


الإإشارات ا BSG‏ 
وسكناته وهيآته وكلامه» فإڻ كان خلقة فلا ذم فيه» ومن يتكلفة فهو المذموم)). 
«ههمى (قولة: يا حائن) هو الذي (/ف ۱۸۲ يخون فيما قي يده من الأمانات» "أبو 


ا (Yn‏ 5 0 وام انر 


هعون (قولة: TE‏ المسرفه. ول في عرفنا اليوم بلي لها 


(قولة: وأفاد e‏ فاجرٌ)) على ((يا فاسق) التَغايْرَ بيتهما إلخ) في "النهر": ((الظّاهرٌ: أن 
الأول أعم والثاني أخص)) اه. ثم إن الظاهرٌ عدم م قبول الشّهادة فيما لو شهد أحدُهما .عرادف ما شهد 


به اللا RE‏ ولي به كما لو شه أحدهما أنه قذْفَةُ بالعرييّة والآرٌ بالفارسيّة. 


.١١١/۲ "الهداية": كتاب الحدود  باب حد القذف  فصل ف التعزير‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل ف التعرير 419/5 4/8 . 

(۳) "القية": كتاب الحدود ‏ باب ف التعزير ق ./١١‏ 

بإا٣٠١١ "النهر": كتاب الحدود  باب حد القذف ۔ فصل ف التعزير ق‎ )٤( 

(ة) "الدر المنتفى": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف - فصل في التعزير 1٠٠/١‏ (هامش "يمع الأنهر"). 

زه لعل "الإشارات في ضبط المشكلات” لأبي إسحاق إبراهيم بن علي نجم الدين الط سوسي A)‏ 
("كشف الظنون" ٩۷/١‏ . "الطبقات السنية" 2531/1١‏ "الفوائد البهية" صاء .)١‏ 


007 'فتح المعين": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف - فصل ف التعزير ۳۸۷/۲. 


اة اب اندي اک تاس ييم 51535 ,کے پات ال 


ر 3 1 ر ا > 7 
a‏ يا عواني» (يا لوطي)» وقيل: يسأل, فان عنى أنه من قوم لوط 
و ّم 7< ا 


عاو والسلام لا يعررُ» وإن ا ا ل عملم غزر عند رة ها 


٤ 


a‏ "فتح". (يا زندیق)» يا منافق» يا رافضي».. 


[۱۸۹ (قولة: يا بليذ) إنما يعزر؛ لأنه يستعمّل.معنى الخبيث الفاجرء NE‏ 
قلت: ووو فينبغي أن لا يُعرّرَ بو ثم ریت في "الف" 


sS (قوله:‎ ۱۸۹٩ 


|1۸۹۷ (قولة: يا ا هو 0 يعتقد أ أن الأشياءَ كلها ا 


3 


[A30۸]‏ (قولة: يا عَوَانِ هو الساعي إلى الحاكم بالناس ظلماً. 

856 (قولة: أو هَرْل) عبارة "الفتح”": ((قلت: أو هزل من تعد بالهرل بالقبيح)) اه. 

۱۸۹۰ (قولَهُ: يا زنديق» يا منافق) الأَوَّلُ: هو من لا يعدن بين والشاني: هو من طن 
الكفر ويُظهر ا سيذكرُة؟ في الردة عن "الفتح". 

ر٩۸۹‏ (قولة: يا رافضي) قال في في "البحر””: ((ولا يخفى رد يا رافضيٌ ممنزلة 
قوله”©: يا كافرٌ أو: يا مبتدعٌ فيصر '؛ لأنّ الرافضيّ كافرٌ إن كان يشب ؛ الشيخين» ومبتدحٌ إن 
فصل علياً عليهما ِن غير سب كما في "الخلاصة')) اه. 


(قولة: الأول هو من لا يتديّنْ بليْنِ) وجعلة في "النهر" بمعنى المنافق. 


.ب/؟1١1١ق "النهر": كتاب الجدود  باب حد القذف  فصل في التعزير‎ )١( 
.١١ 5/5 (؟) "الفتح": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل في التعزير‎ 
.١١14/- "الفتح": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل في التعزير‎ )۳( 
انظر "در عند المقولة [۲۰۳۷۸] قوله: ((الذي لا يتدين بدين)).‎ )٤( 
.٤۷/د (د) "البحر": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل ف التعزير‎ 
((قوله)) ليست في "الأصل" و "ب" وام‎ )5( 


(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظط الكفر - الفصل الأول فيما يكون إسلاما وفيما لا يكون ق ./١١٣‏ 


الو الا عقن ,کی 8 ,د کے باب التعزير 


saa Rae: 0 ت لصدق‎ a 


قلت: وني كفر الرأفضي جرد السب كلام سنذ كر" إن شاءً الله تعالى في باب رتد 
E‏ بف نك قاس SESE ENS‏ 
۷ (قولة: يا مبتدعي) اهل البدعة: N‏ قال قولاً حالف فيه اعتقاد هل المسنة 
والجماعة. 1 
تقال (قولة: يا ا بكسر للام و د منتقى ” ". 
4 (قوله: إل أذ فياه الأول أن ؛ يقول: إلا أت يكونَ كذلك؛ لفلا يوم 7 
E‏ إذ لا فرق بين الكل كما بنَهُ في "اليعقوييّة". وقال: وو ريد ب أه. 


2 


ا ((وقيّدَ "الناطف" ما إذا قله لرحل صال» e‏ 

لفاسق: N‏ يا لص أو لفاحر: يا فاحرٌ لا شيءَ عليه والتعليل فيد ذلك وهو قولنا: 

ل آذاهُبما احق به ن الین فان ذلقة رن کو ين ل بعد ا چ أنا فى عع وة 
ا اه كلام "الفتح". 

قلت: ويظهرٌ من هذا كلمن اليا الستابق رولا أن يكون معلوم الفسق)) 


ر ر 


أن المراد الجا هر المشتهرٌ بذلك» فلا يعزر شاق بذلك كما لو اغتاُ فيه لاف غيرهو؛ لن فيه إيذاءة 


ل رولا أن يكون معلوم الفستق)) أن امراد اماه 
إلخ) الظا هرٌ: أن المدارٌ على تحقق فسقِه وإنّ لم يشتهر به كما هو المفهومُ م من كلامهم ومن تعليل المسألة, 


)1١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير ق 1/5١1١‏ ب بتصرف. 

(۲) المقولة 0545 ؟) قوله: ((لكن في "النهر" إلخ)) 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 5٠١/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 
)٤(‏ في "7": ((يترهم)). 

(ة) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 4/5 .١١‏ 

(3) ص١٣۲‏ أدر". 


حاشية ابن عابدين آ 7 7 1118 سے باب التعزير 


كما ا والنداء 6 بقید؛ إذ الإحبارً کا انت أو فلا فاس وجوه كذلك ما 


لم يحرج مرج الدّعوىء "قنية””". (يا دَيُوث) هو: من لا يعار على امرأته أو رمه 


.مما لم یعلم ا په و تقد أنه بعر بالغيبة وهي [853/4١/ب]‏ لا تكون إلا بوصفه .مها فيه 


وإلاّ كانت بهتاناء فإذا عرّرَ بوصفه عا فيه تا لم يُتَجاه به ففي شتمه به في وجهه بالأولى؛ لأنةُ 


9 


أشدٌ في الإيذاء والإهانة» هذا ما ظهرَ لي فتأمّله. 
۱۸۹۹ (قولة: كما مر أي: عند قوله: ((يا فاسق)). 
)1۸۹۹1 (قولة: مالم يَحرج مرچ الدعوى) قي للزوم التعزير بالإخبار عن هذه 
الأوصافي. يعني: أنه إذا عى عند مَأ هو يِن حقوق الله تعال» فإن 
ا مدعي لا يُعرّرُ إذا لم يكن على وجه السب والانتقاص» بل + 
0 عن كفالة "النّهر" أن كل تعزير لله تعالى يكبي فيه حبر العدل» وكذا لو ادّعى عليه 
سرقة أو ما يُوحبُ كفراً وعجر عن إثباته» بخلافب دعوى الرّنى كما يأتي”"”» والفرق وحودٌ 
لص على حدَهِ للقذف إذا لم بأت بأربعة من الششّهداء. 
1849 (قولة: يا ديُوث) بتثليث الدّال» "ط ""» ومثة القَوَادُ في عرفب مص والشام» 


ا 


المدّعى عليه؛ لما ينك 6 


(A) ا‎ 


05 و 
(9) "القنية": كتاب الحدود ‏ باب ف التعزير ق51/ب. 
(5) المقولة [۱۸۹۲۷] قوله: ((لأنه غيبة)). 
(؟) من ((المدّعي)) إلى ((بل يُعَرّر)) ساقط من 


(2) ص۹٣۲‏ "در ". 


| ۳ 


3 مك د کر 
(۷) "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير 51/9. 


(۸) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 5/5 .١١‏ 


ار القائ عشم > اة يك ل ياب التعزير 


(يا قَرْطبانٌ) مرادف: ديوث areas oss ee‏ 


4554 (قولة: يا فَرْطبَانُ) معرب قَلتَبَانَء "درر”')» ومئلهُ يا كُشْحَان؛ وهو الح حلافا لما 
8 لک "7 من أنه لا تعزيرَ فيه 55 ٤‏ "الفتح "0" وهو بالخاء 0 . كنا 8 'القاموس » 
حلافا لما فى "البح "°7 والنهر'"" ين ع أنه بالمهملة. 


]14۹1۹[ (قولة: مرادف: وت قال "الزيلعى 01 


: ((هو الذي يرى مع امرأبه أو مَحْرَمِهِ 
رجلا فيد خاليا بهاء وقيل : هو و ثين لدی غير مدو » وقيل: هو الذي 
بيعت امرأنة مع غلام بالغ أو مع مزارعه إلى الضيعت أو يأذد لهما بالدحول عليها في عَيْبت)». 


(قولةُ: ومثلهُ يا كشْحان) هو .معنى الديُرشء قال "الرّملى": ((أوردة في "القاموس" في باب الخساء 
فقال: الكشخان ويُكسر: اليرت وشح تكشيحاً ولكطحتة: قال له: يا كشْحات)). 

(قولة: حلا لما في "الكنر" من أنه لا 0 كما في "الفتح" إلخ) قال في "البحر": ((قال في "الفتح": 
والحقٌ ما قال بعضُ أصحابنا أنه عر في | الکشحان إذا ق قيل: إنه ععنى التَيّوث اه. فما في "امحتصر" ملك 
لك قال في "ضياء الحلوم': كشح القومُ عن الْشَّيء إذا تفرّقوا عنه وذهبواء وكشمّ له بالعداوة: أضمرها في 
كتتحه؛ لأنّ العداوة في وقيل: الكاشح المتباعدٌ عن مود صاحبه» مِنْ قولهم: كشح القومٌ عن الشّيء إذا ذهيوا 
عنه» وفي الحديث: و فإن ا الکشلحان منه فلا إشكال أ 
ليس ععنى القَرطبان» فلذا فرق "الصنف" بيتهما) اه"». والأحسنٌ جعلهُ في عبارةٍ "الكتز" بالمهملة.معنى ما لي 
"امنيا لكلو ا ليستفيع قي "لكل ر کا لتا فيه ار 


.۷٦/۲ "الدرر والغرر": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل في التعزير‎ 01١ 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل ف التعزير ۲۹۲/١‏ وفيه: ((كشحان)) 
بالحاء المهملة بدل ((كشخان)), 

(*) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 4/5 .١١‏ 

(؟) 'القاموس": مادة ((كشخ)). 

(هع "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الفذف _ فصل ف التعزير 3/5ه. 

() "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل ف التعزير ق515/أ. 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف - فصل في التعزیر .۲٠۸/۳‏ 


(۸) أي: انتهى كلام "البحر 


حاشية ابن عابدين EY‏ باب التعزير 


بمعنى مُعرّص (يا شارب الخمرء يا آكل الرباء يا ابن القَحْبة فيه إعاءٌ إلى أنه إذا شم 
اھا غ ر و ا ن الفاسق» يا ابن الكافر» ا يعر بقوله: ياف 
لا يقال: ا أفحش من الرّانية E‏ تدخا دزف ا 
المعنى لم بح فن الرنى بالأحرة سيط الحدٌ عندّه علافا لهماء "ابن كمال". لكن 
صرح في "الضمرات" بوجوب الح فيه» قال "المصنف"': 0 


(۱۸۹۷۰ (قولة: ععنى معرص) في بعض السع: معرس بالسّين» قال في "النهر”'" ‏ بعد ما 
مر عن "الرّيلعي" - : ((وعلى كل تقدير فهو العني بالمعرّس بكسر الرّاء والسسّين المهملق والعوام 
يلحنوث فيه فيفتحون الرَاء ويأتون بالصادِ قَالَهُ " ا 

1۸4۷13[ (قولة: عر بطلب الولد) داهو اا بالشتې» وَالَاهرُ أذ له الطب وإن كان 
أصلَهُ حي بحلاف قوله: يا ابن الرًانيةء ونه يعر أيضاً بطلب الأصلء تأمّل. 

۷٠‏ (قولة: وأنة يعر إلخ) عطفٌ على قوله: ((أنهُ إذا شَنَمَ)) أي: أنّ في كلام 
a‏ ل اا ار كا 

[A4۷]‏ (قولة: لا يقال إلخ) خاضلة أنه كل ينبغي أن يو جب الحد ري 

]1۸4۷4[ زرل ا الح أي حد الرنى لشبهة العقايه فلم يك قاذفا بالرّنى الخالي عن 
للك وشبهتة. فلا يُحَدٌُ القاذف أيضاً ا وكتب "ابن كمال" بهامش "شرح" هنا: (لأنّ 
اللسبة إلى فعل لا يجب الح بذلك الفعل لا 0 الحد)) اه. فافهم. 


ر "المبح": كتاب الحدود ‏ باب فی بیان أحكام التعزير ١ق‏ ١۲۳/ب.‏ 

(۲) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القفذف ‏ فصل ف التعزير ق١١71/ب‏ بتصرف. 
(5) المقولة [۱۸۹1۹] قوله: ((مرادف ديُوث)). 

)٤(‏ "رمز الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حا الفذف ‏ فصل ف التعزير ۲۹۲/۱ بتصرف. 


i 


(5) في م : ((لا يوجب)). 


١ ل‎ 


الجر الثاني عقر .ا ا ا باب التعزير 


((وهو ظاهر))» (يا ابن الفاحرةء أنت مأوى اللصُوص» أنت مأوى الزواني» يا مَن 
يلعب بالصّبيان» يا حرام زاده) معناه: المتولد مِنّ الوطء الحرام» يعم حالة ا لحيض» 
ينان ةن القع لايواة ذلك يل يراد ولد ال ا تقول + يرا ما برا به 
الخداع اللئيم فلذا لا يِحَد. 
(فرع) 
أقرٌ على نفسيه بالدّيائة أو خرف بها لا يقل مالم يستحل وإيالغ في تعزيره 
أو يلاعنْ» "جواهر الفتاوى". وفيها: ((فاسق تاب وقال: إن رحعت إلى ذلك فاشهدوا عليه 


آنه رافضيٌ فرع لا یکوت رافضيًاً بل عاصياء ولو قال: إن رحعت فهو كافرٌ فرحع 0 


]1۸4¥[ (قولةُ: وهو ظاهرٌ) لعل وحهّة أنه صا 4 /ق 88 ١/أ‏ 55 عر معنى الرانية» فهو 
قذفٌ بصريح الزى؛ ولأ القحبة نا تلترمٌ عقد الإحارة الذي هو علة سقوط الح عند "الإمام". 

]1144۷1 (قوله: يامن يلعب بالصّبيان) أي: معهم» ا » والظَاهرٌ: أن المراد به في 
ا 

1۸۹۷۷[ (قولةُ: ع حالة الحيض) أي: فلم E‏ بصريح الرنى فلا يوحب الح بل ا 

۱۸۹۷۸ (قولة: وييالغ في تعزيره) أي: فيما إذا عرف بالدّيانة» وقولة: ((أو يُلاعِنْ)) 
أي: فيما إذا افر بهاء ففيهِ لف ونشرٌ مشو كما تَفِيدةُ عبارةٌ "انح" عن "جواهر الفعاوى"؛ 
لأنهُ إذا لاعَنَ لا يُحتاج إلى التعزير» 13 كنات تفن ركه دن سنن ا ت 

(قولة: وَالظاهرُ أن المراد به في العُرفٍ مّن يفعلٌ إلخ) وربّما يُقَال: إِدَ اللأعب مع العسّبيان 


ل 


وا معرض عمًا يشتغِلٌ به العقلاء دليلٌ على قلة عقله عنزلة قوله: يا هی . اه "سندي". 


.ب/٣٠١ "النهر": كتاب الحدود  باب حد القذف - فصل في التعزير ق‎ 0١١ 
"المنم": كتاب الحدود  باب ف بیان أحكام التعرير ۱ /ق۲۳۱/إب.‎ 0 


حاشية ابن عابدين E:‏ باب التعزير 


تلمُة كفارة بعين)). (لا) بعر ب يا حمارٌء یا حنزيرٌء يا کلب يا تيس يا قردٌ)» 
يا ثور يا بر يا حي لظهور كذبو» واستحسن في "الهداية ' التعزيرٌ لو المحاطْبُ 


واعتوضن بان الذيوث من لا يغار على أهله 4 أر مخرمه» فهو ليس ن بصر يح لري فكيف يجب 
العا بإقراره بالدياثة. 

قلت: الفلَاهرٌ أن اراد إقرارٌهُ ععناها لا بلفظهاء أي: بأڈ قالَ: كنت اذل الرَحَالَ على 
زوحتي يزنون بها. 

1۸۹4۹1 (قوله: لزع ا عين) لأنْهُ علق رجوعَةٌ على الكفر لع عي کا مر في 
بابه» وأشارَ إل أنه لا صر كارا برجوعيء لكي هذا إذا عَلِمَ أنه برجوعه لا یصیرٌ كافراء 
ما بالكفر كما مر في عل وك 1 LNA‏ اا 
کل رافضي كافرا كما مر فلم یکن تعليقا على الكفر. 

|1۸۹۸۰( لك لظهور كذبه أ اي: يقينا كما 2 "الهداية"“ وق الجا عن "الحاوي 
القدسي”: ((الأصل أن EE‏ الشاب هان ل رر قاد اد الکن فيه :إل 
ا آه. وا يعودُ شين إلى لساب لظهور كذبه. 

]1۸3۸1 ر واستحسن في "الهداية") وكذا في "الكاق EEE‏ حانة "© ونقل 


(قولة: لأنه علق رجِوعَهُ على الكفر إلخ) في كلاه قلب. 


)١(‏ "تبيين الجقائق": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ‏ فصل ف التعزیر ١5/7‏ ؟. 
(؟) المقرلة [۱۷۲۳۸] قوله: ((فيكفر بعنغه)). 

(") المقولة 175141 | قوله: ((وعنده أله يُكْفَنُ)). 

(4) المقرلة 8471 ]١‏ قرله: ((يا رافضي)). 

(ه) "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير .١١۷ 1١۱١/۲‏ 
(5) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف - فصل ف التعزير ه/50. 

(۷) "الحاوي القدسي": كتاب الحدود _ باب حد القذف قدد١/.‏ 

(۸) "الهداية” كات ادود ای ای فصل ف التعزير .١١۷١۷ ۱١١/۲‏ 
(9) "التاتر حانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثامن في التعزير .٠٤١/١‏ 


الجزء الثاني عشر 1 باب التُحزير 


"القهستاني””') تصحيحَهُ عن "الفتاوى"؛ وعبارة "الهداية": ((وقيل: في عرفا يعر لاه يعد شيا 
وقيل: إن كان اسوب ين الأشراف كالفقهاء ولعلوئة عزن لأ بلحقهم الوحشةٌ بذذلثه وإنا 
كان من العامة لا يعر وهذا أحسن)) اه. 

والحاصل: أذ ظاهر الرّواية أنه لا يعرز مطلقاء وعختار "الهندواني" أنه يعر مطلقاء والتفصيلٌ 
المذكورٌ كمافي 0 وغيرو قال الا ادو E‏ برو شيعامنا اسار 
"الهندواني" باه الموافق لاض لاط كل فى ن ارتكب منكراً أو آذى مسلماً بغير حق بقول أو فعال أو 
إشارةٍ يلزمة التعزير)). 

قلت: ويۇ يده أ هذه الألفاظ لا يَقَصّدُ بها حقيقة EE‏ ربإ اللْفظٍ حتى يقال بظهور 
كذيف ولولا النْظرٌ إلى ما فيها من الأذى لما قيل بالتعزير بها ني حقّ الأشرافب وإلا فظهورٌ 
ا حقّ الكل فينبغي أن يلق بهم مّن كان في معناهم من يحل له بذك 
الأذى والوحشة» بل كثيرٌ من أصحاب الأنفس الأية بحل له مِن الوحشة أكثرٌ مِن الفقهاء 
ETT‏ الرزات :اسراف : تور كنات كيه النفس حسنّ الطبع» وذكر الفقهاءً 
والعلويّة؛ لأنّ الغالب فيهم ذلك فمّن كان بهذو الصّفةٍ يلحقة لشن بهذو الألفاظ المراد لازمُها 
ن نحو الَلأَدةٍ وب الطباعء وإلاً فلا؛ لأنَهُ هو الذي ألحق الشّينَ بتفبي فلا بعتب لحوق 
الوحشة به كما لو قيل لفاسق: يا فاسق» فيرح إلى ما استحسنة في "الهداية" وغيرهاء ثم ريت 
"الشارح" في "شرح الاق" قالَ: ((ولعلّ المرادَ بالعلُويّ كل متق» وإلاً فالتخصيص غير ظاهرء 
بل قال الفقية "أبو حعفر": نه في الأحسق أمّا ق الأشراف داز اه. فافهم. 


.۲۹۹/۲ "جامع الرموز": كتاب الحدود  فصل القذف‎ )١( 
.١١ "الفتح": كتاب الحدود  باب حا القذف  فصل في التعزير د/د‎ )۲( 
"فتح المعين": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل في التعزير 87/7 "بتصرف,‎ )۳( 


(1) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ‏ فصل في التعزير 1١١/١‏ . (هامش "ججمع الأنهر"). 


حاشية ابن عابدين کک کک قبح سح عيطت باب التعزير 


يا أبله يا ابن الحجام» وأبوه ليس كذلك)» وأوجب "الويلعي” التعرعر يها :ابن 


الحجام. (يا مؤاجرٌ)؛ أنه عرفا .كعنى المؤجر ل ل وي د A‏ 
(تنبيةٌ) 


دک ق شر على لللشن ”© أيضا: (أنهُ لو على وج مزاح بعر فلو بطريق الحقارة 
کی أن إهانة أهل العلم كفرٌ على المختار» "تتاو یدیع لک شک عاق "الام 0 
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سب اختنيين لیس بكفر)) اه. والمراد بالختنين "عثمان" و "علي" رضي الله تعالى عنهما. 
]4۹۸1۲ (قولة: يا أبلة) .على الغافل. 
(۱۸۹۸۳ (قولة: وأبوهُ ليس كذلك) أي: ليس بحام و كذا لا تعزير لو كان كذلك بالأول. 

٠‏ م (قولة: وأوحب الزبلعي' إلح) كانه لعدم ظهور الكذب في: ((يا ابن الحجام)) لموت 
ا به فلحقة SS‏ ا انين تمدن ی 
"بحر" ودفعة في ار “: ((بأنّ التفرقة تحكمٌ؛ لأنّ الحكم بتعزيره غير ميا عوت أبيه)) اه. 

قلت: والذي رأيئةُ ای ين ((ومن الألفاظ ي التي لا توحب التَعزيرٌ رك يا 
رُسْتاقي» و: يا اب الأسود و: يا اب الحجّام وهو ليس كذلك) اه. فقولة: (روهو ليس كذلك) 
أي: ليس بهذو الصفق فليس المراد تفي الحكم المذ كور كما فهمّه "التتّارح" وغيره فافهم. 

(08485 (قولة: لاه عرفا ععنى الموسّر) قال "مدلا حسرو”": (المؤاجرٌ يستعمُلٌ فين 
يور أهلهُ للرّتى» لكنةُ ليس معناهُ الحقيقي المتعارف بل بمعنى 7 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعرير 5117/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(۲) لعلها "فتاوى بديع الدين": ("كشف الظنون" .)١١١١/۲‏ 

(۳) لم نعثر عليها في مظانها من "حلاصة الفتاوى". 

.٠./د "البحر": كتاب الحدود  باب حد القذف - فصل ف التعزير‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير ق5117//. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل ف التعزير ۲٠۹/۳‏ 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل في التعزيرٌ ۷۷/١‏ وفيه: ((المؤاحر يستعمل فيمن يؤاحر 
أهله للرنى)). 


1۸0 


ااي س ' جب اا 
(يا بغا) هو المأبون بالفارسيّة.. وف "اللتفط": ررق غرفنا a‏ 


٠۸۹۸(‏ (قولة: يا بغا) هو بالباء الموحٌّدةٍ والغين العجمة المشددة ويقال: باغاء وكأنة انترح 


سن البغاي ا عن ل 
٠۸۹۸۷,‏ (قولة: هو المأبون) أي: الذي لا يَقَدِر على ترك أن يؤتى في دبره لدودةٍ ونحوهاء 


(Tr 


ا 

قلت: 3 اق /] لكن قال "لصتف" في "شرو" تبعا ل"الدّرر””: رلك لبقا من شتم 
العوامٌ يتفرّهونٌ به ولا يعرفون ما يقولون)) اه. وهذا هو المناسبُ لما مشى عليه تبعا للمتون من 
أنه لا تعزير فيهء أمّا على تفسيره بالمأبون فلاء ولذا قال في "البحر”'' بعد ما نقلَ عن "المغرب" أنه 
المأبوك» وينبغى اجب الت فيه اتفاقا؛ أنه ألحقّ الشنَ به لعدم ظهور الكذب فيه ثم استشهد 


6 4 م 3 A 7 0 3 1 (Wma‏ 2 1 
لذلك ما صرح به في "الظهيرية” ' من وجوب التعزير في: يا معفوج» وهو المأتي ثي الذبر معدلا 
أنه أحق الشَينَ به» بل البغا أقوى؛ لأ الابنة عيب شديد. 


لړ ع و 


قلت: وحاصله: أن المأبون هو الذي بط 1 6 يۇتى› يلاف المعة ج وهو بالعين ا : 


22 (Ym 50 r. Mg, 
والفاء والخيم وفسرة ف "الثاتر ا2" بالمضروب ف الدبرء وي "القاموس ”7 عفج يَعْفِجّ‎ 


ES E 
(قولة: وكأنه انترع من البغاء إلخ) بکسر الموحدة وتخفيق المعجمة.‎ 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 50/3 بتصرف. 
(؟) "المغرب": مادة ((شخ)) وفيه: ((انتزع من البغي)). 

(") "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 50/5. 

(4) "المنح": كتاب الحدود ‏ باب في بيان أحكام التعزير ١ق‏ ۲۳۲/. 

(د) "الدرر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل ف التعزير ۷۷/١‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل ف التعرير د5/.د. 

(۷) "الظهيرية”: كتاب الحدود ‏ الفصل الرابع في القذف والتعزير ق51١/أ.‏ 

(8) "التاتر حانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثامن في التعزير 419/5 .١‏ 

(9) القاموس": مادة ((عفج)). 


حاشية أبن عابدين EN a me‏ ہر کڪ باب التعزير 


و ته 


يعزر وفي: ولد الحرام» نهر والضابط: أنه متى نسبّه إلى فعلٍ احتياري حرم 
قرعا وعد عار عرفا يمره وإلاً لل "بن كمال ریا کم بسکرن الحاء - سن 
يستكت له اا ا ھر ی لكك عل الان و كذا اويا ا 30 
وأعخار تق "الغاية" التعزير قيهن ا 


AAA]‏ د يُعَزّرُ فيهما) أي: في: ((يا مؤاحرٌ ويا بغا)) بناءٌ على أك عرفهم ! تعمالٌ 
مواججر فيمن بواج أله انی وبًا في الأبون. وهذا مود يما نه في ا 

قلت ولا يستعمل 2 عرفنا هذان الأفظان ف الك فينبغى عدم التعزير فيهما كما عليه المتوث. 

ا 1 1 0 : و i‏ 0 ل 7 5050 3 
|۸۹ (قوله: وثي: ولد الحرام) هذا ذكره في النهر ٠‏ بحثا حيث قال: ((وينبغي أن 
يعر في ولد الحرام» بل أولى من حرام زاده))» ولم يذكرٌ في "النهر" عبارة "الملتقط"؛ ففي 
کلام "الشارح" إيهام. 
1 4 5 8 .2 1 1 : 2 ا 2 3 3 

۰ (قولة: والضّابط إلخ) قال ابن كمال : ((فحرج بالقيدٍ الأول النسبة إلى الأمور 
الخلقيّة فللا يعر ي يا حار وکود فان معناة ه الحقيقى ع مراذ» بل ما الحازي كالبليد. وهو 
أمر حلقي» وبالقيدٍ الثاني النسبة إلى ما لا يحرم ف الشترع» فلا عرز في يا حجامٌ ونحوو ما يعد عارا 
في العُرضي ولا يحرم في الشتّرع» وبالقيد الثالث إلى ما لا يعد عارا في العُرضيء فلا يُعرّرُ في: يا لاعب 
التردٍ ونحوه ما يحرم في ١‏ ال ات 

قلت وهنا الضابط مط على ظاهر الرواية» وقد علمت”” تفصيلّ "الهداية" 


5 5 


|۱۸۹۹۱ (قولةُ: بسكون الجاع) أي: مع ضم أله في الموضعين. 


E: e 206 34 5 5 000‏ ا ا 5 4 
قولة: وبالميدٍ الثالث إلى ما لا يعد عارا في العف إلخ) فيه: أنّ ما كان عحرما شرعا كيف لا يعد 


27 
2 
عارا 5 رفت المسلمين: اھ سی 


بلق ار ': كتاب الحدود ‏ باب حد القفذف - فصل ف التعزير ةق ق١١7/ب‏ بتصرف. 
(؟) في "ب" ((سخرة)) بالزاي وهو تحريفء وفي "و": ((سخرة)). 

)٣(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف - فصل ف التعزير دده 

0ع لي" : كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل ف التعزير ق۳۲ 


(د) المقولة [1۸۹۸1] قوله: ((واستحسن في "الهداية )). 


اله القائن عقن ٠‏ ي 534035 ا ا باب التعزير 


(OOD Iu ٠ 2 9 5‏ 1 9 2 5 
وفي: يا ساحرء يا مقامر. وي اللتقى ‏ ': ((واستحسنوا التعزير لو المقول له فقيها 


م 0 5 3 7 4 ای و ی 1 و مو 
E ERE E‏ عور كيبا حر 


م 


ادغ على آخرٌ بدعوى تحب تكفيرَةُ ه وعجز) الذي (عن إثبات ما اڏعاه)» فة 
لا شيءَ عليه إذا صَدَرّ الكلامُ على وجه الدّعوى عند حاكم شرعي» » أا إذا صدَرَ 


على «وججه السب أو الانتقاص' ('' فإنه بعر "فناوى قارئ ا واه 
دعوى الرنی)؛ فإنه إذاالم يثبث يح ASR‏ ا ا 
8555 (قولةٌ: وفي: يا ساحرٌ) رأة في "البحر”” بالمناء المعحمة ؛ تأمّل. 
(51ؤ5ما] (قولة: اا قامرة 0 وقمارا مر إذا e‏ لاوش" 
18554 (قولة: وقي 'الملتقى" إلخ) هذ و مام عن " و"الزيلعي”. لكنهُ في 


"اللتقى " ذكرَةُ بعد جميع ما مر مِن ع الألفاظ زف "الهداية" و کک وا د هذا التفصيلٌ 2 


i م‎ 


نحو مار وخحنزير ما ينيف 43/3 18س فيه يكذب . القائل » فأعاده الشّارخ" آخخرا لدفع هذا 


الإيهام» فافهم. 
|۱۱۸۹۹ ول اذى e‏ کی ال هذه المسألة عن از وذک نا الثانية 


(ا) "منتقى الأجعر": كتاب الحدود وأحكامها ‏ باب حد القذف ‏ فصل ف التعزير 54/1. 

(9) في "و”: ((علوياً كما لو))» والمرادُ بالعنويّ هنا مَنْ كان من سلالة سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه ومن 
صحاية a‏ الله يليه أجمعين. 

(5) في "ط": ((الانتقاض)) بالضاد. 

(1) "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة ق دعوى موجبة للتكفير صا هك. 

(د) "البحر": كتاب الحدود . باب حا القذف - فصل ف التعزير 1/8 د. 

)١(‏ "القاموس': مادة ((قمر)) بتصرف. 

)صن :د دن + 

(8) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير د۷ . 

(4) "القنية": كتاب الحدود ‏ باب في التعزير ق١1"/ب.‏ 

. أي: "البحر": كتاب الحدود باب حا القذف  فصل ف التعزير 5/لا؛‎ ٠١9 


حاشية ابن عابدين ا 0 لم مهو باب التعزير 


الما مر'). (وهوع أي: التعزيرُ (حقٌ العبد) غالب فيه» (فيجورٌ فيه الإبراء» والعفوٌ)» 


عن "فتاوى قارئ الهداية": وقولة: ((بخلاف دعوى الزنى )) من كلام "القنية"؛ وأشار "الشارح" 
إلى المسألتين بقوله فيما نفدم '': ((ما لم حرج محر ج التعوى))؛ وقدّمنا" أنه دحل في ذلك 
دعوى ما يوجب ؛ التعزيرٌ حا لله تعالى. 

>5 (قولة: لما مر أي: قبيل هذا الباب من أنهُ مندوبٌ للدرىء أي: مأمورٌ الس فإذا 
لم يقدرٌ على إلا كان عالقا للام وذ كنا القرق فيما تقد بؤرود اص على جلي إذا لنم 
يأتٍ بأربعة شهداءً. وأمّا ما في "البحر" عن "القنية" ‏ من الفرق بأد دعوى الرّنَى لا حكن إنباة 
الا متس إل الذنى لاف غوئ النترقق إن المتضيؤة متها انات الالء ركه إماته يدون سي 

لولم وك فامذا E‏ ل اوفك با لساك SE‏ عكس الحكم المذكور فيهماء 
"لیر رمي" ته على ذلك أيضاً كما أ او ونا من عل الام > فافهم. 
مطلب فيما لو ث سكم رجلا بألفاظ متعدّدة 

۹۹۷ (قولة: وهو أي: التعزيث إلخ) 1 كان ظاهرٌ كلام "الصف - ک "يلعي "° 

- تعزير سس العبدٍ مع أنه قد يكو حق الله تعالى كما يأتي)‎ E AS 


(قوله: من أنه مندوب للدرء إلخ) هذا الفرق غير كاف للفرق بين دعوى الزنا والسرقة؛ إذ قي 
8 5 
كل الدّرء مندوب إليه. 


1١‏ ص۱۹۷ "در" 

ا ا در 

(5) المقولة 1۸4113[ قوله: (إما لم حرج رج الذعرى)). ا 

# قوله (لاقتضائه عَکس الحكم) لان لمالّ حيث أمكن إثباتة بدون نسبته إلى السّرقة يصيرٌ بدعواها ظاهرا قاصدا 
مه اليا وإلا يعني دعوى الالء بخلاف دعوى ى الرّنى؛ أنه لا عكن إثباتها إلا بنسية الزّنى إليه» فلم 
يكن قاصداً نسبته إلبه» فيقتضي التعزير في دعوى السّرقة لاک دعوى الرنَى وهذا عَكْسُ الحكم . اها منه. 

)٤(‏ انظر"حاشية منحة الخالق عنى البحر الرائق": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 5//ا4. 

Y/Y "تبيين الحقائق": كتاب الحدود _ باب حدّ القذف - فصل ف التعزير‎ )٥( 

(3) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوحبُ التعزيرٌ وما لا يوحب إلخ 75/7؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) اللقولة [15004] قوله: ((ويكون أيضاً حقاً لله تعالى)). ٠‏ 


زاد "الشتارح" قولَهُ: ((غالب فيوم) تبعاً ا ل"الدّرر”" وشرح "للصنف ""» فصار قولة: ((حق 
العبلد)) مبتدأء وقولةُ: ((غالب فيه)) حبر والجملة حبر قوله: ((وهو))» والمرادٌ ‏ كما أفادَهُ 
a NT‏ 
اخصعا فد وسو المد غل کا یی جد ادف اه 


© {FFE IF 


قلت: هذا ون دقع الإيراد المارٌ لك المتبادرَ 00 احتمع فيه الحقان وحق العبد 
غالب فيه عكس ن حك القذفي. وقد دفع "الشّار ح" الإيراد بقوله بعد “رؤز يكتون ا عن لذ 
EBES N‏ 
غالب فيه على عكس حد القذضر» وييان ذلك أن جميع ما مر ' من ألفاظ القذف والشتم الموجحبة 


4 


3 0 


للتعزير منهيٌ عنها شرعاء قال الله تعالى: زول لامي [الحجرات ]١١-‏ فكان فيها حق 
الله تحال وح ال وغل بو لمن اة ولثالو غفا سقط الور تلات حا ادف 


فإنة بالعكس كما مر وريّما ]/١583/4(‏ تمض حق العبدٍ كما إذا شتم الصبي رحلا فإنة غير 
مكلف بحقّ الله تعالى» هذا ما ظهرَ لى في تحقيق هذا امحل فافهم. 


(قولة: باناطي وبي تند الح رمد هو الصواب ولا دلي على ما ذهب ! 8 ليه "الحلبي" 
من مخض حى العبدٍ عن حقو تعالى» فإك امتفالَ أمر الشّر ع والكفً عن تعدّي حدوده وتعظيمٌ الممسلم وعدم 
الاستخحفاف به ورفع الفساد من العباد من و ولا 
دليل لما قالهُ "الحلبي" من أن أفراده التي هي حن العباد أكثرٌ من أفراده التي هي حن الله تعالى. 
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.۷۷/١ "الدرر والغرر": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل ف التعزير‎ )١( 
"المنس": كتاب الحدود  باب في بيان أحكام التعزير ١/ق 5517/أ.‎ )9( 

3 "م" : كتاب الحدود ‏ باب التعزير ق هه 5/. 

)٤(‏ ري رن 


(<) ص۲۲۹ وما بعدها دو 


() المقولة | [۱۸۷۸٥‏ قوله: ((ولا عفو)). 


١ ىم‎ 


o 


حاشية ابن عايدين حاة ‏ و و لموسنل ال ١‏ ناما کے کے باب التعزير 


والتكفيلٌ» "زيلعي”" N‏ باللداع له قليف هذا الح ادي E‏ 
ل باللا قلع "اة ووالكيادة على الشهادة 5 1 00101010001 


0 بن الصنف" في حواشيه على "الأشباه”"': رال بوا ين كوه حقّ عياٍ جوا 
حادثة الفتوى» هي: آذ زرخلا شم E‏ ألفاظط ر العم الموج للتعزير» وهو أنه 
يعرز لكل واحدٍ منها؛ لأنّ حقوق الاد لا تَدَاحلَ فيهاء بخلاف الحدود؛ ولم أرّ من صرح بي 
لكنّ كلامهم يفيدةُ» نعم التعزيرٌ الذي هو حق الله تعالى ينبغي القول فيه بالتداخل)) اه. وأصلٌ 
البحث لوالده 'المصنف” ": وحرم به "الك E‏ مر قيا هذا الباب. 

قلت: ومقتضى هذا تَعددة أيضاً لو شت جماعة بلفظ واحب مثلٌ: أنتم فسقة, أو بألفاظ 
بخلاف حدّ القذفب كما مر هنالك. 

إحمحفقةا] (قولة: والتكفيلٌ) أي: أذ كفيل بنفس الشاتم اة أيام إذا قال المشتوم: لي عليه 
تافر كبا "كان كي 

|۹۹ (قولة: "زيلعي") تمام عبارة 'الزيلع ٠"‏ ل شرع في حق الصّبيان)) اه. 

O 
/ (قولة: واليمينٌ) يعني : إذا أنكرَ أنه ا ريدي عليه بالنکو‎ 00 
3 (قوله: لا: بالله ما قلت) أي: لا يحلَفهُ: بالله ما قلت له 00 لاحتمال‎ ۱۹۰۹ 


أل (At‏ 
ل تج 7 
پا 


)١(‏ لم نعثر عليها في مظانها من "خلاصة الفتاوى" التي بين أيدينا. 

(۲) المسماة "زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر". وقد تقدّمت ترحمتها 9/7 51. 
"ل 

(۳) انح 


gS AEE 


': كتاب الحدود ‏ باب ق بیان أحكام القذف ۱/ ف ۲۲۹/ب. 


(د) صاء ١9‏ وما بعدها "درا. 
)١(‏ "تبيبن الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ‏ فصل ف التعزير .۲٠٠/۳‏ 
(۷) ص۷٣۲‏ "در" 


١١١/١ كتاب الحدود ۔ باب حد القذف  فصل ف التعزير‎ a) 


اللزء التاق عقيو * ب دي ۴و ا > باب التعزير 


E RE RR امو كبا‎ ON TOT 
E فلا عفوَّ فيه» إلا إذا عَلِمّ الإمامٌ انزجارَ الفاعل»‎ 


E‏ مغك ر ر باقر عي 5 منهُ كذا 


وأنكر فإ فان يحافة: ا د الألف لذي يتّعي؛ لاحتمال أَنّهُ استقرض وأوفاة أو أب بره المدّعي. 


TT‏ ھا رحل و الزبلعي”7, وكذا ف "الات 
لاقني وات حا قالطو 0 EE‏ في التعزير کا النساء مع الرّحال ل عندة؛ لأنهُ 
د کان والقصاص» وعندهما: : تقبل؛ TT‏ اه. أفادة "نط0 


> ا ا( 


e‏ على الهادة أيضا عند مع ل حرم 
Jr 1‏ 11 ا "ال 2 1 (م) * 

في "الف" عن ١‏ اپا » فلذا حزم "للصنف" بقبولها في الموضعين 
yT ۱۹۰۳‏ لبان أي: كما ٿي باقيها. 
٠٠١‏ (قولَهُ: ويكوت أيضا حقا لله تعالى) أي: حالصا لهُ تعالل» كتقبيل أجنييّةٍ وحضور 


1 56 0 0 ی 1 000 په ا 5 (MoM aul ١ 7 (Ap‏ 5 3 
۱۹۰۰ (قوله: فلا عفو فيه) كذا قاله قي فتح القدير » لكن في القنية وقد مالاب 
عن "مكل الآثار" “: (رأد إقامة التعزير إلى الإمام عند تما الثلاثة و"الشّافعي"» والعفو إلبه 


(1) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل في التعزير .۲٠١/۳‏ 

(؟) "التاتر حانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثامن في التعزير هرد 4 .١‏ 

(9) "الجوهرة النيرة": باب حد القذف ۲٠١٤/۲‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل : التعزيرٌ تأديبٌ دون الحدّ ؟لالا (هامش "الدرر والغرر"). 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل ف التعزير YI‏ 

(1) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل ف التعزير ه/١١١.‏ 

(۷) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف - فصل ف التعزير «/49. 

(۸) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوحب التعزيرٌ وما لايوحب إلخ ٤۷۹/۳‏ (هامش "الفتاوى الهددية'). 
(9) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ‏ فصل في التعزير .١١1/5‏ 

000 "القنية": كتاب الحدود ‏ باب ف الت لتعزير ق ١٦/أ.‏ 


(۱۱) "شرح مشكل الآثار ": باب بيان مشکل ما روي عن رسول الله يل ف إقالة ذوي الهيئات عثرانهم إلخ 8/< ١31-١1‏ بتصرف. 


حاف اب انی ١‏ ممست ر 857 “لحمب کے > عات العا 


اش قال "الطحاوي"00: ((وعندي أن العفو للمجني عليه لا للإمام))؛ قال صاحب 
"القنية : ((ولعلٌ ما قالوةُ في التعزير لا اسان ا “الممحاوى ا عن 
على إنسان)) اه. فهذا مُخالف لما في "الف" كما في "البح "° ا 

قلت: لکن ذکر في 0 “اول الباب: رأ ما نص عليه من التعزير - كما ف 
حارية امرأته أو المشتركة ‏ وخب امتثالٌ الأمر فيه وما لم ينص عليه إذا رَأى الإمامٌ الملصلحة أو 


طعِ 


ھا » 


: 


ا 


عم أنه لا ينز جر ا 3 زار مشروع وال کا ماغل ااج بدونه لا 
يحبْ)) اه. فعلمّ أن قولهم:((إنّ العفو فيه للإمام)) ععنى تفويضه إلى رأيه إن ظهرَ لهُ المصلحة فيه 
أقامَة وإن ظهر عدمها أو عَلِمْ اا وبه تندفع المخالفة فافهم. 

10 (قوله: ولا عِينَ) عَطفٌ على قوله: ((فلا عفو))» وهذا أحذهُ في "النهر”" من قولهم 
ف الأرّل: واليمين» فقال: ((وهو ظاهرٌ ي أن ما كان من حَقَّ الله تعالى لا سلف فيه إلخ). 


(قولة: فقال: وهو ظاهرٌ في أن ما كان منه حقّ الله تعالى لا حل فيه إلخ) فيه: أنهم ذكروا أن ما 
تسمّعٌ فيه الدّعوى حسبة ما لا يندرئ بالشبهة تحري فيه اليمينْ مع أنه من حقوقه تعالى» فالظاهر أن ما كان من 
حقوقه تعالى من التعازير كذلت» بل وق الخلاف في التحليفي حِسبة من غير دعوى» ففي "تتمّة الفنناوى" من 
الفصل التاسع في دعوى الطلاق ما نصة: ((القاضي يُسمَعْ البينة على الطلاق وعلى عتق الأمة من غير دعوى. 
وهل يُحلفْ على ذلك جسبة من غير دعوى؟ ذكر "محمد" في آخر باب التحرّي إذا طلق امرأة من نسائه بعينها 
ثلاثا ثم نسي نم بن إلا واحدةء لا جل له وطؤهاء والقاضي لا يُخلي بينهما حتى يُخبرَ الرّو ج أنها غير الطلقة 


)١(‏ "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله في إقالة ذوي الهيئات عثراتهم إلخ ١7/8‏ بتصرف. 
(؟) "القنية": كتاب الحدود ‏ باب في التعزير ق51/أ. 

(۳) "الفعج": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل في التعزير 5 

.49/5 "البحر": كتاب الحدود  باب حا القذف  فصل ف التعزير‎ )٤( 

م الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير ق ١١٣/أ.‏ 

.١١١/١ "الفتح": كتاب الحدود  باب حدّ القذف - فصل ف التعزیر‎ )١( 

20372 "ادير "ب ات اباو ات جد الفذف ‏ فصل في التعرير ق911/!. 


اغالات عش | ممس سسحت :399 امنب د يد باب التعزير 


کیا sS‏ مغلا ss‏ نه ویون مدعنا 
E‏ 


شاهدا لو معَه آحرٌ وما في "القنية يِه '' وغيرها-: ((لو كان المدعى عليه TIE‏ 


11۹۰۰۷ قرول كما لو عى عليه أ قل احم أي: أحت نفسه» والذي ق "اله "20 
((أحنبيّة))» وهو اا لأنها لو كانت أحت المدّعي؛ ا أنه یکول حَقّ عبد؛ E‏ 
بذلكَ عا دتعي اجو ع كيم إلا أن يراد أت المقبّل. 

٠٠٠١٠۸‏ (قولة: ويجوز إثباتة إلخ) عطفٌ على قوله: ((فلا عفوَ))؛ فهو من التفريع أيضاً على 
كونه حق الله تعالى. 

تفنو قات AR‏ واو "لفت" وا كفي فيه إخبارٌ عدل واحد 
وعليه: فلو كان المدّعي عَدْلا يكفي”" وحذة. 

0 (قولةُ: وغيرها) ک "اانه" و"الكافي". 


ا کے اجتحلفة "نطقت عدو او ولم رط دعواهاء ود کر "طني لای اله لا بجا 
وان تقد الدّعوى شرط))؛ وق آخخر الدّعوى من هذا الكتاب: (( أن الدعوى رط التحليف على عتق العبدٍ 
بالإجماع» إا الخلاف في اشتر اط الدعوى على قبول الشّهاد). 

(قولة: إلا أن يراد أحت المقبل) الظَاهرٌ: جوازٌ عود الضّمير للمدّعي أو المدّعى عليه واحترر 
بالأحت عمًا لو ادعى أنه قل زو حت فاته هناك حو العبد غالبٌ» وعلى هذا: لو كان لها بعل فإن 


طالب أخحوها لا حل المدّعَى رعليه7) وإن ا ا اه "ستدي'. 


(1) لم نعثر عليها في مظانها من "القنية". 

(۲) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل في التعزير ق ١١۳/أ,‏ 

(۴) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل في التعزير 117/5. 

(:) المقولة ]١9015[‏ قوله: ((يكفي فيه خبر العدل)). 

(د) ف "7": ((لا يكفي))» وهو تحريف. 

(1) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يو حب التعزيرٌ وما لايوحب ٤۸٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 


(۷) نقول: ما بين متكسرين يأنتضيه السّباق؛ إذ البينة على المدّعي» واليمين على الدعى عليه والنه أعلم. 


حاكنية ابن عايدينة ‏ 2 کے .883 بيتك بات التعزين 


ذا مُرُوءَةٍ وكات أُوَّلَ ما فعل يُوعَظ استحساناً ولا يعر ل ل 
الله؛ فان حقوق الاد ليس ااي امي 'فقح". ومافي كراهية "الظهيرية 00 
-: ((رجلٌ يصلي وير ' الناس بيده ولسانه فلا بس بإعلام السلطان بو؛ ليترّحر)) - 


كمولع (قولة: ذا مُرُوءَةَ) قال "محمد" رحمة اللهُ: لمرو E‏ الین والصّلاح)) 
كما في "الفتح” وغيره. 

1۹۲7 (قولة: "فتح') أقول: احتصر عبارة "الفنتح" اتتضارا ما تبغ فيه فيه ال ا 
ف "الت ذکر ولا أ ما وجب من التعزير حم لله تعالى لا تجوز للإمام ترک ثم استشكل 
عليه ما في "الخايّة””27: وهو ما نقلهُ "الارح" عن القجة" هاه ند فنا الركرة و فرق 
الله تعالى إلخ» أي: وإذا كان كذلك ناقض قولَهُ ولا 2 ۾ لا يجوز امام رك نم أجابَ 1 
بأنَّ ما E‏ "القئية' و'الخانيّة' - سواء حول على أن نه من حقوق الله تعالى أو و من حقوق العبادٍ 
- لا يناقضّ ما مر رو لق خالا لأ إذا كان المدّعى عليه ذا مَرُوءَةٍ فقد حصل تعزيرة ار راك 
باب القاضي والدعوی» ويكوث قولة: (زولا بعر معناة: لا یعرز بالضّرب في ول مر فان 
غ ع بكريو نه العم رومن اذ الكار افر عل ل الان الات 
لقوله أوّلا“: ((فلا عفو فيه))؛ ورك القصود من الحوابي» فافهم. 

أقول: ويظهرٌ لي دفعٌ المناقضة من وجه آخرٌ وهو أن ما وحب حقأ لله تعالى لا يحوز 
للإمام ترک إلا إذا علم اترجار الفاعل كما مر ولا يخفى أن الفاعل إن كان ذا مُرُوءةٍ في الدين 


() "الظهيرية": ق ۱۷۷/أ۔ ق۱۷۸/ب. 

(۲) في "ب" و"ط": ((ويضرب)). 

)۳( "الفتح” : كتاب الحدود ‏ باب حد القذف فصل في التعزير 4/5 .١١‏ 

25 "ال" كتاب الحدود ۔ باب حا د القذف - فصل في التعزير ق٠١٠‏ /ب. 

(د) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ‏ فصل في التعریر 11/5 .١١١‏ 

(7) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوحبُ التعزير وما لا يوحب ٤۸٠/۳‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 
(۷) في هذه المقولة. ّ ْ 

(۸) في "الأصل": ((و إلا فلا عَفْرَ فيه)). 

(3) المقولة | د ٠‏ ۱۹۰] قوله: ((فلا عو فيه)). 


الجزء الثاني عشر Yo‏ باب التعزير 


فيد أنه من باب الإإخبا » وان إعلام القاضي بذلك يكفي لتعزيرو) 1 Er:‏ 
قلت: وفيه من الكفالة 0 "للبحر” "© وغیره: ((للقاضي 2 امتهم OEE‏ 


والصّلاح بعلم من حاله الانر جار من اول الأمر؛ لذن ما وقع منة لايكوك عادة الان هو 
و لیذ کر إن كان ساهياء وليتعلم إن کان 


208 بدون جر 0 باب القاضى» ويؤيّدُ هذا ما سیک "الشتّارخ" آخر الباب من بناء ما هنا 


على استشناء ذوي الهيئاتي من وحوب لتعزير. 

1۹1۳ (قولة: 0 من باب الإخبار) أي : فلا يحتاج إلى لفظ الشهادق ولا إلى علس 
القضاء كما فق کال فهذا يخالفُ ما مر“ من اشتراط الشهادة. 

قلت: لکن غابة ما أَفَادَهُ فرع ا لذلا يانم من أعلمّ المسّلطات به وظاهرٌ إطلاقه: 
آنه لا فرق بِينَ کون السّلطان عادلاً أو جائرا شی من قله لما مر“ أنه ياح قتلّ كل مؤؤء أي: 
إذا لم يترجرء ولا يخفى أنهُ ليس في هذا تعرّض شوت تعزيره.بمجرّدٍ الإخبار عند : السّلطان فضلاً 
عن ثبوته عند القاضي» على أنه يمك أن برا بإعلام السسّلطان الشتّهادة عليه عندة؛ تأمّل. 


مطلبٌ في تعزير المتهم 
٠٠١‏ (قولة: للقاضي تعزيرٌ لمتهم) ذكرًوا في كتاب الكفالة أن التهّمّة تبت بشهادة 


و2 عر 


مستورين أو واحدٍ عدل» فظاهرة: أنه لو شهدَ عند الحاكم واحدٌّ مستور وفاسڻ بفسادٍ شحص 


.أ/911١ق "النهر" : كتاب الحدود  باب حا القذف - فصل في التعزير‎ )1١ 

229 "النهر": ق٥١٤‏ /ب. 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة 74/5؟. 

8 ص۷٣‏ "در" 

(ه "النهر": 4١53‏ /أ. 

(5) المقولة [۱۸۹۳۷] قوله: ((بلا بيان سببه)). 

(۷) "الظهيرية": كتاب الكراهية - الفصل الخامس ف ملاقاة الملوك والتواضع لهم والسؤال عن الأخبار والغيبة إلخ ق ۱۸۷//أ. 
(۸) ص۲۱۹ رن 


١ عام‎ 


حاشية ابن عابدين ١‏ __تسسم 4ه؟ ‏ تت باب التعزير 


3 


لیس للحاكم حبس بخلاف ما إذا کان عدلا أو فاك له حبس "عر "20 

لعا وة داكن كان ا هرر با لفسادٍ فيكفي فيه علم القاضي كما أفاده 
كلام 'الشارح"» وفي"رسالة دده أفندي في السياسة"" عن "الحافظ ابن فيم ابحوزية الحنبلي" : 
ا ا المسلمين يقول: إل هذا المدّعى عليه بهذه الدّعوى رء/ق١۸٠/ب]‏ وما 
أشبهّها يلف ويس باو جن » وليس تحليفة وإرسالة مذهباً لأحدٍ من الأئمَّةِ الأربعة ولا 
غيرهم» ولو حلفا کل E eT‏ باشتهارو بالفساد في الأرض و كثرة 


عي 


0 0 لا نأحذه ؛ إلا بشاهدي عدل ا 0 0 
الفاح ا لول على خالفة إل شرع وتوشُوا أن سئياسة رع اصرةٌ عن سياسة الي 


ومصلحة الأَمة فتعدّوا حدود الله تعالى؛ وحرجواعب.' “الشر ع !ا ل أنواع من الظلم والبدع في 
على حول )»ونا وق هذ تمر اضر اتهم بسرقةٍ من السياسة 


وبه صرح 'الريلعي" أيضاً كما سيأتي”" في السّرقة» وبه عُلِمَ أن للقاضي فعل السياسة ولا يخقص 


بالإمام “كما قدا قاع ع تسريف السيابنة: 


5/5 "البحر": كتاب الحدود ب نأب عد القذف _ فصل في التعزير‎ )١( 
في "الأصل": (ركلام النهر)).‎ )5( 
المسمى: "التفاسنة والأحكاء" لاي المكارم محمد بن دده بن مصطفى بن حبيب الأرضر وم زين الدين: المعروف‎ () 


ب: دده أفندي (ت ٤١‏ ١١اه)‏ .("هدية العارفين" ۳۲٠/۲‏ "معجم المؤلفين" .)۲۸١/۳‏ 

)٤(‏ في كتابه "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية": القسم الثاني في دعاوئ المتهم: القسم الثالث: أن يكون الهم معروفاً 
بالفجور ص٤ ١‏ ا وهو لأبي عبد الله محمد بن أبي بكرء شمس الدين المعروف بابن قيم الحوزية الحنبليٰ (ت١د۷‏ ه) 
("كشف الظنون" 1111/9 "الدرر الكامنة" ٠/٣‏ . ٤ء‏ "شذرات الذهب" ۲۸۷/۸ "هدية العارفين" 28/5 ,)١‏ 

(5) في "م" : ((من)). 

(5) المقولة ]٠۹۱ ٤۳7‏ قوله: ((ثم نقل)). 

(۷) المقولة 1885| قوله: ((إلا سياسة وتعزيرً)». 


الجن الثاني عش و سيم باب التعزير 


ولك لم يبس عليوه وكل تعزير لله تعالى يكفي فيه خب العدل؛ الالو حت وبا 
يتقضي فيها بعلِيه اتفاقاء ويقبّلٌ فيها اجرح اجرد كما م NT‏ 


3 و 


505 (قولة: يكفي فيه حير العدل) مُححَالِفْ لما قدمه من أنه يحور إثباتة مدع شهد به 
مع أخخرهء وهو بطر يوي لضع د ؛ ولعلهُ محمولٌ على عدم العدالة. 

۰۹۷ و يقي فيها بعلوه اتفاقا) وأمّا ما ذهب إليه المتأخروتٌ - وهو المفتى به من 
الل ا سي م و ورور امي صا كار 
ا وفيه كلام كتبناة فى ف فضا قضاء "البحر”". 

حاصلة: أن ما ذكرة غير صحيح» وسيأتي””"' تمامة هناك إن شاءً الله تعالى. 

|1۹۰1۸ (قولة: كما م الذي 0 تقييدة ما إذا 37 سبي كتقبيل أحنبيّة وعناقهاء وقد فس 

(قول "التتارح" : لأنّه في حقوقِه تعالى يقضيي فيها بعلمِه إلخ) أي : فالشاهد الواحد أول. اه يدي" 
لکن سي ذ کر 'اللحشّي" في كتاب القضاء نقلاً عن "الفتح" أنه في حد الشرب والرنى لا ينفل قضاؤةُ بعليه اتفا 
وأ ما ذكرَهُ فى "الثهر" في الكفالة بحناً ‏ أنه حب أن يحمل الخلاف بين التقدمين والمتأخرينَ على ما كان من 
حقوق العباد أا حقوق الله تعالى اللخضة قفي نيها بعلي اتفاقا ۔ خطأ صريمٌ حالف لكلايهم, نعم ما کان 


ل ن التعزير من حقوقِه تعالى لا يتوقفُ على التّعوى ولا على الوتي بل إذا أخيرٌ بر القاضي عدل بذلك عرره. 


ETAT 

5 ود ر 

(۳) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير ه/١١.‏ 

وى "النهر": ق١۱٤/أ‏ 

(د) لم نره قي القضاء» بل في الكفالة» انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": 7714/5. 
() المقولة ]۲٠١۷١[‏ قرله: ((فمن جوزه حوزها)) وما بعدها. 

(۷) من ((حاصله أن)) إلى ((إن شاء الله تعالى)) ساقط من "الأصل". 


حاشية ابن عابدين عا ل و ی د باب التعزير 


بتعزير ا اه وي 1 ا 000 ((من 


25 


المجرّد بها لم ين سب فالمرادٌ بالمحرّدٍ هنا ما لم يكن في ضيِمُن ما تح به الدّعوى؛ وقدّمنا“ 
الكلام فيه» فافهم. ۰ 

0 (قولُ: وعليم أي: على ما ذكرَ ين: ((أنهُ ين باب الإخبار) وأنَهُ: ((يكفي فيه 
تحبر العدل)). 

۰ (قولةُ: ين حاطير) جم سضر امراك بو هنا ما عرض على السلطان ونحووقٍ 
E‏ حاكي وت فيو حطوط أعيان البلدة وحتمُهُم ويسمّى في عرفنا عرض محضر. 

91 ل(قولهُ: يعمل به إلخ) قال في كفالة "الي "00 ((و ظاهرة: ل 
باسان يكوث بالبنان فإذا كب إلى السلطان بذلك ليزحرّهُ حار وكان له 1 


أ 


كان [/ق ۱۸۷ا معروفا بالعدالة»). 
0 (قولة: فقد أحطا) والفرعٌ المتقدّم - أي: عن"الظهيريّة' نادي مخطيد "نهر" 
٠۹٠۲۳‏ (قولة: وفي كفالة 'العيني" إلخ) ذكرة في"البحر”' في هذا اللاب ومثله في 
بالق 
904 (قوله: وَأَوَدَبُهُ) الظاهرٌ: أن مراد به الضَّرب» ويحتمل أنه عطف تفسي "طز" . 
(19) "رمز الحقائق”: ۷۱/۲. 
؟) المقولة 8517 ١ع‏ قوله: ((بلا بيان سببه)). 
وم "النهر": ق ٦١٤ا‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة 8153 /أ. 
(د) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ‏ فصل في التعزير 48/5 . 
)١(‏ "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوحب التعزيرٌ وما لا يوحب 4280/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 
(۷) "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير 4١/7‏ بتصرف. 


202059 نے ا مكلت شاك باب التعزير 


والسّرقة وضرب الناس أحبسئهُ وأععلدةُ في الجن حتى يتوب؛ لأنّ شر هذا على الناس 
وشرٌ الأوّل على نت نقسية)) . ES‏ 
الشتم بالمسلم اتفاقي» "فتم7"". وقي "القنية"27: 2200 پا كار كانم 


3 5 
ا م ر 


إن شق عليه ومقتضاة: أنه يعزر ا الى اا 2 م "ال "© ا تر 


ره 


u 
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٠۲١‏ (قولة: والسسّرقة وضرب الناس) الظاهر: أن الواوً ععنى ((أو)) لصدق التعليلٍ على 
E‏ 

٠٠٠١‏ (قولة: حتى يدوب) المرادٌ: حتى تظهر مارات تويه؛ إذ لا وقوف لنا على 
حقيقتهاء ولا يُقَدَّرٌ بستة أذ شهر؛ إذ قد تَحصُلٌ التوبة قبلهاء وقد لا تظهرٌ بعدهاء كذا حقَقَهُ 
سوس" واف "ل اش 

0609 (قولة: وتقيبدُ مسائل الشّدم) أي: الواقع في "الكت ر" و"الهداية" وهذا ذكرة في 
"البحر” '"و"النهر” "2 والذي في "الفنتح””"" الاقتصارٌ على ما قبلة من المسألة وتعليلهاء ذكرٌ 
ذلك آخر الباب. 


.1١9/5 "الفتم” : كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل ف التعزير‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل في الاستحلال ورد المظالم ق75/أ. 
(۳) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل ف التعزير ٤۷/١‏ . 

)٤(‏ "المنح”: كتاب الحدود ‏ باب في بيان أحكام التعزير ١/ق 55١‏ /أ. 

(ه) "النهر": كتاب الحدود _ باب حد القذف - فصل في التعزير ق١١5/أ.‏ 

(19)"ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير 4١5/7‏ بتصرف. 

(۷) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ في مسائل السرقة ق؟5١/أ.‏ 
(۸) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعرير ۲۹۲/۱. 
() "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل ف التعزير ؟/117. 

.٤۷/١ "البحر": كتاب الحدود  باب حد القذف - فصل ف التعزير‎ 0٠١ 

./٣١١ "النهر”: كتاب الحدود  باب حد القذف - فصل في التعزير ق‎ )١١( 

.١٠۹/١ "الفتح": كتاب الحدود  باب حد القذف  فصل في التعزير‎ )١١( 


خاش نای لتحي 335 دجي کے ' »بات اللعزين 


4 و 


قلت: ولعلّ وجهّةُ ما مر في: يا فاسقء فتأمّل. (يعزر المولى عبد والرّوجٌ زوحتة) 
ولو صغيرة لا سيجي:”" (على تركها الرّينة) الشرعيّة مع قدرتها عليهاء 


A‏ زقرلدة ولع وجهّهُ ما مر في: يا فاسئ) أي: من أنه ألو ل احق الشين بنفسيه قبل قول 


0 


القائل» وا شار بقوله: ((فتأمّل)) إلى ضعف هذا الوسف نان ون كان : ألحقة بنفسيه لكنا الترّمنا بعقد 


الث معد أن لا 0 اه r‏ » وقد يقالٌ: إن وعدا هو فيه فهو صادق» كقوله للفاسق 
يا فاسق مع أنه قد يش عليه إلا أن يرق بأنّ اليهوديً مثلاً لا يعتقِدُ في نفسيه أنه كاف فتأمّل. 
09:79 2 يُعَزّرُ المولى عبد قال في "الف : ((وإذا أساءً العبد الأدب حل لمولاة 
ادنو ا 
E‏ (قولة: لما سيجيءَ) أي: من أن | الصغرٌ لا بمنع وحوب التعزير. 


3 


اف و ا 3 ٍِ ايه ا 3 
01 (قوله: الشرعية إلخ) احتراز عما لو أمرها بنحو لبس الرحال أو بالوشم» وعمالر 


كانت لا تقد عليها لمرض أو إحر ام أو عدم ملكها أو نحو ذلك. 


۹۰۳۲ (قولة: وتركها غسُل الجنابة) أي: إن و بخلاف الذميّة لعدم حطابها بى 
ويمنعها من الخروج إلى الكنائس» "ط عن "حاشية الشل . 


® عنرلة ترك لملا). 


محا ر 
(۲) ص۷٣۲‏ "درك 

ومع "س": کتاب الحدود ‏ باب التعزير قدت ٣/۔‏ ب بتصرف. 

EN SE e OE 5‏ ه5١١‏ . 
زد) "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير ٤١۹/۲‏ بتصرف. 


(5) "حاشية الشلبى على تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير T7‏ 


الجزء الثاني عشر 1 باب التعزير 


و) على (الخروج من المنزل) لو بغير حق» (وترك الإحابة إلى الفراش) لو طاهرة من نحو 
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حيضء ويُلحَقُ بذلك ما لو ضَربَتْ ولدها الصّغيرَ عند بكائي أو ضَرَّبت حاريته غيرة.. 


۳ (قولة: وعلى الخرو جم ين الترل) أي: بغير إذنه بعد إيفاء المهر. 
160 (قولة: لو بغر حق) فلو شق فلها اروج بلا إذه؛ ؛ وتقدّم”'" بيانة في التفقات. 


٠٠٠۳٠١‏ (قولُ: لو طاهرة إلخ) أي: وكانت خالية عن صوم فرض» "ط"“ عن "المفتاح". 


٠٠٠٣١‏ (قولة: ويِلحَقَ بذلك إلخ) أشار إلى أن تعزيرَ اروج لزوجته ليس خاصًا بالمسائل 
الأربعة المذكورة في 1 في المتون» ولذا اق ل ي "الولواحية"7": ((له ضربها على هذه الأربعة وما 2 
معناها))» وهو صريح الضّابط [٤/ق۸۷٠/ب] N‏ آنا و اا ا ا عن "الفتح": 
من أن له تادهب العبدٍ والرّوحة على إساءة الأدبي» لك على القول أنه لا يضربّها لترك 
تاياي الصللاة - ب واد عا لوم E a‏ كنا فيه التعليكٌ الآني هياك . 


2ج 


SE‏ 0 إلخ) هذه ذكرها في بحر" " عا أحذاً من مسألة 


1 


ضرب الحارية» وقال: رد صرب أبة | إذا كان برعا فا 'ولى)). 


۳۸۱ ۰ (قوله: ل : بفتح الغين العحمة» "ط"“» وهو منصوب على الحاليّة أو المصدريّة 


)١(‏ المقولة ]٠۵۹۰۷[‏ قوله: ((بغير حق)). 

. 4۱١۹/۲ باب التعزير‎  دودحلا‎ e 

(9) "الولوالحمية”: كتاب النكاح - الفصل الخامس فيمن أحق بالولد والنكاح بغير ولي إلخ ق٠5/أ.‏ 
)٤(‏ ص د٦۲‏ ' کر 

(د) المقولة ]١۹۰۲۹[‏ قوله: ((يعرّرٌ المولى عبدة)). 

0ھ کر 

(۷) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ التذف - فصل في التعزير ه/لاد. 


7 "طط" كتاب الحدود  باب التعزير‎ (A) 


حاشية اين عابدين يك ب ا ابس ب سي ج باب التعزير 
۾ و 5 ره ا م 5 5 
ولا تتعظ بوعظه أو شتمته ولو بنحو: يا حمار» أو دعت عليه أو مرّقت نياب .. 


ره06] (قولهُ: ولا تتعظ بوعطه) مفاده: أنه لا يُعررُها اول مرق "سر" 
E‏ (قولةُ: أو شمه إلخ) سواح شتمَها أن لا على قول العامة ' 
لوج بها كر إلى قولو: ((والضّابط)) غير مصرّح بي وإما أذ في "البحر" و'النهر "من 
قول "البرازية" وغيرها: ((لو قال لها: إن ضريتك بلا جناية فأمركٍ بيك فشْتَمتَهُ إلخ فضريّها 


لاأكو كد وما دك له ارت بتري "رورس طلم و الكالة مواق 


1 


a (WD‏ الى 
بحر ٠‏ © وثبوت التعزير 


هذه المواضع)) أه. 
قلت: وفيه: أنهُ إذا كان ذلك جناية علق عليها الأمرّ لا يازم منهُ أن يكون موجبة التعزيرٌ؛ إذ 


لو زنت أو سرقت فضربها لم يُصر الأمرُ بيدها؛ لكونه ضربا يحناية مع أنَّ هذه الحناية لا توحبُ 
شب الأ التسار على ماب 

500 8 0 5 ا و :5 1 

|1481 (قولة: ولو بنحو: يا حمار) ينبغي على ظاهر الرواية عدم التعرير لي: يا حمارء 

يا ابل وعلى القول الثانى من أنه يُعَرّرُ إن كان امقول له من الأشرافب» وإلا لايغى أن يفصّل في 


الرّو ج إلا أن يرق بين الروجحة وغيرهاء والموضع يحتاج إلى تدبر وتأمل» "نهر" 


قولةُ: وفيه: أنه إذا كان ذلك جناية علق عليها الأمرّ إلخ) لا يرد ماله ال ت وال ناآ 
حصل الانتقالٌ إلى ما هو أعلى من التعزير وهو ال لحد نعم يتوه الاعتراضٌ عليه لو ود حناية لا تعزيرٌ 
ولا حدّ فيهاء تأمّل. 


)١(‏ "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير 4١7/9‏ بتصرف. 

(؟) "البحر ": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير ه/27. 

(5) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل ف التعزير ق15١51/ب.‏ 

)٤(‏ "البزازية": كناب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ مسائل الضرب ۲۳۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية”). 
(ه) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف - فصل ف التعزير ق17١71/ب.‏ 


ار التاق عش ٠‏ ص و ا ت باب التعزير 
أو کلمتة ليسمعها أحنبي أو کشقت وجهّها لغير عرم: أو كلمته» أو شتمتهء أو 
أعطّت ما لم تر العادة به بلا إذنهء والضابط: الو وام بارع 
والمولى التَعزيرُ وليس منه ما لو طلَبّت نفقتها أو كسئوتهًا وألّت؛ لأنّ لصاحب 
الحقّ مقالاء "بحر" ورلا على ترك الصّلاق)؛ لان المنفعة لا تعود عليه بل إليهاء كذ 
ا ال و ا ر ع اوا "لبا و e‏ 


قلت: يظهرٌ لي الفرق بينهما؛ إذ لا شلك أنّ هذا إساءة أدب منها في حقٌ زوجها الذي هو 
لها كالسيّدِ وقدّمنا") عن "الفتح" أن له تعزيرها بإساءةٍ الأدبء تأمّل. 
05 (قولة: أو كلَمَتهُ: أو شتمتة) الضمير لغير المحرم. 
114 (قوله: عابط إلخ) عراةُ في "ليحر" إ إلى "البدائع ”من ذ فصل القسلم بين ن اسای 
قال : ((وهو ا لما کان متعاقا بالرو چ وبغير») اه. أي: سواءٌ كان جناية على الزرج أو غيرو. 
رءء ٠٠٠‏ (قولة: ولا على ترك الصّلاة) عطفٌ على قوله: ((وليس من إلخ)؛ لأنهُ في معنى 


لا يضريُها على طلب نفقتها 0 ELE‏ 
54م (قولة: 8 اد شر 7 ف۸۸ وكذا ذكرهُ في "النهاية" تبعا ل"كافي الحاكه"' 


)١(‏ "البحر”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل ف التعزير د/لاه. 

(۲) في "و" و كد" : ((إليه)»). 

(©) "المنح": كتاب الحدود ‏ باب التعزير ١ق‏ 5517 /أ. 

.۲۹۳/۱ انظر ”شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود  باب حد القذف  فصل في التعزير‎ )٤( 
er "ملتقى ال كتاب الحدود د نانب تخد القذف - فصل في التعزير‎ 5١ 

(0) المقولة ١۹۰۲۹[‏ | قوله: ((يعزّرٌ المولى عبدّة)). 

(۷) "البحر”: كتاب 0 حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير ه/7ه. 

(۸) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: ومن أحكام النكاح الصحيح ولاية التأديب و للرُوج مل 
O)‏ ا صاحب "البحر". 

00 "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير ٤۱١/۲‏ . 

١ ١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل في التعزير ؟/لالا. 


حاشية ابن عابدين TAA‏ باب التّعزير 
واستظهره في حَظر ”المجتبى". (والأب يُعزّرٌ الابنَ عليه) وقدّمنا: أن للولي ضرب 
ابن سبع على الصلاق... ف هي قا ها عه له يو قد لق كانه جاده اه عه ع هد كه ع هدص ليو 4 1ه 4 /6 هد اقرع 0ج 08 ميق ع لوط 24د 


كما في "اليحر" وفيو"" عن "القتية": ((ولا يحور ضرب أحتها الصّغيرةٍ اي ليس لها ولي 
بترك الصّلاةٍ إذا بلغت عش رأ)). 

٠١٠٠١‏ (قولة: واستظهرم أي: ما في "الكت" و"الملتقى" من أن له ضربّها على ترك 
الا تر EE‏ ف 0 

ر١ء ٠٠١‏ (قولةُ: والأب يُعرّر الابنَ عليه) أي: على ترك الصّلاٍ ومثلها لصوم كما طسوا 
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الوصي كذلك» وأن 
الصّغيرٌ بقرينة ما بعدَه أمّا لكي فكالأجنبي» نعم دم "الشّار رح" في الحضانة عن "البحر ': أنه 
إذا لم يكن مأموناً على نفميه فلهُ ضمّةُ لدفع فتنةٍ أو عار و ديه إذا وقع منه شيغ)). 
(فرع) 
في "فصول العلا" : ((إذا رأى منکرا ن والدّيه يأمرُهما مر فإ قبلا فبهاء وإن كرها 
سكت عنما ایل بالذعاء رالا لبها فاد الله تخالل ركفي نا أ جن أمرهما. لهام 
أرملة تحرج إلى وليمة وإلى غيرهاء فافض ابنها عليها الفسادً ليس له منعهاء بل يرف أمرّها للحاكم 


به» وتعليل ٠‏ "القنية 3 لقنية" الكتي 0 ن ُن الام كالاب 0 والظاهة: أ ١‏ 


00 ا كتاب الحدود ۔ باب چ القذف ‏ فصل في التعزير د 

(؟) لم نعثر عليها فق مظانها 

(۳) "البحر": كتاب الحدود نانك جد القذف ‏ فصل ف التعزير 83د 
)٤(‏ ص۲۹۷ "در". 

زه ٤1۹/۱۰‏ "در" 

ر( "النهر": كتاب الحدود ‏ فصل في التعز یر ق ۳۱۲ /ب۔ 


(۷) ۹/۲ "در" 


اترو الان عفرن ا ب ا التحكهيين باب التعزير 


و 00 7 الرو ج ا وني "القية"": ((له إكراه ا على تعلم قرآن» 
وأدبيء وعلمء افرط دعي الوالدين, وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولدَة)). 
(الصّغْرٌ لا بمنعٌ وحوب التعزير) فيعري بين الصبيان» واففمقف ةو مثيه معمام م مر ممم مر مم اقة 


وضرب ابن عشر)) اه. "ح”"» وهكذا ذكرةُ "المهستاني"47) عن 'اللتقط"» والمراذ ضربة بيد 
لا بخشبة كما تة تق " هناك. 

| رتر: ويُلحَق به الرّوج) فلهُ ضربُ زوجته الصغيرة على الصلاة كالأب. 

٠۹٠٠٠١‏ (قولهُ: وفي "القنية" إلخ) وفيها” عن "الرّوضة": ((ولو أمرّ غيرَةَ بضرب عبدو حل 


للمأمور ضربةُ بخلاف الح قالَ: فهذا تتصيص على عدم جواز ضرب ولډ الآمر بأمرو» بخلاف 


العلم؛ لأنّ المأمورَ يضربُةُ نيابة عن کک لم يضربُةُ بحكم الملك بتمليك أيه 
لمصلحة”" الولب)). اه وهذا إذا لم يكن الضَّربُ فا ا 7 في المان قريبا. 


|14:01 (قولة: محري بن لمیا أي: یشرع في 5 ۾ کما ا ل 
يَضْرب 56 جرد عقله» أ و إذا بلغ عشرا | کما في ضربه على | الصلاة؟ لم ار نعم في "الب عر" 2 


2 


عن "القنية"””": ((مراهق شم علماً فعليه التعزيل) اه. والظاهر: أن الراهقة غير قيب تأمّل. 
)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير ق 717ارب. 
)لم نر عله ل مقائها من "ی" 

م "ح": كتاب الحدود ‏ باب في التعزير قدد؟/ب. 

.٠٠٠/۲ "جامع الرموز": كتاب الحدود  فصل في القذف‎ )٤( 
RAE) 

)١(‏ لم نعثر عليها في مظانها من "الفنية". 

(۷) ف "الأصل": (ومصلحته)). 

(۸) ص٣۲۷‏ "در". 

() "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزیر 2711/7 
)١٠١(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ‏ فصل في التعزير دأ٣د.‏ 


./٦١ "القنية": كتاب الحدود  باب في التعزير ق‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين 1A‏ باب التعزير 


(و) هذا لو حقّ عبد أمّا (لو كان حق الله) تعالى بان زنى أو سرق (منع) الصّغرٌ 


قي شهادات 20 رَحكمٌ الصّبِيّ إذا وَحَب التعزيرٌ عليه للتأديب فلع ونقلَ 
"الفخر الرازي" عن "الشافعيّة” سقوطةٌ لزجرو [١إف۸۸٠/ب)‏ بالبلوغ. ومقتضّى ما في "اليتيمة" 
مر Es‏ ران الذي لضب التعزي” عليه فأسلمٌ لم يُسقط عنة» اه. قال "لخي 
الرملي": ((لا وجة لسقوطه حصوصاً إذا كان حق آدمي)). 

6 (قولهُ: وهذا لو كان حمق عبادٍ إلخ) بهذا وف صاحب 'المجتبى'- بين قول 
"الس رحسي"”'©: ((إنّ الصّغْر لا نع وحوب التعزير)), , وقول"الترجماني "7© : يمسم حمل الأول 
على حق | لعبد والشاني على حقو تعالى» كما إذا شرب الصِيُ أو زنى أو سرق» وأقرّهُ في 
لر "وال E a‏ 

قلت: ع ا لماو فل ور أن جور لَب على النفار 


(قولُ: لكر ن بل عليه خر على تر اا إل قن بعال ضربْهُ على ترك الصّلاةٍ ليس تعزيرا بل 
ليتمرت عليهاء وقالَ "الرّحمتي": إا بنع الصف من التعزير ا و تعالى من إقامة الإمام أو نوابو؛ لأنه غي“ 
مكلف ولكنْ لأبيه إقامة ذلك لما تقدَمَ عن "القنية"» وكذا لري التيم على ما مر 
(ا) "البحر": باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل بالزنى ۸۰-۷۹/۷ 
(۲) "التفسير الكبير": (سورة النساء ‏ الآية: غ_م) «5/ه5١,‏ 
(5 في "الأصل" : ((القنية)). 
(5) "المبسوط": كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى ۸۲/۹. 
)2( ف ١‏ و "م : ((الترجمان)» وما تناه من "الأصل” و 


ترجمته 5/۹ ۸. 


1 هو الموافق لا ي كتب التراحم» وقد تقدّمت 


)1( "البح ": كتاب الحدود ۔ باب ا القذف - قصل ف التعزير oo‏ 
(۷( ا ': كتاب الحدود . فصل في التعزير ق ۳۱۲/ب. 
(۸) "المنح": كتاب الحدود ‏ باب في بیان أحكام التعزير ١5753ب‏ 


١ع‎ 


االات عق ,د . 555 باب التعزير 


52 ۾ ع 7 A IE AAA‏ 0 1 
ا ل ل ل سني 
(فماتت)؛ لان تأديبة مباح فيتقيِّدُ بشرط السلامة ل ل 


لا على العثارء فتأمّل. 

۴ (قولة: من خد أو عر أي: من حدَهُ الإمامُ أو عيَّرَهُ كما فى "الهداية"". 

00000 (قوله: قدمه هَدَرْ) أي: عندنا ومالك وأحمد حلاف | ل الشافعي"؛ أن الإمام مأمور 
بالحدٌ والتعزير وفعلٌ المأمور لا يتقيّدُ بشرط السلامة وعامة في "الف" و 

قلت: ومقتضى التعليل بالأمر أذ ذلك غيرٌ حاص بالإماب فقد مر أذ لكل مسلم إقامة 


2 


التعزير حال مباشرةٍ المعصية؛ أنه مأمورٌ بإزالة المنكرء إلا أن يرق بأ انه تمكنة الرفح إلى لاما فلم 
تعن الإقامةٌ علي جلاف الإمام فتأمّل. ۰ 
١‏ (قولة: عثل ما مر أي: من الأشياء التي بباح له تعریرة فيهاء "ط ا 
EN‏ فيتقيّدُ بش رط السّلامق أي: كالمره وري الطريق , ونخووء وأورة ما لو جامع 


e 12 U 


مرآ فماتت أو أفضاها فإتة لا يضمن عنة"أبي حنيفة"و”أبي يوسف"' مع أنه مباح وأحيب: 


قمر 


ا يضمن المهر بذلك فلو وجبّت الدية لوحب ضمانان .مضمون واحب "نه ". 


(قولة: فقد مرّ أن لكلّ مسلم إقامة اله ارو حل نات سيد ا ی ار 
تساك ااج حال مباشرةٍ لا وجحوبة» فهو نظير aS‏ لتعزير عليه. 
(قولة: وأحيب: باه يضمن ال مهرَ إلخ) في هذا الجواب تمل فإنا لواقلنا باز مه لا نول :اه ف 


مقابلة الوطء» بل هو في مقابئة بلةٍ إتلاف التفسء ووحوب المهر بابتد داء الفعل. 


(۱) ص۲۹۲ وما بعدها "در". 

(؟) "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف - فصل في التعزير ؟/17١١1.‏ 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير .١١8/5‏ 

.711/9 أنظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل في التعرير‎ )٤( 
+ :هبدلا ا ون‎ 9( 

.51 5/5 "ط": كتاب الحدود  باب التعزير‎ )٦( 


(۷) "التهر": كتاب الحدود ‏ فصل ف التعزير 9153 /إبب. 


حاشية ابن عابدين 00ل سسسس ۴۷۰ سس © اب التعزیر 


قال "المصنف"”') رحمه الله تعالى: ((وبهذا ظهّرَ أنه لا يحب على الروج ضراب 


e‏ (ادّعت على زوجها ضرباً فاحشا وثبت ذلك عليه عر كما لو 


ت ا ff‏ 


ضرب المعلمُ الصبى ضربا فاحشا) فإنه يعر ويضمنة لو مات ' 'شمني". e‏ 

." (قولة: قال ا أخحذه من كلام شيخه في "البح‎ (40V; 

ل قله وريه أ لتعليل المذكور. 

ركه مقلع (قولة: ريا فأحشا) انا ليس له أن يضربّها في احا ليج سكا ا 
وهو الذي کر ا و رق ا و د و و ای ا لا 
((وصرّحوا بأنَُ إذا ضربّها 0 حق وجب عليه التعزيرٌ)) اه. أي: وإن لم يكن فاحشا. 

[ 1۹۰۹۰ (قولةٌ: و لو مات) ظاهرة: تقبيدٌ الضّمان مما إذا كان الصّربُ فاحشاء 
ويُحالفة إطلاق الضّمان في "الفتح ٠"‏ وغیره» و *: (روذكر"الحاكم": لا يضرب 


لر م ي 


َه على ترك الصّلاةٍ ويضرب ابن ركذا لعل EY‏ د الصبي فمات منة يضمن عندنا 


رم اهم. 


(قولة: ظاهرة: ميد الضّمان بها إذا كان الضَّربُ فاحشاً) الظاهر: اعتمادٌ هذا التقييد لتفصيل 
الآني في الحنايات» وَيْحمُلٌ كلانه على ضرب التعليم فإنه هو الذي يفل فيه بخلافم ضربب التأديب 
فن فيه الضّمان مطلقاء ولا يناف ذلك إطلاق الضّمان في عبارة "الفتح" فإنه في التأديبع وما في "الد 
المتتقی" فی ادیب أيضاً بدليل ذكرو له في آر عبارټه عند ذكر الالء 
)١(‏ "المنح": كتاب الحدود ‏ باب في بیان أحكام التعزير ١/ق‏ 775 /ب. 
(۲) "البحر": كتاب الحدود ۔ باب حدٌ - القفذف ‏ فصل ف التعزير «/57د. 
Ty‏ "التاتر حانبة" التي بين أيدينا 
(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير دأإ٣د.‏ 
(2) “الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير .١١19/5‏ 


الجر الفا فغش .ب کی ۷ ۹ہ کک باب التعزير 


,لر 


وغ اا کو راد القناضى على ما مانت ا الد ی تعض الان ا 


î‏ ي 


u r‏ لل م (Yn‏ 2 0 ر N‏ ف ا عن ی ي ر 
وقال في الدر المنتقى : ((يضمن المعلم بضرب الصبي» وقال مالك وأحمد: لا يضمن الزوج 
مرو 0 2 000 0 
ولا المعلم في +:/ق4ة8١/|]‏ التعزير» ولا الأب في التأديب» ولا الخد ولا الوصي لو بضرب معتادي 
إل نه بقاع اشوا ان SE‏ لاق ايانس قي يان الشهادةان لقي تنم" 
وإلا ضمنه با EE‏ كن سياتي في وراب ا 
وهو الضّمان في ضرب التأديب لا في ضربب التعليم؛ لأنه واحب ما لم يكن ضربا غير معتادٍ؛ فإنة 
موحب 1 للضمان مطلقاء وا عَامةُ هناك . 


٠١‏ (قولة: وعن الثاني إلخ) عبارة"الريلعي"“ هكذا: ((وروي عن "بي يوسف" ك 
القاضي إذا لم يرذ في التعزير على مائةٍ لا يحب عليه الضّمان إذا كان يرى ذلك؛ لأنَهُ قد ورد 
COME‏ فإك زاد على مائة فسات يحب نص ف الدّية على بيت المال؛ لأنَّ ما زا 
على الائة غير مأذون فيه فحصل القتل بفعل مأذون فيه وبفعل غير مأذون فيه فيتتضّفْ) اه. 
فعلم أن الكلام في القاضي الذي یری ذلك اجتهادا أو تقليدا قد ول الباب استدلال أئمتنا 


° 00 0 ا الو و i‏ 3 
بحديث: رومن بلغ حذا ف غير حد فهو من المعتدين». ومقتضى ما قررناة هناك وحوب الضّمان 
إذا تعدّى بالريادة مطلقاء وأ هذه الرّواية غير معتمدةٍ عند الكل فافهم. 


(قولة: ومقتضى ما قرَّرناهُ هناكَ: وجوب الضّمان إلخ) الظاهر: أن المراة ضمانٌ نصف الدّية 


للتعليل الذي ذكرة. 


(قوله: إذا تعدّى بالرّيادةٍ مطلقا إلخ) أي: زادَ على المائة أو لاء لكل لا يظهّرٌ ضَّعْفُ هذه الروايت 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل ف التعزير ۲٠١/۳‏ بتصرف. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف - فصل في التعرير 7١7/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(۳) انظر الدر عند المقولة ]5511١1[‏ قوله: ((وعله الضرب المعتاد)). 

.511/7 "تبيين الحقائق": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل في التعرير‎ )٤( 

(ه) في "1": ((مائة سوط))؛ بزيادة ((سوط)). 


(5) المقولة 6830757 ]١‏ قوله: (لأكثره تسعة وثلاثون سوطاً)). 


حاشية او هابنية :+ > سيت ۷ بے اتال 


(فروع) 
422 نا باط ١‏ العو زرو لمق ور ر ت 7 ّّ 
ارتدت لتفارق زوجحها تجبر على الإسلام» وتعزر -خمسة ومسبعين سوطاء 


(TDN ١ 1 يع‎ 2# 


ولا تتزوجٌ بغيره» به يفتى» 'ملتقط". ارتل إلى مذهب "الشافعي" د سراحية 
الك ۰ (قوله: وتعرر خمسة وسبعين) جرى على ظاهر الرو واية عن" أبي يوسف"؛ وقدّسا!” 
ترحبح قولهما: أن لا يلغ تعر أربعين. 
|۳ ۰ (قولة: ا 


وهذه إحدى روايات ثلاث تقدّمَت في الطّلاق» الثانية أنها لا ؟ تين ردا لقصدها ا السسّيءء النا 


ع 


أنها تحبر على e‏ 


e‏ ين ا ا هة إن کان مصرفاء"ط"0. 
مطلبُ فيما إذا ارتحل إلى غير مذهبه 
1۹۰۴٤|‏ (قولة: ارتحل إلى مدهب السو عزن أي : إذا كان ارتحالة لا لغرض محمود 
شرعاً؛ م ار ((حكِي ا من أصحاب "أبي جن حط إلى رحل 


١ 2 


فإنه إذا کان ا وضرب مائة فأقاءً ا ضادف و و يهن فلا وجة لضعفب 


القول بعدم الطتّمان» وإ ضر به زائداً على المائة يضم ان الماد کر 
(قولة: أي: سين ارتحالةُ لا لغرض محمودٍ إلخ) قد أطال العلاة "السندي" القول في هذه 


المسألة إطالة حسنة رحمَهُ الله تعالى فانظرة» ونقل عن "الرحمتي" أن هذا إذا كان كراهة لما اتتقلّ عن 


وحينئلٍ ينبغي أن يکوت لا فرق بين مذهبي ومذهبي. 


ذم قوذ ركبا عى اع هرن او قو عن و لقا ای ی راو كوه الح رن 
عابدين" رحمه النه تعالى في شرح هذه الفقرة إلى نهايته: والنه و لنصواب. 

(؟) "السراحية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ التعزير 53/6/1١‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(۳) المقولة ١881051‏ قرله: ((أكثره تسعة وثلاثون زا 

٤۸۸ )٤(‏ "در" 

ودع "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعرير 1۷۳]. 


ر( 


1 
1 


التاترحانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثامن في التعزير 4/5 .١‏ 


ار التاق ر ملحتو اک د باب التعزير 


من أصحاب الحديث ابِنّهُ في عهدٍ عهد ابي بكر الحرحاني "؛ فأبى إلا أن يترك مذحبَةٌ يقرا لف 
ل 00 


ا ا 
کان محمودا مأجوراء أا انتقالٌ غير من غير دليل بل لما برغب ين عرض الدّنيا رغ /ق AS‏ 
فا نوو نسو الك لحيس ی شير و و 
ومذهبد)) اه. E E‏ امار ال : (الثباتُ على ملحب أبي حنيفة" جني 
وأول» قال: ونه الكلع قرت إن الل ف ل خر"التحري بر" للمحقق"ابن 

((مسألة: لا برجم فيما ل یی آي: عمل ب فاق وهل بق غيرة في خيره؟ ال ب نعم؛ لله - 
بأنهم كانوا يستفتون مرة واحدا ومرَةٌ غيرَةُ غير ملتزمين مفتياً واحداء فلو التزمٌ مذهبا معيّداً ك"أبي 
حديفة" و"الشافعي": فقيل: ينزم» وقيل: لاء وقيل: مل من لم يلتزم» وهو اغالب على القن لخدم 
ما وة شرعأ)) اه. ملختصاء قال شارحُهُ الحقق "ابن أمير حاي”: ((بل اليل الشرعي 
ی وكليت مويه سناع زب ومر' © مَسَمَلوَاأَهَلَ الد [النحل ‏ "يع 
والسؤال ما يتحققٌ عند طلب حكم الحادثة المعيّق فإذا ثبت عندة قول 6 O PTE‏ 


وما | E‏ كلك تر (, ولا فرق في ذلك بين أن 


او 


EE‏ "الصف" اھ 


بقابه» على أن قول القائل مثلاً: قلّدتُ فلا فيما أفتى و اوو ال 


.١ 4 4/5 "التاترحانية": كتاب الحدود  الفصل الثامن ل التعزير‎ )١( 

(؟) "التحرير”": المقالة الثالنة في الاحتهاد وما يتبعه إلخ ص ١ده.‏ 

)"التقرير والتحبير": المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه إلخ ٣۳‏ بتصرف. 
)٤(‏ في "الأصر": ((الذكر)). 

(د) في "التقرير والتحبير": ((أو الوعد)). 


(5) أي؛ صاحب "التحرير". 


1۹/۳ 


حاشية ابن عابدين E CT INE E SE‏ باب التحزير 


قذف بالتعريض يُعَرّر "حاوي”2. رّنى بامرأةٍ ميتة يُعَرّرُ "إحتيار”". اذَّعى على 


مطلب: العامّي لا مذهب له 

قلت: وأيضاً قالوا: العامّي لا مذهب له بل مذهبه مذهب مفتيه» وعلَلهُ في شرح 
"التحرير””": رباد المذهب إا يكونٌ ن له نوعٌ نظر واستدلال وبصَر بالمذاهب على حَسَيه: أو 
ن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهبيء وعَرَفَ فتاوى إمامِه وأقوالة» وأمّا غيرهُ من قال: أنا حتفي أو 
شافع لم يَصِرْ كذلكَ.مجرّد القول كقوله: أنا فقيةٌ أو نحوي)) اه. وتقدَم“ تمامُ ذلك في المقدّمة 
ول هذا التتّرحء وما أطلنا في ذلك للا يغترٌ بعض الجهلة ما يقع في الكتب مِن إطلاق بعض 
العبارات الموهمة حلاف المرادء فيحملهم على تنقيص الأثمّة المجتهدين إن العلماءَ حاشاهم الله 
تعالى أن يريدوا الازدراءً مذهب "الشافعي" أو غيرو» بل يطلقون تلك العبارات بانع من الاثتقال 
حوفاً من التلاعب عذاهب المجتهدين نفعنا الله تعالى بهم وأماتنا على حبّهم آمين» يدل لذلك ما 
في "القنية"”*' [4/ق.4١/]]‏ رامزا لبعض كب المذهبي: ((ليس للعامّي أن يتحول من مذهب إلى 
مذهبي ويستوي فيه الحنفي والشافعي)) اه. وسيأتي إن شاءً الل تعالى تام ذلك ف فصل 
القبول من الشتهادات. 

E التي وان يد لاد للد مقي‎ N ET 


)0 "الحاوي القدسى": كتاب الحدود ‏ باب حد التعزير ق 1/١55‏ 

(؟) "الإختيار": كتاب الحدود - باب حدّ القذف ‏ فصل حكم القذف بغير الزنى .۹٦/٤‏ 

(۳) "التقرير والتحبير": الباب الخامس ني القياس ‏ المقالة الثالثة: في الاجتهاد وما يتبعه إلخ ‏ مسألة: لا يرجع المقلّد 
فيما لد اتفاقاً ووم 

(4) المقرلة [۳۲۳] قوله: ((قلنا إلخ)). 

(5) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الانتقال من مذهب إلى مذهب ق۸٠‏ /ب. 


(5) المقولة [۲۹۸۹] قوله: ((من مذهب أبي حنيفة)). 


اتاكات ا جتشتسهخهت: 006 کد حلمب باب التعزير 


م التقصان» وإن ا 0 تعزير لدعي "منية". وي "الأشباه": 
(( دع امرأة نيان وريه ور حي حمر بحن ديك أو يموت لسعيه في 
الأرض بالفساد. مَن لهُ دعوى على آخر فلم يجه فأمسَّكَ هله للظَلَمَة فحبّسُوهم 


كر 


وغرموهم عزر. يُعزّرُ على الورع البارد كتعريف نحو ترو Ss‏ ال 0 


وقد ألحق الشّينٌ بالمحاطب؛ لأنّ المعنى: بل أنت زان فيُعرّرٌ وظاهر التقيد بالقذف أنهُ لو شتم 
بالتعريض لا يُعَرر. 

OAS SOS‏ قد a‏ نويا ولميد كم أنه مداو 
لا لعليه عا مر في باب وتقدّم قبيل باب الشهادة على الرّنى: ((ما لو رَّنى بأمَةٍ فقتلها أنه 
يحب الح والقيمة بالقنا ل))؛ وف ! فضائها تفصيلٌ طويل. 

۰.۷7 ۰ (قولة: وإ حلفّ حصمة) أي: عند عدم البرهان. 

Crt 

]1۹۰٦۸[‏ حتی شوب أو بموت) عبارة غيرو: داوق "الهندي 2ة"( 
وغيرها: ((قال "محمد مك اة بدا حتى يردها أو بكوت]). 

]1414 (قولة: يُعررُ على الور ع البارد إلخ) قال قي "التاترسحانة": وو ا ور و 
تمرة ملقاة فأحذها وعرفها مراراء ومراذه إظهارٌ ورعه وديانته» فقال له عمرٌ رضي الله تعالى عنه: 
كلهًا يا بارد الور ع» فإنهُ وَرَعٌ عض الله تعاى» وضربَهُ بالدّرق)'" اه 


يھ ت 


(قولهُ: وظاهيٌ التقبيد بالقذف أنه لو شتم بالتعريض لا يعر لك العلة المذكورة تید أنه يُعرر. 


( "الأشباه والنظائر": الفن الثاني الفوائد ‏ كتاب الحدود والتعزير ص۸١۲‏ نقلاً عن "الولوالجية". 
(۲) ص ا۱۰ "درك 

( ص۹ ا در 

.٠١١/۲ "الفتاوى الهندية": كتاب الحدود  فصل ف التعزير‎ )٤( 

(ه) "التاترحانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثامن في التعزیر ١58/5‏ 


)2 لم نجده فيما بين أيدينا من المصادر الحديتية. 


حاشية ابن عابدين Y1‏ باب التعزير 


التعزيرٌ لا سقط بالتوبة كالحدّ))» ثم قالَ: ((واستثنى الشافعي ذوي الهيئات)) 
قلت: قد قَدمناةٌ لأصحابنا عن "القنية" وعيزهاء وزاد "الناطفي" ق "أجحناسه": ((ما 


نيف سي سن ف E‏ ((تحافوا عن عقون دوق لل ET‏ 
2 ف “لان E Ae (lm‏ 
اخحد)). وي سرج اجا الصغير 0 المناوي الشافعي ا ا ا ادف ا اما ا 


قلت: وبه غْيِمَ أنَّ ا مراد ما كان على وجه الر رياءء > كما فاده بقوله: ((البارد))» فافهم فلو 


كان من أها e‏ ا سأك بعطض الأئمّةِ عن الغزّل على ضُوءٍِ 


لل 0 


سس حين َر على بتهاء فقال :: من أتتي؟ فقالت: أنا حت بشر الحاقي" فقال لها: لا تفعالي 
ا 1 


1 5 


٠۷٠١‏ (قولة: التعزيرٌ لا قط بالقوبة) لما مر أذ الذمّيَ إذا زمه التعرير فأملمَ 


م د ۾ م 
BEd‏ ا ها إذا كان نهنا عد اما ما وبحب حقا لله تعالى فإنه سقط كما 


فی شهادات ال "موي" على "الأشاء". 

11۹0۷۱7 (قوله: قلت: قد قدَمناهُ ور إلخ) تقدم ذلك عند قوله: ((والشهادة على 
التتّهادةِ)), وهذا جوابٌ لقول"الأشباه: ((ولم أرَهُ لأصحابنا)) اه. 

قلت: وفي كفالة"كافي الحاكم الشّهيد": ((وإذا كان المدّعى عليه رحلالة مرو وحطرٌ 
استحسنت أن لا أحبسةُ ولا أعرّرهُ إذا کان ذلك أو لاملاو عن الحسن" رضي الله تعالى 


3 


عنة عن رسول الله 34: (رتحافوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في الحدودا”')) اه ٤|‏ ق ١5٠/ب|‏ 


() فيض القدير": 51 1., 

(۲) المقرلة 8.51 1 قرله: ((فيجري بين الصبيان)). 

(") نقول: انتهى نقل "الحموي" عن البحر' عند قرله: ((لم يسقط عنه))» وتدمة الكلام يفهم من كلام البحر" في مراضع 
عة من فصل التعزير ٤۹/١‏ : وانظر "غمز عيون البنصائر": الفن الثاني كتاب الحدود والتعازير 1814,/7. 

(؟) ص٣٣۲‏ "در '. 

(د) "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني - كتاب الحدود والتعزير ص۲۱۸-. 

(1) أخرحه ابن الَررّبان في "ا مروءة" رقم (4) من طريق علي بن سليمان عن الفضل بن نوح عن الحسن مرسلاً 


((تجافوا عن عقوبة ذوي المروءات ما لم يقع حذّء 


الجزء الثاني عشر ب تقر يفنا کک باب التعزير 


= وأحرحه ابن اللْرْرُبان أيضا (۷)» والطحاوي في "بيان مشكل الأثار" (۲۳۷۸): والطبراني في 'مكارم 


الأحلاق (2)77 وأبر الشيخ في كتاب "الحدود" كما في "التلخيص” 22٠0/4‏ من طريق عبد الصما بن العمان 


وموسى بن دواد عن محمد بن عبد العزيز عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جحده قال: قال 


رسول الله ب : ((تحافوا عن عقوبة ذوي المروءة ‏ وهر ذو الصلاح )» لك محمد بن عبد العزيز قال البخاري: 
منكر الحديث. وقال النسائي: متروك»وحطؤه ظاهر واضحء فقا رواه ابن أبي ذئب وابن المبارك وإبراهيم بن 
محمد على حلاف بينهم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عَمرة عن 
عائشة» وسياتى. 

وأخرجه لهمي في "تاريخ جُرجان" ص 75 1ل؛ وابن الأعرابي في "معجمه" (ق1/75) من طريق محمد بن غالب تتام 
حدثنا عبد الصمد بن اعمان حدثنا الاحشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن التي يض قال: ((أقبلوا دوي الهيات 
عثراتهم))» وهذا أيضاً خطأً ر ا الصمد وإن وانّقه ابن معين وابن حبان إلا أن الدارقطني قال: ليس بالقريء 
ولا أدري كيف ركب هذا الإسناد: لك الماحشون اسمه عبد العزيز بن عبد الله أيضاء فلعله ظنْه الماحشون» فرواه عن 
عبد الله بن ديئار عن ابن عمر فسلك الحادّق وال ممن صحّحه مع وضوح علته. 

وأخخر بحه الطبراني في "الصغير" (۸۸۳) من طريق محمد بن كثير بن مروان الفهري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه مرفوعا ((تَحَافُوا عن عقوبة ذوي المروءة إلا في حدود الله قق)). 

ومحمد بن كثير هذا: قال ابن معين: ليس بثقة» وقال ابن عدي: روى بواطيل والبلاء نه 

وأخرج أبو دواد (4575) قي الحدود ‏ باب العفو عن الحدود فيما لم يلغ السلطان, والنسائي ۷۰/۸ و 'الکیری"(۷۳۷۲) 
(۷۳۷۲) في قطع السارق - باب ما يكون زا وما لا یکوت والطبراني في "الأوسط" (1517) وابن عدي ۲۹۸-۲۹۷/۱ 
والدارقطني 2١1١/7‏ وابن أبي عاصم في "الديات" ١/۲د»‏ والحاكم في * المستدرك" 585/4 في الحدود؛ والبيهقي ٣۳۱/۸‏ 
من طريق الوليد وابن وهب وإسماعيل بن عياش ومسلم بن خالد كلهم عن ابن جر يج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله بن عمرو أ البي يأ قال: ((تعافوا الحدود فيما يينكم فما بلغني عن حدٍ فقد وحب)). 

قال الدارقطني: اتفق مسلم وابن عياش فوصلاه عن ابن جريج؛ وأرسله عبد الرزاق عنه وعن انى وتابعهما ابن غلبة. 

أحر حه عبد الرزاق (۱۸۹۳۷) في اللقطة ‏ باب ستر المسلم» عن ابن حريج والمثنى قالا: أخبرنا عمرو بن شعيب 
عن رسول الله ل ... فذكره مرسلاًء وأخرحه أيضا )١18391(‏ عن ابن جريج أخبرنا عمرو بن شعيب خبرا 
رفعه إلى عبد الله بن عمرو (ح) قال عبد الرزاق: وأما ابن المثنى فأخبرنا عن عسرو بن شعيب عن سعيد بن 
المسيب أن المزني سأل رسول الله ك عن ضالة الغنم وقطع السارق 5ف حديث طويل» ثم قال: وقال 
رسول الله : ((تعافوا الحدود ...)) فذكره» وهذا ظاهر الإرسال لكنه أدرج الإسنادين» فقد أحرحه عبد 
الرزاق )١5807(‏ في الحدود ‏ باب الأب يفتري على ابنهء أخبرنا ابن جحريج عن النبي مرسلاً. 

وأخر جه الدارقطني ١١7/7‏ من طريق إسماعيل بن عُليّة عن ابن حريج عن عمرو بن شعيب قال رسول الله يل 
...مرسلأ ونلاحظ أن كلل من رواه عن ابن جريج موصولاً لم يصرح فيها بالتحديث؛ ينما صرح بذلك في رواينه المرسلة 


لعبد الرزاق وإسماعيل» ومع ذلك قال ابن حجر في "فنع الباري" :٠١ 7/1١7‏ وصححه الحاكم؛ وسندّة إلى عمرو بن = 


خاكية ابن غاب .قبتي 0 یی ات التقزية 


وقالَ الببري" E‏ الأحداس عن كفالة "الأصل لواف واافاعما اب فسان e‏ 


5 3 
1 لع ول لي 1 ل 


فاحشة ! واه شر عر اا EE‏ شُرُوءة وعطرٌ استحسدت أنه 


Wı 


لا یعرز إذا كان اول ما فع وي "نوادر أبن رستم عا د وع کی لا پر إليه» فاك 


عاد وتكرر من رب لعزي قلت "مسد" ': والروءة عندّك في الدّين والصّلاح؟ قالَ: نعم وف 


3 


اترتا إن 0 لَه له حط” ومروءة ل أن ب يعور 4 وي الإستحسان لا َك كان أو 
ما فلب فون قعل أي: و اي ا ل E‏ 
و اه اا 1 ش 

(تبية) 


0 


قال "بن حجر" في "الفتاوى الفقهيّة”2: ((جاءً الحديث من طرق كثيرةٍ من رواية جماعةٍ من 
الصّحابة بألفاظ عختلفة منها: » أقيلوا ذوي الهباتو عار عثراتهم إل ا جدود 0 »» وفسّرهم ا ين 


= شعيب صحيح. وأخرج ابن للْورّبان (۸) من طريق ابن أبي الدنيا عن بَقيّة عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن عمرو عن 
أبي بكر بن حزم قال: قال رسول الله 85. 
والظاهر أل ليجات :د ن عمرو هنا هو أبو دواد النخع ي امتهم الفاح ن الغلط. وسيأتي الصواب عن أبي بكر بن حزم ثي 
إسناده ومتنه» وعخالفته هذه لا تؤثر. 
وأخرجه ابن المرريان (» )٠‏ من طريق يعلى بن الحكم عن القاسم بن الفضل عن جعفر الصادق قال رسرل الله يم 
((تحافوا لذوي المروءة عَثْراتهم» فرالذي نفسي بيده إل أحدهم ليعثر وإ يده لفي بد الله وأحرجه ان 
المررُبان )١١(‏ عن الواقدي عن ابن أبي سَبْرة قال: رفع إلى عمر جناية فقيل: يا أمير المؤمنين إن له مروءة قال: 
استوهبوة من خصمه > فإ النبي 2 E‏ 2 قال: ((اهتيلوا العفو عن عثرات ذوي المروءات))» والواقدي متروك. 

)١(‏ لم بحده في القسم المطبوع من كتاب "الأصل 

ى١ "النوادر": لأبي بكر إبراهيم بن رستم المرُوّزي (ت١ ١اه). ("كشف الظنون" 3980/7 "الجواهر المضية"‎ )٠( 
.)4 "الفوائد البهية" ص‎ ١۹ 4/١ "الطبقات السنية"‎ 

(5) أي: في "المنح": كتاب الحدود ‏ باب في بیان أحكام التعزير ١/ق ۲۳١‏ /إب. 

.۲۳۸/ ٤ "الفتاوى الفقهية": باب التعازير وضمان الولادة‎ ) ٤( 

() راجع التخربج السابق صلالا؟-. 


() "الأم": كتاب الحدود ‏ باب الوقف على العقوبة والعفو عنها 52/7 .١‏ 


الجزء الثاني عش 888 7 سسسب باب التعزير 


5 ل بالششر فيرل أحدّهم الرزّلة فرك وقيل: هم أصحاب الصغائر دون الكبائر 
وقيل: الذين إذا وهم متهم ادنب تابر الأول أظهرٌ وأمتن)). عاضا 

قلت: وقول أئمتنا: ((إذا كان أَوَّلَ ما فَعَلَ)) يشير إلى التفسير الأول وكذا ما مر" من 
تفسير المرُوعة. 

14۷1 (قولةُ: في حديث: «راتق الله لا تأتي إلخ) لف "الحامع الصغير كم 0 الله 


)١(‏ المقولة ]١1011[‏ قوله: ((ذا مروءة)). 
(؟) "الجامع الصغير" ۲۳/۱. أخرحه أبو يوسف ف "الخراج" صا ۸ حدثنا بعض مشايخنا عن طاوس مرسلا. 
وأحرجه الشافعي في "الأم" ؟/دل في الزكاة ‏ باب غلول الصدقة» والحميدي في "مسنده" ۳۹۷/۲ عن سفيان ين 


عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ثم استعمل رسول | لله #4 عَبادة بن الصامت على الصدقة نم قال له: (لاتق الله يا 
أبا الوليد أن تأتي يوم القيامة بير مله عا رقبتك له رغاء))» أحرحه البيهقي في "الكبرى" ١38/4‏ في الزكاة - 
باب غلول الصدقة من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن طاوس عن أبيه عر ن عبادة» فذكره وشو 
وأخرجه الطبراني في "الكبير” كما في "الترغيب والترهيب" ۳٠١/١‏ وقال: إسناده صحيح» وقال الهيشمي في 
"المجمع" ۳ ورجاله رجالْ الصحيح. وسنشير إلى الأحاديث التي فيها التشهير بالغالٌ يوم القيامة: فمنها : 
ما أخرجه أبو داود )۲۹٤۷(‏ في الخراج والفيء والإمارة - باب في غلول الصدقة» من طريق أبي الجهم عن أبي 
مسعود الأنصاري قال: بعثني رسول الله ڳل ساعياء ثم قال: 00 سقرم لماي ب القيامة تيء 
وعلى ظهرك بعيرٌ من إبل الصدقة له رغاءٌ قد غللتَم)» قال: إا لإ نطلق» قال : (رادا لا أكرشّك)). 
وأخر حه أحمد ۲۸۵/۰ والبزار في "مسنده" (۳۷۳۷)» والطبراني (35537) م 0 هید بن هلال 
سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة أن رسول الله صل ... فذكر نحو حديث أبي مسعود» قال البزار: إسناده 
حسرء لكن قال الهيثمي في "ال لمجمع" 85/1 : رجاله ثقات, إلا أن سعيد بن المسيب لم ير سعد بن غُبادة. 
وأخرج ابن حبان (۳۲۷۰) في الزكاة - ذكر الزجر عن أن يكون المرء مصّدّقاً للأمرات والبزار (۸۹۸) "كشف 
الأستار"» والحاكم ۳۹۹/۱ من طريق يى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أن النبي ي بعث سعد بن 
عبادة ... فذكره: "اها ايتاذ مسحي علي رها 
وأجرجه البحاري )۳١۷۳(‏ في الجهاد انا الول > ومسلم )۱۸۳١(‏ قي الإمارة - باب غِلّظ تحريم الغلولء e‏ 
5 ورغيرهع من طريق أبي ي حيان عن أبي زّرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قام فينا ر 
وا و با بها اذى لالز اک ا عن رت لها یا ب 
أحدكم يومٌ القيامة على رقبته بعيرٌ له رَغْاء....» فرس.... نفس لها صياح...» رقاعٌ تخفق.... صامت...» فأقول لا 


أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك)) مختصر. = 


141/۳ 


2 
حاشية ابن عابدين سک ا ١‏ 2 کک ياب التعزير 


يا أبا الوليد»» وقولة: ((لا تأتي)) أصلة: ((لعلا تأنتي)) فحذف اللاي كذا في "المناوي" 


CTY TY 
3-4 


53 
قلت: مقتضاة: أن ((تأتي)) منصوب بأن المضمرةٍ بعد اللام المقدّرةٍ. مع أن رط إضمار 
((أث)) عدم و حود ((لا)) بعدّها مثل ': تلایا ل ربن أحصئ [الكهيف د ب 
الإضمارٌ مثل: : لایع 4 [الحديك ۔۹ ۲ ؟ | إلا أن يُقَالَ: سو ذلك عدم | التصريح ب باللام التعليليَة 

تفي ا »مقا 

# ارقت ولا سوقت #[البقرة ١3307‏ ] أ و نهي ويه ء لااشباع» وعلى ل فهو نهي عن الي 

ک2 ہہ لوم م م ورم 

والمراذ لني عن السب مث ل: # ولانقتلو نف 4 [النساء؛_ 8 ١‏ # لمڪم اله 
[الأعراف [YY-‏ أ ا سبب القتل والفتنةء و : هنا المراد النهي عن منع ز کا و المواشى 


E التقرير يظهرٌ في الحديث‎ E كز‎ CD 


0 


لكو كس عن کون ال ارعش سي E‏ 


لا تخفى على المتأمل: فافهم. 
: 


RRB 3 5‏ م E‏ ا 00 
۷۳| (قوله: له غاء إلخ) الرغاء صوت الاثاءء كما آل اسو خو نت الك 6 القع ا 
0 2 ر 3 7 2 كك ی 32 WE. 5 kû‏ 


له 


rs لا وات م‎ EE 
55 بالثاء المثلثة المضمومة وبعدها همزة مفتوحة ُدودة ثم جيم صوت الغنم»‎ - 
وأخرج الباري (517د ؟) في اليبة  باب من لم يقبل الهدية لِعلّة و(7/151) في الأحكام. باب مخاسبة‎ = 
وأبو داود (53145) في‎ ٤۲٣/١ الإمام عمال ومسلم (۱۸۳۲) ف الإمارة  باب تحريم هدايا العمّال: واد‎ 


الخراج والفيء ‏ باب في هدايا العمّال والحميدي 0 ٠ {Af‏ وابن حر )3 (٣۳‏ (2))5785 وغيرهم چ2 ن طريةٍ 


الزهري وهشام بن عروة وصبد اله بن ذكوان عن عروة بن الزيير عن أبي بيد السّاعدي في حديث 


حيث قال النبي حطبته: ((والذي نفسي بيده لا باز أحد منکم شيف إلا حاء به يوم القيامة مله على 


رقبته. إن كان بعير! لد رُغاء أو بقرة لها حوارٌ. أو شاة تيعر ...)). 


7 1 1 5 و 4 E‏ 
واخجرج المد ۲۲۷/۵ وابنه عبد النه 5577 والطيالسي )٠١85(‏ من طريق حماد عر قبيصة بن هلب الطائى 


عر ا س ي دقة فقال: ((لا جين أحدكم بشأة نها يعار يوم القيامة)). 
8 ع لذبي 0 1 
اه 0 0 
() "فيض القديرا ي 
(۲) "-": کتاب الحدود التعزير ق ٣‏ د۲ /ب. 
3 ب الحدود ‏ باب التعزير 


فيه جل كان الجدود ا ت ENVY‏ 


1 ء اي 2 
الجزء الثاني عسشر کے جک و کے A‏ 20 باب التعرير 


(2) لم نعثراع 


التو ع ا e O e‏ ل لد ل E‏ 1 7 
دود ۔ باب شاهد الزور ما يعاقب؛ من طريق حجاج بن ارصاة عن ملمحول عن الوليد بن ابى ال زاك 


3 50 ر ١ 3 ٠: : E,‏ 
د EE‏ اع 59 ا ا 5 
عن حجاج بن رطأة عن مكحو ل اك عمر... فذكر لحود. ومن طریشه أيضا قان: ااب 3-5 
١ 8 0000‏ 
ا کو 5 أ Î 0 2 lS‏ ۳ 
ن مجر لن غم ن البيهقم : ھال تال یمتا د دای 2 
2 ود © : 2 


خا ابن ایی کے 095 می کے بات التعزير 


3 


إذا رأى المصلحة0", وعند الشّيخ الإمام أنه التفضيح والتشهير) فإنهُ يسمى سوادا)). اه ملخصاء 


وسيات ”مامه فيل نابت الرلحوع عن الشّهادة إن شاءً الله تعالى» واللهُ سبحاته أعلم. 


= أبي بردة بن نيار السابق» وأبو بكر هو: ابن عبد الله بن أبي مريم الغسانِيء قال النسائي: منكرٌ الحديث ضكفوه. 
وأخرجه عبد الرزاق )١ ١۳۹ ٤(‏ أخبرنا يُميى بن العّلاء أخبرني الأحرص بن حكيم عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب... فذكر مره وزاد:(( ويطاف به في القبائل: ويقال: إن هذا شاهد الور فلا تقبلوا له شهادةً)). 
قال ابن خلفون ف "الثقات": حَكيم بن عُمير روى عن عمر وعثمان رسلا اه "تهذيب”". 
وأحرج ابن أبي شيبة ۳٠٠/١‏ في البيوع والأقضية ‏ باب شاهد الزور ما ييصنع به من طريق شعبة (ح): والبغري 
في "الجعديات" (5559)» وعنه البيهقي ١5١/٠١‏ عن شريك كلاهما عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن 
عامر قال:(( اتی عم بشاهد زور فجلده» وأقامّه لاس یوما إل الليل یکت نفسه يقول: هذا فلات يشهدٌ بزور 
فاعرفوه: ثم حبّسّه)): وعاصم: ضعيف» قال البخاري وأبو حاتم: منكرٌ الحديث. 

1 "البسوط": كاب الشهادات ء باب شهادة الزور وغيرها 25/15 ,١‏ 

(۲) المقولة [5 5919 | قوله: ((أن يسلخم)). 


رة الاي عقن دمتعم E‏ سيقت كتاب السرقة 


عقب به الحدود؛ لأنة منها مع از ن قر 0 


قلت: وكأنهم ترجمُوا لها بالكتاب دون الباب؛ لاشتمالها على بيان حكم الضَّمان الخارج 
عن الحدود فكانت غيرَها مِن وجه ؛ فسأفرت عنها بکاب متضمّن لأبوابي تأمّل قال 


"القهستاني”"”"©: ((وهي نوعان: أله ! إا أن يكون ضررُها بذي الالء أو به وبعامّة المسلمين» فالأوّل: 
يسمي بالسرقة الصغرى» والثاني : بالكبرى؛ بین حكمّها 3 في الآحر؛ ار وقد اشتركا في 
ريط راكد روطع ای لان المعتبرَ ل كل كيه ا لال عيد لكر يدق 
الصغرى هي النفية عن عين امالك أو م واو تناف كار اياون الكبرى عن عين 
الإمام الملترم حفظ طرق اللي ربلاادهم كما ني لفت والشروط تع نا بای 
7 و هي لغة: أحذ الشّيء إلخ) أفاد أنها مصدرٌ, وهي أحدٌ خمسق 


کاب اسر 
(قولهُ: وف الكُبرى عن عين الإمام اللتزم فقا طرق المسلمينَ إلخ) او ده جهارا عن 
مالكه لکن يالغ ف إخحفائه عن الإمام» فباعتبار كونه متصدیا لحفظ الطريق بأعوانه واختفاء القاطع عنه 
واعن أغوانة أظلدت عليه لر فة 


6 ملاحظة: بدي من كتاب السرقة اعتمدنا نسحة بيطار أصلاً؛ لدقتها ولكونها منقولة عن خط المؤلف» ورمزنا لها 
ام رسك ا التي کا ا رمزنا لها ب"ك" فليعلم. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب السرقة ٠٠٠/۲‏ 

2 "الفتح": كتاب السرقة 5/١1؟١.‏ 


)٤(‏ ص٤‏ ۲۸- وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين مم ی 1 بدك كتاب السرقة 


عو 7 8 


كنا 


0 


حفية. وتسسية المسروق سرقة اء وشرعا باعتبار الحرمة: أحذه كذلك بغير حق, 


56 EST 


م د ر oT TE E N‏ 5 : 
(قوله: حل مكلفي) شم الأحد حكماء وهو أن يدحل جماعة من اللصوص منرا 


2 3-3 3-3 35 ينا 

1 5 3 0 1 5 5 7 2 1 مشي و 2 

جا و صهر ولح و يعجر جود من تر یہ فاك صل بعد ل 
(e j ١‏ 4 1 2 1 5 1 

و انح م ارہ د انحنو ل؟ ., أشنياء 

تت 5 2 کی کی ا E CN‏ 


0 50 E e 5: 
0غ‎ 5 E E n U a 3 
مر منه ا يسرق 00 عبارت لشامرس‎ 


كينا يسع ل يان ارود اا 

|۱۹۸۱ ا أو عبدا) فهو کال هنا؛ لن القطع لا يتنصّف بخلاف المجلر. 

}13۹۰۸1 (قولة: أو كاف را الأول ((أو ذميا))؛ لماي "کا الحاكم" أن اجرب اتتام ن إذا 
سَرقَ في دار الإسلام ل ب يقطع في في قول "أبي خف و عم © إوقال ار م أنظفة: 

زعم ik‏ 5 رعو خالا إفاقنهم الأول أن يقول: أو جنونا في غير حال أحذه؛ لان 
قولهُ: ((ولو أن ئی إلخ) تعميمٌ للمكلف ضر ال اي ددم كان ذلك امكف محنونا 

في حال إفاقنوء ولا E‏ ما في قان في حال الإفاقة عاق لا بحنو 3 أن يُجِعَلَ (رحال إفاقته)) 

ظرفاً ل (رأحذ))» فكأنةُ قال: أحذ جنون في حال إفاقده يمدق عليه: ((أحذ مكلفي)؛ واا 
سمَّاةُ بحنوناً نظراً إلى حاله في غير وقت الأحذ فير حع إلى ما قلناء تأمّل. 

والحاصل: - كما في "البحر'”' و "نھر أنهُ إذا كان يجن ويُفِيق فإ سرق في حال 


إفاقنه قطع» وإلا فلا. اه بقى لو بحُن بعد ا قط م فكت ار اذ 


أ 
HM « H 2‏ 1 
السعود : (رظاهر ما قدَّمَهُ في النهر من 


اشتراط إفاقته إلا أن يفرّق بين احلد والقطع بان الذي سا E EEO‏ 


Ea 


و 
1 


أنك يُشترط ل لإقامة الول 0 أهل الاعتبار يقتضي 


الألم قبل الإفاقة» تخلاف القطع)) اه. 


قلت: لكن في حا الشرب من "البحر": ((إذا أقرٌ السّكرات بالسسُرقة 


(١1)"البحر":‏ كتاب السرقة د٤2‏ 

(5 ف ": (إبفلاف الحند "خر )) بريادة: (( "خر ")). 
)٣(‏ "البحر": كتاب السرقة د٤‏ د. 

4 اھر كتاب السرقة ق ۳۱۳ 'ب. 

(د) "فتح المعين": كتاب السرقة ۳۹۲/۲. 


3 "البحر": كتاب الجدود د ۳۰. 


4/۲ 


حاشية ابن عابدين u‏ ۸ ت كتاب السرقة 


(ناطق بصير) فلا يُقَطعْ أحرس؛ لاحتمال نطقه بشبهةء و لا أعمى؛ هله عال 


I 


e AAAS aE As eR aE غيره (عشرة دراهم) و‎ 


کک کک وهو دم ا 


3 3 


اشر اظ صر 0 يفرق بین تون واک E‏ ل غايةٌ لاف الدنون» لک كن الظاهرَ 
انتظارٌ إفاقته لاندراء الح بالشّبهة؛ وهي هنا احتمال إبداء ما للح إذا فاق كما لا يقَطعْ 
الأعرس لذللك» تأمّل. ٠‏ 

۰۸ (قولهُ: ناطق بصير) زادَ في "البح" هنا قيداً آخخر وهو كولهُ صاحب يد يُسُْرى 


ورخل يُسَى صحيحتين» وسيأتي''' في فصل القطع. 


048 (قولة: هله عمال غيره) يعني: أن مقنضّى حاله ذلك. 
[IA]‏ (قولة: عشرة دراهم) لما رواة "أبو حنيفة" مرفوعا: زرلا تقطع اليد ق أقلّ من 


2 5 زلف 4# 0 - 5 5 يات م IR‏ 3 5 
عشرة دراه 2 ورجح هذه على رواية ((ربع دينار)) ورواية ((ثلانة دراهم)) ؛ لال الأحدذ 


)١(‏ "البحر": كتاب السرقة هرده. 

(۲) ص٥۳۷‏ "در". 

(۳) أخرجه الطبراني في "الأوسط" »)۷١٤۲(‏ وعنه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" ص٠ -۲١‏ من طريق أبي مُطيع اللي 
مترو متهم عر ن أبي حنيفة» عن القاسم بن عبد الرحمن: عن عبد الله بن مسعودء عن النبي يلو قال: ((لا قطع إلا في 
عَشْرَةٍ دراهّ))» قال أبو نعيم تبعاً للطبراني: لم برو هذا الحديث عن أبي حنيفة إلا أبو مُطيع الحكمٌ بن عبد الله. 
وأخرجه محمد بن الحسن في "الآثار" (17) قي الحدود ‏ باب حدٌ من قَطعْ الطريق أو سر عن أبي حنيفة عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال :((لا تفط يد السارق في أقلّ من عَخلرة دراهم)) موقوفاً. 
وكذلك أحرحه الدارقطني ١97/5‏ في الحدود من طريق ل 
وأخرجه الحارثي وابن الظفر وابن حسرو ف "مسند أبي حنيفة" من طريق أبي مُطبع وأبي مقاتل - نخلف بن ياسين ب عن 
أبي حنيفة كما "جامم المسانيد' ' ۲ وحالفهم في ال لرفع والوصل المسعودي قال الدا, رقطني: أرسله السعردي 
وقال البيهقي: مقط فقد أخرجه عبد الرزاق )۱۸۹١١(‏ في الحدود ‏ باب ف كم تقطمٌ يذ السارق؟» وابن أبي شيبة - 


الجزء الثاني عشر 0 نت ب ادا YAV‏ س ج كتاب السرقة 


= 457/56 في الحدود ‏ من قال: لا تقطم في أقلّ من عُشظْرة دراهم» والطحاوي في "شرح لمعاني" 1737/9 في الحدود - 
المقدارٌ الذي يقطم به والطبراني )3۷٤۲(‏ و(9745)) والدارقطني 2١55/7‏ والبغري في "الجعديات" (۱۹۲۷)» وعنه 
البيهقي 38 فق ادرو ماما بخان عن التسحابة فيا يي فيه القطم من طرق الذوري وموس اهن ذاود الضب 
وابن المبارك ووكيع وإسماعيل بن إدريس وعثمان بن عمر وعلي بن ن المنعد كلهم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي 
عن القاسم عن ابن شود قله والمسعؤادي ق وهو وإن اختلط بأحرة إلا أن سماغ المتقدمينَ منه صحيمٌ باتفاق» 
وإنما يخطئ فيما يروي عن الأعمش وعاصمء وأحادينه الصحاح عن القاسم ومعن» وهذا قول أحمد وعلي بن المديني 
ويحبى بن معن وابن سعد وغيرهم؛ قال مسعر بجاح علج ديح ابن مسر امن المسعودي. 
قال الترمذي بعد حديث ابن عمر )١1555(‏ : وهر حديث مرسل» رواء القاسم عبن ابن مسعود ولم يسمع منه» 
وأحر ج الطبراني في "الأوسط" )۷۲۷١(‏ من طريق الشاذْكوني (ح) وأبو حفص بن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" 
(4؟1) من طريق روح بن عبد المؤمن كلاهما عن بحبى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا القاسم بن معن قال: وجحدت 
في كتاب أبي ووجد أبي في كتابه [وقال الشاذكوني: قي كتاب أي بخطه يخبرٌ أن في كتاب أبيه ثم اتفقا] حدثني 
حر بن ربيعة أن عبد الله أحبره أن رسول الله قال: ((القطم في دينار أو عشرة دراهم))» قال الطبراني: لم يرز 
هذا الحديث عن القاسم بن معن إلا يحبى بن أبي زائدة اه. 1 
وف الحديث احتلاف الشاذ كوني» وهو وروح يفال .وهو ايا وحادةٌ وَرَحْرٌ لم أجده. 
وأخرج عبد الرزاق (5 ۱۸٩٥‏ وابن أبي شيية 243/1 وابن مخسرو في "مسند أبي حنيفه" كما في ا 
5 من طريق حماد بن أب بي سليمان عن إبراهيم التخحمي عن ابم ن مسعود قال: ((لا تقطغ اليد إلا في ترس أو 
حَحَفعٍ)) قال: قلت لإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينارء قال الشعبي: عن ابن مسعود: ((قطع الي ال في خمسة 0 
أخر جه العُقيلي ١/5‏ 259 وأبو داود في "المراسيل" »)۲٤١(‏ والدارقطني ٠۸١/١‏ والبيهقي في "الكبرى" 
۸ وأبو يعلى (4 ۳۵ د) والنسائي ف في"المجنبى" (4445)؛ وابن أبي شيبة 2477/7 من طريق سفيان عن عيسى 
ابن ابي عَرَهَ عن الشعبي به قال العقيلي: قال علي: سأ لت يحبى عنه فضكّف الحديث: قال: والرواية الثانية عن النبي ل 
((ربع ديئار وثلاثة دراهم)): وما خلا ذلك أسانيد فبها ضعف؛ وذكره الشافعي في "الأم" 2071/0 من طريق داود 
الأودي الزُعافري عن الشعبي عن علي» قال البيهقي: لم أقف عليه في القطع وإفا ف أقلّ الصداق وقد أنكرها عليه 
علماء عصره» فإن كان روى أيضاً في القطع فهو منك وداودٌ لا جعت عثله. 
وأعرج ارقي 771/4 واللارقطي 11:1 من طريق جويير ع عن الضحاك عن الترال بن سبرة عن علي قال: 
((لا تقطمٌ اليد إلا في عَشْرة دراه ولا يكوك اله إلا في عَشرة دراهم))» وجُويبر متروكٌ قال البيهقي: هذا إسناد 
يمع بحهولينَ وضعفاءً» وإسنادً مظلمٌ لا يحتج عثله. 
وحديث أن الحبّشي؛ أحرحه يحيى بن عبد الحميد الِمّاني ثي "مسنده" كما في "الإصابة" 157/4 وعنه الطبراني 
2 وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" »)۷۸۷١(‏ والطحاوي في "المعاني" 4177/7 رواه يحبى عن شريك عن 
منصور عن عطاء عن أكن بن أم عن عن أم أتمن أنها قالت: قال رسول الله يد :((لا يُقطعٌ السارق إلا ف حَحّفة))» 
وترّمت على عهد رسول الله و دنار أو عشرة دراهم: ويحبى ضعفوه. قال ابن حجر: في إسناده مقال» وقال في 
"التنقيح": وهذا فيه نظن قال أبو حاتم ف رواية يحبى كما في "العلل" لابنه 151/١‏ : هذا خطأ من وجهينء أحدهما: = 


حاشية ابن عابدين AA‏ كتاب السرقة 


= أن أصحاب شريك لم يقولوا: (عن أم أمن): إنما قالوا: (عن أن بن أم أن عن النبي يَلع) والوجه الآحر: أن 
الثقنات يروو ن عن متصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أن قوله؛ ومن ابن أم أن لم يدرك النبي و اهب. 
فقد حالف يحيى كل من علي ابن حجر والأسود بن عامر وأبي الوليد الطيالسي ومحمد بن الحسن وخلف بن 
هشام قالوا: عن شريك عن منصور عن عطاء [ولم يذكره محمد] وبجاهد [ولم يذكره خلف] عن أن [زاد علف 
وأبو الوليد وعلي: ابن أم أعن رفعه] عن النبي 195 
أخر جه النسائي ف "المجتبى" ۸۳٠۸‏ و"الكبرى" (7474) قي قطع السارق. وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" 


(1۲۷) (1۲۸) والبحاري في "التاريخ" of‏ والشافعي في "الأم" 5 عن بعض الناس - لعله: عمد تن 
الحسن كما في "مناقب الشافعي" للبيهقي وابن أبي حاتم الرازي - قال البيهقي في "المعرفة" في هذا الإسناد عن أم 
أعن حطأ إنما قاله شريك بن عبد الله القاضي وخخلط في إسناده: وشريكٌ من لا تج به فيما يحالف فيه أهل 
الحفظ والثقة؛ لما ظهرَ من سوء حفظه كما في "نصب الراية" 255/5 وقد اتيف على منصور فْ هذا غير ما 
اختلف على شريك اختلافاً كبيراء فرواه سفيان واختلف عليه أيضاً. 

فرواه معاوية بن هشام عنه عن منصور عن ججاهد وعطاء عن يمن الحبشي: ((لم يقطع النبي اة السارق إلا ف تمن محن» 
ومن المحنّ يومئذٍ ديناز)) هكذا رواه عبد الله بن الحكم وحمد بن العلاء وابن الأصبهاني ومحمود بن غيلان فيما رواه 
عنه عبد الله بن محمد لكين النسائي رواه عنه فقال: (بماهد عن عطاء)» ولم يقل الحبشي. 

حر حه النسائي ۸۲/۸ (8ت 5 4) و"الكبرى" )۷٤۲۹(‏ عن محمود بى وأخرجه ابن شاهين )1۲١(‏ عن عبد الله بن محمد 
به» لكن وقع تحريفٌ في بعض النسخ إلى (أم أيمن الحبشية ) وهو خخطأء وأخرج الطبراني (845)؛ والطحاوي 1۳/۳ 
عن ابن الأصبهاني به إلا أنه قال: قال رسول الله: ((أدنى 5 يقع القطع. RE:‏ وأخرحه أبو تع ق "المعرفة" ورمع 
من طريق عبد الله بن الحكم ومحمد بن العلاء به ولم يقل ابن العلاء (الحبشي). 

ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن جحاهد عدن أيمن قال: لم تقطع...؛ أخرحه النسائي 
(439) و"الكبرى" )۷٤١١(‏ عن بُندار عنه به. ورواه الأشجعي والفريابي عنه عن منصور عن الحكم عن 
بجاهد عن أُمن, أخرجه الحاكم ۳۷۹/٤‏ في الحدود» عن الأشجعي» وأخرحه النسائي (4570)) و"الكبرى" 
»)۷٤۳۱(‏ وابن شاهين (177) لکن وقع ف نسخة منه (أم أعن) وهو حط وقال ابن شا هين: وألْحِقَ الحكم 
بين السطرين بين منصور وجاهد بخط عتيق» ثم رواه على بن صالح والحسن بن صالح بن حي عن منصور عن 
الحكم عن عطاء وجاهد عن أمن. وكذلك رواه جرير وشيبان وأبو عوانة» وأغنب رواة شريك عنه كما مرء 
كلهم عن منصور عن عطاء وجاهد عن أيمن لم يذكروا الحكم فقد أخرجه النسائي (4477) و"الكبرى" 
0/43 وأبو 0 في "المعرفة" )٠٠١٠٠١(‏ وفيه: عن أيمن - و كان ET‏ وابن شاهين (1۲۹) إلا أنه وقع عناده 
[عن الحكم وعطاء ] ثم قال: هكذا قال» وَإثما هو عن منصور عن الحكم عن جاهد وعطاء. 


وخر جه النسائي (4971) و"الكبرى" )۷٤۳۲(‏ عن علي بن صالح نحو رواية سفيان. 3 


الج الغا عفن .ي ۹ مستت كتاب السرقة 


وأخرحه النسائي (4574) و"الكبرى" (717)؛ والحاكم 0575/4 من طريق جرير به موقوفاء وزاد في رواية 
الحاكم: عن أيمن قال: وكان يذكر عنه خيرء وكذلك رواه موسى وأبو كامل عن أبي عرانة» وتابعه شيبان عن 
منصور به موقوفاًء أخرجه البيهقي ١57/8‏ من طريق ابن رست عن أبي كامل به. 

وذكره البحاري في "التاريخ" ۲١/۲‏ قال: وقال لنا مرسى عن أبي عوائة وتابعه شيبان فذكره. 

ورواه معاوية بن حفص عن أبي عوانة انه رفا ولم يذكر ماهد أخر جه الطبراني »)۸2١(‏ وابن قانع 4/١‏ د» 
وعزاه في "الكتز" )١١۳١۸١(‏ إلى البغوي والباوردي وابن عساكر» ورواه ابن مُنده في "المعرفة ٠"‏ وابن أبي حيكمة في 
"تاره والبغري في معحمه. 

ومع كل هذا الاحتلاف نرى أن مدارٌ الحديث على منصور ا عن وقال البحاري في أعن 
لكر سروك ع را ور رواية شريك عن أن بن أم أ لعن وقال: والأول أصح بإرساله: ثم استدل 
على ذلك برواية عطاء عر ن أن عن بلع عن كعب قال أبو حاتم: هو مرسل» ورك أنه والد عبد الواحد» وليست له 
صحبة» قال النسائي و شی أن لك : ثم استدل عا تقدم عن البخاري: قال ابن حبان في "الثقات": 
ومن زعم أنه له صحبة فقد وهي وحديثه على القطع مرسل. 

وقال الشافعي لمناظره في "الأم” Te‏ او تقرف أعن؟ أما امن الذي روى عنه عطاء فرحل حدر لعله أُصغيٌ 
من عطاء؛ وروى عنه عطاء حديئاً عن تنيع ابن امرأة كعب عن كعب» فهذا منقطمٌ) والحديث المنقطع لا يكون 


0 


حجة: فقال: روينا أنه أعن بن أم أن أو أسامة لأمّه فقال: أيمن أعر أسامة قُتل مع رسول الله يي يوم نين 
قبل مولد بحاهد. ولم يبق بعد النبي عل فيحدّث عنه اه مختصراً. قال الحاكم: والدليل على صحة قول الشافعي 
رواية حريرء حيث قال: (عن أيمن وكان أن رجلاً يُذَكر منه خبيرٌ): فأبمن أخو أسسامة لأمّه أُحَلٌ وأَبِل من أن 
بسب إلى الجهالة» إنما يقال مث هذا اللفظ لمجهول لا يعرف بالصحبة اه + 
قال الزيلعي في "نصب الراية" ٠١۸/۳‏ والحاصل: أن الحديث معلول» فإن كان من صحايياً - وهذا بعيدٌ ‏ فعطاء ومجاهد لم 
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يُدركاه؛ فهو منقطعٌ وإن كان تابعياً فا حديث مرسلٌ» ولكنه يتقرَّى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة اه. 

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي": والقائل بهذا أي: بالقطع بعشرة دراهم - يحتج بالمرسل. 

۔ أما حديث عمرو بن شعيب وابن عباس» فأخرج أحمد ٠٠١ ٤/۲‏ حدثنا تر بن باب (ح)» وأخرحه الدارقطني 
۳ - ۰۱۹۳ وابن شاهين في "الناسخ” (1۲۲) من طريق أبي مالك التي وزقر بن الهُذيل وسَلّمة بن الفضل» 
كلهم عن الححاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يك: ((لا قطمٌ فيما دون عشرةٍ 
دراهم))» وهذا لفظ نصرء ولفظ غيره: ((لا يُقطَمُ السار إلا في ثمن لحي وكان تمن لمحن عشرة دراهم)). 

وعزاه ف "'نصب الراية' ' ۲ إلى إسحاق بن راهويه في انه ". والحجاج بن أرطاة: : قال أبو حاتم: صدوق ال 
عن الضعفاء يكنب حديق وأمًا إذا قال: (حدثنا) فهو صالحٌ لا يُرتاب في صدقه وحفظه إذا ب ن السماع ولا يحت بحدينه» 


قال ابن المبارك: کان الحجاج ا فكان تحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما لله اعورم والعررمي مترولة. = 
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5 وسفل أحمد عن حديث حجاج عن عمرو بن شعيب فقال: هذا حديث الى بن الصباح كأنه أنكره من حديث 
حجاج كما ف "العلل" (1540) وهذا دليلٌ على تدليسه أيضاً لحديث المْثنى» وقد أخرحه عبد الرزاق 
(18831) عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب قال النبي ل فذكره مرسلاً. 
وأخرجه في أول اللقطة )۱۸١۹۷(‏ عن ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب خبراً رفعه إلى عبد الله بن عمروء وأما الى 
فأخبرنا عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيّب أن المزني سأل رسول الله وفيه حديث اللقطة و((نهى عن حَرِيْسَةٍ 
الحبل و لمر للعلّق)»» وسل عما يُؤويه ارين والرّاح فقال:(( ما بلغ من امجن قطعت يد صاحبه))؛ وكان ثم الحنٌ 
عشرة دراه فمن هذا يتبين أن رواية حجاجٍ مخالفة لرواية المثنى فيبعد تدليسه عنه والله أعلم. وكذلك أخرجه 
عبد الرزاق )۱۸۹٤٩(‏ تي الحدود ‏ باب في كم تقطع يد السارق عن ابن حريج أخصبرئي عمرو بن شعيب في 
حديث اللقطة» قال فيه: ((وثمن المحنٌ عشرة دراهم)). هذا وقد روى حديث اللقطة عن عمرو بن شعيب أكترٌ 
من عشرة من أصحابه؛ داود بن شابور ويعقوب بن عطاء وعبد الرحمن بن الحارث وهشام بن سعد وعبيد الله ين 
ع تياد ون عد وعتيد للد رق این ورو ی کارت كلهم قالوا اع عور رون کی کی ارت ن 
حده مختصراً ومطولاًء وقال ابن عجلان وعبد الرحمن بن الحارث وابن الأخنس والوليد بن كثير وعصرو بن 
الحارث وهشام: ((ولا قطع إلا ف ثمن المحنّ))» ولم يذكر أحدٌ من هؤلاء أنه عشرة دراهمٌ أو غيرها إلا ما رواه الوليد 
بن كثير» واتلف على ابن إسحاق فيه. 
فقد أحرجه أحمد ۱۸٠/۲‏ والنسائي ۸٤/۸‏ و"الكبرى" »)۷٤ ٤ ٤(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 3157/8 
والدارقطني ۰۱۹۰/۳ 2157 وأبو يعلى (-55؟)) وعنه البيهقي في "الكبرى" ۲٣۹/۸‏ من طريق عبد الله بن 
إدريس وعبد الله بن ثمير وأحمد بن خالد الوَهبي وعبد الرحمن بن محمد المحاربي كلهم عن محمد بن إسحاق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده: أن قيمة امجن كان على عهد رسول الله يل عشرة دراهم. 
وأحرجه ابن أبي شيبة 155/5 ثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يقول: (( تمن لمحن عشرة دراهم)). وقال البحاري في "اريخ" ۲۹/۲: وقال لنا 
يعقرب حدثنا أبي - إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عمرو ب شع أن نميا دده أناعبدالله بن عمرو 
كان يقول... أي: ((لا يُقطمٌ السارق فيما دون ثمن لمحن وثمنه عشرة )». وهذا أرجمٌ طريق؛ حيث صرّح ابن 
إسحاق بالنحديثء وبين أن جده هو عبد الله بن عمرو موقوفاً عليه. وقال محمد بن الحسن في مناظرته للشافعى كما في 
"الأم" :17١ /٦‏ فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو ...... فذکره موقوفاً علیه» وهي توافق رواية 
ابن جريج عن عمرو عن عبد الله بن عمرو السالفة عند عبد الرزاق (۹۷١۱۸)ء‏ ورواية إبراهيم بن سعد عن محمد بن 


إسحاق فيها من قرائن القوة ما يدل على حفظه فيهاء حيث صرح بصيغ التحديث والله أعلم. س 


الجر الثاني عش ٠‏ اياي سمي 4 رح كك يكيش كتاب السرقة 


= فينتج من هذا أن عمرو بن شعيب كان يروي عن جده عبد الله بن عمرو حديث اللقطة مرفوعاً وقول 
عبد الله بن عمرو الموقوف فأدرجه ابن إسحاق» فلما رواه ابن ثمير واين إدريس والوهبي والمحاربي اختصروه» 
فذكروا ا والله أعلم. 
ومن الدليل على الإدراج غير ما ذكرنا ما أخرحه الدارقطني 1914/7 ٠۹۵‏ من طريق شفيان” بين حسين عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر حديث اللقطة ثم قال: ((.... فبلغ ثمنَ الجن وهو الدينار ‏ ففيه 
القطع))» رمع ذلك رواه ابن إدريس وابن ثمير عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده وقال: 
قي ثمن المحن....))» لم يقل وكان ثمنه عشرة درا هم. 
وأخرجه أحمد 017/9 5؛ والدارقطني ۱۹۱/۳ عن ابن إدريس به وأتخرجه أحمد ۱۸١/۲‏ حدثنا يعلى (ح) 
VÎ,‏ حدثنا يزيد كلاهما عن ابن إسحاق بى وأخربحه ابن أبي شيبة 122 عن عبد الرحيم عن ابن 
إسحاق به مرفوعاً مختصراء وكذلك رواه ماد وجرير عن ابن إسحاق» وأحرجه ابن أبي شيبة 2515/5 وعيسى 
ابن أبان في كتاب "الحجج" كما في "الجرهر النقي" 38/8 ؟ هامش "سنن البيهقي" عن موسى بن داود عن ابن 
ملق عن برعي فصوي LY E‏ خرف اران جد لاطو 
دراهم» ومضت السنة بأد قيمة المح دينارٌ أو عشرة دراهم)). 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۸۹١۷(‏ عن إبراهيم - ابن أبي يحيى - أحبرنا داود بن القن عن سعيد قال: ((لمن 
المحن...)) فذكره.وأحرجه الدارقطني ١91/7‏ من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: ((كان ثمنٌ امجن يومعلٍ عشرة دراهم))» قال الوليد: وحدثني من سمعٌ عطاءٌ يقول:(( من 
ا لمحن يومثاٍ عشرة دراهم)). وسيأتي من أرسله عن عطاء. 
وأرجه ابن ماجه (3557؟) عن أبي أسامة به قي حديث اللقطة مرفوعاً وفيه:(( ففيه القطعٌ إذا بلغ ثمنّ المجرنٌ)) دون 
هذه الزيادة» ثم أخرجه الدارقطني ۱۹۲/۳ حدثنا أحمد ثا شعيب بن أيوب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير حدثني من 
سمع عطاءً عن ابن عباس... فذكره» حالفه منصور فرواه عن عطاء عن يُكن» وأمن لا صحبة له وتقدّم حديث أن اه. 
وأخرجه النسائي ۸۳/۸ (5975)» و"الكبرى" (751)» والباري في "التاريخ" 77/7 من طريق إبراهيم بن سعد عن 
ابن إسحاق وحدثني عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح حدّه أن ابن عباس كان يقول:(( ثمنه يومئل عشرة دراهم)). 
خالقه ابن ثمير والوهبي» وعبد الأعلى فرووه عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء. 
أخرجه الطحاوي »١ ٦۳/١‏ والدارقطني ۱۹۲/١‏ والحاكم ۳۷۸/١‏ من طريق أحمد بن حالد الوهبي (ح)» وأخرجه 
البحاري في "التاريخ" 735/1 » وابن أبي شيبة 545/1 عن عياش حدثنا عبد الأعلى (ح)» وأخرجه النسائي (59757)؛ 
و"الكبرى" »)۷٤۳۷(‏ وأبو داود )٤۳۸۷(‏ في الحدود ‏ باب ما يقطع فيه يد السارق والدارقطني ۱۹۲/۳ من طريق ابسن 


نمير عن محمد عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس مثله» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية = 


حاشية ابن عابدين م د A‏ و د كتاب السرقة 


عبد الأعلى وخالفه محمد بن سلمة» أحرجه النسائي (49510)» و"الكبرى" )۷٤۳۸(‏ من طريق محمد بن سلمة حدثني 
ابن إسحاق عن ابوب بن موسى عن عطاء مرسلا. وأخرجه أيضا (4478)» و"الكبرى" )۷٤۳۹(‏ من طريق 
سفيان بن حبيب عن عبد الملك العَرْرّمِي عن عطاء مرسلا أي: كما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير. 

وأحرجه عبد الرزاق )۱۸۹٤۷(‏ عن ابن جريج (ح)؛ و(8348١)عن‏ الثوري عن ابن أبي نجيح كلاهما عن عطاء 
قال: ((تقطمٌ اليد في عشرةٍ دراهم)). وليس هذا اضطراباً من ابن إسحاق ولا من الوليد بل لهما فيه طريقان أو أكثر 
وأخرجه عبد الرزاق (16537) عن إبراهيم بن أبي ی عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : ((ثمن 
المح الذي يقطع فيه دينارٌ)). وتاب اة لاب لحي ا ابن إسحاق, لكن إبراهيمَّ مترولكٌ. وأخرج الطحاوي 
۳ عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: ((لا تقطم اليد في أقل من عشرةٍ دراهم)). 

أما رواية ثلاثة دراهم أو ربع دينار ففيه حديث عائشة وعبدالله بن عمر. 

ومدار حديث عائشة على عمرة وعروة عنهاء ورواه عبد الله بن أبي بكر بر ن حزم وأبوه و والرهري ويميى بن سعيدك 
ومحمد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعثمان أبو ل ا 
بين رفع ووقفي» وبعضهم يقول: ((ولا تقطمٌ يد السارق إلا ف ربع دينار فصاعدا))» وبعضهم يقول: (ركان 
رسول الله يه يقطمٌ في ربع ديتار أو ثمن المحنّ)) على ما يأتي» وبعض أصحاب الزهري يرويه عنه عن عروة 
عن عائشة» ققد أحرجه البخاري (1۷۸۹) في الحدود ‏ باب قول الله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا 
ومسلم )١788(‏ في الحدود ‏ باب حد السرقة ونصابهاء وأبو بكر بن أبي شيبة ف "المصنف" 457/5 في الحدود ‏ باب في 
السارق من قال يُقطع في أقلّ هن خشرة دراهې وابن ماحه زد/م,د ؟) في الحدود ‏ باب حد السارق. والدارمي )<۰( 
في الحدود ‏ باب ما يُقطع فيه الخد وأبو يعلى )٤٤۱۱(‏ و(4875). وأبو عوانة (1705) و(١١1۲)‏ في الحدود ‏ باب 
الخبر الموجب قطع يد السارق ق ربع دينار رء والطحاوي في ' 9 رح المعاني” 1Y‏ 3 في الحدود ‏ باب في المقدار الذي فطع 
فيه السارق؛ والبيهقى في "السئن" 4/8 ٠١‏ في السرقة ‏ باب ما يجب فيه القطع» وابن عبد البر في "التمهيد" 787057 من 
طرق عن القعنبي وسليمان بن داود وأسد ويونس بن محمد كلهم عن إبراهيم بن سعد (ح)» ومن طريق يزيد بن هارون 
عن إبراهيم بن سعد وسليماك بن كثير كلاهما عن الزهري عن عمرة عن عائشة سمعت النبي 5 يشرل:((تقطع اليد أو 
القطمٌ - في ربع دينار فصاعدا)) قال البحاري: تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أحي الزهري ومعمر عن الزهري قال ابن 
حجر في "الفتح" ١1/؟1١:‏ أي في الاقتصار على عمرة. 

أخخر جه مسلم c(TA)‏ وأبو عوانة (١4)553؛‏ والخنطيب ١‏ عن ابن أحي بن شهاب عله وأخر جه الذهلي 


في "الزهريات" عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عنه... فذكره وأخرجه 
DE‏ "المصنف" (18351) في الحدود ‏ باب في كم تقطع يد السارق؟: وعنه أحمد 1377/5 (804دم) 
ولفظه: ((أن المي كان يقطع يد السارق. [ فعل )]» وأخر جه الطيالسي )١587(‏ حدئنا رمعة بن صالح 


عن الزهري به» وإسحاق بن رهوايه (۹۸4)؛ ومسلم (584١)؛‏ والنسائي ۷۸/۸ »)٤۹۳٤(‏ و"الكبرى”" (7/407) = 


الخز#القان غير ا نش يفقف ع ١‏ وک كتاب السرقة 


ف السارق ‏ ذكرٌ الاختلاف على الزهري» وأبو عوانة »)1۲١۸(‏ ومحمد بن نصر المروزي ف "السّة" ( ١٠۳۲ء‏ 
والبيهقي 1/8 5 فرواه عبد الرزاق عن معسر عن الزهري عن عمرة ... به. 
تابعه سعيد عن معمر به» أحر جه النسائي في "المجحتبى” ' (۳) و"الكبرى" (د ١‏ 74)؛ وأبو عرانة (55048) 
من طريق عبدالو عاب بز غطاء عن سعيك بر ن أبي غروبة عن معمر به.وهذا - سعيدٌ عن معمر 00 ن رواية الأكابر عن 
الأضاض قال ست كلنا سرا رياه عنه وعو شا أن س ناه یا قال اك حي : وسعيد كبر من معمر» 'فتح" 
۲“ وخالفهما ابن المبارك أخرجه النسائي (5375) و"الكبرى” »)۷٤۰۷(‏ فرواه عن سويد بن نصر عن ابن 
للبار ك غ سر وفوف "و لعل لطا من سويد ورواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري به مرفوعاً أخرجحه النسائي 
»)٤۹۳۱(‏ و"الكبرى" »)۷٤۰۳(‏ وأحمد 70/5 )۲٤۲۰۷۹(‏ عن عتاب وحبّان بن موسى عن ابن المبارك عن يونس به. 
ورواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عمرة وعروة عن عائشة به. 
أخر جه البخاري )1۷۹١(‏ ومسلم )١584(‏ وأبو داود (4584) في الحدود ‏ باب ما يقطع فيه السارق» 
والنسائى (49*7)؛ والطحاوي في "المعاني" 4104/8 ومد بن نصر في "السنة" )۳۲١(‏ وابن حبان (4450) 
في الحدود ‏ باب حد السرقة» وأبو عوانة )571١5(‏ (1517): والبيهقي اين اعبت الير ق "التمهيد" 
۲ ثم قال: وهكذا هو في "موطأ ابن وهب" من رواية سحنون وغيره؛ ورواه القاسم بن مبرور عن يونس 
عن الزهري عن عروة عن عائشة» أخر جه النسائي في"اللجتبى" (۹۳۰٤)ء‏ و"الكبرى”" ر۲ امار ات يد 
إلا في ثمن الجن تلش دينار أو نصف دينار فصاعدا)). قال ابن حجر في "الفتح” ۲ : وهذه واي شاذةٌ. 
قال الدارقطني و في "العلل" :دق A‏ ورواه حفص بن حسان ومحمد بن السقاء وقتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة 
كلهم رفعه إلا قنادة فاحتلف عليه غرفعه أبو عمر الحوضي وعبد الصمد وهَمًام» ووقفه غيرهم عن همّام. 
وأحرجه أبو عوانة »)1۲١٤(‏ والبيهفي في 'المعرفة” )۱۷١۷١(‏ من طريق همام عن ن قتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة 
به ثم قال: غريب لم يرفعه عندي غير عباس» أي: عن أبي عم الحوضي عن هَمَّامِ وسيأتي انحتلاف الرواة على قتادة. 
وأحرجه النسائي (4973)» والطبراني في "الأوسط" (4374) عن قتيبة ثنا جعفر عن حميد عن الزهري (ح)» وأيضا 
٥(‏ ۰ ۱۷) من طريق بحعفر بن سليمان نتا حفص بن حسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:(( قطع رسول الله ي 
ربع دينار)) [فعل]ء قال الطبراني: لم برو هذا عن حفص إلا حعفر» ولم يرو هذا عن حُميد ار راعرجه 
أيضاً (۱۹۳۱) من طريق إسحاق بن إبراهيم التي شا مالك عن ابن شهاب عر ن عروة عن عمرة عن عائشة مرفوعما: 
((القطمٌ في ربع دينار))» ثم قال: لم بروه عن مالك إلا الحنيني» وسيأتي الصواب عن مالك: وأخرجه ابن عدي من طريق 
الأوزاعي عن الزهري به سيأتي في حديث يحبى بن أبي كثير. 
٠. 0 007‏ 5 7 0 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" ۳۸٠/۲۳‏ : وهذان الإسنادان ليسا بصحيحين؛ لأن دونهما من لا يحتج بهاه. 
والحنيني: قال البحاري: في حديثه نظرّ» وقال النسائي: ليس بثقة» وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" ص۹١‏ ۲ 
من طريق الفرات أبي السائب عن ميمون بن مهران عن عروة عن عائشة» ونقل عن ابن عدي أنه حديث 


غريب من رواية ميمون عن عروة» ليس له إلا هذا الطريق» ورواه ابن عيينة على الصواب كما رواه الجماعة = 


حاشية ابن عابدين 44+ كتاب السرقة 


عن الزهري عن عَمرة عن عائشة؛ واختلفوا في لفظهء فرواه أحمد وإسحاق وقتيبة وابن المقرئ وعبد الله بن هاشم 
ويونس وأحمد بن شيبان وعبد الرحمن بن بشر وبحيى بن يى وابن أبي عمر وعبد الجبار بن العلاء وأبو طاهر 
أحمد بن عمرو كلهم عن سفيان بن عيينة بلفظ: ((كان رسول الله ك يقطع[ أو قطع رسول الله ل ]في ربع 
دينار فصاعداً)) [فعل]. 

ار جه أحمد ۳۹/۱ »)۲٤۰۷۸(‏ ومسلم )۱۹۸٤(‏ وأبو داود »)٤۳۸۳(‏ والترمذي (د4 )١4‏ قي الحدود ‏ باب ما جاء في 
كم تقطع يد السارق؟» والنسائي في "المجتسى" (4417): و"الكبرى” (7408): والحميدي (۲۷۹)» وأبو عوانة 
30 والطحاوي ۱۹۳/۳ وإسحاق (3487)» وابن الجارود )۸۲٤(‏ في الحدود ‏ باب القطع في السرقة» وابن حبان 
(4533)» والبيهقي 2754/8 وابن عبد البر في "التمهيد" 781/57 عن سفيان به» ورواه الحميدي والشافعي وحجاج بن 
منهال ومد بن عبيد بن ساب عن سفيان به» بلفظ: ((القطمُ في ربع دينار فصاعداً)) [قول]. 

أخرجه الطحاوي ١١١/١‏ 21517 وإسحاق بن راهويه (740)؛ والشافعي في "الأم" 2150/5 وعنه البيهقي 
4 وححمد بن نصر المروزي )9١9(‏ عن سفيان بهذا اللفظ. 

وأحرج البيهقي في "معرفة السئن" )٠۷١١١(‏ من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي قال: قال أبو بكر الحميدي في حديث 
((قطعٌ السارق الي ربع دينار فصاعداً))» قيل لسفيان: إن الزهري رفعه ولم يرفعه غيره! قال سفيان: حدثناه بجيى وعبا ربه 
بنا سعيد وعبد الله بن أبي بكر وررّيق بن حُكيم عن عُمرة عن عائشة أنها قالت: ((القطمٌ ف ربع دينار فصاعداً))» إلا أن 
يحب قال كلمة تدك على الرفع وهي: (ما نيت ولا طال علي القطمٌ في ربع دينار فصاعدام والزهري أحففلهم كلهم. 
أخحرجه الحميدي »)۲۸٠(‏ وأخرجه الطحاوي 2١5/7‏ حدثنا محمد بن إدريس المكي ثنا الحميدي به» وابن عبد البر 
في “التمهيد" 781/57 من طريق محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي به» وأخرجه النسائي »)٤۹٤6١(‏ و"الكبرى" 
(741؟) حدثنا قتيبة عن سفيان به إلا أنه لم يذكر (عبد الله بن أبي بكر). 

وأخرجه ابن حبان (4475) أخبرنا الحسين بن بسطام ثنا إبراهيم بن سعد الحوهري حدثنا سفيان سمعت من 
أربعة يحيى وسعد ابنا سعيد ورّرّيق والزهري عن عَمرة عن عائشة ب قال الزهري: قال رسول الله ل : 
((لا قطع. ...))» قال الدارقطني في "العلل": وَهِمَ في ذكر سعد وإنما أراد أن يقول: عبد ربه. 

أما حديث يحيى بن سعيد الأنصاري: فأخرجه مالك في "الموطأً" ۸۳۲/١‏ في الحدود ‏ باب ما يجب فيه القطع» وعنه 
النسائي (45145)» و"الكبرى" »)۷٤١ ٤(‏ والطحاوي ١١١/١‏ وابن حبان (5477): والبيهقي في "المعرفة" 
)١۷١۵۷(‏ وفيه: (ما طال على) كما قال سفيان. وأحرجه الطحاوي 3/7 ١من‏ طريق أنس بن عياض عن يى 
به (ح). وأخرجه ابن أبي شيبة 454/7 ثنا عبد الرحيم به (ح) والدارقطني في "العلل" (د/ق١١٠/أ)‏ عن 


عبد الله بن داود عن سفيان عن یی به» وأخرجه النسائي في "المجنبى" »)٤۹٤۰( )٤۹۳۹(‏ و"الكبرى" )۷٤۱۲( )/41١(‏ = 


= من طريق ابن المبارك وابن إدريس عن يحيى... به موقوفاء قال النسائى: هذا هو الصواب من حديث يحيى» 
وحديث سعيد وأبان خطأء وأحرجه الطحاوي في "المعاني" ١٠٤/۳‏ والنسائي )٤۹۳۷(‏ (4358) و"الكبرى" 
)۷٤٠١(‏ (7505)» والبيهقي في "المعرفة" .)١7059(‏ من طريق أبان بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن 
يحيى به مرفوعاء قال البيهقي: وأسنده أبان عن يحيى وبْدَّل بن المحبّر عن شعبة عن يحيى» وكانت عائشة تفتي به 
وترويه عن النبي يه » قال الدارقطني في "العلل”: رواه ابن عيينة موقوفاء وكذلك رواه يزيد بن هارون وحماد ابن 
زيد والليث بن سعد وداود العطار وشعبة وعبد الوهاب الثقفي والثوري وابن المبارك وحماد بن سلمة وفليح ابن 
سليمان عن يحيى موقرفاء ورواه مالك ونحا به نحو الرفع» ثم قال الدارقطني قي "العلل": ورواه حماد بسن زيد عن 
أيوب السختيانى عن يحيى عن عمرة عن عائشة» قال آيوب: رفعه يحيى مرة فقال له عبد الرحمن بن القاسم: إنها 
كانت لا ترفعه فترك يحيى رفعه» قال ذلك مؤمّل بن إسماعيل وموسى بن إسماعيل الثبوذكي عن حماد بن زيد» 
وأحرجه مالك في "الموطا" 2157/97 وعنه النسائي (4345) و"الكبرى" )74١4(‏ والطحاوي ١١١/١‏ في فترى 
لعائشة موقوقاء و أخخر بحه عبد الرزاق “(A414)‏ واہن أبى شيبة TE‏ من طريق الثوري كلاهما عن عبد الله بن 
أبي بكر عن عمرة موقوفا كما رواه سفيان» ورواه أبو بكر بن محمد بن حزم عن عَمرة عن عائشة مرفوعا: ((لا تقطعٌ 
اليد إلا ف ربع دينار فصاعدا)). 

رجه امد 4/5 »)۲٤۷۲( ٠١‏ ومسلم ))١784(‏ والنسائي (551437) و( 495). و"الكبرى" (5١ؤلاعر‏ (415/) 
وإسحاق (4۸)» وأبو عوانة (د١5071)‏ و(5915) و(1۲۱۷) و(1۲۱۸)» والطحاوي 5/7" 505١‏ 1ء ومحمد بن ذز 
(۳۲۲)» والدارقطني ۰۱۸۹/۳ والبيهقي 4/8 د ۲٥۵  ”‏ و"للمعرفة" (۱۷۰۳۵)» وابن عبد البر في "التمهيد" 581/77 
۲ من طريق الليث وابن أبي حازم وعبد الله بن جعفر المخرّميّ والداروردي» كلهم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد 
و محمد بن إسحاق كلاهما عن أبى بكر عن عَمرة به قال الحميدي: فحدثت سفيان بعديث ابن أبى حازم فأعجب به 
وقال: الزهري أحففلهم إلا أنه سقطت عَمرة بين أبي بكر وعائشة: وهو وهم من ابي سعيا شيخ أحمد. 

ومن طامّات النعمان بن شيل أنه رواه عن عبد الله بن حعفر المخرمئّ عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس» 
أخر بحه في "الأوسط" )51١(‏ وقال: تفرد به النعمان اه. 

وأحرجه أحمد 5 والبيهتي Yoo‏ من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني عن أبي بكر في قصّة عن 
عَمرة عن عائشة مرفوعاً: ((اقطعوا في ربع الدينارء ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذللك))» وكان ربح الدينار رمعا ثلائة 
دراهمٌ والدينارٌ اثني عشرة درهماء لکن رواه هشام بن يحبى بن يحبى عن أبيه عن عمرة به مختصراء لم یذ کر أبا بكر وهذه 
مخالفة لرواية ابن إسحاق ويزيد بن الهاد ومحمد بن راشد عن يحيى. 

أخر جه محمد بن نصر (777)» والطبراني في "الأوسط" (۲۲۸۲)» عن هشام به» قال الطبراني: لم يرو هذا 


الحديث عن يحيى إلا ابنه هشام - أي: هكذا بإسقاط أبي يكرك قال الدارقطنى في "العلل" (د/ق۹1/ب: وقيل: - 


ل 


حاشية ابن عابدين م کے ا ا كتاب السرقة 


- عن هشام بن يحيى عن أبيه عن عروة بن رُويم عن عمرة عن عائشة» والصحيح ما قال مد بن راشد» وقال 
أبو حاتم: هشام صالح الحديث» وأخر جه الطحاوي ف "المعاني" r‏ ا من طريق عبد الله بن صالح كاتك 
الليث عن يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسود وأبي سلمة بن عبد الرحمن وبكر 
ا حنیس: أنهم تنازعوا في القطع فدحلوا على عمرة فحدثتهم به. كذا قال: العلاء بن الأسودء والصواب: 
الأسود بن العلاء. أخرجه محمد بن نصر )۳٠١(‏ به عن الأسود بن العلاء وحده عن عَمرة به» وأخرجه الطبرانى 
في "الأو سط" )۸۷٠١(‏ به عن الأسود وعبد الملك بن المغيرة وبكر بن خنيس عنها به» وتحرّف بكر بن خنيس 
عند الطحاوي والطبراني إلى (كثير بن حسين)» وقال الطبراني تفرد به يميى بن أيوب اه. قال أحمد: سيء 
الحفظع وقال ابن معن وأبو داود: صالح» وقال البخاري وابن حبان والخربى ويعقوب: العة. 
وأحر جه الطبراني في "الاو سط" »)۳١١(‏ والبيهقي 37/8 5؛ من طريق ابن لهيعة عن أبي النضر سالم عن عمرة 
به ثم قال: لم يروه عن أبي النضر إلا ابن لهيعة. 
ورواه بكير بن عبد الله بن الأشجّ عن سليمان عن عَمرة به أخحرحه النسائي (4350) و"الكبرى”" (7157)؛ 
والدارقطني لت والبيهقي ك "الكبرى” ۹/4 من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدشي يزيد ين 
أبى حبيب أن بكيرا حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله: 
((لا يقطع السارق. ....)). 
وأخرجه مسلم )۱۹۸٤(‏ والنسائي (4931)» و"الكبرى" (75715)؛ والطحاوي 2324/9 ومحمد بن نسر (۳۲۳)» 
وابن حبان ٤(‏ £1 4)»› والدارقطنى A۹‏ والبيهقى ع "المعرفة” )1١07055(‏ من طرق عن ابن وهب عن مَخرمة 5 
بكير عن أبيه به» ومّخرمة ثقة لم يسمع كتاب أبيه: إخايرويه وجادة, وعلى هذا أحمدٌ ويمبى وأبو داود 
والطحاوي وغيرهم» إلا ما قال معن بن عيسى: إنه سمع هنه وقد حلف أنه سمع من أبيه»قال علي: ولعله سمع 
الشيء اليسير ولم يقل (سمعت أبي)؛ وعلى كل فهذه وجادة قوية فهو ثقة» ويقول هذا كتاب أبي وحطه 
وأخرجها مسلم متابعة. 
ورواه قدامة بن محمد عن مُخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان عن عَمرة عن عائشة وقال: سمعت عثمان بن 
أبي الوليد مولى الأخنسيين سمعت عروة عن عائشة مرقوعا ((لا تقطع اليد إلا في المحن أو ثُمنهو)) نحو رواية 
هشام الآتية. 


و و2 


وقدامة: ضعف في بعض رواياته» ؤقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا باس به» وعثمان: بيض له ابن أبي حاتم وذكره 


ابن حبان ف "الثقات". 5 


E 


اللو النات لسر ٠‏ ا - e‏ كتاب السرقة 


أخر جه النسائي (579 45) و (49554) و"الكبرى" (475/ا)و »))۷٤٠١١(‏ وأبو عوانة (1718) والدار قطني 
۳ -_ ٠و3‏ و"العلل" دثرق 7/٠١1‏ وحالف مخرمة وريد عياش بن عبار 
أحر حه الطبراني في “الأوسط" ٨۲(‏ ۸۹) من طريق ابن لهيعة عن عياش عن بكير عن عمرة عن عائشة به. 

ثم قال: لم يروه إلا ابن لهيعة اه. لم يذ كر سليمان و لا عثمان» ولعل هذا من ابن لهيعة. 

ورواه محمد بن عبد الر هن الأنصاري ورواه عنه ابنه عبد الرحمن ويحبى بن أبي كثير. 

أخرجه النسائي (57 »)٤٩‏ و"الكبرى" (418/) من طريق عبد الله بن يوسف حدئنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرج 
ابن أبي الر جال عن أبيه عن عُمرة عن عائشة قال رسول الله يق : (( قط بذ السارق في لمن المحنٌ» وتم المحنّ ريع 
دينار)) ورواه عن خی بن أبي كثير حر وهمامٌ وحسينٌ وأبو إسماعيل القناد والأوزاعي عن يى عن محمد عن 
عبدالر من عن عمرة عن عائشة مرفوعا. 

أخرجه البحاري (1۷۹۱)» والنسائي (45144)» و"الكبرى"' (570/)؛ وتحمد نصر (7175): وأبو عوانة (1515): 
والإسماعيلي كما ف "الفتح" 5 والبيهقي في "المعرفة" )١7١7/(‏ من طريق عبد الوارث عن حسين (ح)» 


وكذلك رواه الإسماعيلي كما في "الفتح" عن حرب بن شداد (ح)» والنسائي 4 ۹ و"الكبرى” (619 لا 
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أخبرني يحبى بن ذُرسدُت حدثنا أبو إسماعيل ثنا يبى أن محمد بن عبدالرحمن حدثه (ح) وأخرجه أحمد 349/1 
والإسماعيني كما في "الفتح" عن همام ثنا يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة به» كذا قال همَّام قال ابن حجر: 
نتيب إلى جده وهو عبد الرتمن بن سعد بن زرارة اف وهو جكه امه عَمرَة: لأ جده لأبيه هو عبد الله بن تحارثة 
ابن التعمان كلاهما من بني النجار» وما من قال (ابن ثوبان). 
قال الدارقطني في "العلل": قال حسين العلم وعيسى بن البارك وسليمان بن أبي سليمان وسعيد بن يوسف عن يُحيى بن 
أبي كثير عن 00 ينسبوه أكثر من هذاء وقال أبو إسماعيل القناد عن يميى عن محمد بن 
عبد الر من بن ثوباك عن عمرة» وكذلك قال خی بن حمرة عن الأوزاعي عن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوباك 
وكذلك قال هق لعن الأو زاعي إلا أنه سقط عمرةء و قال همام عن یی عن محمد بن عبد الرحمن بن رُرارة عن عمرة عن 
عائشة وهو الصواب اه 
قال في "الفتحم”" قال اللإسماعيلي : ورواه إبراهيم القنّاد عن يى عن محمد بن عبد الر حمن بن ثوبان كنذا حدثناه! بن 
صاعد عن لُوَين عن القنادء والذي قبله أصح» وبه جزم البيهقي وأ من قال فيه ابن ثوبان فقد غبط اه. والدليل 
عليه: أن يحيى يروي عن محمد أبي الرجال وابن ثوبان» فالخطأً فيهما وارد لا سما وأن إبراهيم بن عبد الك القناد 
ضعّفه العقيلي والساحي وابن معين» وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ» قال النسائي: لا بأس به. 
وأخرجه ابن عدي ۰۳۰۰/٦‏ حدلنا محمد بن أحمد بن عثمان أنبا جى بن درست ا ابو اسه اعيل القتاد عن يتكيى 


عن الأوزاعي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عَمرة عن عائشة مرفوعاً نحوه» ثم قال: وهذا على هذا النسق > 


حاشية اين عايدين A o‏ لظت كتاب السرقة 


= لم أكتبه إلا عن ابن عثمان هذا وإما يُروى هذا الحديث عن يحبى عن محمد بن عبد الر “مين عن عَمرة عن عائشة» 
ولابن عئمانٌ هذا غير حديث منكر مما لم أكتبه إلا عنه وکنا نتهمه فيها. 
وأخرحه الطبراني في "الأوسط" )٠١۲۷(‏ عن أحمد بن داود eS‏ عن يحيى عن 
الأوزاعي عن الزهري بهء وهذا خطأ فاحشٌّ قريبٌ من الذي قبله والله أعلم. 
والمعروف أن الأوزاعي هو الذي رواه عن يحيى 0 اه هِقَلُ بن زياد ويميى ين حمزة عن 
الأوزاعي كما مر ني "العلل" وقال في "الفتح": أحر جه أبو نعيم في "المستخر ج" عن هقل به. 
وأخر جه النسائي (4559). و "الكبرى" (471/) عن عبد الرحمن بن بحر عن مبارك بن سعيد عن يحيى بن أبي 
كثير عن عكرمة أن امرأته أحبرته أن عائشة أحبرتها أن رسول الله ڳل قال: ((تقطم اليد في المجن)) شم قال: 
لا أعرف عبد الرحمن بن بحر ولا مبارك هذا. 
قال الدارقطنى ف "العلل" وروي هذا الحديث عن القاسم بن محمد عن عائشة» واحتلف عنه في رفعه؛ فرواه عبيد الله بن 
عمر العمري عن نافع عن القاسم عن عائشة» وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ورفعهما جيعاًء ورواه أيوب 
ابن عبد الرحمن بن القاسم واختلف عنه؛ فرواه عبد الوارث عن أيوب بن عبد الرحمن عن القاسم عن أبيه عن عائشة موقوفا 
أيضا اهم 
وأحر ج ابن أبي شيبة 2474/7 والبيهقي ۸ من طريق شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا مسعيد 
يقولان: ((لا تقطمٌ اليد إلا ف أربعة دراهم فصاعداً)) وداود: وق أبو حاتم ويحبى القطان؛ وقال ابن معين : لا بأس 
به وضعفه شعبة؛ لأنه كان قد كبر وتغيّر. 
وأخر ج ابن أبي شيبة 4515/7 - 2455 ومالك ۸۳۲/۲ والشافعي في "الم" ۱۳۰/١‏ والبيهقي ۲۹۰/۸ ۲٣۲‏ 
من طريق يحبى وعبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عَمرة أن سارقاً سرق أَنرجمّة في عهد عنمان فقومّها ربع 
دينار من صرف اثني عشر درهماء فقطع يده. 
وأخر جه عبد الرزاق (۱۸۹۷۲) (۱۸۹۷۳) عن ابن عيينة عن يحبى بن سعيد (ح) وعن معمر عن أيوب كلاهما 
عن سعيد بن المسيب نحوه. 
وروا عبد الله بن المبارك وابن نمير وعبدة وميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وأبو أسامة وعبد الله و قييصّة وحفص 
بن غياث وعبد الرحيم بن سليمان وعمرو بن علي المقدّمي وعثمان بن عثمان ن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: ((لم تُقطّع يذ سارق في عهد رسول الله يد في أل من تمن المح حَحَفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن)). 
وأخرجه البخاري (1۷۹۲) و(1۷۹۳) و( 1۷۹)» ومسلم »)١58(‏ والنسائي (4355): و"الكبرى" »)۷٤۲۷(‏ 
والبيهقي في "الكبرى" 5/8 ه555 5 وأبر عوانة »)1۲۲١(‏ و(١1۲۲)»‏ والحاكم 578/4؛ وابن أبي شيبة 


ع والدارقطني في "العلل" د /ق ٤۷‏ أب ورواه جرير ووكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. = 


الجزء الثاني عشر ‏ سس اد ۲۹۹ 2 كتاب السرقة 


= وأخرحه عبد الرزاق )١8959(‏ عن ابن حريج أخبرني هشام عن أبيه مرسلاء وابن أبي شيبة 455/5 ثنا وكيع عن 
هشام (ح)» وعبد الرزاق )١85570(‏ عن معمر عن هشام مرسلا. أحرحه الدارقطني في "العلل" عن جرير ووكيع 


وعبدالله بن إدريس الأودي؛ قال الدارقطني: وحديث عائشة صحيح» ويشبه أن يكون هشامٌ وصله مرة وأرسله 
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أحرى» وانظر الاحتجاج لمذهب الأحناف عند الطحاوي» وللشافعي "سنن" البيهقي و "فتح الباري". 

أما حديث ابن عمر: 

فرواه مالك وأيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة وجويرية بن 
أسماء والليث بن سعد وعبد الله بن عمرء وأسامة بن زيد كلهم عن نافع عن ابن عمر :((أن رسول الله ج قطع 
سارقاً في بحن قيميُه لاله دراهم))» وقال بعضهم: (ثمنه) بدل (قيمته). 

أخرحه مالك في "الوط" ۸۳١/۲‏ والبخاري ( 1۷۹5 )و(1 1۷۹ )و(1۷۹۷)و(1۷۹۸)» و"التاريخ” 337/7 
ومسلم »)۱۹۸٩(‏ وأبو داود (5585)) والترمذي ٤٤ ٩(‏ ۱)» والنسائي (5۲۳٤)و(٤‏ 4۹۲ )و(٥۹۲٤)»‏ و"الکبری" 
(۵ ۷۲۹)و(۷۳۹۱)ر(۷۳۹۷)» وابن ماحه (5584)» والدارمي »)55١1(‏ والطيالسي »)۱۸٤۷(‏ وعسسد الرزاق 
(8955١)و(01857)و(48975١)‏ وابن أبي شيبة 2477/1 والشافعي في "الأم" ٠۳١/١‏ ءوابن الجارود »)۸٠١(‏ 
والطحاوي ۱۹۲/۳ ءوابن حبان (4471)؛ والدارقطني 2190/5 وأبو عوانة من (1۲۲۲) إلى (1۲۳۳)» وأبو يعلى 
(۵۸۳۲۳) والبيهقي ۰۲۱۹/۸ وابن شاهين في "الناسخ" من (3117) إلى (577). 

ورواه مخلد بن يزيد حدثنا حنظلة سمعت نافعاً عن عبد الله قال:((قطع رسول الله يلا ف بحن قيمته خمسة دراهم)). 
أخحرجه النسائي »)٤۹۲۱(‏ و"الكبرى" (۷۳۹۳)» ثم رواه (4971) عن ابن وهب عن حنظلة قال:((ثلانةدراهم). 
قال النسائي: هذا هو الصواب. 

وأخرج عبد الرزاق »)۱۸۹۷٤(‏ وابن أبي شيبة 5 »؛ عن الفوري أو غيره عن نافع عن ابن عمر أن شُرطة 
عثمان كانوا يتسارقون السّياط في طريق مكة» فقال عثمان:(( لفن دتم لأقطعن فيه)). 

وأخرج الشافعي في "الأم" ١70/5‏ عن ابن عيينة (ح)» وعبد الرزاق )١18370(‏ عن الثوري (ح)» وابن أبي شية 
5 عن مروان بن معاوية (ح)» والبيهقي ۲١٠/۸‏ من طريق الأنصاري عبد الله بن محمد کچ رووه عن حُميد 
أن قتادة سال أنساً فقال: أيقطم السارق في أقلّ من دينار؟ فال:(( قد قطع أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بغلاة 
دراهم)) - فيه أنه من تقدير أنس - وأخخرحه النسائي (4978). و"الكبرى" »)۷٠٠١(‏ عن أبي داود» والشوري 
وعبدالرزاق (185171)) والبيهقي ۲١۹/۸‏ عن الثوري (ح)» وابن أبي شيبة 475/7 عن وكيع لاهم عن شعبة 
عن قتادة عن أنس (رأن أبا بكر قطمٌ في رجل سرق محنا)»» زاد الثوري: مخمسة دراهم. 

وأخرجه الدارقطني ۱۹۰/۳ عن عيسى بن أبي حرب (ح)؛ والبيهقي ۲١۹/۸‏ عن السّغاني كلاهما عن يى 
ابن أبى بكير ثنا شعبة عن قتادة عن أنس ((أن رحلا سرق جنا على عهد رسول الله يك فقرّم خمسة دراهم 


٤ 


فقطعه))» قال الْصّغَاني: أو أبي بكر أو عمر. س 


حاشية ابن عابدين ال ت ب كتاب السّرقة 


و كذلك يرويه أبو عوانة وحجاج بن أرطاة كما في "عثل الدارقطي" السؤال ۲ وأخجرجحه الدارقطني ۱۸7/۳ 
والبيهقى ۸/ ۰ من طريق أبي ها ل اراسي ق الى ل2 ووقطع وجول الله كلاق ی لف ت 


دامر ادر قن ارا فک ا أبي عروية فقال: هو عن أبي بكر فلقيت هشام بن أبي عبد الله 
فقال: هو عن النبي يي وإلا فهو عن أبي بكر فكأنه شك فيه؛ قال البيهقي: والصحيح أنه عن أبي بكر الصديق#د. 


ل 


وأحر حه البيهقي 4 عن عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد وهو ابن أبى عروبة عن قتادة عن أنس ((أنّ أبا بكر 


قطع في بحن ثمنه خمسة دراهم أو أربعة دراهم))» شك سعيد. 
قال الدار قطني في "العلل" : رواه عَبَيّدة بن الأسود وسعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن أنس (رأن البي يي قطع 
ف بحن))؛ والصحيحٌ قول م 0 عن أبي بكر مثله غير مرفوع. 
ثم أحر حه البيهقي: والطبراني في "الأوسط" (747/8)من طريق عبيدة بن الأسود عن سعيد فذكره» قال الطبراني 
لم يرفعه عن سعبد إلا عبيدة. 
زاج الاي 2 و"الكبرى" (۷۳۹۸) من طريق أبي علي الحنفي حدثنا هشام عن قتادة عن أنس 
مرفوعاً. - قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ حالفه شعبة وهو أوى بالصراب: 
واجرجه أحمد 1 وابن ماحه (53485)؛ وابن أبي شيبة ٤1۳/١‏ والطحاوي ١۹۳/۳١‏ والبزار في "البحر 
الز عجار ' لج رامن ي في "مسنده" (۹۸)» وأبو يعلى (۷۹۹)» وابن عدي في “الكامل" 5۹/٤‏ > والدورقي 
)١(‏ وأبو نعيم في "الحلية” 9/د: و"معرفة الصحابة" (347)» والطبراني في "الأوسط" (29147)» والبيهقي 
في "السئن" ۲٠۹/۸‏ من طرق عن وهيب عن أبي واقد اللبغي عن عامر بن معد عن أبيه أن البي ل قال : 
((تقطع اليد في تمن المحن)). وأبو واقد: هوصالح بن محمد بن زائدة؛ رواه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
إسحاق وأبو هشام المخزومي وسهل بن بكار العا وي بن خرب كلهم عن وهيب بهذا اللفظ؛ إلا ما رواه 
سهل مر فقال: ((قطع 55 في بحن قيمته خمسة دراهم)). رواه البيهقي والطبراني» قال: لم برو هذا الحديث عن أبي 
واقد إلا هیب ولا يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد وبنحوه قال البزار. 
ورواه أحمد وزهير بن حرب عن عبد الر من بن مهدي بلفظ: ((تقطۂٌ الد في تمن المجن)): رواه البزار عن 
محمد بن المثنى عن ابن مهدي بلفظ: ((تقطع اليد في ربع دينار)). وهذا كله حمل على المعنى وجل هولاء الأئمة 
أن يقعوا بهذا؛ لأنه يؤثر يي المعنى فلعله من أبي واقد فهر ضعيف. 
وأخرحه الخطيب في "تلخيص المتشابه" ١73/1١‏ من طريق سعيد وسيل © لدي بن أسد ثنا وهيب ثنا محمد بن 
عجلان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن أبيه مرفوعاً ((تقطع اليد في ثمن المحنٌ)): وهذا وَهَمٌ 
من سعيد بن سعد البحاريء أو أنّ أحد تلاميذه سلك به سبيلَ الحادّة» فقد حالف فيه حميعٌ الرواة عن وهيب ما 
فيهم عبد الرحمن بن مهدي وأبو سلمة وسليمان بن حربء ومُعلى أنبلُ من أن يقمّ في هذا الخطأء وقد قال فيه 


ابو حاتم: ثقة» ما اعلم اني عثرت له على حطا غير حديث واحد. 


الجزء الثاني عشر 0 كتاب السرقة 


بالأكثر أحوط احتيالا للدّرء كما بسطَهُ في "الفتح”"» وأطلق الدراهم فانصرفت إلى المعهودة 


وهو أن تكونٌ العشرةٌ منها ون سبعة مثاقيلَ كما في الركاق "بر" 0 في "الهداية"17) 


5 
5 


E E TE‏ ورك 


وغيرها, وبحث فيه ال للق 1 
خمسة وصنف وز ستة وصنف وز عشرق فمقتضى تر حيجهم الأكثر فيما مر ترجحيحة هنا 


اء وتام لل ف "اسرد نملالية"20, 
۸۷ (قولة: لم يقل: مروا ي: مع أن ذلك , و واية. 
مكل ل حيادٍ فلو سرق ز فأ ا قه فلا و إلا أ ا 
(قو 0 و سرق زيوفا أو بَهرَحة أو ستو a‏ 


انا ب ين ایا ' ا 
0 2و 5 2 .0 # ر 
۱۹۰۸۹ (قوله: أو مقدارها) أاي: قيمة» فلو سرق نصف دينار قيمتة النصاب قطع عندناء 


(Op 8 0 1 Ex (ej 0 
5 2 ا‎ 


بحر وهو عطف على ((عشرة)). اه اح 
)١(‏ "المغرب": مادة ((درهم)) بتصرف. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب السرقة 5/؟17. 

(5) "البحر": كتاب السرقة 4/3 د. 

(4) "الهداية”: كتاب السرقة ,١١8/5‏ 

(د) في 'م": ((وغيره)). 

030 "الفتح": كتاب السرقة 5/غ ؟١1.‏ 

(۷) انظر "الشرنبلالية": كتاب السرقة ۷۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۸) ((نصاب)) ساقطة من م 

)٩(‏ "البحر": كتاب السرقة دأرهد. 

000 "اندر" كتاب السرقة دار٤‏ د. 

10 اح كتاب السرقة قدد؟/ب, 


حاشية ابن عابدين د تڪ عام ج كتاب السرقة 


N OE‏ مي العفنا وى والسااة TE‏ ناك وعدن 
لعبرة لرَعْم | لستّارق أو لرّعْم أحدِهما؟ حلاف من صاحب يد صحيحة) فلا يُقَطْمُ 


For خب‎ 


114441 (قولة: وابتداءٌ فقط E‏ لو دحل البيت ليلا حفية» ثم أذ المال 
ولو بعد مقاتلة من في يدو قط ا 

ا وهل البرة د اين اخ ع التارق أن ري الار ل بعك بذ 
لزعم أحدهما وإ كان رب | ل فيه حلاف ويظهر ذلك فيما لر َو السّارق أن رب الذار 
عَلم به مع أله لم يعني فلخي هنا في زعم رب ال ار لا في زعم السّارق» ف في الل 
((لا يقطع؛ E‏ ورق ددري" رانين" ED e Ny‏ 
بكونها حفية في زعم أحعما)» أ لو زعم اص أ ا 00 
الخقية :وا كذا لو لم ,يعلها اتفاقاء:وأمًا لزاعلا قلا قطع فالمسألة رباعية كما أفافة في "اور 


3 


(14001] (قولةُ: مِن صاحب يد صحيحة) حتى لو سرق عشرة وديعة عند رجل ولو لعشرة 


AF 3 و‎ 
e 


ا 


۲ (قولة: فلا يُقَطْمْ | لسّارق من المّارق) هكذا أطلقة "الكرعي" ااا 


)١(‏ في "و": ((أحذ)). 

(5 ف "و": (رأم). 

(۳) "الفتح": كتاب السرقة .٠٠١/١‏ 

(4) "البحر": كتاب السرقة 4/5 ه. 

(ه) في "ك": ((الدراهم)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة 517/8. 

(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب السرقة ق۳۳٣/ب.‏ 
(8) "المحيط البرهاني": كتاب السرقة ‏ الفصل الثاني :في الشرائط التي لا بد منها لوجوب القطع ١ق‏ ١44/اب.‏ 
(84) "البحر": كتاب السرقة 4/5 5. 

.١7ه/5 "الفتح": كتاب السرقة‎ )٠١( 

)١١(‏ "مختصر الطحاوي”": كتاب السرقة صالا؟. 


اء الثاني شر ,ا ا حمسي ۳.0 ا كتاب السرقة 


55 لا يسارع إليه الفساد) ك: لحم وقواكة: ي ولابدٌ من كون المسروق 
مر يا طلقا فلا قطعٌ برقو خر مسلو» ا كاذ السارق E‏ | الذميُ 


E 


إذا سرّق نحن انح جور أأو ر أو ميتة لا يُقطَع؛ ل وبا سيد ذكره 


"الباقاني" ري دار العذل) فلا يُقَطْعْ بسَرقةٍ في دار حربب أو بغي» TS‏ 


لذن يذه لسك يذ اما ملل یکا ا قلنا: نعم لك يده يد غصبي» والسّارق منة 
قط والحق ما في "نوادر هشام" عن "محمّد": إن قطعت الأول لم أقطع الثاني وإن درأت عنة 
ال طعت 1 ف "أمالي أبي وس كنذا ی "الف" ا وعلى هذا التفصيل فش 
۳ لا ٤‏ الباب الک ) 


في "كافي الحاكم": ((ولا يُقَطُمْ السّارق من مال ا المستأين)). 
131°[ (قولة: ماله يتسارع ۶ إليه ه الفسادٌ) سبأتى ا فق لمعن مع أشياء أ 3 يطح 
بهاء فإذا كان رده استيفاءً روط كان عليه ذ کر کر لباقي تأمّل. 


اليه 


4 (قولة: ترما مطلقام أ عند أها ل کل دين» 
A 3‏ فلا قح بسرقة حمر مسلم) هذه العبارةٌ مع التَطويل لا تشمّلّ سرقة المسلم 


(قولةُ: هذه العبارة مع التطويل لا تشمّلٌ سرقة السلم مر المي إلخ) هذه الصورة مفهومة 
بالأولى من قوله: ((وكذا ادم إذا سرّق إلخ))» على أن ما ذكرَهُ جرد تفريع على ما قباة المتناول 
لشميع المسائل» ولا يلم في التفريع ذكرٌ جميع المسائل المتفرّعة على الأصل. 


)١(‏ في "م": ((طائعا)) بالطاءء وهو تحريف. حك 
(۲) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع - فصل في كيفية القطع وإثباته 177/5. 
(©) "النهر": كتاب السرقة 5113 /ا. 0 

(4) ص٣۳۸‏ 'در". 

(د) صلا اك وما بعدها ف 


00 


ا 


: كتاب السرقة .41١9/7‏ 


١ 


حاشية ابن عابدين ا س م ت كتاب السرقة 


"بدائع' (من حرز) عَرَةٍ وأحدق»....... Re‏ ماري وار e‏ مامه و و لق 


حمر الدمّي» ولو قال: فلا قطمّ بسرقة حمر لكان أحصر وأشمل. اه "ح”7". 

۹۰ (قولة: "بدائع”") تام عبارتها على ما في "البحر”": ((فلو مرق بعض تخار 
المسلمينَ من البعض في دار الحربيه ثم خحرجوا إلى دار الإسلام فأعيد المتارق لا يقَطعُةُ الإمامح) اه. 

قلت: وظاهرةُ أن ا لحكم كذلك لو سرق في دار البغي» ثم حرجوا إلى دار العدل» تأمّل. 
ولم يذكر سرقة أهل العدل من أهل البغي وعكسه» وقي "كاني الحاكم": ((رحلٌ من أهل العدل 
اعا عل ع ابي ليلا فسرق من رجل منهم مالا فجاءً به إلى إمام العدل لا يَقطفةٌ؛ لأ 
لأهل العدل أخحد أموالهم على وجه السسرقق ويمسكة | إلى أن يتوبوا أو بموتواء وقي العكس: لات 

بعد ذلك فأتي به إمامَ أهل العدل لم بقطعة أيضا؛ لأ مُحارب يستحل هذا»). ات ناا 

۷ (قولة: من جرز) (۲/ف۲/ب] هو على قسمين» حررٌ بنفسيه: وهو كل بقعةٍ معدَةٍ 

للإحراز ممنوع من الدحول فيها ا بإذن کالدور والحوانيت والخيم والخزائن والصّداديق» 
1 ِ 3 8 5 

١‏ بغیرو: وهو كل مكان غير معد للإحراز وفيه حافظ كالمساجد والطرّق والصّحراءء وفي 
"القنية": ((لو سَرّقَ المدفون في مفازة يُقطع))» "بحر"””. 

قلت: وجرم القاس" بضعفي ما في "القنية" كما نذ كر في 

1ن زقولةة عر واحدة) فلو أخرج بعضّةٌ ثم دحل ل 

ا 


0 كتاب کک ق٥٥۲‏ /ب. 

له الخ کنات السرقة ەە د. 

(4) "القنية"': كتاب السرقة ق١٦‏ /إب 

(5) "البحر *: كتاب السرقة وډه 
لل قوله: : (ونأش)). 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ا ضر شب 


اشرو التاني فشن ج ب ۷ كتاب السرقة 


0 و تدب 
اتحد مالكه أم تعدد ا SR A ASRS SSO SESE ES‏ 


RE 
((ولو دحل دارافسرق من‎ : 


ستو منها درهماً فأحرجة إلى صحيهاء ثم عا فسرقة درهماً آرء وهكذا حتى سرق عشرة فهو 


قلت: وهذا لو أحرحة إلى حارج الدار لما في "الدوهرة 


و ا أحرج العشرة من ع الا ر قطي وإ رج في كل مره من الدَار ثم عاد حتى فعلَ 
ذلك عشر مرّاتٍ لم يقطع؛ لأنها سرقات)) اه ومثلة في "التاترحاية"» لكن ذكرّ في 
و ل أحرج شاب ين حرز مرتین اها إن تخل بينهما اطلاع امالك 
الح الأب أو أغلق ابات اراج ج الثاني سرقة أخرى» فلا يحب القطعٌ إذا كان امرخ في 
كل دفعةٍ دون النصابيء وإ لم يتحلّل ذلك قَطِع) اه ومئله في "نهر" عن "السّراج" قبيلَ 
فصل القطع» فقولة: ((وإث لم يتح ذلك قطِغ)) يقتضي أنه لو أخريّ بعض النصاب إلى حارج 
الَّارِ ثم عاد قبل ل اطلاع لمالك وإصلاحه التقب أو إغلاقه الباب أنه يُقَطّمٌ؛ وهو حلاف ما أطلقَةُ 
هو وغیره من عدم القطع كما علمت؛ لأنْهُ لم يمدق عليه أنه في كل مر أخرج نصاباً ِن حرز 
بل بعض نصابي» نعم اطّلاعٌ انالك له اعتبارٌ في مسالة أحرى ذكرّها في "ابدوهرة”7 © أيضاً: 
وهي: ((لو لقب ايت ثم حرج ولم يذ شينا إلا في البلة قاي إلا كان ظاهر وعم يي رب 
المنزل و ولم یسه لم يطخ ولا فع)) اف ووجهة ظاهر وهو أنه لو علم به ولم يَسسْدَهُ لم يسق 
حرزاء وإلاً بقي جرزاً؛ إذ لو لم ببق جرزا انرم أن ' لا تتحقق سرقة بعد هتك الجرز. 


۰۹7 ۰ (قولةُ: انحا أتحا 209008 
من واحدٍ فلا قطع عليهماء الى ا : حق السّارق لا السروق منه» بشرط أن يكوث الحرز 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة 19د ؟. 

(؟) "التاتر حانية": كتاب السرقة ‏ النصل الثاني في الشرائط التي لا بد منها لوجوب القطع .١51/5‏ 
(۳) "الحوهرة النيرة": كتاب السرقة 7517/7. 

(5) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز ق50١51/أ.‏ 

وه ار هة اة كاب الاق 9/7 


حاشية ابن عابدين مشي یم د د كتاب السرقة 


(لا شبهة ولا تأويلَ في ولت ذلك عند الإمام كما سيتضح (فيْقطَُ إن أقر بها مر 
وليه رحع "الثاني ن" (إطائما فإقزارة بها مكرها باط وده E O N‏ 
"ظهيرية"9 د "القهستا: E‏ احزانة المفعين" -: ((ويحل ره ليقر) 


ا م 0 


5 


. واحداء فلو مرق نصابا من منزلّين : فلا قطع» والبيوت من دار واحدةٍ.منزلة بيت واحله ي لو ارق 
a‏ ین عشرةٍ أنفس في دار کل واحا في متو على -دةٍ بن كل واحار منهم درهماً قح ۾ يخلافب ما 
إذا كانت الدَارُ عظيمة فيها حْجَرٌ كما في 'البدائع" "بحر وستأتي ا 
051 (قولة: لا شبّهة ولا تأويل فيه) أخرج الأول السرقة من دار أيبهِ ونحوي وبالشاني 
سرقة مصحفي لتأو ويل أحذه للقراءق أفادَة "ظ"20. 
ال قول وت : ذلك إلخ) لا يصح كوث ذلك لك جر من التعريفي» رف له 
, كما أَفادهُ بقوله: قط إن أقر مرّة ة أو شهدَ رحلان إلخ))» تاا 


2 
)114۹۹۲ (قوله: وإليه رحع "الثاني”) أي: بو يوست" وكا نَ ولا يقول: لا يُقطع إلا إذا 


ا 


قر مرتين اوبعل ماين تباي ادي 


A A ARE‏ رم ل ]ل لوت 4 اع م مق 
ولا يخفى ما فيه؛ لال القطع حد ي با لشبهة» والإنكار أعظم شبهق مع أنه سياتي أنه لا قطع 
وح فر E ES‏ عا ال ام وق 1 س د 2 e NY‏ 
بنکول عن اليمين» وأنه لو اقر ثم هرب لا یتبع» فيتعين حمل ما ذكرة على صحيه في حت الضمان. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب السرقة - الفصل الرابع في ظهور الستّرقة وقطاع الطريق ق .]/١ ٥۷‏ 
(؟) "جامع الور ا اة 
(۳) "البدائع": كتاب السرقة ۷۸/۷. 
ع "الببحر” كناك ال قة د/دد. 
(د) المقولة 57797 ]١‏ قوله: ((لأنّ كل حجرةٍ جرز)). 
رع "ط": كتاب السرقة 419/5. 
082 "تبيين الحقائق": كناب السرقة مم وى 
(8) المقولة | 99١‏ ١ع‏ قوله: ((ولا قَطْمّ بتكول)). 


الخرم الان عش ,, كلع و ۹ 2222 هكم كتاب السرقة 


5 


a‏ '"» (أو شه رجلان) ولو عبدا شط حَضَرةٍ مولا ولا تقبّلُ على إقراره ولو 
ضرت (وسآلَهُما او و الدرر": (ما 
هي؟ ومتى هي؟)) (ومن سرق؟ وييّناها) احتيالاً للشرىء ويُحبسُه حتى يسال عن الشُهوو؛ 


5 (قولة: 1 و شه رجلان) فلا يقل رحل وامر لش إن للمال؛ وكذا التتّهادة 
على الشهادة كما في "كافي ا 

118ل (قولة: ولو عبد تعميم م للضّمير في ((عليه)) المقدّر بعد قوله: ((أو شهدٌ رجلان)) 
وسيأني”» الكلام على سرقة العبد في الباب الآتي. 

۳۱۹۹۹٩1‏ (قولة: وسألَهُما الإمامٌ: كيف هي؟) لِيَعلم انه احرج من الجرز أو ناول من هو 
حارج» وأينَ هي؟ ليعلم أثها ليسّت في دار الحربب» وكم هي؟ ليعلم أنها نصا أم لا 

0 (قولةُ: زاد في "الدرر") نقلهُ في "البحر”" أيضاً عن "الهداية" وقال: (السُّوَالٌ 
عن الماهيّة لإطلاقها على 0 لسع والتقص من أركان دادم وعن الرّّمان : لاحتمال التقاد 
زاد في "لكاي" أت يسألهما عن المسروق؛ إذ سرقة کل مال لا توجب القطع)). 

]114۹11۸ (قولة: ومن سرق؟) لاق ۳ا ليعلم أ ورحم ريده منة أم لا. 

۹۱٩‏ (قوة: واه أي: المذكوراتء وهو عطفٌ على قوله: ((وسألّهما)). 

ر؟كقل (قولة: احتيالا) علة للسّوال. 

141 (قولة: 5-5 E‏ د) أي: عن عدالتهم؛ قال في "ارد یلال" : 
(۱) ص٤ ۳١‏ وما بعدها "در 


(9) في "د" : ((بشرط)). 

(۳) في "د" زيادة: ((خانية من اللأذرن))» بعد قوله: ((بحضرت)). 
غ ص ر 

(د) "الدرر والغرر": كتاب السرقة ۸/۲ 

(1) "البحر": كتاب السرقة 5/لاه. 

(۷) "الهداية": كتاب السرقة 118/97 

(۸) "كاي النسفي": كتاب السرقة ۳/ق 57107 /أ. 

(۹) "الشرنبلالية”: كتاب السرقة ؟/78. (هامش "الدرر والغرر"). 


١9 4/ 


حاشية ابن عابدين پو ا ا س كتاب السرقة 


لعدم الكفالة في الحدودء ويُسأل امقر عن الكل إلا الرّمانء وما في "الف ".© ا 


((يشيرٌ إلى ما قالهُ "الكمال"”": إن القاضي لو عرف الشهرة بالعدالة قظعة اه ولعلة على القول 
َأ القاضي يقضي بعلمه» وهو حلاف المحتار الآن)) اهء وهذا اشتباة قن قضاءه بالقطع بابيّمة 


ل 


لا بعليه» وعلمة بعدالة الشّهودٍ المتوقف عليها القضاء بالقطع ليس قضاءً بى "حموي". 
قلت: غل أنه ر ف الباب السّابق أن في حقوقه تعالى يقضي القاضي ae‏ 
صرح في "البحر””" عن "الكشف": بأد وحوب القطع حق الله تعالى على الخلوص. 
5 (قولَهُ: لعدم الكفالة قي الحدود) لأنهُ إذا حار أذ الكفيل بالنفس لا يُحبّس. 
ل وار رذق دعاق فيه وعم ORAS‏ عن جيرا 
و" حيط" واعترضّة ال زا ور :أن نکر ق ق صبَاه فلا 1 
قلت: لك قال في "حاوي الراهدئ": رلو ثبت السرقة بالاقرار لا يار سوال عن زمانها 


(قولة: ولعلةُ على القول بان القاضي يقضي بعلمه إلخ) الظَاهرٌ: أن امراد بالقضاء بعلي العملٌ به مطلقا 
للعلة المذكورة» وتم أنه لايقضي به ولو ي حفر تاى؛ وهو العتمد المعرل عليه. 
(قولة: واعترضه مه اوی انو إلخ) قد يقال: إن وجه استثناء الرّمان هو الاكتفاءٌ عنه بالسّؤال 
عن الماهيّة الملأخوذ فيها قيذ التكليف؛ فلا حاجحة إلى بيانه صوصف كك ريده ا 
الاكتفامُ ا يان المسروق منه مثلاً ًا هو داخحلٌ في السؤال عن الماهيّقه ثم إن ار أ مراد 
"الأسرار ئة و أقر بالسّرقة من هو اهل لإقامة الحد ول ماعو لازمٌ ثم أقرٌ أنه سرق في صباهُ لا يكو 
هذا رجوعاً عن إقراره السّابق» بل هو إقرارٌ حر وليس المرادُ أنه إذا أقر بالسرقة في حال صباةٌ ولم يزد على 
6 يام عليه الح فإنه لا يُقَامُ عليه كما لو أقرَّ بالزّنى في حال ل صغره. 


)000 "الفتح": كتاب السرقة ١١۷/١‏ 

(۲) ص۲۵۹ أدرا. 

(۳) "البحر": كتاب السرقة د/1۸. 

770/١ "كشف الأسرار": باب معرفة أحكام الخصرص‎ )٤( 

(5) "المبسوط": كتاب السرقة 1۹/۹ . 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب السرقة ‏ الفصل السادس في ظهور السرقة ١ق‏ د64 /إب. 


5 86 1 > رانف ابو ع 5 عي حفر 2 2 
((إلا المكان)) تحريف» "نهر" ' (وصح رجوعه عن إقراره بها) وإن ضَّمِنَ ال مال وكذا 
لو رحع أحدّهم أو قال: هو مالي؛ أو شهدا على إقراره بها وهو يَجْحَدُ أو يسكت 
فلا قط "شرح وا (فإن أقرٌ بها هرب» فإن ق فوره لا یې لاف 
الا ا "المي غ ا e‏ 


حتى قال في "إسنع": لو قالَ: سرقت في زمان الصا يُقطَعٌ ولا لتقت إلى قوله) اه ولفظ 
((إسنع)) رمز لكتاب "الأسرار". 

هه (قولة: إلا الكان) المناسب: ((وإلاً الكان)) بالعطفي لأنة في "الفح" استتتى 
الزّمانَ والمكات. 

ره1دى (قولُ: تحريف) أي: لجمواز أن يكوت في دار الحربى والمرادُ أن ذكر المكان في 
عارة الع "غر صحيع. 

(قولهُ: وكذا لو رحع أحذهم) أي: أحد السارقين المفرين. 

۲۷ (قولةُ: أو قال) أي: أحد السارقين. 

1141۲۸7 (قولة: أو شهدا على إقراره) أي : إقرار السّارق. 

ال (قولة: فلا قط أي: في المسائلٍ اثلاث ما في الأوليين فلأنة إذا قط عن البعض 
لشبهة سقط عن الباقينَ كما في "الكافي" ولحو ع ودعوى الملك شبهة وأمّا في الثالشة فلأنٌ 
ححود الإقرار.عنرلة الرّحوع» وهو لو أقرٌ صريحاً يصح رجوغة فكذا لو شهدا على إقراره» 


# 


والسكوبت في باب الشّهادةٍ حول إنكاراً حكماً كما ذكرة "الصف "". 


.ب/81١1ق "النهر": كتاب السرقة‎ )١( 

؟) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ مسائل السرقة: ق٣۱۳‏ /۔ ب ق٤ /١۳١‏ بتصرف. 
(۳) "المنح": كتاب السرقة ١‏ لق 558 /ب. 

)٤(‏ 'الظهيرية : كتاب السرقة ‏ الفصل الرابع في ظهور السرقة وقطاع الطريق ق١١٠‏ /أ. 

)20 الفتح": كتاب السرقة 5//ا؟١.‏ 

(1) "المنعم": كتاب السرقة ۱/ق ۲۳۳ رب. 


حاشية اين عابدين 2 EET Tes IY a‏ كتاب السرقة 


ونقلة "شارح الوهبانية” بلا قيّدِ الفوريّة رولا قطعَ كول و إة راز مول على عبد 

راڈ لم لال لإقرار على نيه وو الارن رلا فى بُقويع لأنه حون 0 

وعزاة 'القهستاني ل"الواقعات" معلا بأنه حلاف الث لشرع, وفهلة في السرا ب 
۳٠‏ (قولة: ونقلة "شار الوهياية"”") إلخ) حاصل ما نقلة عن "اليوط رون لو 

رار م نت رو نزوو لان الهرب دليل ارحوع؛ ولو رحع لا يُقطّم» فكذا إذا هرب 

بل يضمنٌ المال» وأمّا لو هرب بعد الشّهادة ولو قبل الحكم إن أذ في فوره قط وإلاّلاء فن 

حك السرقة لا يام بالبينة بعد التقادم» والعارض ق الحدود يعالطا ل ا ر قبل 


(۶ 


القضاء)) اه وبه ظهر أن قول "المصنض" - تبعاً ل "لظهيريّة": ((فإن في فوره لا تب )) - صوابة: 
ولو في فور ليعلم أن بعد التقادم لا يُقطعٌ أيضاء وأحيب: بل تيد بالفورية ليصح قولة: ((خلاف 
الشتّهادة))؛ أنه بعد : التقادم لا يخالف الإقرارٌ الشهادة في عدم م القطعء على أنه إذا كان لا بقع 
بالهرب في فور الإقرار ر لا يطغ بعد التقادم فيه بالأولى كما أفاقة اح "الريك له ف اماق 
العبارة من الإبها» والعارة ل يار ا الحاكم' وهي: ((وإذا أقرّ بالمسّرقةِ ثم هرب 
لم يطلب وإڻ کان ذلك بشهود طب ما دام في فوره ذلك)). 

|1۳۹ (قولة: ولا قطع بنکول) أي ي : نكول السارق و 

قول لإ رار على شی عا ار لال و فل ا أذ التكول إقنرارٌ معى» 
وإقرار السَيّد على عبده يوحب جا عل تقس ا 


(0) في "د": (رأو إقرار)). 

200 "جامع الرموز' ': كتاب السرقة ؟501/5. 

(۳) "السراجية": كتاب السرقة ‏ باب الاصومة في السرقة والإقرار .9/5/١‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(:) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ مسائل السرقة ق ١٠"‏ /ا. 

(5) "المبسوط": كتاب السرقة 91/9١وما‏ بعدها. 

(5) في النسخ جميعها: ((لا يقطم))» وما أنبتناه من عبارة "الظهيرية"» وهو الموافق لعبارة اال المنقدمة ص١١۳‏ "در" 
2007 0 كتاب السرقة ۲۵۹ /إب. 


(۸) "ط": كتاب السرقة ٤۲۰/۲‏ . 


لوقاو تز ا بے ۴ مستت كتاب السرقة 


وغل عن "التجنيس' ' عن "عصام" : آله مل عن سارق ينكل فقال: : عليه اليمين» فقال 
الأمير: سارق ويَمينٌ!! هاتوا بلسو فما روء غشرة ا افر ال بال وقد 
فقال: سُبحان الله!! ما رأيت اه بالعدل من هذا. وقي إكراه ا . 
((مِن المشايخ من أفتى RSS SAS‏ تق اق سجن ومن 


01 


۳۴۳ (قولة: نقل) أي: في "القهستاني ومثلهُ في N‏ تيد لما قبلهُ حيث 
سمه ورا شينها بالعلاك: 
مطلب: ترجمة عصام بن يوسف 
414 (قولة: عن "عصام') هو "عصاة بن 2 من أصحاب'أبى يوسف" و "محمد" 


ف اذ الت +8 4 u 21 A 2 WAR‏ 
ومن اقران محمد بن سماعة و ابن رستم وا حفص البخحاري 


و آبي حفص 


ار ي ا e‏ ا ر س 
۳ (قولة: أنه سئل) أي: ناله ان بن جبده 0 7 س رمل . 


۱۹۳۹ (قولة: سارق وین *) تعب من طلب اليمين 56 فإنهُ لا ييالى لاقدامه على ما هو 
6 2 : 17 من أ 2 أ 55 3 . 
أشد جناية» لکن الشر ع لم يعتبر هذا. 
e‏ 5 
لام لولم (قولة: فقال) أي: عصام. 


1 3 


3 3 
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۱۹۱۳۸[ (قولة: مارأيت حورا إلخ) اة و باعتبار الىز وإ فيو هدك حيث 


3 


(قول "الشّارح": ما رأيت جور أشبة بالعدل من هذا إلخ) وي شرح ' 'منظومة الككتر" : فلو حت یه 
الأمير وكان ذا رأي حل ّ له فع نحو هذاء لكنهُ نادرٌ في هذا الرّمنء فالأولى المت كيلا يتجاسر الظّلمة على مثله. 
وفراله ويرك لبوا عي كه عر EN GEE‏ لما وله الا مويه 


موش سا و 


70 5 7 ا 39 ا 

له» فإنه عدل حيث توصل به إلى إظهار الحق فلا يكون جورا محضا» و على الأول هر حور مض 

)0 "البزازية": ۳۹ i‏ 85 عن الخ ' (هامش "القتاوى الهندية"). 

(؟) "حامع الرموز": كتاب السرقة 701/5 

)"( ی اك و"م" و وك" ((حبان)) بالباع؛ وهو تصحيف» والتصحيح من "الأصل“ وهر ان بن َة : مول نك اة بم 
طاهر» کان له دور قيادي بارز تي قضية حرو ج المازيار على المعتصم بالله. رتغ ۲۲ه)» ( "تاريخ الطبري" 5/5م  .)1١‏ 


)٤(‏ الذي ف التقريرات ((حوارا))» وهو خطاً. 


حاشية ابن عابدين = ع 1£" ا كتاب السرقة 


بص إقراره بها مُكرّهاء وعن کک : یل ضيه حتی يقر مالم ظا هر العم وشل 
"لصتف عن ' ابن الور" الحنفي”": (( صح ته عليه الصلاة و السلام: ومر "ازير بن العام" 
بتعذيب بعض الُعاجدين حين کیم کر اي حي بن أحطب" ففعل فدلّهم على لمال ) 
قال: وهو الذي يَسسَمٌ الَاسَ» وعليه العمل وإلا فالشّهادة على السسّرقات أندرُ الأمور.. 


0 به إلى إظهار الحق» وتقدَّم أن للقاضي تعزيرَ التهې ودا ان 

11۹۱۳۹7 قو بصحَّة إقراره بها مُكرها) أ أي: في حق الضّمان لاي حقّ > كما قئمناة . 

94 (قولة: وعن "'الحسن') هو "ابن زياد" ("/ق ”ربع من أصحاب ' الإمام" 

مطلب في جواز ضرب الستارق حتى بُقرَ 

(قولةُ: ل ضري رهم 'الحسن" به بل هو مفهومٌ كلامهء قال في 
"البحر”": ((وسیل "الحسن بن زياد": ایل ضرب السنّارق حتى يُقِرَ؟ قالَ: ما لم يُقطع الحم 
ا ين للظم ولم برذ على هذا له كلام "لحر وهو ضربُ مثل» أي: ما لم عاقب لا ا 
السرقة» ففي عبارة 'الشارح' 0 ين الكاتب أو من قليه» بدليل أنه في شرحِه على "التق "© 
دک رة الما 'على وجههاء فلم يكن ما هنا تصرّاً من بسوء فهيي إذ لم نعهدُ هذا "التتّارح" 
الفاضل وصل في البلادة إلى ما زعم من هو مُولَمٌّ بالاعتراض عليه فافهم. 

54 (قولة: عن "ابن العر") أي: في كتابه: "التنبيه على مشكلات الهداية"؛ حيث قال: 
((الذي عليه جمهور لفقهاء في الهم بسرقة ونحوها أن يُنظرَ» فإمًا أن يكون معروفا بابر لم تز 
ةواسق موسر لي قولان» ومنهم من قال: عرز متهمُةٌ وما أن يکو بحهول 


(1) "للنح": كتاب السرقة ١ق‏ 584 /ا. 

(۲) تقدمت ترجمته .۳۳۸/١‏ 

(7) انظر تخريمه في الصحيفة التالية. 

(4) المقولة ]١3014(‏ قوله: ((للقاضي تعزير التَهّم)). 

(5) المقولة [۱۹۱۱۳] قوله: ((ومِنَ او بصحَّه)). 

(1) "البحر": كتاب السرقة 1/5 2. 

(۷) "الدر المنتقى": باب السرقة ‏ فروع 1۲۸/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 


مره ؟ ١‏ 


الجزء الثاني عشر معد Io‏ بی كتاب السرقة 


ثم تقل“ عن "الريلعي" في آحر باب قطع الطريق: ((حوارٌ ذلك مرياسة) وأقرهُ "المصنف" 
OT‏ ووو لعي قله لماكت 


ا حال حبس حتى يكنب رهف E‏ : باجتهاد E‏ الأمر» E‏ 
بالفجُور» فقالت طائفة: يضربة الوالي أو القاضيء وقالت طائفة: يضربة اأ لوالي دون القاضي» 


2 


ومنهم من قال: ل يضر وقد نت في اليح أذ الب ول أمر "لزني بن الوم" أن يسن 
بعض لمعاهدينّ بالعذاب 1 كتم إحباره هُ بالمال الذي كان چ قد عاهدهم عليه» وقالَ له: أن ' 
كنز "حي بن احطب ٩))"‏ فقال يا مححد: أنفذتهُ النفقات والحروب» فقَالَ: ((للالٌ كثيرٌ وا 
أقرب))» وقال للزيير: ((دونك هذا))» فمسة الزبيرٌ بشيء ين العذاب فدلّهم على المال» وهو 
الذي يسع ال 3 وعليه العمل إلخ)), وغامة 2 ا 
|0514 (قولة: ثم نَقَلَ) أي: "المصنف". وفولة: ((جوازٌ ذلك)) أي: جوازٌ ضرب لمتهم؛ 
حيث قال - نقلاً عن "الريلعي" -: ((ومنها ‏ أي: ومن السسّياسةٍ ما حكي عن الفقيه "يي بكر 
الأعمش" أن المدّعى عليه إذا أنكرٌ کر فللإمام أن يعمل فيه بأكبر رای فن غلب على فته أنه سارو 
وأنّ المسروق عنده عاقب ويجور ذلك كما لو ره الإمامٌ مع الفاق في مجلس الشربيء وكمالو 


(قوله: فقال: ((لكال کشر والمسألة أقرب)) إلخ) ا "الأصل" عبى ا "المسّنديي" في القصة: 
((العهدٌ قريب والمالٌ أكثرٌ من ذلك)). 


)١(‏ "المنح": كتاب السرقة ‏ باب في بيان أحكام قطع الطريق ١ق ۲٤١‏ إب. 

9؟) "البحر": كتاب السرقة دإه۷. 

(۳) غریب لم بجده في الصحيح ولا في غيره إلا ما ذكره ابن هشام في السيرة ۳۳۷/۳ عن ابن إسحاق قال: («وأتي 
رسول الله ي بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بني النضير فسأله عنه فجحده ...)) من مرسلات ابن إسحاق 
وانظر "مغازي" الواقدي 11۹/۲ ءو"البداية والنهاية" 5714/4 -575, 

4ع لت بن خط 7 لمُضري: جاهلي» من الأشداء العتاة» كان ينعت بسيد الحاضر والبادي؛ أدرك الإسلام وآذى 
المي فا وه يوم قريظة لم قتلوه. اه (سيرة ابن هشام .)۱٤۹-۱٤۸/۲‏ 

65 "ا" : كتاب السرقة ١‏ ق٤‏ ٣۲/أ.‏ 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة - باب قطع الطريق 4١/5‏ ؟. 


حاشية اين عابدين ل ا الت شد كتاب السرقة 


لغلبة الفسا))» ويُحمّلٌ ما في "التجنيس" على زمانهم ثم تقل "الملصنف"' قبلّه 
عع Tg EN‏ ننه أذ LN‏ أنه انان لأ ابو مز 
ذلك بتسوره الجدار أو مات بالضرب؛ لندوره وعن ج 2 صَعَد 


السنّطح ليهر حوف التعذيب فسّقط فمات» ثم ظهرت السرقة ا EY‏ 


6 تمشى مع أ اق وبغلبة الظر أجازو ا قتل التفس كما إذا دحل عليه رجا ET‏ 


ع السراق؛ وبع زو 
1 (قولة: لغابة الفساد) تام غير الك ((و كيف يؤتى للستارق ليلا بالبيّنة؟!! بل 
ولاق انهار) ای يعني : لا يتوقفُ جوارٌ ضربه على إقامة اليه حيث كان من أهل O‏ 
التعزير أ للقاضي تعزير امتهي وقدّمنا من هناك عن "ابن القَيِم' ' حكاية الإجماع على | ذلك وقد 
: شن نذا صر E N‏ 
۹١‏ (قولة: وحمل ما في "التجنيس ") وهو ما قَدَّمَهُ لمان بين 5 لا يفتى 
بعقوبة السّارق. ١‏ 
۱۹۱4٩|‏ | (قولة: 520086 ا ل» وأصل العبارة: ((لو شكا للوالي 
هبرح انی بتاك ترب الشکو علو فر يأو بت إلخ. 
AEN‏ كالال) أي: كما يضمن لو غرمة الوالي مالا. 


۱۹۸| (قولة: لا لو حَصّل) أي: لا يضمن الأرش لو حبسه الوالي فرت و تر خد 
الح سم اباد وري Ne RS‏ 


)١(‏ "المنح": كتاب السرقة ‏ باب في بیان أحكام قطع الطريق ١/ق 4١‏ ؟/ب بتصرف. 

(۲) "القنية": كتاب الغصب - باب في ضمان الساعي ق ؟8/). 

(۳) ((يد)) ساقطة من طا" 

)٤(‏ "النهر": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ف۹٠۳/ب»‏ وفيه: ((لغلبة الفساق)) بدل ((لغلبة الفساد)). 
(5) القولة ]١9014[‏ قوله: ((لنقاضي تعزير التَهّم)). 


)٦(‏ ص۳۱۷ "در" 


الو الا عق ا د د اه ۳۱۷ 0 كتاب السرقة 


كان للوّرثة أحذ الشّاكي بإئة انو وجا غر للسّلطان؛ لتعدّيه في هذا التسببي 
وسيجيء ف ف الغصنية: (قضَى بالقطع ب ببينة أ أو إقرار» فقال المسروق منه: هذا متاعه 00 


زه 41ل (قولة: Es‏ شاك بديّة أبيهم) الظاهر: أَنَهُ لا يناقي مامر عن 
القنية ؛ لتعليله بظهور تعدّيه هناء أي: ی ف ا وع 1 رونا تأمّل. 
اقول لتعدّيه في هذا اتسس قال في "ال حيرة" بعد عزوه المسألة ل ' عدي 
النوازل": ((قيلَ: هذا ارام ن ا ا غيرمستقيمٍ في حق | الدّية؛ لأنهُ 
ا وقيل: هو مستقيمٌ في الية أيضا؛ لأ كرد على الصلعود للفرار بين حيسث 
المعنى)) اه ل وراصلة السّعاية)) أي :ك الأصا لّ في ذلك تضميئهُم السّاعىَ إذ ET‏ 
مطلبٌ في ضمان السّاعي 

5761 (قوله: وسيجي ءا "“ في الع ES E‏ ((لو سعى إلى سلطان 

.عن يۇ ذيه» والحال أنه لا يدفم بلا رفع إلى السلطان أو سَّعَى ,تمن باشو الفسق و ولا تت بنهيهه 
ارود لال وش رام حو ب لبر بض اانا a‏ هذه 
0 

لمذكوراتيء ولو غرم السلطان ألبعة عثل هذه السّعاية ضمِن» وكذا يضمن لو و سعی بغير حق 
عند "محمد" دترا | ۳ق له أي: للسّاعي؛ وبه يُفتّى؛ وغْررَء ولو السّاعي عبدا د 
E‏ ی و الخسرال( ن مِن تر كته هو الصّحيح: 
جواهر الفتاوى"» ونقَلٌ الع اد وهات ا عله رو من ت و 


(قولة: الظاه: أنه لا يناف ما 8 عن "القنية" إلخ) الفلاه: المنافاة؛ لن ا موضوعَّ 2 المسألة الأولى 
¥ 5 2 7 ؟ ا ع 
ما لو شكى إليه بغير حق» وهذا إنما يظهر فيما إذا ظهرَّت السرقة على يد غيره» تأمل. 


(۱) 5١م‏ "در 

(۲) ص٣١۳۱‏ "در". 

)٣(‏ انطر "الدر" المقولة ]۳٠١٠۹[‏ قوله: ((أو سعى إلى سلطان)). 

(8) "المنحم": كتاب السرقة ‏ باب أحكام قطع الطريق ١/رق‏ 7598| - ق 4١‏ 5رب. 


حاشية ابن عايدين 3 ES‏ ۳۹۸ 20 كتاب السرقة 


لم يسرقة مني) وإنما كنت أودعته (أو قال: شهد شهودي بزورء او أقر هو 
بباطل أو ما أشبّهَ ذلك فلا قطع) و نوو لس انم و كه ام اح ا 


الشّاكي ديتةُ لا لو مات بالضّرب لندوري وقد مر في باب الستّرقة)) اه. 
قلت: أنت خبير بأن الاططارو اك السو مح جا لوك سم ب 


د ر 


ذكرَهُ من ضمان الساعي ا عن ل وی فن كان السلطان يعرم 
حاو تار لاط بود لد رللالا م لا ضير والفتوى على قول 
محمد مضنا اسای کی جو م و كيل قنن" إباحة قلي جا اسن ی 
وح الي تار 

e‏ : لم يرق مني) لاسب عطفة ب: أ و نه مسألة ثائية» ففي "کان 
الجاكم": ((أو قَالَ: لم ايسر مي وإغا كدي أودعتة)). 

510 (قولة: فلا قط ما لو قال: عفوت عنهُ لم يطل الة 7 "كاي كاك أي: أ 
e‏ ”الولو ان E‏ عاط فريس طقل وى تنوك سر لمن 


وقد بطل بإقراره فبطلّ ما في ضميه؛ تأمّل. 


(قولة: قلت: أنت حبيرٌ بأد ما ذكرَهُ في باب السّرقة مالف لما عزاهُ إليها إلح) فإ ما ذكرٌ أنه 
نفلك ل RE‏ في السرقة لا ي يوافق م ما قله عن "القنية" ' ولا ما نقلهُ عن "الذحيرة"» بل هو قلف اهو 
في الغصب: أن EA‏ نقل ما ذكرة - من أنه لو مات المشكة 


م عار 


ey 
عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي دته إلخ - عن "العمادية": وعلى ما فهمَةُ‎ 
من أن موضرع المسألئين مختلف  لا مخالفة.‎ - 


الم اوا 


د 


(۲) المقولة ]١85-0[‏ قوله: (روالأعونة)). 


الجزء الثاني عشر یا د لد ۳1۹ ودک كتاب السرقة 


4 


3 . تلقینة؛ كياد يدر بالسّرقة رکم لا فطع م (لو شهد كافران على ار 


11041{ (قولة: وندب تلقينةُ) المناسب ذکره عند قوله: ((إك اق بھا))» أي: ندب للامام 


ر 


اَن يلقن کا (T)n‏ 


0 1 ا ر وزع و pH‏ 3 م 1 7 ٠.‏ م 2 ماه 1 
؛ لما أحرحة "أبو داود” : أنه و اتی بلص قد اعترف» ولم يوحَد معة متاع» 


قّ 


)١(‏ في "د : ((ويندب)). 

(۲) أخرجه أحمد ۲۹۳/۵ عن بهز (ح)» وأبو داود (458) في الحدود ‏ باب التلقين في الحدء والبخاري في "التاريخ" - 
"الكنى" - ص عن موسى بن إسماعيل (ح)» وابن ماجه )۲١۹۷(‏ في الحدود ‏ باب تلقين السارق عن سعيد بن 
يحيى (ح)» والدارمي (۲۳۰۸) في الحدود ‏ باب المعترف بالسرقة عن حجاج بن منهال (ح)» والطحاوي في "شرح 
المعاني" ۹-۱۳ ۱ عن إبراهيم ا ومحمد بن عون الزييري (ح)» والطبراني 405/5 عن أسد بن 
موسى وحجاج بن المنهال (ح)» والدُولابي ١‏ في "الكنى” ۱ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (81/) كلهم 
عن حماد بن سلمةء أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مرل أبي ذر عن أبي أمية المخزومي... 
فذكره؛ وقال: ((ما إحالئك سرقت! قال: بلى)) مرتين أو تنا وأخرحه السسائي 1۷/۸ في قطع السارق . باب تلقين 


السارق عن ابن المبارك عن حماد به» ولم یذ كر ذلك إلا مر وقال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق 


ابن عبد الله قال: عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي ا » قال البخاري: قال حبان: ثنا همام سمع إسحاق عن أبي 
المنذر البرّاد عن أبي أمية رحل من الأنصار عن النبي ية نحوه. وأبو المدذر: قال الذهبي: لا يعرف. وأحرج أبو داود في 
"المراسيل" (44 ؟) في الحدود ءوعبد الرزاق )١١١۸۳(‏ في الحدود ‏ باب استتابته عند الحدء وحسم يد المقطو ع» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام في "غریب الحديث" ۲١۸/۲‏ والطحاوي ۰۱٦۸/۳‏ و ٠۳۲٣/٤‏ وابن أبي شيبة 355/5 في الحدود ‏ باب 
ف الرحل يؤتى به فبقال: أسرقت؟ قل:لا» ومسدّد كما في "المطالب العالية" »)۱۸۸٠(‏ والدارقطني 2٠١/5‏ واليهقي 
7 من طرق عن يزيد بن خحصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن النبي 5ال أني برحل سرق شملة فقال : 
أسرقت؟ ما إخالك تسرق» قال: بلى» قال: ((اذهبوا به فاقطعوه...)) وليس فيه تعدد إقراره. 

قال الدارقطني في "العلل" :11/٠١‏ رواه ابن عيبنة والثوري وابن جريج وإسماعيل بن جعفر عن يزيد مرسلاًء ومحماد بن 
إسحاق عند الطحاوي» واعسّلف عن الذراوردي» فرواه عبد الوهاب الحجي ويعقوب الدُورقي متصلاً ‏ أي: عنه ‏ عن 
يزيد عن وبان عن أبي هريرة» وخالفهما سريج بن يونس وسعيد بن منصورء فروياه عن الدّراوردي مرسلاً اه. 

أخرجه الدارقطني 2٠١7/8‏ وعنه البيهقي ۲۷٠/۸‏ عن الدّراوردي وسيف (ح)» والطحاوي ١89‏ عن سعيد بسن 
عون (ح): والحاكم PANE‏ عن إبراهيم بن حمزة (ح)» والبزار (1555) "كشف الأستار" عن أحمد بن أبان كلهم 
عن الدَرَاوردي موصولاًء لكن قال أحمد بن أبان: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة عنى الشك» وأخرحه البيهقي | - 


41/7 


حاشية ابن عابدين کے Se e 2 TY.‏ كتاب السرقة 


الك له روي ا موقا ا لی يا روك انيه ااا عليه للدم والسّلامُ مرتين أو 
ثلاث فام به فقَطِعّ ومام في "الفتعه'”". 
ره8 (قولُ: في حقهما) متعلقٌ ب((لا قطع))» "ح””, أي: لا قطْعَ ف حى الكافر ولا في 
مسل ولعلّ وحهة: أنها سرقةٌ واحدة» فلمًا بطَت الشّهادة في حقّ السام بطلّت في حق 
0 الصّمانٌ فلا شلك في انتغائه عن السلم وهل يضمن | الكافه ج ها الاه : نعم. 
قلت: وقي "كانتي الحاكم” : ((لو شهد رجلان على رجحل ن بسرقةٍ» وا حه السّارقين غائبٌ 
قطِعٌّ الحاضر فإ ل RS‏ لبي أو غيرها فيُقَطَّعَ)) اه فاينظر 
الفرق بين المسألتين» ولع وحهة: أن الكافرَ ليس أهلاً للشتّهادةٍ على المسلم بخلاف شهادة المسلم 
على الغائبي» فإك لمان دوز قير لها اة ا ا 1 
ر١٥٠‏ (قرلة: تشارلك جمعٌ) أي: في دحول ار بقرينة قوله: ((وإن أذ الال بعضهّم))» 
قال في "الفتح": ((وإمًا وضعّها في دحول الكل لأنهُ لو دل بعضهم لكنهم اشتركوا 


= عن علي عن الُراوردي مرسلاء وعن عبد العزيز بن أبى حازم عن يزيد مر سلا ی عن ي 
إسحاق قال: ا بي هريرة؛ ولا أراه حفظه قال الإمام أحمد: روي فيه عنه أيضا مرسلاً اه. 
وأخرحه الطبراني (/57) عن جعيد بن عبد الر حمن عن السائب بن يزيد نحوه؛ وفيه: ((حنی شهد على نفسه 
شهادات...))» قال قي "المجمع” 5م 3: ورجاله رجال الصحيح. 
وقال علي: ((قد شهدت على نفسك شهادتين)).وأقرٌ سارق عند الحسن بن علي مرتين أو ثلاثة فقطعه. 
أخر جه ابن أبي شيبة 477/1 في الحدود ‏ في الرجل يقر بالسرقة» كم مرة يردد؟. 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب السرقة ‏ الفصل الرابع في ظهور السرقة وني قطا ع الطريق ق۷١١‏ /إب. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب السرقة دأرد٣١.‏ 

(۳) "ح": كتاب السرقة ق51؟/ب. 


)2 "الفتح": كنات السرقة ‏ فصل في الجرز والأخذٍ منه د.15 بتصرف. 


الخو الاق مقن م ,2 د إا که كتاب السرقة 


استحسانا؛ سَّذًا لباب الفسادء ولو فيهم صغيرٌ أو بحنو أو معتوةٌ أو مَحَرمٌ 


0 


ب أن a a‏ 
الْدّعي) بنفسيه (حتى لو غابا أو ماتا لا قَطْمَ) وهذا کک e‏ 
EE‏ رة لا فطع إلا لاحل إن عرف يعي وإذا لم عرف عُرروا كلهم واد 


OES اهب وقد بقوله: اسا كلا نهنا ب‎ a 
لم قط > بل يضمن ما أصابة من ذلك» ا‎ 


1419¥ (قولة: استحسانا) والقياس: أن يُقطع الحامل وحدف وهر قول 'زفر" والأئمّة 
(TInt‏ 


الثلائق» "فتح 
لق ۴ ودر ع اله 90 COI AF E‏ 
[15154] (قوله: أو محرم) أي: ذو رحم حرم مِن المسروق منه» حر . 
( (قولة: لم يقطع أحذ) أطلقة فشمل ما إذا تولى الأحذ الكبارٌ العقلاءء خلافا 


J‏ "آي بوش کک ف لكين 


]11411 (قولة: لاقطع) هذا ق ول أ اة" الأول وقولة الأحير: يُقَطِعْ كما a‏ 
و وبه صرح في "التتارنحانية وغيرها. 


)١(‏ في هامش "م": قوله رکا نصاب))» كذا بالأصل المقابل على حط المؤلف: والذي في "من" بأيدينا: (ركلاً قَدْرُ 
نصاببي)) كما ترى اه مصحح "م". 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة .۲١۷/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب السرقة - فصل في الجرز والأحذٍ منه .١149/5‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب السرقة د /۷د. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة .۲١ ٤/۳‏ 

(5) في المقولة الآتية, 

(۷) "التاتر حانية": كتاب السرقة ‏ الفصل الرابع في ظهور السرقة د/٤۸٠.‏ 


حاشية ابن عابدين r‏ كتاب السرقة 


1535 (قولة: سوى رحم) ل بعض النسخ: ((سوى جلد)» وهي الصّوابُ وإث كان 
الأول شو التي ل 00 0 "كافي المجاكم" فقد رده في 
نبلاي بان mT‏ بارحم من أنه إذا غاب الشهودٌ أو اوا تفاط 
الح فيتجة استشناء الخلد» انه يقام حالة | لغيبة والموت» بخلااف لخم لاشتراط بداءة اديوه به 
e‏ "كاف الحاكم" في الحدود E‏ بذلك» وكذلك عار 9 E‏ كان 
TEE‏ جا والشاهدان غائبان لم يُقطعْ أيضاً حتى ضر واء وقال لوي 
بعد ذلك: قط وهو قول صاحبّيهِه وكذلكَ الوت وكذلك هذا في كل حد وحق سوى 
ارم ويعضي القصاصٌ وإذ لم يحضروا استحساناً؛ لأنهُ ِن حقوق الناس) اه فهذا تصريحٌ 
"لماک" فى الحدود والسّرقة مما قلناء فيْتتبّهُ لهُ. اه 0 

قلت: والظاهر: أن اة "لكاي" لني وقعت ل "صاحب 3 مط ما قولة: ((وقال 

"أبو حنيفة")) إلى قوله: ((و كذلك الموت))» فوقع الخلل في (٣/قءإب)‏ اشتراط حضور الشاهدين» 
وفي استثناء ء الحم أن الاستتناءَ وق من القول الأخير الذي رحع إليه "الإمام"» فكاث | العمل عليه؛ 
لأنّ ما رجحم عنهُ المجتهد متزلة السو ولذا صرح في شرح الوا :0 بتصحيح قوله الأمير» 
فجزى الله تعالى "يلال" حيرا على هذا التنبيه السن. 

11۹1۹۲ (قوله: تصحيح خحلافه) أي: حلاف قوله: ((لا قطع))؛ وهذا هو الصّوابٌ كما علمت. 


)١(‏ ((لكن )) ساقطة من "و". 

(۲) ص۳۸۰ "در". 

م8 "الفتح": كتاب السرقة 8/5 ؟١1,‏ 

(4) "البحر": كتاب السرقة دإ۷د. 

(هع "النهر": كتاب السرقة ق71رب. 

(1) "الشر نبلالية": كتاب السرقة ۷۸/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) “تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ مسائل السرقة ق ۲١۳٠١/ب.‏ 


راقائ عش ف مو ۴ د ی كتاب السرقة 
(ويقطع بساح وقنا وبنوس) بفتح الباء (وعودٍ ويسك وأدهان وورس وزعفران.. 


٠۳‏ (قولة: ويقطع بسساج) قال "الرخشري": (الساج: حش أسوةُ رزين حلب 


و 3 ع[ ا 8 2 1 (Tn‏ 
يشبه الابنوس» وهو اقل سوادا منه))» مصباح ‏ . 


4 (قوله: وقنا) بالفتج والقصر :هو الرمح. 
8 چ 2 
;11۹10 (قوله: بغت الباع) كذا 2 ال عن E‏ ( » ومثلة ف "الف" وال 5 


ورأيت في "المصباے" ضط بشما رقا (إنة حشب معروف وهو معرب ویلب بن 


د 


تككلول 1 وغودٍ) بالضم: 010 و ا من المعازف "قامو 
: ولمرادٌ هنا الأول وهو الطيب؛ لأنّ آله الهو لاذ ر قطع بها كما يأتي 00 

وتذلوىم (قولة: وأذهان) - جمع دهن کزیتٍ يتو وشيرج. 

E‏ وورس) نبت نبت أصفرٌ يرع باليمنء ويُصبَغ به قيل: هو عينفٌ ين الک رک 


(r ا‎ 


)١(‏ "أساس البلاغة": مادة ((سوج)) بتصرف. 

(۲) "المصباح المنير": مادة ((سوج)). 

(۳) تقول: وهم ابن عابدين رحمه الله هناء إذ الكلام لصاحب "البحر" ولم ينقله ن "طلية الط انظر ال 
كتاب السرقة ."1١/5‏ 

(5) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع د .٠٠١١/‏ 

(ه) "النهر": كتاب السرقة ق815/أ. 

(1) "المصباح المنير": مادة ((أبن))» وي هامش "المصباح المنير": ((ضبطه شارح “القاموس” بكسر الباء)). 

(۷) "القاموس": مادة ((عوَ)). 

(8) المقولة ]١51١55[‏ قوله: (روآلات لهو)). 

(5) "المصباح المنير"؛ مادة ((ورس)). 


حاشية ابن عابدين هھ ا YE‏ يي م كتاب السرقة 


220 
: وصندَل ور وفصلوص حف أي مرد رو فرت وير حه ولولو ولَغْلٍ 
ورج وإناء وباسو) غير مركب ور فاق ا عدف ل A TOS‏ 12 د RR SOE RSS EOE‏ ماي و مود لاي O‏ 


1915| (قولة: وصندل) : ات معروف طَُ الرائحة 
٣ 71 2‏ 0 ,° ين 1 2 ا س (n‏ 
]1١9317‏ (فو :: وقصوض خمضر) :فيل ((اختضر)) فى در منتهى . 
0 لم وام 3 335 ر 2 008 1 
۱۱۹۱۷۱ (قوله: وزبرجحل) جوهر معروف» ويقال: هو الزمرذ» 'مصباح 0 
143 ] (قولة: ولغل) بالتخفيف: ما تح منة الي الأحر + غير الزنجفر والدودة ويطلق 


ایر" وي بعض السخ: «نطع»» وهر شج حجازی كمائي 


035 


مهن (قولة: غير م ركبي) احترزٌ بو عن باب الدارٍ ركسب فإنة ار لجنيا 
يات '" ثم إنه يشترط للقط ع هنا أن يكون في الجرز» وان يكوث عفيفا لا يقل مله على 


ر ومن ق نرق : التقيل من الأبواب كما في "الهداية” و"الرّيلعي”: قال في 
"الفح" : OE‏ هله لا شق ناولا تمي رامقا فرعف a‏ 
لا الجماعة» ولو صح هذا امتنع نع القطع في رة مل من قَمَاش ونحوه» وهو متف ولذا أطلق 


"الحاكم" في "الكافي" القطع)) اه وأحيب: بِأنهُ إا يرد لو لم يقل: ((الثقيل مين الأبوابى). 


)١(‏ في "د" : ((لعلع)). 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب السرقة - ١/517(هامش‏ "مجمع الأنهر"). 

(*) "المصباح المئير": مادة ((زبر)). 

ا "ط": كتاب السرقة ‏ 2451/9 وفيه: ((الزصرّد)) بالدّال المهملة؛ وهو تصحيف كما نص عليه في 
ح المنير " مادة ((الزمرّة)). 

)5 0 مادة ((لعع)). 

(5) المقولة ]١9195‏ قوله: ((لأنه جز لا مُخْرَر)). 

(۷) "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب مايقطم فيه وما لا يقطع ؟٠/5١١.‏ 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ٠۰/۳‏ ۲۲. 

.١1١9/5 "الفتح”: کناب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يقطم‎ )٩( 


١ عا‎ 


الو الان عقن 0 د 0۵ ا كتاب السرقة 


ولو مُتخذين (من َشّبيء وكذا بكلّ ما هو من أعرٌ الأموال وأنقسيهاء ولا يَوحَدٌ 
في دار ا الأصل غير مَرغوبٍ فيه) هذا هو الأصلُ (لا) يفطم (بنا فه) أي: 
حقير بُو مُباحاً في دا رنا) كحشب EE EEE‏ 


قلت: لا يخفى أن هذا هو منشاً النظرء فافهم. 

E‏ زقولة ولق مُتَحَدَينِ) أ اا ولاب اشا وال أن فر زوين حسم عي 
قيد؛ لأنّ المراد ادا ا فالتحق بالأموال ا خلا الآ ني الحيدة و من الحشيش 
والقَصّبٍ فلا قطعَ بها؛ لأنّ الصّعة لم تغلب فيها حتى لا تتضاعف قيمتهاء ولا تَخْرَرُ حتى لو 
غلبت كأواني لبن والماء من الحشيش”" في بلاد الشروان ب بها ا برا PRE‏ 
البغدادية لغلبةٍ الصنعة على الأصل» أفادة ق "الببحر"7 رل في الڙيلعي". 

1 (قولة: ولا يُوجَد في دا ر العدل إلخ) الأول التعبير بدار الإسلام قال ي "الفتح: 
((فأًا كونها توح في دار الحرب فليس شبهة في سقوط القطع؛ لأنّ سائرٌ الأموال حتى الدّنائيرٌ 
والدراهم مباحة في دار ا ومع هذا بطع فيها في دارنا)) أه. 

۱۱۹۷۹ (قوله: لا قط بتافه إلخ) أي: إذا سرق من جرز لا شبهة فيه بعد أن أ 
وا E‏ 


۷ م (قولة: يو حا مُنايا ف دارنا) أي: يوج حسسةُ مُباحا في الأصل بصورته 


ق 


جذ وأحرز 


(قولة: قلت: لا يخفى أن هذا هو مدشاأ النظر) قد يرق بن الباب قبل وغيره - كمل قماش - 
بأد الأول لا برغب في سرقيه لله وة قيمتى بخلاف الثاني تأمّل. ابا الات REE‏ 
غالبا بخلاف جنل القماش» وقيد الرّغبة لا بد منه لتحقق القطع. 


(۱) من ((القصب)) إلى ((الحشيش)) ساقط من ٣‏ '. 

9ع ال كتاب اسر فة 3 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ۲٠۱۹/۲۳‏ . 

.٠٠١١/١ "الفتح": كناب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لايقطع‎ )٤( 
.١؟/8/5 (د) "الفتح": كتاب السرقة  باب مايقطع فيه وما لا يقطع‎ 


حاشية ابن عابدين ل E‏ -- کے كتاب السرقة 


لا يُحرَرُ) عادة ن وقَصّبٍ وسمَكٍ و) لو مَلِيحاً و (طی ولو بَطَا أو دَجاحاً 


الأصايّت بأن لم يحدث فيه صنعة متقرّمة غير مرغوب فيو فخخرج ب: ((صورته)) الأبوابُ والأواني 
مِن الخشبيء وب: ((غير مرغوب 4( نحو المعادن ين الذهب ي والصفر واليواقيستٍ واللُولو ونحوها 
من الأحجار» قط لكونها ا ١‏ فيهاء وعلى هذا نظرَ بعضهم في الزرنيخ بأنة بغي القطع ب 
ا ق دکاکین العطَّارينَ كسائر الأموالء بخلاف الخشب؛ لاله إغا دحل الور للعمّارة» 
فكان ا ناقضاء لاف ء السّاج والأبنوس وال ق الو والیناء: والوحة القطع 
لإحرازه عادة ی الدّكاكين» كذاي "الف" » ومفاده: اعتبارٌ العادة في الإحراز. 
4 (قولة: لا يُحْرَرُ عادة) احترارٌ عن السسّاج والآبنوس. 
قلت: وقد جرت العادة بإحراز بعض الخشبي كالمخروط والمنشور”" دُفوفاً وعَوَاميدَ ونحو 
ذلك فينبغي لق “رق هأ به كما يفيدة ما ” و تأمّل. 
لفل (قولة: ولو مَلیحا) بتشدید الام ودخل فيه :لطر بالأول. 


0000 : وط لذن TO CE‏ ف 7 


ع 


31411[ (قولة: وصيْد) هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل ليد إِمَّا بقوائيه أو يجناحيه 
فا لسّمكُ ل منة "ابن کا 
> عو و (Yr‏ 


كححهى (قولة: وزرليخ) بالكسر: فا بعري مصباح 


)١(‏ قال في "المصباح" مادة ((وسم)): ((الوَسِمّة: نبت يُختضب بورقه)) اه. 

(؟) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع .١79/5‏ 

(۳) في "7" زيادة: ((والخشب المنشور)). 

(4) ص٣‏ ۲٣۔‏ وما بعدها "در" 

(ه) نقول: الذي في "المصباح" و"القاموس": ((مليح))؛ بالتخفيف؛ قال في "المصباح”: ((وَسَمَك مل ومَمْلوْحٌ 
ولیخ > وهو الْقَتّ3ُ ولا يقال: مَالْحّ إلا في َة رديكة)). 

230 "الفتم": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع RE‏ 

(۷) "المصباح المنير": ((الرَرْنيّخ)). 


الجزء الثاني عشر .2555533 YY‏ م جح كتاب السرقة 


ومَغْرَةٍ ونورَةٍ) زاد في "المجتبى": وأشنان وفحم ويلح و حرفي وزحاج؛ لسرعة 
كسره (ولا هما يتسار ع فساده كلبن ولحم) ولو قدیدا» نطو عا جه ات توم اج SORA‏ 


+0518 (قولة: ومُْرةٍ) بفتح لیم وسكون لغين العجمة وتَحَرلُ: لطن الأحمرء وظاهرٌ كلام 
"الصّحاح”'' و"القاموس””2 أن 0 هو الأصلُ والتحريك حلاف وظاهرٌ اللضبا 69 
امک "نوح". 

۸4 (قولة: NT‏ بقع الود حَجَرُ الكلس» > ثم غلبت على أ أخولاط تضاف إلى علس 
من زرنيخ وغيره» ويُستعمل لإازلة لش "مضا > وكذا ضبطها بالضّم في "القاموس 5 

۸ (قوله: وخحوّضي وَرْجَاج) الخرّف: کل ما عُمِلَ من طين وشُويّ بالتار ر خقى یکو 
كارك ا ا ((و لا يُقطع ف لأر والفعار: ؛ أن الصنعة ا 


و 


على ) قيمتهاء رطا الزواية فال جاج أنه لا يقم انق ا لكو كا سر اة 


وعن آي e ES‏ إذا ا اه الإ واني) اا ول "ارد ((ولا قطع 
E TT‏ له هل E‏ 


0 
314 
و 


والبأور مع أنّهُ قد يبلغ بالصّعة نصا كثيرة؟ ومفهو م عِلَةِ الفخار أنه ية ع به تأمّل. 


(قولة: ومفهومُ عة الفختار أنه يقطَعْ به) قد نرا على اعتبار الع عاتن ولا يلرم من انتفاء العلة المذكورة 
تي الفار ثبوت القطع في الصَينيّ والبلُور لوجود العلة الثانية المقتضية لعدمه» وهي سرعة كسثره. 
(1) "الصّحاح": مادة ((مَغْر)). 
(۲) "القاموس": مادة ((مغر)). 
(۳) "المصباح المير": مادة ((مغر)). 
(4) "المصباح المنير": مادة ((نور)). 
(د) 'القاموس": مادة ((نور)). 
(1) "القاموس": مادة ((حرف)). 
90 الج ر كاب التبرزقة - باي اماايقطع اكيش رومالا بقع د 
(8) “تبيين الحقائق": كتاب السرقة ۲۱۹/۳. 


حاشية ابن عابدين 0333| A‏ 6ك كتاب السرقة 


وکل فين لأكل اررق اام قحط لا قطع بطعام مُطلقاء ا (وفاكهة 
رطب ومر على شجر وبطيخ) و وکل لَّ ما لا ييقى ولا (وزرع لم يُحصّد) لعدم 
الإحراز (وأشربة مُطْربَةِ) AAS PE DSS OST E SEAS‏ 


لهل (قولة: وکا ل مهيا لأكل) اما غير الها ما لا يسارع إليه الفسادُ كالحنطة وسكي 
فا قط فيه إجماعاً كما في 0 

ام رقولة: مطلقا) ولو غير مهيا لأنهُ عر ن ضرورق ظاهرا» وهي تيبح التناول» "فت" . 

ان (قولة: وفاكهة رك ات سرحل ولتفاح وا رمان وأشباو ذلك ولو كانت 
محروزة”” في حظيرةٍ عليها باب مُمَقَلٌ وأا الفواكة اليابسة كالحوز والُوز فإنه بطع فيها إذا 
كانت مُحرَرة ا 

184 (قولة: ومر على شَّحَرِ) أله لا إحرازٌ فيما على الشجر ولو كان التّحرٌ ف حرز؛ 
لما في "كاي الحاكم" :لاون ارق التمر من رووس التحل في حائط محرزء ا أو حنطةٌ في نيلها 
لم تحصد لم قط » فان أحررً لمر في حظيرةٍ عليها باب أو حُصردت الحنطةٌ بهلت في حظيرة 
فسرّقَ منها قط وكذلك إن كانت في صحراء ر شاا ا ای 

[-45] (قولة: وأشربة مُطْربق أي: سك ولد بي استحفاف العقا ل من شدَةٍ حُوْن 


حي "يها عر 


ررم حتى يَطْدْرَ عن مالا يق » كما تراه ین صياح الُكال» وضرب دوهن وشق 


e 


as‏ و الام ل 


)١(‏ "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ٠١٠/١‏ بتصرف. 

(۲) "الفتح": كناب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع .٠١١/١‏ 

(۳) قوله: ((ولوكانت محروزة)) هكذا بنط ولعل صوابه: ((مُحْرّزة)) لأنه من ((أحْرَر)) كما یدل عليه ساق الكلام 
الي عنمي ان 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ۷/۲د٠.‏ 

(د) انظر "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ۳/5 


الجزء الثاني عشر کک د ی ی ۲۹ كك مك كتاب السرقة 


أو ذا كما : في "الى ". 
VS‏ ذه ايج عن نعي لذ SpE‏ وا 
فكذا ف التب وي روا عن "بي ET‏ أنه قط وهو قول الأئمّة الثلائة» وَرَحّحَهُ في 
NEE‏ الاه أن كلا فر بالأحفء بل ا الإناء أظهرم))؛ 


5 


0 ص كل رد ل‎ ٍ aR O 
واستهد”"" عاي نین (زسر ف" كورا فيه َس ری انکور ع ری الا در‎ 
a eT A E E O م م اك ل ل وقد‎ 
يقطع» وهو نظير ما تقدم فيمن سرق ثوبا لا يساوي عشرة مصرورا عليه ' عشرة يقطع إذا علم‎ 

أ عتا بخلاف م إذا لم يعلم)). آذ 8 ل وأقة ق اش 
۹ (قولة: و آلات لَهُو) أي: بلا حلاف لعدم تقؤيها عندّهما حتى لا يضمن مُتلفهاء 
وع ود نه لغير الهو إلا أن يأرل أحذها لانو يي عن امک "فح "7 . 
۳ (قولة : وصليب) هو بهيّمَةِ حطين متقاطعين ن» ويقال لكل حسم : ضَليت» 
4 (قولة: وشطرنج) بکسر الشّين» "تح" قيل: هو عربي» 1 معرب ا 
وهو داح في آلات اللهى وكذا ((الترة)) بفتح النون. 


55 تی" 


١١‏ "البحر": كتاب السرقة د /۸د. 

(۲) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع .٠١۳/١‏ 

2 ي شنا کت "الفتح” ل 00 

)٤(‏ في النسخ جميعها: ((مصرورٌ عليه))» ولعلّ صوابه: ((مصرورا)) بالنصب صفة لقوله: ((ثوباً)) وقد به عليه 
مصحّحا "ب" و"م" 

(دع "البحر": كتاب السرقة 59/8 

)١(‏ في "الأصل" : ((أنه)). 

(۷) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 5/؟؟1. 

(۸) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع .1١7/5‏ 


١ AY 


حاشية ابن عابدين r.‏ كتاب السرقة 


شر وميه 


لتأويل الکسر نهياً عن اأ نکر (وباب مسجد) ودار؛ لأنه جر لا محر Sea‏ 


(45 (قولة: لتأويل الكسر إلخ) علة للثلاثة» وعن "أبي يوسف": يُقطَّعٌ بالصليب لو في يد 
رحل في چرز لا شبهة فيه» لا لو في مُصلاهُم لعدم ا جرّز» وجوابة ما قلنا من تأويل الإباحة» "فتحج”"2. 

قلت: لكر هذا اويل لا يظهرٌ فیما لو كان السار فما ؛ م رأيت في ا هذا 
التفصيل عن أي يوسف اه ووجهة ظاهرٌ؛ لذن تا را الس فلذا لم يُقَطَعْ 
بخلاف الخرز فيْقَطُمٌ؛ لأنة لا تأويل ا إلا أن يقال: تأويلٌ غيره يكفي 2 وجحود الشبهة 
فلا يقطعٌ» تأمّلء وف "النهر”: ((ولو سرق دراهم عليها مثا قَطِمٌ؛ لأنهُ إنما اعد للتمول 
فلا يغبت فيه تأويل)). 

|۱۹۹٩|‏ (قولة: لاه حِرْرٌ لا مُحْرَرُ) أفاد أن الكلامٌ في الباب الخار ج» فلو داحل الذَّار فهو 


ورا إو ا 1 ر 


مرن ر فيطع به افاد 
قلت: وهذا إذا لم یک غل ا ع د و ع ق ا 
المسجد حِرْرٌ وليسّ كذلك» فالأولى تعليلُ "الهداية" بقوله: ((ولا يُقَطْعْ في أبواب المسجد لعدم 
الإحراز» فصار كباب الدّار بل أولى؛ لاه يُحرَرُ يباب الذَار ما فيها ولا يُحرَرُ يباب ا مسجد ما فيو 
حتى لا يحب القطمٌ بسرقة متاعِه)) اه زادً في "البحر””': ((وكذا أستارٌ الكعبة وإڻ كانت 
مُحْرَرَةٌ لعدم المالك)). 


1 عم لحن ار بے Î‏ 0 3 
(قوله: وظاهرة: أن باب المسجدٍ حر إلخ) الأصوب: أن يُقال: إن قول "لار" ((لأنه جررٌ لا مُخْرَر)») 
م الدّارء وترك تعليل عدمه في باب المسجد ‏ وهو عدم الإحراز ‏ لظهوره. 


)0 "الفتح' ': كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع د/؟؟١.‏ 
(۲) "النهر": كتاب السرقة ق٤١١‏ 

(۳) "ط": كتاب السرقة 4۲۳/۲ . 

e‏ ((غير مُركسو)). 

(ه) " : كتاب السرقة _ 59/5. 


الجزء الثاني عشر ةة ي ۲۳۱١‏ متسب ع کے كتاب السرقة 


تمد رضي ل ل ا أن المجلية تب (وعبد كبير) E E SEE‏ 
(تنبية) 


رع وات 


قال 'فخر الإسلام": ((لو أعتاد سرقة آبواب المسجد يجب أن وال قل وکین اند 
يتوب)). قال في "البح ر" : ((وينبغي أن يكون كذلك سارق البزابيز من اضر ) اه قال 
'ط'”": ((وكذا ا نعل المصلين)) اه 

قلت: بل كا ن سارق E‏ ونحوهاء تأمّل. 

0 و 00 0 #2 لضم أ o‏ 0 
لا للجلد والأوراق» '"هداية'” E e‏ وغيرَ القارئ 

رمددة1) (قولة: : ولو مُحَيين) قال ' نوح أفندي" ق '"حاشية الث" : ((هذا الأ ف E‏ في أكثر 
اح بالياءين» ولك الصّواب أن يكون بياء واحدةٍ كما يظهر ن الصرف)) اه ومئلهُ في 


و 
"شرح درر البحار 


4 ت 
0 


۱۹۱۹۹ (قوله: لد الجلية ت وعن ' أأبي يوسف' ": يُقَطْمٌ في المصحفب الخ أنه 
يقطع لع اله a‏ كما قال في حلية الي قال في "الف "“: ا ي صبى 
داعا ولا قطع في الخداع)). 


.59/5 "البحر": كتاب السرقة‎ )١( 

(۲) البزابيز: هي التي تعرف بالصنابير في أيامنا (الحنفيات)» والمييض : جمع ميضأة وهي مكان الوضوع. 
(۳) "ط": كتاب السرقة 4377/7. 

(4) “القامرس": مادة ((صحف)). 

(د) "المصباح": مادة ((صحف)). 

(5) "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ؟/ 

(۷) "غرر الأذكار": كتاب السرقة ‏ ذكر ما يقطع في سرقته وما ق۹٣۲‏ /ب. 

(8) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 5/؟؟١.‏ 


حاشية ابن عايدين ےم ا کے > كتاب السرقة 


ين ب ا ا أعمى؛ ؛ لأنه ما صب أو جداغٌ (ودفاتر) غير 
الحسّاب؛ لأنها لو شرعيّة - ككتب تفسير وحديث وفقه - فكمُصحَفء وإلا فكطنبور 


48 (قولة: يعبر عن نفسيه) فالمرادٌ بالكبير المميز عير عن نفسيهٍ بالغاً > نَ أو صبياء 


(n 1 
رد‎ 


نه اماع غصب) غصطب) أي: إن أحذه بالقهرء (أو جداغ) أى: إن إك أده بالحجيّلة 


I ۳|‏ فَكْمُصْحَف) أي في تأويل أخذها للقراءق» وكون اللقصود مافيها 
ولا ا 


04 (قولة: وإلا فكطنبور) أي: ف تأويل أحذها لإزالة ما فيها نهيا عن المنكر. 
5 عم فى اع سي 1 1 ID‏ لد 0 مو اه 
واحاصل: أنه لا يقطع بكتب علوم شرعية أو غيرهاء قال القهستاني : ((فيشمل - 


4 چ 
و 1 


> م اتن 1 E‏ وك 2 ع = FM‏ م i‏ 0 5 0 
(فول الشارح : ولو نائما أو بجنونا أو اعمى إلخ) عبارة الفتح وتبعه ي البحر والنهر 
و"شرح الحمّوي" -: ((ولا قطعَ بسرقة العباد الكبير - يعني: المميّرَ المعبّرَ عن نفسِه ‏ بالإجماع ‏ إلا | 
كان نائما أو محنونا أو أعجميًا لا عِيّرُ بين سيْدِه وغيره في الطاعة» فحيعذ قطي ذكرّ الاستغناءَ "ابن 
قدامة"» ولم يذكره أصحابنا بل نصوا أنه لا قطع في الآدمي الذي يعقِل سواء كان نائما أو جنونا أو 


اع اه فين الأحسب إبنال نى د وراج 


)١(‏ "البحر": كتاب السرقة د/۹د. 
ولام "ل" كنات ارق 2/9 
(5) 'القاموس": مادة ((دفتر)). 


0 - "جامع الرموز": کات السرقة‎ (٤( 


الجزء الثاني عشر دبي تس رلا كيم جيه كتاب السرقة 


الدّفترُ - الصحف وكتبّ العلوم الشرعية والآداب ودواوينَ فيها حكمة دون ما فيها أشعارٌ 
مكووضةة لوتسني لني ا داحلان في آلات لهو كما أشار إليه ق "الرَّاد" 
وغیره)) اه ثم E‏ آخر بالقطع بك كتنب الأدب ۽ والشعرء لک قال في "الف" ا 
((شمل مثلّ كتب الستّحرء ومثل كنب العرييّةه واحتلِف في غيرها - أي: غير كب الشريعة من 
ا ل لساب فطع فيه وقل: بكتب الشريعة؛ أن معرفتها قد 
تتوقف على اللغة والشعرء والحاجة وإن قلت كفت في إيراث الشبهة» اه فتعليل القول الثاني َد 
ترجيحَة نم قال : ((ومقتضى ا كب السنّحرٍ والفلسفة؛ لأنهُ لا يُقِصَّدُ 
ما فيها لأهل الدّيانة فكانت سرقة صيرف)) اه زا في "التهر": (رويبغي أن ير في الآخذ لكب 
السسّحر والفلسفة فإن كان ملعا بذلك لا يُقطَمْ للقطع بأنّ ر/ق ٠ا‏ امقصود ما فيها)) اه. 

قلت : لک كلام "الفتعم" يخالقهُ؛ أنه حل کون اهل الدّيانة لا يقصدُونها عله لكونها 


(قوله: قال في "الفتح" و"البحر": شمل مثلّ كتب المنّحر ومثل كتب العرييّة واخحتلف في غير 
- الأصوب: حذفُ قوله: ((شمل)) إلى قوله: ((واختّلف))» فإ ذلك لا وجو له فيهماء فن عبارة 
": ((وامراڈ بلتّفاتر صحائف فيها كتابة من عريية أو د شعر أو حديش أو تفسير ما هو من عم 
٠ 20‏ واختلف في غيرها))» وا "الفتح" : ((ويدحل 256 الجا على عل لري كا 
والحديث والتغسير وغيرها من العربية والشعر» واختلف في غيرها إلخ))» تأمّل. 
(قولة: لكنّ كلام "الفتح" يُحالفة؛ لأله عل إلخ) لكن ينبغي أن يُقَال: إن لا قطْمَ في مثلٍ ك 
السّحر؛ لأنّها مث آلات الهو بل هي أولى بتأويل الإحراق لإزالة المنكر. 1 


(1) نقول: عبارة "القهستاني” ف المطبوعة التي بين أيدينا حرّفة في هذا الموضع؛ ونصّها: ((ودواوين فيها حكمة 
ودواوين فيها أشعار مكروهة)). انظر "جامع الرموز": كتاب السرقة 5.7/7 

() "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع 4/5 .١5‏ 

() "البحر": كتاب السرقة 9/5 د. 

.ا/5١5ق "النهر": كتاب السرقة‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين لديم ا rE‏ ا كتاب السرقة 


(بخلاف) العبد (الصغير» ودفاتر الحساب) الاضى حسابها؛ ل القصود ورقها ميقع 
إن بلغ نصاباء أمّا المعمول بها فالمقصودُ عِلمْ ما فيهاء وهو ليس مال فلا قطح» بلا فرق 
بين دفاتر تجار وديوان وأوقافي "نهر" (وكلب وفهدٍ ولو عليه طوق من ذهب 


علم) السار زه ا ايم لأنه َع (و) لا (بخيانة) AES Rr‏ 


سرقة صيرفاً» ومعلومٌ أن انارق لا يلزمُ أن يكوت من الّذينَ لا يقصدوتهاء بل الغالب أنه" يكون 
غيرهم من أهل الشّرٌ كالسّحرةٍ ونحوهم فلم أن الشبهة المسْقِطة للقَطْع لا يام وجودها في 
الستّارق» وإلا كانت علة حقيقيّة لا شبهة العلّو؛ لان الشبهة ما يشبة النابت وهو ليس بشابتي 
وإلاً لزمَ بوت التفصيل المذكور في كنب الششّريعة أ يضاًء وكذا في آلات الهو والطعام في سسنة 


عق 


القحط ولم فر من عرج علبي نعم قتعا" عن "الدّخيرة" ف الصّليِب ما يفيثة عند "أبي 
يوسف"» فليتأمّل. 

۹۲۰ (قولةُ: جخلاف العبدٍ الصغير) ) لأنهُ مال متنفمٌ به إن كان عشي ويعقل؛ أو بعرضيّة 
أن يصير كذلك إن كان لاقي وتمامُهُ في "التي ". 

1۹۲۰7 (قولة: الماضي حسابها) أي: لذي لم بي لأحد في علقت فلم يق إلا كاغدٌء فإذا 
بلقت قيمنة نصابا مط كذا ؛ في '"تصحيح العا لعلامة قاسم 

۰۷ (قولةُ: را سين ل ا قالَ: وبکلب 
وفهدٍ كما صنعٌ في "الواقي" لكان أحسن» اهموي" وشيل كلب اليد وااشية ل وح من 
جنسيه مباح الأصل» ولاختلاف العلماء في ماليته فأورث شبهة "صم "© "رر" 


(ا) "النهر": كتاب السرقة ق4 "١‏ /أ بتصرف. 
رى تي "م" ((أف)). 

(6) للقولة لة [١۹۱۹٩‏ قوله: ((لتأويل الكسر إلخ)). 
)٤(‏ أنظر "النهر": كتاب السرقة NiAR‏ 

(د) "البحر": كتاب السرقة 5/5 بتصرف. 

(0) "ط": كتاب السرقة 9/5 4. 


۱۹4۹/۱ 


الجزء الثاني عشر 00 ادا 5 وا ع ی كناب السرقة 


ردم (ونيب) أي: اش را (واختلاس) أي : احتطافي؛ لانتفاء دتشي 


3 


0504 (قولة: في وديعة) أي: تحت يده. 


21 


ره.»هى (قولُ: أي: أذ قَهْرا) أي: على وجه العَلاتَة. 
كلم 0 أي: اتطاف) أي: علانية أيضاء فالنهبُ والاحتلاس: أذ الشَّىء علائية 
إلا أن الفرق بينهما من جهة سرعة الأحذ في جانب الاحتلاس بخلاف النهب فإ ذلك غير 


(Yn 2 41 )1 1 tt 5 ّم‎ 


EH 


كفلم (قولهُ: لانتفاء الركن) وهو الجر في الزيانة» والأحذ حفية ای 

۱۹۱۷ (قولة: و ) أي: لا قطع على ا وهو الذي يسرق أكفانٌ الموتى بعد ل 
ا ال سار 
ِن بها مال فرق لم يقطع فما في "القنية””'-: ((ين أن لو سرّق المدفوت بالفازة قَطِعَ)) - 
ضعيف» '"مقدسي". 


|1141۳ (قولة: ف الأصح) لاحتلال الجرز 0 القبر» وقيل: يُقَطَمْ إذا ا 


CD o, 2 
.  يااتسهو‎ 


.47/9 "ط": كتاب السرقة‎ 01١ 

(؟) "فتح المعين": كتاب السرقة ۳۹۷/۲. 
(۳) "ط": كتاب السرقة .٤۲۳/۲‏ 

(4) "البحر”: كتاب السرقة دروت . 

(ه) "القنية": كتاب السرقة ق١٦‏ /إب. 

(3) "جامع الرموز": كتاب السرقة .۳١۳١/۲‏ 


حاشية ابن عابدين جد ا ج كتاب السرقة 


ولو اعتادة قطِع سياسة (ومال عامّة أو مشترك) وحُصّر مسحل وأستار كعبة 
ومال وقفغيء؛ لعدم امالك ا essa ak eha.‏ 


ع 1 2 O ٠.‏ ت 2 en‏ 
]1414[ (قولة: ولو اعتاده) أي: اعتاد النبش» وفيه إشارة إلى الجواب عما استدل به أبو 


يوسف" والأئمة الثلاثة من حديث رمن نبش قطعناة)'' بحمله على السياسة وتمامُ تحقيقِه في 


Cm, إا‎ 


و 


|۱۱۹۲۱ (قولة: وما عرو ي فإنة مال المسلمينَ وهو منهم: وإذا احباج 


5 بها اا 
4 


ن ل ا ق فيه در حاحته فأورث هة والحدود تدر 
| ا (قو له: أومُشترك) أي: بين السنّارق وبين ذي اليد , 


2 و و إا E‏ | کا كما و اانا (tn‏ 
1 رفولة: وحمي مسج لج ي: وإ كانت مُحَرَرَة كما في "البحر"9». 


و 


|۱۹۲۱۸ (قولة: ومال وقفي) 16 نل "نيد "10 ا ((وأمّا مال الوقف فلم أرَ 


مر ن صرح بی ولا يخفى آنه لا يُقطَمٌ به وقد عللوا عدم القطع فيما لو سرق حص المسجد ونحوها 


(قولة: فإنه مال المسلمين وهو منهم ل فله شيهة الملك. 
(قولة: ولا بخفى أنه لا يُقَطّعُ به وقد علّلوا إلخ) عبارة "البحر" : ((ولا فی آنه ل يُقعَمُ به لدم 


امالك كما صرّحوا أنه لو سرق حر المسجدٍ ونحرها مِنْ حر فإنه لا يُقَطعْ معللينَ بعدم الائك)). 


.5015 "البحر": كتاب السرقة‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في العرفةة ( 8 91/1 ) ودود بابب التباش: من طريق بتر بن حازم عن عممرات بن يزيد بن البراء 
عن أبيه عن بحده مرفوع و ((ومن نبش قطعناه)). وقال: في الإسناد بعض م ن بجهل. 
وأحرج البيهقي و في "الكبرى" ۲۷۰/۸ قي السرقة ‏ باب ا ن ينطع إذا أخخرج الكفر ن» من طريق الشافعي عن مالك عر 
أبي الر حال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: ((أن ك يه لعن المحتفي والمحتفية)) مرسل. والمحتفي هو النباش. 
وأخرحه البيهقى عن أبى قنيبة يحيى بن صا صالح عن مالك عن أبي ) الرجال عن عمرة عن ابچ تبال: والصحيح مرسل. 
وأخرحه عبد الرزاق 18410 ي اللقطة - باب في المحتفيء > عن ابسن حريج قال: ا عن مر زديك 
عبدالر حم عن اعاتفنة موقرقاً: ومرسلات ار ن جريج واهية. 

(۳) انظر "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع د/۷٣١.‏ 

ر "البح" : كتانت السيرقة د 


الجزء الثاني عشر لل ادا ل 52 كتاب السرقة 


(ومثل دينه ولو) دنه مو جلد ا 10 


من جرز بعدم المالك))» وتبعة في O‏ وقال: ((ولو قبل: إن كان الوقف على العامة فمالة 
كيت الالء وإن کان على قوم حضورین فلعدم انالك حقيقة لكان حسئا) الى ولا فی 


عاد 


00 روه “امن ب و"الرملي ابره اعذا‎ ATS TS 


(Tn 


الق وا 0 ال 0 واس كر دا a‏ 
بحث الخاص. 


قلت: ولذا ‏ والله أعلم ‏ علّلٌ ٤‏ "الف" لعدم القطع في حصر المسجد بعدم الجرزء ا 
لكون المسجد غير جرزء ومفادة: أنه يُقَطعٌ لو . سرقها من حِرْزء والظاهر: أن وحهة کون الو 


ن على نماك ا عقا هذه "الإمام"» وهذا في أصا 1 ل الوقفيء وأا الغلة رو ابا 


ان 


يلك ملسي لکن ينبغي أن يقال: ا قي اة لا ْم بسرقته منهاء سو 
كان وقفا على العامة أو على قوم محصورينٌ لثبوت الشركة وكذا وقف المسجد إذا كان للسّارق 
وطق ف قلاف روو حرو رقاو د ع لت لاق الحم ا 

۹ (قولة: ومثل دين أي : تلو حنسا لا قرا ولامني ES‏ 

۲۰۱ (قولَةُ: (٣/ق‏ اب ولو دينة مُوَجا لأنه استيفاء لحقه» والحال ا سواء في 


عدم القطع ا التأحيلٌ لتأخير I E OTE ET‏ وإن 


500 


لم يلزه ه الإعطاء الآنء ولا فرق بين كون المديون المسروق منة مُماطِلاً او لا نحللا 


(a) 


ا 5 NIN‏ 
ك الشافعي > وتام في الفتح 
)١(‏ "النهر": كتاب السرقة ق٤‏ ١٣إب.‏ 
(۲) ص٣۳۸‏ 'در'. 
فيه شرح 1 0 فلك ؟ ض١۲‏ 
)٤(‏ "الفتح": ب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع .٠١١/١‏ 


(د) انظر 1 كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 5 


حاشية ابن عابدين سس ۳۸ كنب ا كتاب السرقة 


أو زائدا عليه) أو أحود؛ لصّيرورَتِه شريكا (إذا كان من جنسيه ولو حكما) بأن 


6 


کان له دراهم فسّرق دنانيرء وبعكسيه هو الأصح؛ لذن التقدين جنس واحد 
حُكْما بخلاف العَرّض» ومنه: اخلي» فيقطح به مالم يقلٌ: أححذتة رَهْناً أو قَضَائٌ.. 

49 (قول: أو زائدا عليه أو أجوة) أنت خبيرٌ بان الضّميرَ ف ((زائدا)) و((أحوة)) عائد 
على («الدّينِ))» وفي: ((عليه)) على المسروقء فالناسب للتعميم أذ يقال: أو أتقص منة أو أردأء 
يعلَم حكم الزائ والأحودٍ بالأولى. 

والحاصل: نه لو سرق أكثر من دينه لا يُقطَم؛ م شريكاً في ذلك الال.عقدار حقه 
كما في "الفح" وعلى قياسه يقال فيما لو سرق الأحود, تأمّل. 

٠٠٠١‏ (قولة: لان التقدين جنس واحدٌ حكما) ولهذا كان للقاضي أن يقضي بها دينهُ مِن 
غير رضى المطلوبو "مر" 

قلت: وهذا موافق لما صرّحوا به في الحجرء و ليس للثائن أحذ الدّراهم ندل 
الدنا: نير بلا إذن المديون ولا فعل حاكيء وقد صرح في "شرح تلخيص الجامع' في باب اليمين قي 
المساومة بأد لهُ الأحذء وكذا ف حظر "المجتبى ٠"‏ ولعلهُ حمولٌ على ما إذا لم يكن الرّفمٌ للحاكي 
فإذا ظفِر مال مديونه له الأحد دان بل له الأخحذ من حلاف المت على ماد © ا 

(05556 (قولةُ: ومنة: الحلي) أي: بسبب ما فيه من الصياغة التحق بالععض. 

]14€[ (قولة: ما لم يقل إلخ) نه لا یکول رهناً أو قضاءً لدينه إا بإذن مالكه فكأنة 


5 


اعى أححذه بإذنه فلا يُقط» وتي "الفح" : ((وعن "أبي يوسف” لا قط يقطع بالعروض؛ لان له 


يي 


.١89/5 "الفتح": كتاب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يقطع‎ )١( 
.1٠/١ "البحر": كتاب السرقة‎ )۲( 

(©) المقولة ١37575‏ قوله: ((وأطلق "الشافعي" أحد حلاف الجنس)). 
(4) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ه/9١.‏ 


الجزء الثاني عشر 7 ل ادا عع اک کي كتاب السرقة 


أطلقّ "الشافى " أذ حلاف الهم ؛ للمُجانسة ف الالة قال ف "المت ": 
: فعي و لجنس ة في المالية. قال ف 
((وهو أوسع؛ فَيُعمّلٌ به عند الضَّرورة)) حل أن امم ونام والابجا ممح محفش قل ا ا 


الأحذ عند بعض العلماء))» قلنا: هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر فلا يصير شبهة دارئة إلا إن 
ادعى الرَّهنَ أو القضاء. 
مطلبٌُ في أخذٍ الذائن من مال مديونه من خلاف جسيه 

;1۹۲۲6( (قولة: وأطلق "الشّافعي" أذ حلاف الجسس) أي: ا أو 0 أن 
ال أده ماع م ره ا قال "الفهستاني "ا وميه زاك إل أن له أن باد 
من حلاف جنسيه عند المجانسة في الماليّة» وهذا أوسع. 

مطلب: يُعذَرْ بالعمل بمذهب الغير عند الضّرورة 

فحز ا ر وك ما ن انات تعد و العدل بعد المترورة باق 
"الراهدي")) اه. 

قلت: وهذا ما قالوا: إِنَهُ لا مستند له لكن رأيت في "شرح نظم الكتر للمقدسي" من 
كتاب الْحَجْرِ قال: ((ونقل جد والدي لأمِّ "الحمال الأشقر" في شرج ل "القدوري" أن عدم 

جواز الأخذٍ من حلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق» والفتوى اليومٌ على حواز 

ال ع اة ين أي مال كاذ لا یما في فار لداويتهم لقو ر : [الطويل] 


عقا على هذا لمان كانه زمانُ عقوق لا زمال حقوق 
E.‏ 1 5 و 5 2 7 2 
وکل رفيق فيه غير مرافق وکل صديق فيه غير صدوق)) 


(قولة: والفتوى اليومّ على جواز الأخحلٍ عند القَدْرةٍ إلخ) أي: عند الصتّرورةٍ كما يفده عبارة "المجتبى 
إذ عند عديها لا يؤحذ عذهب الغير» ون رة على تو جر ٠‏ فقا بي عن ار اکر 


.٠١ ٤/۲ - "جامع الرموز": كتاب السرقة‎ )١( 
البيتان لأبي الفتح البستي في "ديوانه" ص 1۳۸ وفيه تخريجهما.‎ )۲( 


حاشية ابن عابدين تلبت ا لوه سس كتاب السرقة 


الديون) فإنه يُقطٌّ؛ لان حقّ الأ لغيره 1 00 57 ايه الصغير لا کر 5" 
قطع فيه ولم يتغير)» أمًا لو تبدل العين أوالسبب كالبيع قطِعٌ على ما في "المجتبى" 00 


لطس (قولة: خلاف سرقته مِن غريم أبيه) سقط ن يعن لتخ لفظ: ((عریم)) 
وهو خطاً. 

۷ (قولة: لام أي: لا يُقطَمٌ؛ لأنّ له ولاية أحذ دين اينه الصّغيرِء بق لو لم يكن له 
ولاية لسوء احتيارو أو لكونه رقيقاء واستظهر "ط”" أنهُ كذلك» ويظهرُ لي حلاف تأمّل. 

٠۹۷۲۸‏ (قولهُ: كسرقة شيء إلخ) أي: إذا سرف شيا فقطع فيه فردَهُ إلى مالكهء ثم سرقة 
انيا ولم يتغيّر السروق عن الحالةٍ الأولى لا قط والقياس: أنه ينطع وهو رواية عن "أبي 
ET‏ وي في "الف" 

|۹۲۹ (قولة: انارق ليخ كان E E‏ سر 
َه نه قط وعلى هذا الصوف والقطن د والكتا وکل عين أحدث امالك فيه صنعا بعد القطم لو 
أحدنةُ | الغاصب ينقطع بحمو بالف 0 

5 (قولة: كالبيع) أي: لو باعَهُ الالك من السّارق ثم | شتراه منهُ فسرقة يُقَطَعُ ثانياً عند 
مشايخ "بخارى" وقالَ مشايخ العراق: لا قط وظاهرٌ "الفح" اعتمادٌ الناني» وذكرٌ في 
اھر" ما يويد الأول. ْ 

0000 1 على ما في "المجتبى') أبن شار به إلى ما ذكرنا من الخلافي» وهذا القول ذكره 


E 


ر "ط": كتاب السرقة .٤١ ٤/۲‏ 

(؟) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 9/5؟١.‏ 

59) "البحر": كتاب السرقة 53/5. 

(؟) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطم .١ 41١/5‏ 
535 ۴ 1 2 

)22 "النهر": "كنا السرقة قد ارا 


زوالا ع حح ج 0 ا كيد كتاب السرقة 


(أو من ذي 0 لا برضاع) فلو محرمیته برضاع قَطِعَ كاب بن عم هو أخ 
رف ا حم 5 مَحَرم رماع اعوط ل Ka‏ م "الريلعي" لى 


3 


المسروق (مال غيره) أي: غير ذي الرجمء تخي ا انج سق حون وا وو اد و كو م لحري 


في "المحتبى" جازماً به بلا حكاية حلاف كما ذكرة ۳ ا ù‏ ى اش 


95 م 5 5 ماه 5 ب 0 (TIM‏ إن (Os!‏ : 
۲١‏ (قولة: أو من ذي رَّحِم محرم) ترحم في 'الهداية" '' و"الكنر” ' لهذه المسائلٍ 


بقوله: ((فصل في الجرز))» وهو - كما في "التهر"”* -: ((لغة: «/ق“مم الموضعٌ الذي يرز فيه 
اليب وشرعا: ما يحقظ فيه امال عادة كالدار وإ لم يكن لها باب؛» أو کان وهو مفة ح؛ لان 
البناء لقصد الاح راز و كالحانوت والخيمة والششخص )) اھ ومثلهُ في "لفت لک 2 ۆة 


((وإث لم يكن لها باب إلخ)) فيه كلام نذكرة عند مسألة الفشًا 
ل (قولة فسقط کلام "الريلعي”) كم 00 لا برضاع لا حاحة إلى 


و 3و 
وع 

ا 

أ 


حراججحه؛ لأنهُ لم يدل في ذي ار حم المحرم)) وَردَهُ في "البح" ا : (إسأت هذا ظن منه ا 
a E e‏ ˆ كذلك 1 00 ف بالمحرم)) 5 اا 


.۲۹۷/۱ "رمز الحقائق": كتاب السرقة - فصل في الِرّز‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب السرقة ١/ق‏ 555 /|. 

(©) "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 1/5؟١.‏ 
(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السرقة ۲۹۷/۱. 

(ه) "التهر”: كناب السرقة - فصل في الي ق٥‏ 1۳۱ 

(5) "الفتح": كتاب السرقة - باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرْز والأحذ منه 417/5 .١‏ 
(۷) المقولة 93751 ]١‏ قوله: ((نهارأ). 

(8) ف "ك": ((القشاش)) بالقاف» وهو تحريف. 

( "تبن الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل لى الجرز Yer‏ 

.57/5 "البحر”: كتاب السرقة  فصل في الجرز‎ )١٠( 

)١١(‏ "ح": كتاب السرقة ق۷١۲‏ /أ. 


قلق بد بلس "اله تر يان NOS‏ الس تي كوه 
بالتضاء أضصلا حت يل أن قول رلا برضاع) تقييد له با م أن المرادٌ با 
بالرضاع ان ن قوله: ((لا برضاع)) تقييد له بل مبنى كلامه على أن المراد بالمحرم 
ما تكوب حرميّتةُ من السب كما هو الْمبادِرٌ» وكما عبر به في "الهداية"؛ حيث قال: ((ذي رحم 
مرم منة))» فقولة: ((منه)) أي: من الرحم تصريح بالمراد» وعليه فلا يدحل فيه ابن العم الذي هو 
أخ رضاعا؛ لأ محرم من الرضاع لا من الحم ت زأنت عبارة ان الي شرح عليها 
"الريلعي" بلفظ ((منة)) كعبارة "الهداية"؛ فتعيّنَ ما قلناه وسقط ما سوا فافهم. 

٣م‏ (قولةُ: فلاف ماله إذا سْرق مِن بيت غيرو) أي: إذا سرق مال رحو الحرم 

٤ 5 5 3 0 

5000 ر و 8 5" Tm‏ ۴ عه ب ء, 5 م 
من بيت أجنبي فإنه يقطع لوحود الجرز» وني الفتح ' ': ((ينبغي أن لا يقطع لما يي القطع من 
القطيعة))» وأحاب في "البحر": ((بأنّ القطع حى الشّرع لا حقهُ فلا يكوك قطيعة)) 
واعترضّة في "النهر'””: ((بأنهُ مشترك الإلزام بأنه لو سرق يِن بيات رجه المحرم يقَطْمٌ ولا 
يلرم القطيعة لما ذكر)). 
الأحنبي» نعم ينبغي تقييدّه بغير قرابة الولاد» فلا يُقَطَمٌ في الولادٍ للشبهة في ماله على ما مر 
(قولة: وكما عبر به في "الهداية" حيث قالَ: ((ذي رحم محرم منه)) إلخ) المتبادرٌ من هذه العبارة 


إنما هو رجوعٌ ضمير: ((منه)) للسّارق لا للرّحم. 


.٠١١/۲ "الهداية": كتاب السرقة - باب ما يقطع فيه وما لا يقطع  فصل في الحرز والأحذ منه‎ )١( 
.۲۹۷/۱ "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب السرقة  فصل في الحرز‎ )۲( 

(۳) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع - فصل في الحرز والأحذ منه 68/5 .١‏ 
(5) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرزه/77. 

(5) "النهر”: كتاب السرقة - فصل في الحرز ق3١5/أ.‏ 

(3) المقولة ]١341١[‏ قوله ((لا شبهة ولا تأويل فيه)). 


الجزء الثاني عشر ET‏ كتاب السرقة 


اعتبارا للجرز وعدمِه (وبخلاف مرضعته) صوابة: مُرضعِه بلا تاء» "ابن كمال" 
(مُطلقا) سواءِ سّرق من بیتها أو بيت غيرها؛ فإنه يقطع SS RSS‏ 
كينا ف "ال "© ان واوا 

۲۳ (قولة: اعتبارا للجرز وعدمه) أي: قطِعَ في المسألة الأخيرةٍ اعتبارا للجرزء ولم يُقطع 
حا فليا اعارا لدي فة لف راش مشو وغ هذا فال "الور تساي« اه آنه لا حمل 
للقرابة» بل المعتبرٌ ل ففي كل مرضع كان له أن يدخحل فيه بلا مانع ولا حشمةٍ لا قط سوام 


2 


كان بينهما قرابة أو لاء قالَ "الحمّوي": وفيه نظرٌ فن الصّديقين يدل أحدهما بيت الآخر بلا مانع 


١ 


u 


وو 


a 3‏ 1 د الى يز 7 على به e‏ 5 إل 0 

ولا جشمة مع أنه يقطع. فظهرٌ أن للقرابة المحرميّة مدخلا واعترضة الشيخ "أبو السعود' : ((بأن 
Ei 3 5‏ 2 - 

هذا فيما لم وذ له بدحوله حتى لو سرق مِن محل جرت عادتة بدحوله لم يقطع)) اه. 

قلت: لك المنقول في "الهداية"“ وغيرها: قطع الصّديق؛ لأنهُ عاداةُ في السّرقة» ولم يفصّلوا 
بين جحريان عادة في الدحول أو عدمه» ويأتى له مزيد بياث عقيبة. 

7 5 1 E 8 ET ا 0 5 0 ع‎ 

3575 (فوله: ابن کال ) حيث قال: ((المرضع التي شانها الإرضاعء والمرضعة هي التي 

في حال الرّضاع ملقمة ثديّها لص كذا في "الكشّاف”", فمّن قال هنا: مرضعة لم يُصِبْ)) اه؛ 


(قولة: لكنّ المنقولَ في "الهداية" وغيرها: قطعٌ الصّديق؛ لأنه إلخ) الفلاهرٌ: عدم القطع في الصّديق 
إذا جرت العادة بيه وين صديقِه بالدّحول بلا مانع؛ لوجرد الإذن دلالة في دحول الِرْز وحمل كلام 


"الهداية" على صديق لم تجر العادة فيه بذلكَ» هذا ما يفده كلامهم. 


77/9 "تبيين الحقائق": كتاب السرقة  فصل في الحرز‎ )١( 

(19) "البحر": كتاب السرقة - فصل لي الحرز .٠۲/١‏ 

(۳) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز قد ١5/أ.‏ 

. ٠٠٠/٣ "فنح المعين": كتاب السرقة  فصل في الحرز‎ )٤( 

(د) "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه .٠١۳١/۲‏ 
() في "الأصل" و"ك": ((ر)). 

(۷) "الكشاف": ٤/۳‏ سورة احج - الآية: ۲. 
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حاشية ابن عابدين اش إ٣‏ جيپ كتاب السرقة 
مم 55-7 1 ۹ ت (Ta SY‏ 32 
لما مر' ' (و) لا بسرقة (من زوحته) وإن تزوجها بعد القضاء '» جوهرة” ٠‏ (وزوجها 


ولو كان) المسروق (من رر حاص له و) لا (عبد من سیده» E SE‏ 


لأنهُ لا حكن أن يسرق منها في حال إرضاعها لهُ. 
۲۳۷ (قولة: لما مرّ) أي: من اعتبار المجرز» وعن "أبي يوسف": لا يُقطعٌ لدحوله عليها 


٤ . 3 .‏ 3 . 4 و 3 
بلا استئذان و جشمة بخلاف الأحت رضاعا لانعدام هذا المعنى فيها عادة وجه الظاهر: أذ 


5 


6 


لا قرابة بنا والمحرميّة بدون القرابة لا تتم فت" 


NOE 05‏ ت ر ا : 3 
قلت: وإذا كان يُمَطعْ في السرقة من أمّه رضاعا مع الدحول بلا استعذان وحشمة فكذا في 
الصّديقء وبه ظهر أن للقرابة المحرميّة دحلا وكذا قولهم: ((لأنهٌ عاداة في السرقت)) يفي الفرق» 


٤‏ ی 


وهو زوال المنّداقة» بخلاف القرابة» تأمّل» والله تعالى أعلم. 


٠۹۲۳۸,‏ (قولة: ولا بسرقة من زوحيه) أي: ولو من وجو كالبتوتة امعتدة في منزل على 
2 
ت ت 1 
حدق ولو سرق بعد انقضاع العدة قطع» "کا الحاكم". 


3 
ا 


|۳۹ (قوله: وان تروحها بعد القضا بالقطع لوجود الشبهة قبل الإمضاءء وأفاد أنه 
لا فرق بين كونه زوجها وقت السّرقة أو بعدها قبل القضاء بالقطع أو بعدَهُ وقي الأحيرة حلاف 


"أبي يوسف"» ولو سرق أحدهما مِن الآخر فطلقها قبل الدحول لم يقطع أيضا كما في "النهر"”2. 


E‏ (قوله: من حرز حاص 6 يعني : بان كاك حارج مسکنهماء» صرح به ل 'الهداية"“ 


(ا) ص٣٤٣‏ "در" 

(۲) في "د" زيادة : ((بالقطع)). 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة .۲٠۰/۲‏ 

(4) في "ك": (رلا تمرم)). قال في العناية: زولا تحترم)) أي: لا تجعل حُرمة قرية عادة. 

(د) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطم ‏ فصل في الحرز والأخذ منه ١45‏ 
(5) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز قد ١5/أ.‏ 


(۷) "الهداية”: كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه 7/59 .1١‏ 


ازو الا عش ا ب چ كتاب السرقة 


أو عر أو و سيّدته)؛ للإذن بالدحول عادة لم4 لا (من مكاتبه وحتنه وف رة و( 


من (مغنم) وإنا الريك له حو فيه؛ لأنه باح الأصل» فصار شبهة غاي" جا (و حا 


و"البحر"“ "شلال" فالضَّميرٌ في ((لة)) عائذ على المسروق إ٣‏ /ق۷اب] لا على 
الّارق» فافهم. 

|11۹۲6 (قولة: أو 0 أي: زوجة مر وكذاأقارب سيّده E‏ مغلا قال في 
"البحر ": ((والعبدُ ني هذا مُلِحَقّ مولا حتى لا يُقطمُ في سرقة لا يُقَطْمْ فيها المولى كالسرقة مسن 
أقارب المولى وغيرهم؛ أنه مأذون له بالدحول 0 في بيت هؤلاء لإقامة المصالح)). 

ر (قولة: ولا من مكاتبه) لان له حا في أكسابهى ا 

0 زوج کل دي رحم حرم منة» وصهرة:‎ E (قوله:‎ AYET) 

رحم محرم من E‏ امام وقالا: ؛ قل ل ی ا ا ا 

ا منتفية» وله :أن العادة e‏ سي 1 د E E EI‏ 


د ا الج زه E‏ ا "الكت ا لدلیله ودن 3 3 Co‏ 4 که ا ا 


to 


((ولا قط السّارق من امرأة أبيف ورج أبنئه 0 أمراته و ابویها استحسانا)). 


1 MH 


ا : O?‏ ااه ممت اه 08 
|44 (قولة: ومغن إلخ) عللَُ في الهداية"” ' بقوله: ((لاك له فيه نصيبا))» وذ كر : ((أن دك 
(قولة: فَالضَّميرٌ في ((له)) عائدٌ : على المسروق إلخ) الأولى: إبدالة بالمسروق منةء فإك القصد رد ما 
قَالَهُ "ط": 2 الأو حذف: ((له)) ليعم م اراز الخاصَ لهاء فبجعله عائدا للمسروق منه يكون الكلام 


6 


شاملا لما إذا كانت ا منهاء تا 


)١(‏ "البحر": كتاب السرقة - فصل في الحرز 78/5 بتصرف. 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب السرقة  ۸٠١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز ٠٣١/١‏ 

(5) "النهر": كتاب السرقة - فصل ثي الحرز ق٠‏ ٠١١٣/أ.‏ 


0 E 5 1 i اليف‎ e ع‎ 5 E E U 3 2 1 

(2) نقول: الذي في النسخ جميعها: ((وتاحير الريلعي )): وما تناد من عبارة اهر هو الصواب: ومراده بالشيخ حوره صاحب 
2 

' فقد أحر دليل الصاحيين: فليتبنه انظر "البحر": 1۳/١‏ و "بین الحقائق": 1/79 5. 


n 


یسر فز عر ديل "امام وأا لزيا" 
(5) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل فی الحرز ق٥‏ ١١٣ا‏ ب. 


(۷) "الهداية": كتاب السرقة ل 0 ما 


بقعم فيه وما لا يقطعء ‏ فصا ف الحرز والأخل مند NETS‏ 
ر ك رار ر 


حاشية اين عابدين وح ا ا س كتاب السرقة 


3 
0 


مائو“ عن علي ڪاه کا وتعليا) وهو أله أتي برحل سرق من لخي فقال: ((له فيو نصيب» 
وهو )فلم ا کان ارق برا رو ع اراق" واتار ا رعا طا چ 
أن الكلام فيمّن له فيه استحقاق» وبه صرح في "الفت"» لک ا اقلا ((قال في "الحواشي 
السعدية": وهذا التعليلٌ يدك على أنه لو لم يكن له فيه نصيسب قطي لكر الرواية مُطاقَة ف 
"عختصر القدوري” "© و "شرح ال فلا بد من تعليل آخخر. اه وف "غاية البيان": ينبغي أن 
يكون المراد من الستّارق من له نصيب فيد امول شيب لاح ؛ الهم إلا أن يُقَالَ: إنهُ مباح 


الأصلء وهو على صورته لم يتغيّرُ فصارٌ شبهة, وتي كلام ' لصتف" - يعني: صاحب "الكنز ”277 


(1) أخرج عبد الرزاق (184171) في اللقطة ‏ باب الرجل يسرق شيئاً له فيه نصيب» وابن أبي شيبة 574/8 في الحدود 
- باب تي الرحل يسرق من بيت المال» ما عليه ؟ والبيهقي ق "الكبرى" ۲۸۲/۸ ف السرقة - باب من سرق من بيت 
امال شيعا من طريق سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص [وهو زيد بن دِنّار] قال: ((شهدت علياً يقسم 
سلاحاً في الرحبة فأحذ رجلٌ مغفراً فالتحف عليه» فوجده رجلء فآنى به علياً فلم يقطعه وقال: له فيه شرك)). 
وأخرجه البيهقي ۲۸۲/۸ من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا مُغيرة عن الشعبي عن علي قال: ((ليس على 
من لاعن دك لقال طن ).كن E‏ 
وأحرج ابن أبي شيبة 5/ 2 صن أشعث عن أب بي الزّبير عن حابر مر فوعاً: ((ليس في الغلول قطمٌ)). 
وخالفه حجاج» فرواه عن أبي الزبير عن حابر موقوفاء ورواه زهير وابن لهيعة وابن جريج وسفيان والمغيرة عن 
أبي الزبير عن حابر مرفوعاً بلفظ: ((ليس على المنتهب قطمٌ؛ وليس على الخائن قطمٌ)). 

(۲) عبارة "الهداية”: ((دراً وتعليلاه). 

(۳) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل قي الحرز والأحذ منه 44/5 .١‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل قي الحزية ق٥ ٣١‏ /ب. 

(ه) "الحواشي السعدية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز وما يؤوحذ منه ١44/5‏ 
(هامش "فسح قدي" (- 

(7) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب السرقة 1/۳ 

(۷) انظر "شر ح العيني على الكنر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 2598/١‏ والمسألةٌ التي أحال في فيها إلى عدم القطع 
ف الال المشترك ذكرها الصف صاحب "الكنر" في .۲۹٩۹/۱‏ 


الجزء الثاني عشر وس - 2 e‏ اجبملسؤين كتاب السرقة 


في وقتي حرات العادَةٌ بدحوله» وكذا حوانیت التحار والخانات» "بحتبى" (و بیس 
اَن فق حول ولو أذن لخعتوصين فدعل غيرُهُم وسَرق ص15 
ما يوم إلى اعتبار الإطلاق؛ 050 قم أ لا قطع في المال المشترك وإذا كان له حق فيه كان من 
المشترك فد كرة لر 7 لإفادة و التعميم)) اه. ٤‏ 

قلت: ما ذْكرَ م من إطلاق الرو واف دعن انا فص ا انور اللاي فلو ه دليل 
الحكو» ولا ارم ابات حكم بلا دليل» وما ذكرة في "غاية البيان' ' من أنه مباحٌ الأصل فيه نظر؛ 
لأنّ مباحَ الأصل ما يكون تافها ويُوحَه مُباحا في دار الإسلام كالصِيدٍ والحشيش كع مر 
وَالْعْنمُ قد E‏ ال موال» لضا حك ماع الأصل 25 يُقطعٌ به وإن ملك وسرق من 
جن والَعتمٌ ليس كذلك قطعاء نعم قال "القهستاني"" بعد التعليل المأثور: ((ولا يخفى أن الآحذ 
إن كان ين العسكر الحم داح ف مال الكركق وإلا ففي مال العامّة)) اه وهذا في غاية 
الحسن» فإك حمس الغنم لذوي الحاحة من العامة ومّن سرق مِن مال العامة لا يُقَظْمْ؛ أنه 
يستحقٌٌ منهُ عند الحاحة» فأورث شبهة كما عللوا به كما قدّمناة0) ا 

۹۲٤(‏ (قولةُ: ي قت جرت العادة بدحوله) فيطع لو سرق ليلاً؛ لان الإذن يختصٌ بالنهار, 
ا وار إلى أله لى ااه اناس دخولة في بعض اليل فهو كالتهار كما في "الضمرات"» 
"فهستاني :'*””» وإلى أن ذلك إذا كان الباب مفتوحا؛ ففي 'الحاوي الزاهدي" : ((ولو سرق من حمام 
أو 0 أو رباط أو حوانیتٍ اجار وبابها ملق قط وإ کان نهارا في الأصح)) اه. 

45 (قولةُ: وبيس أن في دخوله) فلا قطع بالسرقة منهُ في الوقت الأذون بالدّحول 

"رر 


( سد ا کر 

0 "جامع الرموز": كتاب السرقة ‏ ۲/د٠٠.‏ 

(۳) المقولة ]١911[‏ قوله: ((ومال عامّق). 

© ابر تاب التزقة 2 فيل ف ار د ١]‏ بتصرف. 
)٥(‏ "حامع الرموز": كناب السرقة ۔ ٠٠٥١/۲‏ بتصرف يسير. 
(5) "ط": كتاب السرقة  ٤٠١/۲‏ . 


حاشية ابن عابدين ب ع EA‏ یت كتاب السرقة 


ينبغى أن لبر واعلم َه لا يعتبرٌ الِرْرٌ بالحافظ مع وحودٍ المجرز بالمكان؛ لأنه أقوى» 
5 اا فق الحمّام؛ کا رأنه ابسن قر زا به نطو 
"شمن" (وكلٌ ما كان حِرزاً لنوع فهو حِررٌ للأنواع كلها فيُقطعْ بسّرقة لولووة"" 
ف إصطبل فلن هی و عجرن كل شيء معت بجرز مله SS Rs‏ 


ركع مع م ها مومحم (TiN‏ 


2 ت 2 
379 (قولة: ينبغي أن يُقطع) البحث ل "صاحب البحر" ‏ وتبعه من بَعْدَم "ط 


و رھ ا 


لعا وقول لا يعتبر الوق بالحافل 1 إلخ) فلو سرق شيئاً ِن الحمَّامٍ وصاحيّةُ عندَهُ أو 
السروق تَحنَهُ لا يُقَطْمْ بخلاف المسجدء والفرق: أن الحمَّامٌ بني للإحراز فكانَ جار الت فده 
بعد قاف والسجد لم ين لإحراز الأموال 0 الحافظ كالطريق و الصحراي ونمامه في 
"الرياعي”””أ» وأفاد أن ار نوعان كما قدّمناة'”' عند قوله: ((مِن جرز)). 
O‏ 08 0 و ال 
a‏ به يُفتى) زاد في الفتح : ((وهو ظاهرٌ المذهب ak‏ القول بأنه يقطع 
عنده لو سرق مر ن الحمّام في وقت الإذن إذا E E‏ ولا e‏ 
e E‏ فيُقطْعٌ بسرقة لؤلؤةٍ مِن إصْطَبْل) لان ار ر كما قدمنا . كل عة معد 
للاحراز ممنوع ين الدّحول. اقم /أ) فيها إل باذن» ولا يخفى ا الإعنْطبْل > كذللكة وهذا بيخللاف 


0 


ل لادان رق ا 
القول بأنّه يُقطع عند فإ عبارتة وهم أن ما ذكرٌ ه "الشارخ" حارج عن هذي: ن القولّين مع أنه قولهما. 
(0) ي و" («(لؤلى). 

(؟) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز د/۳٦.‏ 

. ٤٠١/۲  ةقرسلا "ط": كتاب‎ )٣( 

.۲۲١/۳ انظر "تبيين الحقائق": كتاب السرقة  فصل ف الحرز‎ )٤( 


(<) المفولة [۱۹۱۰۷] قوله: (رمن حرز)). 
3 "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والآحذ منه دإد٤ ١‏ بتصرف. 


(۷) المقولة [۱۹۱۰۷] قوله: (رمن حرز)). 


كرا الثاني عقر د نے ا متيسصنك كتاب السرقة 


والأولُ هو المذهب عندنء "حتبى": لكن جرم "القهستاني" بان الثاني هو اذهب 
فتنبّه (ولا يُقَطعْ قَقَافُ) هو: من يُسرق الدّراهمٌ بين أصابعه (وفشاش) 2000000 
او ا حى لو اوضع الود غ اللولوة في في الإصطبل ل يضمن كما متنا 
في "تنقيح الفتاوى الحامدية" ين الوديعة» وسنذكرة هناك إڻ شاء الله تعالى. 

14097[ (قولة: الأول هو اذهب عندنا) إِنْ كان أعاده لأحل نسبته إلى "المجتبى" كان 
الأحصرٌ عزوة إليه عقب عبارة لعن ولعلّ المرا: إفادة الحصر بالجملةٍ المعرّفة الطرفين. فإنة زائ 
على ما في المكن» فافهم. 

[14YeY;‏ (قولةُ: لكر حرم حرم "الفهستاني" إلخ) ليده "القهستاني و لى أحدٍ 0 عليه 
وما مشّى عله اتلس E SRE SR a‏ سنال 
ف 0 وغيرهاء وقد قال في "الفنيح”" “: ((إنة هو الصّحيحٌ كما ذكرهُ "الكرحي"؛ نو قال 
قل الاسيحار” عن عضي ابا لأ كل شيع ير له ساي وساي 
7 ابعض وأ الذهب ا لصح خلافك ولعلٌ قولة: ((إلهُ المذهبْ)) سبق نظي فايس في المسألة 
احتلاف بج فافهم. 

عه كول (قوله: ولا قط قفَاف) بقافٍ وفاعين بينهما ألف. 

81 (قولة: هو من يرق دراه الذي في "ا مغرب" وغيره: ((هو الذي يُعطَّى 
الدّراهمَ كا نيح ةاعرلا بد OO‏ 


OY‏ العقود الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية": 9/دلا. 

(؟) المقولة [۲۸۹۲۱] قرله: ((على الأول)). 

(۳) "حامع الرموز": كتاب السرقة 2501/5 وفيه: ((المدهن)) بدل ((المذهب)) وهو تصحيف. 
43 "السوط": كتانب ارق 5/4 

(د) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه 45/5 .١‏ 


(5) "المغرب": مادة ((قفف)). 


حاشية ابن عابدين کے Yo.‏ > كتاب السرقة 


بالفاء» هو: من يُهِبَىءٌ لغلق الباب ما يُفتِحُهُ إذا (فشً) حانوتا أو باب دار (نهارا 
وخلا البيث من أحد) فلو فيه أحدٌ وهو لا يَعَلَم به Se ER aA‏ 


نمه كفل (قولة: بالفاء) أي: وبشینین م ا ألف. 

كه ةل (قولة: لغلّق الباب) بالتح ريك جمعة اغلاق ك سيب وأسبابيء "مصباح”7". 

ه15 (قولة: تهارا) لعل وجهّة: 1 یکونٌ ا را القطع افيف بخلاف ما إذا 
كان ليلا قال "الرّيلعي””“: ((ولو كان باب الدَار مفتوحا في النهار فسَرّق لا يُقَطَمٌ؛ لأنهُ مكابرة 
ا ولو كان في اليل بعد اتقطاع اتش : ار الام ب قَطِع)) اہ زف اة" ((عن "أبي 
العباس' أل سؤى بي الب يناما ذا کان لبن الوح مردردً أو غي مردرو ف أل ق هساء 
وفرّقّ بينهما في النهار : ف أن لو مردوداً قط وإلاّ لا)) اه. 

قلت: : وسال الفا E‏ "كاف الحاكم"» وهي تدلٌ على أنه لا يُقطعْ و في التهار 
بلا فرق بين كونه مردودا أو لا؛ لأنهُ إذا لم يُقَطَمْ بفتحه نهارا وهو مُفََلٌّ فإذا كان مفتوحا مردودا 
أو لا فهو كذلك بالأولى» فلذا أطلق "الريلعي' ' عدم القطع كما علمت» > ثم ذكرٌ بعدّهُ مسألة 


(قوا ل "الشّارح": فلو فيه أحدٌ وهو لا يعلم به قطِعَ) لا يظهر إلا عا على القول باعتبار الحافظ مع 
وجودٍ اليرّز» وأمّا على ما قدَّمَهُ من عدم اعتبا ا ار اليرز ا E‏ الجرز بالمكان ل فلا يظهر» تأمل. 

(قولة: لعل وجهّة: أنه یکو مجاهرا لت هذا الوحية ال الوا حيث قال : ((وجة عدم 
القطع: أنه حيقل بالغ مجاه لا محتفي وشرط القطع الحفية)) شد 

(قولة: وهي تدل على أنه لا يقطع قي النهار بلا فرق إلخ) قد يقال: عدم قطعه بفتحه نهارا وهو 
فل كاهو لتحقق الامو بالف وهف لا يدل على عدم كله يما إذا كا الباب ترخا متردودا 


أو لاء فدعوى الأولويّة غير ظاهرة. 


00 "المصباح المنير": مادة ((غلق)). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة - فصل ف الحرز ۲۲۲/۳. 


الجزء الثاني عشر o1 EES‏ © و تت كتاب السرقة 


قط "شمي" (ويْقطَعْ لو سَرقَ من الستّطح) نضابا؛ اش "شرح وهبانية" (أو 
ود الح أراد به کل مكان ليس ببرّزء فعم الطريق والصّحراءً (وربٌ الداع عند 


أي : بحيث يراه (ولو) الحافظ (نائما) ق الأصح (0ا) يُقَطعْ آلو مرق حبق عن شاف 


الفشّاش المذكورة» وبهذا عُلِمَ أن ما قدّمناة'" عن "النهر" عند قوله: (( أو مِن ذي رحم) ليس 
على إطلاقه» فتدبر. ۰ 
:140۸ (قولة: قطي ا لظنه المت وما لو عَم فلا يُقطعْ لأ مجاه . 

۹۲۹ (قولة: : ين الستّطح) أي: إذا صعَدَ إليه أو تناولة من داغعل الدار» واحتررٌ به عمًّا لو 
سرق قا تلط عن اه ا الكت بخلاف ما إذا كان إلى الدَار فإنهُ يُقطْمُ كما في "الا 
]11۹17۰ (قولة: أي: بحيث برا أفاد: أنه ليس المرادٌ بالعنديّة الحضور بل الاطلاع عليه. 

|1۹۳۹۹ (قولة: ولو ا نائماً) عبر بالحافظ) لأنهُ أعم مِن أن يكون هو رب اماع أو 
غيرة» وأطلق لنائم فشيلَ ما إذا ا لاء وما إذا كان المناعٌ تحت رأس أو تحت جنب 
أو بين يديه حالة الوم هو الصّحيحٌ وقيل باشتراط كونه تحت رأسبه أو جنب "فت" 


زقول الس ويُقَطَعْ لو سرقَ من السّطح إلخ) هذا إذا كان مَعْعَدُةُ من داحل البيتء أمّا مِنْ 
خارجه ولیس له باب يلق ن عليه فلا یکو رز ويراجع. اه "سندي". 

(قولهٌ: وبهذا عُلِمَ أن ما قدّمناةُ عن "النهر" عند قوله: أو من ذي رم ليس على إطلاقه) كلام "نهر" في 
بيان ارز في حدٌ ذانه» وهو صحيمحٌ على إطلاقه» وما هنا من عدم القطع إا هو لعدم الي لكونه مُجَامَرَة 
كما ذكرَةء تأمّل. وعلى ما فهمّة "اللحشي" يكون ما قدمه عن "الثهر" مقيّداً عا إذا سرق ليلا من دار -مثلاً- 
لا باب له فإنه قطي عاق ا ان ذلك ھا و ا ی إذا لم يك ا ار كان و 


.ب/١77ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود  مسائل السرقة‎ )١( 

(۲) المقولة 95757 ١ع.‏ 

(*) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل ف الحرز 514/5. 

(4) في "ك" زيادة: ((كما اختاره "السرحسي"» وصحخّحه في "المجتبى')). 

(د) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل ف الحرز والأحذ منه 45/5 ١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ل 0 و ج كتاب السرقة 


9 
. 


قال في "التهر'”": ((وثّة بقوله: ((غندَة)) إلى آنه لو كا لابساً له لم قط وقيل: يُقطغ حكاهُ 
في "المحتبى ')) اه و في 'البحر”"» وفصّل "الريلعي””" بين النائم وغيره فيقطُمٌ في 
الأَوّل؛ نه اح حفية» ته لا في الثاني ب لاه ا رذلك حيث قال: ((وق "المحيط": لو سرق 
ثوباً عليه وهو رداؤة» أو فَلنسُوَة أو طرف مِنطَقَة!» أو سيقة أو سرق من امرأةٍ حا عليها 
لا يقطع؛ معاد رك با EBE OS‏ 
أو ا له وشو اها “لووك كي افيف راطا ليا لما لإ اله نه 
ذر امو لوقه ومو النائمٌ)) اه. 


لولم (قولة: ولو من بعض ببوت الذار) أي: لافرق بين أن بيرق اميق الث الذي 


١ 


2 
1 


أضافةُ فيه أو من بيت آخرٌ فيها. 

48١‏ (قولةٌ: لاختلال الرْز) لأنّ الدَارَ مع جميع بيوتها حِرْرٌ واحد فبالإذن فيها اعم 
رز في جميع بيوتهاء "بحر 2. 

زكتكقلنم (قولة: لشبهة عدم الأز) أن الذَّارَ وما فيها في يد صاحبهاء ا 2 أيضاً: 
ررد الْحْرَرَ بالمكان راق هاب لا يحب القطعُ فيه إلا بلإخراج؛ لقيام يد امالك قبل الإخمراج بن 
دازف قاذ حقو الأخذ إل بإزالة يده وذلات ارا ين حِرْزوه بخلاف ارز بالحافظ فإنة 


2 


َع كما أده لزوال يد المالك مجر الأخليء فم السّرقة فيج موجَّها)) اه 


ب17١8 "النهر": كتاب السرقة  فصل في الحرز ق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 4/8*. 

(۳) "نبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 4/7 77. 

)٤(‏ عبارة "المحيط" كما في "الزيلعي": ((أو طرف مِنطقَيه)). 

(ه) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 514/5. 

(5) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه 417/2 .١‏ 


او الاق عش س جج أطوم د ي كتاب السرقة 


بخلاف الغصب (وإِنٌ أحرجَة من حُجرة الدّار) التسعة جذا إلى صّحبها (أو أغارٌ من 
أهل الحجر على حُجْرةٍ) أحرى؛ لأ كل حجرو رر (أو نقب فدخل؛ أو ألقى) كذا 
رأيته في نسخ المعن والشرح ب: ((أو))» وصوابة: ب ((الواو)) كما في "الكئرا” ' (شيئا.. 


|11۹ (قوله: بخلاف الغصب) يعني: أن هذا في حق القطع لسقوط الح بالشبهة يلاف 
ضمان الغصبب يعني: لو هلك ما سرقَهُ ولم يحرج قال في "الفح ": ((قال بعضهم: لا ضمان 
عليه إذا تلف السروق في يده قبل الإحراج من الدّار ولا قطعَ عليه والصحيح: أنه يضمن لوحود 
للف على وجه التعدّي» لاف القطع؛ لأنّ شرطة هتك ارز ولم يُوحَد)) اه. 

۹۲۹1 له اة جد أي: تي فيها مناز وني كلّ منزل مكلا يستغني به آهل عن 
الانتفاع بصحر ن الذَارء و ينتفعون به انتفاع | ا ا اي لا بد فيها من 
الإحراج من الذّار ر ووه ف "ليلع" وقي "الكافي": ((يُقطعٌ إذا كانت دارا اد 
عظيمة فيها مقاصيرٌء كل مقصورةٍ مُسْكَنٌ على حيالها”) اه والمقصورة: الحَجْرةٌ بلسان أهل 
الكوفة» 'معراج". 

|1۹۹۷ (قولة: أو أغار) المراد دحل ا على غِرَةٍ فأحذ بسرعة» يقال: أغارَ الفرس 
والنعلبُ في العذو: أسرغ» "بجر . 
|1۹۹۸ (قولة: من أهل س حال من فاعل (لأغار)). 

1۱۹۳۹۹۱ ا لأ كا حجرة حرر) علة للمسألتين > إذ لكل مقصورة باب وغلقٌ على 


حدق ومال كل ولت كد امتسورن E‏ اناز عنرلة دور في مق إن كانت الدَارُ 


.۲۹۸/۱ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السرقة  فصل في الحرز‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل قي الحرز والأحذ منه د/ .1١548 ١٤۷‏ 
(۴) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز دارده. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل الحرز 7717/0 

(د) في '7": ررحالها)). 

(19) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز ترد ". 


Y/Y 


حاشية ابن عابدين عدب ت E > Tot‏ كتاب السرقة 


في الطريق) يلغ نصاباً ر اخ قطِع؛ لان لري حيلة E‏ اسراف فاعتيد 


الكل فعلاً واحداء ولو لم يأحذة أو أ E‏ فهو مُضيّعٌ لا سارق (أو حَملّه 


صغيرة عيت الا ت امل المنازل عن الانتفاع بصحن الذَّار بل ينتفعونٌ به انتفاع المنازل 
فهي .كنزلة لكاي ولا المأذون له بالدحول فيها إذ ذا سرق من 
عفن امداصير ف" بلي 

|11۹۷۰ (قوله: ق الطريق) أي : بحيث یراه؛ أنه باق في يده فصار ا أخخر بِحَهٌ مع 
وإلاً فلا قطعَ عليه وإ حرج وأخحدة؛ لأنَّهُ صارٌ مستهلكاً له قبلَ حروجه» بدليل وحوب الضّمان 
عليه كما لو ذبح الثنّاة في الجرزء "حوهرة". 

ةلم (قولة: ثم أحذ) انار إل لايُشترط للقطع الأحذ على فور الإلقاء. اه "سز , 

ةل (قولة: يعتاده السراق) إِمّا لتعذ ر الخروج مع المناعء أو أو ليمكنة | افع أو الفرارٌء 
"زيلعي"7". 

0576 (قولة: فاعتير الكل فِْلاً واحدا) أي: كل يِن التب والدحول والإلقاء والأحذ 
حيث لم رض عليه يد مُعبّرة وهذا جوابٌ عن قول "'زفر” إن لا يْقطَعٌ؛ لأن الإلقاء غير 


م 


05774 (قولة: ولو لم يأحذة) أي: باذ ر ويرك فر ((أو أده غيرة)) أي 
قبل خروجه. 


|1۹41۷[ (قولة: فهو مضيعٌ) فعليه ضما 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل ف الحرز ۲۲۲/۳- ۲۲۳ بتصرف. 
4 ا النيرة": كتاب السرقة - ۲٠۲/۲‏ بتصرف. 
وم "ل" كعاب انر وو 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل آي الحرز 777/0 


الحو الان عش اا 8 ای كتاب السرقة 
لأنّ سيره يضاف إليه (أو ألقاه في الماء فأحرحَّه بتحريك السّارق)؛ لما مر (أو 


ر إل (Jw‏ 


لا بتحريككه بل) رجه (قوّة حَرْيهِ على الأصح) لأنه أحرجَةٌ بسبّبهء "زيلعى 
(قطع) في الكل؛ لما ذكرناء ويشكل على الأخير ما قالوا: لو علقه على طائر فطار 


ن و 


0 و 3-8 : 3 ma 43 x‏ شا لاه 
ان منزل السارق لم يقطعء فلذا ‏ والله أعلم - حزم "الحدّادي” و رھ بعدم القطع 


۲۷ (قولة: لأن سره يضاف إليه) اما لو حرج بلا سوق ولا جر لم قط لأن للدابة 
احتيارا» فما لم يفسمّدٍ احتيارها با لحمل والسّوق لا ينقطع نسبة الفعل إليها كما في "البحر””". 


5 


0 (قولة: يما مر( أي: ن أن الإخراج ضاف یی "ط"”0. 


94 (قولة: قوة جَرَيه) في بعض النسخ: ((بقوةٍ جريه)). 
١ه‏ (قولة: لأنةُ أحرحَة) أي: لان الاءَ أحرحَةُ بسبب إلقائه فيه. 
۰۰ (قولة: ویشکل على الأحير) أي: مالو ألقاه في الماء وأخرحة بقوةٍ جَريف 


3 


والاستشكالٌ ل "صاحب النهر ". 

قلت: وقد يُدقَعُ بأنّ الطائرَ فعلهُ يضاف إليه؛ لان للدَاة احتيارا كما مر فإذا لم زره 
بل طارَ بنفسبه فقد عرض على فعل السسّارق فعلٌ مختار فلم يضف إليهه نظيرة: ما إذا حرج الحمارٌ 
بنفميه بلا سوق في المسألةٍ مار وكذا ما يأتي" في الغصبو لو حل قي عبد غير أو رباط 


دايتف أو فح باب إصطبلهاء أو قفص طائره فذهيّت لا يضمن فافهم. 
007 م 5 1 5 3 7 
۱۹۸۱7 (قوله: بعدم القطع) هو حلاف ما صححه قي ال ومشى عليه 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب السرقة - فصل في الحرز ۲۲۳/۳. معزياً إلى "النهاية"عن "المبسوط". 
(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ۲۹۲/۲. 

.53/5 "البحر": كتاب السرقة - فصل في الحرز‎ )٣( 

)٤(‏ في هذه الصحيفة "در". 

(ه) "ط": كتاب السرقة ٤٠١/۲‏ . 

(7) "النهر": كتاب السرقة - فصل في الحرز ق5١5/أ.‏ 

(۷) المقولة ]١311/5[‏ قوله: ((لأنّ سيره ضاف إلبه)). 

(۸) انظر "الدر” عند المقولة ]۳٠١١۷[‏ قوله: ((حلٌ قيد عبد غَيْرو)). 

(9) "المبسوط": كتاب السرقة .١٤۸/۹‏ 


حاشية ابن عابدين د ولاو > ج كتاب السرقة 
(وإك) نق ثم (ناوله آخر من e‏ اير (أو ادحل يذه ق بیت وأحذ) شه 


(WO ۳‏ 5 3 "ازيل "© و" ES‏ و'النهاية"» وف | 5 0 أن ول الأئمّة 

بس هاما هم 3 ف ۴ 1 a‏ ا 
الثلاثةء فير حح على ما حزم به "الحذادي” صا تحب انو خر ل ولا سيماأ بعد اتضاح 
الجواب سما قلناة. 


تحدم (قولة: وإث نقب ثم ناوا له حر إلخ) جوا ال لشرط قولة الآتي: ((لا يُقَطْعٌ)) وأفادَ 
أنه لا بطم امول ولا المتناولٌ؛ لان الأول لم يُوجَدْ منهُ الإراجٌ لاعتراض ي معشبرةٍ على المال 
قبل حر وجه والثاني لم وح منه هتك ارز فلم تتم السرقة بن كل واحد»[؟/ق*/] وأطلَقَهُ 
فشمل ما إذا أحرج الدّاحلٌ يده وناولَ الخارجء ؛ أو أدحل ١‏ لخارج م يده فتناول من يد التاحل» »> وهر 
ظاهرُ الذهب ا 
كولم (قولة: أو أدحل يده في بيت و وأحذ) أي: من غير دحول في البيتء وقيد بالبيت 


اح حترازا عن الصندوق ونْحوهٍ كما يأتي 


(قولَهُ: فشمِل ما إذا أخرجّ التّاحلٌ يده وناول الخارج إلخ) في "الفتح": ((الوحة أن يُقَطَمْ لداعل 


3 


في هذه الصُورةٍ كما عن "أبي يوسف"؛ لأنه دحل ارز وأحرج منه امال بنفسيوء و کون لم تحرج كله 


ا ر له في ثبوت الشبهة في السسّرقةء وإخراجٌ المال والسسّرقة تمت بالدًاحل وحدةٌ لا بهما)). 


.أ/557ق/١ "المنح": كتاب السرقة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز ۲۲۳/۳. 

5 "الفتعم": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه 149/5 .١‏ 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة  .۲٠۲/۲‏ 

(ه) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 3/5 . 


09 عا ۳۹۱ ا 


ا لجزء الثاني عشر ی Foy‏ یم ےی كتاب السرقة 


0 95 كر د ا ا ا E‏ ا “لت ل ا ا 
ويسم و يام رح رار ع ور لاتحي و 
an‏ 


الصحيح» "شمني" (أو طَنَ) أي: شق (صرَّة خارحة من ) نفس (الكمّ) فلم 
E E‏ 


E EE EE Se 
ق قت ال كاو ا‎ 

]11۹1۸6 1 لم يُقطعْ ف الصّحيح) ذكرة أيضاً ف "الت و "البح "ى ولينظر الفرق 
TO‏ في الطريق ثم أذة؛ حي لم لو الك فعلاً واحداً كما اعت 
هناك مح أت في المسألتين لم وجا اعتراض يا مُحتبرةٍ على على الال قبل خرو ج الستارق» ولعل الفرق 
أنه هناك تحقق إحراج المال خفية قبل خروحي» أمَّا هنا فلا ا حرج وأحذة من انقب 
لم اذه مِن حب تعبا كيار ١‏ ادحا ل يده في بيت وأ e‏ 

113۸٦|‏ (قوله: أو ص 3 ار ال هن قة التي قاد راهم يقال: 
صرت التّراهم أصرّها صرا: شَدَدْتَهاء والمرادُ هنا: 0 المي فيها الدراهم "نهر" 
فقولة: ((مِن نفس الكُم)) بيان لقوله: ((صرة))؛ ولذا زادَ لفظ ((نفس)) ثلا يهم أنها من غيره. 


(قولة: والمراد هنا: الك اليو إلخ) هذا ما ذكرهُ في "البحر" عن اسم "» وذكرة راح 
"الهداية' '» والظاهر: ن اة لو كانت غير الكم يكونٌ الحكم فيها ما ذكرَة من التفصيل للعلّة المذكورة. 

)١(‏ في "د": ((داخلة)). 

(؟) أخرج عبد الرزاق (۱۸۸۲۱) و(۱۸۸۲۲)» وابن أبي شيبة 477/5 في الحدود ‏ باب في السارق يؤخ قبل أن خرج مسن 
الييت بالمتاع» من طريق الشعبي وأبي إسحاق عن الحسارث عر ن علي: ((أنه أتي برحل نقب بينا فدم يقطعه) زاد 
الشعبي: ((وعرره أصوات)). والحارث تكلم فبه» وأخرج الشاشي في 'مسنده" (1۲۳) عن أبي معاوية عبد الرحمن بن قيس 
- متروك ‏ حدتنا أشعث عن محمد عن عبيدة السلماني قا : قال: ((إذا كان اللعر طريفا لم يقطعع). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة - فصل في الحرز 775/18. 

.٠٤۹/١ "الفتح': كتاب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يقطع  فصل في الحرز والأحذ منه‎ )٤( 

)5 0 كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز د/دة. 

ردم “البهر": كباب السنرقة د فصل فل الحرز قب ١1۳ا‏ 


حاشية ابن عابدين کک و سے كتاب السرقة 


- بفتح القاف - الإبل ل على ست واحا إبعير يرأ أو جِمْلا) عليه (لا) يُقَطَغٌْ؛ لان 
السّائق” 2 والقائد والرّاعي ا ا ا ا SE‏ 


وحاصلٌ صور اا ار ا غ و روغلا اذ الصو إن جوت ا 
الكم فما أن حعل الدّراهم داخل الكم والرب باط من حارج أو بالعكس» ؛ وعلى التقديرين: فإمًا أن 


طرٌ أو حل لبا فان طر وباط مين حارج فلا قح » وذ طز وباط ين داخعل بان ادحل يده 
ي الم فطع موضع اله راهم فادها ين الك فطع للأحملٍ من اليرز» وإث حل الرباط وهو 
حارج فطع فالأ بی ل أذ نل بو ی الک فاد ارا ون ل الرياط وهو داعم 


£ 


لا يقطع؛ لآنة ل ا باط في الم بقي ال راهم حارج الكمّ وأحذهامِن ن حار وعند "أبي 


یو سف " والأكمّة ال ثة: يُقعلمٌ في الوجوو كلها؛ أن الحم حر اھ وتام تحقيقه 8 في "الفتح'7". 
]1۹۸۷ (قولة: بفتح القاف) صوابة: بكسرها كما قي شر جه على ا (fn‏ و "الم" 
وغيرهاء و "الي '7 و"القاموس ‏ "ر 
[YATAA?‏ (قولة: أو حملا عليه) أي على البعير» فلو على الأرض فهي مسألة الجوالو 
الآتية . 
ه41 (قولة: لأ السسّائق إلخ) تعليلٌ على النشر المشوش» فقولهُ: ((لأنّ السّائى والقائد)) 


)١(‏ في "د": ((السابق))» وهو تحريف. 

(۲) "غرر الأذكار": كتاب الحدود ‏ ذكر ما يقطع في سرقته وما لا يقطع ق/10ه؟/ب 

(۳) انظر "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع - فصل في الحرز والأخذ منه 81/5 .١‏ 
)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 1۲۳/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(ه) "المنح": كتاب السرقة ١‏ /ق595/ا. 

(7) "طلبة الطلبة": كتاب الدّيات مع مم , 

(۷) "القاموس”: مادة ((قطر)). 

(۸) "ط": كتاب السرقة ‏ 1717/7 بتصرف. 

(9) نقول: سيأتي ضبطه بضم الحيم» وكلاهما لغة» وما أثبتناه أرحح» والله تعالى أعلم. 

(00) ص١٣۳‏ أدرا. 


Y/Y 


الجزء الثاني عشر ب > ا re۹‏ ےه كتاب السرقة 


لم يقصدوا للحجفظ (وإن) كان معها حافظ أو (شق الجمل اح لمي aa‏ 


ل ا" 


راجع لقوله: ((أو من قطار))» وقولَهُ: ((والرّعي)) راحم لقوله: ((ين مرعى))» "ط 

1۹47 (قوله: لم بقصدوا للحفظ) بل يُقصّد الرّعي محر الرعي» والسًائق والقائدٌ 0 
الراكب يقَصِدُونَ قطع المسافة وتقلّ الأمتعق وعد الأئمّة الثلاثة: کل مِن الراب والسائق حافظ 
حرز فَيْطَمُ في أخذر احمل واليمل وابلوالق وال ثم الأ e‏ الذي 
زمامه بيده فقط عندناء وعندّهم: إذا كان بحيث يراها إذا التفت إليها حاف الكل حرزة” 
عندهم بقؤدى "فح" وبه عُلِمَ أن القائد ليس على ا عوك انه ی ا ا و 
رلم أ اصرح ب في غير هذ ابارت تائل. ۰ 

7 رقو وذ كان ھا ا ۲ اي: مع ما ذْكِرَ ِن بعیر المرعى والقطار والجملء 
وإطلاق "محمد ليدم العا و تراس حرط ليميو ل كان اط ر 
ر ا الشايخ ففي ف "ابعال 3 لى": لا قطي وهو الذي في "المنتقى" عن "أبي حنيفة"» وأطلق 
"وهر زاده" کک وعكن التوفيق بأنّ الرّعي لم 
بخلاف غيروء "فتح" وقي "المجتبى": ((وكثيرٌ من المشايخ أفتوا ما قال 'البقالي"))» "نهر ٠"‏ 

;۹14 (قولة: 09000 جوالقاً على الأرض أو على ظهّر جَمَل) "فهستان "° 
ونا قطِعَ لأ صاحب امال اعتمد الحوالق فكاد اتک للجرز ET‏ 
وكذالو رق عن الفسطاط فاته يقطم ولو ضرق نفس الفسطاط!" لا قطي خر ریا بيانة: 


زع طا كنات اة 41/5 

(؟) عبارة الفتح هكذا: ((... حافظ للكل فالكل عرَرة)) وهي أوضح. 

(۳) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه 51/5 ١ 57-1١‏ بتصراف. 
)٤(‏ "الفتعم": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه 45/5 ١‏ بتصرف. 

(ه) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز ق5١51/ب.‏ 

() "جامع رمو تات السرقة ل FOR‏ 

(۷) في ”ك": («القساطس))؛ وهر خطاً. 

(۸) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل ف الحرز 55/5. 

(5) المقولة ٤[‏ ۱۹۳۰] قوله: ((لم يقطع)). 


حاشية ابن عابدين مت کے شت بجع EE EEG CEE‏ كتاب السرقة 


فسرق منه» أو سَرقَ بحو الام شف اجيم (فيه ماع وربه يُحفظظة أو نائمٌ عليه) E‏ 


414۳7 (قولة: فرق منه) أي: أخر حّ منه د د دراهم ا فلو حرج 
الشيءُ بنفسيه شه اخ لا يُقطم؛ ل الإخراج من ارز ر 1 ا وقي "حاشية نوح 
أفندي": ((قيّد بالأخار من الجمل؛ أنه بق هاب( ! إذا لم يأحد من بالذات كول ع ا 
سقط عنهُ بسبب شْقَهِ لا يُقطَمٌ؛ أنه لم يأحذ من الرز)) اه ومئلهٌ في "اليعقوبية". 

قلت: ويشكل عليه ما لو نقب فدحل وألقى شيئاً : في الطريق ثم أذ فإنه قط كما مر 0 
إلا أن يجاب بأد ١‏ الإلقا في الطريتي تى هناك ارد بخلافه هنا فتأمّل. 


5554 (قولة: أ أو سر حوالقاً إل معدا : إذا كان الحوالق في موضع ليس يجوز 


كالط ريق والمفازة والمسجد د وانحوه حتى يكون را يصاحبه) 'فتح ٠‏ 


ءَِ 


O‏ بضم الحيم) أي: : معفتح الام وكسرهاء وبكسر الجيم واللام: الوعاء 


1 م کے م (0) سے 1 8 7 (UO‏ . مل 
المعروف. وجعه [جوالىق] کا ا 'قاموس »وجوه ق 


ف 


"العسّحاح PE Co‏ أن القاف و الي . تيم لا يجتمعان في كلمةٍ الاما و 
11۹۹11 (قولة: 10 ل اة يعفا المسروق من الحيوان والجمل والمتاع مالكة 


Fo 


(فر قرله: إلا أث يجاب أن الإلقاء + في الطّريق هناك معتاد إلخ) لعل الأحسنّ ما أشارَ إليه 


القهستاني" حيث قال: ((وإث شق ا لحمل وأحد منه شيفاً - أي: خر ج منه بيده ما قيمتة عشرة اغا 


- قط > فلو خر ج الشّيمٌ بنفسبه ثم أده لم يُقَطْمْ؛ لأنّ الإحراج من الجرز شرط)) اه. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب السرقة ٠٠٠/۲‏ بتصرف. 
عند دقام در 
(۳) ص٤‏ د٣‏ أدرا. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه ٠١٠١/١‏ 
)٥(‏ ما بين منكسرين من "القاموس"» والسياق يقتضبه 
(5) "الامو ": مادة ((حلق))» نقول: قدّم صاحب "القاموس" الضبط الثاني للكلمة على الضبط الأول وهذا دليل رححانه. 
(۷) "الصّحاح”": مادة ((جلق)) بتصرف. 
(۸) "القاموس”: باب القاف ‏ فصل الحيم. و"الصتّحاح": مادة ((حلق)) 


الجزء الثاني عش 700 ادا 06 ل سه كتاب السرقة 
ع و ع ع 7 2 و 5 : 7 5 س 
أو بقربه (أو ادحل يده في صندوق غيره أو) في (حيبه دخ مطل RES‏ ا 


أو غيرة "فهستاني "20 أي: فلا يلرم أن يكون الحافظ رب احمل أو الجملٍ "ابن كمال“ وأفادَ 
أن هذه الجملة اة ب ذف اة القطار أيضاً وهو ما | فاده شارك 49 بقوله: ((واك كنات 


أ 


معها حافظ)): وهذا بخلاف مسألة الشّقّ فقد قال "السيّد أبو السعود"7": : ((إنه يحب فيها القطع 


مط 
ي و 


مطلقاء فان الحوالق غير مزز فاعتبر الحافظ وما فيه مُحْرَرُ بوه قفي شَقَهِ وأحذٍ ما فيه يُقطّعٌ وإن 


لم يكن مع حافظ؛ للأخاء بن لير وني أخلبو يحمله لا يُقطع إلا أذ يكوث مع من يحنظلف 
وكأنهم ! غا تركوا التنبية على ذلك لوضوجه)) اف اا 
۹۷ (قولهُ: أو بقربع) أي : بحيت براه اه كما 0 


5 4 


|۱۹۲۹۸ (قوله: أو أد حل يدة) ا ا بالتاع» "قهستا كرد 


5 


5 


مدب في صندوق) ا 


2 
0 وف "اللصبا" : ران لفت ج عامي)). 
۳۰ (قولة: أو في حَيْيه) جيب القميص ونحوو بالفتح: طوف 'قاموس" وكذا قال في 
E (AN 0‏ 00 : 3 2 کک وو 5 7 5 
المصباح : (( جيب القميص بالفتح: ما على النحر» والجمع: احياب وحيوب))) والمراد بالحيب 


SS‏ الجيب عليه عربي أو عُرق؟ 


وي٠‏ وي "حاشية أبي السعود"": ررأدّ الأحذ من العمامة أوالحزام كالأخلر من الحيب). 
(1) "جامع الرموز": كتاب السرقة .٠٠٠/۲‏ 

(؟) "فتح المعين": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز ٤٠۳١/١‏ . 

(۳) صااه م "در" 

)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب السرقة  ٠7/7‏ بتصرف. 

(ه) "القاموس": مادة ((صندق)). 

)١(‏ "المصباح المنير': مادة ((صدق)). 

(۷) "القاموس": مادة ((حيب)). 

(8) "المصباح المنير": مادة ((حيب)). 


(3) "فتح المعين": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز ١377‏ 4؛ بتصرف. 
جح الم ر ل 


حاشية ابن عابدين ,ا تللست كتاب السرقة 


أو كمه فاع الال قي في الكل والأصل: أن رر إن أمكن دُعولهُ فهَدَكُهُ 
بدحوله» وإلاً فبإدحال اليد فيه والأخلٍ منه. 
(فروعغٌ) 
رق فسْطاطاً منصوباً لم بقع ولو مَلفُوفاً أو في فسنطاط آخر قطعّ» "فح" 
أرج من رز شاةً لا تبلغ نصاباء فتبعَها أخرى لم يُقطَخ. سَرقَ مالا من جز فذحل 


11۹۳۰۱7 (قولة: أو 00 أي: بأن وضع شيعا ئي داخل الک من غير ربط واا فهي فیا 
الع تأمّل. 

1۹۰17 (قولة: 0 8 التلث: 3 والسّق. 

۹۳۰۳ (قوه: ا 

٠۹۳۰‏ (قولة: لم قط لأ شر بل ما فيه محر بی فلذا قَطِع فيما فيه دونه 
تح "7" ونظيرة ما لو سرق امول "كما مر 

۱۹۳۰ ا ولو 0 أي: ولو کان ا عه اظ تح" 

۳ (قولة: قَطِمٌ) أي: ! حه م ن جرز هو مکان أو خا 

.5 (قولهٌ: فتبعها أخرى) أي: حرجت من اليرز بنفسيها من غير سوق ولا إحراحه. 


(قول "الششارح": سق فسسّطاطا منصوبا إلخ) أي: في صحراءً ونحوها؛ إذ لو كان منصوبا في الدّار بحيث 
تحجيط به من جوانبه حدران الدّار قط لكونه مُخْرََا. اه "سندي"» ويظهرٌ القطعٌ لو محرزا بحافظر في الصّحراء. 


.٠١١/١ "الفتح": كتاب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يقطع  فصل في الحرز والأخذ منه‎ )١( 
في "الأصل": ((فهتك)).‎ )( 

(۳) 'الفتح": كناب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه 51/5 .١‏ 
(4) المقولة [151794] قوله: ((أو سرق حوالقا)». 

(د) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه .٠١١٠/١‏ 


الجزء الثاني عشر ‏ .ب ۳1۳ عد با كتاب السرقة 


و 


قطِع الَحمُولٌ فقط ' 0 ". (قال: أنا سار هذا القوب فطع إن أضاف)؛ لكونه 
إقرارا بالسّرقة (وإث نوّنَه ونصّب الوب (لا) يُقطغ؛ ؛ لكونه عِدَة لا إقرارى 
"درر”'2. وتوضيحة: إذا قيل: هذا قاتلٌ زيدٍ معناه: أنه يَقتلّه والمضارغ يُحتمل 
الخال o o‏ 


SS NOR 
E OSE اع‎ 

قلت: ولذا لو حلس على الصلّي طائرٌ عليه نجاسة لا تفسد صلا ومثله بح و 
E‏ أن الصلى يصيرُ حاملاً للصّبيٌ والنجا 

."هم (قولة: لكونه إقراراً بالسرقة إلخ) المسألة منقولة في "الفتح وغيره معلل أن الإضافة 
على الحال» ولص على الاستقبال» وما هنا علّلٌ به في ا الوهبايّة"0) ل 

قلت: وتحقيق المقام أن | سم الفاعل لا ينصيب المفعول إلا إذا كان معتى الحال أو الاستقبال» 


(قولة: أنه لا عبرة للحامل إلخ) غاية ما ذكرة إا أفاة عدم قطع الحامل» ولم يذكر وجه قطع 
المحمول مع آنه لم يوحد منه ميوى هتك اليرز بدون أن يُوَجدَ منه فعلُ الإخراجء ولعلّ وجهَة: أنه قد ود 
منه السب في الخروج نظير ما لو ألقى ماترق الاء فخرج بقوةٍ جريه بدون أن بسند الإخراج للحامل. 

(قولهُ: قلت: وتحقيق المقام أن اسم الفاعل ل لا ينصِب المفعول إلا إذا كان .معنى الخال أو الاستقبال إلخ) 
فيه: أنه حيث جارّت الإضافة مم “كو نه ن الخال أو الاستقبال ‏ وإن كانت لفقيّة غالب يبن كونة 
الماح رع ل ا إذ هو يندرئ بالشبهة ولا نظي لكون الأصلٍ في الإضافة أن تكرن مخنو نة 
ولذا قال ) "المت" : ((یرد: أنه يجوز أن یکوت مول رورا مع أله معنى الحال أو الاستقبال؛ لل ذلك 
فرط العمل ولس انها من الأضاعةة يل تكو فيه لفقي يق فة اعمال الا غبار والعدة قلا ينطع 
بالل اه. والظَاهرٌ في الفرق بين الإضافة والنوين: هو العرف لا غيرٌ. 


. ۸4/۲ "الدرر والغرر”: كتاب السرقة  فصل تقطع يمين السارق‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ؟555/5. 

06 "الفح ": كتاب السرقة 5/5؟١.‏ 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ مسائل السرقة ق٤‏ ١۳٠/إب.‏ 


5 oj 


حاشية أبن عابدين زی لد E‏ پڪ كتاب السرقة 


3 E, a ١ خم‎ < e 
قلت: ويي شرح الوهبانية  : ((ينبغي الفرق بين العالم والجاهل؛ لأن العوام‎ 
لا يُفرّقون» إلا أن يُقال: يُحعَلُ شبهة لدّرء الحدّء وفيه بُعدٌ)). (للإمام قتلُ المسّارق‎ 


EES ارا‎ PIO 
فلو بمعنى الماضى مثل: أنا ضارب زيدٍ أمس وجبّت إضافتة» وتسمّى إضافة تحضة» ا جور‎ 


إضافهُ ونُسمّى غير محضة؛ لأنها على نة العمل والقطع عن الإضافة كما قر في محل وبه ظهرَ أن 


E 


اسم الفاعل حال الإضافة يحمل أن يكون بمعنى الماضي أو الخال أو الاستقبال» ES‏ كان 


ما 


20 


الأصلُ فيما كان معنى الحال أو الاستقبال هو العمل فالأصلٌ في المضاف أذ يكون ععنى الماضي: 


e زم من أن یک‎ AS ER 


الحال لزم القطعء وإن حمل على الاستقبال لم يلزم؛ فلا E AS lL‏ 8 على 
الاستقبال فيكون عدة بأنه سوف سن هذا الثوب» لا إقرارا بأنه هو سارقة في الحال» أي: هذه 


السرقة المدّعى بهاء فافهم» ووقع في " ح الوهبانيّة” هنا كلام غير محرر» فتدير. 


(TIM 


۰ (قولةُ: قلت: في في "شرح ح الوهبائية إل وعبارتة؛ ((قلت: وا لقطع المذكور 


شف ا ري د E‏ لا يجري في هذا الإطلاق؛ 


3 


e 


لأ العوام لا يفرقون» فيفرَّق بين العالم والجاهل» | EN‏ ونور للك 
وفيه بعثء واللة أعلم)) اه 
أقول: ومعناة أنه ينبغي أن ١‏ يكوث التفصيل السابق في حقّ العالم اما اللجاها” ل فلا يفرَّقُ بين 


كوه بمعنى الماضي أو الحال» وما يقصِدٌ الإقرار بقع مطلقاء إلا أن بعل الإعراب شبهة درائة 


.1/١85ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود  مسائل السرقة‎ )١( 


(۲) "الدرر والغرر": كناب السرقة - 81١/5‏ نقلا عن "المنية". 


(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ مسائل السرقة ق د١٣٠إب.‏ 


المزء الان شر ,سس عيبب 8 ج ا كتاب السرقة 


وهذا إن عاد وأمًا قله ابتداءً فليس من السياسة في شي "نهر" . قلت: وقدّمنا 
حاف اإريد وراب لوقي N‏ بنرك أ 
ليس للقاضي الحكم بالستّياسة))» فليُحفظ. 


: عتو عله قط إذا نون وفيه بِعْدٌ؛ أن التتوينَ دليل عدم | رادة الإقرار» هذا ما ظهرٌ لي فتأمّله. 
لاقل (قولة: وهذا إن عات طاهره: ولو في لر الثانيت ES‏ بعضهم .ما إذا سرق 
بعد 0 مرتين» وق "حاشية السيد أبي السعو وو" : (إرأي- al E‏ 06 اتا 2 ا 
ما نصّهُ: إذا سرق ثالثاً ورابعاً للإمام أن يقتلهُ سياسة لسعيه في الأرض بالفساد) اه قال "الحموي": 
((فما يقح من حُكَام كانيج كله لان ود خافتنا انهف تخور وطلم هي 
والسياسة الشرعيّة عبارة عن شرع مغنظي) اه. 
11۹۳1۲1 (قولة: قلت: وقدّمنا إلخ) فيه كلام قدمناة هناك وفي هذا الباب عند تعزير 


امته" والله سبحانة أعلم. 


(قولة: أن التنوي دلي عدم إرادة الإقرار إلخ) فيه امل ؛ إذ التنويرا ن من العامٌيّ الذي لا عير عند 

00 أحوال الكلمة لا يصلّحٌ أذ يكو دالاً على شي والأظهرٌ و ٿي وجه البعد: ما قَالَهُ 

': ((مِنْ أنه على هذا الاعتبار يلرم اعتبارٌ شبهة الشبهة؛ لد عدم إيمابه على العام للشبهة الناشعة من 
الك فلو اعتبرنا ذلك من الجاهل لكان عدم القطع لشبهة في اطق به)) اه 


)١(‏ "النهر”: كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ق١١٣‏ رب 

() "البحر": كتاب الحدود 11/8 

وم في "م": ((قيد)). 

() "فتح المعين": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ۲د٠٤‏ . 

(د) "السراحية": كتاب السرقة ‏ باب كيفية القطع ١/۳۷۸بتصرف.‏ (هامش افتاوى قاضيخان' ). 
() المقولة | 7ه ]١‏ قوله: ((التقيبد بالإمام إلخ)). 


(۷) المقولة ١۹۱٤۳|‏ | قوله: ((ثم نقل)). 


حاشية ابن عابدين ب ۳١‏ للد باب كيفية القطع وإثباته 


الإباب كيفية القَطع وإثباته 4 


(تقطَعٌ بين السّارق مِنْ رَندِه) هو مَفْصِلٌ الرس (وتحسم) 1700 


#باب كيفية القَطع وإثباته» 
ا كات القطع حكم الل ذكرَهُ عقبّها؛ لأنّ حكم كم الشيء يَعْقَبَةُ ا 
e‏ تقطع مون ن السارق) أي: ولو كانت شلاءَ أ و مقطوعة e‏ 3 ر الإبهام» 
کا نت اليمنى 27 مقطو قبل ذلك قطعت رالرى فإن كانت رحلة رى مقطوعة 


ي 0 


E‏ و يضم OT‏ الوب "جوهرة 
علوم (قولة: من ردي بج الرّاي وسكون التون. 
AS‏ مر الإضافة بيانّ قال 3 يارس 57 عل ار و 


الرسغ قال ا الرند: مَوْصِلٌ طرف الذراع» وهما رندان N‏ سو 
9 م إن )7( 
فالكوع: طرف الزند الذي يلي الإبها ولكزشع: ي اه ه "ح" ١‏ 


و 
اللا ايلم 


|۱۹۳۱۹ ل وتحسسَمٌ) بالحاء المهملة» أي: 7 کی بزيت مغلي ووو 5 » ومثله 
ا وقالَ 0 3 ((الخسم: لك بحديدة مَحَمَّاةٍ 6 يسيل دم 


.37/5 "البحر": كتاب ا القطع وإلباته‎ )١( 
(؟) في "الأصل" و"ك" و"1": ((اليمين)).‎ 

(79) "الجوهرة النيرة": 57 السرقة ۲٠۳/۲‏ بتصرف. 

.ب/1١5 "النهر": كتاب السرقة  فصل في كيفية القطع وإثباته‎ )٤( 


2 "الصّحاح": مادة ((زند). 


اه 


(5) "ح": كتاب السرقة قلات ؟/!. 

(۷) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل فى كيفية القطع وإثباته ق5١1؟/ب‏ 

(8) المغرب": مادة ((حسم)). 

(3) نقول: عبارة "منلا مسكين": ((الحسمُ: الكي))؛ وتدمة العبارة للعلآمة "أبي السعود" في حاشيته على "مدلا 
مسكين" انظر "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثبانه صاء ١ا‏ وانظر 
أفتح المعين": كتاب السرقة - فصل في الحرز د 


الجزء الثاني عشر 7 لام 888 ل باب كيفية القطع وإثباته 


ff i ON a 1 0‏ ا ١‏ 5 3 5 ا ع ب 

وجوباء وعند الشافعي ندياء فتح" (إلا في حر وبَّردٍ شديدين) فلا يقطع؛ لاك 

ا لحد زاحرٌ لا متلف ويحبس ليُتوسّط'" الأمر (ونمنْ ريه و كأجرةٍ حداد 
وكلفة حلم وعلى | لستّارق) عندنا؛ لتسبيه بخلاف أجرة اأحضر للخصوء؛ 

بيت المال» وقيل: على ردي ارا و نضاء TT‏ ((هو 
ا 2 

0007 كن في قضاء "البرازية 0 : ((وقيل: على مدعي وهو الأصح» A‏ 


|11۹۳۷ (قولة: 9 E‏ أي: كما يفيه قول "الهداية"“؛ لان لولم يسم يودي إلى 
التلف 'فتح e‏ القهستاني O‏ 

٥۹۳۸‏ (قوله: إلا ني حر وبر ولا في حال مسرضء "مفتاح' وقي دة في 
"البتاية" " بالمرض الشّديد أفادة "اط" عن "انموي" 

|1۹۳۱۹ (قولة: فلا قط عا ذكرة ليفيد أن الاستشتاءً من قوله: («(تقطم) لا مِن قوله: 
رن وزن ترم دک 0 

۰۱ (قولة: ليتوسّط الأمر) أي: مر ار وارد 

589 (قولة: ومؤونتة) أي: مؤوئة القطعء » أي: ما ينف فيهء وها بقوله: ((كأخرة 


(1) "الفتح eT‏ - فصل في كيفية القطع وإثباته د/؛ .١‏ 

(۲) في او 5 

(۳) الذي في "شرح الوهبانية": ((للحصومة))» وهو خطأ. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ مسائل السرقة ق+؟١‏ /. 

(د) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ الباب الأول في آداب القاضي ‏ فصل فيما يستحق على القاضي إلخ ٠٠٠/۲‏ 
(هامش 0 الهندية"). 

)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الثاني في أدبه ‏ النوع الثاني ١٤١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "الهداية يك كتانب السرقة باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 177//5. 

(8) "الفتح”: كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته مه ١‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب السرقة ؟//5010. 

. "البناية": كتاب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يقطع  فصل في كيفية القطع وإثباته‎ )٠١( 

)١١(‏ "ط": كتاب السرقة ‏ باب كيفية القطع وإثباته ؟47/8/5. 


حدادٍ))» کک الد وهو القطع هتا 7 ل حَسُم)) يشمل * تمن اريت وكذا 


(تنبية) 


0 


2 عند عند "الشافعي" و "لخر" " تغل ) يده ق علقه؛ أنه عليه الاد a‏ لخم أمرّ به 3 


وعندنا ذلك مُطْلَقٌ للإمام إن رآ ولم ينبت عنة ولك في كل مَنْ قطعَه ليكون سنة 3 


CPF 
8 ع‎ 


)١(‏ فيه حديث فضالة بن عبيد» أخرجه أحمد 5 وابته عبد الله عن ابن معين» وأبو داود )٤٤١١(‏ ف الجدود- باب 


في تعليق يد السارق ف عنقه» والترمذي ل 
۸ ف قطع السارق - تعليق يد السارق في عنقهء والمزي في "تهذيب الكمال" ۳۹۷/۱۷ من طريق أبي محمد بن 
خان (أحمد وعفان وابن أبي شيبة وقتيبة وعاصم بن عمر) كلهم عن مر بن تیر عني المقدّمي أبي حفص حدتنا الحجاج 


2 طاة عن مكحوا ل عن عبد الر حمن بن مُحَيريْرَ قال: قلت له ا بن قي أربت لسن در م الاق 


N CM SN GG‏ هذا 

حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي عن الحجّاج بن أرطاة» وعبد الرحمن بن مُخَيريز: هو أحر 
عبد الله بن مُحَيرِير . قال ابن ابي حاتم في "العلل" ٤۸/١‏ : قال أبي: هذا خبطا يا رغد الله 

وأخر جه ابن ماحه (807ت ؟) في الحدود ‏ باب تعليق اليد يفي العنق» وابن أبي شيبة ١۸۲د‏ ادود باب تعليق 
اليد في العنق» والدارقطني ۲١۸/۳‏ في الحدود؛ والبيهقي في "الكبرى" ۲۷١/۸‏ من طريق عمر المقدّمي ثنا الحجّاج 
ن ابن مُحْيْريّر به. وأحرجه الطبراني في "الكبير” 0790/18 و"مسند الشاميين" :)۲٠۷١(‏ وأبو نيم في 'الحلية" 
١ 4/5‏ ف ترجمة عبد الله بن حبري بنفس الطريق؛ إلا أنهم قالوا: ((عبد الله بن محري وأخرحه النسائي ۲/۸ 
والطحاوي 257/4 والبيهقي ۲۷/۸ من طريق مسلم بن إبراهيم وابن المبارك عن أبي بكر بن علي المقدّمِي أخو عمر بن 
علي ثا الحجًاج بن أرطاة عن مكحول عن ابن محيريز فذكره ‏ قال ابن المبارك: (عبد الله بن مُحَبْرير) - وهذه متابعة قوية 
لعمر بن على في أصل الحديث. لكن قال النسائي : الحجاج ضعيف ولا يعتج بحديثه اه. وقد مر أن الححاج صوق وإنغا 
ای اطفاظ ا و ؛ ولم أجد له تصريحاً بالتحديث. وال لماح التطترب مموثمرة ول ابن مُحير يز» 
ور ر عبد الله ومرة شو : عبد الر من > ومال ا ري في "التهذيب" ۳۹۸/۱۷ إلى أن عبد ١‏ لله وهم والصواب 
عبد الر حمن اه. وعبد الله ثقة: وعبد الرحمن وثقه ابن حبان؛ فلولا عنعنة الحجّاج لكان الحديث حسناء والنه أعلم. 
وأخرج عبد الرزاق (۱۸۷۸۳) و(180784) في الحدوذ ‏ باب اعتراف السارق وابن أبي شيبة 81/5 في الحدود _ 
باب في تعليق اليد في العنق» والبيهقي في "الكبرى" ۲۷۵/۸ من طريق حابر والأعمش(ح)» والبيهقي عن السعودي 
کل القاسم بر ن عبد الرحمن عن أبيه قال: ((رأيت علياً أناه سارق فاعترف مرتين فقطع يده وعَلّقها ف عنقى 
فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره)). 

)0 "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع - فصل في كيفية القطع وإثباته SE‏ 


الجزء الثاني عشر .س 15355480 د دبل باب كيفية القطع وإثباته 


كالسًارق)). (ورجلة اليُسرى من الكَعّب إن عاق فإ عاق ثالنا (لاء وخبس) 


(Ota رارع‎ 


وکر ا بالف وعد يروف ا تظهرَ أمار ات التوبة "شرح وهبانية 2 


FY]‏ (قولهُ: كدارم ع هذه الكلمة عقب قوله: ((على المتمرّد))» قال في 
"شرح الوهبانية"": قيل: در ة الشغيص - أي: المحضير للخصوم ‏ في بيت المال» وقيل: على 
متمد کالسارق ا يدم ل اداو والذعن الذي تح به ال وق على السار ق؛ 
أنه المتسيب: اه ا 

(AYY)‏ (قوله: من الكغب) أي: لا من نصف لدم من معقد الشراك حلاف للروافض. 

A1‏ وقول إنْ عاد) أي: بعد ما ا ا و 31 باك سَرَقَ مات “لق ١٠/ب]‏ قبل 
القطع قط مينة لنكلٌ + َأنّهُ یکتفی بحد واحا لحنايات انَحدَ حنسُها كما تقد بيانه قبل 


باب التعزير. 


2 


٠۳٠٠١‏ (قولهُ: حتى يتوب إلخ) أي: أو يعوت» "فتح) وني "القهستاني": ((ومدة 
التوبة مفوّضة إلى رأي الاما وقيل: فكده إلى إن لفاودر ينا لفان في وحهه» وقيل: 


e e‏ وقيل: إلى أذ يموت كما في "الكفاية") اه. 


./١۳١۲ق "تفصيل عفد الفرائد": فصل من كتاب الحدود  مسائل السرقة‎ )١( 
/أ.‎ ١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود  مسائل السرقة ق؟؟‎ )۲( 
ل : كتاب السرقة ق 7د 7/أ.‎ 2 

)٤(‏ ص۱۹۱ وما بعدها "در" 

(د) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته .٠١٤/ ١‏ 

(0) "جامع الرموز": كتاب السرقة 08/5 7095 

ولع "الكفاية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل قي كيفية القطع وإثباته ١54/5‏ (هامش 


فتح العدير ). 


حاشية ابن عابدين عت ا هلامعو د للد باب كيفية القطع وإثباته 


e 0 0 A 
(قولة: ثالنا ورابعا) أي: اليد اليسرى ثم الرحل اليُمنى.‎ 95( 


)١(‏ حرج أبو دارد 4٠١‏ 4) في الحدود: باب في الستّارق يسرق مرارأ والنسائي ۸ و"الكبرى" (74171) في السّارق 
- باب قط اليدين والرّجلين» والبيهقي ۸ من طريق مصعب بن ثابت الربيري» عن محمد بن المنكدر, عن جابرٍ بن 
عبد الله قال: جيء بسارق إلى ابي يلل فقال:(( اقنلوه))» فقالوا: يا رسول الله إثما سرّق! قال: (راقطعوه))» فَقْطِمٌ ثم 
حي به الثائية. ... ثم الالثة.. ٠.‏ ثم الرابعة...» ثم ا به الخامسة فقال: ((اقتدره)» قال جايرٌ: ((فانطلقنا إلى مربد 
التمر...))» فقتلوه؛ قال النسائي: وهذا حديث منك ومُصعُبُ بن ثابت ليس بالقوي في الحديث؛ ويحيى القطّان لم 
یتر که وهذا الحديث ليس بصحيح؛ ولا أعلم قي هذا الباب حديثاً صحيحاً للب ل 

وله ماب وا قال البييهقي: وقد روی هذا الحديث هشامٌ بن عرو وعم بن أبي حُمِيدٍ عن مد بن المتكدر اه 
أخرجه الدّارقطني ۱۸۱/۳ من طريق تمد بن يزيد بن سنان الهاو عن أبيه (ح) والقاسم بن أبي شيبة عن عائار بن 
حبيسو (ح) وهشام بن عمّاره ثا سعیڈ بن ی يحبى ‏ اللحمي - كنّهمٍ عن هسام بن عروة عن محمد بن النكدر عن حابر 
مرفوعاً نخره. 

لك الرُهاوي وابئه ضعيفان» والقاسمٌ ضعيف» وعائدٌ وإن نة يبى فقد رى عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت 
عليه» وسائرٌ أحاديثه مستقيمة كما قال ابن عدي» وهشامٌ بن عمار ونا رق إلا أن في حديئه اضطراباء وسعيد اللُحميُ 
77 ابن حبَّانَ» وقال الدارقطني: لبس بذاك وقال البيهقئٌ في "المعرفة" (-1715): وفي رواية حرملة عن المزنيّ عن 
انشافعي قال: أخبر نا عبد الله بن نافع عن عمد بن أبي ميڊ عن محمّد بن المنكدر» عن حابر فعا متاه وعد ب 
أبي حُميد: قال أحمدُ والبحاري وأبو حاتم: منك الحديث؛ وضعفة أيضا ابن معين» وأبو رُرعة؛ وابن عديء وأبو داو 
والدارقطني وغيرهم. 

وأخرّج النسائیٗ ۰٩۰-۸۹٩/۸‏ و"الكبرى" »)۷٤۷۰(‏ وإسحاق بن راهويه كما في البيهقي ۰۲۷۳/۸ واب أبي عاصم في 
"الآحاد و الثاني" (784)» والطبراني في “الكبير" (08 + 3): وعنه وعن غير أبو نعيم في معرفة الصحابة" »)5١50(‏ 
والشاشي» وعنه الضياءٌ في "المحتارة" (41)» والحاكم ا ۸ من طرق عن اد بن سلمة عن 


7 
0 


يو سف بن سعد عن الحارث بن حاطب: ران رسول الله 4 أني الم قال ..)) وه ؛ إلا أذ فيه: م شرق 
على عهد أني بكر حتی فلا قرائطة كلها ثم رق E ue‏ : كان E‏ 


قال: اقتلوه» ثم دَفِعَهُ إلى فتية من قريش...)) فقتلوه. 
قال أبو نعيم: ورواه أبو حالد الجذاء عن يو سف أبي يعقوب» عن تحمد بن حاطب» عن الحارث أخحيه اه 5-0 


الجزء الثاني عشر ددا ال۷ للب باب كيفية القطع وإثباته 


- وأخرجه البحاري في "التاريخ الكبير" ۳۷۳/۸ وابن أبي عاصم في "الآحاد و المثاني" »)۷۸١(‏ وأبر تعيم 
)۲١١١(‏ عن الطبراني »)۳٠١۹(‏ وأبو يعلى» وعنه الضياءٌ اللقدسي في "المحتارة" (40)؛ كلهم عن خالد 
الواسطىء عن حالد الحذاء عن يوسف أبي يعقوب؛ عن محمد بن حاطب ... ره [تحرف ,في "المعجم الكبير" 
و'المعرفة" إلى يوسف بن يعقوب]. 
قال أبو نعيم: ورواه أبو قتيبة عن المفضمّل بن فضالة البصري» عن الوليد بن أبي هشام» عن ابن حويطب غحوهُ. 
وأخرج أبو داود ف "المراسيل" )۲٤۷(‏ عن محمد بن سليمان الأنباري': عن حماد بن مَسعدة» عن ابن جريج» عن عبد 
01 وأحرحَة الحارث بن أبي أسامة كما في "المطالب العالية" (/1810) حدئنا ماد بن مُسعدة عن 
ابن حريج» عن عبد الله بن أبي أمية (ح) وأخربةُ أبو تعيم في "المعرفة" (717) عن البغوي في "معجمه" كما في 
"المطالب العالية" و"الإصابة" ۳۸۷/١‏ عن هارون بن عبد الله ا حال عن حماد بن مُسعدة» عن ابن جريج» عن عبد 
الكريم أبي أمية» عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: ((أنّ الي أن شارك نل هر كام ی ا ا 
مال غير فت ركه ثم الثانية» ثم الثالثةء ثم الرابعة» ثم الخامسة فَقطُمٌ يدم ثم السادسة فطع رل ثم السسّابعة فقطع 
ده ت الثامنة فقطع رعلة م قال: اربع بأربع)). قال البغوي: أخرجه هارون في "المسند”؛ ولا أحسب للحارث بن 
عبد الله صحبة» ورواه ابن حريج عن عبدالكريم أبي أمية عن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن أبيه عن 
عمر اص 
وهذا الاضطراب في ( عبد ربّهء أو عبد الله بن أبي أمية» أو عبد الكريم أبي أمية ) إن لم يكن تدليساً من ابن جريج 
لهذا الضعيفب عبد الكريم أبي أمية فقد اضطرب فيه ماد بن مسعدة» وأكثرٌ من رواه عن ابن جريج قال : عبد ره 
وعبد الله بن أبي أمية . 
وأحرجه عبد الرزاق (۱۸۷۷۳) )١18940(‏ وعنه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية" المسندة )١8108(‏ (ح) 
والحارث بن أبي أسامة كما في "المطالب” (۱۸۷۸) عن عبد الوهاب بن عطاء وعنهما البيهقيٌ ۲۷۳/۸ وابن أبي 
5 عن مد إن یکر كلهع عن این ری أربي عبد ربّه ‏ عبد الله ابن أبي أمية: أن الحارث بن عبد الله 
يل تي بعبدٍ سرّق...)) حر قال البيهقي: كذا وجدته في 
E‏ عيد الله وقال حماد بن مسعدة: عبد الله» وقال عبد الرزاق: عبد ره - وزاد ابن سابط ثم قال: وهذا 


بن أبى ربيعة وعبد الرحمن بن سابط حدَئاة: أن الي 
مرسلٌ حيدٌ يُقَوّي الموصول قبل تأي: عورييك جابر والحارث بن حاطب]» وبر حح قول من وافقه من الصحابة كما 5 
"السئن" و"المعرفة" له. 

وأحرجه الدّارقطني ۷/۳ ۱۳۸ والطبراني 7 عن تعالد بن عبد السّلام الصَّدَقٍ: حدتما الفضلٌ بن 
المحتار [متروك] - عن عبد الله بن مَوهّب» عن عصمة بن مالك قال:(( سرّقّ تملولكٌ ...))» فذ كر نحو حديث الحارث. 


قال الذهبي: يشب أن يكون موضوعا. 


حاشية ابن عابدين   _‏ .د سا الما لدب باب كيفية القطع وإثباته 
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5( (قوله: ادمح غيل علي السياسة أ أو و نسي أشار إلى ما قال الإمامُ EON‏ 
((تتّعنا هذه و الآثارَ فلم : تخل مد لشيء منها ف قال 3 في "الف" 54 :9 ف "امبسوط": الحد 8 


غ e‏ » ولقن 3 يحمل على أنه كان في الابتداء تغايفاً في الحدود» كقطع أيدي 
ارين وأزحلهم وسر أعينهم”" نم قال في "الفتع "- بعد نقله مغل مذهينا عن "علي" 


ا 


- ا ١8/‏ عن الواقدي؛ عن ابن أبي ذئب» عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعاً: ((إذا سرّق السارق فاقطعوا يده فإ عاد فاقطعوا رجحل فإن عاد فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رجله )) قال 
الدارقطني: كذا قال (خالد بن سلمة)؛ وقال غيره: عن خالهِ الحارث: عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة اه. والواقدي 
مترو اه. 
قال البيهقي في "المعرفة" :)۱۷١۸۷(‏ قال الشافعي في "القديم”: أخبرتني الثفة من أصحابنا عن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ذب (ح) وأخرجَة المزني في "مختصره" ص4 ١۲ء‏ قال الشافعي: أخبرنا بعض أصحابنا عن محمد 
بن عبد الرحمن عن أبي سلمة» عن أبي هريرة نحو رواية الواقدي »مع العلم أن أبا حاتم الرازي قال في قول 
الشافعي: (الثقة عن ابن أبي ذئب): هو ابن أبي فديك كمافي مقدمة "الرسالة" لأحمد شاكر ص٤۷‏ وهذا 
الإسنادُ إن صح أنه ابن ابي فديك فهر غريب جداً وأرى أنه الواقدي أنى به على الراب أي: (عن خاله 
الحارث)»› والشافعيٌ وإن كان کد الواقدي فلع ذلك كان منه.مصرء فقد قال في "الحديد"“ ور أبة رشي 
منها:( أخبرنا بعضٌ أصحابنا)» وكأنه تفر فيه رأة والله أعلم. 
وأحرجه أبو نعيم في "الحلية" ٠/۲‏ وأبو القاسم بن بشران في "أماليه"» وابن النحار كما في "الكنر" )۱۳۳٤۳(‏ من 
طريق سعيد بن خخليم؛ عن حرام بن عثمان» عن معاذ بن عبد الله» عن عبد الله بن زيد الجهني مرفوعاً بلفظ: ((مَنْ 
سرف متاعاً. ..)) نوه وی آخره: ((فإن عاد فاضربوا عَنقَّهُ )). 
قال أبو نعيم: تفرد به حرام» وهو ل الم بالمحل العظيم اه. قال الشتافعي: الرواية عن حرام حرامٌ. 
قال ابن عبد البر ف "الاستيعاب": حديث ت القعل منكرٌ لا صل له كما في "التلخيص" ٦۹/۳‏ 

)١(‏ "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل قي كيفية القطع وإثباته ١54/5‏ بتصرف. 

(؟) "المبسوط": كتاب السرقة 1517/4. 

(۳) سيأتي تخريجه ص31 4-. 

(:) "الفتح” : كتاب السرقة باب ما يقطع فيه وما لا يقطع - فصل لي كيفية القطع وإ ثباته ۱5٥/٥‏ رتخير فنا 


الجزء الثاني عشر 0 سا لم لمسس سس "© لاب كيفية القطع وإثباته 


و"ابن عباس" و'عمر”7 زرط د الع يردا ا اريس لسسّارق 


ثم تله ولا يعلَمُهُ مل لي ' و'ابن عباس" و"عمر" من الصّحابة الملازمينَ» ولو غابوا لا بذ 


(1) آنا اثر علي فقد ری عمرو بن ره عن عبد الله بن َة عن علي قال : ((إذا سرف الرجلٌ طعت يده اليمنى؛ فإن عاذ 
نطقت رة السترق» إن عاد حم السجن حتى بحت حيرأ إني لأستحبي من الله أن أَدَعَهُ ليست له يد يأكلٌ بها 
ويستنجي بهاء ورخُل عشي عليها)). 
خر حه محمد ی "القثار" ولعي وعنه الدارقطني A.‏ أحبرنا أبو حنيفة (ح) وابن أبي شيبة 185/5 عن حجّاج 
(ح) وهو والبيهقي ۸ عن شعية» كلهم عن عمرو بن مر به. 
وعبد الله ين سَلمَة ثقة لباس بت خط » قال البخحاري: وقال شعبة: عن عمرو قال: كان يحدثنا فنعرف وتْدكرٌ» وكان قد 
كبر لا باب على حدينه: وسيأتي له متابعات في هذا الحديث عن علي. 
وأخرجه سعد بن منصور كما في "نصب الراية" ٠۷١/۳‏ عن أبي معشر [بحيح ضعيف] عن سعد القسري عن أي قال 
5 ار ا ا اقطعْهُ قال: قتلة إذا وما عليه 
القتل....))» فذَكْرَ نحو ما سبق ((ثمٌ رده إلى الجن أياماً ثم حلدةُ وأطلفة ....)). 
قال ابن حجر في "الدّراية": إسناده ضعيف» ورواه لشي رار لشي رحد الباقرء كلهم عن علي جره 
ورواه حصين» ومغيرة» وجابر الجعفي قال: كان علي فذكرَهُ بدحو رواية عبد الله بن اة 
أحر حه ابن أبي شيبة ٤۸١-٤۸٤/١‏ والدارقطني 2180/7 وعبد الرزاق .)١810/5(‏ 
وأخر جه عبد الرزاق 2)١81/71/(‏ وابن أبي ي شيبة 4۸/١‏ عن منصور عن أبي الضحى قال: کان علي.. CD)‏ وعن 2 

بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان علي» فذكرا نحوة. ورواية محمد الباقر وأبي اشح ى عن على مرسلة وأا الشعبي 
فقال بعضهم: مرسلٌ» وهو لا يُرسيلٌ إلا عن ثققه إلا أن البخعاري أخر ج للشعبي عن علي جلدة ورج كراحة كمانم 
قال اللاي في "جامع التحصيل" ص :-۲١‏ وهر - أي: البخاري- لا يكتفي عجر د إمكان اللقاء» فكل هذا وك 
ذلك عن عل > والله أعلم. 
أا عن ابن عباس فأخر حه ابن أبي شيبة ٤۸/٦‏ عن حّاج عن عمرو ةا دنار أذ نة تخب إلى ادن عنس يسال عي 
السّارق» فكتب إليه ... مثل قول علي» وقد حولف ماج في هذا » فأحرجه عبد الرزاق )١8705(‏ عن ابن جريج أحبرني 
عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر الخارجي كتب إلى ابن عباس: ((السارق يرق فنقطمٌ يد ثم يعد طم يده الأخر ى؟ قال 
الله تعالى: «إفاقطعوا أيديهما)):1 أي: يورد دليل مذهبه ؛ أليس الله قال هذا؟] قال: بلى: ولكن يله ورجله من حلافې قال 
عمرو: سمعته مر ن عطاء منذ أربعين سنة وحجاج اين فيه ضعف» واب جريج إذ صرح بالإخبار والاتصال وأنْبتُ وأحفظ. 


نا حديث عمر فأخرجه ابن أبي شيبة /43 عن حجّاجء عن ميمّاك؛ عن بعض أصحابه أن عمر استشارّهم ي سارق» 


تأجمعوا على مثل قول علي . 


خاک ابن عابو ,> س 9042 .کو يي ات كهفية القطع وإثيا 


وأخرجه عبد الرزاق )۱۸۷۹٩(‏ عن إسرائيل بن يونس (ح)» والبيهقي في "الکبری" ۲۷٤/۲‏ من طريق سعيدٍ بن منصو 

وعزاه إليه في ا ٣‏ عن أبي الأحوص > كلاهماع: ن سيماك بن حرب عن عبد الرحمن 1 ل 

عمر:(( أنه أي برحل قد سق يقال له: سدوم فقطعَكٌ ثم ) ئي به الثائية قط ثب أن به الثالشة فأراد أن يقطلعه: فال له 

علي: لا تفعل» ا عله ند ورخ ولكن احسة)؛ » هذا لف إسرائيل» وعبد الرحمن بن عائذ عن عمر وعلي مرس قال 

ابن حجر فٍ 'فتح الباري " ۲۱۲ هذا إسنادٌ حسنٌ حي إلى عبد الرحمن بن عائذء وكذلك قال فى "الدراية" ١١7/5‏ 

00 أبي شيبة A4‏ عن عبد الر“من بن يزيد بن جابر عن مكحول: أن عمرّ قال: ((إذا سرّق فاقطعوا يدف ثم إن 
6 مغل قول علي» ومكحولٌ عن عمر مرسل؛ لکن رَوَى خالا الماك عن عكرسة عن ابن عباس قال: ((أشهد 

أت عمرٌ قطُمٌ ريخل حل تع يد ورجل سرّق التالئة)» وهذا أقوى إسناداً بن كل ما سق يجتمعا. 

أخر جه الدارقطني ۱۸۵/۳ عن عبد الرزاق )١18178(‏ عن معمر (ح)؛ وابن أبي شيبة 484/9 عن ابن عليه (ح)» 

والدارقطني ١81/7‏ عن عبد الوهاب(ح)» والبيهقي ۸ عن سعيد بن منصور عن هُشيم» وخخالد الواسطي؛ كلهم عن 

خحالد اا 5 

أما أبو بكر فاختلفت الرواية عنه» فأخر ج مالك في "الموطأ" ۸٠١/۲‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: ران ٠‏ 

اھا ل لليمن أقطع اليد والرحل قم فتزل على أبي بكر » فشكى إليه عامل اليمن... وذ كر صلاتةٌ وعبادتهُ وحشوعةً]...» : 

برق خلا لأسحاء بشت كميدن فحغل خت فعهم وودر على السّارقء فتييّن أنه هو» فأمر به NTE‏ 

اليسرى» قال أبو بكر: والله لَدُعاؤُهُ على نفسه أشدٌ عندي من سرقيه))» مختصر. 

وعن مالك رواه الشافعي كما في "مسنده" (181)» وعنه البيهقي ۲۷۳/۸ وأحرجه عبد الرزاق )١87/75(‏ عن الثوري 

عن عبد الرحمن بن القاسم به عختصرأء وأحر جه البيهقي VTA‏ من طريق سلْم بن جُنادة» شا وكيع؛ ثنا سفيان عن 

عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه: أن أبا بكر أراد أن يقطعٌ رحلا بعد اليد والربخْل» فقال عمر طفيه: السنة اليد 

إلا أن ابن أبي شيبة أحرجه 4814/7 عن وكيع عن سفيان به... أن أبا بكر أراد أن يقطح الرجْلَ بعد اليد» فقال عمم 

الس اليد اه. وكأنه سقط من نسخة “المصنف" (بعد اليد والر حل)» والله أعلم. وعلى كل فالقاسمٌ بن محمد بن أبي بكر 

لم يَسمّعْ من جده أبي بكر. 

وأخحرجه البيهقي ۲۷٤/۸‏ من طريق سعيد بن منصورء ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسسى بن عقبة؛ عن نافع؛ عن 

صفيّةَ بنت أبي عُبيد: ((أنّ رَجْلاً سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورحلك فأراد أبو بكر أن يقطع رجُلّه ويادَغ يده 

ليستطيب بها ويتطهرٌ وينتفح بهاء فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لطن ده فار به فقطعت يده))» وعبد الرحمن 

وان وق ففيه ضعف لعل صفيّة لم تشهد هذه القصّة ولم تسمع من أبي بكرء وقال البيهقي في "المعرفة” 

(1715): وي كتاب "القديم" للشافعي: عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن صفية» عن أبي بكر ...مثلة. 

هذا وأخرجه محمد بن الحسن 4 في "موطئه" ص١١‏ عن الزهري قال: وروی عن عائشة قالت: ((إنما كان الذي سرق 

حلي أسماءً أقطمٌ اليد اليمنى» فقطّع أبو بكر رجلة اليسرى))» وكانت تَكيرٌ أن يكون أقطمٌ اليد والرخْله قال: وكان ابن 

شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره اه. ٣‏ 


Y/Y 


الجزء الثاني عشر ظعي يعت حت اع N‏ لل 9 باب كيفية القطع وإثياته 
(كمّنْ سرق وإبهامة اليُسرى مَقعلُوعةٌ أو شلا أو أصبعان منها سواها») وی الإبهام 


من عِلْمِهِم عادة, فامتناعٌ م رضي اللهُ تعالى عن إمّا لضَعْف ما مر أو عليه بأنّ ذلك ليس 
ا الإمامُ قله لما شاهد فيه من السعي بالفسادٍ في الأرض ب ويد الطباع عن 
الرّحوع فل قتلهُ سياسة؛ فيفعل ذلك القتل المعنوي)) اه. أي: أن قطع أربعته قتلّ معنى» فإذا رأى 
أن لهل سياحة قله هله مع + وها ب إلى ا فا نين أن له هله سيامة ن اة تا 
04 (قولة: کمن مرق إلخ) 1 ((كما لا قط بل يُحبْسُ حتى يتوب مَن سَرَق إلخ))؛ 

لأ القطع حيعٍ تفويت جنس النفعة بَطْشأً وذلك إهلاك» وفوت الإصبعين منها يقومٌ مقامٌ فوت 
الإبهام في نقصان البطش» بخلافب فوت واحدةٍ غير الإبهام. قید باليسْرى ؛ لأ انى لو كانت 
لاء أو ناقصة الأصابع قطِع في ظاهر الرواية؛ لان استيفاءً لناقص عند تعذر الكامل حائ "نهر ا 


ل 


= وأخرجه ابن أبي شيبة ٤۸ ٤/١‏ عن الأوزاعي عن الزهري قال: : («انتهى أبو ب بكر في قطع السارق إلى اليد والرّحل)). 
وأحر ج الدارقطني |٣‏ د وز کا ن 
الرحل» وفيه(( أنه بعثه إلى سريةء فلم يُمْبْ عنه إلا قليلاً حتى حا AE‏ م كرت قصّة سرقته ودعائه 
على السارق ...2 فقال له أبو بكر:(( ويلك إنك لقليلٌ العلم بالل 0 قال معمر: وأخبرني 
يوب عن نافع عن ابن عمر حوره ثم أخرجه في (1810970) عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره قال: ((إغا قطعٌّ 
أبو بكر رجِلَّهُ وكان مقطو ع اليد))» قال الزهرئ: لم ييلغنا في السَةٍ إلا قطم اليد والرّحل لايزاد على ذلك ثم 
أخر ج في )۱۸۷۷١(‏ عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:(( إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطعَ يعلي بن 
أمية وكان مقطوعٌ اليد قبل ذلك)). 
وأخرج الدارقطني ۳ هذا عن عبد الرزاق به وخالف ابن عة معمرا في هذاء فرواه عن أيوب عن نافع أن رجلا 
أقطع اليد والرجل تل بأبي بكر الصديق... فذكرَ نحوه» وف آخره:(( فقال أبو بكر: اقطعوا رجن فقال عمر: بل قط 
يده كما قال الله عر وجلء قال: كُونت)). 
أخرجه الدارقطني ۱۸4-١۸۳/۳‏ عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن علي ..به» وهذا اول بالصواب فرواية معمر عن 
البصريين فيها ضعف. 

)١(‏ المقولة ]١597511‏ قوله: ((وهذا إن أعار)). 

(۲) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته قكاعا/ب. 


حاشية ابن عابدين ‏ .د ۴۷ ل لل د باب كيفية القطع وإثياته 


(أو رَجْلهُ اليُمنى مقطوعة أو شلا لم يُقطع؛ لأنّه إملاك بل يُحبَسُ ليتوب (ولا 
يضمن قاطع) O NEE E‏ 

1۹۳۲۹1 (قولة: أو ررح ابي E‏ ق بقطعها؛ لذن المقطوع لو كان هو الأصابع 
منها فان ا المشي ة ا لا كما في "البحر"“ عن "السراج" PT‏ لان 
لو كانت رحله البُسرى مقطوعة قَطِمٌ قال في "كافي الحاكم": (روإڻ كانت رحلهُ اليُسرى شَلاءً 
ا يده المُمّى)) اه. فلو يده اليمُنى أيضاً مقطوعة لم بقع كما قتمنة" ول الباب 

900 (قولةُ: لم قط أي: لم يُقطَعْ ده انى في جميع ما ذْهر ا 
البيان"؛ حلاف لما همه كلام "الي ”° اكد حيث قالا: ((لا تقطعٌ و اليُسرى)) اه. 
وأحاب "أبن ١‏ ]| ما قات Ê‏ وال أذ عله الست E E‏ 
لا قط رل اسر مرى. قال ارود اا مح کک چ د مخالف لما يقتضيه سياق الكلام)). 

a1}‏ (قولة: أنه إهلالةٌ) أي: بتفو یت جنس منفعة الط نأو المشي؛ أنه إذا لہ يكن له 
يد ورحل بن ر ف وان د عل الک ا اذا كان سق ن كاه سوط 
ضع العصا تحت إبطلدء "ابن كمال". 

. (قولة: ولا يضمن غير أن يودب "نهر "لأ أي: إن كان عمد ڪر“ عن "لفت"‎ AY 

AYY)‏ قو ولو عمد هذا عند الاما“ وقالا: 1 يضمن في العمد ارش اليسار» وقال 
'زفر ": يضمن مطلقأء أي: في العمد والخطأء والراد بالخطأ هو : انط في الاجتهاد من القاطع ني 
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5غ "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته د۷ 

(۲) المقولة 0 0 

(۳) انظر 00 الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ۲۹۹/۱. 

(1) "النهر": > ب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته ق715/إب, 

(5) "البح ا 0 كيفية القطع وإثباته د51//5. 

ر( "الس " : كناب السرقة باب ما يقطع فيه وما لا يقطع - فصل ي كيفية القطع وإثباته ه/ر/ا5١.‏ 


الجزء الثاني عشر 7م للا د © باب كيفية القطع وإثياته 


أ : 


في الصّحيحء "نهر" . (إذا أمِرَ بخلافه) لأنه أتلف وأحلف مِنْ حنسيه ما هو خير منه».. 

نهم به مدعي وقيل: لعل عفواء قال في "اللصفى ": هو المنّحِيحُ والقياسُ ما قالهُ "زفر": 

۳۳ (قولة: ي الصحيج) ظاهرة: : أنه تصحيحٌ لقول "الإمام لي کو العمد والخطأء 

وهذا لم يذكرة 3 ف ر تصحيح القول ججعلٍ E‏ 

من تفسيري الخطأ كما سمعت من عبارة ا ٤‏ نت طلم ا ' وغيرها اعتمادٌ قول 
"الإمام"» وهو ظاهرٌ إطلاق المتون» فافهم. 

۹۳۳۰ (قوله: إذا أمر بخلافه) أي: بان أمره الحاكم بقطع لمن شع اليسرى أما و 

أطلقّ وقال: اقطع يده ولم يعن رم/ق (١‏ /أع اليمنى» فلا ضمان على على القاطع اتفاقا لعدم المحالفة؛ إذ 


(Tr o 
. ٠ نهر‎ 


اليد تطلْقٌّ عليهماء وكذا لو أ أحرج السّارق يِدَهُ فقالَ : هذه عيني؛ لأ قَطَعَُ بأمرى "بحر ". 
(تنبية) 


لم ين ين "اللصنف" أن هذا القطعٌ وقعّ حدا أم لاء قيل: نعم فلا ضمان على السّارق لو 
استهلك العين وقيل: لا فيضمن في العم والخطاً كما في ا و "التي" 


۹۳۳ (قولة: لأ 4 أتلذ نشو عق إلخ) أي: فلا يعد إتلافا» کمن شهد على غير بسع ماله 
عثل قيمته ثم رجم» "هداية" © وا قلنا: ((إنهُ أحلف )؛ لأنّ اليمنى كانت على شرفي الزر ال 


1١ 


ل IR‏ اليمنى» أي: يت ا 

)١(‏ "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ق١٠٣‏ /ب. 

(۲) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ق5١1؟/ب.‏ 

2 الور : كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته ق7١/ب.‏ 

() في "ب" و"م": ((الرٌواية))» وما أثبتناه من بقية النسخ؛ هر 5 لجال كوبا N‏ 
للحدّاد: اقطع بين هذا فى سرقة سرقهاء فقطعَ يساره عمداً أو خطأ فلا شيء عليه عند "أبي حنيفة" رحمه الله 
تعالى)). والله أعلم انظر "الهداية": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته ٠۲۷/۲‏ 

(د) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 51//5. 

(5) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ١‏ /1۸-1۷. 

(۷) "النهر": كناب السرقة ‏ فصل في كيغية القطع وإثباته ق91107/ا. 

(۸) "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فبه وما لا بقطع ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته ؟/1710. 


حاشية ابن عابدين ‏ - ددا ۴۷۸ للد باب كيمية القطع وإثياته 


وكذا لو قطْعَهُ غيرٌ الحدَادٍ في الأصح (ولو قطَعَهُ أحدٌ قبل الأمر والقضاء وحب 
السام ف الب واا ق ال وقد القطعٌ عن السّارق») سواءٌ قطْع يُمِينه 
أم يسار (وقضاء القاضي بالقطع كالأمر) على الصّحيح AED‏ الوط آنا 
ون "المتراج": ا 6 شآ 


أنه وإ امتنعَ به قطعْ يدو لكر لم يُعَوْضْهُ من حنس ما أتلف عليه من المنفعة؛ لأنّ منفعة طش 
ليست من حنس منفعة المشيء وأما إن قَطَعّ جلَةُ ايسرى فلأنَهُ لم عرض عليه فيل "الام 
۹۳۳۷ (قولة: وكذا لو فَطَعَهُ غير الحدّاد) أي: بعد أمر القاضى ي لخاد أمّا إذا صَدَرَ ذلك 
قبل الأمر أصلاً فهو ما ذكرَهُ بعد 
والحاصل: أن القاضي إذا أمرّ الحدَادَ بقطعه فقطعَ اليسرى الحَدَّادُ أو غيرةُ لا يضمن. 
۸ (قولة: و و الأصح) فلي ن ٠‏ ((احترازٌ عم ذكر "الإسبيجابي" في شر جه 
ل ا مختصر السار ي جف هذا كله ! إذا قَطَعّ الحدَادُ بأمر السلطان, ولو قط يسارَةُ غيرة ففي 
العمد القصاصٌ؛ وقي الخطاً الديق). 
الشف (قولةُ: ولو قَطْعَهُ أحدٌ إلخ) قال ي شرح الطخا": ((من و حب عليه القطع 
في السرقة فلم يُقطَعْ حتى فطع قاطمٌ ميته فهذا لا يخلو: إِمّا أن يكوك قل الخصومة أو بعدهاء 
قبل القضاء أو بعده» فإ كان قبل الخصومة فعلى قاطعه القصاص في العمد رالأرش في اطا 
وتقطع حل الیسری في السرقق وإ ن كان بعد الخصومة قبل القضاء فكذلاك الجواب إلا أنه 
لا تَقطَعُ رجلُ ف السترقة؛ لأ لا حرصم كان الواحب في اليمنى وقد فاتت فسّقطء وإنْ كان بعد 
القضاء فلا ضمان على القاطع وكات قَطعٌةُ من السسّرقةِ حتى لا يجب الضّمانُ على السّارق فيما 


E n ا‎ 


)١(‏ "كاف النسفي": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ۳/ق .57 /ب بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ه/لاد 34-1 1. 
(۳) "ط": كتاب السرقة ‏ باب كيفية القطع وإثباته ٤۲۹/۲‏ . 

(5) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته .٠١۸/١‏ 


ا 


الجزء الثاني عشر ا د 5908 لس باب كيفية القطع وإثباته 


قضاضاء e‏ طني الممسروق منة) الال لا القطع على 
ا ل و ط القطع مُطلقا) 2 ا eee Ee‏ 


ا من مال السرقة» أو سوق في يذه)). او "س" عن اة 1 1 (mw‏ على ارالك 


قال : (( فقول 'المصنفب": ((و سقط القطع إلخ)» بع فيه شه في "بحره"» وقد علمت ما فيه 
إلا أذ 0 ما إذا كان القطعٌ بعد الخصومة)). 
۹۳٠٠١‏ (قولة: قصاصا) احترر به عن القطع للسّرقق فإنة لا يُقَطَعٌ ثانياً لاتحادٍ 
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حدس » "ط" أي: فيقع هذا القطع عن السّرقتين السّابقتين» بخلافب ما إذا سرق بعد 
القطع کا 

|1۹۳4۱ (قولة: E E‏ الیسری) لأنها 0 القطع. اه " ا 

94 (قولة: لا القطعَ على تعر الى "الت "17 رؤز اسار دنا إلى أنه لا بد 


لباب كيفية القطع وإثبا ت4 


قول "الشّارح”": فت رل رى إلخ) الظامر: أن بيد هذا ما إذا قطعّت يده قبل الخصومة 


نظيرَ ما مر عن "شرح الطحاوي"» والظاهِرُ أيضاً: أن القطعٌ إذا كان ظلماً عمدا أو حطاً كذلك 


.٦۸/١ "البحر": كتاب السرقة  فصل في كيفية القطع وإثباته‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب السرقة ‏ باب كيفية القطع وإثباته ؟/579. 

)٠(‏ "حاشية اللي على تبيين الحقائق": كناب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ۲۲۷/١‏ وفيه: ((أو هَلكَ 
في يدِه)) بدل ((أو سْرق في يده)). 

4/۲ 8 "ط": كتاب السرقة  باب كيفية القطع‎ )٤( 

(د) "البحر”: كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطم وإثباته د/1۷. 

(1) "ط": كتاب السرقة ‏ باب كيفي الداع ره 1 . 

(۷) المقولة | ]١577 ٤‏ قوله: ((إن عاد)). 

(4) "ح": كتاب السرقة قلاد 8 /أ. 

(9) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته «/58. 


حاشية ابن عابدين . لس دا ۴۸۱ د لس د ياب كيفية القطع وإثباته 


على المذهب؛ لان ا خصومة شرط لظهور السرقة (وكذا + حضو رم أي : المسروق منه 
(عند الأداء) للشهادة (, ا ؛ لاحتمال أن يل باك عة لطع 
ار تروط ی ی رافظ لفطو ت 

لكنه مالف لما قدمة متنا وشرحا) فليحرر. وقد حرّرهُ في "الشّرنبلالية"99) ا 


من الطلبين» لكنْ في "الكشف الكبير”: أن وجوب القطع حق الله تعالى على الخلوص") 
ول ا ار ا ی ا لحد ابات ولا ملك العفو بعد الوحوب ولا يورت 
e‏ لا أن يقال: إت لا مله جردا عن طلب الال 
والافة 51 NEE OE‏ تسترط حضرتة عة القطع لا طلبِةٌ القطع؛ 
إذ هو حفَهُ تعالى فلا يتوف على طلب العبي) اه. وفي "الهر": ((والظامرُ: ما جرّى عليه 


3 هل (Ayre‏ 7 
الشارح الررلہ ۳ وغيرة م من الاكتفاء بدعوى المال)). 
EY‏ (قوله: على المذهب) وروي عن اب يوسف" أنه في الإقرار لا تشترط المطالبة 
کاش 'الفتح". 


A eres‏ لأنّ الخصّومة إلخ) أفاد أذ حد السترقة لا يبت بدعوى الجسبة تأمّل. 
٠۹۳‏ (قولة: لا dE‏ مُخالفٌ ! لما قَدَّمَمُ أ أي : اق الات السّابق في قوله: ((وشرط 
للقطع حضورٌ شاهديها وقنة). 


0 اما عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ مسائل السرقة ق ١ب‏ 

22 "المح : كتاب السرقة ‏ باب في بيان أحكام كيفية القطع وإثباته دلق YTV‏ 

)۳( ت كركف 2 

٤(‏ ) "الشرنبلالية": كتاب السرقة ۷۸/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) "كشف الأسرار": الدلي ليل الأول: ا مراف أحكام المتصرصض - أنواع الأدلة ا ۱ 

(5) في "البحر": أن وحوب القَطّع حقٌ الله تعالى على الخلوص» ولهذا لم يقي بالمثل» وما يحب حقاً للعد يتقيّدُ به 
مالا كان أو عقوبة كالعُصُبٍ والقصاص. 

(۷) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل تي كيفية القطع وإثباته ق510/أ. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 707/7 ؟. 

(۹) "الفتب": کتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع اول ی 5 كيفية القطع وإثباته هرود .١‏ 


اووس کک کے ے 4 ميجحت نووكت ا 
ها يُفِيدُ ترحيح الأوّلء فتأمّل» 8 فر على قوله: (روطلب المسروق إلى آحرم) فقال: 
(فلو 7 أنه سق مال الغائب توقفَ : القطع على حضوره ومخاصمته» و) كذا (لو قال: 


سرقت هذه الدّراهم ولا أدري لِمّن هي أو لا“ أحبرلكَ من صاحيّها لا قطع) لأنه يلم 
من َهالَيِه عدمٌ طلبه (و) كل (مّن له يد صحيحة مَلَكَ المخصومة)» E‏ 


كع "كلع (قولة: 59 يفِيدٌ 5 رحیح الأوّل) أي: ما تقد من اشتراط الحضورء وفيه نظن بل 
مفاده: ترحيح ما هناء EEA EE‏ 'کاقی الحاكه" من أن ماهناهو قول 
"الإمام" الأحيرُء فيكون الا ا ف ولذا صح ما هنا في "شرح المنظومة الوهبايّة"0) 
كما حررناةٌ فيما تقد فافهم. 

۳۷ (قولة: I N‏ شمل المالك والأمينَ والضَّامنَ 
کالغاص ی۲ /ق ۱۱ب فان يحب E‏ الغصوب كالأمين 3 VETTES‏ 
على إسقاط امان عن نفسيه إلا بذلك» كما أفادة في "الفح" > وشمل ما إذا كان المالك 


ارا أو غائباً كما في اانه عن "الستراج". 


(قولة: أي: ما تقدَم من اشتراط الحضور إلخ) المناسث: أن يراد بالأوّل في كلام "الشارح" 2 
ذكرّةُ عن "شرح الوهبائيّة' من عدم اشتراطٍ حضور الشّهودٍ» وبالثاني ما ذكر أنه قَدّمَّهُ متنا وشرحاء 
و متكا ب 8 اعتراض ا 5 بي" ويكون کلام "الشارح" راا للواقع ف كلام "الشوتلول: 

)١(‏ في "ط" : ((و لا))» بالواو. 

ROD!‏ 1 در 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ مسائل السرقة ق۳۲٠‏ أإب. 

)٤(‏ القولة |۱۹۱۱۱ | قوله: ((سوى رحم)). 

(د) "الفتح" e aS‏ - فصل لي كيفية القطع وإثباته .٠١١/١‏ 
)03 "النهر": كتاب السرقة فصل ي كيفية القطع وإثباته ق۷ 


حاشية ابن عابدين 7 ۳۸۲ د لس باب كيفية القطع وإثباته 


ثم فرع عليه بقوله: (كموة ع وغاصبم) ومرتهنٍ ولول وأ ووصي وقابض على 
سوم م الشتراء ء (وصاحب ربا) بأن باع eR‏ بدِرهمّين وقبضَهُما فسرقا م ان الشراء 


O) 


0 (قولة: م فرع عليه) الأولى: ((ثم مل له "ط 

AN AD‏ كسان دافاو ةرطاق 
"البحر "توي المسجد وهذا رد ما جه في "البحر" في الباب السسّابق ين أنه لا قَطْعَ بسرقة مال 
الوقفء وقدّمنا الكلامٌ فيه هناك. 1 

ه48 A‏ وقابض على سو الشرام ESTA NS‏ 
ولا كات أمانة عنرلة الود وعلى كل E TO‏ + كمااءق "الف © وغيره - 
المستعيرٌ والمستأجر : وَالُضَاربُ 9 لضع 

90 (قولة: بان باع درهما بدرهمين) الأحسن قول ا اش ة بعشرين 
وتيا در لكا E‏ لعج ل اللا 

و (قولة: لأ الشراء فاسدام أي: الذي منه الرّبا E‏ أذ كل نيه 


مضموك على ذي اليد بالقيمة. 


. 575/7 "ط": كتاب السرقة  باب كيفية القطع وإثباته‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 778/5 

(۳) 'الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 59/5 .١‏ 

ری "البحر": کناب الال تور 1 

(د) المقولة )١۱۹۲٠۸[‏ قوله: ((ومال وقف)). 

(1) هذه العبارة من كلام "الهداية" انظر "الفئح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية 
القطع وإثباته د/۱۹. 

(۷) في "1": ((المستصنع)). 

(۸) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل ني كيفية القطع وإثباته ق 5107 /أ. 

(9) "ح": كتاب السرقة ق۷٣۲‏ /ب 


الجزء الثاني عشر سس ۳۸۳ مس سس باب كيفية القطع وإثباته 


د و 


بخلاف مُعْطِي الربا؛ لأنه بالتسليم لم بق له يلك ولا يث شمني"» ولا قطع 


بسرقة اللقطت "حانية" (ومن لا) يد له صحيحة (فلا) تملك لرن كسارق.. 


(14e;‏ (قولة: مفلاب معطي الرّبا) عخالف لقولي: (( ET‏ منهم). 
۳ (قولة: لأ بالتسليم لم بي له مَك ولا ين فيه نظو ليما في "الأضباه” '“: ((من أن 
الا لا مل فیح عليه رڈ عبن ما دام قائماء حتى لو أ ره عا ا امنا ؛ لان رد عينه القائمة 
حق الشّرع) اه وديا الرّبا قى عبارة ال ا دك معدن 


بي على بك لعي فصار المي eS‏ 
المغصوب كما هو صريح ا A E‏ ااباوويونيي E E‏ 
غير محرر» فراحعه وتدير. 

۳7 (قولة: ولا فطع بسر قة |[ مط هذا لم يصرَّحٌ به في "الخائيّة'» وما يفم منها كما 
من لخدا ران اكه 58 ((رجل التتقط لُقَطَةَ فضاعَت منهُ فوجادها في يد غيره 
فلا حصومة بينهُ وبين ذلك الرّحَلِء مخلافب الوديعة فان في الوديعة يكوثُ للمودّع أن يأحدّها ين 
القاني؛ لأن لقطة الثاني كالأول ف ولاية أحذٍ اللْقَطّْق وال لشاني كالأول ف إثبات اليد 


على الوديعة)) اه. قال في "البحر": ((فينبغي أن لا يُقَطَمَّ بطلب الط كما لا يخقى) اه. 


Geo 


(قولة: فيه نظرٌ لما في "الأشباه' من أن لبا لا يملكت إلخ) عزاه في "الأشباه" ل "القنية": والظاهرٌ: أن 


ون 


المسألة حلافيةء وسيأتي ل "المحششي' ' في باب الربا أن العوّض يملك بالقبض» وعزا ذلك ل "البزدوي" حيث 
قالَ: ررد من جملة صور البيع الفاسية جملة الحقرد الرَبوية بلك ت العوّضّ فيها بالقبض)). 


(۱) أي: قوله الآتي ص١۳۸‏ "در". 

)٣(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص۲۸۲-. 
(۳) "انظر شرح العيني على الكنر": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته ۲۹۹/۱. 
(5) "النهر": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته ق5107/!. 

(د) "الخانية": كتاب اللقطة 793/9 (هامش "الفتاوى الهندية ). 

(1) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل قي كيفية القطع وإثباته 4/5 0. 


حاشية ابن عابدين .س ۴۸٤‏ لس د باب كيفية القطع وإثباته 


سرق منه بعد القطم ٠‏ لم قط ا مة أحدٍ ولو مالكاً؛ لان يده غير صحيحة 


زنع قري "اذ "وهنا ی أو اشرو" ايان بير" ا 
ين مقط الأول والثاني لا يذل على آنه لا حصومة بين اللتقِطر وا لستارق منة)) اه. 

قلت: أي: لن الملتقِط يده يد أمانة حتى لا يتمكن أ أحد من أحذها منه» ولو دفعها لآخرّ له 
أن يُستردّها من ولو ذكرَ أحدٌ علامتها ولم يصدقة الملتقط أنها له لا يحبر على دفعها إليه» فلو 
ل تک ل يد صحيحة لم ن ل شيم ين ذللت؛ حك ب فل أن لكام E‏ 
بخلاف ما إذا ضاعت منة فالتقطها يره فإك يدَ الأول زالت بإثبات يدٍ مثل يده عليها؛ لان الثاني 1 
له زلأية أحذها فليس للأوّل بعد زوال يده مخاصمةٌ الثاني وأا 5 إذا 0 
له خاصمة مُتَقِطِها؛ إذ ليس له نات يد عليها كامؤةع؛ ولع وة الفرق ٠‏ بين اودع والتقِط 
الأول E‏ منهما يده يد أمانة: أن يد الودع اموي لأنينا بإذن | الالك فكانت يده يد 
الال بخلاف يد اللتقعل والله تعالى أعلم. 

ر«ه158 (قولة: سرق منه) بالبناء ا > والجملة صفة ل و وقولة: ((بعد 
0 أي: قطع السسّارق الأول وقولة: ((لم يُفَطَْ)) أي: المسّارق الثاني» وقولة: ((لآنّ يد) 
أي: يد السّا, رق الأرل. 

۹۴۵۷ (قولة: كما يأني'” آتفا) أي: قريباء وهو بكسر اتون ووز في وَل المد والمَصرٌ 
وقرئ بهما كما في "القاموس 0 


)١(‏ في "ب": ((القط))» وهو تحريف. 

(۲) في "و": ((لم تقطع)) بالتاء. 

(۳) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ق۷٠۳/أ.‏ 
)٤(‏ "فتح المعين": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ٤٠۷/۲‏ . 
(ه) ص٦۳۸‏ "در ". 


(5) "القاموس”: مادة ((أنف)) بتصرف. 


۸Y 


الجزء الثاني عشر ادل دا ۸٣‏ باب كيفية القطع وإثباته 


(ويْقطع بلب المالك) أيضا (لو سَرقّ منهم) أي: من اللائ وكذا بطب اراهن 
و عل ا ا SS‏ 


٠٠۳٠۸‏ (قولة: ويُْقطمٌ بطب المالك) شمل ما إذا حضر المسروق من أو لم يحض 
TT‏ اويا لقا را 

ال (قوله: أي: من اللات هم المودع ع والغاصب وصاحب الرباء "زی ٩‏ و 
ولا يخقى أن المرادَ بالمالك في مسألة الربا هو المعطي؛ لأ باق على مکی فهذا صريخ في أن يُقطّعْ 
السارق بطلبو» حلاف لما قدَّمَهُ عن "الشمني" ومفلٌ | ٣/ق ٠۲‏ الثّلاثة غيرْهم من مر كما في 
الف و 

ا وكذا بطلب الرَاهن) أي RETR‏ ادر رن 
لم يَقْضِهِ أو استهلك الستارق العينَ فلا قطعَ بمخصومته؛ لأنهُ قبلَ الإيفاء لا حقّ له في المطالبة بالعين» 
وبالاستهلاك صار ارهن مستوفياً لديده» قال "الزًيلعي": ويبغي أن يُقطَّعَ بخصوميه فيما إذا 
زات فة ارهن على ديه عا يل تايا لأنّ له المطالبة عا زادَ كالوديعة» وارتضاهٌ في "الفت" 
وهو المذكورٌ في "غاية البيان"» "نهر"". أي: أن لهُ مطالبة السارق بعد الهلاك .ما زادَ كما عبر به 
لرل قلي ا أذ ل مطل ار هو ا لسن فا 


I‏ الى 


.أ/٠٠۷ق "النهر": كتاب السرقة  فصل في كيفية القطع وإثباته‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ۲۲۸/۳. 

(5) ص٣۳۸‏ "در" 

(4) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته .١ ١9/5‏ 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ۲۲۸/۳ بتصرف يسير 

(7) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ١١١/5‏ 
(۷) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ق ./٠٠۷‏ 


حاشية ابن عابدين س ۳۸ لس باب كيفية القطع وإثباته 


زلا يطلب ام لين امسروقة کک SS‏ 
و ا اي 


القط اه ا با اماما اج RET BA AREA A‏ ا ان 


7 (قولة: لا بطلب الالك إلخ) أي: لا يُقطعْ السّارق الثاني بطلب إلخ. 

وى (قولةُ: لو سرّق) فيد للب المالك ولطَلّب السارق. 

1۹17 (قولة: بعد القطع) أي: قطع الأول. 

14۳67 | (قولة: و عصمته) أي : المال؛ أنه لا ضمان على السّارق ا قطعت بمينة 
كما يذكرّةُ "لصتف" قال في "الفتح””: (روقال "مالك" و"الشافعي" في قول: يُقطَمْ بخصومة 
المالك؛ lS‏ نصاباً من حر لا شبهة فيه ولنا: أن الال لالم E‏ ا 
كان ساقط النقوم في حقهء وكذا في حن المالك لعدم وحوب الطّمان له في السارق الأول 
ليسّت يد ضّمان ولا أمانة ولا مله فكانَ المسروق مالا غير معصوم فلا قطمٌ فيه)) اه 

E عرص الاي مار وذ ززم اير را‎ o 
بأ هذا يغبي عنهٌ قولة: ((قبل القطع)» وفيه: أن التسار بن قوله: ((قبلَ القطع)) كوت القطع‎ 
لازم لهم وعدا اق عنه بشبهة) نعم يعلم َك الساقط الأول لك تانع "الهداية" لزيادة‎ 
الإيضاح» فافهم.‎ 

حولم قولة: فإك ل أي: للسارق ٠‏ الأوّل. 

4 (قولة: لأنّ سقوط التقوّمٍ ضرورةً القطع إلخ) كذا في "الهداية"» وهو برفع 


(۱) ص۳۹۲ "در" 
(۲) "الفتح" 2 - باب ما يقطع فيه وما لا يقطع - فصل في كيفية القطع وإثباته د باحتصار. 


(۳) ص۳۸۹ وما بعدها "در". 
(4) "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته TAS‏ 


الجزء الثاني عشر دنس ا ۸۷ ل د ياب كيفية القطع وإثياته 


فصار كالغاصب» ثم بعد القطع: هل للأول استردادة؟ روايتان» n‏ 


((ضرورة)) على أنْهُ حبر ((أنّ))) أو بنصبه على أنه مفعولٌ لأحلِه والخبرٌ محذوفٌ أي: ثابت 
لضرورة القطع. أي: أن أمرٌ ضرو ري للقطع. ؛ أي: أنه يلوم ين وود" القطع قوط اتقو 
لا ينفك عن القطع ولا يود بدونه؛ لأنّ عدم سقوطه ياف وجو الك يأتي ا 
دعاسي وروي التعليل إشارة إلى الرَدٌ على ما قله "لك كرحي" و"الطحاوي" ' من إطلاق 
عدم القطع سواء فطع لع الأول أو لا كما قدمناة"' أَوَّلَ كتاب السرقة. ْ 

قلت: ومفهومٌ هذا التعليل E E E‏ ودل 
عليه ما ياي ين أله لا فرق في عدم امان بين هلاك الین واستهلاكهاء mS‏ 
فإذا لم تكن مضمولة لاحب د تقوم - يعني: ثم فطع تحقق سقوط التَقوّم فعُلمَ أن لتقم 
ا إلا إذا لم يوحد قطع أصلاً تأمل. 

1۹A]‏ (قوله: فصا كالغاصب) أي: في أن له 5 O‏ هي يد الضّماك. 

٠٠٣٠٠١‏ (قوة: ثم بعد القطع إلخ) أي: قطع الستارق الأول والأولى: ذكرٌ هذا قبل قوله: 
((جخلافم ما إذا سَرّقّ إلخ)). 

1۱۹۳۷۰ (قولة: روايتان) إحداهُما: له استردادٌ المسروق من الستّارق الثاني لحاجته إلى الود 
الواحجب عليه والأخرى: لا؛ لأنَ يده ليست يد ضمان ولا أمانة ولا مل 'فتح "° . 

(قولة: أو بنصبه على أنه مفعولٌ لأجله إلخ) هو الأظهر فإن السقوطً ليس هو عين ضرورة القطع. 

(قولة: أي: ا له ازم من وحوب او إلخ) لعل الأصرب ((وجود) بالدّال المهملة هنا وفيما بعدة. 

(قوله: فعلم أن وتوا رن ركز و ترك ننه بع لع سج أن يقول: فلم أن التق 
لا يَسْقْطٌ إل إذا وُحدّ قطمٌ بحذفب: ((لم)) كما هو ظاهرٌ. 


)١(‏ ف النسخ جميعها: ((وجوب)) بالباء» وما أثبتناه في الموضعين هو الصواب» وانظر تقريرات "الرافعي". 
(5) المقوئة ]1۹۳۹١[‏ قوله: ((ورواه الكمال: بعد قطعش يينه)). 

(۳) المقولة [7 ١510‏ قوله: ((فلا يقطع السّارق من السّارق)). 

ل امرك ا 

(5) "الفتح”: كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته .٠١۲/١‏ 


حاشية ابن عابدين .د ۳۸۸ د لد باب كيفية القطع وإثباته 


واحتار "الكمالٌ"” 2 رده للمالك. 0 الو عة القاضي 
(إلى نالك ولو كما امول ولو في غير عياله (أو ا أي : انبره وق (بعد 


ر١۹۳۷٠‏ (قوله: واتار "الكمال" إلخ) أي: اخحتار أن القاضي يردَهُ من يد الثاني إلى المالك 

إن كان حاضراء وإلا حَفِظَهُ له كما يحَفظ أموالَ الغيّبي'" ولا يردة إلى الأول ولا ييقيه ممّ الثاني؛ 
2 

4 ر تحيانة ة كل منهما 5 

۳۷ (قولة: ورده قبل الخصومة) أي: الدعوى والشهادة المترتبة عليها عليها أو الإقرارء وقد 
ارد قل الخصويةة لأنه لو رده بعدّها سواء قضِي بالقطع أن لا فإنة قط yr.‏ 

۹۳۷۳ (قولةُ: ولو حکما كأصُولِهِ ولو في غير عباله) أي: كوالدِه وده ووالدته وجدته؛ 
3 ل ت 2 5 2 £ ع يوم 9 2 
لال لهولاء شبهة الك قبت به شنهة | د بخلاف ما إذا رده إلى عيال أصوله؛ لانه شبهة الشبهة 
وهي غير معتبرة) ومن الرّد الحكمي ليد إلى فرعه وکل ذي رحم محرم منه إن كانوا في عياله» 
والرّد إلى كاه وعبدوء "بحر" وكذا إلى زوجته وأحيره مُشاهَرَة وهو الذي يُسمَّى غلامَةُ 


00 بعد الق ء بالقطع) لذن الإمضاء من القضاء ءي الحدود» أي: 
املك انادف ف كاله كالملك الحادث قبل الققضاء؛ لذن القاضي 1 لم ب یمر ن صار ا لم 
E‏ 


و 


القضاء في باب الحدود .جرد قوله: قَضَبِتْ» بل بالاستيفاء جَلدا أو رَجْما أو قطعاء فلا حَرَمُ 


.٠٠١/١ "الفتح": كتاب السرقة  فصل فى كيفية القطع وإثياته‎ )١( 

(؟) في "": ((أموال الناس الغمّسو))» بزيادة ((الناس)). 

(۳) "النهر": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته ق511/ب 

.1۹/١ "البحر": كتاب السرقة  فصل في كيفية القطع وإثباته‎ )٤( 

(د) انظر "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته ٠١١/١‏ 


۲.۹/ 


الجزء الثاني عشر اک ا س د ۹ ا > د باب كيفية القطع وإثباته 


كان الإمضاءٌ من القضاء بحلاف حقوق العباد فان ثمَّة .عجرو قوله: قَصَيِتُ يخرجُ عن عُهْدةٍ 
القضاء ون ا و بعد ايلك د 5 ملك وا و کن اا 

۷ (قولة: : ولو بهبةٍ مع قَنْضٍ) و التقييدٌ بالقبض في "الهداية" ولقائل أذ يقول: 
لا يشترط القبض؛ لأ الهية تقطع الخصومة؛ أنه ۾ ما كان يهب ليحاصم فليتأمّل " رنبلا" 

قلت: وهو بحث مُخالف للمتقول مع أنه غير معقول فهر غير مقبول؛ وذلك أن الخصومة 
قد وُحدت؛ ET‏ ؛ لکنھم عدوا ِلك السروق بعد القضاء شُبْهة 
والهبة بدون قبض لا تفي الك فلم تود الشبهة ولم بقل أحة باشتراط حصومة أحرى بعد 
القضاء بالقطعء بل طبه القع غير شرط على الظذاهر كما مرا '' نعم يشترط حضورُةُ عند القطع 
كما تقد فافهم. 

|114۳۷ (قولة: أو الغ أنه ملك أن يعدا بعت ار فة عليه بال أو ماقرا الا 

(YY‏ (قولهُ: للشبهقع هي احتمال صدقه. ولذا صح رُحُوعُهُ بعد اور 

5 (قولةُ: أ أو نقَصّت قيمتّةُ) أي: بعد القضاء؛ لأنّ كمال الاب كان‎ 14YA; 


يُشترّط قيامة عند الإمضاء لما ذكرنا. 


(قولة: والهبة بدون قبض لا فيد اك إلخ) بقال: اق و ينرم م فصن لمق فبمجرّوها صاز 
روه 1 رودم وي ابه يقول: تسم بدونيه فقولَةُ شبهة دارئة للقطع؛ ثم رأيت ف 
"حاشية البحر" كنب على قوله: بشرط القبض ما نصة: («أي: إذا كان رَد المسروق ! لى الاللب وإلا فهو في يدى). 


, Er "ط": كتاب السرقة  باب كيفية القطع وإثباته‎ )١( 
.۲۳۰-۲۲۹/۳ "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب السرقة - فصل في كبفية القطع وإثاته‎ )۲( 
.٠۲۸/۲ "الهداية": كتاب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يقطع - فصل في كيفية القطع وإثاته‎ )۳( 
(هامش "الدرر والغرر').‎ .۸۲/١ "الشرنبلالية": كتاب السرقة - فصل تقطع بين السارق‎ )4( 

(5) المقولة ]١4845[‏ قوله: ((لا القَطْمْ على الظاهر)). 

(5) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ه/59. 


حاشية اين عايدين ‏ ل دا .#8 لمس سب باب كيفية القطع وإثباته 


بنقصان السّعر في بل" الخصومة (لم قط في المسائل الأربع. (أقرًا بسرقة نصابي» 
ثم اذّعى أحَدُهُما شُبّْهة) مُسقِطة للقطع (لم يُقطعا) فيّد بإقرارهما؛ لأنه لو أقرٌ أنه 
توق NE SS‏ كنك ناولا رانس بان 
أحذُهُما وشَهنَ أي: شَهِدَ اثنان (على سرقتهما قطِع الحاضرٌ) E‏ 


505 9 1 ف 5 37 و اف ES:‏ ا ا ا 

ه5١‏ (قوله: بنقصان السعر) أي: لا بنقصان العين؛ لال العين لو نقصت فإنه يقطع؛ 
لأنهُ مضمونٌ عليه فكمُل النصاب عَيّنا ودَيْناء كما إذا استهلكة كله أمّا نقصان السسّعرٍ فغيرُ 
ن فافترقاء "بے "7 والمراد بنقصان العَين ذ 20 

قدمناه اول کتاب ي السرقة. 

3 و 1 90 ر 

مهن (قولة: ی ا أي: وإن كان في البلد التي سرق فيها لم ينتقص؛ لما 
دمه وَل السرقة من أن لمعتب الة لقيمة وقت ا ووقت : القطع ومكانة. 

۱۳۸۱ (قولة: قرا بسرقة نصابي) أي: أ ف انان انيما سرقًا ان أي: جنسة إذ لا بد أن 
ا E‏ لاا 

:هر (قولة: لم يُقطَعَا) أي: المدعى والآحرُ؛ لأنها سرقة واحدة فلا تكونُ مُوجبّة للقطع 
وغير موحبة. 

٠۹۳۸۳‏ (قوله: قطِع المقر) أي: وحدة؛ لأن إ إقرارَةٌ على غيرهِ لم يبح بتكذيبه فلم توجّدٍ 
الشركة في السرقة. 
(1) في "و": ((بلدة)). 
(۲) في "ك*: ((مضمون عليه)). 
(۳) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته .۷٠/١‏ 
(؟) المقولة ]١509[‏ قوله: ((وقت السشّرقة ووقت القطع)). 
(5) ص۲١۳۰‏ "در" 


)٦(‏ ص١۳۲‏ 'در". 


الجزء الثاني عشر سم #8930 مسد باب كيفية القطع وإثباته 


أن شبهة الشبهة لا تعتبرٌ (ولو أقر عب مكلف (بسَرقةٍ قطع» وترد السرقة إل 
المسروق منه) لو قائمة لمة (كما لو قات عليه نة بذلك) لكل (بشرطر حَطرةٍ مولا 


2 


عند إقامتها) حلاف ل"القاني", لا عند إقراره بحد اثفاقاً. ل 


2 


٣‏ (قولة: لأثّ شبْهة الشبهة لا عبن قال "الرًيلعي": رو كان "أبو حنيفة" ارلا 
يقول: لا يحب عليه القطع؛ أن الغائب ريما يدع الشيهة عند حوره ثم رحعٌ وقال: يُقَطَمْ؛ 
أن سرقة الخاضر لت بلحس فلا يعر الو هومٌ؛ ال عقي E E‏ 
الدعوى شبهة الشبهة فلا تعتبر)) اه 

رفع ةق رقولة: ولو اق عبد مكل إلخ) 5 ا قائماً 


۳ ل‎ It 


وکا ادرا وات الک بم وات كاذ جور دو شه المول يرد الال إلى المسروق منة لو 
قائماء ولو هالكا فلا ضمان» ولا بعد العتق» "بر "". 
|۹۳۸۹ (قولة: قطع) دن إقرار العبد على نفسيه بالخدود والقصاص صحيح من حيث إنهُ 


آدمي؛ ل لا نَم في وإذا صح بالقطع صح بالال بناء عليه عليه؛ ولا فرق بين کون الارن 
أو لاء صدقة المولى أو لاء وتمامة في "الب ر "". 

زلام5 1 (قولة: ا مستهلکة فلا ضما ريق تفاق حر 

۱۹۳۸۸ (قولة: كدلو ف E‏ ي: : فاته يه ا يط بالطريق الأولى e‏ امال 
إلى المسروق منة "بحر "00. 


(قولهُ: ولو هالكا فلا ضمان ولا بعد العتق) وجه عدم الضّمان: أن مُوحَبّ فعله مُوَاحدَ به بعد 


عتقه» ولا يري إقرارٌ السَيّدِ عليه فيه. 


.٠۲٣١٠١/۳ "تبيين الحقائق": كتاب السرقة  فصل قي كيفية القطع وإثباته‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب السرقة ق ۲١۷‏ إب. 

(۳) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته .۷٠/١‏ 

)٤(‏ في "ك": ((و لا يرد))؛ وهو حطأ. 

(د) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ٠/١‏ ۷» نقلاً عن "الذخيرة". 


حاشية ابن عابدين ‏ ب نا ۳۹۲ د لل يب كيفية القطع وإثباته 
2 3 ور 2 9 
(ولا غرم على السّارق بعدما قطِعّت يمينهُ) هذا لفظ الخحديث) 51577000 


ردعدى (قولة: ولا رم على السارق) ار لم بيد أن المسروق غير باق فلو قائ 


)١(‏ أخرجه الطبري ني "تهذيب الآثار" مسند عبد الرحمن بن عوف )١77(‏ حدثنا أحمد بن الحسين الترمذي حدثئنا سعيد 
ابن كثير بن عُفير حدئنا مفضمّل بن فضّالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثني أخي الور بن إبراهيم عن 
أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ييه قال: ((إذا أقيم على السارق الح فلا غرم عليه)»» ثم قال: وهذا خخبر 
عندنا صحيح سنده؛ ثم أظهر العلل التي ينتقد بها العلماء هذا الحديث» قال ابن ال كماني في "الجوهر النقي" هامش 
'سئن البيهقى" ۸ وأخر جه ابن عبد البر من طريق ابن حرير ١ه‏ قال ابن حجر ف "اللسان": وزيادة (أبيه) 
زيادة وَهِمّ فيها أحمد بن الحسين وخخالف كل من روا وشم أحمدٌ بن منصور الرّمادي» ومحمد بن إسحاق الصّغاني» 
ومحمد بن عبد الملك بن زبحويه» وكلهم ثقات أئمة» وأحمد على ثقته وحفظه إلا أنه حالف كل أقرانه الرواة عن سعيد 
ابن عُفيرء وكلّ تلاميذ مفضّل بن فضالة على ما سيأتي» وقال الدارقطني في "العلل" 115/4: وقيل عن الور عن أبيه 
عن عبد الرحمن بن عوف» ولا يثبت هذا القرل» وقد رواه النسائي في "المجتبى" 4۳-۹۲/١۸‏ و"الكبرى” )۷٤۷۷(‏ في 
السارق - تعليق يد السارق في عتقه» والطبراني في "الأوسط" (4174)» والدارقطني في "السنن" ١87/5‏ والبزار ف 
"البحر" (۱۰۵۹)» والطبري في "تهذييه" (۱۳۳) و(4؟1) و(د؟1) والدولابي في "الى والأسماء” 359/7 وأبو 
نعيم قي "الحلية" ۳۲۲/۸ والبيهقي في "الكبرى" ۲۷۷/۸ من طريق زكريا بن يحيى المصري وأحمد بن منصور الرمادي 
وابن إسحاق الصاغاني عن سعيد بن عُفيرء وعبد الغفار بن داود أبي صالح الحراني وعبد الرحمن بن بحر وعبد الله بن 
صالح وحسان بن عبد الله وأبي نعيم إسحاق بن الفرات كلهم عن المفضل بن فضالة القنباني عن يونس بن يزيد عن 
سعد بن إبراهيم حدثني أحي المسور عن عبد الر“من به ليس فيه (عن أبيه)» قال أبو نعيم: لم يروه عن سعد إلا يونس» 
قال الطبراني: لأيروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد تفرد به مفضّل ولیس إسناده ع عتصل؛ لأن المسور لم 
يسمع من جده 
هذا وأخرجه الدارقطني في "السئن" ۱۸۳/۲ عن أحمد بن منصور الرمادي وعمرو بن أحمد بن السرح حدثنا 
أبر صالح عبد الغفار ثنا مضل عن يونس عن سعيد بن إبراهيم قال أبر صالح: قلت للمفضل: يا أبا معاوية إا 
هو سعد بن إبراهيم فقال: هكذا حدثني» أو قال: في كتابي» الشك من أبي صالب MEE‏ سعيد بن 
إبراهيم بجهول» والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف» وإن صح إسناده كان مرسلاً. ثم أخرحه الدارقطنبي 
۲ أيضاً عن حالد بن خيداش عن إسحاق بن الفرات عن المفضل عن يونس عن الزهري عن سعد بن إبراهيم عن 
المسور بن عنرمة عن عبد الرحمن بن عوف وقال: هذا وهم من وجوه عدة ولا يصح أيضاء وهو مضطرب غير ثابت. قال 
ابن حجر في "اللسان": زاد في الإسناد (الزهري)» وجعل المسُورٌ بن مخرمة» وقال الدارقطني في "العلل": لا يصح هذا 


القول» وقال ابن لهيعة: عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن خرمة عن النبي ل وأخرجه ابن العديم في "تاريخ حلب" - 


الحزء الثاني عشر E,‏ ا الت باب كيفية القطع وإثياته 


ا وغيرهاء ورواه "الكمال": (ربعد قطع يمينه)). و لعن لو قائمة) وإن باعها 
أو وَهَبها؛ لبقائها على مِلك مالكها (ولا فرق) في عدم الضّمان (بين هلاك العين 


ع ودر د 7 


ومر بال فقول "الصنف" بعد: ((وترد العين)) تصريح عفهوم قوله: ((ولا غر "ط 

۰ (قولةُ: وغیرها) ك"الهداية"7". 

8۹1 (قولة: ورواة "الكمال"0©: : بعد قطع يُمِينه) عزاه إلى "الدارقطني' e‏ اه العلامة 
"نوخ" إلى "الدارقطتي" أيضاً بلفظ امن » والمعنى واحدٌء فا ((ما)) مصدرية. وأُعِلَ الحد 
بالإرسال وبجهالة بعض رو ا و في "الفح" و"حاشية نوح ا 
ا الحديث وا ا > قال في "الفتح": ((ولأت وجوب الضّمان يناقي القطع؛ ا 
يعملكه بأداء الضّمان مستند مستا إل و قت الأحذه فة IT‏ 
ا فما يودي إلى انتفائه - وهو الماك - فهو المنتفي)). 

1447 (قولة: (٣/ق۱۳/]‏ لبقائها على ملك ب مالكها) ولذا قال في | قال 
"أبو حنيفة 5" لا يحل للسسّارق الانتفاعٌ بها بوجو مِن الوجوو» وكذا | GUE EE‏ 


١578-1١55 /6 =‏ عن ابن لهيعة به قال أبو حاتم في "العلل" لأينه 485/6 هذا حديت منك وسور اليلق 
عبد الر<من» وهو مرسل أيضاً. وقال النسائي: وهذا مرسل وليس بتابت؛ وقال البزار: وهذا الحديث مرسل عن عبد 
الرحمن؛ لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمنء وكذلك نقل الطبري إعلال العلماء له بتفرده وانقطاعهء وقال ابن 
المنذر: لا يثبت خبرٌ عبد الرحمن بن عوف ف هذا الباب وانظر "المعرفة والسنن" للبيهقى 5/١١‏ 217 و"السنن" له أيضاً 
۸ وكلام ابن اتر كماني في "الجوهر النقي". 
وقد أحر ج البيهقي في "السنن"» والطبري ف "التهذيب' عن الحسن والشعبي وإبراهيم الدخعي ععنى هذا الحديث من قولهم. 

.۸۳/۲ "الدرر والغرر": كتاب السرقة - فصل تقطع مين السارق‎ )١( 

(؟) "ط": كناب السرقة ‏ باب كيفية القطع وإثباته ٤٠١/١‏ . 

(۳) "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب ما يفطم فيه وما لا يقطم ‏ فصل في كيفية القطم وإثباته .٠١١/۲‏ 

.119/5 "الفتح": كتاب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يقطع  فصل في كيفية القطع وإثباته‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين ‏ ددس ذا ۳۹٤۲‏ لس دا باب كيفية القطع وإثياته 


ي الظاهر) من الروليق» لكنه تى بأداء قيمتها ديات وسواء كان الاسعهلاك (قل القطع 
ار "ع “موقيف وو استهلكة ای منت أل المرب ااك ی 


الانتفاغ به لأنة مََكَهُ بوجو محظورء وقد تدر | يجاب القضاء به فلا جل الاتتفاع» كمّن دحل 
دارَ الحرب بأمان وأخحدّ شيئاً ن أموالهم لم يلزمه ارد قضاءًٌ ويلزمُهُ ديانةء وكالباغي إذا تلف ما 
العادل ثم الا 

۳٣٠٠م‏ (قولة: في الظاهر مِنَ الرواية) وفي رواية "اخسن" لا يهر قوط العِصْمَةٍ في حقّ 
الاستهلاك. ۰ 

A6]‏ (قولة: لكنة یفتی إلخ) قال في ' الفتج ” “: (روق 'المبسوط”": روى "هشام" عن 
E PT O TE ONE‏ 
للوق اران والنتفصان للمالك من جهة E‏ 

11۹۳۹ 8 قل لقط) يعني: : ثم قطِم؛ لأنّ انتفاءً الضّمان ! بف هو يسبب , القطع كما 
علمت» وقدَم”" "الشارح" أيضا: اقرط اهو ضرورة القطع. 

وموم (قوله: أو بعذه) لکن : فرق بينهما عا في "الكاقي": ((لو كان قل القطع فإن قال 
المالك: أنا عله لم بطح عندناء ورذ قال: أنا أحتارٌ القطع يُقطعٌ ولا يُضْمَّنْ)) اه. قال في 
"البحر””: ((لأنُْ ف الأول تضمَّنَ رحوعَةُ عن دعوى السّرقة إلى دعوى المال)). 

1+9 (قولة: فللمالك تضميئة) أي: تضمينٌ المشتري أو الموهوب له ثم يرجع المشتري 

(قولة: فان قال الماللك: أنا أُصْمَنةُ لم يُقطعْ عندنا إلخ) هذا يُوَيدُ ما قَالَهُ ا 8 أنه يشرط 
ْلَب انالك الال والقطم. اه "سندي". 


.1 1/1/5 "الفتح": كتاب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يقطع  فصل في كيفية القطع وإثباته‎ )١( 
بتصرف.‎ ١359-١ 5/9 "المبسوط":كتاب السرقة‎ )۲( 
لراك‎ ASR OS 


(4) "البحر": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإنباته د/٠۷.‏ 


مال ا 


الجزء الثاني عشر 0 دل دا 59898 ددس د باب كيفية القطع وإثباته 


(ولو قَطِعٌ لبعض الستّرقات لم يَضْمَنْ شيئا) وقالا: يَضْمِنْ ما لم يقطع فيه. (سَرَقَ 


2 ت 


على السارق بالئمن لا بالقيمة "تاترخايّة"27 عن "المحيط”") وفيها" عن "شرح 
الصّحاويٌ": ((لو قَطِعَ ثم الفيلكة رذ كان و تب امد ومدق 
الور فی قوت لوقام أذ عو ا ی الرحدوب لله یا كدر کر 
اتر اة أيضا: ((لو أُودعَه عند غيره فهلك الأصل فيه: أن كل رصع لو ضْمَّةُ الماللك له 
أن يرجم على السسّارق فليس له أن يضمن وني كل موضع لو ضمنهُ لا يَرْحعْ على السسّارق فل أن 
يضم والّذي يرجح عليه اودع والمستأجرٌ والمرتهن)) اه.. 

داه وو عادر أذ و يرن 
0 ارق بعد القطع مع أنْهُ غير مضمون علبي بخلاف مالا رحوع فيه عليه لک هذا 
لصيل ظاهرٌ ني الهلالى ولذا رض المسألة فيما لو أودعة فهك غلا الاستهلاك فإ 


2 


المستهلك متعد فلا رجوع له عنى السّارق أصلاًء بلا فرق بين كونه مشترياً أو مودعا أو 
مستأجراء نعم للمشتري الرجوعٌ امن على السارق؛ للهلا استهلكَهُ وضمِن قيمتّهُ ملكّهُ ين 
وق الاستهلاك فير حع على السّارق عا دفعةُ إليه ِن الثمن لا بالقيمة؛ لظهور أنَّ ما دفعة إليه 
لا ملك قَبْضة فير حع به لا .عا ضّمِنَ» فاغتنم تحرير هذا المحلٌ» فإنة من فيض المولى عر وجل 
(۹۳۹۸ (قولةُ: ولو قطِعَ إلخ) أي: لو سَرَق سرقات فقطِع في أحدها بخصومة صاحبها 
وحدَةُ فهو-أي: ذلك القطعٌ ‏ يحميعهاء ولا يضمن شيئاً لأرباب تلك السرقات عند 


وقالا: يضمن كلها إلا التي قَطِع فيهاء فان حضرُوا جميعا وقطِعّت يده بخصومتهم لا يضمن شيا 


.1١ 9/8/5 "التاتر حانية": كتاب السرقة  الفصل التاسع: في السارق يكرك حَدثا في السرقة‎ )١( 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب السرقة ‏ الفصل الحادي عشر في هلاك المسروق واستهلاكه ١/ق4149/ب.‏ 
(©) "التاترخانية": كتاب السرقة ‏ الفصل التاسع في السارق يدث دتا في السرقة ه/184. 

.ب/٣٠۷ "النهر": كتاب السرقة  فصل في كيفية القطع وإثبانه ق‎ )٤( 


(3) "التاتر حانية": كتاب السرقة ‏ الفصل التاسع في السارق يحدث حدثا في السرقة د548/5١.‏ 


حاشية ابن عابدين دل ا ۳۴۹٩‏ لدب باب كيفية القطع وإثباته 


م أرحَةُ قطِع إِنْ بلغت قيمتهُ نصاباً بعد شقه ما لم يك OS‏ بسع كد 
من نصف اقيم قله تضلمين القيمة فيمكة!" مسسبيدا إلى وت الأساو فلا قطع؛ 


0 ES a E ا وهل‎ 


(FT) 1 


من السرقات بالاتفاق > فتح 


1000 : نم رح فلو شق بعد الإخراج قطع فاا نھر" وهو مفهومٌ بالأول. 


08 


۹4۰ (قولة: : قطِع) أي : عندهما حلا 8 ل ابی پو اسف e‏ الخلاف: ما إذا شقه 


95 


8 


فاحشا ‏ وهو ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة على الأصح واحتار امالك تضمين النقصان 


وأحد e‏ حلاف له اما إذا إذا لسار صمي اقيم وتاك لفون فا عط ى ا 


م ا 


|144 (قوله: 20 أي: من غير خيار» ا أي: ليس له تضمين 


النقصان والقطع. 


0540 (قول: فيملكةٌ) أي: السّارق» فصارَ كما إذا ملَكَهُ إياهُ بالهبة بعد القضاء لا يُقطعْ 


(Vy لعي‎ 


على ما تقدَّم "فتح 
05405 (قولة: وهل يَعْلْمَّنْ إلخ) أي: فيما إذا شقه نصفين ولم يكن إتلافاء "س" . 
)١(‏ ف "و" : ((فيملك)). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته .۲٠٤/۳‏ 
(") "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته .٠١١/١‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل قي كيفية القطع وإثبائه ق۸٠۳/أ.‏ 
(د) "النهر": كتاب السرقة - فصل تي كيفية القطع وإثباته ق8١5/أ‏ بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطم وإثباته .۷١/١‏ 
(۷) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يحدث السارق في السرقة .١94/8‏ 
al (A)‏ كتاب السرقة ق ۸ه r‏ 


الجزء الثاني عشر 00 ب 8800 تس باب كيفية القطع وإثباته 


صحّحَ "الخبّازي": ((لا))» وقال "الكمال": ((الحق نعم))» ومتى اختار قضمين القِيْمةٍ 
القطع؛ E N‏ اي ركه فطع 


م همير مز عدي ع 


ي اللخم) (وا لك لحنها لصا و من شحرين 


۰٤‏ (قوله: صحح "الخبازي": ((لا))) أي: لا يضمن كي لا يجتمع القطع مع الضمان. 
Ae A‏ ال ا O a.‏ 2 الح 

٠٠١‏ (قولة: وقال "الكمال": ((الحق نَعَمَ))) حيث قال : ((والحق ماذكر في عا 
الكتبي الأمهات: : أنه قط 0 زا ا إلى أن قال: ((ووجوب ضمان التقصان مرق 6 ١‏ ربع 
لا منغ القطع؛ لان ضما التقصان وحب بإتلاف ما فات قبل الإخراج» والقطع بإخراج الباقي» 
فلا ينع كما لو أذ ثويين وأحرق أحدهما فى البيتي وأخرج الآرٌ وقيمتةُ نصاب)). 

كه ۰ (قولةُ: : ومتى | شار ت القيّمة) أي: فيما إذا كان الشق فاحشاء إذ لو كان 
وا يُقطعْ بالاتفاق كما قدّمناہ ‏ قال في لدا" : ((إذ ليس له اختيارٌ تضمين كل القيمة)). 

۹٤۰۷(‏ (قولة: لما م أي: قرييا من 5 یملکه مكنا إلى وقت الأحد. 

۱۹٤۰۸‏ (قولة: فَدَبحَها مها قأحرجَها فيد بالإخراج بعد اذبح ؛ لأنهُ لو ا و 
عشرة ثم يها يُقَطَمُ وإنا انتقصّت قيمتها بالذبح "اط عن 'الجموي”. 

۰۹ (قولةٌ: من المَجَرَين) أي: ا والفضّةٍ. 
9 در 
(۲) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يُحيث 1 ث السارق قي السرقة دأ/٤۷١.‏ 
(") المقولة [۱۹٤٠ ٠7‏ قوله: ((قطع)). 
)٤(‏ "الهداية”: كتاب السرقة ‏ باب ما يدث السارق في السرقة 171/5. 


زه ص۳۹ "در" 
() "ط": كتاب السرقة ‏ باب كيفية القطع وإثباته ٠١١/۲‏ . 


حاشية ابن عابدين ‏ _ لا 888 للد باب كيفية القطع وإثباته 


OE‏ حل وال لا A‏ وال اله قي رم كي و كر AA‏ يف 

له. وأما نحو النحاس لو جعله أواني» فإن كان يُباغٌ ونا فكذلكء وإِن عددا فهي 
ا 0لا 0 هقح عو اق ا عا 5 3 ا 
للسارق اتفاقاء "إحتيار ". (ولو صبغه |حمرء أو طحن الجنطة) أو لت السويق (فقطع 


لا رَد ولا ضّمان) وكذا لو صبِعْهُ بعد القطي "بعر" EEO‏ 


|41( (قولة: دراهم) مفعولٌ ((فعل)). 
3 (قولة: تقوم الصنعة عندهما حلاف ل وأصلٌ الخلا في الغاصبي هل يملكُ 


الدّراهمَ والدَنانِيرَ بهذه الصّعة أم لا بناءٌ على أنها متقومّة أم لا؟ ثم وجوبٌُ القطع عندة لا يشكل 


لأنهُ لم يَمْلِكها على قوله وأمّا على قولهما فقيل: لا بحب القطعٌ؛ لأنهُ ملكها قبل وقيل: يحب لأنه 
صار بالصنعة شيئاً آحرَ فلم يَمْلِكْ عينة» وعلى هذا الخلاف إذا اتخحذةُ حلي أو آنيةء "زيله ""“. 


44 (قولة: فهي للسًارق اتفاقا) لأنّ هذه الصنعة بدّلت العينَ والاسمّ بدليل أنه تعر بها 
واه 1 2 1 5 0 93 
حكم الربا حيث خحرحَت عن كونها موزونة» فلاف مسالة الذهب والفضة لبقاء الاسم مع بقاء العين 


(On i 


5 و 5 5 3 و 5 و 50 
كما كانت حُكماء حتى لا يصح بيع آنية فضّةٍ وزنها عشرة بأحد عشرء كذا يفاد من 'الفتح 
E‏ (قوله: فقطع) إنما قطع باعتبار سرقة الثوب الأبيض وهو لم ملک أبيضَ بوججه ماء 
والمملوك للسّارق إنما هو المصبوغ» وكذا يُقَطْمٌ بالحنطة وإ ملك الدقيق» "بعر ". 


[9414] (قولة: لار أي: حال قيامه» ولا ضمان أي: حال استهلاكه» وهذا عندهماء 


)١(‏ في "د" و "و (زو دنانیر)). 

(؟) "الإختيار”: كتاب السرقة ‏ فصل في بيان محل القطع .١١/4‏ 

(۳) "البحر": كناب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته .۷٠/١‏ 

)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ۲۳١/۳‏ بتصرف. 
(د) في "ك": ((القسمة)). 

.١ "الفتح": كتاب السرقة  باب يديك السارق في السرقة هه‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته .۷۲/١‏ 


11/ 


الجزء الثاني عشر ‏ .ر ۳۹۹٩‏ لس باب كيفية القطع وإثباته 


خلا لاق ا حار رول صببعة اسو رد ن السواة شعناة) 520000 


وقال "مدا : برد لتوب ويأخحذ ما زا الصّبغ؛ الع يله قال ون لكل وجوه ولهما: أن الع 
قائم صورة ومعنى بدليلٍ أن المسروق منة لو أخحد الثوب يضمن الصَبْعْ »وح امالك قائمٌ صورة 
لا معتى بدليل أنه الور على السّارق» "نهر" . 

418 قا | (قولة: خلافاً لما 3 في "الإحتيار" ) أي: بو الحروض ابد لطع يرز ورم 
حالف لقول "الهداية": ((فإن سسرّق ثوبا فقطع فصبغهُ أحمر لم بوخد منة)؛ ولقول "محمّد"0: 
سق التو ول يق واي لوق عر بيع بقن كول علقي انل فرق بي أن 
e‏ قبل القطع ا TRT a‏ و 

قله و ف ور وقد مع ا الصبّغ بعد القطع» 
ثم رأيث "سعدي حابي" اعترض "الرّيلعي": بأ عبارة "الهداية" ليسّت كما نمل اه 

قلق أن عازة ا عكناء ووفك شرق ثوبا و أجمر ثم قطِعَ إلخ))» ا 
"الهداية" مُساوية تقار الل ؛ وقد الوينو 00 ی "لكر كر معن 
المي" رارق البو اخ فى ان مده امار ب يعاق "الإختيار" ولم يق لدعوى "الريلعي" 
دليلٌ فالاعتمادٌ على ما قالوةٌ لا على ما قال فتبّه. 


(قولة: فالاعتمادُ على ما قالوةُ لا على ما قَالَهُ فتّه) لكر ما تقدّمٌ من الاستدلال لهما ول "محمد" 
يقي ب يان اون نمالو كانت أ لصّبْغة بعد القطع أيضاً. 


لني كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته لماعم 

(؟) "الإختيار": كتاب السرقة ‏ فصل في بيان محل القطع .١17/4‏ 

(۳) "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب ما يخدث السارق في السرقة ۱١١/۲‏ بتصرف. 

(4) "الجامع الصغير": كتاب ا - باب ما يقطع فيه ص۲۹۹-. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 714/7 بتصرف. 

)١(‏ "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 5/؟لا. 

(۷) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ق8١5/أ.‏ 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب السرقة ‏ باب ما بحدث السارق في السرقة 5/د/ا١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في كيقية القطع وإثباته ۲٠٤۲/۳‏ 


حاشية ابن عابدين لس دا يغ لللسدس د باب كيفية القطع وإثياته 


افا "التاق" وهو الات ونان زهان ررق ق :لاي ساطان ليس لسلطلان 

حر قطعة)4 :إذ لا ولاية له على مَن ليس تحت يدي فليحفظ هذا الأصل:رإةا كنات 
احد) قيل: يُقطعَان» وقيل: (إن تميّزت الأصلية لم يُقطع 
رت اد تيص ابد ره ا ا اعافد المحتار)؛ لأنه 


مك كن فاته اراسي إلا بذلك "سراج"؛ والله تعالى أعلم. 


لسارق كفان في مِعصّمٍ 


ها عه 


4 0 G2 ١ ع 3 27 4 ا‎ E ر‎ 

5415 (قوله: حلافا ل الثاني) لأن السواد زيادة عنده كالحمرة وعند "محمد": زيادة أيضا 

كالحمرة ولكنة لا يَقطع حق المالك» وعند "أبي حنيفة": السواد نقصاكٌ ولا يُوْحبْ انقطاع حق 
امالك ETE‏ 

5411| (قولة: وهر انحتلاف زمان إلخ) فإ الا ن كانوا لا اتون السّواد قي زمنه 


3 


(O e 2 4َ 1‏ 
وينبسونه في زمنهماء سم 2 


3 2 ا 5 5 5 5 م ry 3 0 E‏ 5 2 
44 (قوله: سرق في ولاية سلطان إلخ) ذكره مع تعليله قي ار وقال في 


ا 3834 ا ((ذکر 3 "الف ا وف ا اا ١‏ 0 عزو إلى الإمام الأحل EE ١‏ 
|11۹14 (قولة: إذ لا ولاية لهُ إلخ) أي: في وقت السّرقة إذ لا شك أنهما في وقستٍ 


الدعرف 0 يذه وهل كذلك بشية الحدود والقصاص أيضا؟ لم أرق والله e‏ وتعالى أعلم. 


.١797/؟ "الهداية": كتاب السرقة  باب ما يحدث السارق قي السرقة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يحدث السارق في السرقة .٠۷١/ ١‏ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب السرقة ‏ فصل: تقطع بين السارق 4/5 

(4) 'الشرنبلالية": كتاب السرقة ‏ فصل: تقطع مين السارق 84/75 (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) لعله "المسائل البدرية المنتحبة من الفتاوى الظهيرية": لأبي محمد محمود بن أحمد: بدر الدين الحلبي العَيني ثم القاهري 
( ت٥٥‏ ۸هم. ("كشف الظنون” ١۲۲۹/۲‏ "الضوء اللامع” 051/٠١‏ "الفوائد البهية" صلاء ال). 


() تقدمت ترحمته .۲٣۷/۱‏ 


الجزء الثاني عشر سس تدا مع باب قطع الطريق 


باب قطع الطريق) 


وهو السّرقة الكبرى (مَنْ قصّدَة) ولو في المصر ليلاء به يفتى 0 


باب قطع الطريق 4 

أي: قَطْعٌ المارّة عن الطر يق» فهو من الحذف والإيصال» أو المراذٌ 2 ق كار مِن إطلاق 
المحلّ على الحا أو الإضافة على معنى (قي)» أي: قطعٌّ في الطريق» أي: منع م الام ب المرور فيه. 
ا السرقة؛ لأنْهُ ليس مترقة مُطلقة؛ E‏ اناس وأطلق عليه 
اسمّها بحازاً رب من (۴/قء ١أ‏ الإحفاى وهو الإخفاءٌ عن الإمام ومن نصبّهم لحفظ الطريق» 
ولذا لا يُطلَقُ عليه اسمُها إلا مقيّدة ب ((الكبرى))» ولزومٌ التقييدٍ من علامات المجاز كما في 
"الفح اوی (رکبری)) لظم ضَرّرها لكونه على عام الناس» أو لظم جزائها. 

1 ۰ (قولة: من قَصّدَهُ) أي: قَصّدَ قطع الط ريق» قر 5-0 ن)) ليفية أنه لا يُشترّط 
کون القاطع ع AAG A‏ عرو كوه ق 
و'الفتح ٠‏ وشَمِلَ العبت وكذا المرأة في ظاهر الرّوايق إلا أنها لا تصلّبُ كما سباتي ١‏ 

5461 (قولة: ولو في المصر ليلا أي: بسلاح أو بدونهه وكذا نهارا لو شلاح كنا 
سياتي وهذا هو وله عن "أبي يوسف"» أفتى بها المشايخ 85 ار ا المفسدينّ كما قي 


ع2 


11 1% ر /) عت 2 3 
القهستاني" عن "الإحتيار “ وغيرة» ومثلة في "البح ر" أمّا ظاهرٌ الرواية فلا بد أن يك 


2 


.٠۷۷/١ "الفتح": كتاب السرقة - باب قطع الطريق‎ )١( 
.۳١۸/۲ (؟) "جامع الرموز": كتاب السرقة‎ 
.٠۷۷/١ "الفعسم": كتاب السرقة  باب قطم الطريق‎ )*( 
٠-7 س‎ 
"در".‎ ٤١4ص‎ )٤( 
EER ٤۱٣ص‎ )2( 
.۳١۸/۲ "جامع الرموز": كتاب السرقة‎ )٩( 
.١١١/٤ "الإحتيار": كتاب السرقة  فصل في حكم قطاع الطريق‎ )۷( 


(8) "البحر": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 575لا 
3 


حاشية ابن عابدين -ل_ لل دا اع الم سس © باب قطع الطريق 


(وهو 0 على) شخص (ِمَعْصومٍ) ولو ذِميّاء فلو على المستأينين فلا حَدَ 
(فأعجذ قبل أ E‏ وقتل) لع RS A‏ ف لووط ل جل ار ESRA‏ 


في صحراء دارنا على مسافة السفر فصاعدا دون القرى والأمصار ولا ما بينهما كما في 
"الفهستانيّ 30, وف "كاف الحاكم": («وإث قَطَعُوا الطريقٌ في دار الحرب على تخار مُسسْتأمِيين» أو في 
دار الإسلا في موضع غلب علي عكر الخوارج. م أتى بهم الإمامٌ لم ينض الحدود عليهم)). 
١٠ء‏ (قولهُ: وهو مَعْصُوم أي: بالعصمة الموبّدة وهو السلم أو الذمى ا 
وال الفط والمرادٌ ا دمه ومالِهِ بالإسلام أو عفن اذم وفي "حاشية السَيّدِ د أبي 
السعود": ((مفادة: لو قَطَمَ الطَريقَ مستأمِنٌ لا يُحَدُ وبه صرح في "شرح النقاية'”" معلا بأنَهُ 
لا یحاطب بالشر ائع؛ E‏ احتلاف المشايخ فيد)). 

0447 (قول: فلو على المستأمِنينَ فلا حَدَ) لكن يلزمه التعرير والحبس باعتبار إحافة الطريق 
وإحفاره ذِمَةَ المسلمين» "فح" قال في "الشَرْنبلائيّة”©: ((ويَضْمَنْ المالَ بوت عِصْمةٍ مال 
المستأمن حالاً وإن لم یکر على التأبيد: ومحل عدم الح بالقطع على المستأمن فيما إذا كان 
منفرداء أمّا إذا كان مع القافلة فإِنْهُ يُحَدٌّ ولا يصيرُ شبهة» بخلاف احتلاط ذي الحم بالقافلة 
كما فی "الفتح")) اه. 

قلت: لك لو لم يع القت والأحد إلا في المستأمن فلا حَدٌ كما في "الفتتح”" أيضاً. 


(۱) "جامع الرموز": كتاب السرقة 908/5 

(۲) "فتح المعين": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ٤١١/۲‏ . 

(۳) لم نعثر عليها في "شرح البقاية". 

(4) "المحيط البرهاني”: كتاب السرقة ‏ الفصل الثالث عشر في قطاع الطريق ١ق ١‏ 45 /أ. 
(د) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ۱۷۷/١‏ بتصرف. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 65/9 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 1814/5. 


الجزء الثاني عشر ۳ باب قطع الطريق 


eT 
أ‎ 


(حبس) وهو المرادُ بالنفي في | 


قد علِم ين شروط قَطع الطأريق كوثة من له قو ومعة وكولة في دار العدل ولو في 0 
هار إن كان بسلا وکو كل بين القاطع والقطوع عليه معصوماء ومنها - كما يعلم ما باي 
کون لقاع كلهم أجانبَ my‏ كلا نهم 
ايا نه بي ار اعرد وا E‏ أ ا وام ركه 
"أبي يوسف": .كرتين» ويستقط الد ا بالمال إن أقرٌ به ويشبت بشهادة اثنين .معايتته 
أو بالإقرار به» فلو أحدهما بالمعاينة والآحرٌ بالإقرا ر لاتقل ولو قالا: قَطَعُوا علينا وعلى أصحابنا 
لا تقب لأنهما شهدا لأنضيهماء ؛ ولو شهدا نهم فوا على رجل من عرض اناس وله ولي يخرف أو 
لا بغر لا يخم إلا.مَحضر من الخصمء ؛ وتمامةُ بي لفت آخرالباسو. 

e‏ ع واي "اة" CE)‏ المشهور» 
'فتح' وأفا أيضا: ررد ابسن بام لا ي:غيرهاء خلافاً ل "مالك). 


4 (قوله: وهو الراد بالنفي في الآيعم لان تفي من جميع الأرض مُحال» وإلى بلدٍ أخرى 


فيه إيذا اء أهلهاء فلم يبق إلا اجس ورون می ا ين اکر ا ا م ا 


الدّنيا لا ولا يجتمع بأقاربه وأحبابه» قال في "الفتح : ((قالَ "صالح بِنْ عبدٍ اقوس "© 


جر مس و ا ل ىى م 2 سه 


(0) أي: قرله تعالى :ظ کیا جروا لرن ارون ورس ول مودق لاض قاد نیم اوی ا وَتقَطَمَ 
يد یه وَأَنَجُلُْهُم مَن لدف ترام لأر ض ذلك لمر رىق الذي وَلَعْرْ في ا رودا ع 4 
[المائدة _ RE‏ 

(۲) ص ٤۱٣٤۱۲‏ "در 

(۳) انظر "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ۱۸١/١‏ . 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوجب التعزير وما لا يوحب ٤۸۳/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ١117/5‏ بتصرف. 

530( "الفتح" : كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ١79/5‏ . 

(۷) أبو الفضل صالح بن عبد القدوس بن عبد الله الأزدي الحذامي» شاع حكيم (ت نحو ١٠١ه).‏ ("تاريخ بغدادا 
۹ "وفيات الأعيان" ۲/۲ 4٩‏ "فوات الوفيات" ؟5/9١11).‏ 


Y/Y 


حاشية ابن عابدين ...د 4068 باب قطع الطريق 


وظاهرٌ: أن المراد توزيعٌ الأحرية على الأحوال كما تقرّر في الأصول (بعد التعزير) 
لِمُباشرةٍ سك التخويف (حتى يتوب) لا بالقول» بل بظهُور مِيّما الصلحاء (أو يحوت 


01 ا‎ 
O 


وإن أذ مالا مُعصوما) بأن يكون لمسلم أو ذمي كمامر ee ES‏ ع 0 


يهنا ذكرة "الفتري ا 8 ا 


حرجنا من الذّنيا وحن مِنّ اهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى * 
EE‏ ل ل ل عَحِبنا وقلنا: جاءَ هذا من الذنيا)) 


15495 (قول: وظاهرٌ: أن اراد إلخ) أي: وليس الاڈ ما قالَهُ بعض السكلفي: إن الإمام خير في 
هذه الأحرية الأربعة؛ وین ا اا ملي حا القطع المتفاوتة فة وغِلَظاء ا أذ 
1 افق اغلفيها د لسرن الكو وماك انها أغلظ الأحزية؛ أنه ما دة قواعد المتّرع 
والعقل» فو حب القول ۳ق ٤‏ ١إب]‏ بالتوزيع على أحوال الحنايات؛ لأنها مقابلة بها فاقتضّت الانقسامَ 
ققدي الأية: ررأن بقتلوا) إذ قلوء أو (ويُصبو/) إن لوا وأحذوا لال أ أيديه م وأرجلهم 
ين غيلاضي) إن أخذوا امال أو ((ينقُو)) إن أحافواء وتمامه في "الفتح”" و "الريلي". 

1 (قول: بعد التعزير) أي: بالضّربي وإلا فا حبس تعزير أيضا 0 و( في بابه. 

|۹۲۸ (قولةُ: أو موت) عطفٌ على ((يتوب)). 

!۹ قرول وإن أحذ) أئ: القاطع؛ أي: جنه الصادق بالواحد والأكثر. 


(۱) ص٣٠٤‏ 'در". 

(؟) "غرر الفرائد ودرر القلائد": ١/د٤ ١٠‏ ا القاسم علي بن الحسين بن موسىء المعروف بالشريف المرتضى 
( ت٣۳٤‏ ه). ("كشف الظنون" ۰۷٤۸/۱‏ 250/5 "وفيات الأعيان" ۳٠۳١/١‏ "سير أعلام البلا" 
OAR ¥‏ والبيتات لصالح بن عبد القدّوس في ديوانه صاه7١ل.‏ 
قوله: ((فلسنا من الأحياء)) إلخ أنشده "الزيلعي" بلفغظط: ((فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا)): وهلا أحسن» 
وأنشده بعضهم: ((فلسنا من الموتى فيها ولا الأحيا))؛ ولا يخنى له غير موزون. اه منه 

(۳) انظر "الفتح": : كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق SINE‏ 

.777-7* 5/7 انظر “تبيين الحقائق": كتاب السرقة  باب قطع الطريق‎ )٤( 


(د) ص۲۰۸ "در". 


حم 
o‏ 


الجزء الثاني عشر باب قطع الطريق 


(وأصاب منه كُلاً صاب طح يده وله ب واحا 0 جاو سحت a‏ 
اقل ينوك كنل وده مهال انيه ول انا 7 مَعصوفا (ولم يأذ) مالا رقا قتل) 
عله سال كاذه ويقداء لا اها م ا ا 


|۹6۳ (قولة: وأصابً EE‏ نصاب أي: أصاب كل ل واحدٍ منهم نصاب السرقة الصغروق: 
۳ (قولة: إن كان صحيح الأطراذ فی کی لو كان را لكلا لم ف ی وكذا 
لو كانت رل ری ولو كان مقطو ع اليْسَى لم تقطع له يد وكذا الرحل المُسشْرىء "نهر" 
تيوه الالو كانه اذه الب ا ا و رِجْلهُ اليسرى أو كلامما فع كما سبق في السّرقة 


افر من أن استيفاءً الناقص عند تعذر الكامل جائرٌء فالمراد بقوله: ((إن كان صحيحّ 


الأطراف) غير الْمتجقة لق أو الجمع لما فوق الواحدء أو يراد بالصّحيح ما يقابل القطوع 
TR‏ "الجن ابو لسعو 
۹6۲1 8 للا يفوت نفعة) علة لقوله: ((من جلاضي))؛ 


1 (؟) 
صلی ٠.‏ 


#باب قطع الطّريق 4 

(قولة: وكذا لو كانت ع اليسرى إلخ) عبارتةُ _ أي: "النهر": ‏ (روكذالو كانت و 
اليمنى شلآءً لم تَقطْعْ ْله البُسرى إلخ)). 

(قولة: وكذا الرّحلُ اليُسرى» "نهر ") وقال في "البحر": ((لو كانت يده اليسرى مقطوعة أو شلا أو له 
لیمنی كذلك لا يُقَطَم)) اه. وظاهره: آنه لا يُقطمٌ منه شيءٌ ف هذه الور وذلك أنه في الصررتين الأوثئِين لو 
قطنا يده اليُمنى لفات نس النفعة ولا جائرٌ قطعٌ يسر الشّلأء؛ لأتها ليست حل الحزاء بالقطع» ولو قطعنا ر 
البسرى مع کون يده اليُسرى شلا أو مقطوعة يلرم إهلاكه معنى» ونحوه يقال في الصورتين الأخيرتين. 
)١(‏ "النهر": كتاب السرقة ۔ باب قطم الطريق ق 8١7ب‏ بتصرف. 


(؟) "فتح المعين': كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ٤١۳١/۲‏ . 
و* "'ط": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 1714/7. 


حاشية اين عابدين 0 د لاي مسي سس باب قطع الطريق 


(ف) لذا (لا يَحُْوةُ وَل ولا يُشترَط أن يكون) القَثَلٌ (مُوْحياً للقصاص) لوحوبه 
جزاءً مُحاربتِه لله تعالى مُالقة!'" أمروء وبهذا الل يستغنى عن تقدير مُضاف 
كما لا يخفى (و) الحالة ال ابعة (إنْ قتلَّ وأعذ) المال 2 


[EY]‏ (قولة: فلذا لا 5 ولي أي: لكونه ا حالص حق 

عفر غيرو» فمّن عفا عنهُ عصى الله تعالى» "فتح "قال : ((وفي "فتاوى قاضي خان" : وإن 
تل ولم يأحذٍ الال يُقتَلُ قصاصاء وهذا يحالف ما ذكرنا إلا أن يكون معناهُ إذا أمكنةُ أذ المال 
فلم يأععذ شيعا ومال إ لی القتل» فإنا سنذكرٌ في نظيرها أنه َل قصاصاً لوف ان ی ی 
بان )) اه. والمرادٌ.عا سید که فا او ٢ه‏ م الراب 1 
قلت: لكن ما اول به عبارة "الخائيّة" بعيدٌ والأقرب تأويلها بأن اراد بقوله: (رولم يأل 


الال أي: النضاب بل أتحد ما دونه وتصيرٌ المسألة سيا غين السألة الأتى أنها من الغرائب. 


054 (قولةُ: ولا يُشترّط إلخ) أي“ : فيقتل القاتلٌ والمِيْنُ سواءٌ قل بسيفي أو حح 
أو عصا كما يأتي. 


۳١‏ (قولة: وبهذا الحلَ) هو قوله: (ومخالفة أمروي)» "ح”". 


0545 (قولة: عن تقدير مُضافي) أي: في قوله تعالى: # ارون أل [المائدة ‏ 77]» وتقديرٌ 
فونه عن مدير ) اي: لي فو ربو 1 و تير 


)١(‏ في "و": ((عخالفته)). 

(۲) في النسخ جميعها: ((حق لله))» وما أنبتناه عبارة "الفتح". 

او "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ١117/5‏ بتصرف. 

.٠١۷۷/١ أي: في "الفتح”: كتاب السرقة  باب قطع الطريق‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوحب التعزير وما لا يوجب 485/7 (هامش 'الفتاوى الهندية'). 

(1) أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة» ET‏ فقهاء الحنفية رت۲۲۱ ه. ('تاريخ بغداد" ٠١۷/۱۱‏ 
"الجواهر المضية" 2578/7 "الفوائد البهية" صااه١-).‏ 

(۷) صا١ 41١‏ "در", 

(۸) ((أي)) ساقطة من "الأصل"“ وك" 

(3) المقولة ]٠۱۹٤٤۷[‏ قوله: ((وحجر)). 

)٠١(‏ "ح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ق ۲١۸‏ /أ. 


و" 01 


خوط الثاني غق عست هك 1ه باب قطع الطريق 
حير الإمامُ بين سيت أحوالء إن شاءً (قطَعّ) من جلاف (ثمٌ قعل أو) قَطَعَ ثم 
(صَلّب)» أو فْعَلَ الثلاثة» (أو قل وصَلّب» أو مَل فقط (أو صلب فقط)» كذا 
O OOS 0‏ 
المضافب ((أولياءً اللوع). اه "ح". 

قلت: والأحسن ((عباد اللهع) ليشمل الذي كما نه عليه في 'الفتح". 

OT‏ لفان مامه ولس باهيا E O‏ عد كلاف 
المت على السب ۰ 

EY‏ ا حير الإمام بين سيتة تة أحوال) تك السّابعَ ِن الأقسام العقليّة» وهو ما إذا 
اقتصر على القطع؛ لأ لايحوز. اھ "ہے" 

أقول: الأقسام العقليّة عَسَرَة؛ لأنهُ نا أن يقتصرّ على القَطّع أو القَتلِء أو الصّلسبِء أو يفعلَ 
البرك وي ريا اننا ل اين منها اَم ثم لقتل أو عكسَّةُ والقطع ثم الصّلب» ؛ أو عكسة 
والقتلَ ثمّ الصَلب» أو عكسّة» فهذه سيتة مع الأربعة a‏ 
كالراني إذا مات في أثناء الجلدِ كما في "الرّيلعي” 2 ومثلة مثلهُ القطع د اللي 1 

)1136۳۸ وقول إن شاءً قَطْعَ مِنْ جلاف ت أي : e‏ خلافا 3 "عمد" أنه 
لا يُقطعْ وا اع E.‏ 

ه144 (قولة: اك ا فيما إذا ١‏ رالا مد أو فيما إذا قلنا بلزومه 


(قولة: حلاف ل "حمر" أنه لا يُقَطَعُ) بل يتل أو يُصلْب. 


.7510//9 "تبيين الحقائق": كتاب السرقة  باب قطع الطريق‎ )١( 
./ 5۸ "ح": كتاب السرقة  باب قطع الطريق ق‎ )۲( 
.1078-١109/ "الفتح": كتاب السرقة - باب قطع الطريق‎ )5( 
"ح”": كتاب السرقة  باب قطع الطريق ق8 3 5/أ.‎ )٤( 
"تبيين الحقائق": كتاب السرقة  باب قطع الطريق 11//9؟.‎ )0( 


حاشية ابن عابدين 0 دا ۸ باب قطع الطريق 


ع 3 ا ا 01 EE‏ 0 0 
ف الأصح» و كيفيته في "الجوهرة" (ویبعج) بطنه (برمح) تشهیرا له» و يخصخضه به 


(حتى يموت» ويرك ثلائة أيام) مِنْ موت ثم يُخلى بينهُ وبين أهله لِيَدفِنوةُ (لا أكثرٌ منها) 


رور 


i) :‏ لنت انل انار ما ا 


15440 (قولة: 507 وعن E‏ 
رم 5 


جوابه قريبا. 
ا (قولة: وكيفيية ف "الح وهرة") وهي 0 حشبة ف الأرض ثم ربط عليها 


ية أخرق عاضا قم فد عليها: مط يو عل م او ربط عليها يديه. 


مر 


|1544 (قولة: EE,‏ قي "الهدا EE‏ "الجوهرة'20: 
فار 2 a € RPE. 4 I RES‏ ۶ 0 
((ثم يطعن بالرمح ندیه الأيسر ا أن موت))» و ایتا ((تحت ندیه 


3 أا فيما إذا اختار الحمع بن القتل والصلب إلخ) فيه: أن جميع عبارات المدون أنه صلب حيّاء 
دی اة ما إذا اقتصر عليه أو جمعة مع القتل : ولي 3 کلام 'الفتح" محا يدل على 2 صيعيه عا إذا اخعتار 
1 | ا بل هو شاملٌ لما إذا احتارةُ مع غبره أيضاء و مقتضى عبارائهم أنه إذا اخحتار ١‏ 9 ب ولو مع غيره 
لا بِدَ أن يكون حيّا في حالة الصلب» نعم فال "ط": ((هذا ‏ يعني صله حيًا ‏ لا يَظهَرُ في اجتماع القتل 
و 1 : إلا إذا كان الصا 8 متقدّما)) ا. و مقتضى كلامهم اروم تقديم الصلب. 

.٠۸٠/١ "الفئح": كتاب السرقة  باب قطع الطريق‎ )١( 
(؟) "عنتصر الطحاوي”: كتاب السرقة 905ب‎ 

(*) المقولة 5471 ]١9‏ قوله: ((ويبعج بطنه برمج)). 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة 555757, 

(د) "الهداية": كتاب السرقة - باب قطع الطريق .٠١۳/۲‏ 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة 771//7. 


(۷) الإحتيار": كتاب السرقة ‏ فصل في حكم قطًا ع الطربق No‏ 


وام 


ا چ س 18 ج ا دی 


على الظاهرء وعن "الثاني" ترك حتى قط (وبعد إقامة الح عليه لا يمن ما فَعَلَ) 
(Jw‏ م 
من أذ مال وقتلٍ وحوح 2 "زيلعي (وتحري الأحكامٌ) المذكورة (على | لكل .عباشرة 


59 


بعضهم) الأحذ والقتلٌ والأعجانة و وعصًا لهم کو تي 252717 


0 ل ل‎ E 


ا فاده في "الفتح"7", وذ" اراز ولام فلي قاطع الطريق كما غلم من باب الشّهيدٍ)). 
۳ (قولة: على القاس آي ظاهر الرو واية لعلا يتأذى ) الا ن برائححته. 
e ES‏ إن كان هالكا كما يفيدة كول ((لا يُعلُمّن))» وذلك 
لسُقوط صمتو بالقطع كما مر في السرقة الصّغرىء أمّا لو كال الال باقيا يده إلى مالكو كما 


ly :‏ ا 
في الملتقي 


e‏ وري الأحكام المذكورة) ين حب ن وتعزيرء أو و قطع فقطء أو قتا فقط؛ 


nH‏ لود 


أو تخيير» 'ط 
00 5-0 5 ع N A OT:‏ يه 8 a‏ 5 
EES‏ (قوله: .مباشرة بعضهم) لأنه جزاء المحاربة» وهى تتحقق بال يكون البعض رد 


لبعض 'هداية", 


944( (قولة: حجر مبتدأ حبرة ((كسيفي)): وقولة: ((لهم)) ‏ أي: لطاع الط يق بت 
ا غيرهي فاته لا تل بالقئل حجر وغعْضاء لكر القنا ل هنا يس بطري القصاص ب شو 


0 


(Yr 1 1 


َد وعن هذا قال في النهر : ((إدٌ هذه الجملة كالتي E‏ ن قوله: ((قتاّ د 


)00 "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق .YTYIr‏ 
(؟) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق دأ .٠۸٠‏ 

(") المقولة ]١97514[‏ قوله: ((لسقوط عصمة)). 

(4) عنقي الأبحر": كتا السرقة ب یات قطع الطريق a‏ 
(د) "ط": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 14/77 . 

)03 "الهداية": کتاب السركة اة قطع الطريق ا 


الم 0 و 1 55 5 8 5 
(۷) "النهر": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ق ۳٠۹‏ بتصرف. 


علقي ب و٠‏ و ا وریت دبای ف ا 


(إن انضم إلى اجرح أا قطع) من جلافي (وهدر جرحة)؛ لعدم اجتماع ع قطع 
وضمان» (وإن ١‏ جرح فقط) أي: لم يقتا 3 ولم ا e‏ قال ا 
((ولو كان مع هذا الأحن قت فلا حَدَ أيضا؛ لأنّ القصوة هنا امال وهي من الغرائبى) 


إل إن زاك وياد الإيضاح)). 

م (قولة: إن ا إل امزح ألم لم يتقدم لنحَرْح ذكرء فالأول تعبير "الكت ر" 
وغيره بقوله: ((وإث أذ مالا وجَرَحَ قطِع إلخ)). 

54451 ] (قولة: وإن جرح فقط) حواب الشتّرط ل الآتي: ((فلا م كما سيية عليه 
'الشّارح"؛ وهذا شرُوعٌ في ستو مسائلٌ لا حَدَّ فيهاء وحيث سقط الح يوَاححَدُ بحقوق العباد من 
قصاص أو مال كما يأتى() 

ا (قولةُ: ولم بأل كباب أي: بان لم يأخحن شیا أصلاٌ أو أن ما دون الات 
أنه نا كان الأحذ لوحب انمد عن ديات كا اد ر الخلم كمافي "البح "© 

ع أ ١‏ الشتّرط أن بصب كل واحدٍ نصاب أي: إذا كانوا جماعة ومثلٌ ما دون ا 
الأشياء التي ا قَطْع فيها كالتافه وما يتسار ع إليه الفسادٌ كما نه عليه "ال ود 

41 (قولة: ولو كان مع هذا الأحلم أي: أذ ما دون النصاب المفهوم من قوله: ((ولم 
يأحذ ا فافهم. 

3467 (قوله: لأنّ اللقصود هنا المال) أي: ا القصود في قطع الطريق» وهذا جواب 
عن طَعْن "عيسى بن أبان" في المسألة بأنّ القتلّ وحدهُ وجب الحدّ فكيف يتنم مع الريادة؟ 


.۲۳۸/۳ "تبيين الحقائق": كتاب السرقة  باب قطع الطريق‎ )١( 

(۲) "انظر شرح العيني على الكنز": كناب السرقة ‏ باب قطع الطريق 14/١‏ 50. 
(۳) المقولة ]١5407[‏ قوله: ((لأن المقصرد هنا المال)). 

.74/0 "البحر": كتاب السرقة  باب قطع الطريق‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١4570[‏ قوله: ((وأصاب منه كلا نصابٌ)). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ۲۳۸/۳. 


المؤكافاق عقر .ج جج #١‏ س ي بان افطع الطريق 


(أو قتلَ عَمّْدا) وأح الال (فتاب) قَبْلَ ملكي ومن تمام تويته رذ المال» ولو لم يرد 
قيل: لا حد eA ahaha a‏ 


ع 


قلت: ويا لاضع دز س سنا كر TT‏ امال وأما 
لقي فا هو و يل إل ا له لكن إذا أحافوا" فقط أو توا قط فقلا رقب عليه اشر 
ةا لن 0 نا إذا وح مع ذلك أخدٌ مال ظَهَرَ أن مقصودّهم ما 
هو المقصوذ الأصلي وهو الما فحيتار ينظ لبي ثبع نصا لكل متهم وجب الحدٌ لوجود 
شَرْطِو ولا فلا حَدٌ لعديهه وحيث لا حَدَ وجب مُؤجب القدلٍ من قصاص أو ديق ووحب 
ضماث المال» فافهم. 
Hoi‏ (قولة: أو قل عَيْدَ ق بالقتلِ عل أحذ لمال بالأرل» ا 
(قولة: ومن تمام توه رذ الال إلخ) أي: الينقطع به خحصومة صاحبه؛ ولو تاب 
راتوا بو شل اا ره وقيل: Rk‏ 


(o 


e E I TS 


القول الثاني» فقول الشارح" : ((قيل: لا حَد)) فيه نظر؛ e‏ أن هذا الخلافَ 


(قولَهُ: وظاهرُهٌ: ترجيحٌ اا لقول الثاني إلخ) بل الظاهر: e‏ و ((ومن 
تام توبته رد المال))» فيكو أده قبل ال د أخذا قبلها ره الح والمقرّرُ أن الرّدّ شرط التّوبة ولا وجود 
للمشروط قبل شَرْطِوء فالقول بالسقوط قبل ارد به التناقض. 


.۲۳۸/۳ "تبيين الحقائق": كتاب السرقة  باب قطع الطريق‎ )١( 
(؟) في "ك": ((خافوا))» وهو حطأ.‎ 

(") "البحر": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 75/5 

)٤(‏ لم نحدها في القسم المطبوع من كتاب "الأصل". 

)٥(‏ "الفعح”: كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ۱۸۲/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين . - ددا ٣‏ باب قطع الطريق 


٤‏ 5 و9 ١‏ و E:‏ قاع 1 5 2 ا ع ا 
(أو كان منهم غير مكلفي) أو أخرس (أو) كان (ذو رَحم مَحرم مِن) أحد (المارة) 


العَّدِ)) اه. قال في "النهر"“: ((وبه عُلِمَ أن جرد الترك ليس توبة» بل لا بد أن تظهر 


e‏ 9 ا نهم غر لكام 1 صب أو بحنونٌ؛ لأنها حناية واحدة قامّت 


N‏ 0 2 1 ن": د لاقن 
Ly,‏ ا ا وعن ابي يوسف : ي الباقون لو باشر 


(Tw EIT 
١ ”“ العقلاي زيل‎ 


3 2 
١9465‏ (قوله: أو ارم نيا حلافا ل "أبي پوسف "زيل 


2 


)46۷ و أو كان ذو ر e‏ «بقد١اب]‏ ((کان)) ات و((ذو)) فاعلٌء والمرادذ 


و و 


e 


د د لطاع وز قولة: ((من أحد الما E‏ ب ((تخرم))» و والعلة ف اا ما 


0 


ذا كان الال مشت رکا بين المقطوع عليه أو ل لكل لماعو ب ن ذي الحم المحرم وما إذ 


3 


2 ۾ CEE.‏ 3 2 1 
EET 4 3 EE 5‏ 
تحجلو! منه أو من عيرف فلا يحلول في اصح كما في النهر 2 دغيره. 


مع 


(قولة: وسيل ما إذا كان المال مشتر كا بين المقطوح عليهم إلخ) عبارة 'النهر" عقب المن: ((هذا 


76 3 ا‎ 4 GI 5 eî. E E ENE 
TT lS أذاء کان اه‎ 
ا ل و ر‎ 1 r 

إذا أحذوا منه ومن غيره فقيل: يحدون نظرا إلى ذلك الغيرء والأصح: انهم لا يحدون)) اه 


ا 3 1 
)2 اهر ٣‏ کاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ق ۹٠۳/أ.‏ 


(۲) "تبيين الحقائق": كناب السرقة ‏ باب قطع الطريق ۲۳۹/۳ بتصرف. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ۲۳۹/۳. 


0 سے ت Ê‏ 
250 النهر": ب السرقة ‏ باب قطع الطريةٍ ق۳۹۹ 


ر ج 


الجزء الثاني عشر شي د 55 باب قطع الطريق 


اع ا ۶ الي E f‏ و 7 0 7 

او نهار في مصرء او بين مصرين) وعن الثاني : إن قصده ليلا مطلقا أو نهارا 
1١00 5 2 0‏ 1 50 

بسيلاح فهو قاطع؛ وعليه الفتوى» و رر 3 مو ا 


(تنبية) 
r‏ م 2 3 م عا 4 23 2 
لو كان في القافلة مستام ط ي ا E‏ و 


والفرق - كما في "الفنيح”*' ‏ أن الامتناع في حق الستأين 5 كان خلل في عِصّمة نفسيه وماله 
و ا ا ا ا فو خلل في المجززء والقافلة حِرْرٌ واحد فيصيرٌ كان اشرت ناصرق مال 


القربب وغير القريبه من تح افوس : 


۸ ر أ و شريث مفاوضر ئ لو كان في المقطو © عنيهم شر ينك مُفاوض ببعض 
القطّاع لا E‏ ن تح 2 0-06 ان شريك العنان لیس ذلك و ينبغي أنه لو کان مال 
الشركة معة و في القافلة أنهم لا يدون لاحتلال الجرز » تأمّل. 

E 1140۹|‏ أو قطْمٌ ئو امار أي: القافلة» و به و ف "الكتر" وهو أظهنٌ 


, يُقَطح لأنّ الِْرْرٌ واحدٌ وهو القافلة: ؛ فصار رَ کسارق سرف ماع غیره وهو معَهُ في دار 


واحدق فت 8 


(قول "1 58 3 أو 1 ر رين الخ) أي: متقاريين ميث يتعبلٌ ل عا أحدهما بالآخرء "فتح". 
(قولة: وينبغى أنه لو كان مال ل لتّركة مع في القافلة أنهم لاسرد لخ كما عبد إذا كان الشَّرِيكٌ 
اوضر ليس معَهُ امال المشترلكٌ ‏ وجوب الحدٌ؛ لأ عله سقوطه أن الريك يأحذ عين حقه والباقى يُعِينونةُ. 


VY البحر": كتاب السرقة  باب قطع الطر يق‎ )١( 


11 


(؟) "الدرر والغرر": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 85/5 نقلا عن "الإحتيار 


(*) المقولة 57 ]١9‏ قوله: ((فلو على المستأمنين فلا حد)). 
)٤(‏ "الفتد": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 81473 1. 


ا 


(د) "انظر شرح العينى على الكئر”: كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق .5”01/١‏ 


0 الفتح : كتاب السرقة ‏ باب قطع لطريق 184/75. 


حاشية ابن عابدين .ب 4١58‏ باب قطع الطريق 


ا ف حوابُ للمسائل الست 00 القَوَدُ) في العَمْدٍ (أو 
ا في غيرهٍ (أو العفو فيهما. (العبد في سکم قط قط الطريق كغيروء وكذا المرأة 


ظاهر الرّواية)» "فتح""» لکا ا لل ي E‏ 
347 وله 4 وأقرة "لصح *) وكذا فو في "لرل ۳ لقهستاني" عن "الإحتيار) 


ابعال "شرح الطحاري 7 

aE وللولي القوّدُ‎ E 
عمة دا عاد وميا د وخر در با لاسي رف‎ 
EE عَم أو خمطأء أو جراحةء ورد المال لو قا لباه وش هالكا او مهلكا قتقيياث‎ 
م امال بالأولى» أو يراد بارش ما يَْْمَلُ ضمان الالء والراد بالولي من لهُ ولاية المطالبةِء‎ 


و ا 


١‏ فيشما اا انال ر ر اا لوار المذكورق وبه اندفعٌ اعتراض 
ار ذلك 0 أنه -- 7 ام 


و 


يد فل 5-09 لولیه رڈ 
ر٠٠٠‏ (قوله: في ظاهر الرواية) كذا نص عليه في "امبسوط "أ وهو اتيا 


5 


ا E‏ 
)١(‏ "المنح": كتاب السرقة ‏ باب في بیان أحكام قطع الطريق ١ق‏ ۲۳۹//. 

.۱۸١/١ "الفتح": كتاب السرقة  باب قطع الطريق - فروع‎ )١( 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ۲۳۹/۲۳. 

.5.08/7 "جامع الرموز": كتاب السرقة‎ )٤( 

(د) "الإختيار": كتاب السرقة ‏ فصل في حكم قطّاع الطريق 117/5. 

)03 "الفتيح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ددم . 

(۷) "البحر": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق د .۷٤/‏ 

(۸) "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 5/5 .1١‏ 

(9) "المبسوط": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق .١910//9‏ 


)٠٠١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب السرقة صدلالا؟-. 


الجزء الثاني عشر ا ی 4 ت ار ياب قطع الطريق 


3 


وف ا ا ((فيهم 8 اشر الأحل والقتلّ قل الرحال 
ذوتهاء هو المختارٌ. عَسْرٌ نسوةٍ فَطَءْنَ وأحذن ون فلن وضّمِنَ امال (ويجوز أن 


ااا كرس" رتل أذ إلا كالم وهو ضيف اله مع تشاد لاطالاق التران: 
فالعَسَبْ من عَدَلَ عن ظاهر الرّواية ك"صاحب الدّراية" و 'التجنيس" و"الفتاوى الكبرى" 
وغيرهم. وثمامَهُ في "الفتح"". 

01545 (قولُ: هو المختار) قال في "الشرنبلالية": ((هذا غير ظاهر الرّواية)). 

44ل (قولة: فلن أي: ابا ا بدليل قوله: ((وضمن بن اا وهذا بناءً على أن 
الرأة لا تكون قاطعة طريق» قال في "الشرنبلالية"*: (روهو كذلك ا على حلاف ظاهر 
الزوالة OE‏ 

قلت: فكان ينبغي 0 عد وک هان الفرظق لخا ا لما كد عله ال" 
من ظاهر الرواية. 

E‏ (قولهُ: ويحوز أن يُقاتِلَ دون ماله) أي: تحت ماله أو فوقة أو قَدَامَّةُ أو وَراءَهُ» فإك 


نفظ ((دوث)) يأتي لمعان امناسب منها ما ذكرناء وقال بعضُهم: ((على مالو)). 


.) (هامش 'فتاوى قاضيخحان'‎ .۳۸٠/١ "السراحية": كتاب السرقة - باب قطع الطريق‎ )١( 
"الدرر والغرر": كتاب السرقة  باب قطع الطريق ۸/۲ نقلا عن "المنية".‎ )۲( 

(۳) انظر "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق .١857/5‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب السرقة - باب قطع الطريق 87/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 8/7 (هامش "الدرر والغرر") بتصرف. 
(7) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 185/5. 


(۷) "ح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ق۸١۲‏ /ب بتصرف. 
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ر۹۹ (قولة: ولذ لم يع نصابا) أي: نصاب السّرقة وهو عَشَرَّة دراهمٌ كما في "منية 
ن يُقَاتِلَهُ ما دام المناعٌ معَهُ لقوله 


٣ 


المفتي". وني التي" ': ((دخل اللص دارا وأحرج المتاعَ فلة أ 


)١(‏ أخر حه البحاري )۲٤۸٠١(‏ في المظالم ‏ باب من قاتل دون ماله» حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد - هو 
ابن أبي أيوب - قال: حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بهذا اللفظ. 
وأحر جه النسائي في "المجتبى" »)٤٠۹۷(‏ و"الكبرى" (55143) في المحاربة ‏ باب من قتل دون ماله» وأحمد 
۲ والبيهقي ق "الكبرى" 585/48 وأبو الشيخ في "طبقات أصبهان" »)۳٤۸(‏ والإسماعيلي كما في "فتح 
الباري" 5/+5 2١٠‏ عن المقرئ به» لكن لفظه: ((من قتل دون ماله مظلوماً فله الجنة)). 
وصوب الإسماعيلي هذه الرواية» وقال: وكأن البحاري كتبه من حفظه. أو حدّث به المقرئ من حفظه؛ فجاء 
على اللفظ المشهورء وإلا فقد رواه الجماعة عن المقرئ بزيادة ((مظلوماً)) وقوله: ((فله الجنة))؛ وقال: من أتى به 
على غير اللفظ الذي اعتيد فهو أولى بالحفظ ولا سيّما وفيهم مثل دسم وكذلك ما زادوه من قوله (مظلوماً) 
فإنه لا بد من هذا القيد. 
قال الحافظ: وساقه من طريق دحيم وابن أبي عمر وعبد العزيز بن سلام وعبيد الله بن فضالة عن المقرئ» 
وكذلك رواه حيوة بن شريح عن أبي الأسود بهذا اللفظء أخرجه الطبري اه. 
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" )۸۷٠١(‏ عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن عبد الله بن 
عمرو... باللفظ المشهور. 
وإثما رواه الليث عن يزيد عن عمرو عن قهيد بن مُطرّف عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي وله ... عن التدرج 
في قتال الصائل فقال النبي ي: ((فقاتل» فإن قتلت ففي الحنةء وإن قتلته ففي النار))» أخرحه 8 ۱ 
وأحمد ۳۲۹/۲ والبيهقي فی "الكبرى" 575/8. 
ثم مما يؤيد رواية البخاري للحديث باللفظ المشهور ما رواه سعير بن الخمس عن عبد الله بن الحسن عن عكرمة به 
أخرجه النسائي في في "المجتبى" :.)4١5/(‏ و"الكبرى" (.د75)؛ وقد أحطأ أبو علي الرَحَبي حسين بن قيس متروك - 
حيث رواه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً ب أحرحه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2111/١‏ وأخرحه أبو داود 
(47/17/1)» في السنة - باب قتال اللصوصء والترمذي )١5١5(‏ و(570١)‏ في الديات ‏ فيمن قتل دون ماله» والنسائي 
في 'المجتبى" »)٤۰۹۹(‏ و"الكبرى" (551؟) وزلاد دل وأحمد ۵۱۹۲/۲ ۰۱۹٤‏ ۰۲۱۷ والخلال في "السنة" (۱۹۷)» 


والبيهقي ف "الكبرى" ۱۸۷/۸ من طريق سفيان الثوري وعبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن بن الحسين ‏ = 
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> حدثي عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة ‏ زاد سفيان: وأثنى عليه خيراً - عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ((مَنْ أريد 
دون ماله...)): وكذلك أحرجه عبد الرزاق )١835757(‏ عن الثوري إلا أنه وقع فيه عن عبد الله بن حسن عن 
إبراهيم (عن عمه) عن عبد الله وهذا حطأ من الناسخ والله أعلم» فقد رواه وكيع ويحيى وعبد الرحمن ومحمد بن 
عبد الوهاب كلهم عن الثوري بهذا اللفظ؛ ورواه عبد العزيز باللفظ المشهور وخالف معاوية بن هشام فرواه عن 
الثوري عن عبد الله بن حسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة (مقلوبا) عن عبد الله بن عمرو بلفظ عبد العزيزء 
وقال المرّي في "تحفة الأشراف" (850): وهو وَهَّمء وقال ابن حجر: أي فَلَبَّهِ معاوية» أخرجه النسائي في 
"المجتبى" )4٠٠١(‏ و"الكبرى" (5517") ثم قال: هذا خحطأء والصواب الذي قبله - حديث ابن مهدي وقال 
الترمذي في حديث سفيان: حسن صحيحٌ وقال في حديث عبد العزيز: حسن وقد روي عن عبد الله بن عمرو 
من غير وجي واحتلفت الروايات عن النسائي فقال في حديث سفيان: هذا حطأ والصواب حديث سعير - 
السالف ‏ هكذا وقع تي رواية ابن السني [المجتبى] وابن الأ<مر [الكبرى] بينما هو عند المرّيّ من غير رواية كما 
ف "التحفة" (8831) حديث سعير خطأء وعل ىكل فإما أن لعبد الله بن حسن فيه شيخين عكرمة وإبراهيم بن 
محمد» فسفيان وعبد العزيز لا شك أنهما أوثق من سعير ومع أنه ثقة إلا أن أبا حاتم قال: لا يحشج به أي لا 
يصل إلى درجة حجَّة ‏ أو أنه أصاب فله فيه متابعة قاصرةٌ حيث رواه أبو الأسود عن عكرمة: وكذلك رواه اببن 
أبي ذئب عن محمد بن زيد عن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن زيد بى ذكره الدارقطني في "العلل" وسيأتي» ولعل 
لعبد الله بن حسن فيه ثلاثة شيوخ» فقد زاد أحمد والبيهقي عن ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن حسن قال 
وأحميب أن الأعرج حدثني عن أبي هريرة مثله ‏ كذا على الشك ‏ وأخرجه أحمد 04/9" عن أبي عامر عن 
عبد العزيز بن الطب عن عبد الله بن حسن عن الأعرج عن أبي هريرة» وكذا أخرجه ابن ماحه (5587) في 
الحدود ‏ باب من قُتل دون ماله» حدثنا أبو عامر به» وأخخرجه المخطيب في "تاريخه" 75/14 عن سُحيم بن حفص 
حدثني حويرية بن أسماء حدثني عبد الله بن حسن ننا إبراهيم بن طلحة قال بلغ عبد الله بن الزبير أن معاوية 
فذكر نحوه عن الزبير... به قال المنطيب: غريب من حديث عبد الله بن الزبير تفرد به أبو اليقظان عن جويرية. 
أما عبد العزيز بن المطلب فروي عنه من وجوه أخر» أخرجه أحمد ۷۹/١‏ وأبو يعلى في مسنده »)1۷۷١(‏ ومعجمه 
(۳۳۰) وعنهما الخطيب في تاريخه ۲۷۱/١١‏ عن إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن الحارث عن 
زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن حده مرفوعاء وأحرجه أحمد ۲۰٠/۲‏ والطيالسي »)۲۲۹٤(‏ والبيهقي ٠٠٠/۸‏ 
عن شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع رحلاً من بني عزوم يحدث عن عمه أن معاوية أراد أن يأخذ أرضاً 
لعبد الله بن عمرو... فذكر القصة قال فأتيته فقال: إني سمعت رسول الله ب: ((ما من ملم يللم مظلعة فيقاتل 
فقتل إلا قل شهيدا))» وأخرحه أحمد ۲۱۷/۲ حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أيه حدئنا عبد العزيز بن الب 


عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا على اللفظ المشهور وكذلك - 
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= أخرجه الطبراني في الأوسط (57 83) عن معن بن عيسى عن عبد العزيز به» وقال تفرد به أبو مسلم. 
وأحرحه عبد الرزاق )١8355(‏ عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه بلغنا 
عن رسول الله وَل وذكر انیت 
وأخرجه أحمد 2350/5 وعبد الرزاق »)١83748(‏ ومسلم )١51(‏ في الإتمان ‏ باب ... وأن مدن كيل :درن ماله 
فهو شهيد» وأبو عوانة (۱۲۸)» والبيهقي 77/7 ۳۳١/۸‏ عن ابن حريج أخبرني سليمان الأحول أن ابا 
الأعرج مولى عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عَنْبّسة بن أبي سفيان ما كان» فذكر قصة 
فيها... فقال عبد الله بن عمرو لخالد بن العاص أما عُلِمت أن رسسول الله ييه قال: («(من قل دون ماله فهو 
شهيد)) وثابت: أغلبهم يقول هو مولى عمر بن عبد الرحمن وبذلك يكون بجحهولاً والصواب رواية (صولى 
عبد الرحمن بن زيد بن النطاب) أي: هو ثابت بن عياض وهو ثقة» ورواه معمر ووهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً ((من قل دون ماله مظلوماً فهو شهيد)): أخرحه أحمد ۲۲٠/۲‏ وعبد الرزاق (14333)؛ 
وأخر جه الطبراني في الأوسط (39170) عن أيوب بن يونس عن وشيب عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة ك 
كما أخر جه أحمد ١7/9‏ حدثنا عبد الله ا حدثنا حجاج - ابن أرطاة - عن قتادة عن أبي قلابة به ولم 
يقل (مظلوما) وقال أحمد: وقتادة لم يسمع من أبي قلابة شيعا إنها بلغه عنه» وسئل أبو حاتم: هل سمع منه فقال: 
لاء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ١174‏ فإما هذا تدليس من قتادة وإما دليل على خطأ الحجاج فيه فالذي 
رواه ماد بن سلمة عن قتادة عن شهر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ((القيلٌ دون ماله شهيد))» أحرحه أحمد 
0١50‏ وأخخرجه عبد الرزاق )١,65191(‏ عن معمر عن قتادة قال لا أعلمه إلا قال: قال رسول الله علك: . 
(إن فل الم دون ماله فهو شهيد)). 
ورواه إسماعيل بن علي الخْطَِي |وتفرد به] عن ابي بكر محمد بن عبيد الله بن مرزوق | وعامّة أحاديثه مستقيمة] 
عن عفان حدئنا شعبة حدئنا الْحجَّاجٍ عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة مرفوعاء 
أخرجه الخطيب نی تاريخ بغداد ۳۲۹/۲ وقال: هذا غريب من حديث شعبة عن ابن عون. 
وأخرجه النسائي في المجتبى )1١35(‏ والكبرى (/5314) عن أبي يونس القشبري عن عمرو بن دينار عن 
عبد الله بن صفوان عن عبد الله بن عمرو... فذكره لكنه حولف. 
فقد أخرجه النسائي "فی الحتبى" (103-5) والكبرى (73141) عن حاتم هو ابن أبى صعيْرة عن عمرو بن دينار 
عن عبد الله بن عمرو به» وتابعه ابن حريج» أخرجه عبد الرزاق »)۱۸١۹۷(‏ وتابعه ورقاء بن شُمر أيضأء أخرجه 
أبو يم في الحلية ٠١۳/۳‏ والمعرفة »)٤۳١۸(‏ لكن وقع في كتاب أبي نعيم (عن ابن عمر) فقال: صوابه (ابن 
عمرو بن العاص) رواه ابن جحريج والحمادان وحاتم عن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص اه. 
فتيين أن رواية الششيري خطأ فهي من المزيد ني متصل الأسانيد. وأخرجه ابن عدي 47/5 عن داود بن الرّبرقان وهر 


متروك» لا يتاع على حدينه] عن عاصم الأحول ومطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده مرفوعا ((من َيل = 
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دون ماله مُظلوماً فهر شهيد)) وقال جى فى داود: طرح الناس حديثه» وقال النسائي: ليس بثقة إلا أن البحاري قال 
مقارّب الحديثء فإن ثبت رواية عبد العزيز بن المطلب عن عمرو بن شُعيب كانت متابعة قوية له. 

ورواه إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي غبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن 
سعيد بن زيد رقا (من قتل دون ماله... أهله... دينه.. . دمى فهو شهيد) ختصر. أخخر جه أحمد “al‏ وأبو داود 
(977): والترمذي »)١47١(‏ والنسائي في "المجتبى" )51١5(‏ و(3١41)»‏ والكبرى (لادد؟) و(48ه دع 
والشاشي في "مسنده" (517): وعبدٌ بن حُميد )٠١5(‏ والطيالسي و8 والخلال في "السّنة" (د۱۹) ووحفن 
والبيهقي ۲٦۹/۳‏ و ۰۱۸۷/۸ دنى والعُضاعي في "مسند الشهاب” »)۳٤١( )917( )۳٤١(‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» هكذا رواه عن إبراهيم ابنه يعقوب وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيّان وعبد الرحمن بن مهدي 
وسليمان بن داود الهاشمي وغيرهم. وخالفهم موسى بن داود فرواه عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن عباس» 
أخرجه أحمد 0.5/١‏ وهو وإن وثقه الأكثرون إلا أ في حدينه اضطراباً كما قال أبو حاتم ورواه محمد بن إسحاق 


وسفيان بن عيينة قال هذا ما حفظناه عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عرف عن سعيد مرفوعاً ((من قتل دون ماله 
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فهو شهيد)) ((من فلم من الأرض شير ره من سبع أرضين))» أحرجه أحمد ۱۸۷/١‏ ۱۸۹ والنسائي في "المجتبى 
(۱۰۱) و(5١٠4)‏ و"الکبری" (۳۵۵۳) و(7254)) وابن ماحه (۲۵۸۰)» وعبد الرزاق (857١)؛‏ والجميدي 
(87) وعنه الهيئم الشاشي »)۲٠١(‏ والخرائطي في "مساوئ الأحلاق" (177)» وأبو يعلى (345) و(430) و(827) 
وعنه الضياء في "المختارة" »)١84(‏ والتلال في "السنة" »)١3(‏ والبزار :)١70(‏ وعبد الله بن أيوب المخرمي "في 
حدينه” ق4١١/س»‏ وعنه الخطيب ۸۱/۱۰ وابن حبان )7١94(‏ و )٤۷۹۰(‏ والبيهقي 577/7 ۱۸۷/۸ 
وبعضهم يقتصر على الشطر الثاني فقط. 

وأخرجه الشاشي )۲۲١(‏ والخلال في "السنة” (۱۹۲) )١44(‏ عن سليمان بن كثير وعبد الرحمن بن أنس السراج 
عن الزهري» كما قال سفيان إلا أنه احتلف على عبد الرحمن وسليمان كما قال الدارقطني في "العلل" ٤۲١/٤‏ فرواه 
عنه أيضا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عنه عن الزهري عن سعيد بن زيد لم يذكر ينهما أحدأ وقال 
أبو جعفر الرازي عن سليمان مثله» وخالفهما معمر وأبو أويس وصالح بن أبي الأحضر فرووه عن الزهري عن طلحة 
عن عبد الرحمن بن سهل المدني عن سعيد مرفوعاً ((من ظلم من الأرض شبرا طُواقه ...) الحديث» وقال معمر وبلغني 
عن الزهري ولم أسمع منه زاد في هذا الحديث قال رسول الله ج («من قبل دون ماله ...)). 

وبعضهم يقتصر على الشطر الأول» أحرجه عبد الرزاق (85714١)؛‏ وأحمد ۱۸۸/١‏ والترمذي »)١418(‏ والبزار 
(55؟١)»‏ وابن حبان (۳۱۹۵)» قال الترمذي: وهكذا روى شعيب عن الزهري عن طلحة عن عبد الرحمن عن سعيد 
مرفوعاء ولم يذكر فيه سفياكٌ عبد الرحمن» ثم قال: وهذا - حديث معمر حديث حسن صحيح اه. قال الحميدي: قيل 
لسفيان فان معمراً يحل بينهما رحلا (أي: عبد الرحمن) فقال: ما سمعت الزهري أدخل بينهما أحداً. 

أما ابن حبان فقال: روى هذا الخبر أصحاب الزهري الثقات المتقنون فاتفقوا كلهم على روايتهم هذا الخبرَ عن طلحة = 
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= عن سعيد خلا معمر وحده» فإنه أدحل عبد الرحمن بينهما وأخماف أن يكون وَهماء وقد قال معمر في هذا الخبر: بلغني 
عو رعرع فمه ادر كرك توه من ی اما اکر ا إل رو ارف ا کی ا 
وقيل عن محمد بن إسحاق عن الزهري عمن سمع سعيد بن زيد فذكره» قاله شعبة عن ابن إسحاق ورواه سفيان 
بن الحسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن زيد» قال ذلك سويد بن عبد العزيز عن سفيان» ووَهم 
في قوله (ابن المسيب) اه. وأحرجه أبو نعيم في "المعرفة" (۳۹۱۸) عن مروان بن معاوية عن سفيان بن حسين 

عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن حمزة مرفوعاً به» وقال: غريب من حديث الزهري اه. 
وزيادة حمزة وَهُمٌ آحرء ورواه قرّعة بن سويد عن يحيى بن حُرحًة عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن 


Cu 


س مرفوعاً» أخرجه الطبراني في "الكبير" 0 »© وقرّعة قال أحمد: مضطرب الحديث وقرّاه ابن معين ف 


رواية» وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي محله الصدق ولیس بلمتين» يكتب حدیله ولا ينج به قال ابن عدي: 
أرجو أنه لا بأس به» ويحيى بن حرجّة: قال ابن عدي: أرحو أنه لا بأس به وقال ابن حبان في الثقات: رها 
حالف وقال أبو حاتم: شيخ. 

قال الدارقطني: وقال عطاء بن السائب عن الزهري مرسلأء وروى محمد بن زيد بن مهاجر هذا الحديث فيمن 
قتل دون ماله فهو شهيد» واختلف عنه فرواه ابن أبي ذئب عن محمد بن زيد عن إبراهيم بن محمد بن طنحة عن 
سعيد كما مر عن عبد الله بن حسن وغيره؛ وخالفه هشام بن سعد فرواه عن محمد بن زيد عن عاصم بن عبيد الله عن 
حده عاصم بن عمر» ثم قال الدارقطني: وأحبها إلى من قال: (عن الزهري عن طلحة عن عبد الرحمن عن سعيد بن 
زيد) اهء والذي أخحرجه الشاشي (۲۱۸) عن شبابة عن ابن ابي ذئب عن محمد بن زيد عن رحل قد سمه أن 
سعيد بن زيد... فذكره » وأخرجه الطبراني )٠١٤(‏ عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد أنه سمع أبا عُطُفان بن 
طريف يخبر عن سعيد... فذكره وأما حديث هشام بن سعد؛ فأحرجه الطبراني )٠١۳(‏ عن عبد الله ببن صالح 
عن الليث عن هشام بن سعد |عن محمد | بن زيد بن مهاجر أنه أخبره عاصم بن عبيد الله عن جده عاصم بن 
عمر أنه سمع سعيد بن زيد ...به. 

وأخخر جه الطبراني )۳١۲(‏ وعنه الضياء ف "المعتارة" ٠١۹٥(‏ )عن سليمان بن عبد ال حمن الدمشقي ثنا محمد بن 
مسروق الككوق عن الوليد بن عبد الله بن حمَيّم عن أب بي الطفيل عن سعيد. .. به وسأل البَرْدْعي أبا زرعة في 
"تاريخه" ۳۳۵/۲ ۔ ۳۳١‏ عن محمد بن مسروق فقال: شيخ حَدَّث عن الوليد عن أبي الطقيل عن سعيد بحديث 
اهم فيه قلت: فَأَْحِِحْهُ قال: حدثنا أبو نعيم عن الوليد حدثني من سمع سعيد بن زيد يقول: ((من قتل دون 
ماله فهو شهيد)) اه. أي موقوفاً منقطعاً ورواه عبد الله بن أحمد الدَوَرقي ومصعب بن عبد الله عن عبد الله بن 
مصعب بن ثابت عن أبيه عن حنظلة بن قيس عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز عن النبى #لك. . 


فذكرهء أخرحه ابن قانع في "معجمه " ٠٠/۲‏ والطبراني في "الأوسط" ٦۹(‏ ۰ ) وأبو نعيم في "المعرفة" ا 


الجزء الثاني عشر ‏ لشت د 4552 باب قطع الطريق 


(4585) و(6خ58؟) و"تاريخ أصبهان" ۲/۱ والحاكم في "المستدرك" 1۳۹/۳ ولم يصِحَّحْهُ وابن منده كما 
في 'الإصابة” 251/4 وأحرجه البزار (۲۲۲۰) عن مصعب به» إلا أنه لم يذكر ابن كريز. 

قال الطبراني ؛ تفرد بهذ الإسناد عبد الله بن مصعب اه. وهو ضعيف كما في "المجمع" ۳۹/١‏ وقال ابن حجر: 
ليس في السياق تصريح بسماعه ‏ ابن كريز - فهو مرسل» ورواه المؤمّل بن إسماعيل عن سفيان ‏ الثوري ‏ عن علقمة 
بن مرد عن سليمان بن ريدة عن أبيه مرفوعاً... به. أخرجه النسائي في "المجتبى" )4٠6(‏ و"الكبرى" ©/زده دع 
والطبراني في "الأوسط" (30)» والخلال في "السنة" )١34(‏ [وفيه سَقْط] قال الطبراني: تفرد به مؤمّل. وقال 
النسائي حديث الؤمّل حطأء والصواب حديث عبد الرحمن؛ ثم أحرجه في 'المجتبى" )4٠١4(‏ و"الكبرى" )٠٠١١(‏ عن 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة عن أبي حعفر مرسلاء ورواه كثير عن مطرّف عن سوادة بن أبي المعد عن 
أبي جعفر قال كنت جالساً عند سويد بن مقرّن فقال رسول الله 6: ((من قتل دون مظلمته فهو شهيد)) أخرجحه 
النسائي في "المحتبى" )٠١7(‏ و"الكبرى" (54 د©) والطبراني في "الكبير” (5 743)؛ والسهمي في "تاريخ خُرحان" 
صارة- » وابن قانع في "معجمه" 2555/١‏ والضياء في "اللحتارة" كما في "الكنر" (ه »)١١١٠١‏ قال المريّ في "تحفة 
الأشراف" :١77/4‏ سقط من كتاب أبي القاسم ‏ ابن عساكر ‏ (عن أبي جعفر)» وكذلك رأيته في 'معجم الطبراني" 
اه إلا أن سّوادة لم يجلس إلى سويد بن مقرن ورواه هارون بن ان عن محمد بن المتكدر عن جابر به مرفوعاً. 
أحرحه أبو يعلى (51١7)؛‏ وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ۲٠١/١‏ والعقيلي :۳٠٠/٤‏ والخطيب في "تاره" 0311/1١‏ 
وهارون يضع الحديث» كما في "اللطالب" و"المجمع" ورواه عبيد بن محمد النحاس عن عمرو بن شير عن الأعمش عن 
أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً ((من قتل دون مظلمته فهو شهيد)): أخرجه الطبراني في "الكبير" :)٠١455(‏ 
و"الأوسط" (30) عن عبيد الله المحاربي به» وأخرحجه البزار قي "البحر الزخار" )17١5(‏ حدئنا عاد بن أحمد 
المي حدثني عمي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العَررّمي عن أبيه عن الأعمش به؛ تفرد به العرزميون 
كما بين ذلك البزارٌ والمحاربي: ضعيف» وأحمد العَرْرّمي: متروك كما في المجمع 414/5 5» وعمرو بن شور كذبه 
اجوز حاني» وقال البخخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك . ورواه علي بن قادم عن أبي الجارود عن طلحة بن 
مُصَرّف عن علقمة عن ابن مسعود... فذكره أحرجه أبو نعيم في "الحلية" 255/5 وقال: تفرد به علي بن قادم ورواه 
مبارك بن سيم مولى عبد العزيز بن صهيب - متروك ‏ عن عبد العزيز عن أنس بن مالك به» أخرجه الطبراني في 
"الأوسط” »)٠٠١١(‏ وابن عدي في "الكامل" ۳۲۲/١‏ والعقيلي ۲٤/۳‏ قال ابن عدي: منكر ومبارك في بعض 
رواياته مناكير ولا يروي إلا عن مولاه» وقال العقيلي لا يعرف عن عبد العزيز إلا من هذا الوجه؛ وأخرحه ابن عدي 
أيضاً ۷ عن وهب بن حفص الرَاني - وكان يضع الحديث - حدثنا عبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني عن شعبة 
عن عبد العزير به وقال: هذا عن شعبة منكر لا يرويه إلا أبو قتادة وعنه وهب» وأخرحه العقيلي ۲٤/۳‏ والضياء في 
"المختارة” (۲۲۹۹) من طريق عبد الملك بن سليمان القرقساني حدثنا عيسى بن يونس ثنا شعبة عن عبد العزيز بن 


صهيب عن أنس به وعبد الملك قال العقيلى: حديثه غير محفوظ. = 
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وأخرجه ابن ماجه (5581؟) عن مروان بن معاوية ننا أبو فروة يزيد بن سنان الحرّري عن ميمون بن هران عن 
ابن عمر مرفوعاً (رمن أني عند ماله فقوتل» فقاتل ففتل فهو شهيد)) وأبو فروة» قال البوصيري في "الزوائد": 
ضعفه أحمد وغيره. 

وأخرجه ابن عدي 77/1 عن فرات بن السائب عن ميمون عن ابن عمر مرفوعاً ((أفضل شهداء أمتي من قبل 
دون ماله وولده ...)) ثم قال: وفرات أحاديثه عن ميمون مناكير» وقال البحاري: منكر الحديث» وقال يحيى: 
ليس بشيء. ورواه عاد بن ضّهيب ويحيى بن كثير عن شعبة عن أبي فروة به. 

أخرجه ابن عدي ۳٤۷/٤‏ عن عبّاد به وابن عدي 2717/7/7 والطبراني في "الأوسط" )١472(‏ عن جى بن 
كثير به قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا يحيى بن كثير. 

وعباد قال البحاري: تركوه: سكتوا عنه» قال ابن عدي: لم يحدث شعبة عن أبي فروة غير هذا الحديث» لم يروه 
عن شعبة غير يحيى بن كثير وهو معروف به عن شعبة» وقد تابعه عباد. 

وقال ابن عدي أيضاً: قال لنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني: لم يرو شعبة عن أبي فروة» في ديه لين زقلا 
روى شعبة عن اثنين يُكنيان أبا فروة غير هذاء وهما ثقتان» وهذا الحديث عن ميمون ولشهرة هذا الحديث رواه 
شعبة عن أبي فروة عن ميمون؛ لأن شعبة يقي الضعفاء ولأبي فروة هذا حديث صالح وعامّة حديثه غير محفوظ. 
ورواه مُبيد بن إسحاق حدئنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن ابن عمر مرفوعاً» 

أخرجه الخطيب في "تاريخه" ١51/5‏ عن إبراهيم بن القعقاع عن عبيد به. وإسماعيل بن مسلم متروك؛ تركه 
أحمد ويحيى وعبد الرحمن وغيرهم. وجوه قيس بن الربيع. 

ورواه إسحاق بن محمد الفرُوي حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

أخخر بحه أبو نعيم لي "تاريخ أصبهان" ١ eY/‏ والدينوري في "لجال" (oV)‏ والقضاعي ی "نانك 
الشهاب" »)٠٠٠١(‏ والعُقيلي ٠١5/١‏ ثم قال: والحديث محفوظ من غير حديث مالك» وإسحاق: متروك وقد 
اضطرب فيه. وأخرجه البزار في "البحر" )١١١۷(‏ حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا إسحاق بن محمد القوي حدثني 
عُبيدة بن نابل عن عائشة بنت سعد عن أبيها مرفوعاً به» تفرد به عبد الله بن شّبيب وهو متروك واو 

وأخرجه العقيلي 5١١/5‏ عن يزيد بن عطاء [لا يتابع على حديثه] عن أبي إسحاق عن غروة بن أبي الجعد 
البارقي عن سعد فذكرهء قال الدارقطنى ف العلل 5/4-؟5: وكلاهما غير ثابت» وأخرجه الطبراني في "الصغير" 
(؟5) و"الأوسط" )1۸٠١(‏ عن إسماعيل بن عيّاش عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن مصعب بن سعد 
عن أبيه مرقوعاً» وقال: تفرد به إسماعيل؛ وقال في "المجمع": إسناد الطبراني جيدٌ اه إلا أن رواية إسماعيل عن 
غير الشاميين ضعيفة لا يعتبر بها. 

وأخريحه الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن مَنِيع كما في “المطالب العالية" المسندة )١977(‏ و(9717١)‏ وابن النجار كما في 


"الكنز" )١١7152(‏ عن جوير عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا نوه وجويير متروك كما في" المجمع". 
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E Es BON «4 1 22 nN oI‏ ا ا 
١ 0‏ ون ن کر لِيق) بكسر النون (منه في الصر) أي: حنق مراراء ذكرَهُ 


عليه الصّلاةٌ والسلام: قات دون مالك ی فان رمى به ابسن له أن ا 4 لا يتناو له الحديت): 
وني "البرازية ١ن‏ وغيرها: ((رحل E‏ ا برهن أن كابر فدمه هدر ل . 
الل محف ا ا وار ِل به قصاصا وإنا كان مهما تحب الدّية في ماله استحسا ميان 
لذن دلالة الحال اورت شبّهة في القصاص لا في المال))» وي "الفتعم" “براح ار ا و 
فاستغاثوا بقوم فخر جوا في طلبه» فان كان أربابٌ اماع مم مهم أو غابُوا لكن يَعْرفُودَ مكانهم 
ويقرون على رَد المتاع عليهم حَلَّ لهم قتا قال الأْصُوص» وإٹ کانوا لا یعرفون مكانهم ولا ِرون 
على ارد لا يَحِلَ))» وتهامةُ فيه. 

+54 (قولهُ: بكسر النون) أي: ککیني a‏ للتحفيفي ومثلة: ا N‏ 
قله ا 55 اسا 

٠۹۹۸‏ (قوله: في المصر) وكذا ف ر٣/ق‏ ۹٠۱ل‏ غيره كما في "شرح الشاب" عن "الجامع 
الصغي ر" فهو ميد اتفاقي» بل غير المصر يعن لار 207 به لملا وهم أنه لا یکو 
كذلك في اص كما في قطع الطريق. 


]1144۹ (قولة: أي خنق مرار 0 أرادٌ مرتين فصاعدا بقرينة فوله الآتي: ((والاً بان حنق 


۱۸۷/١ "الفتح": كتاب السرقة - باب قطع الطريق - فرو ع‎ )١( 

(۲) "شرح مبلا مسكين على الكثر": كتاب السرقة - باب قطع الطريق ص٣١ .-١‏ 

(۳) تقدم في أول الحديث السابق ص 4١‏ - من رواية الليث عن يزيد عن قهيد عن أبي هريرة. 

(4) "البرازية": كتاب السرقة ‏ نوع آخر: دحل الدار وجمع المتاع إلخ 477/0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الفتيح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ۱۸۷/١‏ بتصرف. 

(1) "المصباح المنير": مادة ((خنق)) بتصرف. 

(۷) "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 40195 7. 

)^( "الجامع الصغير ": كتاب الحدود ‏ باب فيه مسائل متفرقة ص ۲۹-. 
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سياسة؛ لِسَعْيه في الأرض بالفسادء و كل مّن كان كذلك يدف شَرّه بالفتل (وإلا) بأن 
تق مره (لا)؛ لأنه کالقتل بالمتقل» وفيه القَوَدُ عند غير "أبي حريية" ره الله فال 
مرة))» وفي "ال "207 ق يد بتعدّدو؛ نه لو خر و مره چ فلا قتلّ عند "الإمام" . 

| 1£ (قولة: ا دم الكلام عليها ي بخ - الزّنى. 

ادق ركرك وك كان اق ارف زار ارات وار ند والشارق كنا 
ما ف أوائل باب ب التعزير. 

0 (قولة: 2 o‏ و 3 اسا 
عند "أبى حنيفة": فتجحب الدية على عاقلته كما في "اليحر ٠"‏ واللة سبحائة أعلم. 

بسم الله وبحمدة والصّلاة والسّلامُ على نيه وعبليوه وعلى آله وصحبه وحندي وبعدٌ: فيقول 
مؤلفةٌ أفقرٌ العباٍ إلى عفو مولاةٌ يوم التاد» محمد مين الشَهير بابن عابدينء حادم العلوم الشَرعيّةء 
في دمشق الام المحميّة: قد جر تسويدُ هذا النصف المبارك بعون اللو حل وتبارل من الحاشية 
المسمَّاةٍ رد المحتار على الذّر المختاره في صفر الخير سنة ثمان وأربعينَ ومائتين وألسشيء مِن هجرةٍ 
58 محمد الذي ته به الإلف ل الله عليه و سا رود داك نيت د افد ا 
فرعاً وأصلاًء ردا للمحتار على الذّر المحتار اسماً وفعلا لاشتماله EE‏ 
رُمُوزهِ وإشاراتهء والاعتناء ببيان ما هو الصّحيح العتمد وما هو معترّض ومنتقد وتحرير المسائل 
الشكلةء والحوادث المعضلة التي لم يرضح كثيراً منها أحدٌ قبل ذلك ولا سَّلَكَ مهامة بيانها 
سالك مشحونا بذخائر زبر المتقدَّمِينَ وخلاصة كشب المتأحرين» ورسائلهم المؤلفة في الحوادث 
لغري الجامعة للفوائد العحيبة كرسائل العلامة "ابن نيم" الأربعين» ورسائل العلامة "الشرنبلالي 
ستيه و كثير من رسائل العلمة "على القار ئ ' حانمة الرّاسخعينَ ورسائل سيدي "عبد الغني 


)١(‏ "البحر": كتاب السرقة ابا فطع الطرليق 3 بلا 
(1) المقولة ]١8474[‏ قوله: (رإلاً سياسة وتعزيرأ)). 

(۳) المقولة ]١8850[‏ قوله: ((ويكون التعزير بالقتل)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق د/١۷.‏ 


ف 


الجزء الثاني عشر ‏ م د 45898 مس سس" باب قطع الطريق 


اتاب الحبر المنين» ورسائل العلامة "قاسم حاتمة ة المجتهدين» وحواشي 'البحر 3 ا 
و"الأشبا 0 e‏ افو ' للفهامة الشيخ "- حير الذي ن و'فتاويه الخيرية" 1 و فتاوی ابن 1 شا 


"ريعي ' و"الشيخ إسماعيل " ر'الفتاوى ال و "التمرتاشيّة "و "اديت" وقناوى غيرهم بين 
القن وتحريرات شبوخينا وشام المعتبرین» وما من به اله تعالى على عبارو من الرّسائل اني 


3 


ناهرّت الثلائينَ» وما حورته ونقحتهُ في كتابي "تتقيح الفتاوى | الحامديّة" ای کو ب اناري 3 
وغير ذلك من كتب السسّادةٍ الأحيار المعتمدين؛ مع بيان ما وقع من سَّهْو أو غلطر في كتب الفتاوى 
وكتب الارحين ولا يما ما وقعٌ في "ليحر" وهر" والح و'الأشباء" وب 
ارم حي SN E E‏ ومَرْحعَ القضاة والمفنينَ 
كما يعلمة م من غاص بأفكاره في تیارهِ بن العلماء العاملين الخالِينَ عن داء الحسدء التي للجسك» 
الصّادقنَ المنصفين» فدو نك كتاباً قد ON E‏ ل ET‏ غر سيت وه 
من فنون التحرير أفنانا» وفتقت فيه عن عيون المشكلات 0 وأودعت فيه من كنوز الفوائد» 
عقود ار الفرائي» وبسطت فيه من تفع امقاصدء أحسن الموائد» وحَلَوتُ فيه على مِنصّة 
الأنظار» عَرَائس أبكار الأفكار» وكشفت فيه بتوضيح العباراتي قناع المحدّراتي» ولم أكتف 
لحرت قار شيعن تتقيح كشف تحرير ا لفات ا لتم وغنيمة أهل العصرء وما ذالكَ 
إلا ممحض إنعام اللول, الذي هو بكلّ حمدٍ 00 حق وأولى» حيث أبررٌ هذه الجواهر المكنونة» 
والدّررَ الفرائد المصونة» في ميمون أيام ‏ حليفة الله قي أرضه القائم بواحب حقه وفرضه» رافع ألوية 
الا ومو وهاه وموطد أبنيتها المنيعة الرفيعة ومشيّدهاء المجاهدٍ في سبيل الله حق هادي 


ص 57 
2 


والقاطع لدابر الكافرينَ يده واجتهاده» ت اتس تغور تغور البلاد ببارقات مرهفاته» 


وبَكت عيونُ عيون ذوي العنادٍ بقاهرات عَرّماقوء وأبدعَ نظام كتائب الجیوش بآرائه ئه المتّدِيدة 


E? 8‏ 2 0 7 3 2 66 ا OT dk A‏ 
(قوله: من فنون التحرير أفنانا) الفن: الحال والضرب من الشيء كالافنون» والجمع: أفنان وفنود» 
والفئنُ محرّكة: العصْن والحمع أفناث اه. من "القاموس". 

(قولةُ: ومُوَطدٍ أبنيتها) مِنْ وَطد الشيءَ يطده: أثبتة وثقلة. اه "قاموس" 


حاشية ابن عابدين .د 85م لس ب باب قطع الطريق 


ورفعَ أففدةً الأكاسرة والقياصرة بقوةٍ بطشيه الششّديدةٍ يكادٌُ سنا برق طُلعِتِهِ يذهب بالأبصارء 
وغصن رأفته ميس لينا كمَيْس الأغصان ذات الأزهارء وتکاد صواعق سطوته تريح صم الجبال» 
ومَوَاكبُ کتائب حوزته تفنى عدد الرّمال» مَّن أنامٌ الأنام في أيامه في ظل الأمان» ورعى الرَّعية في 
مراعى الرّعاية والإحسانء وأنارَ بنؤار رياض أمنِه بلا المسلمينَ» فضاءً فضاءٌ صدورهم بنور 
اليقين» وأزاح غيوم غمومهم بردع المش ركين» فلاح فلاح قلوبهم لاعين الناظرين» وراح راح 
غفلاتهم بإيقاظ النائمين» فصاح فصا ألسنتهم بالدعاء له كل حين» 


0 0ك قبي ا و 
م ا ا 5 ا" 2-4 ص 2 
الت فواضلة للمُمفِي نما صالت نواضلة للمعتدي نقما 


سلطا الأعظم والخاقال الأفحى ا ج ملوك العرب والعجم ل الله و ق أرضه للأممء رذ 
الذات مدوخ الصّفات» لا زالت دعائمٌ سلطتته قائمة وعيولك الحوادث عنها ائمةّ ولا برحت رياضٌ 


2 


ريه مفضرة دِيم | الديكو ا ابید والتلُود ولا زالت أعياثُ دوه 
من علمائه وفضاته ووزرائه» يزيل زبراس آرائهم دُحَى الحور بسناةٌ وسنائه» ولا فتكت بجوم حنودو 
السّاطعة في أفلاك ee‏ أعدائه؛ آمين آمين امين. 

هذا وقد نجرّ هذا لسر لسر عن روض أ أريض مزهرء مقابلة وتصحيحاً بحسب الإمكان؛ 
سوى ما شد بعُرُوض سه أو نسيان لا تخلو عنة جبلة الإنسان» ولك ورمن ار بستكي 
رغبة في نيل رضى مولا وثوابه» لاام الهسابء علي القدر والقا من امتطى المدوزاة برمام 
وصال في مواكب الع وحام واشتهرٌ اشتهارً البدر في الظّلام قاضي قضاة الإسلام» تقد القضانا 


(قوله: للمعتف تفي) بطل كالعاقي علق ك لطا سل ازروف كاي ااي 
(قولة: بسنا وسنائه) الأو ل العيّوء والثاني الرّفعة. 
(قولة: عن روض أريض) الأريض: متابعٌ للفظٍ عريض» وعند البعض ,عنى سمين. من "القاموس"؛ وقي 


'لسان العرب": ((يغال: نزلنا أرضا أريضة؛ أي: مُعْجبة للعَيْنِء وشيءٌ عريض ريض إتباع له وبعضهم يُفرذة)). 


الجزء الثانى عشر کے YY‏ باب قطع الطريق 


والأحكام بالإتقان والإحكام ذي الخيرات الحميدة والمآئر الفريدة التي لا ترام مولانا عبد الحليم 

أفندي كجه جي زاده القاضي ا بدمشق الشّا دام في و وإنعام» وجحد واحترام» يجاه م هو 

للأنبياء حتام» وآله وصحبه السّادة الكرامء عليه وعليهم الصَّلاةُ ولك ف ادع رالا كته 

أسيرُ وصمة ذنبه» الرأاحي عفو ربد محمد أم مين الشهِيرٌ بابن عابدينَ غفرَ الله تعالى له ولوالديه 
۹/۳ ولکل المسلمين» آمين آمينَ آمین. 


. من ((بسم الله وبحمده) إلى ((آمين آمين آمين)) ليست ف "الأصل" وك" ر"‎ )١( 


حاشية ابن عابدين بي مب ع چ EA‏ كتاب الجهاد 
#إكتاب الجهاد» 


#إيسم الله الرحمن الرّحيم» 
لكاب الجهاد 

هذا الكناب يعبر عنه بالسير والحهاد والمغازي» فالسيرٌ جمع سير وهي فغلة بكسر الفاء من 
الس تكو ليان هيئة الس حا إل لها عت و في لسان الشرع على أمور المغازي وما يتعلق بهاء 
TS‏ وقالو : : السَيرُ الكبيرٌ فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مَقامَ الضاف ب الذي هو 

صلا لمر ر سير الكيبر معطأ كجامع الصغبر وجامع الكي "بحر ا 
لسيّرٌ الكبير" و السير الصّغيرُ" كتابان للإمام "محمد بن الحسن'”'؟ رحمه الله تعالى؛ 

على صيغة اه لا على صيغة المفرد. 
مطلب في فضل اهاد 

هذا وفضل ماوع كا وخاصلة: بذ أعرٌ المحبويات وهو النفس» وإدحالٌ أعظم 


ر 


اقات عله قري ناك إل الله كال و اشن عنه ق تفس على الطاعاتٍ على الدوام ويجانبة 
هواهاء ولذا قال ل - وقد رح من غزاةٍ -: « رجعْنا من الحهاد الأصغر إلى الحهاد الأكي". 


۷٠د "البحر": كتاب السير‎ )١( 

(؟) "السّير الكبير” و"الصغير": لمحمد بن الحمسن بن فرقد الشّيبانيَ (ت۸۹١هم.‏ ("كشف الظنون" ١١١۳/۲‏ 
"الجواهر المضية" ١77/8‏ "الفوائد البهية" ص٣٦ .)-١‏ 

(9) هكذا انور على الألسنة: واللفظ في مصادر التخريج ما سيأتي» أخرجه البيهقي في "الرهد" 0 من طريق 
تمتام» حدئنا عيسى بن إبراهيم حدثنا يحبى بن يعلى عن ليث عن عطاء عن حابر مرفوعاً ((قَدِسم خير مَقَدَمء 
َدِمْتَوُ م من الحهادٍ الأصغر إلى الجهاد الأكبرء مجاهدة العبدٍ هراه)).ثم قال: وهذا إسناد فيه ضعف. 
وأخرجه المخطيب في "تاريخ بغداد" ۲۳/۱۲۳د Eg ERE‏ بن إسماعيل الخيام BE‏ 
حديثه مع أنه من التبلاء - عن محمد بن أبي حاتم بن لعيم حدثنا أبي أخبرنا عيسى بن موسى عن الحسن هو: ابن هاشم 
عن یی ابن أبي العلاء ‏ متروك ‏ قال: حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر. 
وذكره الديلمي في "الفردوس" كما في "الكنر" )1١570(‏ (011193) وانظر "الإتحاف" 1/97 دل و"الكاف 
الشاف في تخريج الكشاف" »)1١4(‏ قال ابن حجر في "تسديد القوس": هو مشهور على الألسنة» وهو من كلام 
إبراهيم بن أبي عَبْلة كما في "كشف الخفاء" .)۱۳١۲(‏ 5 


اعخزءه الثانى عش ١‏ ا کا ا ے2 لك كم ب كتاب الجهاد 


وأما لفظ: ((المجاهد من جاهد نفسه وهوأه)). 

فأخر بحه ا مله في "الأمالي" (ق ۳/ب) وأبو 56 في "الحلية" 2549/5 من طريق هشام وحالد ثنا أبو خليد 
عتبة بن حماد ‏ ولم يكن بدمشق أحفظ لكتاب الله منه - عن سعيد ‏ يعني ابن بشير - عن قتادة عن العلاء بن 
زياد عن أبي ذر قال: سألت رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال: ((أن تجاهد نفسك وهراك في ذات الله 5َي)). 
قال أبو نعيم: كذا رواه قتادة» وتفرد به عنه سعيد بن بشيرء وخالف سويدٌ بن حجير قتادة فقال: عن العلاء بن 
زياد عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ثم أخرجه من طريق حفص بن عبد الله التيسابوري عن إبراهيم بن 
طهمان عن الحجاج بن الحجّاج عن سويد بن حُجير عن العلاء r‏ به» ثم قال: لم نكتبه من حديث الحجاج 
إلا من رواية إبراهيم بن طهمان عنه» ولا رواه عنه إلا حفص اه. 
وأخرجه محمد بن نصر في "تنظيم قدر الصلاة" (1۳۹) عن حفص به» قال المناوي: إسناده حسن» ذكره الهيشمي. 
وأخرحه ابن المبارك في "الجهاد" »)٠۷١(‏ و"الزهد" (875) باب ما جاء في قبض العلم؛ ولعيم بن حماد في 
"زوائده" رقم (141). 

وأخرجه أحمد ۲۲١۲٠۰۲۰/۹‏ والترمذي (1571) في الجهاد - باب ما جاء في فضل من مات مرابطاء وابن حبان 
(4775) تي السير - باب فضل الجهاد و(4877) باب الهجرة؛ والطبراني في 'الكبير” /١8‏ (7/957) و(۷۹۷)» والحاكم 
١٤/۲ ١۱-۱‏ وابن أبي عاصم في "الجهاد" .)١14(‏ والبزار في "البحر الزخار" »)۳۷١۲(‏ وابن أبي الدنيا في "محاسية 
النفس" (55)» وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ۲۷۸ وحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (310) 
(141)» وابن منده في "لمان" (515)» والبيهقي في "الزهد" »)۳٠۹(‏ وحمزة السهمي في "تاريخ جرحان" صا ۲١١‏ 
والتضاعي في "مسند الشهاب" (18) (184)؛ والبغوي في "شرح الس" »)١4(‏ ويعقوب بن سفيان في 'المعرفة 
والتاريخ" :”47551/١‏ والعسكري في "الأمثال" كما في "الكتر" 4٠١/١‏ من طريق ابن المبارك عن حيرة بن شريح 
وابن وهب وليث بن سعد ورشدين بن سعد كلهم عن أبي هانئ حُميد بن هانى الخولاني أن عمرو بن مالك ابي أخبره 
أنه سمع فضالة بن عُبيد قال: سمعت رسول الله لك يقول في حجة الوادع بعد أن ذكر المسلم والمؤمن...... ((والمهاجر 
من هجر الخطايا والذنوب» والمجاهد من جاهد نفسّه في طاعة الله تعالى))وقال: سمعت رسول الله يقول: (دكل عيبت 
يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله» فإنه يُنمي له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتانا (قتَانَ) أو القبر)). 
وبعضهم يقتصر على أوله» وبعضهم يجمعه: وقال الترمذي: حسن صحيح. 

أخرجه ابن ماجه (51754) قي الفتن ‏ باب حرمة دم المؤمن ومالء بنفس الإسنادء لكن لم يذكر: ((والمجاهد...)) 
وأخرجه أبو دواد )55٠٠(‏ في المهاد ‏ باب فضل الرباط» عن سعيد بن منصور (4 )۲٤١‏ في الجهاد ‏ باب ما جاء في 
فضل الرباط» وابن المبارك يي "الجهاد" )١۷١(‏ والطحاوي في "بيان المشكل" (5117)» وأبو عوانة (477/) و(07474)» 
والبزار في "البحر" »)۳۷١۲۳(‏ والطبراني في "الكبير" ۸۰۲(/۱۸) و(۸۰۳)» وابن أبي عاصم ف "الجهاد" (۳۱۷) باب 
ذكر صلاة المرابط» والحاكم في "المستدرك" ۷۹/۲ والبيهقي في 'الشعب" (4۲۸۷)» وف "إلبات عذاب القير" :)١58(‏ 
وابن عساكر ني "الأربعين في الحث على الجهاد" ص 85 856 عن ابن المبارك واين وهب بنفس الإسناد بلفظ: (ركل 
ميت يختم ....)) فقط. وأخرحه عبد بن حُميد (77©) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي ‏ = 


خاشية ابن عا ید 2856 سے كتاب الجهاد 


مطلب المواظبة على فرائض ١‏ لصّلاة في أوقاتها أفضلٌ من الجهاد 
ودل ل عليه أنه وَل أحرَهُ في الفضيلة عن الصَّلاةَ على وقتها في حديث ابن مسعودٍ رضي الله 


تع 


عنه: قلت يا رسول الله: : أي الأعمال أفضل؟ 6 على ميُقاتهام» قلت: قلت 8 8 
سر ر الوالدين»» لت ا قال: «الجهاد ف سبيل اللي» ولو استردثة لزادني. رواة 
'البخحار ئ" ي" وجا تأخيرةٌ عن الإبمان في حديث أبي هريرة المتفق عليه قال: سْيِلَ رسول الله 2 

i‏ فضا ؟ قال: رمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهادٌ و في سبيل اللم»» قيل: ثم 


# مودس ا 


ماذا؟ قالَ: : وشح مبرون»» وجب أن ر کل عن الصلاة والرّكاة م 0 
المجازء ولا ترَدْهَ تي أن المواظبة على أد داء فرائض الصلاةٍ في أوقاتها أفضلُ من الحهاد؛ لأنهاا: فرض 
َيْن وتتكرّرُ ولأنّ الحهاد ليس إلا لمان وإقامة الصّلاةٍ فكان حسنا لغيرو 0 حسنة ليها 
وهي المقصودة من ومام تحقيق ذلك مع ما ورد في فضل الحهاد - مذكور”" في "الفتح”"77. 


= عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو ((أن رجلا قال: يا رسول الله من المسلم؟ ... فمن المجاهد؟ 
قال: من جاهد نفسه لله))» وخالف في ذلك الشعبي وأبا سعد وأبا الخير وعلىّ بن رباح لم يذكر أحد منهم هذه 
الزيادة» والإفر يقي ضعيف. 

)١(‏ أخرحه امد ١١ 44۲ 4۳۹ 409/١‏ والبخصاري في "صحيحة" (370) و( 2917) و (5174): و"الأدب 
المفرد"(١)»‏ ومسلم (د۸) »)١3(‏ والترمذي (177)» والنسائي في "المجتبى" ۲۹۲/١‏ و"الكبرى" »)١٤۹۷(‏ والدارمي 
(۱۲۲۸)» وابن خحزعة (۳۲۷)» وابن حبان »)۱٤۷۷( )١47/7(‏ وابن أبي شيبه ٠۳٠١ /١‏ والطيالسي (۳۷۲)» وأبو عوانة 
ولك وار ررقن ورم رسعو ل الام ل" (5؟١5)‏ و(5؟51) و(۲۱۲۷)» والدارقطضي 

0 والطبراني في "الكبير" (د ۹۸۰) و(3607) و(۷ ۰ وأبو نيم في "الحلية" 507/907, من طريق الوليد بن 
الغيزار وأبي معاوية النخعي والحسن بن عبيد الله كلهم عن ابي عمرو سعد بن ن إياس الشيباني عن ابن مسعرد به. 

(؟) ف "م": ((المذكرر)). 

(؟) "الفتح": كتاب السير .۱۸۸/١‏ وأخرج البيهقي 48/9 عن أبي إسحاق القرّاري عن عبد الله بن عون قال: 
كتبت إلى نافع أسأله ما أقعدّ ابن عمر عن الغزو؟ فكتب إل أن ابن عمر كان يُغزي ولده ويُحمل على الظهرء 
ويرى الجهاد ف سبيل الله أفضل الأعمال بعد الصلاة. 


الجزء الثاني عشر 3-0 اد الک مم كتاب الجهاد 
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الا عن أي قنادة أذ رسول الله كله قا قطي الان فة الله واننق علي 
دک الجهاد فلم يَدَعْ شيئاً أفضلّ من الجهاد إل الفراقض يزيد بذ الفرائض الع تنيت 


.۲۳/١ )15( "شرح السير الكبير": فضيلة الرباط  مسألة‎ )١( 

(۲) أحرحه اليهقي 48/5 في السير - باب النفير» عن أبي داود الطيالسي ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبّري عن عبد الله بن أبي 
قنادة عن أبيه قال: ((ححطب رسول الله كل فذكر الممهاد فلم يفضتل عليه شيعا إلا المكتوبة»). 
وأصله من حديث عبد الله بن أبِي قنادة عن أبيه أنه سمعه يحدث عن رسول الله 4# أنه قام فيهم فذكر لهم: أن الجهاد في 
سبيل الله والإبمان بالله أفضل الأعمال؛ فقام رجحل فقال: يا رسول الله لل أرأيت إن قتلت فى سبيل الله كر عنى حطاياي؟ 
فقال له رسول الله يي : ((نعم إن قُتلت اي سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر كقر الل به حطاياك)) ثم رده رسول الله 
له وقال: ((إلا الدّين» فإن جبريل قال لي ذلك)). 
رواه مالك ويزيد بن هارون وأبو إسحاق الْرّاري وأبو بدر شجاع بن الوليد عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن 
سعيد المقَبْري عن عبد الله به وتابعه الليث وابن ابي ذئب عن سعيد به» قال الدارقطني: وهو الصواب 
أخرجه مالك في "الوط" 471/5: ف اللنهاد ‏ باب الشهداء في سيل الله وأحمد 751/5 ۳۰۲۳ ۳١۸‏ ومسلم (1885) في 
المهاد ‏ باب من قُتل ف سبيل الله كفرت عنه خخطاياه إلا الدّين» والترمذي (۱۷۱۲) فی الجهاد ‏ باب مأ جاء فيمن يُستشهد وعليه 
دين» والنسائي 77/7 في اللمهاد ‏ باب من قاتل في سبيل الله وعليه دين» والدارمي (3417) في النهاد - باب فيمن قاتل في 
سبيل الله صابراً محتسبأء والشافعي في "السئن اللأثورة" (57) باب الجهاد؛ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (14177) 
و(1807)» وابن أبي شيبة 49/5 ؟ في الجنائر ‏ باب ف الرجل يموت وعليه دين» 574/5 قي اللمهاد ما ذكر في فضل الجهاد » 
والأصبهاني في "الترغيب" (648)؛ والبيهقي في "الشعب" (30174)؛ وابن أبي حاتم في "العلل" 751/١‏ 54137. 
وأخجرحه أبو عوانة (775/) و(9/575) و(5737؟) و(7/7077)؛ والطحاوي في "بيان المشكل" (۸۲) و( د51) 
و(5735) وابن حبان ٤(‏ 475): والبيهقي ۲۱۵/۰ و ۰۲۲۵/۹ وسعيد بن منصور (55517)) وابن أبي عاصم في "الجهاد" 
(۱۲)» وعبد الرزاق كما فی "الكبر" (4؛ د5١)‏ وغیرهم» وانظر "علل الدارقطني" 1177/7 177 قال الترمذي: هذا حديث 
وأما حديث جابر فأحرجه امد ۰٣١۲ ۳۲٣/٢‏ ۳۷۳ وأبو يعلى »)١851/(‏ والبزار فی "كشف الأستار” )١٣٣۷(‏ 


من طريق شريك وعبيد الله الرقي وزهير بن محمد عن عبد ١‏ لله بن محمد بن عقيل عن جابر... فذكر نجوه = 


حاشية ابن عابدين عنحته ا کے عه كي كتاب الجهاد 


فرضيتها “عا وهي الأ ركان الخمسة؛ لأنّ فرض العين أك من فرض الكفاية» والشوابُ بحسب 


3 8 ات .سرام © 3 ا 2 ا 
[إيكاد]!'' الفرضيّة» فلهذا استشى الفرائض» ثم ذكر أحاديث في أن الشهيدَ تحر خخطاياة إلا الدين» 


= وفيه ((إن نم تَمُت وعليك دين ليس عندك وفاؤه))؛ قال البزار: لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد. وحسنه الهيئمي في 
"المجمع" 171/5. وأحرح البزار (17777) "كشف الأستار" حدثنا محمد بن يحيى بن عربي ثنا محمد بن عبد الله 
الأتضاري خن ايه عن مّاقة عن :الس مرفوعاً نحوه» قال البزار: لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه» لم نسمعه إلا من 
محمد بن جحبى» وكان إن شاء الله من الصالحين. لكن أخرج الترمذي )١١40(‏ في الحهاد ‏ باب ما جاء في ثواب الشهدايی 
حدثنا يحبى بن طلحة اليربوعي حدئنا أبو بكر بن عياش عن ميد عن أنس مرفوعاً ((القتل في سبيل الله يكفر كلل خطيئة)) 
قال حبريل: إلا الدين فقال النبي وله : إلا ((الدين)). 

)١(‏ في "م": ((فريضتها)»). 

(۲) في النسخ جميعها: (لأكادة))) وف "شرح اسيو الك ٠‏ (( و کادة)» وما أثبتناه هوالموافق لما ذكرته كتب اللغة. 

(۳) أخرجه مسلم )۱۸۸٩(‏ في الجهاد ‏ باب من فيل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين» وأحمد ٠٠١/۲‏ وأبو 
عوانة (/93/) (9/39). والحاكم ۱۹/۲ والبيهقي ٠١/۹‏ من طريق المفضّل بن فغالة وسعيد بن أبي 
أيوب كلاهما عن عياش بن عباس القِبَاني عن أبي عبد الرحمن اللي عن عبد الله بن عمرو أ رسول الله 
يل قال: ((يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين))» لفظ المفضّل وسعيدٍ كحديث أنس السابق» وانظر البيهقي ني 
"الشعب" .)٠٥۳۷(‏ 
وأخخرج البزار في "البحر الرخار" (1747). وعبد بن ميد »)٠١٠١(‏ وسعيد بن منصور كما في "الككتر" »)١34953(‏ من 
طريق عبد الله بن مسلمة وابن أبي الوزير عن عبد العزيز الدّرَاوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير عن سعد قال: 
سمعت رسول الله و يقول: ((لو أن رجلا قل في سبيل الله ثم أحبي» ثم قي لم يدخل الحنة حتى يقضي ذينه)). قال 
البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا من هذا الوجه» وقد رواه بعض أصحاب عبد العزير عن عبد العزيز عن 
العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن ححش عن النبي ص . 
وأخرحه الطبراني »)539(/١9‏ وابن قانع 215/7 من طريق يحبى اليماني ومحمد بن عباد قالا: حدثنا عبد العزيز عن العلاء 
عن ابي كثير عن محمد بن ححش عن النبي ي 
وأخر حه النسائي ۳١٤/۷‏ في البيوع - باب التغليظ في الین وأحمد 35/5 والحاكم ٠٥/۲‏ وأبو نعيم في "المعرفة" 


(175) والطبراني في "الكبير" 570(/14)؛ وابن أبي خيئمة, والبغوي كما في "الإصابة" ۳۷۸/١‏ والبيهقي - 
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وقالَ: «إذا كان محتسيبا صابرا مُقبلاً ». قالَ: وفيه بيان شِدَةٍ الأمر في مالم العباد» وقيل: كان 


هذا في الابتداء حين تهى بي عن الاستدانة لقلةِ ذات يدهم وعَجْرهم عن قَضَائِهء ولهذا ركان 


- في "الشعب" (د0د ) و(2557)؛ وابن أبي عاصم ف "الآحاد والمثاني" (۹۲۸) من طريق زهير بن محمد وحفص بن 
ميسرة وعبد العزيز بن أبي حازم وزيد بن أنيسة كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن بهء ... و: منهم من زاد ((الفخصذ عورة)) 
[ورواه عن عبد العزيز بن أبي حازم سليمان بن صُرّدء متروك] كذا رواه برد عن عبيد الله عن زيد عن العلاء به» وأخرجحه 
عبد بن حُميد (170): عن زكريا بن عدي حدئنا عبيد الله عن زيد عمن أخبره عن أبي كثير» وأخرجه أبو بكر الشافعي 
ف "الغيلانيات" (1۷د)» من طريق عبد الصمد ثنا مسلم بن خالد عن العلاء عن أبيه عن 0 كثير به وهذا مطأ من مسنم 
الجي» بل اضطرب فيه» فأحرجه ابن منده اي "المعرفة" من طريق مسلم عن العلاء عن أبيه عن أبي كثير عن النبي ب كما 
في "الإصابة" ١1۷/٤‏ و"التحفة" ٠١۹/۸‏ وخالفه أصحاب أبي کر 
فأحر جه الطبراني في "الكبير " 7(/19). و"الأوسط" (۲۷۲)ء وعنه أبو نعيم يي "المعرفة" (114) من طريق روح بن 
صلاح» - مويق عن سعيد بن أبي أيوب عن صفوان بن سليم عن أبي كثير به بنفظ حديث سعد قال الطبراني: لم 
يروه عن سعيد إلا رَوْح؛ وخر جه الطبراني »)238(/١5‏ وابن قانع 250/7 وابن أبي عاصم في "اهاد (۲۳۹) باب 
صاحب الدّين إذا استشهد وأبو نعيم في "امعرفة” (1۲۷)» والحسن بن سفيان كما في "الکتر" )٠١١۳۹(‏ من طريق 
أنس بن عياض عن محمد بن أبي يحبى الأسلمي عن أبي كثير مولى الأسلميين عن محمد بن عبد الله بن ححش» وكانت 
له صحبة» وخر جه ابن أبي شيبة49/1؟ في الجنائز ‏ في الرجل يموت وعليه دّين: ومن طريقه ابن أبي عاصم في 
"الجهاد" (98 م و"الآحاد والمثاني" ( ۹٠٠‏ والطبراني في "الكبير" 7(/19د )4 وأبو ع ف "المعرفة" »)1۲١(‏ عن 
محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثني أبو كثير مولى النيثيين عن محمد بن عبد الله بن جحش عن اللبي 35 
وأخحر جه أحمد 233٠. ۱۳۹/٤‏ وعنه أبو نعيم في "المعرفة" (577) عن محمد بن بشر به قال انوم رواه عباد بن 
عاد المهلبي ننا خمد بن عمرو عن أبي كثير مولى الهُذَليين عن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه. 
حر جه أحمد ۱۳۹/٤‏ ١٠٠٠ء‏ حدثنا خلف بن الوليد عن عباد به وأخحرج ذو تونق "الحلية" 5١/8‏ من طريق 
هشام بن حسان عن يزيد الرقاشي عن بعض عمّات النبي يلك قال رسول الله وَل: ((شهيد البّرّ يُغفر له كل ذنب 
إلا الدّينَ والأماتة وشهيد البحر عفر له كل ذنب والدينٌ والأمانة))» ويزيد الرقاشي ضعبف تكلم فيه شعبة. 
وأعرت إن عابط رولا نو اللياط ياج مل غرو ر ر 
الكندي عن عُفير بن مُعدان عن ليم بن عامر عن أبي أمامة بأطول منه: وعُفير ضعيف جداً وخصوصاً عن سليم. 


)0غ( إنظر التخر يج المالة تی من حديث أبى قتادة وجابر. 


حاشة ابو غابد ین ۰ کے ل کج کے كتاب الجهاد 


لا يُصَلي على مَديون لم يلف مالا" » ثم نسيخ ذلك بقوله عليه الصّلاة والسلام: رمن ترك مالا 


)١(‏ روى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ل كان إذا توفي الموَمنُ وعليه دين سأل ((هل ترك لدينه 
قضاءٌ ؟ ‏ وفاءً )) فإن قالوا: نعم صلى عليه وإن قالوا: لا قال: («صلوا على صاحبكم))» فلما فتح الله ك على 
رسوله ييل قال: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه؛ ومن ترك مالا فهو لورثته)). 
أخر جه البخاري (۲۲۹۸) ف الكفالة ‏ باب الدّين» و(١۳۷٥)‏ في النفقات ‏ باب ((من ترك كلا))) ور١٣۷‏ 
في الفرائض - باب ((من ترك مالا فلأهله)) مختصراء ومسلم )١71(‏ في الفرائض - باب من ترك مالا فلورثفه؛ 
والترمذي )٠١70(‏ في الجنائز - باب الصلاة على المديون» والسائى 11/٤‏ ق الحنائز - باب الصلاة على من عليه 
دين» وابن ماجه (©541) في الصدقات ‏ باب من ترك ذَينا أو ضياعاء وأحمد ۲۹۰/۲ ۳١٥٠ء‏ وأبو داود 
الطيالسى (۲۳۳۸)» والطحاوي قي "بيان المشكل" )8١(‏ (47١4).؛‏ وابن حبان (۳۰۹۳) في الجسائز - فصل في 
الصلاة على الحنائز» والبيهقي في "الكبرى" ٤٤/۷‏ في النكاح ‏ باب كان عليه # قضاءُ دين من مات من 
المسلمين: من طرق عن ابن ابي ذئب وعقيل ويونس وابن خي ابن شهاب كلهم عن الزهري به. 
وأخر جه أحمد 2580/١‏ والترمذي )۲١۹۰(‏ في الفرائض ‏ باب من ترك مالا فلورثته» وأبو يعلى (394/8) من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة به ((من ترك )) تضمو 
ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بالشطر الأول» أحرجه أحمد ۳۸۰/۲ ۳۹۹ ورواه أبو حصين عن أبي صالح 
عن أبي هريرة بالشطر الثاني أحرجه أحمد ٠٠٠۹/۲‏ والبحاري (١507)؛‏ وكذلك رواه الأعرج وعبد الرحمن بن أبي عمرة 
وأبو حازم وهمام بن مُه ومحمد بن عجلان عن أبيه كلهم عن أبى هريرة انظر "سند الجامع” ۳۰۹/۱۷ 311 
قال ابن حجر في "فتح الباري”" ٤‏ وخالفهم معمر؛ فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر اهم أخرجه 
أبو داود )۳۳٤۳(‏ في البيوع ‏ باب في التشديد في الدين» والنسائي 55-1/4, وأحمد ۲۹٦/۳‏ وعبدُ بن حُميد 
»)۱۰۸١(‏ وابن الجارود في "المنتقى" )١١١١(‏ باب الوجحوه التي يخر ج فيها مال الفيء» وابن حبان (8055) كلع 
من طريق عبد الرزاق(۷١۲١د١)‏ قال: أخبرنا معمر به» وأخرجه أحمد ٠۳۳١/۳‏ وأبو داود الطيالسي »)١5309(‏ 
والطحاوي ف "بيان المشكل" »)1١145(‏ وابن أبي شيبة ۲۲۹/۳ في الحنائر ‏ باب ف الرجل يموت وعليه الدين 
والدارقطني 0379/9 والحاكم 238/7 والبيهقي ۷۰۷٤/١‏ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر نحوه» 
وأحرجه ابن ماحه (1417) وعبد الرزاق )١3777(‏ من طريق سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعا 
((من ترك مالا....)). وفيه: أن أبا قتادة كفل عنه ينه ورواه يزيد بن أبي بيد عن سلمة بن الأكوع نحو حديث 
حابر وأبي هريرة أخر جه أحمد ٠ »٤۷/٤‏ والبخاري (۲۲۸۹) ف الحوالة ‏ باب إن أحال ديناً على رجحل جاز» 
والنسائي ٠٠١/٤‏ والبيهقي ۷٥/١‏ والطبراني في "الكبير" (1۲۹۰) (11901). 


وأحر جه الطبراني في "الكبير" (1558) وابن أبي شيبة 45/5 ۲ء من طريق عبد الغفار بن القاسم» وموسى ‏ = 


الجزء الثاني عش ٣ي‏ کتاب الجهاد 
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فلوَرَثقهِ» ومَنْ ترَّكَ كلا أو عِيّالا فهو علي »''' ووَرَدَ نظيرهُ في الحج أنه کي دعا لامته‎ 


#كتاب الجهاد» 
(قوله: ومس ترك كلا أو عيّالا فهو إلخ) الكل بالفتح ‏ بطل على المصيبة تحدث. والبتيم» والثقيلٍ 
لا حير فيه والعيّل والعيال والنقل. اه '"قاموس". 


= ابن عَبيدة» - ضعيفان ‏ كلاهما عن إياس بن سلمة عن أبيه به. 
وأحرجه أحمد ۰۳۰۱/۵ ۳۰۲ 231١‏ والترمذي .)٠١59(‏ والنسائي 14/د7: ۳۱۷/۷ وابن ماحه (51010) في 
الصدقات ‏ باب الكفالة) والدارمي (55537) ف البيوع ‏ باب في الصلاة على من مات وعليه ذين» وعبِدٌ بن 
حُميد :)١31(‏ وابن حبان (5070)؛ والطحاوي ف "بيان المشكل" )1١47(‏ من طريق عُثمان بن عبد الله بن 
مَوهّب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه نحوه» قال الترمذي: حسن صحيح 
وأخرحه أحمد 2791/5 و٤۰۳۰‏ وعبد بن مید (۱۹۰)» وابن أبي شيبة 49/7 7: وابن حبان »)۳٠۵۸(‏ وابن 
عبد البر 750/95 من طريق محمد بن عمرو عن سعيد المقَبْري عن عبد الله به» ورواه محمد بن بشر عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي قتادة» أحرجه ابن حبان (7055)» وقد حالف محمد بن عمرو يحبى بن سعيد فرواه 
عن المقبري عن أبيه عن عبد النه بن أبى قتادة حديث: ((إلا الدّين. .)) وقد تقدم. 
وأحرجه عبد الرزاق (مهكدل) والطبراني في "الأوسط" »)٠١٠۲(‏ من طريق عبد الله الغمري عن سالم أبي النضر 
عن ابن أبي قتادة به» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا عبد الله بن عمر اه وهو ضعيف. 
وأحر جه الطحاوي في "بيان المشكل" )5١44( )1١47(‏ من طريق الليث وعمرو بن الحارث كلاهما عن 
كير بن الأشيجٌّ عن عبد الله بن أبي قتادة أن رجلا من نحران سأله وهو عند نافع بن جُبير: هل سمعت أباك 
یذ کر هذا الحديث؟ قال: لاء ولكن قد حدثنيه من أهلى من لا أتهمه. 
وأحرجه الطحاوي قي "بيان المشكل" »)4١514(‏ ويعقوب الفسوي في 'المعرفة والتاريخ" 4٤۸/۲‏ والطبراني في 
"الكبير” 4579/74)) و"مسند الشاميين" »)١474(‏ من طريق عبد الملك بن أبى غنيّة وعبد الله بن يوسف عن 
محمد بن مهاجر بن أبي مسلم عن أبيه عن مولاته أسماء بنت يزيد الأشهلية نحوه. 
أخر جه الطبراني في "الكبير" (8 ١‏ د/)» و"مسند الشاميين" )۲١١۸(‏ وأحمد بن منيع» وأبو يعلى كما في "المطالب 
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العالية المسيدة )١1-48(‏ (3د4١).‏ من طريق معاوية بن صالح عن أبي عتبة الكندي عن أبي امامة تحوه 
وأبو غُتبة» قال الهيئمي في "المجمع" 40/9 : لم أعرفه. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (51419) من طريق 
حكيم بن نافع عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوه» وحكيم وإن وثقه ابن معين وقال مرة: ليس به 
بأس فقد ليّنه ابن عدي» وقال أبو زرعة: واهي الحديث» وخطؤه هنا ظاهرء والله أعلم. 

(١)انظر‏ التخريج السابق. 


اشاب عابي > ی 715 ,ا كتاب الجهاد 


بعرقا ت فاستحيب له إلا المظالم ثم دعا بالشعر الحرام فا ا حي ااا فول 
حبريل [۳/ق۱۹/ب] عليه السام e‏ أنه تعالى يَقطيي عن بعضهم حق 2 حق البعض فلا يَبْعْدُ 
مثل ذلك في حق الشّهِيدٍ المديون. 


)3774( 1ء وأبر داود‎ 5 ١4/4 ذكره البخاري لي "تار يخه " ۳۷ وأخرجه عبد الله بن اندي "زوائده على المسند"‎ )١( 
ف المناسك _ باب الدعاء بعرفة)‎ ٠٠ ١9 ختصرا ف ف الأدب - باب في الرحل يقول: أضحلك الله سنك وابن ماجه‎ 
»)۳۹۱( )۱۳۹۰( وابن أبي عاصم في "الآحاد والمناني"‎ ۲۹٦-۲۹٥/۱ م ال 'المعرفة والتاريخ"‎ 
وابن قانع في‎ 4]١95- والطبري في "تفسيره" (9847) [البقرة‎ »)٩۰( وأبو يعلى في "مسنده" (۱۵۷۸)» و في "المفاريد" له‎ 
٠١/4 (د۲۷۷)» والعقيلي في 'الضعفاء"‎ ١١/5 والفاكهي في "أخبار مكة"‎ »)۸٠۲( 705/9 "معجم الصحابة"‎ 
وعنه‎ » ۲١ والطبراني في ' أمعجمة " كما في "قر الجا" لابن حجر ص‎ ١ ' وابن عدي في "الكامل'‎ »)١575( 
والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" الأصل‎ (5T) (£۹۲) الضياء المقدسي لي "المحتارة" ۳۹۸/۸ ( £۹۰( (31غ)‎ 
والبيهقي ي‎ »)357٠0( (50175/ق5د3, وابن الجوزي في "الموضوعات”" 2514/1 وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"‎ 
في الحج  باب فضل عرفة» و"الشعب" (7847) باب حشر الناس» فصل في القصاص من المظطالم وابن‎ ١١/5 "السئن”‎ 
531/1١14 والمزي في "تهذیب الکمال"‎ 2172٠0-13-57 عبد البر في "التمهيد” ۱۲۲/۱ ١۲۳١ء وابن الاثير في "أسد الغابة"‎ 
من طريق أبي الوليد الطيالسي [وقع عند البيهقي أبو داود ] وأيوب بن محمد الصالحي وعيسى ب بن إبراهيم البرركي ا‎ 
E بن سيف ايلي وإبراهيم بن الحجاح السامي وعيد العزيز بن أبان وار بن أبي الشتوارب كلهم عن عبد القاهر بن‎ 
الل عن ابن لكنانة بن العباس بن مرداس السّلمي عن ع أبيه أن أباه العباس... الحديث» وقال د‎ 
أبو الوليد هشام بن عبد الذك الطيالسي: بصري ثقة ثبت في الحديث» وكانت الرحلة إليه بعد أبي داود: وكان‎ ۲ 
كثيرا ما يُسأل عن حديث عباس بن مرداس» وهو غریب» ولیس يروي عباس بن مرداس سوى هذا الحديث» وكانوا ذا‎ 
سألوه عنه قال: أي شيء ؟ ليس عندي سوى هذا الحديث؟! قال أبو نعيم: لم يسم أبو الوليد وإبراهيم عبد الله بن كنانة»‎ 
وقالا:عن ابن لكنانة» ورواه أيوب بن محمد الصالحي عن عبد القاهرء وسمّاه عبد الله بن كنانة مث رواية عبد العزيز بن‎ 
أبان» لكن رواية ابن أبي عاصم عن إبراهيم بن الحجّاج قال: [نعيم بن كنانة ] هكذا في المطبوع؛ وكناه بعضهم أبا ككانة؛‎ 
وكيفما كان فهو بجهول» وذكر ابن حبان كنانة في "الثقات" ثم في "الضعفاء" (۲۲۹/۲) وقال: يروي عن أبيسه» روى عنه‎ 
ابنه» منكر الحديث جد فلا أدري التخليط منه أو من ابنه» ومن أيهما كان فهو ساقط الاحتجاج ما روى لعظيم ما أتى‎ 
من المناكير عن المشاهير. وتبعه ابن الجوزي قال ابن حجر في "قوّة اجاج" ص۳۷-: وذكره البخاري في "الضعفاء" [ لعله‎ 
الكبير ] وقال: لم يصح حديئه اه. وتبعه ابن عدي والعقيلي» ورد ابن حجر على ابن الجوزي فقال: هذا لا يقتضي الحكم‎ 
eS عليه بالوضع؛ بل غايته أن يكون ضعيفا ويعتضد بكثرة طرقه» وانظر "اله‎ 
وسكت عليه أبو داود» فهو صالح عنده» وقال ف "قوة اجاج" : فعلبى رأي اب بن الصلاح ومن تبعه» حسن © وعلى ر‎ 
= الجمهور كذلك لكن باعتبار انضمام الطرق الأحرى إليه لا بانفراده» قال العقيلي: وقد روي هذا من غير هذا الوجه بإسناد‎ 


انزع الاعف ,ببح ج 18007 س ت “كات اهاد 


يقارب هذناء قال البيهفى في "الشعب": وهذا الحديث له شواهد كثيرة» وقد ذكرناها في كتاب "البعث" [ ص5 :]۸۲-٦‏ 
فإن صحّ بشواهده ففيه الحجة؛ وإن لم يصح فقد قال الله عز وحل: «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاءي» ولم بعضرهم بعضاً 
دون الشرك اه 

قال ابن حجر في "القول المسدد" ص ۸۷ -: وقد وحدت له شاهدا قوياء أخرحه أبو جعفر بُ حرير [الطبري] قي 
"التفسير" في سورة البقرة )"۸٤۷([‏ حدثنا مسلم بن حاتم حدثنا بشار بن بكير الحنفي حدثنا] عبد العزيز بن 
أبي رواد عن نافع عن ابن عمر» فساق حديثا فيه المعنى المقصود اه. 

رعس روح نحت NG‏ ۲ قي الج باب عُموم المغفرة للحاج 
والحسن بن سفيان في "مسنده “كنا في القولةالسدد” ' وة الليجّاج' ' من طريق بشار وعبد الرحيم بن هارون 
الغساني عن عبد العزيز بهء قال أبو نعيم: غريب» تفرد به عبد العزيز عن تاق وتم اع جب اف وأعله ابن 
الدوزي بأل بشار بن بكير الحنفي بجهول؛ قال ابن حجر: لم أحد للمتقدمين فيه كلاماًء وقد تابعه عبد الرحيم 
ابن هارون؛ والحديث على هذا قوي؛ لأنّ عبد الله بن كنانة لم يُتهم بالكذب: وقد رُوي حديئه من وجه آخرء 
وليس ما رواه شاذاء فهو على شرط الحسن عند الترمذي» واحتاره الضياء اه. وهذا غريب من ابن حجر. عدل 
عنه في "قرَّة اجاج" ص۳۸ فقال: وأما عبد الرحيم ويحيى بن عَنبّسة فجرخهما ثابت» لكن الاعتماد على 
غير هساء فكأن حديثهما لم يكن اه. 

وعبد الرحيم: قال الدارقطني: متروك الحديث يكذب» وقال أبو حاتم: بجهول لا أعرفه اه. 

وكيف لا يكون شاذا بل منكرا وهذا التفرد عن نافع عن ابن عمر ؟! بل لم يثبت عن عبد العزيز بن أبي رواد 
العابد الصدوق» فهو وإن تفرد بأشياء لا يتابع عليها لكنَّ هذا إن ثبت عنه روايته» وكفى جرحا لبشار يدن يكير 
روايته هذا الحديث عن عبد العزيز: فبطل طعن ابن حبان على عبد العريز» بل هو ثقة صدوق عابدى وإن كان 
مرجها فالله يغفر له. 

قال ابن ن حجر في "فة اجاج" ص٣‏ ۳-: ولحديث ابن عمر طرق أخرى أخرجها أبو حاتم بن حبان قي 
"المجروحين والضعفاء" »١75- ٠١ ٤/۳‏ وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" 35١3-51 14/١‏ ] من رواية يحيى 
ابن عَنْبّسة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ... نحوه» وقال ابن حبان في يحيى بن عَنبّسة: ذخال يضع الحديث 
على الثقات: : لا تحل الرواية عنه بحال» ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار . اه قال الدارقطني: دجتال يضع الحديث» وقال ابن 
عدي: منكر الحديث مكشوف الأمرء وكذلك كذّبه الحاكم وأبو ر نعيم وابن الجوزي والذهبي. 

أخرجه ابن الوزي 7١5/١‏ من طريق الدارقطني» وعنه ابن حبان في "الضعفاء" 541-740١‏ من طريق أبي 
عبد الغني الحسن بن علي الأزدي القسنطلي» حدثنا مالك عن أبي ي الزناد عر عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ منكر 
غريب مرفوعاً في المغفرة لكل من حح. 

وأخرجه الدراقطني في "غرائب مالك' ' كما في "قر اجاج" ص4 من طريق أبى عبد الغنى هذا عن عبد الرزاق عن 
مالك ب قال الدارقطني: هذا حديث باطل» وضعه أبو عبد الغنى على عبد الرزاق. 

قال ابن حبان: يروي عن مالك وغيره من الثقات» ويضع عليهم» لا تحل كتابة حديثه ولا الرّواية عنه بحال» وهذا 
الشيخ لا يكاد يُعرف لخفائه؛ ولكني ذكرته لكلا يعر بروايته من كتب حديته ولم بسبر أخباره. ثم حرج حديثه وقال: = 


حاشية ابر عايديق , تمسح ج A‏ ااي يت كتاب الجهاد 


وهذا شيم ليس من كلام رسول الله ¥ ولا من حديث أبي هريرة» ولا الأعرج» ولا أبي الزنادء ولا مالك وإني 
لا أحلُ أحداً روى عني هذه الأحاديث التي ذكرتها في هذا الكتاب إلا على سيل اجرح فى روايتها على حسب ما 
ذكرناه. قال ابن حجر في "القول المسدد": ثم وجدت له طريقاً أخرى ومن حرج آخر بلفظ آحر؛ وفيه المعنى 
المقصود وهو عموم المغفرة لمن شهد الموقف. 

أخرجه عبد الرزاق في" مصنفه" [(8871) في الحج ‏ باب فضل الحج ] ومن طريقه الطبراني في "معجمه" عن 
الدَبْريّ عنه [عن معمر ‏ سقط من المطبوع -] عمن سمع قتادة يقول: حدثنا جلاس بن عمرو عن عبادة بن 
الصامت مرفوعاً فذكر نحوه. 

وأحرجه ابن الحوزي ۲٠١/١‏ من طريق الطبراني ثم قال ابن حجر: رجاله ثقات أثبات معروفون إلا الواسطة الذي بين 
معمر وقنادة» ... فهو عاضد للسند الذي قبله لحديث عباس بن مرداس؛ وقد سمع معمر من قتادة كثيراء ولكنه ين أن بينه 
وبين قتادة فيه واسطة اه لكر رواية معمر عن قتادة أصلا تكلم فيها. 

أخحر حه أبو يعلى »)٤١٠٠١١(‏ وأحمد بن تنيع في "مده" كما في "اطا لب الغعالية" المسندة )١778(‏ عن إبراهيم 
ابن الحجّاج النيلي وشجاع بن أبي نصر كلاهما عن صالح الي عن يزيد الرقاشي عن أنس فذكره. 

قال ابن حجر في "قرّة اليجاج" ص ۷ وهذا السند ضعيف» فإ صالخا ار ى وشيخته ضعيفان اف 

قال المنذري في "الترغيب والترهيب" :7١7/‏ وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن 
مالك فذكر حو حديث عباس بن مرادس. 

قال ابن حجر في ل الميجاج": إن ثبت سنده إلى عبد الله بن المبارك فهو على شرط الصحيح اه. 

وأخرج الفاكهي ف “أحبار مكة" )۲۷۷٤( ١5/5‏ باب فضل يوم عرفة على سائر الأيام» قال: حدثنا عبد الله بن 
متصور عن سعيد بن نال أو سابع بن استام عرق ابن کر كن عبد ين التكلين عن حابر ا نيه اة 
للاج جمعياً [ إسناده ضعيف حدا ] ليس فيه ذ کر التبعات . 

وأخرج مسد كما في "المطالب العالية" )١775(‏ حدثنا بشر ‏ هو ابن المفضّل ۔ نا سليمان بن سالم عن شعيب 
يرفعه مختصراء قال البوصيري في "الإتحاف' ' ۷ رواه مسدد معضلاً ل ليس فيه ذكر التبعات. 

وأحر جه أبو يعلى (58715)» والباوردي كما في "الإصابة" ۲۲١/۲‏ حدثنا عمرو بن الضحاك بن عفلد حدثنا أبي حدثنا طالب 
بن مسلم - أو بن سلم بخ عاضم ن € كم حدثني بعض أهلي أنه سمع حدي قال: : قال رسول الله يومئذ أي: حجة اذ نوداع 
ال نظر إلى هذا الجمعء فقيل من سنه وشَقع محسنهم ف مسيئهم» فتجاوز عنهم جمیعا)) ليس فيه ذكر التبعات 
قال البوصيري لي "إتحاف المهرة” والهيثمي قي "المجمع": ضعيف لجهالة بعض رواته» وطالب: لم يوثقه إلا ابن 
حباكن» وَببِّضّ له البحاري وابن أبي حاتم. 

وأحرج أبو نعيم في "للعرفة" 4 ۲ ٠‏ والخطيب ق "تلخيص التشابه وابن منده ي 'معرفة الصحابة" كما ف “الإصابة" 
الات ؛ وة اجاج" ص 55 من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فيك عن صالح بن عبد الله بن صالح عن الرحمن بن 
عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده قال: وقف النبي ل عشية عرفه فقال: ((يا أيها الناس: إن الله عر وجل قد تطوّل عليكم ف 
يومكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى عسنکم ما سأل» وغفر لكم ما كان نكم ادفعوا على بركة الله) ورواية 
الخطيب مطولة.قال ابن منده وأبو نعيم: كذا رواه أبو الطّاهِر بن السسّرح عنه» وقال (عن جدم) قال ابن حجر = 


الجزء الثاني عشر e4‏ كتاب الجهاد 


عا و ت 3 - 
مطلب فيمن يريد الجهاد مع 
مكو 3 
20 حدويك أبي هريرة مَقنه: أن رحلا سأل النبيّ يد فقال: رجحل يريد الجهاد 
لر لر 2 ا د ٤‏ ەر رم $ 
ي سبيل الله وهو يريد عرص الدنيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: برلا اجر له 0 ات 
= في "الإصابة": صالح: قال البحاري: منكر الحديث» وقال الخطيب: صالح وعبد الر من جحهولانء وقال في 'القول 
المسدد": وف رواة هذا الحديث من لا يعرف حال إلا أن كثرة الطرق إذا اختلفت المحارج تزيد اتن قوة» والله أعلم. 
)١(‏ أي: "السرحسي" في "شرح السّير الكبير": فضيلة الرّباط ‏ مسألة (۱۷) 5/١‏ ؟. 
(؟) أخرجه ابن البارك في "الجهاد" (۲۲۷)» ومن طريقه أبو داود (1515) قي الجهاد ‏ باب فيمن يغزو ويلتمس الدنياء 
والببهقي في "الكبرى" 2179/9 وابن عساكر ١1١7/٠١‏ من طريق أبي توبة وسعيد بن رحمة كلاهما عن ابن المبارك عن 
ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن بكبر بن عبد الله بن الأشح عن ابن مكرّز رحل من هسل الشام من بني عامر بن 
لؤي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي ل ..... فذكره. وأحرجه أحمد ۲۹۰/۲ حدثنا يريد بن هارون عن ابن أبي ذئر 
به» وقال البحاري في "نارجه" 49/8 5: قال آدم بن ابي إياس عن ابن ابي ذئب به ورواه علي بن الحسن بن شقيق عن 
ابن المبارك ... به قال: (أيوب بن مِكرز) أخرجه الحاكم ؟/85؛ ورواه بان بن موسى عنه ..به قال: (مكرّز رجل ...) 
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أخر جه ابن حبان (457027) ف السير ‏ باب فضل الجهادء وكذلك أخرجه أبو نعيم في "الحلية " ١71/٠١‏ من طريق 


دكب 


يوسف بن أسباط عن ابن أبي ذئب به. وخر جه امد ۳۹۹/۲ حدثنا حسين بن محمد أنا ابن بي ذئب .... به» وأخربحه 
أحمد ۳۹۹/۲ حدثنا حسين بن محمد أنا ابن أبي ذئب.... به قال: (يزيد بن مکرن) لکن أخرحه الحاكم ۳۷۱/۲ عن 
سعيد بن مسعود عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن بكير بن الأشج عن الوليد بن مسلم عن أبي هريرة .. به ولا 
أدري المخطأ ك! لکن أحمد أوثق بكثير من سعيد بن مسعود» وحالف في ذلك جميع أصحاب ابن أبي ذئب» فأسقط 
(القاسم)» وقال: (الوليد بن مسلم) بدل (مِكرّز)» قال علي بن المديني: القاسم ين عباس روى عنه ابن أبي ذئب روى عن 
بُكير بن الأشج عن ابن مِكْرّز عن أبي هريرة .... لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب» والقاسم بحهول وابن مِكْرَز بحهول لم يرو 
عنه غير ابن الأشج اه. كذا قالء وقال اہو حاتم: لا بأس به؛ وقال ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في "الثفات"ء وقال ابن 
معين وأحمد بن صالح المصري: كل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة إلا البياضي. 

قال المرّي في "نهذيب الكمال" 4۸۲/۳: وروى عنه غير واحد فارتفعت جهالته وثبنت عدالته؛ أما ابن مِكُرَز 
فمجهول كما قال علي ابن المديني» واستدل برواية حسين (يزيد بن الِكْرَز) آنه رجل جمهرل» وأنه ليس بأيوب بن 
عبد الله بن مكرّز كما قال ابن المديني» فهلا استدل برواية علي بن الحسن عن المبارك أنه (أيوب بن مِكْرْز)؛ وكيف 


يقول ابن ن المبارك فيما اتفقت الروايات عنه إنه رجحل م“ ن بني عامر بن لؤي وقال حبان بن موسى عن ابن الميارك 5 
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و 


قال : تاريل من وجهين: أحذهما: أن يرَى أله بريد الجهاة د ومُرَادُهُ في الحقيقة المال» فهذا 
يدان الهو وي ان لق ار كر فانمفل N E‏ للذي 


استؤحرٌ على الجهاد بدينارين: رما لك ديناراك في الذنيا والآحرة "وأا إذا كان معفم مقصوده 


= ویوسض بن أسباط: (مکرز رجحل من بني عامر) وأيوب بن عبد الله بن مکرز أبو مکّرّز رجحل من بني عامر بن 
لوي وكان رجلاً حطيبأًء وولاه معاوية غزوة الروم؛ حدّث عنه شُريح بن عبيد» والزبير أبو عبد السلام ولم يسمع 
منه» وحَدّث سعيد بن مسروق الثوري عن أيوب بن كريز: قال أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي في "تاريخ 
الحمصيين": وأحسبه هو > فالخلاف واقع في اسمه واسم أبیهء > ولا أظتهما إلا واحداء وهو اختيار ابن ري 
كان هو ارتفعت جهالته أيضاء فالحديث قري وإلا فله شاهد: أحرجه النسائي في "المجتبى" ١/د٠:‏ و"الكبرى" 
(484) في الجهاد ‏ فيمن غزا يتمس الأحر والذكرء 'والطبراني في "الكبير” (77574) من طريق معاوية بن سلام 
عن عكرمة بن عمار عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة الباهلي» فذكر نحوه وقال: ((لا شيء له))» ثم قال: ((إن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتښي به وجهه)) قال ابن رحب الحنبلي في "جامع العلوم والحكلم" ۸١/١‏ 
أحر ج النسائي بإسناد حيد عن أبي اا فذكره: وكذلك قال ابن حجر في "الفتح" 5/5" وعزاه إلى أبي داود ولم 
أحده فيه .وحسّن العراقي إسناده في "تخريج الإحياء" ٤۷۷/٤‏ . 
وأخرج سعيد بن منصور )۲١٤١(‏ ف المهاد ‏ باب ما جاء في الرياء في الجهاد» حدثنا فر ج بن فضتالة عن أسلم بن وداعة عن أبي 
بحريّة الستكوني عن أبي الدرداء أتاه رجل فقال: الرحل يقاتل العدو ويحب أن يحمد ويوجر فقال: ((لا أجر له ولو ضرب بسيفه 
حتی ينقطع)) » وفرجٌ: حدينه عن الشاميين لا بأس به وإ ضّعْف فٍ غيرهم ون هذا المعنى أحاديث مرفوعة وموقوفة كثيرة. 

.55/١ )007( أي: "السرحسي" في "شرح السير الكبير": فضيلة الرباط  مسألة‎ )١( 

(؟) أخرج أبو داود (0؟555) في الجهاد ‏ باب في الرحل يغزو راس اميه > واليهقي في "الكبرى" 781/5 من 
طريق ابن وهب أخبرني عاصم بن حكيم عن جى بن أبي عمرو ال لاني عن عبد الله بو التدلمبي ایی بن 
ميد قال: أذن رسول الله ل بالغرو وأنا شيخ كبير ليس لي خخادم: فالتمست أجيراً يكفيني لكر a‏ 
فوجدت رحلاً» فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما هان وما يلغ سهمي؟ فسمٌ لي شيعا كان السهمٌ أو 
لم يكن فسمّيِتُ له ثلاثة دنائير فلما حضرت غتيمته أردت أن ا ل 
ل فذكرت له أمره فقال: ((ما أحد له في غروته هذه في في الدنيا والاحرة إلا دنائيره التي سمّى)). 
وأخر جه سعيد بن منصور (1۲۹۳) في الجهاد - باب ما جاء في الر حل يغزو باعل حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن يحبى بن أبي عمرو أن ابن مُْيةَ فذكره مرسلاً. 
وأخرج أحمد ۰۲۲٠/١‏ والطبراني في "الكبير" 577(/57:)147(/18) و"الأوسط"(5575)» وأبو زُرعة 
الدمشقي في "تاريفه" (۱۳۱۳)» والحاكم ۱۱۰-۱۰۹/۲ والبيهقي ۲۹/۹ في السير ‏ باب من استأجر إنساناً - 


سے ار ع هدي 


الجهاد ويَرْغَبْ مَعَهُ في الغييمة فهو داح في قوله تعالى: ا ليس کڪ جاع أن تَبْتَعْوأفَضَلا 
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من 


ريم 4 [البقرة-5/8١]‏ يع يعني : التجارة في طريق احج '" فکما أنه لا يحرم ثواب الحججٌ 


للحدمة في الغزو» وذكره ابن أبي حاتم في "المراسيل" )١81(‏ من طريق سوار بن غُمارة والوليد بن النضر وسعيد 
بن عبد الحبار والهيثم بن خارجة وبقية بن الوليد وأبو توبة كلهم عن بشير بن طلحة أبو نصر الحضرمي أو 
المشّني عن حالد بن دُرّيك عن يعلى بن مُنيّة حوه. قال الطبراني: لا بروی هذا الحديث عن يعلى إلا من حديث 
وصرّح سعيد بن عبد الحبار وبقية بن الوليد بسماع بشر من خالد قال: حدثني - سمعت - يعلى» ووقع عند أبي حاتم 
التصريح من أبي توبة بسماع خالد من دُريك فقال: ما أدري ما هذا ؟ ما أحسب خالد بن دُريك لقي يعلى بن منية؛ 
وسأل أبو زرعة دُحيماً فقال: سوار والوليد .... عن خالد سأل يعلى عن الجعائل وقال أحدهما: إنه سمع يعلى 
فاسترابه. وذكر خالدا فقدم أمره وسنه» ولم ينكر رواية قنادة عنه: ولا َيه ابن عمر اه. وخالد ثقة. 

وأحر جه الطبراني في "الكبير" )١47(/١8‏ من طريق يزيد بن عبد ربه عن بقية حدلنا الوّضين بن عطاء عن يزيد 
ابن مرد المودعي عن عوف بن مالك عن النبي 4 مثنه. وخالفه إسحاق بن راهويه فأخرجحه في "مسنده" كسا 
في "المطالب العالية" )۲١۳۹(‏ في الجهاد ‏ باب كراهية الجثل على الجهاد؛ والطبراني في "مسند الشاميين" (355) 
من طريق سويد بن عبد العزيز عن الوَضيّن عن يزيد عن عبد الرحمن بن عوف تموه. 

وأخرج عبد الرزاق (4457) في الحهاد ‏ باب هل يسهم للأجير عن عبد العزيز بن أبي رواد أحبرني أبو سلمة 
TS‏ ....... فذكر نجوه مرسلا. 

وأخر ج عبد الرزاق (459 5)» وابن أبي شيبة 53/4؛ عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: ((كان القاعد يمنح 


الغازيء أمّا أن يبيع الر حل غزوه فلا أدري!)) 


7 ٤ 
1 قد‎ 


وأخر ج عبد الر زاق (4570)؛ وابن أبي شيبة 4/د9ت» عن شقيق بن العيّزار قال: سألت ابن عمر عن الجعائل فقال: 
((لم کر م إلا ما رشاني الله)) را ت ابن الز بير فقال: ((تركها أفضلء فان أحذت فأنفتها في سبيل الله)). 
وأحر ج عبد الرزاق (4451))» واب وي شيبة 4 دود عن أبي إسحاق عن عبّيد بن الأعجم قال: سألت ابن عباس عن 
الجعائل ... فقال: ((إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأسء وإن جعلته في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل)). 

ارج النحاري و ۷ال الج باب التخارة. آيام الموسدم ور اة وز )اي لیر ع ب باب فاد قفنت 
الصلاة و(4319) في التفسير [البقرة -۱۹۸)» وأبر داود )۱۷۳١(‏ و(1775) في المناسك ‏ باب الكرّي» و(١۱۷۳)‏ باب 
التجارة في الحج» وابن جرير الطبري (۳۷۷۱) و(۳۷۷۲) و(٤۳۷۷)‏ و(۳۷۷۵) و(۳۷۸۲) و(۳۷۸۸) و(٤۳۷۹)‏ 
[البقرة - ۱۹۸]» وابن أبي حاتم في تفسيره »)۱۸٤۷( )١1845(‏ وعبدالرزاق في "تفسیره" 1/١‏ وسعيد بن منصور 
(٠د")‏ (1د©) في التفسير [البقرة - »]١9/.‏ وابن أبي شيبة ۲۷٠/٤‏ في الحج .. باب التجارة في الحج» وابن خزيمة - 


حاشية ابن عابدين 5 یک ج ی EN‏ كتاب الجهاد 


أورده بعد الحدود لاتحاد المقصود» ووجه الترقي غير خفِي» a‏ مصدر: 
امد في سبيل الله. وشرعاً: الدّعاءُ إلى الدّين الحق ا 


فكذا الجهادٌ)). 
E: 3 5 - 7 7‏ 5 9 
541ل 0 لاتحاد ي وهو إخلاء الارض من الفسادء "م" 7 
41/4 ةلع (قولة: ووجه الترقي) أي: من الحدود إلى لى الجهاد. 
2 2 . 1 5 عه ا 0 1١‏ 
[1۹4۷e]‏ (قوله: غير ي أن الحدود إحلاء عن الفسق» والحهاد إخلاء عن الكفرء "ح 9 
و ی ا ا EET‏ 5 2 ا e‏ 
345 (قوله: مصدر: جَاهَد) أي: بذل وسعه» وهذا عام يشمل الحاهد بكل أمر 
(Wr 2 3‏ 
معرو شب و تھی عن منکر» ا 
(Mio) =‏ والحاكم في "المستدرك" |۹ CAY‏ والطبراني في "الكبير" ۱۱۲۱۳( والبيهقي ٤‏ والواحدي في 
"أسباب النزول" ص د وو كيع وسفيان وابن النذر كما في "الدرالمنثور" [البقرة - ۱۹۸] من طرق عن عمرو بن ديار 
وعُبيد بن عُمير وبحاهد عن ابن عباس قال: (ركانت عكاظ وذو الُجاز ومجتة أسواقاً في الجاهلية فلما كان الإسلام تأنّموا 
أن يعوا فيها))» و رواية: كانوا لا يتجرون ف أيام منى» فأنرل الله عز وجل ((ليس عليكم حناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم في مواسم الحج )) وف رواية: (رلا حرج عليكم ف ابيع والشراء قبل الإحرام وبعده)). وأحرج أحمد Nos/Y‏ 
وأبو داود (۱۷۳۳)» واين خرعة (۳۰۵۱) و( ٥۲‏ ۰)۳۰ وابن حرير (۳۷۹۸) و(۳۷۷۳))› وابن أبي شببة 4 وابن 
أبي حاتم ( ٤۵‏ ۱۸)» والدارقطني ۰۲۹۳۰۲۹۲/۲ والحاكم ٤٤4/۱‏ والبيهقي في "الكبرى" 2591/4 الى 
4 ایاگ النرول" ص٦3‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر كما "ادن الو نه ن طرق عن الحسن بن عميرو الفقيمي 
والعلاء بن السيب عن أبي أمامة القيمي قال: كنت رجلاً أكري ف هذا الوحه» وكان ناس يقولون: إنه ليس لك حج» 
فلقيت ابن عمر ... فسألته» فقال: ((سأل رجل النبي كلك عن مثل ما سألتني فلم جبه» فتزلت #ؤليس عليكم جناح.... 
فقال له النبي 5 ييل لك حجٌ))» وأبو أمامة قال ابن معين: ثقة) لا يعرف اسمه» وقال أبو رُرعة: لا بأس به» وأخرحه أحمد 
3 وسعيد بن منصور( ٣۲‏ ۳)» وابن ججرير (۳۷۹۲)» والدارقطني بف وابن ابي شيبة ٤۷٤/٤‏ في الج باب 
في الكري بحزيه حجته. وعبد الرزاق في "تفسيره' كما في "الدر المنثور” و"اين كثير' عن سفيان الشوري وابن فضيبل وأبي 
الأخوص عر العلا بن ١‏ الست قال: أخبرني رحل من بني تيم الله قال: سألت ابن تمر ... به» لكن قال أن نيدأ 
(رحل من بني بككر ابن وائل)» ولیس بين الروايتين تعارض؛ فبكر بن وائل من ولد تيم الله انظر "جمهرة أنساب العرب” 


£ 0 
1 


لابن حزم صد ۰۲-۳۰ ۳ وأخحرحه ابن أبي شيبة 2737/1/5 وابن حرير (۳۷۷۳) من طريق شعبة عن أبي أميمة أنه سأل 


ابن عمر تحوهء ولم برفعه» وروي أيضاً عن ابن عباس وابن الزبير نحوه. 
(1) ”ح”: كتاب الجهاد ق 558 إب. 


Y\v/Y 
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وقتال کک شم دي 0 "ابن ا بأنه: 2 کک 


سين 


قلت: فلم يُذكرٍ "شارخ REY‏ سريف 

۷ء٠٠‏ (قولة: وقتال من لم يقب أي: قِتالهُ مُباشرة ألا تعريف "ابن كمال" تفصيلٌ 
ا 

1۹6۷A)‏ (قولة: في القعال) أي: في أسبايه وأنواعه من صرب ودم وحَرَق وقطع أشجار 
ونحو ذلك. 

زقلا قلع (قوله: ا E‏ إلخ) أي: وإ لم رج معهم بدليلٍ العطف "ط"0, 

11۹4۸۰ (قولة. أو و تكثير سَوَاد) السواد: العددُ الكثير وَسَوَادُ ل "مصباح 

54 (قولة: أو غير ذلك) كمُداواة الحرحى وتيئة المطاعم والمشاربي "ط"“. 

مطلبٌ في الرّباط وفضله 

[المككقلر (قولة: ومن توابعه: باط إلخ) قال ا ی "شرح السسير ير 
((والمرابطة المذكورةٌ في الحديث عبارة عن القام في نّْرِ العدر لإعزاز الدّينِ ودفع شر المشركينَ عن 
المسلمين» وأصل الكلمة: من ربط الخيل؛ قال الله تعالى: رین رمالل e‏ 3 
زم يبط يله حيث ؛ سكن من الذغر ليرب العدو بيه وكذلك عام ولهذا سمي 
مرابطة) اه واشترط الاما "مالك" أن يكون غير الوط ونظر ا ااه 0 أنه قد 
يكوثُ وطن وينوي بالإقامة فيه دفع العدوٌ ومن نَم اختار كثيرٌ مين السلف 5 لثغور. 


(Tu 


)0 ج كتاب الجهاد ق۸٣‏ ۲/ب. 

(۲) "ط": كتاب الجهاد ٤۳۷/۲‏ بتصرف. 

(") “المصباح المنير": مادة ((سود)). 

.4719//9 "ط": كتاب الجهاد‎ )٤( 

() "شرح السير الكبير ": فضيلة الرّباط . 

(5) "فتح الباري": كتاب الجهاد والسّير باب فضل رياط يوم في سبيل الله 85/5. 


حاشية ابن عابدين 272 ادا Et‏ كتاب الجهاد 


ت ع 0 
هوا لمحتا وصح: ((أنْ صلاة المرابط بخمسمائة ودرهمة بسبعمائة» وإن مات فيه.. 


1 م ° ۳ ¢ 3 2 ” 
۹۸۳ (قوله: هو المختار) لان ما دونه لو كان رباطا فكل المسلمين ٿي بلادهم مرابطون» 
ومام في "الف" 
چ قِ 1 


قلت: لكن لو كان الثغر ابل للعدو لا تَحْصُلُ به كفاية الدع إلا بثغر ورائَهُ فهما رباط 
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[AEA]‏ وول و صح إلخ) هذالم يذكرة في قي "الفتح" جديكا ا وا لأنهة قال: 


((والأحادیث في فضلِهِ كثيرة منها: مافي "صحيح مسلم" من حديث سلمان ينه سمعت رسول 


الله لِك يقول: زوا بوم تسيل لدنج ون يار اجر E E‏ 


ل الذي کر ا ررق وا نَّ الفتان». 


.۱۸۸/١ انظر "الفتح": كتاب السیر‎ )١( 

(۲) نلاحظ أن العلامة ابن عابدين رحمه الله عَدَلَ عن اختصار "الحصكفي" إلى نقل عبارة "الفح"؛ لأنّ عبارة 
١‏ الحصكفي" تَوجِمٌ أن أن "الكمال بن الهمام" صح كل الأحاديث الأتيق وليس كذلك» فتأمل. 

(7) أخرجه مسلم )١1917(‏ في الإمارة ‏ باب فضل الرباط قي سبيل الله عز وجلء والنسائي في 'المجتبى" ۳۹/١‏ و"الكبرى" 
(419/7) ف اللمهاد ‏ باب فضل الرباط وأبو عوانة في 'أصحيحه" (7478) و(7/473) و(7/4070) في النهاد ‏ باب بیان 
فضل الرّباط؛ وابن أبي عاصم ف "الجهاد" (۹ ۰ ۳)» والطحاوي ف "بیان المشكل" (۲۳۱۰)» والطبراني في "الكبير" (1۱۷۸)» 
و"مسند الشاميين" (/؟83)» وابن حجان (475) و(4177) في السير - باب فضل الجهادء والحاكم 280/7 وأبو نعم ف 
"الحلية" ٠/١‏ ۹ والبيهقي في "السنن" ۳۸/۹ و"الشعب" »)۲۸١(‏ و"عذاب القر" )12( )2۷( من طرق عن الليث 
ابن سعد حدثنا أيرب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السسّمط عن سلمان مرفوعاً ((رباط يوم وليلة ....)) به. 
وذكره الرشيد العطار فى "غرر الفوائد المجموعة"» وعدّه من الأحاديث المقطوعة التي ذكرها المارّري تبعاً للغساني YANI‏ 
قال: الحديث الثاني عشر عن مكحول عن شرحبيل عن سلمان قلت: وف سماع مكحول من شر یل ابن الممط نظرء 
فإن شر حبيلَ معدودٌ في الصحابة» وقد تقدمت وفاته فقيل: إنه توفي سنة 235 وقيل: ٠٤١‏ وتو مكحول سنة ۸١١٠ء‏ 
وقبل: 21701 214 وقد اخحتلف في عدد الصحابة الذين سمع منهم مكحولء ولم يذكر شرحبيل منهم» ونقله السيوطي 
ق ار اي" ٠۳١/۱‏ ولهذا الإشكال نورد المتابعات والشواهد مع أنه في صحيح 
ل أبو نعيم: ورواه يزيد بن يزيد بن جابر ومحمد بن عمرو عن مكحول مثله. وأخرجه ابن حبان (4575): 

والبغوي في 'معجم الصحابة" (ق 510).؛ وابن عساكر في 'تاريفه'من طريق النعمان عن مكحول به. 

وأرجه الطبراني في "الكبير” (7181): و"مسند الشاميين" (7310) )٠١۳١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش 

عن إسحاق بن أبي فروة ‏ متروك ‏ عن مكحول به وأوله: ((أربع من عمل الأحياء يجري للأموات ..)) وفيه: - 
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= ((رجل مات مرابطً))» ورواه محمد بن عمرو ومحمد بن راشد 0 بن الغاز عن مكحول عن سلمان مرسلا. 
أحر حه عبد الرزاق (۹11۷) عن محمد بن راشد حدثنا مكحول قا ل مر لمان پر جيل قل که هرسلا رجه 
ابن ابي حاتم في "العلل" (540/1) من طريق مسدد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن مكحول قال: مر 
سلمان على ابن السّمط فذكرف ثم أخر جه ٠ ٣۲٣۰۳۱۰/۱‏ من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض عن محمد ب 
عمرو عن عَبيدة بن سّفيان الحضرمي عن أبي الحعد العدّمْري سلمان عن النبي يل نصره E‏ 
(5510) والطبراني في "الكبير" »)٠٠۷۷(‏ والدارقطني في "الأفراد" (ق /۸۷/ب) عن أبي , ضمرة به قال أبو رُرعة: 
الصحيح حديث می قال أبو حاتم: هذا خطأء دحل لابن أبي اون حديث في حديث» وحديث سلمان في 
الرباط» برويه عن محمد بن عمرو عن مكحول أن سلمان فذكر الحديث مرسلء وحديث أبي التعد 0 هو 
عن النبي كه ((من ترك ثلاث جمع متوالية طبع على قلبه)) اه. وليس الخطأ من ابن أبي أويس بل من أبي ضرق 
قال أبو حاتم وأبو زُرعة :7١١/١‏ هذا نحطأء إنما هو محمد بن عمرو عن مكحول عن سلمان» كذا رواه يحيى القطان 
وإسماعيل بن جعفر» قلت - ابن أبي حاتم : الهم ثمن هو؟ قالا: من أبي مَدَمْرَةء قال الدارقطني: تفرد به أبو طنشْرة 
وهم فيه وإنها رواه محمد بن عمرو عن مكحول عن سلمان مرسلاً. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/4 عن عيسى بن 
يونس (ح)» وعبد الرزاق (97174) عن عبد الوهاب الثقفي سمعه من هشام بن الغاز قال: حدثني مكحول عن سلمان 
أن النبي ين قال: ((رباط يوم ...)) فذكره. 
وأخرحه ابن المبارك ف "الجهاد" )١87(‏ وعنه اكيم الترمذي ف "نوادر الأصول" الأصل (۲۷۷) عن هشام بن الغاز 
قال: أخبر ني مكحرل أن كعب ب ن رة كان مرابطاً بأرض فارس فمر به سلمان ... فذكره. ورواه الوليد بن مسلم 
وصدقة سايق E‏ ل E‏ ا N‏ 
"الأوسط" (49 »)٤ ١‏ و"الكبير” (5074): و"مسند الشاميين" (د٤‏ د )١‏ وابن أبي عاصم في "الجهاد" (١١۳)»ء‏ قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن كعب بن عجرة إلا عبادة بن نْسّيء ولا عن عبادة إلا هشام: تفرد به الوليد وهذا 
متصل » جلك لازاه عند الهاج وا اناف والصواب مرسل. أخرجه الخطيب ف "تاريخه" 47/١5‏ من طريق 
شبابة حدثنا هشام بن الغاز عن مكحول وعبادة بن نسي قالا: مر سلمان بكعب بن عُجْرة وهو مرابط في فارس 
فذكرهء وهشام بن الغاز شامي ثقة. قال الحاكم: ولمكحول الفقيه فيه متابع من الشاميين [يعني متصلاً]. 
وأحرجه مسلم (۱۹۱۳)» والنسائي ۳۹/١‏ و"الكبرى" »)٤١۷١(‏ وأبو عوانة (7575) و(۹۷٤۷)»‏ والطحاوتي 
٤(‏ ۲۳۱)» والطبراني (۷۷ والحاكم (د۳۷)» والبيهقي 78/3 والأصبهاني في 'الترغيب" (857) باب الترغيب 
في الجهاد» والبغوي ف 'التفسير" [آل عمران/٠١٠]‏ من طريق ابن وهب وعد الله بن صالح عن أبي شريح 
عبد الر حمن بر ن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عُبيدة بن عقبة عن خا بن اللسّمّط عن سلمان فذكرف 
وكأن ابن عقبة لم يسمعه منهء فقد أخر حه ابن المبارك في "الجهاد" )١77(‏ ومن طريقه ابن عساكر "تاريخ دمشق عن 
عبد ال حمن عر ن عبد الكريم عن أبي عُبيدة عن رجل من أهل الشام أن شرحبيل بن السّمّط قال: مر بي سلمان... 
فذكره. وأحر جه البزار في "البحر الرحار" )٠١٠١(‏ والطبراني في ' ميئل اشام" (595) من طريق كرد كد سنان 
عن سليمان بن موسى عن شر حبيل بن السسّمط عن سلمان مرفوعاً فذكره موصولاً. وأخرجه الترمذي )١38(‏ في 
الجهاد ‏ باب فضل المرابط» وسعيد بن منصور (5095؟) في الجهاد ‏ باب قي فضل الرباط من طريق سفيان بن عبيلة 


سمعت محمد بن المنكدر يقول مر سلمان بشرحبيل بن السّمط وهو مرابط فذكره. قال الترمذي: هذا حديث - 


حسنء ثم قال: وحديث سلمان إسناده ليس ,متصلء محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي اه. وأخرجحه الطبراني فقي 
مسند الشاميين" )1۳٤(‏ و(۲۹١)‏ من طريق محمد بن أبي السري ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن يزيد بن يزيد بن جابر 
عن مكحول عن شُرحبيل بن السّمط عن سلمان» وأخطأ على عبد الرزاق حيث رواه في "لصتف" (019) من التورتي 
عن يزيد عن خالد بن معدان عن شر حبيل قال: كنا بأرض فارس فأصابنا ادل وَشْدّة فجاءنا سلمان فذكره موقا وأحرج 
الطبراني في "الكبير" »)11۸٠١(‏ و"مسند الشاميين" (178) عن عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
عن خالد بن مُعدان عن شر حبيل بن الستّمط عن سلمان فذكره؛ وعثمان فيه ضعف» وخخالفهما أبو المغيرة حدثنا ابن ثوبان 
حدثني من سمع الد بن معدان يُحدّث عن رحبيل غ شلات مزفوعاء ارب اد -5 641 وا هة أيضااهق و 
بي عاصم في "الجهاد" »)۳١۸(‏ والطبراني في "الشاميين" (3١؟)‏ من طريق أبي المغيرة وعلي بن عياش وعثمان بن سعيد 
عن عبد الرحمن بن ثابت حدثني حسان بن عطية عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجحل عن سلمان عن الب لبي و فذكره. 
ولم يذكر علي بن عياش (عبد الله بن أبي زكريا)» وأخرجه أحمد د/٠ ٤٤‏ عن ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن أبان بن 
صالح عن ابن أبي زكريا المخراعي عن سلمان سمعه وهو يحدث شُرحبيل بن السمّط.... وأحر حه الطبراني في "الكبير” 
(1۱۷۹)» و"الأوسط" )7١44(‏ من طريق شعيب بن يحبى - مستقيم الحديث لا بأس به عن نافع بن يزيد أحبرني معاوية 
ابن يزيد بن شرحبيل أن عبد الله بن الوليد [ابن المغيرة | مولي المغيرة حدثه أنّه سمع ابن أ بي زكريا يحدث عن شر حبيل بن 
السسّمط أنه رأى سلمان الفارسي وهو مرابط بساحل مص Ea‏ لاد ين 
قال قي "الأوسط" : لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن زكريا إلا عبد الله بن الوليد» ولا عن عبد الله إلا معاوية 
ابن يزيد» تفرد به نافع بن يزيد؛ قال في "المجمع" :۲۹٠/١‏ فيه من لم أعرفهم. ومعاوية بن بزيد قال المري: وهم 
معاوية بن سعيد بر كريد الس الصري موق N‏ ال ل 
وأخوه القاسم يُكتبان في ديوان اند امحصر» وئقه ابن حباك») ؛ فإن يكنه فعبد الله بن الوليد مول المغيرة هو ابن 
قيس بن الأحرم التجيبى ي» وتقه ابن حبان» وضعفه الدارقطني توي س١٣‏ نة وعبد الله ب e al‏ 
0000 کن يريد أو رتك ب إياس: وهو من فقهاء أهل دمشت» من أقران 
مكحول» وكان ثقة قليل الحديث والكلام صاحب غزو. وما وقع قي رواية ابن لهيعة من تصريح بالسماع من 
سلمان رده أغلب الحفاظ وقالوا: روايته عن سلمان مرسلة. وأحرجه البحاري في "تارينه" 5١10/5‏ عن محمد 
ابن سلمة (ح): وابن عساكر في "ناريخ دمشق" ق(560/7)» والبزار ق "البحر الرخار" (530)؛ والمحاملي »)۷١(‏ عن 
جرير (ح)» والبزار (۲۸د۲) عن أبي معاوية (ح)» وأحمد ١/5‏ : » والمحاملي (557) عن زائدة (ح) واللحاملي )٤۳۷(‏ عن 
القاسم بن مالك كلهم عن محمد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن الراعي عن سلمان الفارسي فذكره. قال القاسم 
(عن محمد بن إسحاق: حدأني جميل)؛ وقال محمد بن سلمة: (عن ابن أبي زكريا حدثني سلمان)» وقال جرير: (عن الخراعي 
حدثني الفارسي) ولم يسمه» وقال زائدة والقاسم وأبو معاوية: (عن أبي زكريا التراعي عن سلمان الفارسي): صرح 
القاسم بالتحديث. وقول محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عر انك أن زكريا حدثتى لمان خطأ لأنه لم يدرك سلمانء 


وقول غبره (أبي زكريا الخرايي) عفالف للا رواه حسان بن عطية وعبد الله بن الوليد وأبان بن صالحء وأبو زكريا أدرك . - 
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= عمر بن الخطاب وأثنى عليه» فنعته بالرجل الصالح» ووثقه ابن حبان كما في "تاريخ ابن عساكر" ۳/ق ٠۲۲٠-۲۲۰‏ وجميل 
لم يوثقه إلا ابن حبان» وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم. وأخرج ابن أبي عاصم في "الجهاد" »)٠١ ٤(‏ والبخاري في 
"تاريخه” ۲٦١/١‏ وعنه الخطيب في "موضح أوهام الجمع" 50/١‏ من طريق محمد بن يزيد الْرُّحْبِي سمعت أبا الأشعث 
يحدث عن أبي عثمان الصنعاني قال: قدم علينا سلمان الخير وحن مع شر حبيل بن السّمط فقال: ...فذكره. ومحمد بن يزيد 
وثقه ابن حبان» وسكت عنه البحاري وابن أبي حاتم وأبو الأشعث الصنعاني: شراحيل بن آدة شامي ثقةء وأبو عثمان 
الصنعاني: شراحيل بن مَرئْد» وثقه ابن حبان» وهو مشهور روى عنه جماعة. وأخرج ابن أبي عاصم في "الزهد" 2311/١‏ 
وابن ابی شيبة 384/5 من طريق حميد بن صخر عن يزيد عن عبد الله بن قسيط وصفوان بن سُليم قالا: ((من مات 
مرابطا مات شهیدا))» وأخربحه ابن ابي عاصم قي "الجهاد" (TT)‏ وابن أبي حاتم في 'المراسيل” (-514) وأبو زرعة 
الدمشقي ي "تاريفه” 17 ۲ وعنهما ابن عساكر كُِ "تاريخه" ق146 و لحك كيم الترمذي في "نوادر الأصول" الأصل 
(۲۷۷) من طريق يحيى بن حمزة حدثنا عروة بن رُوَيمٍ عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه قال: زارنا سلمان الفارسي وخحرج 
الناس يتلقونه كما يتلقى الخليفة» فتلقيته فوقفنا نسلم عليه ٠‏ لف قصة)» ثم روى الحديث» [وبعضهم يختصره]. قال 
أبو حاتم: الذي عندي أن القاسم لم يدرك سلمان.وذكره أبو زرعة الدمشقي لأحمد فأنكرى فقال له: كيف يكون له هذا 
اللقاء وهو مولى حالد بن يزيد بن معاوية؛ فأحبرت عبد الرحمن بن إبراهيم بقول أبي عبد الله فقال لى عبد الرحمن: كان 
القاسم مولى جنويرية بنت أبي سفيان؛ فورث بنو يزيد بن معاوية ولاءه فلذلك يقال: مولى بني يزيد بن معاوية» قال 
أبو رُرعة: وهذا أحب القولين إلي. 
وأجرجه الرویانی )۱۲٤۳(‏ من طريق عبيد الله بن رَخْر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة بلفظ عختلف» 
وأخر حه ابن أبى شيبة 590/4 في الجهاد ‏ باب ما ذكر في فضل الجهادء وابن قانع 0١‏ وأبو نعيم ف "المعرفة" 
(5717)» والبغوي كما في "الكنر" )١3819(‏ حدثنا زيد بن الاب أخبرني مرسى بن عبيدة أخبرني محمد بن أبي 


منصور عن السٌّمَيط بن عبد الله بن سلمان البَجَلَى: أنه كان في جند المسلمين: فأصابهم حَصّر ووَّضَّرء فقال سلمان 


f 500 10001 E AE 0‏ ا 2 3 مه e ÊY,‏ 
واحرحه عبد الرزاق ( 7 عن ابن جر يج أخبرني مصعب بن محمد المكي أن سلمان الفارسي مر بالسمّط بن ثابت فذكره. 
وأخرج ابن اي عاصم ي 'الجهاد" )١50)5950(‏ وآبن حياك 2 "الضعفاء" وهم والطبراني 
في "الأو سط" (۲١۳د)‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ متروك ے عن ابی عرز عغطاء عن يسار 

عن أبي هريرة مرفوعا حوه. 

وأخرجه ابن ماجه (07/517؟) ف الجهاد ‏ باب فضل الرباط في سبيل الل وأبو عوانة (9/455)؛ وابن عساكر فى "الأربعين في 
الحث على ال مهاد" ص۸۹ ١‏ 4 من طريق ابن وهب عن الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة» وزاد: ((وبعثه 
الله يوم القيامة أمنا من الفرع))» معبد وثقه ابن حباك» وسكت عليه البخحاري وابن أبي حاتم. قال البوصيري ي "'زوائده”: 


هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات» وأحرجها بهذا اللفظ أبر نعيم في “الحلية" ۲١٠/۸‏ والبيهقي في "الشعب" (۹۸۹۷)-= 


حاشية ابن عابدين .د 4484 سس كتاب الجهاد 


من طريق ابن ابي رواد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبيه عن ابي هريرة مرفوعاً: ((من مات مريضاً مات شهيداً نموه). 
وأخرجه عبد الرزاق »)41۲١(‏ والخطيب في "موضح أوهام الجمع” 277/1١‏ وابن أبي حاتم في العلل" ۱ عن إبراهيم 
بن محمد - متروك ‏ عن موسى بن وردان عن ابي هريرة عن البي 4 : يل: ((من مات مرابطاً مات شهيداً وؤقي...)) نحو حديث 
سلمان» وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (377) عن ابن جريج عن إبراهيم به» وقد صحفها إلى (( من مات مريضاً مات 
شهدا )). وانظر "الكفاية" ص۳1۸ و"تهذيب الكمال" ٠۰/۱۸‏ والعسكري ف "تصحيفات المحدثين" ١۳۹۰١۳۶/۱‏ 
وأبو یعلی (45 )1١‏ (0157)» والبيهقي في "الشعب" (-184) .وأخرجه ابن أبي عاصم (114) مسن طريق شيخ من أهل 
المدينة عن عسر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمرو؛ وعمر روى مناكير عن زيد. 

وأحر حه أحمد 5/7 5٠‏ من طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة به هذا لفقل معبد؛ أحرجه البزار (ده١١)‏ 
"شف" والرامهرمري ي "الحدث الفاصيل" ۱ من طريق يعلد الله ين عاج عن الت عن زُهْرة بن مغيد عن أبي 
صالح مولى عثمان عن عثمان وأبي هريرة مرفوعا: ((من مات مرابطا في سبيل الله بعثه الله يوم القيامة آمنا من الف ع الأكبر»). 
وأخرحه الترمذي (11717) في الجهاد ‏ باب فضل المرابط: والنسائي 3/1 5١‏ في المهاد ‏ باب في فضل المرابط 
وعبد الله بن المبارك في "الجهاد” (۷۲)» وابن أبي شيبة 584/4) وأحمد ۷٠٠٦5٨0۲/١‏ والبخاري في "تاريفه" ٤۸/١‏ 
والدارمي (575 25 والبزار في "البحر" (07غ): والطيالسي في "مسنده" (۸۷): وابن أبي عاصم في "الجهاد" (۲۹۹) 
(۳۰۰)» وابن حبان في "صحیحه" (۰ )٤ ٥۹‏ "الإحسان"» والحاكم ۰۱٤۳۰۱۸/۲‏ والبيهقي تی "الكبرى" ۳۹/۹ وغيرهم 
من طرق عن معن وابن لهيعة وأبي معن ورشدين كلهم عن أبي عقيل رُهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان عن عثمان 
مرفوعاً: ((رباط يوم في سبيل الله أفضل من ألف يوم فيما سواه من الشرى))؛ فليرابط امرؤ كيف شاء.وأخرج أحمد 
٤‏ 21 ١ء‏ والدارمي (د 47 ؟)» والحارث بن أبي أسامة (170) "بغية"» والطبراني تي "الكبير" )۸٤۸(/۱۷‏ وابن 
عبد الحكم ای "فتوح مصر" 164 من طريق ابن لهيعة حدثنا مشرّح سمعت عقبة بن عامر مرفوعاً (زكل ميت يخم 
على عمنه إلا المرابط ف سبيل الل فإنه يجري له أجر عمله حتى يُيععث» ويؤمن من فتان القبر)). 

وأخرج ابن أبي عاصم في "الجهاد" (۲۹۸)» والطبراني في "الكبير" AD/TT‏ 

من طريق إسماعيل بن عياش عن عُمَّر بن رُؤْبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصّري عن وائلة مرفوعاً: ((من 
مات مرابطاً ف سبيل الله أحرى الله له مثل أجر المرابط في سبيل الله حتى يُبعث يوم الحساب)). 

وأخحرج الحارث ابن أبي أسامة (178) "بغية" عن بكر بن خنيس عن ليث عن محمد بن النكدر عن عبادة بن 
الات عو ريرك اب » وأخرج سعيد بن منصور )۲٤۲۱۲(‏ عن إسماعيل بن عياف ع کر زان سيد ن حالد بن 
معان من أبي أمامة موقوفاً نحو حديث فضالة وعقبةء وأخرجه ابن أ يي عاصم في "الجهاد” ( ۳۱) عن العافى بن عمران 
عن إسماعيل عن بجير عن حالد عن أبي أمامة وعقبة وغد الله بر رركا قار و موقوفاً. وأخرحه الطبراني في 
"الأوسط" (۲۳۷۰) والكبير )۷٤۸٠١(‏ ومسند الشاميين (۹۲۷) عن محمد بن حفص الأوصابي عن محمد بن جمير عن 
صفواك بن عمرو عن حالد بن معدان عن أي أمامة مرفوعاً (قن تراط وبين E‏ 

وأحرج ابن شاهين في "الترغيب والترهيب" (447) وتام في "الفوائد" (847) "روض" والبيهقي ف "الشعب" )٤۲۹۲۳(‏ 
من طريق يحبى بن صالح عن جُمِيع بن بوب - منكر الحديث» متروك ‏ عن خالد بن معدان عن أبي أمامة نحوه. 


زاد "الطبراني"00: : «وبيت يوم القيامة شهيداً » وروی "الطّبراني" بسند ثقات ل 
ون مات شراط أن لفرع 0 ولفظ "ابن ماجه" e‏ بي هريرة 6ه: روبع 
الله يوم القيامة آمنا من الفزع »77 2 وعن أبي E‏ الصّلاة وَالسَّلامُ E‏ صلا المرابط 
غدل خسّمائة صلا ونفقتهُ ادنار والدّرهمَ من أفضلٌ من سبعماثة دينار ينفقه في غيرو»» )) اه 


)١(‏ تفرد بها معاوية بن يزيد عن عبد الله ب بن الوليد عن ابن أبي زكريا في حديث سلمان ولم يذكرها أبان بن صالح ولا حسان ابن 
عطية عن ابن أبي زكرياء وروی تحوه إبراهيم بن محمد عن موسى بن وردان ف حديث أبي هريرة كما تقدم والله أعلم. 

(۲) كما في "بجمع الزوائد" 253/5 و"الدر المنفور" [آل عمران ‏ ١٠٠]؛‏ وف لفظ حديث أبان بن صالح عن 
الخراعي عن سلمان: ((وأمن مر الفزع الأكبر)) كما تقدم في التخريج السابق. 

(۳) تقادّم قي تخريج الحديث مطولاً ص۷٤‏ 4-. 

(5) أخرج تام في "فوائده" (84) "روض" وابن أبي عاصم في "المهاد" »)۳٠١(‏ وأبو الشيخ في "الشواب" ومن طريق 
الديلمي "زهر الفرودس" 45/5 5 والبيهقي 4/4 من طريق ميم عن خالد عن أبي أمامة وجميع ضعيف جدأ» وأخر ج 
ابن ماحه (5771) في الجهاد ‏ باب فضل النفقة من طريق ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن بن علي وأبي 
الدرادء وأبي هريرة وأبي أمامة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصين كلهم رفعره 
((من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام ني بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك 
فله بكل ذرهم سبعمئة ألف درهم)) والخليل قال الذهبي: لا يعرف» وقال المنذري في "الترغيب" 47/5 ؟ وروى أبر الشيخ 
وغيره من حديث أنس (( إن الصلاة بأرض الرباط بألفي صلاة )) وفيه نكارة. 
وأخرج أحمد ٠٠٥/١‏ والترمذي )١175(‏ في الجهاد ‏ باب فضل النفقة في سبيل الله» والنسائي 4۹/١‏ و"الكبرى" 
(4555) و(۳۷١١١)‏ في الجهاد ‏ باب فضل النفقة في سبيل الله والتفسير »)٤۷(‏ والبحاري في "تاريفه" 2177/8 
وان حبان (/45140) (1107/1)» والطبراني )4١52( )4١27(‏ وابن أبي شيبة 2515/4 وابن أبي عاصم في "الجهاد' )/١(‏ 
(۷۲) "والآحاد والمناني" 437 )٠١‏ وأبو القاسم البغوي ف "معحمه"ق )١٠57(‏ والحاكم ۸۷/۲ راد عون "للعرفة” 
(0519 وف "الحلية' ' 254/5 والبيهقي ي "الشعب" (47578) وغيرهم من طرق عن زائدة والثوري وشيبان والمسعودي عن 
ال كين عن أبيه عن يُسير بن عَجِيلة عن خخريم بن فاك الأسدي عن البي 5 قال: ((من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 
بسبعمئة ضعف)) وبعضهم يرويه مطولاً. واحتلف فيه على الرّكين ورواية زائدة هي المحفوظة والله أعلم كما ذكرناه. 
وأحر ج أحمد ۱۹1-1۹١/١‏ والنسائي ٦۷/١‏ والدارمي (50777): والبخاري في "التاريخ" ۲٠/۷‏ وابن أبي عاصم في 
"الجهاد" (7/) »»)۷٤(‏ وأبو يعلى (۸۷۸) وابن أبي شيبة 341/4 ف الجهاد ‏ فضل الجهادء والطيالسي (۲۲۷)» والحاكم 
۳ والدولابي في "الكنى" 0ك والبيهقي 89 من طريق بشار بن بي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن 
عياض بن عضيف عن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعاً: ((من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة ضعف)) ورواه بعضهم 


مطولا وني الباب عن أبي مسعود وبريدة. 


حاشية ابن عابدين E I‏ اج و ےک كتاب الجهاد 
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في طريق الح كيب له حِجّة مبرورة في كل سنق فهذا هو المرادُ أيضا في كل من مات مرابطاً 


)١(‏ في "الأصل"و"ك" و"": ((وأحري))» بزيادة الواو. 

(۲) "شرح السسّير الكبير": فضيلة الرّباط ٠١۹/۱‏ بتصرف. 

(5) في "الأصل" و"ك" و"1": ((وأجري)): بزيادة الواو. 

)٤(‏ ما بين منكسرين من عبارة "السرحسي" في "شرح السّير الكبير'» وليست في النسخ. 

(5) لم أبجده بهذا النفظء قال الزيلعي ف "نصب الراية" 39/8 :١‏ غريب بهذا النفظ. 
وأحرحه أبو يعلى في "المسند" »)٠١۷(‏ و"المعجم” »)٠١١(‏ والطبراني في "الأوسط" (١۳۲د)»‏ واليهقي ي "الشعب" 
))٠٠١٠١(‏ والضياء في 'المنتقى من مسموعاته عرو" ق۳٣۳‏ عن إبراهيم بن زياد سَّبّلان والحسين بن عبد الأول حدثنا 
أبو معاوية حادشا محمد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن عطاء بن بريد يفي عن أبي هريسرة قال: قال رسول الله 
كل (زمن حر ج حاجاً فمات کیب له أجر الحاج إلى يوم القيامة» ومن حرج معتمراً فمات كيب له أجر المعتمر إلى يوم 
لقيامة» ومن خر ج غازياً كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة)). تصحف (جميل) في "الشعب” إلى (حميد). 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن يزيد إلا جميل بن أبي 1 إلا 
محمد بن إسحاق» تفرد به أبو معاوية اه. كذا قال»ورواه يحيى بسن داود بن ميمون الواسطي فخالف سَبّلان» 
أحرحه ابن أبي حاتم ف "العلل" 7807/١‏ عنه عن أبي معاوية عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي ميمونة عن عطاء به مختصراً 
على الغروء ثم قال: حدثنا أبر زرعة أيضاً حدثنا محمد بن العلاء الهمد لهمداني حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن ميمون بن 
بي جبلة عن عطاء به عنتصراً. قيل لا زُرعة: أيهما أصح؟ قال: الله أعلم. 
وخر جه ابن شاهين في "الترغيب" (4 77): حدثنا أحمد بن زكريا الرواس عن عمرو بن علي ثنا أبو معاوية عن هلال بن 
أبي ميمونة الفلسطيني لفلسطيني ‏ ذكره ابن حبان في "الثقات" ‏ عن عطاء به (نحو رواية سّبّلان) كذا أسقط محمد بن إسحاق. 
وأخرجه ابن منده في "أخبار أصبهان" من طريق رجحاء بن هيب حدثنا على بن قرين حدثنا حالد بن عبد الله الواسطي 


عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا نحوه» وهذا خطأ فاحش على محمد بن إسحاق» بل على بن فرين» 


الجزء الثاني عشر . ے اهي تاب الجهاد 


قال ابن معين: کذاب ضعیف» وكذبه موسى بن هارون» واتهمه العقيلي بالوضع. 
وأخرجه ابن شاهين في "الترغيب" (۳۲۳)» والبيهقي في "الشعب" (1037) من طريق عبد الحمياد بن صالح حدثنا ابن 
ملعي علد لمكي عن E Eg‏ عائشة رضي الله عنها عن النبي كل: ((من مات في 
هذا الوجه ‏ طريق مكة - لم يُعْرَض ولم يُحاسّبء وقيل له: ادحل الجنة)) قالت عائشة: عن النبي که ((إن الله لياهي 
بالطائعين )) وكذلك عَلّقَه البعاري في "ناريخه” ١١۲١۱۰٦/١‏ وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل” ۳٠۰۸/۷‏ عن ابن 
السمّاك لكن زيادة: ((إن الله ياهي)) موقوفة عند البيهقي؛ مرفوعة عند ابن شاهين, وأخرجه العُقيلي )١419(‏ عن مندل عن 
عائد بر ن سير عن محمد البُصري عن عطاء قال رسول الله ک4 نذكره مرسل وقال: هنا آول» آي :من رواية يح بن ان 
قال البيهقي: زواة جضن لمعف عن ابن السمّاك فقصّر في إسناده» وكذلك يحبى بن أيوب. 
قال اين عدي: واختلفوا على حسيين اللجعفي؛ أخر جه أبو يعلى (۸ ۰ وابن حبان في 'الممحروحين" ۱۹٤/۲‏ وأبو نمیم في "اللي" 
اي "الشعب" (۹۷ ۰ والآجخري في "ارياي" (5د) (0)؛ وعنه الأصبهاني في "الترغيب" 20٠0١579‏ والخطيب 
ف "تاريتقه " ٣۹‏ عن الجسين بن علي ابلعفي ويحى بن أيوب عن ابن السمًاك عن عائذ ب ن نسير عن عطاء عن عائشة... 
قال الحارئي عن حسين: وحدئنا حسين عن سفيان بن عيينة عن رجل عن عطاء عن النبي كله مثله» وهكذا روي عن 
الثوري وعن محمد بن الحسن الهمداني عن عائذ عن عطاء عن عائشة» وأخرحه ابن عدي ٣٣٤/۵‏ عن علي بن حرب 
ثنا حسين بن علي عن ابن السمًاك عن عائذ عن عطاء عن عائشة مرفوعاً: ((من بلغ الثمانين من هذه الأمة لم يُعرض 
ولم يحاسب» وقيل: ادحل الحنة)) وهذا خطأ. 
وأخرجحه ابن عدي 4/5 75 عن أبي البخحتري عبد الله بن محمد بن شاكر حدثنا الحسين ببن علي امعفي حدشا 
محمد ب ن مسلم الطائفي عن سفيان الثوري عن رجحل عن عطاء عن عائشة مرفوعا ... فذكرهء قال أبو البحتري 
يقال: هذا الر حل عائذ بن نسير. 
وأخر جه الطبراني في "الأوسط" (۳۸۸د) عن محمد بن صالح العْدَوي ثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان حدشي 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً به» ثم قال: لم يروه عن الزهري إلا جعفرء تفرد به حسين 
المعفي اه. كذا قال» والذي تفرد به محمد بن صالح عنه» إلا إن قصد أن الخطأ منه» وهذا بعيد؛ فقد وثقه ابن معين وروی 
له الجماعة» وقال الهروي: ما رأيت أتقن منه» ومحمد بن ل ۳ لم أجد من ذكر 
ري ۲۳ والخطيب في "تاره" ۱۷۰/۲ من طريق محمد بن الحسن الهمداني عن عائذ 
لمحت عه ن عطاء بن أ أبي رباح عن عائشة فذكره مرفوعا | لم يقل ابن أي رباح ح غيره وحمد بر ن الحسن قا 
۳ متروك وقال ابن معين: كذات لن بثقة» وضعفه غيره» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي 
وأخرجه ابن عدي د/٤‏ ه د والعقيلي »)۱٤٤۷(‏ وما تمام في "الفوائد" )1٠٠(‏ "روض"» وابن شاهين في "التر غيب" 
(70)» والبيهقي في "الشعب" (4038) من طريق علي بن المديني ومحمد بن سعيد الأصبهاني وعبد الله بن 
وضّاح كلهم عن يحيى بن يمان عن عائذ عن عطاء عن عائشة به. 
قال أبو نعيم: تفرد به عائذ عن عطاء وقال ابن عدي هذه الأحاديث لا يرويها غير عائذ هذاعن عطاي 
واحتلف على حسين الجعفي اه 
قال عثمان عن يحبى بن معين: ضعيف» وقال الدوري عن يحبى ليس به بأس» ولكن روى مناكير» قال العقيلي: منكر 
الحديث» وقال ابن حبان: كثير الخطأ على قاتهء بطل الاحتجاج عا انفرد لما غلب على صحيح حديثه الخطاً. - 


حاشية ابن عابدين .س {oY‏ كتاب الجهاد 


2 5 
له عل منرلة الرابط إلى قناع انا فيا يري له مين | لثواب؛ لأنّ يه استدامة الرٌباط لو بقي حيا 


إلى قناء الدنياء ولواب بحسب الييّق)) اه. [علق٠/أ)‏ 


راع 


قلت: ومقتضاة: لكوي إعمر ار ترس ا كج Se‏ 
د 0 و السر ي ر( و فنا أو مات رابا نحرام على الأرض اَن تأكل مه مه وده 


57 8 


ولم رج بين لیا حت ترج من ُو كوم ولد ا وس تڑی فنا ی او رووس ین 


احور العين» وحتى يَشْفَمَ في سبعين مِن أهل بيت وجري له أجرٌ الرّباطٍ إلى يوم القيامة ٠‏ 

+ وهذا غلو» فيحيى بن يمان ضعيف» ومحمد ب بن الحسن متروك» والصواء ب أن حسين لعفي رواه عن اب ببق الماك 
عن عائذ» وابن السمّاك وعابد صدوق لكنه يخالف» ورواه ابن عييدة عن رجحل عن عطاء عن النبى يله فإن كان 
هذا هو عائذ أبهمه ابن عيينة فيدل على ضعفه» لكنه رواه بوجه لا نكارة فيه شديدة» ولعله مدلس كما ي رواية 
عبد الحميد عنه عن دي بن محمد البصري عن عطاء. 
وأخر جه الحارث بن أبى أسامة كما في "بغية الباحث" )٠١٠١(‏ وابن عدي 2917/١‏ والأصبهانى ف "الترغيب” 
)3 وابن الجوزي ي ا 5 من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي حدثنا أبو معشر عن محمد 
ابن المنكدر عن جابر مرفوعا نمو حديث عائذ. وإسحاق قال ابن أبى شيبة وموسى الحمّال: كذاب قال ابن عدي 
والدارقطني: وهو في عداد من يضع الحديث, 
وأخحرجه الحارث فی "مسنده" كما في "البغية" (49) حدثنا داود بن المحَبّر ثنا حماد عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا: ((هذا 
البيت دعامة الإسلام من حرج يوم هذا البيت من حاج أو معتمر أو زائر كان مضمرنا على الله عز وجل إن قبضه - 
أن يُدحله الحنةء وإن رده رده بغنيمة وأجر)) وداودٌ متهم وأخرجه الطبراني في "الأوسط” )۹٠۳۳(‏ من طريق محمد بن 
عبد الله بن عبيد الله بن عمير ثنا أبو الزبير به» قال الهيغمى :۲١۹/۳‏ محمد بن عبد الله متروك. 

(1) "شرح السير الكبير": فضيلة الرّباط .۸/١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۲۷٦۸(‏ تي الجهاد ‏ باب فضل الرباط في سبيل الله من طريق محمد بن يعلى السلمي حدثدا عُصر بن 
صح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي فذكره بطرله» قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 13/١‏ 1: وآثار 
الوضع ظاهرة عليه» ولا عجبء فراويه شُمر بن سبح ولولا أنه قي الأصول لا ذكرته. 
قال الحافظ عماد الدين ابن كثير في "جامع المسانيد": أحلق بهذا الحديث أن يكون موضوعا؛ لما فيه من المجازفة» ولأنه من 
رواية عمر بن صبح أحد الكذايين المعروفين بوضع الحديث» قال السيوطي ي 'الدر المشور" [آل عمران / :]7٠١‏ إسنادة 
واه وعمرٌ بن صبح قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات؛ وقال الأزدي: كذابء له حديث في الجهاد. 


الخو لقان ق بسع 2 ويب :0617 , ب حب حت نه لجر ٠‏ کات اطهاد 


وأْمِنَ الفتان» وبعث شهيدا آمنا من الفرّع الأكبر»" وتمامُةُ في "الف" E‏ 
وظاهرة: أن من مات مُرابطاً یکو حي في قبرِه کالشھید وبه يظهر معنى ب جراء رزقه عليه. 


مطلب في بيان من يجري عليهم الأجرٌ بع الموت 
قال "الشّارخ” في شرحه على "اللتفى 7 : ((قد نم شا الشيخ EE‏ ا 
البرك تو عي 2 E E E‏ الاساديدوب وأضايا EN‏ 
"الأسيوطي" رحمَه الله تعالى - فقال: [الوافر] 
إذا مات اين آذه حاء رع عليه الأحر عد ثلاث عشر 


1 4 0 5 
ورَانة مُْحَفوو, Ce‏ و حفر البثر أو إحراء نهر 
وبيتت للغريب بناه يأوي إليهأو ناء مَل وکر 


مطاب: المرابط لا يُسألَ في القبر كالشهيد 
ال E‏ 3 کا 0 2 3 
05445 (قوله: وامن الفتان) ضبط: ((أمِن)) بفتح الهمزة وكسر اليم بلا واو» و((أومن)») 
بضم الهمزة وبزيادة واوء وضّبط: ((الفتان)) بفتح الفاءء أي: فتان القبر» وني رواية "أبي داود" 
)١(‏ مر تفريجه صلا؟4- وما بعدها. 
(؟) انظر "الفتح": كتاب السیر ١/۱۸۸۔‏ 
(۳) "الدر المتقى": كتاب الجهاد 14/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"'). 


.)ه١١۷١ت( عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر الدّمشقي الحبلي» تفي الدين» الشهير بابن البدر‎ )٤( 


("حلاصة الأثر" ۰۲۸۳/۲ "فهرس الفهارس" ۳۳۸/١‏ "هدية العارفين" .)٤۹۷/۱‏ 


حاشية ابن عابدين 707 سس تدا يغ سه كتاب الجهاد 


(هو فرّضْ كفاية) كل ما فرضّ لغيره فهو فرضُ كفاية إذا حَصّلَ المقصود بالبعض» 


في "سنيه": « وأَمِنَ من فتاني القبر » وبضمّها جم ((فاتن))» قال "القرطبي”": ((وتكونٌ 
للجنسء أي: كل ذي فتنق)). 

قلت: أو المرادُ (رقتان القبر)) من إطلاق صفة الجمع على اتنين» أو على أنهم أكثرٌ ين 
النين» فقد وَرَدَ: أن فتاني القبر ثلاثة أو أربعة» وقد استدلٌ غير واحدٍ بهذا الحديث على أن 
الأرابط لا يأل في قبرو كالشهيب "علقم" على "الجامع الصّغير". 

رلك خرد ع ولي ماق "اذا سمي تر لاض 
السّحِيحٌ فيب على الإمام أن يبعث سرب إلى دار الحرب كل سنةٍ مرة أو مرّتين» وعلى الرَعيّةٍ 
إعانه إلا إذا أعحَدَ المخراج» فإن لم يَنْعَتْ كان كل الإثم عليوء وهذا إذا علب على له أنهُ يكافتهمء 
وإلا فلا بباح قتالهى فلاف الأمر بالمعروفب» ال 0 عن "الراهدي"')) اه. 

]1۹6۸۸[ (قولة: إذا حَصَّلَ المقصود بالبعض) هذا اليد لا بد منة؛ لثلاً ينتقض ال العا 


(قولة: وقد استدّلٌ غيرٌ واحدٍ بهذا الحديث على أن المرابط لا يسال في قَبْرِهِ إلخ) هذا الاستدلال 
غيرٌ ظاهرء فإ غاية ما أفادةُ الأَمْنُ من الفتان» مع أن المعلومَ أنه غير ملكي السؤال. 
(قولة: وليس بتطوع أصلا إلخ) فيه: أنه إذا قامّتْ طائفة بفرض الكفاية حتى سقط عنهم لو أتى 
بالجهادٍ طائفة أخرى لا يُنَصِوَرٌ إلا كونة تطوعاء فإك فرض الكفاية حَصّلّ أُولاء تأمّل. 
)1( الستن (Yo. ٠(‏ ق الجهاد - باب ی فضل الرباط وتقدّم تخر يجه ص٤٤‏ 5 وما بعذها. 
(۲) "المفهم": كتاب الجهاد والسير ‏ باب ف فضل الرباط و كم الشهداء؟ 725/6 
(۳) لم نحد ما يدل على أنهم ثلاثة أو أربعة والله أعلم. 
)٤(‏ تقدّمت ترجمته .557/1١‏ 
(ه) "الدر المنتقى": كتاب الجهاد 1۳۲/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


١ت‏ "جامع الرمووة: “كناب الجهاد ۲ 3 


Y1۸/Y 


الجزء الثانى عشر foo‏ كتاب الجهاد 


رام الكفاية لكثرته (ا, عدا ولذ لم ييدؤوناء وأنًا قولةُ تعالى: إن قوف 


الوه [البقرة - ]19١‏ وتحرمّهُ في الأشهر الحرم فمنسوخ بالعُمُومات 
ک: ‏ فافتلواالمشرک کان حت وج دور 4 [التوبة - ه] ER‏ 


فان معد مغروض لغيره مع أنه رض عن لعدم حُصُول القصود بالبعضء " 0 
قلت: يعنى: ل لو دفع E‏ 
ذاه العدر إذا لم يمكهم نافع يفترض عا عق قن كلهي وسک | كما سيأتي''» ولا يخفى 


2 1 ن 


6 هذا عند هجوم العدو أو عند خوف هجوم وكلامنا م كا رن 


یکوت فرض عَيْنِ إلا ذا كان اسل عله لخرئ في اذ الله تمل ميف لا لمك إن ا 
بعضُهم» فحينل يُفَضُ على كل واحدٍ منهم عي تأمّل. 

۸ء٠‏ (قولٌ: ولعلُ قَتَمَ الكفايةم أي: الذي هو فرضٌ كفاية على فرض العين» وهو 
الآني”” في قوله: ((وفرض عَين إن هَجَمّ العدوٌ)). 

|۹4۹۰ (قولة: لكثرته) أي: كثرة وقوعه. 

(قولة: واا قولة تعالی إلخ) جوابُ عما برد على قوله: ((ابتداء)) وعلى عدم تقييده بغر 
الأشهر الحرم ثم فل أن لمر بالقتعال َرَلَ متا ققد كان يلك مأمورا أو ولا بالتبليغ والإعراض 

a‏ 2 ل 


$ تومأس عن لسرن [الحجر ‏ 085 : سم م بالمجادلة : بالأحسن # أَدَعإِلَ سَبِيلٍ 


1 


رَبك [النحل - [٠۲١‏ الآية» ثم أن لهم بالقتال ون لدیلو [الحج - 89] الآيقء 
(قولة: ولا يَحَفَى أن هذا عند هُجُوم العدرّ أو عند حوف هُجُوبِهِ إلخ) كلانه في بيان رض الكفاية 

في حَدّ ذاتهه فيحتاجٌ لزيادةٍ هذا اليد لإخراج ‏ ما لو هجم العدو - من ضابط فرض الكفاية» تأمّل. 

)01 "النهر": كتاب السَيّر ق |757١‏ 


(۲) المقولة 499 ]١5‏ قوله: ((بل يفرضُ على الأقرب فالأقرب الخ)). 
(۳) ص ١۷٤۔۷۲٤‏ "در 


إن فاته امقر ) ولو عيدا أو نساءً (سقط عن الكل» وإلا) يقم به أحدٌ E‏ 
ثم أمِروا بالقتال إن قاتلوهم فبك فان فلو فاوت لو ه4 [البقر [البق رة ١51١‏ 5 تما مروا به بشرط 
انسلاخ الأشهر ر 59 EE‏ هرا رم الو لْمُمْركينَ ٥ e‏ نم مروا به مطلقا 
# ولوان سیل سي لله © [البقرة ]١۹ ٠-‏ الآية» واستقرٌ امع ري ملخصاء 


يعني: ٿي جميع الأزمان ن والأماكن سوى الحرم كما ف "الهستاني ي عن "الكزماني” الم شر 
عن "انان" : 37 الأفضلّ (©/ق07١/ب]‏ أن لا يُبنَدأ به في الأشهر اخ اه. والمراد بقوله: 
2 الحرّم)) إذا لم يدخلوا فيد للقتال» فلو دَخَلُوةُ للقتال حل قسالهم فيه؛ لقوله تعالى: 
# حى يتلوم فيه [البقرة- »]۱۹١‏ ونمامة في "شرح الس 7 
مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية 

KE‏ (قولة: إن قام به البعض) هذه الحملة وقعت موق التفسير لفرض الكفايةء ف" 

وحاصلة: أن فرض الكفاية ما يَكُفِي فيه 3 البعض عر E‏ لان امقصود ا 
نفسيه من يموع المكلفين کتغسیل اميت وتكفينه ورد السلا بخلاف فرض العَين؛ لان المطلوب 
اقامتة ين کل عين» آي من كل دات مكلفة اء فل 5 فيه فعلٌ البعض عن الباقين» ولذا 
کان أفضلّ كما مر“ لأنّ العناية E‏ فوَضر الك فرك عن ال الان به 


9 


سواءٌ كانوا کل TERE‏ ربا أ و بعضهمء قال "القهستاني 0 : ((وفيه رمز | لى أن فض 


AA "شرح السير الكبير": باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ٠٠٠/۲‏ 

(۳) 'حامع الرموز": كتاب الجهاد ۳٠١/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ ”الخانية": كتاب السير - لباب الأول في إباحة القتال ومن يباح قتله ٠١۸/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) انظر "شرح السّير 00 : باب الحربيّ يدحل الحرم غير مستأمن ‏ مسألة ( ٥۷‏ د) ۳۹۸/۱. 

(1) "الفتح": كتاب السثّير 85/5 .1١‏ 
(۷) ((من کل عين» أي)) ساقط من "1" 
(۸) ص٤‏ د٤‏ ده)٤۔‏ "در" . 


(9) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ۰/۲ 531171 


الجزء الثاني عشر 3-0 -د تدا لو لشم كتاب الجهاد 


في رَمَّن ما (أَيْمُوا بتركه) أي: أَيْمّ الكل من المكلفينء ASSES E‏ 
الكفاية على كل واحدٍ من العالمينَ به بطريق الد تقل و على يعض غین تين اول 


المحتارٌ ؛ لأت لو وب على البعض لكان الآثم E‏ اغیر مقبولء وإلى آنه قد 
2 


نت بحيث لا يحب على أحلرء وبحيث يجب على بعض دون بعض فان ظَنَّ کل طائفة من الكلفين 
أذ راهم قد علا سقط الوابحبة عن الك وذ ل مه أن لا يقو بو حك وين فر كل طائفة 
أن غيرهم لم يَفعُلوا وَحَبّ على الكل وإن ظنّ البعض أن غيرهم أتى وول مرو أل رم 
ما اتی به وحن عن اعرد وق الأررة ذلك لاد TET‏ رط كل ا 4 
تحصيل العلم بفعل الغير وعدمّهُ في أمثال ذلك في TT‏ 

في "مناهج لعقول”7, رال الم حب على الجاهل ب وصاقي "حواشي الكشّاف (E)‏ 


n> 


ل"الفاضل ل التفتازا 8 5 يحب عليه 5 a‏ للمتداو لات اه. 


a 


2 


۳ (قولهُ: في رمن ما) مفهومة: 7 إذا قامَ به البتعضّ في أي زمن سقط عن الباق 


000 ا كا EE‏ ام في كل سنة مرَة 


أ مرون وحيعاٍ فلا يكفي فعله في سنو عن سنةٍ أخرى. 
2822 ا و 


AG‏ من المكلفين) أي: العالمين به كما مر ونظيرة: : أنه لو مات واحدٌ من جماعة 


مسافرينٌ في مفازةٍ فإمًا بحب تكفينة والصلاة عليه كفاية على باقي رفقائه العالمينَ به دون غيرهم. 


0 1 
ل 


(قولة: بحيث لا يجب على أحلرٍ وبحيث يجب على بعض : بعض إلخ) عبارة القهستاني" : ((وبحيث 
يحب على كل أحدٍ وبحيث يحب إلخ)). 


, لم نعثر له على ترجمة.‎ )١( 

(۲) أي: وفيه رَمْرٌ إلى أنه .. 

(۳) ((لم)) ساقطة من 7". 

.41/١ تقدّمت ترحمته‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الجهاد ٤۳۸/۲‏ . 

(1) المقولة ]۱۹٤۸۷[‏ قوله: ((هو فرضُ كفاية)). 
(۷) المقولة 54977 ]١‏ قوله: (رإن قام به البعض)). 


وإياك أن تتوَهُم أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مُثلا؛ E‏ 
[144۹٥7‏ ل E‏ و e‏ سعد 
45 ةلم (قولة: بقيام أهل اروم س إذ لا يندفع بقتالهم الشر عر ل الل 

ا 2 "الحواشي ال 5 قال في 0غ وك تال: # فيلو 5 3 بت یلوک 


يح أ ڪقار 4 [التوبة - ]1١717‏ يدل على أن eT‏ 
0 آحر: ((والآية دل على أن اجهاد فرضٌ على كل من بلي الكقار من المسلمين على 
لکفایت فلا َس بقيام الوم عن 1 بي قال 


ف "النهر " 7 


0 
ل 


: ولا ينبغي للإمام أن مين الثخور من جماعة 


ن المسلمي' ن فيهم عَنَاةٌ وكفاية لقتال العدو فإن قامُوا به سقط عه لباقي وإذ صقف أهاه ؛ غر 


2 "لمحا "0 
: ((ويدل ) عليه ما في البد ع 


ع ل ل وراءعهم من المسلمين ن الأقرب فالأقرب نا 
هونا لنت وأن يمدُوهم بالسسّلاح والكراع والمال؛ ما ذكرنا أنه فض على الاس كلهم من هو يسن 


0 


آهل اجهادء ولكن قط فرطل عنهم لحصول الكفاية بالبعض» NE‏ 


قلت: وتحاضلة: : أذ کا“ ار يدر منةُ فض على الإمام أو على أهل ذلك 
الموضع حفظة وإن لم يَقَدِرُوا فُرضَ على الأقرب إليهم إعائتهم إلى حصول الكفاية.عقاومة العدوء 


ولا يخفى أنّ هذا غير مسألتنا وهي قتالنا لهم ابتداء» فتأمّل. 


000 "الحواشي السعدية": كتاب السیر ۱۹۱-۱۹۰/۵ (هامش تح القدبر"). 
(۲) في ": ((المسلمين الهنود المسلمين)). 

(۳) "النهر": كتاب السیر ق٠‏ ۲٣/أ.‏ 

)٤(‏ "الحواشي السعدية": كتاب السثّير ٠۹١/١‏ (هامش "فتح القدير") 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الْشّير ١97/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(0 "النهر” 50076 السیر ق 

00 "البدائع": كتاب السَّير 4/197 8. 


14/۳ 


اة اكاتي عش ن > ققد و ج “كان اها 


بل يُفرَضْ على الأقرّب فالأقرّب من العدو إلى أن تقع الكفاية» فلو لم تقع إلا بكل 
1 3 00 038 7 1 ,9 5 3 1 و (n N 2n‏ 
الناس فرض عيناء كصلاةٍ وصوم, ومثله الجنازة والتجهيزء وتمامه في الدرر 


(لا) يفرضُ (على صبي) وبالغ له أبوان أو أحذهما؛ RS ERS‏ 1 


5459١‏ (قولة: بل يُفرَضُ على الأقرب فالأقرب إلخ) أي: يُفرَضٌ عليهم عيناء وقد قال: 
NER e E E‏ 
فيما لو هجم اعدو وعبارة لد ((وفرض عين إن هَجَمُوا على غر 7 من و 
الإسلام» فيصيرٌ فرض عين على سن قرب منهم وهم يَقْدِرُون على الحهاد وثَقَلَ صاحب "النهاية" 
عن "الذتحيرة": أذ الها إذا اء التفيد إغا يصيرٌ فرض عين عق د سم اعد ايند 
وراعهم بعد ين العدرٌ فهو فرضُ كفاية عليهم؛ تی يسمهم ترك إذا لم تح إليهم؛ فإ احتيج 
إليهم ‏ بأن عَجَرَ من كان برب من العدو عن المقاومة مع العدرٌ أو لم يَعْجرُوا عنها لكنهم 
تَكَاسَلُوا ولم يُحَاهِدُوا ‏ فان يُفترَضُ على من يليهم فرض عين كالصّلاةٍ والصّوم لا يَسَعُهُمْ ترك 
نم ونم إلى أن يفترّض على جميع أهل الإسلام شرقاً وغربا على هذا التدريج ونظيرة: اللا على 
ييه فإك من مات في ناحية من نواحي البلدٍ فعلى جيرانه وأهل مُحُلِه أن يقوموا بأسبابي وليس 


1 ہہ ER E o‏ 3 ا ١ o‏ .0 مم ع شاعم م علي 
عبی من كان ببعدٍ من اليت أن يقوم بذك وإن كان الذي بعد من اميت يعلم أن أهل مَحَلتَهِ 


أن يقومٌ يحقوقه» كذا هنا)) اه. 
ا و E aS‏ 3 وك م 
۹٤۹۸‏ (قوله: لا يفرض على صبي) ي الذحيرة": ((للأب اك ياذن للمراهق بالقتال وإ حاف 


3 


عليه القتل))» وقال "السسّْدي”: ((لا بد أن لا يخاف عليهء فان حاف قتلهُ لم يأذث له))» نهر”". 


اين 


4 مدع مه 2 3 3 
يصيعول حقو فه أو يعجزون عنه كان عليه 


ع 


۹ (قولة: وبالغ لهُ أبوان) مُمَادُهُ: أنهما لا يأثمان في نع وإلا لكان له الخروج حتى يطل 


.۲۸۲/١ "الدرر الغرر": كتاب الجهاد‎ )١( 
أي: ني كتابه "شرح السسّير الكبير" كما في "المحيط البرهاني" ١/ق 528 /أ.‎ )١( 
"النهر": كتاب السیر ق١ ۳۲/ب.‎ )©( 


جاشية اتن اند ضحت جنا يستكت 5ے ج بے كتاب الجهاد 


عنهما الإثم مع أنهما في سَّعَةٍ من مَنْعِهِ إذا كان يَدْحلهما من ذلك مشقة شديدة؛ وشمِلَ الكافرين 

أيضا أو أحدهما إذا كرة حروحَّة مخافة ومشقة؛ وإلا بل لكراهة ققال أهل ديه فلا يُطِيعَهُ 
7 2 م روه و 5 94 ١‏ 1 5 

37 5 3 م ال E ak,‏ 2 ر ع 

الوا ترك قرض عين یول إلى فرض كفاية» ولو مات أبواه فان له جذه لأبيه وجدته لأمه 


ولم يذ له الآحران - أي: أبو الأ وأمٌ الأب - فلا باس بخروجه لقيام أببي الأب وام الام مَقَامَ 


الأب و عيذ د وات ٠‏ الأحانب 3 إذا عَم الأو لانء مسحب أن لا 6 


م ا عع 


مقام الأب» ولو له اموا اجو لا نيفق ر وج بلا نيا بائ كايا 0 
غير هؤلاء كالروجة والأولادٍ والإخبوان”'' والأعمام نه يخرج ج بلا إذنهم إلا إذا كانت تَفقتهُم 
وجا E‏ روعاف عله RN‏ اف لما و ال ا 
مطلب: طاعةٌ الوالدين فرض عبن 
۰ (قولة: أن طاعتهُما فَرْضْ عَيْنِ) أي: والجهادُ لم يتعيّْ فكان مراعاة فرض العّين 
ارك کا لحيس" ود من ني "ليحر" كراهة الخروج بلا إؤنهماء واعَرض ل 
"الفتح ° : ((إنةٌ يحرم)). 


ل 


حى الحضانة 5 97 


قلت: وفيه نظ فان الأولى هنا معنى الأشوى والأرْحح أي: أن الأقوى مراعاة فرض 


ا 


العين؟؛ لقوته ورُجحانه على فرص الكفاية فحیت ست انه فرض کان حلاف ا ولذا قال 


)١(‏ في "1": ((أبي الأم))» وهو حطا. 

(5) في "م": (رالأحوات)). 

(۳) "شرح اسر الكبير": باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع ١917/١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ "البحر": كتاب ال VA‏ 


() "الفتح" : كتاب الشّير ٤/۵‏ ۱۹. 


الجزء الثاني عشر ا E‏ 


ا 0 201 ا 
وقال عليه الصلا 0 والسلام ل العباس بن مرداس لما أراد الجهاة : « الم ام 
ا : ((فعليه أن يُقَدّمّ الأقوى))» نعم فما آنفاً عند 
ا أن له إل بإذنهما. 
12۰17 (قولة: وقال عليه الصّلاة والمتّلامُ إلخ) دليل خر على تقديم ص الوالدين» وقدّمى 0 
٠‏ عليه وفيه تقديم برهما على الجهاد» وقي "صحيح البخاري" في الرأحل الذي جاءً 


ن 


0 لبي 45 في الحهاد قالَ: «رأحيّ والداك؟ » قال نعم قال: رر ففیهما فجاهد 
(۱) "شرح السّير الكبير": باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع .1917/١‏ 
(۲) ف المقولة السابقة. 
)٣(‏ أي: عن "السرحسي”". 
)٤(‏ انظر ص٣۲‏ 5-. 
(د) فيه حديث عبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري. 
أخرجه البخاري 7٠٠ ٤(‏ في الجهاد ‏ باب الجهاد بإذن الأبرين؛ و(۹۷۲د) في الأدب ‏ باب لا يجاهد إلا بإذن الأبرين» 
وقي "الأدب المفرد" (۲۰)» ومسلم )٠١٤۹(‏ في البر والصئة - باب بر الوالدين:» وأبو داود (73؟) في الجهاد - باب في 
ار حل يغزو وأبواه كارهان» والترمذي )١77/1(‏ ف الجهاد ‏ باب فيمن حرج ل الغزو وترك أبويه؛ والنسائي ٠١/5‏ في 
الجهاد ‏ ار حصة ف التحلف لن له والدان» وأحمد د AV AAT AAA‏ الضف والحميدي (دره)؛ والبغوي قي 
"الجعديات" (4: د)؛ وابن أبي شببة ٤۷۳/١١‏ والطحاوي في "بيان المشکل" (۲۱۱۹) و(۲۱۲۰) و(١٣٠٠)»‏ 
وعبد الرزاق )۲۸٤(‏ ف الجهاد ‏ باب الرجل يغزو وأبوه كاره له» والطيالسي ٤(‏ ۲۲۵)» وابن حبان (۳۱۸) و(١47)؛‏ 
والطبراني في "الأوسط" (۸۹۹۸)» وأبو نعيم في "الحلية" 35/5 ۲٠١/۷‏ والبيهقي ف "الست" ٠٠-٠١/۹‏ و"الشعب" 
(د ۷۸۲ والخطيب في "تارينه" ٠/٤‏ د٠‏ وف "أحلاق الراوي" )١739(‏ من طرق عن مسعر والثوري وشعبة كلهم عن 
حبيب بن أبي ثابت سمعت أبا العباس الشاعر وكان مرضيا لا ينهم في حديث قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: جاء 
رحل إلى البي 25 ... فذكره» قال مسلم وأبر داود وأبو بو نعيم وابن ن حبان والبيهقي: أبو العباس هو السائب بن فروخ. 
العم شاي وان إسحاق الفرّاري وزائدة عن الأعمش عن حبيب به» ولم یذ کر اسم أبِي العباس. 
وأحرجه الطحاوي »)51١48(‏ وأبو نعيم في 'الحلية" 38/5 والبيهقي في "لعب" )۷۸۲١(‏ من طريق محمد بن 
ا بن کناست حدثنا الأعمة ى عن حبيب عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو به وابن كناسة 2 
زع بقرت ولل و ی وله أخطاف وقال أبو حاتم: يكتب ب حديثه ولا تج به» قال البيهقي: ويحتمل أن يكو 
الأعمش قد رواه على الوجهين جميعاً: ؛ زرواه أبو أسامة وغيره عن الأعمش كما رواه ابن كناسة اه. E‏ 
ا وقد حالف الأعمش شعبةٌ ؛ فرواه ابن ماجه من طريق أب بى معاوية عن الأعمش عن حبيب عن عبد الله 
ابن باباه عن عبد الله بن ن عمرو فلعل لحبيب فيه إسنادين ويؤيده E‏ ر و رواه عن شعبة عن حبيب عن ابن باياه أه. 


كذا عزاه ابن حجر لابن ماحهء ولیس في المطبوع» ولم يعزه المي ي إلى ابن ماجه» ولا استدركه ابن حجر عليه في - 


حاشية ابن عابدين 0س ادا 2 كتاب الجهاد 


"الكت الظراف" انطر "التحفة" (8574)) وبكر بن بكار ضعيف. وأحرحه أبو نعيم في "الحلية" 58/5 من طريق الحارث 
ابن أبى أسامة حدثنا عبد العزيز بن أبان ‏ کذاب ۔ حدثنا مِسْعر (ح)» ومن طريق محمد بن محمد بن حَيَّان التمار [ذكره 
ابن حبان في "الثتقات” وقال: رعا أخخطأ] ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان (ح)؛ ومن طريق بكر بن بكار عن شعبة كلهم عن 
حبيب عن عبد الله بن باباه به. وهذا حلاف ما روى أصحاب شعبة وسفيان ومسعر كوكيع وعبد الرحمن بن مهدي 
ويحبى بن سعيد وأبي نعيم والطيالسي ويعقوب بن إسحاق ووهب بن جرير وغندر واففريابي وعلي بن الجعد وحجاج بن 
عدي وعفان وبهز و وآدم بن أبي إيا اس وغيرهم بل حلاف ما رواه البخاري وأبو داود وأبو خليفة عن خمد 


ا کر العبدي» وهذا هو المشهور عن مِسْعر أنه قال: (أبو العبام س الشاعر)ء قال أن تعيم: ٠‏ رواه عه سليمان التيمي 


وابن عيينة والناس» و کذلٹ رواه إسحاق الأزرق ووک تيع و يزيدء ومال العلحاوي إلى الجمع» فثال: أبنو العام ن الشاعر 
صاحب هذا الحديث ت اسمه عبد الله بن بايا وهذا جيد محتمل لو ص السندٌ فيه فابن باباه مکو 3 


3 


أبي ثابت» إلا أن فيه نظراء > فلم يقل أحد: إنه شاعر 200000 الحفاظ السائب بن فروخ 
كما تقدم» والنه أعلم. واضطرب الحسن بن قتيية» فرواه مرة على الصواب عن مسعر عن حبيب عن أبي العباس عن عبد 
الله بن عمروء ثم رواه عن مسْعْر عن محمد بن جخحادة عن أنس به. 
أحرجه أبو نعيم قي "ية" د و 4/7 55 ثم قال: غریب من حديث مسر ومحمد بن حادق والصحيح المشهور عن مسعر 
عن حبيب عن أبى العباس عن عبد الله بن عمرو اه. والحسن بن قتيبة وإن قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به فقد رذ الذهبى 
ذلك فقال: بل هو هالك: قال الدارقطني: متروك؛ وضعفه أبو حاتم وقال الأزدي: واهي الحديث» وقال العقيلي: كثير الوهم 
وأخرحه عبد ارز زاق )۹۲۸١(‏ عن الثوري عن محمد بن جححادة عن ایت : ن مرسااء وأخرحه الطبراني ف "الأوسط" 
0550 من طريق ميمو ميمو ن بن نجيح أبو الحسن حدنا الحسن عن أنس وقال: لم يروه eS‏ ميمود اه. 
وميمون: ذكره ابن حبان في "الثقات"؛ وقال؛ جخطي» وأحرجه الطبراني في "الأوسط" ا 
"الحلية" 88/5 قال: حدثنا إبراهيم ب بن أبي سفيان حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا رياح بن زيد عن معمر عن حبيب 
بن أبي ثابت عن ابن عمر بده وإبرهيم ومحمد: لم أجدهماء » ولغبهما صحفا ذلك من مسر وعبد الله بن عمرو: وأسقطا 
أبا العباس» والله أعلم. قال الطبراني: تفرد به رباح عن معمر؛ قال أبو نعيم: فخخالف معمر الجماعة ‏ كذا قال والمحالفة من 
رباح - ورواه 0 بن عمروء وأخرجه أبو نعيم 1۸/١‏ من طريق المسيب 
بن شريك عن الثوري عن حبيب عن ابن عباس: ثم قال: فختالف أصحابٌ الثوري وأصحابٌ حبيب. والمسيب بن 
شريك: قال مسلم وجماعة: متروك وقال البخاري: سكتوا عنه. وأخير جه أحمد 4171/5 ومسلم (1345)) وسعيد 
بن منصور (د5555)) وأبو يعلى (54 377)» والبيهقي ف "السئن" 255/9 وني "الشتّعب" (۷۸۲۷) من طريق محمد 
بن إسحاق وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة قال: ححجت مع عبد الله بن 
عمروء فذكره في قصة. وكذا رواه محمد بن عبيد عن ابن إسحاق. ورواه عبد الرحيم عنه فقال: (ابن عمر)؛ وهر 
تصحيف» وأخرحه أحمد ٠٠٤١ 1۹۸ 1۹6 ١50/5‏ والبخاري في "الأدب المفرد” )١7(‏ و(9١)‏ وأبو داود 
(۲۵۲۸)» والنسائي ۰۱٤۳/۷‏ وفي "الكبرى" (۲۷۸۲) ف البيعة ‏ باب البيعة على الهجرة» وابن ماجه (7085) 


في الجهاد ‏ باب الرحل يغزو وله أبوان» وعبد الرزاق »)۹۲۸١(‏ والحميدي (3۸4)» وابن ب شين 03 


الجزء الثاني عشر .س اة لمم كتاب الجهاد 


بل AON 2A‏ م م لهاع nq‏ 3 
وذكر بعضهم أن ذلك الرجا لع جاهمة بو تعاض E‏ شرح السير 


الكيير ”7 قال: ((وذكرٌ عق ابو کان برداس أت قالَ: يا رسول الله إني ري الجهاق قال: 
روألكَ م قال: نعم قال: الزم مك 20 *. إلخ)). 


- والطحاوي في "المشكل" (۲۱۲۳) و(74١1)‏ و(۲۱۳۱)» وسعيد بن منصور (۲۳۳۲)» وابن حبان (419) و(177)» 
والحاكم 55/4 57-١‏ 1ء وأبو نعيم في "الحلية" 35.7 و"تاريخ أصبّهان" 2٠15/97‏ والبيهقي في "السنن" 30/9 وفي 
'الشعب" (۷۸۲۸)» والخطيب في "أخلاق الراوي" (1870) من طريق السفيانين وشعبة وابن عُليّة وابن حريج و محمد بن 
فضيل وسر والمحاربي والحمّادين كلهم عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو .... فذكره. 
ورواية سفيان وشعبة وحماد عن عطاء قبل اختلاطه» وسماعهم قديم. 
كذا رواه عَندّر عن شعبة» ورواه بهرٌ وعبد الرحمن بن زياد ومسلم بن إبراهيم عن شعبة أخبرني يعلى بن عطاء عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرء وق لفظ بهر: شلك شعبة فقال: أظنه عن عبد الله بن عمرو» أخرجه أحمد ۲ » وسعيد بن منصور 
(5554)؛ وابن حبان (471) عن شعبة به» وأخرحه الخطيب في "أخلاق الراوي" (17517) عن هشیم عن يعلى به 
وأخر جه أحمد ۷۵/۳ وأبو داود (1370): وسعيد بن منصرر »)۲۳۳٣(‏ وأبو يعلى »)۱٤۰۲(‏ وابن حبان 
)٤۲۲(‏ والحاكم ٠١5 - ٠١7/7‏ والبيهقي 70/4 من طريق ابن لهيعة وعمرو بن الحارث كلاهما عن دراج 
أبي السمُح عن أب بي الهيثم عن أبي سعيد الخدري نحوه» ودراج صدوق أنكر تفرّدُه عن أبي الهيثم» وأبو الهيشم 
سليمان بن عمرو الحتوّاري ثقة. 
وأخرج بَحْشْل أسلم بن سهل في "تاريخ واسط" ص۲۲۲» ويعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 3037/9 
وعنه الخطيب في "أخلاق الراوي" )١777(‏ من طريق عمر بن يونس وأحمد بن محمد الزرقي لمكي ثا الحباب بن فضالة 
الحنفي اليمامي قال: أتيت البصرة فلقيت أنساً فقلت له إني أردت سفراً قال: وأين تريد؟ قلت: الهند قال: فحي والداك 
فذكر قریباً منه موقوفا على أنس» واا قال الأزدي: ليس بشيء » قال ابن ماكولا: ليس بالقري. 

(۱) قال "ابن حجر" في "فتح الباري" بعد حديث (7004): ((ويحتمل أن يكون هو جاهِمّة بن العباس بن مسرداس)) 
اه. وما وقع عند "الحصكفي" ((العباس بن مرداس)) لعله قد سقط ((ابن)) من النسخة. 

(۲) "شرح السير الكبير": ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب مسألة (د١؟) .185/١‏ 

(۳) أخرجه النسائي 2١1/5‏ وفي "الكبرى" (١47)؛‏ وابن ماجه )۲۷۸١(‏ وأحمد /459» والطحاوي في "بيان الملشكل” 
(۲۱۳۲)» وابن قائع في "معجمه" (38/1١)؛‏ وابن سعد في "الطبقات" ۲٣۷/٤‏ و ۳۳/۷ والحاكم ٠١ ٤/۲‏ البيهقي في 


"الست" ۹ و "لمعت ب" (۷۸۳۳) و(٤۷۸۳)»‏ والخنطيب ف ' 'موضح ج أوهام الجمع" 1 » والبغوي وابن ن شاهين = 


حاشية ابن عابدين س و ا ETE‏ کتاب الجهاد 


= ف "معجميهما" كما في "الإصابة" 1١‏ وعَلّقَهِ البعاري في "تاريخه" 5171/١‏ عن حجاج بن محمد عن ابن ريج 
أخبر ني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه طلحة عن معاوية بن حَاهِمَّة ۔ بن عباس بن 
مرداس - أن جَاهِمّة أتى النبي يك فذكر نحو حديث عبد الله بن عمرو وأبي سعيد» قال الضياء :وهذا هو الصواب. 
وهكذا رواه أبو عاصم النبيل عن ابن جريج بهء أخرحه الطحاوي »)۲٠۳۲(‏ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمناني” 
(1101)» والبخاري في "تاريفه"١/171,‏ والحاكم؛/١51١.‏ والخطيب قي "الموضح"١/؟7‏ عن أبي عاصم به 
وأخرجه الطحاوي )۲٠۳۳(‏ حدثنا أبو أمية عن أبي عاصم وحجاج به» وأخحرحه أحمد /٣‏ 9 وعنه أبو نعيم في 
'معرفة الصحابة"(4 )۱۷١‏ حدثنا روح عن ابن خريج به (ح)» والبخماري في "ناريخه" 55/١‏ ١والبغوي‏ كما 
"الإصابة": والخطیب في "تاريفه" 4/7 77 عن محمد بن ناصح وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن 
ابن حريج أحبرني محمد بن طلحة بن ركانة عن أبيه عن معاوية به» وزيادة: (ركانة) حطأء سيأتي التنبيه عليه. 
وهذا هو الصواب عن ابن جتريج وحجاج وأبي عاصم» لكن بعض الرواة يقول: إن جَاهّمة أتى النبي يله وبعضهم 
يقول: عن معاوية أتيت النبي ل وبعضهم يقول: عن معاوية أن رجلاً أتى» 
وهكذا رواه عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج» ذكره ابن أبي حاتم في "الجر ح والتعديل" ٤/۲‏ 4<. 
واختلف على حجاج وأبي عاصم ويحيى بن سعيد. 
فأخرجه الخنطيب ني "أحلاق الراوي" (174) عن أبي قلابة الرٌقاشي حدثنا أبو عاصم أنا أبن ريج أخبرني 
محمد بن طلحة بن معاوية بن جاهمة عن أبيه عن حَدّه أن حَاهِمّة.... فذكره» وهذا وهم وتصحيف على أبي عاصم 
وابن جُريج؛ وسيأتي كلام ابن حجر فيه. 
وقال الخطيب في "الموضح" وروي عن القاسم بن معن عن ابن حريج عن محمد بن طلحة بن عبد الله العَمَّي عن 
أبيه مثل رواية ابن حريج السابقة» ولم يتابع القاسم ببنَ معن أحدّ على قوله (السسّلمي)» والله أعلم. 
أخترجه ابن قانع ١38/١‏ عن يى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن محمد بن طلحة عن معاوية أن جَاهِمَة 
السّلمي جاء ... فذكره» ولم يقل ابن معين: عن محمد بن طلحة عن أييه» وأخرجه أبو نعيم في "العرفة" (79)؛ 
والبغوي كما في "الإصابة" عن سليمان بن أبي شيخ عن يحبى بن سعيد الأمري عن ابن جريج عن محمد بن طلحة بن 
ركانة عن معاوية قال: أتى النبي ي رحل... فذكره؛ ولم يقل سليمان (عن محمد بن طلحة عن أبيه). 
وهكذا رواه سفيان بن حبيب عن ابن حريج عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن معاوية بن جَاهِمّة عن أيه 
فجعله من مسند حَاهِمة» رجه الطبراني في "الكبير” »)۲۲١۲(‏ وابن قانع في "معجمه" ٠١۸/١‏ والبغوي وابن أبي 
د كنا في "الإصابة" ۲٠۸/١‏ قال المنذري في "الترغيب" :١٠١/۳‏ إسناده جيد» قال ابن قانع: وجوَّده ابن خُريج 
أي من رواية سفيان هذه وقال الدارنشي ف "العلل”: َمل ابن جريج - أي: برواية سفيان بن حبيب عنه ‏ الحديث 
حَاهِمّة» وقول ابن جريج أشبه بالصواب. 
قال ابن حجر في "الإصابة" :7١9/1١‏ وقد حَرّدهُ سفيان بن حبيب» لكن أسقط من السند طلحة؛ قاله البغوي» ويقال عن 
يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج مثله اه. والذي مر أنه يحيى بن معين» فإن تابعه القطانء فهذه أقوى الأسسانيد عن 


وهذا التفرد عنهما مشكل؛ فلعله يحبى بن سعيد الأموي ظنه الراوي القطان» تحرف سعيدٌ إلى معين» وأخرجه عبد الرزاق = 


الجزء الثاني عشر 3-3 د اا كتاب الجهاد 


2 (4۲۹۰) عن ابن جريج عن محمد بن طلحة أن رجلاً جاء إلى النبى يلل فذكره مرسلاٌ قال البيهقي والخطيب: ورواية 
حجاج عن ابن ريج أصح» وهي الصواب» وكذلك رواه أبو عاصم» ورواه محمد بن إسحاق فاختلف عليه. 
فأحر ج البحاري في تاريخه ۱۲۲-۱ وابن ماجه (۲۷۸۱) عن محمد بن سَلّمة الثزاعي عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن معاوية بن جَاهِمّة عن رسول الله ل ... فذكره. 
قال الحافظ في "الإصابة" :515/١‏ وافق محمد بن سلمة حّاجا» لكن حذف (عبدَ الله) فقال:[ ابن طلحة بن عبد الرحمن] 
وأحرجه ابن شاهين في ترجمة معاوية بن َاهِمّة من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: فأثبته» وتابعه محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق» وهذا هو المشهور عنه اه. قال ابن أبي حاتم: ورواه محمد بن إسحاق عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن 
عن معاوية بن اة قال أنيت النبي كل [لم يذكر محمد بن طلحة]» قال أبو رُرعة: والصحيحٌ حديث محمد بن سلمة هذاء 
وقال أبو حاتم: حديث محمد بن سلمة اصح ولكن هو محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه 
طلحة عن معاوية قال: جفت ... فذكره اه. "العلل" لأبي حاتم .51١1/1١‏ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" )١51/7(‏ حدثنا الحسن بن البرار ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثنا محمد بن 
إسحاق عن محمد بن طلحة عن أبيه عن معاوية السُلّمِي قال: جعت إلى رسول الله ل فذكره. قال الخطيب في 'الموضح” 


5 


رواه عبد الله بن محمد أبو حكيمة الكوقي عن المحاربي عن ابن إسحاق به» و حالفه هشام بن يونس» قرواه عن المحاريي عن 


E 


2 


هشام بن عروة عن أبيه عن معاوية به. وقول أبي حكيمة أصح؛ لمخالفة هشام بن يونس الجماعة اه. 

وذكره الدارقطني في "العلل" وزاد: حدّث به عُبيد العجلي عن هشام بن يونس» ورواه غيره عن هشام عن المحاربي عن ابن 
إسحاق عن محمد بن طلحة عن معاوية السلمي» وهو أشبه بالصواب اه. وأخخرحه ابن قانع (7411) والمخطيب في 
الموضح" ١‏ عن جبارة بن الغلس حدئنا عبد الرحيم بن سليمان ويونس بن بُكبر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن معاوية... فذكره. قال الخخطيب: وهكذا رواه عقبة بن مُكُرْم الضبي عن 
يونس بن بكيرء وهذه الروايات هي كرواية حجاج؛ إلا أن جبارة متروك لا سيّما وأنه حالف الإمام أبا بكر بن أبي شيبة؛ فقد 
أخرجه في "المصنف" ٠١١/7‏ في الأدب وبر الوالدين» وعنه الطبراني »)8١75(‏ وأبو نعيم في 'المعرفة" (۱۷۰۲) و(1۹۳۳)» 
والضياء في "للختارة” (171): وبقي بن ملد في "مسنده" كما في "الإصابة" ۲۳۹/۲ عن عبد الرحيم بن سليمان (ح)» 
ورواه قي "المعرفة" عن علي بن مُسهر كلاهما عن تحمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن أبيه طلحة بن معاوية بن جَاهِمَة 
قال أتبت النبي يل ..» قا الخطيب في 'الموضح": وكذلك رواه فروة بن أبي الُغراء عن عبد الرحيم اه. 

قال الضياء: ما أرى لطلحة صحبة» وإسناده مضطرب. 

هكذا رواه بقي بن مخلّد وعُبيد بن غنام ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأخرحه ابن 
قانع ۷٥/۳‏ حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا ابن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن 
طلحة عن معاوية بن حَاهِمّة وهذا وإن كان الصوابٌ إلا أن فيه خطأً آخرء قال ابن حجر: وهو غل نشا عن 
تصحيف وقلسيء والصوابُ عن محمد بن طلحة عن معاوية بن حَاهِمَة عن أبيه؛ فصحف (عن) فصارت (اببن)» 


وقدم قوله (عن أبيهم)» فخرج منه أن لطلحة صحبة» وليس كذلك» بل ليس بينه وبين معاوية بن بحَاهِمّة نسب اه. = 


حاشية ابن عايدين ‏ ...ل 455 ل كتاب الجهاد 


YD) 2 6 00 -‏ لل 1 r 2 E:‏ 
حت رحل آمك » > سراج . وفيه: ((لا يجل سفر توا ل سق هاه لمم اه لامي 


5 


140۰3( (قولة: تحت رجل أَنّكَ) هو و ف معنى حديث: ر«الحنة تحت أقدام الأنّهاتٍِ»”” ٤‏ 
ولعل اراد منه - والله تعالى أ علمٌ - تقبيلُ رلهاء أو هو كناية عن التُواضع لهاء وأطلق ت ان 
على سبب دخولها. 


= وأخحرجه البخاري في "التاريخ" 171/١‏ وابن قانع ۷١-۷ ٤/۳‏ والمخطيب في "الموضح" 77/١‏ من طريق عَبدة عن محمد 
ابن إسحاق عن الزهري عن ابن طلحة بن عبيد الله عن معاوية الستّلمِيء قال ابن قانع: وهذا هو الصحيح إن شاء الله قال 
أبو زرعة: وهم عبدة في هذا الحديث» قال الدارقطني في "العلل" : وهم في موضعين» في ذكر الزهري وليس من حديث 
الزهري؛ وني قوله: ابن عبيد الله. 
قال أبو زُرعة: ورواه محمد بن سلمة» قال الدارقطني: ورواه بشر بن المتّري عن شيخ له سماه علياً عن محمد بن 
طلحة عن ا ع لمعاوية بن حَاهِمّة عن أبيه اه. 
وأحرجه أبر نعيم في "معرفة الصحابة" )1۷١۳(‏ عن حسان بن غالب عن ابن لّهيعة عن يونس بن يزيد عن ابن إسحاق عن 
محمد بن طلحة بن عبد الله عن أبي حنظلة بن عبد الله عن معاوية بن مهم عن جحهم الأسلمي فذكره؛ وحسان متروك هالك» 
قال ابن حجر في "الإصابة": ولم يقل أحد (جَهم) إلا حسان بن غالب وزاد في الإسناد ر أب حنظلة)» وهو وهم ان» [ لعل 
أصله أبيه طلحة بن عبيد الله فصار أبي حنظلة]؛ لأن أصحاب ابن جُريجٍ اتفقوا في روايتهم عن ابن ريج عن محمد بن طلحة 
عن أييه» وهو طلحة بن عبيد الله بن عبد الر“من بن أبي بكر الصّديق وفيه وَهَمْ ثالث حيث حرف اسم الصحابي ونسبته. 
واا 317 جديا ا بن الفضل الأسفاطي ثنا سليمان بن حرب ثنا محمد بن طلحة عن معاوية بن 
دِرُهم أن دِرهماً جاء ... فذكر نحوه. 
وأحرج محمد في "الآثار" (8074) أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن سسُوْقة أن رجلا أتى النبي 3 ... فذكره وأحرج سعيد بن 
منصور (۲۳۳۷) تنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أو عبد الله بن عبد الله أن محمد بن طلحة أراد أن 
يغرو فحاءت أمّه إلى عمر فأمره أن يُطيع أمّه» وكذلك عثمانء قال ابن حجر في "التهذيب" في ترجمة معاوية بن جَاهِمّة: 
تلخص من ذلك أن الصحبة بخَاهِمّة وأنه هو السائلء وأن رواية معاوية ابنه عنه صوايٌ» وروايته الأحرى مرسلة» وقول ابن 
إسحاق في روايته عن معاوية أتيت النبي وه وهم منه؛ لان اين حتريخ اظ من ابن حاف وان على أن حبى :من سعيد 
الأموي قد روى عن أبن جريج مثلّ رواية ابن إسحاق فُوهِمٌ وقد ثب على غلطه في ذلك أبو القاسم البغوي في " معجم 
الصحابة"» قال العسكري: معاوية بن باهم عن الب بال أحسبه مرسلاًء والحديث إنما هو عن أيبه باهم اه. 

)١(‏ في "و": ((عند)). 

(؟) تقدَّم تخريجه في الحديئين السابقين. 

(17) أحرجه أبو الشيخ في "تاريخ أصبهان" »)۷۲١(‏ وأبو بكر الشافعي في "الأسانيد الرباعيات" (7/ق 5 5//): والقضاعي في 
"مسند الشهاب" »)١١۹(‏ والمخطيب في "أخلاق الراوي" »)٠۷١١(‏ والثعلبي في "تفسيره” (٣/ق۳د/أ)‏ من طريق علي = 


الجزء الثاني عشر 1۷ كتاب الجهاد 


وحط إلا انهاه ماله حدر نيد E‏ باو 171« 


.هك (قولة: فيه خخطُرٌ) كالحهادٍ وسّفر البحرى والخطرٌ - بالخاء المعجمة والطّاء المهملة 
المفتوحتين + الإاشرات على الهلاك كما ف ا عن "القاموس"”". 
(قولة: وما لا حطر کالسفر للتجارةٍ والحج والعمرة يحل بلا إذن إلا إن ميف 


عليهما الضيعق ا . [o ASIF]‏ 


= ابن إبراهيم الواسطي ومحمد بن حرب النشائي قالا: حدثنا منصور بن مهاجر البكري البزوري عن أبي النضر الأبار عن 
أنس بن مالك عن النبي ل قال: ((الحنة تحت أقدام الأمهات))» قال المناوي في "فيض القدير" 77/7: قال ابن طاهر: 
منصور وأبو النضر لا يعرفان» والحديث منكر» فقول العامري على شرحه ((حسن)) غير حسن اه. 
وليس كما قال ابن طاهر» فمنصور بن مهاجر البزوري معروف مشهورء روى عنه جماعة من الثقات» وأبو النضر 
الأبار بجهول. 
وأحر جه الدولابي في "الكنى" ۱۳۸/۲ سمعت عبد الله عن أحمد بن حنبل سمعت جرير بن حازم كنيته أبو 
النضر الأبار قال: حدثنا أنس» فهذه متابعة قوية لمنصور بن المهاجر لو صحت. 
ونص أحمد في "العلل" لابنه )١157/7 :)١115(/١‏ قال: سمعت أبي يقول ... فذكر جماعة من الثقات ثم قال: وجرير بن 
حازم أيضاً ثقةء كنيته أبو النضرء ولعله سقط من نسخة الكنى الطبوعة سطرٌ أو أكثر حتى صار هكذا وكأن الدولابي أراد أن 
يترجم للأبار هذا بعد ترجمة حرير بن حازم فحصل السقط؛ وقد وقع الغماري ف وحم من جراء ذلك فقال: الأبار هر جرير 
بن حازم كما ذكره الدولابي في "الكنى" كما في "الداوي" 277١/6‏ فكيف يقول جرير: حدئنا أنس وهو الذي يقول مات 
أنس وأنا ابن حمس سنين» وإنما يروي عن ثابت وقتادة وحميد وغيرهم من هذه الطبقة من تلاميذ أنس» ولم يقل أحد في نسبة 
جرير: (الأبار)»ثم إن أحمد ليس من تلامذة جرير» كيف وقد دحل البصرة سنة (187)) ومات جرير سنة (170)) فهذا 
خطأ آحر في نسخة الكنى المطبوعة حيث صرح فيها أحمد بالسماع من جرير. 
وأخرجه ابن عدي 817/3 2358-7 والغقيلي في "الضعفاء" كما في "لسان الميزان" ۱۲۸/١‏ [وسقط من مطبوع 
الضعفاء]» من طريق موسى بن محمد بن عطاء ثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً ((الجنة 
تحت أقدام الأمهات من شئن أدخلن ومن شين أخرحن )). 
قال العقيلي وابن عدي: وهذا حديث منكرء قال العقيلي: موسى يحدث عن الثقات بالبواطيل والموضوعات» وكذبه أبو 
زرعة وأبو حاتم» وقال الدارقطني وغيره: متروك. 

ر "ط": كتاب الجهاد 59/5 . 

(؟) "القاموس": مادة ((خطر)). 

(۳) ف "1": ((وما لا حطر منه))» بزيادة ((منه)). 

)٤(‏ "شرح السّير الكبير" : باب اهاد ما يَسَعْ منه وما لا يسع ١37/1١‏ بتصرف. 


YY. 


حاشية ابن عابدين تبت ت ب 1A‏ حم ا كتاب الجهاد 
EE‏ ا الرّوجء ومفاذة: ره 
E‏ لر وج ب "فتح 'فتح Jı‏ » وعلى غير المزوحة د ا تعليلُ ٠"‏ 1 الشمنى 
بضغف نها بيد خجلافه» وني "البحر" 5000 مره فيما يرع إلى انكام 


aE NSBR SRE وتوابعه)). (وأعمّى و‎ 


4 ( قوله: ومنه: السفر ق طب الول أنه أوق من التجازة إذا كنات الطريق اما 
ولم يعفا عليهما الطئعة سرحي" 

ه٠٠٠‏ (قوله: ومَُادُهُ إلخ) أي: تعليلُ عدم وجوبه كفاية على العبدٍ والمرأةٍ بكونه حق 
المولى والرّوج - أي: حقّ مخلوق فيْقدمُ على حق الخالق لاحتياج ج المحلوق واستغناء الخالق تعالى ‏ 
فيد وحوبّهُ كفاية على المأ لو أمرها به لوج لارتفاع لانم مين توالا عام ركعي 
لمروّحة لعدم الع ون أعراي وما لغيه لو E‏ لكن سكت عن لظهور وجوبه كفاية 
على العبدٍ بإذن مولا بخلاف ال رأة ولو غير مزوّجة؛ لأنها ليسّت من أهل القتال لضعف بنيتهاء 
قال في "الهدا ي" في فصل قسمة الشيمة: ((ولهذا ‏ أي: لعحرها عن الهاو لم باحق ر 
ولأنها عورة كما في "القهستاتي" عن "حيط" قال": : ((فلا یحص الزوحة كما ظن))» وبه 
ظهرٌ الفرق» وهو أن عدم و وجوبه على العبل لح امول فإذا زا حقةُ يذه بت الوحوب» بخلاف 
رأة فت ليس حح اروج بل لكونها ليست بين آمو ولذا لم جب على غير الْررّحة. 

80 (قولة: وف "البحر”” إلخ) مراد صاحبٍ "البحر" مناقشة "الفتح" في دعواة 
الوحوب على المرأةٍ لو أمرّها الرّوجٌ بناءَ على أن المراد وحوبّةُ عليها بسبب أمره لهاء وفيه: 


.19 5/5 "الفتح": كتاب السیر‎ )1١( 

(؟) "النهر": کتاب 2 ۰ب 

م2 "شرح السّبر الكبير" : Sea‏ 

.EV/Y "الهداية": كتاب ار‎ )٤( 

(د) "جامع الرموز": كتاب الجهاد 7311/5 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب السّير - الفصل الخامس في بيان من يجوز له الخروج إلى الجهاد إلخ ١/ق ٠٥۷‏ إب. 
(۷) "جامع الرموز": كتاب الجهاد .۳٠٠/۲‏ 

(۸) "البحر": كتاب الْسّير ه/لالا. 


ا لجزء الغانى عشر 14 كتاب الجهاد 


ع 200 UE r 5 RE DN J‏ ع 
اق اعرجء فح 7 © زواقطع لعجرهع (ومديزت غير إذن غرعى بل وکیلو ايضاء 
أن مرادةٌ الو حوب بأمره تعالى لا بأمر الروج» بل هو إذنٌ وفَلكّ للحَجر كما أفَادَهُ "س" وقد 


علمت عدم وجوبه عليها أصلاً إلا إذا هَجَمَ العدو كما يأني. 

146۷7 (قولة: أي: أَْرَجَ) نقلهُ في "الفتح"“ عن "ديوان الأدب"» وهو المناسبُ لقوله: 
((وأقطع))» وقي “المغرب”": ((أنهُ الذي أقعدهُ الدَاءُ عن الحركة وعند الأطبّاء هو الرمِنُ وقيل: 
الممعدٌ: لمنشنج الأعضاءء وَالرزمِن: الذي طال مرضة)) آه. 

[1۹8۰A]‏ (قولة: وأقطع) هو المقطو ع اليد والجمع طعا كاسود و سودان) "صححاح”277. 

0 (قولة: لعجزهم) لقوله تعالىى: ای لای حرج 4 [الفتح  »]١١‏ فإنها نزت 


e 


ازيلعي» وفيه إشعارٌ بأد من عَجَرَ عنة لسبب من الأسباب لم يُفرض عليه 


ع 1 


قى أصحاب الأعذار» 
مز ADI 4 (Dn GE‏ 
كما أشير إليه في 'الإختيار” » قهستاني” . 


٠۹۱۰‏ (قوله: ومديون بغير إذن غرعه) أي: ولم يكن عندة وفاء؛ لأنة تعلق به حق الغريم» 


(قولة: وهو المناسبُ لقوله: وأقطمٌ إلخ) ذكرٌ الأقطع لا دلالة فيه أصلاً على تفسير المقعدٍ بالأعرج أو غبره. 


(قولة: لقوله تعالى: لس اكمس إلخ) المناسب: الإتيان بالواو العاطفةء وقد جعل "الرّيلعي" الآية 
دللا على قوط عن أصحاب الأعذار. 


(1) "الفتح": كتاب السیر ٤/٩‏ ۱۹. 

(؟) "ح": کتاب النهاد ق۸٣۲/ب.‏ 

() المقولة ]1495٠‏ قوله: ((فيخجَ الكل)). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب السیر 4/5 14, 

(ه) "ديوان الأدب": مادة ((غَرَّج)). 

() "المغرب": مادة (لِقَعَدَ)). 

(۷) "الصّحاح”: مادة ((قَطَمٌ)). 

(8) "تبيين الحقائق": کناب السیر 741/8 
)٩(‏ "الإختيار”: كتاب السثّير .1١8/4‏ 


(١٠غ)‏ "جامع الرموز": كتاب الجهاد ؟11/9". 


حاشية ابن عابدين ا كتاب الجهاد 


لو بأمره» "نيس" ولو بالف ا وهذا ف الحال» أمّا موحل فله الخروج 
إن عَلم برجوعه قبل خاي اي (وعالم لين أن اة فام E‏ 


غ 


قمر افر اننال لذو تون ل 5 تقر الهاي فصر ا 0 ا 
فان حرج فلا بأس» "ذخيرة"» ولو الدَائنُ غائباً فأوصى بقضاء دينه إن مات فلا باس بالخروج لو 
له وفاء وإلا فالأولى الإقامة لقضاء دينهء "هنديّة”": وكذا لو كان عندَهُ وديعة ريّها غائيبٌ 
فأوصّى إلى رحل بدفيها إلى ربا فلهُ اروج "بحر" عن "التاترخحاية. 

511 (قولة: لو بأمرو) أي: لأنهُ حيمر شت له اروا يودي عن بخلافب ما إذا 
كفل لا بأمره فإ لا روع للكفيل عليه فلا تاح إلى استعذانه بل يستأذك الان فقط. 

٠۹٠٠١‏ (قولَهُ: ولو بالتفس) لأنّ له عليه حقاً بتسليم نفسيه إليه إذا طلب من وقد صرّحوا 
بأد للكفيل بالنفس منعَة من السسّفرء مامه في "النهر”" على لاف ما جه في "البحر ". 

140 (قولة: فَلَهُ الخرُوجُ) أي: بلا إذن الكفيل لعدم توه المطالبة بقضاء الدّين؛ لك 
لأا الأفانة فان دة 


814 (قولة: إن عَلِم) أي: بطريق الظاهرء "ذخيرة". 


(قولة: بلا إذن الكفيل) أي: أو الدّائن. 


.ب/75٠0ق "النهر": كتاب السّير‎ )١ 

(۲) ((له وفاءً))» ساقط من "ك". 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب الْسّير - الباب الأول في تفسيره شرعاً وشرطه وحكمه .٠۹۰/۲‏ 

.۷۸/ ١ "البحر": كتاب السثّير‎ )٤( 

(ه) "التاترحانية": كتاب السّير - الفصل الخامس في بيان من يجوز له الخروج إلى الجهاد من غير كراهة 419/5 ؟. 
(7) انظر "النهر": كتاب السیر ق٠7"/ب,‏ 

(۷) انظر "البحر": كتاب السیر .۷۷/١‏ 


الجزء الثاني عشر . ۷۱ كتاب الجهاد 


:هم (قولة: فليس له العو إلخ) لا كان "امن" صادقا بحواز حروجه زادَ قولة: ((فليس 
إلخ))؛ ليفيد أنه ل 

قلت: وظاهر لتعليل ڪوف ضيايهم حواز خروحه لو كان في البلدة من يساوي تأمل. 

0101 (قولة: وعدم اي رازه د الس يعني أطلقهُ حيث قال: ((أراد الستفر)). 

۷ (قولة: ولا بخفى أن ليد وهو منعه عن قر العرْو فيد غيرَةٌ بالأولى» أي: فيد 
منعَهُ عن فر غير الغزو بالأولى؛ لأنّ الغرْوٌ فرضُ كفايةء فإذا مع منهُ يمن من غيره كسفر 
التجارة وحج النفلء وأمّا السّفْرٌ حح الفرض أو الغرو إذا هَجَمَّ العدرٌ فهو غير مراد قطعاء 
فا اة إل اماف على أن ق 'دعوئ الأولوية فر ا لان عة من سق الغزر لعا فيه من 
الخطرء ولا امه Ng EE‏ كبام “لي سفر الابن بلا إذن ا 
يمع عن سفرو للجهاد لا للتجارة وطلب العلم ليما قلا وأا ما في "البرازية" فقد يقال: إن المراد 
به السّفرٌ الطويلٌ» أو على قصد الرّحيل» فإ فيه ضياعهم بخلاف غيروء فافهم 

(64 (قولهُ: وفرض عَيْنِ) أي: على من يقرب من العدرً» فإ عَجَرُوا أو تكاسلوا فعلى 


(قولة: على أن في دعوى الأولويّة نَطراً إلخ) فيه تأملٌه بل منغ من الغو ليس لخصُوص ما فيه من 
الخطرء بل له أو الحاجحة ال س إليه في أمور دينهم ومعاملاتهم» ويدل لذلك التعليلٌ بقوله: ((حوف ضياعهم)). 


)1١(‏ "السراجية": كتاب السّير ب باب الجهاد .7865/١‏ (هامش "فتاوى قاضيخان”). 

(؟”ع)"ط": كتاب الجهاد 475/7 بتصرف. 

(۳) نقول: بل الذي في "البزازية" التقييدُ بسفر الغزوء وعبارتها: ((أراد أفقهُ أهل البلدة الغرو» ليس له ذلك؛ لأ 
فيه إضاعة أهل البلدة)). انظر "البزازية": كناب الكراهية ‏ الفصل التاسع: ف المتفرقات 7077/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية") . 


)٤(‏ ص ٤٦۷-٤٦‏ و 


تخا شف ان عاب رج د همك ا العم د كتاب الجهاد 


إن هَجَمّ العَدُوٌَ فيَحرجٌ | لکل ولو بلا إذن) ونام الروج ونحوؤةُ بالمني» نره 
(ولا بد) لفرضيته عق د ار وهو را اع فلا يخر ج المريض ET‏ 


امس بتر على هذا التدريج مقن كر اللي فنا وا کا وهار 
اراي E‏ »قال في "الفح" : (ر وكأ معناة: إذا دام الحرب بقدر ما يِل 
الأبعدوث ويبلغهم ابر وإلا فهو تكليف ما لا يطاق» بخلاف إتقاذ الأسير وجوبُةُ على الكل 
نح من أهل المشرق والغرب من عل ويب أذ لا يأمَ مَن عَرَمّ على الخروج وقعودة لعدم 
خروج اشاس وتكاسّلهم. أو قعود السلطان وة اه. وفي "البرًازية"*: اا سبيت 
بالمشرق وب على أهل المغرب تخليصّها ين الأسر مالم تذل دار الحربع)» وقي "الدميرة": 
(ريب على من لهم قر باهم لأحذ ما اندهع من اا ولد رارف و دخلوا دار الحرب ما 
لم يوا حُصُونَهم ولهم أن لا يتبعوهم للمال)). 

|1۹۱۹ (قولة: إن ھجہ العد أي: دحل بلدة بعتة وهذه الحالة E‏ النفسيرٌ العام قال 
في "الإحتيار": ((والنفيرٌ العام أذ يُحتَاج إلى جميع المسلمين)). 

|1141۰ (قوله: بحر الكل أي: كل من دک من المرأة والعبد والديون e‏ قال 
الإ رتور RE ENE‏ إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخر جوا ويقاتلوا 
ق التغير العا وإن كر ذلك الآباءُ والأمّهات)). 


(1) المقولة ]١۹٤۹۷[‏ قوله: ((بل يفرضٌ على الأقرب فالأقرب إلخ)) 

(۲) "الفتح": كتاب السیر 191/5. 

5 في "ب": رركان)). 

(4) ((الخبر)) ساقطة من "ك". 

(ه) "البزازية": كتاب السير - الفصل الأول فى الأمان ٠١۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الإتيار": كتاب السير .۱١۷/٤‏ 

(۷) "شرح السیر الكبير": باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع ۲۰۱/۱۔۲۰۲. 


YY1/r 


الخزء الثاني عشر لع اک ی و س لر ۱ و کے کے كتاب الجهاد 


الا ا E‏ اَن حرج لتكثير المسّوادٍ ا 
. وقي ا (وشرط لځوی ادر على الاح ل ام الطريق» فن 
عَم أله إذا حارب قل وان لم يُحارب أمير لم يلرم القتال)) RSPR‏ 


160ل (قولة: التف) اا أي: الذي لازمَهُ المرض» وقي "ح”" عن "جامع 
الّغة": ((الدئف: امرض اللازم)» وټ "المصباح””: اق دنا و وات فب تا ذا 
لازمَهُ امرض وأدنفة امرض وأَذنَفَ هوء يتعدّى ولا يتعدّى) اه. 

۲ (قولة: وشرط لوحوبه ال ع a‏ أي زع القتال وملك 


اراد والراحلة كما ف "قاضى ا 


العلم أيضا. 
۹۲۴ (قولة: 5 من الطّريقي) أي: يِن فطاع أو نحاربين» فيحر جود إلى التفكير: 


ويقاتلون من بط العا جيف اک ا لذن العاف ةب الطافة 


E EE وغیره افیا‎ 


عم 


تأمل. 


مطلب: إذا عَلِمَ أنه قعل يجوز له أن يقاتل بشرط أن نكي فبه» 
وإلاّ فلا بخلاف الأمر بالمعروف 


514 (قولة: لم يلزمة القتال) يشيرٌ إلى أنه لو قاتل حت قبل جا لک ذكر في "شرح 


(1) "الفتح”: كتاب السیر 195/5. 

20 اح كتاب الجهاد ق۸١۲‏ /ب. 

(©) "المصباح": مادة ((دنف)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب السشّير ‏ الباب الأول في إباحة القتال ومن يباح قتله ٥۹/۳‏ د (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "جامع الرموز": كتاب الجهاد .٠٠٠١/۲‏ 

(5) المقولة ]١9451[‏ قوله: ((وإن قامَّ به البعض)). 
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موو 


السير": (أنَهُ لا بأ أن يَحْولَ الرحلٌ وحده وإن ظن آنه بقل إذا كان يصن شيعاً بقل أو مرج 
1 أو بهم فقد فعلَ ذلك جماعة ين الصّحابة بين يدي رسول الله ا يوم أحاره ومدحهم على 


ع روا ماه 


ذلك فأمًا إذا عَلِمَ أنه لا يُنكي فيهم فإنهُ لا يحل له أن يَحْمِلَ عليهم؛ لأَنَهُ لا يحصلٌ لته 


(قولهُ: لكل ذَكْرَ في "شرح الستير" أنه لا بأ أن يَحْمِلَ الرّحلٌ وحدهُ وإنا طن أنه يقل إلخ) 
لي و ی ال وأيضاً سا فب ف تفي انارو وهنا 
في اليل الفا من قوله: ((لابامن الخ تأمّلء وأيضاً "الشّارح" إا تى اللوم وهو يُفِيدُ الحواز وما في 
"شرح الستّير" أفادٌ الحوازٌ ولم ينف ١‏ زوم والظَامرٌ: أن قصدهُ بالاستدراك تقييدُ الجواز الفا من 
"السراج" عا إذا حَصّلّ عحاربته فائدة. ۰ 


.٠٠۳/١ "شرح السّير الكبير”: باب من يحل له الخمس والصدقة‎ )١( 

(۲) نقول: وتي هذا دليلٌ واضحٌ على جواز ما يقوم به إخواندا في فلسطين من العمليات الاستشهادية ضد العدو 
الصهيوني الغاشم. 

(۳) قال ابن هشام في "السّيرة" :۸۲-۸١/۳‏ قال ابن إسحاق: وقال رسول الله يه حين غَحييّه القوم: ((مَنْ رحلٌ 
شري لنا تفسه؟))» كما حدثني الْخُصّين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن عمرو قال: 
اد نانوي لمكن قلق وين الأنصار» - وبعض الناس يقول: إنما هو عُمارة بن الوليد بن السّكن ‏ 
فقاتلوا دون رسول الله يلك رجلاً ثم رجلاً» يُقتّلون دونه حتى كان آخرّهم زياد أو عُمارة» فقاتل حتى أثبعة 
الجراحة» ثم فاءت فة من المسلمين فأجهّضوهم عنه» فقال رسول الله #: أدنوه مني» فأدنوه منه فوسَّدَه قدمّه 
فمات وححدّه على قدم رسول الله يك وأحرجه ابن المبارك في "الجهاد" (88)» والطبري في "تاره" 1-16 
والواقدي في 'المغازي” ۲۳۰/۱ وابن يعدي "التقات" ١‏ والبيهقي ف "دلائل النبوة" 7374/9 
قال ابن هشام: وقاتلت أم عُمارة نسيبة بت كعسب المازنيّة يوم أحد. فذكر سعيد بن أبي زيد الأنصاري أن أَمّ 
سعد بت سعد بن الربيع كانت تقول: دلت على أمٌّ عُمارة» فقلت لها :يا حالة أخبريني حبرك فقالت: 
حرجت أو النهار وأنا أنظر ما يصنعٌ الناس ومعي سقاء فيه ماء» فاتنهيت إلى رسول الله ك وهو في أصحابه 
والدولةو ازيح للمسلمين» فلما انهرّمٌ المسلموث انمزث إلى رسول الله 2 يل فقمت أباشيٌ القتال» وأذبٌ عنه 
بالسيف وأرمي عن القوس» حتى حلصت الحراحٌ إلى قالت: فرأيت على عاتقها جرحأ أحوّف له غو فقلت 
من أصابَكٍ هذا ؟ قالت: ابن فة أقمأهُ الله لما ولّى الناس عن رسول الله يل أقبل يقول: دلوني على محمد - 
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شيءٌ مين إعزاز الذَّينِء بخلاف هي فُسَقة المسلمين عن مُنكر إذا عَلِم أْهم لا متتعون بل يقتلوئة 


1 5 7 قة - 0# لاير 2 
فإنةُ لا باس بالإقدام وإ رخص له السكوت؛ لأنّ المسلمينَ يعتقدوت ما يأمرُهم بف فلا بد أن 
يكون فعله مؤثرا في باطنهي بخلاف الكفار)). 


< فلا بجوت إن اء فاعترضتٌ له أنا ومصعبٌ بن عُميرء وأناسٌ من ثبت مع رسول الله كك فضربني هذه الضربة 
ولقد ضربتةُ على ذلك ضرباتر» ولك عدو اللو كان عليه دِرعان» قال ابن إسحاق: ونس دون رسول الله يل 
أبو دجانة بنفسه. يقع النبل ف ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه التبل. 
وأخرج مسلم في "صحيحه" (1783) ف المغازي ‏ باب غزوة أحدء والنسائي في "الكبرى" (8531) ف السير - 
باب في قتال الرجل الجماعة» وأحمد 2580/7 وأبو عوانة )781/١(‏ و(1۸۷۲)» وعبدٌ بن حُميد (۱۳۸۷)» وابن 
أبي شيبة 140/8 ف المغازي ‏ غزوة أحد وابن أبي عاصم ف "الجهاد" ))5١159(‏ وأبر يعلى »)۳۳٠۹(‏ وابن 
حبان (4718)؛ والبيهقي في "السنن" 44/9 ف السثّير - ياب من تبرع بالقتل رجاء إحدى الحسنيين» "والدلائل” 
5755-7 عن عفان وأسود وعلي بن عثمان وعمرو بن عاصم وهدبة بن خالد كلهم عن ماد بن سلمة 
عن ثابت عن أقس بن مالك أن المشركين رَهِفُوا النبي يل وهو اي سبعة من الأنصار ورحلين من قریش» قال: 
((من يردم عنا وهو رفيقي في الحنة ؟)) فجاء رجل من الأنصار فقاتل حتى قتلء فلما رهِقوهُ أيضاً قال: : ((من 
ردقم جبا رع رفقي را0هةي تعدم ريعل بن الأنصار فقاتا ل حتى قتل؛ فلم يزل كذلك حتى قُتَلَ السبعة 
قال: فقال رسول الله ي لصاحبيه: ((ما أنصفنا Î‏ > زاد عمر بن عاصم عن حماد عن ثابت وعلي بن زيد 
عن أنس به» وهي إحدى الروايتين عن هدبة. 
وأحرج النسائييٌ ۲۹/١‏ في الجهاد ‏ باب ما يقول من يطّنه العدوء و"عمل اليوم والليلة" (519)» والبيهتي 

0 ۳ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث وآخر - أي: ابن لهيعة ‏ عن عُمارة بن 

عَرِيّة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ((نَا كان يوم أحدٍ وولّى الناسٌ وكان رسول الله بل في 
ناحية في اثني عشر رجلاً من الأنصار» وفيهم طلحة بن عبيد الله» فأدركهم المشر كون» فالتفت رسول الله 
يله فقال: من للقوم ؟ فقال طلحة: أناء قال رسول الله ي: كما أنتء فقال رجحل من الأنصار: أنايا 
رسول الله» فقال: أنت» فقاتل حتى قل والناني كذلك فلم يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رحل من الأنصار 
فيقاتل قتال من قبلّه حتى يتل حتى بقي رسول الله 3 وطلحة» فقاتل طلحة حتى صْرِبُت يده فقطعت = 
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= أصابعه» فقال حَسَء فقال رسول الله يلِهُ: ((لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة» والناس ينظرون...» 
ثم رد الله المش ركين)). 
وأخر ج أبو داود الطيالسي (۷)ء وابن المبارك في "الجهاد" (41) و(45).: والبزار )179١(‏ في "كشف 
الأستار"» وابن حبان فی "صحيحه" (1۹۸۰)» والبيهقي في "الدلائل" 2557/8 وابن سعد ۲۱۸/۳ مختصرا 
من طريق شبَابة بن سار وعبد الله بن المبارك حدثنا إسحاق بن يميى بن طلحة حدئنا عيسى بن طلحة عن 
عائشة قالت: قال أبو بكر ... وفيه: وإذا طلحة بين يديه صريمٌ» فقال رسول الله ك: ((دونكم أحوكم فقد 
اوخ )و کان طلخة أشن نوكه من رسول الل وق و كان قن أعنان 'طلحه يضعة تاتون بن دة 
وضربة ورمية» إلا أن إسحاق بن يميى قال الهيشمي في "المجمع" :1١7/5‏ متروك وعن إسماعيل بن أبي 
حالد عن قيس نان حازم قال: رأبت يد طلحة بن عبيد الله شَلاء» وقى بها الب يله يوم أحدء أخير حه 
البخاري )۳۷۲٤(‏ في فضائل الصحابة باب ذكر طلحة بن عبيد الله» و(77١4)‏ في المغازي ‏ باب طائفتانء 
وأحمد 351/١‏ و"الفضائل" (۱۲۹۲)» وابن ماجه )١5(‏ في المقدمة ‏ باب فضائل أصحاب رسول الله كع 
وسعيد بن منصور (5830)؛ وابن أبي شيبة 483/8: وابن سعد 2500/8 والطبرائي (۱۹۲)» وابن حبان 
(1981) والبيهقي في الدلائل ۲۳٠-۲۳٣/۲‏ وأخرحه أحمد 477/١‏ وابن أبي شيبة 497/4 وابن المنذر كما 
في "الدر المنثور” عن عفان عن ماد بن سَلّمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن عبد الله بن مسعرد قال 
... أفرد رسول الله 3# في تسعة (سبعة) من الأنصار؛ ورحلين من قريش» وهو عاشرهم فلما رهقوه قال: 
((رحم الله رجلا دهم عنا))» قال: فقام رجحل من الأنصار فقاتل ساعة حتى فَيِل» فلما رفوه أيضاً قال: 
((يرحم الله رجلاً ردهم عنا))» فلم يزل يقول ذا حتى ميل السبعة, فقال النبي 2# لصاحبيه: ((ما أُنصّفما 
أصحايّنا ...)) في قصة أحد. وكأن الصواب فيه المرسل» فقد رواه أبن عيينة وهمّام عن عطاء عن الشعبي 
مرسلاء وخخصوصاً أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود كما ففي "جامع التحصيل". 
وأخرجه أحمد ۰۲۸۷-۲۸/۲۳ وابن سعد 009-505/78 23 وعبدٌ بن حُميد (/1409١١)ءوأبريعلى »)۳٤۱۲(‏ 
والحاكم ؟/١1١من‏ طرق عن حمّاد بن سَلّمة به »وفيه:((و كان إذا رمى أبو طلحة رفع رسو الله له شخصّه 
ينظر أين يقع سهمه؟ ويرفع أبو طلحة صدره ويقول: هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يصيبك سهم 
تحري دون نحرك » وكان أبو طلحة يَشُور نفسه بين يدي رسول الله يك ويقول: ((إني جلد فَوَجَهِبِي في 


حوائجك ومرني ما شئت)) واللفظ لأحمد. 
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(ويقبل حبر المستنفير ومنادي السلطان کان منهّما (فاسقا)؛ لأنه حبر يشتهر 


في الحال» "ذحيرة E‏ و أي: أحذ من الناس لأحل الا (مع الفيء) 
أي: مع وُحود شيء ي كدت المال» 0 5 و الشر عة" ز1ذ[ذ[ذ[ز[ [ز [ [ 1 21701 


|1149۲ (قولة: و حي اتف أي: طالب النفرء وهو الخسروج للق فاده 
الود ويقبل حبر العبدٍ فيه كما في "شرح اللنقى " "سط" 

a‏ لأنه حبر يَسَْهِرُ في الحال) أي: فلا يكون الوجوب مبنيًا على حبر الفاسق 
فقطء أو المرادٌ أنّ حوف الاشتهار قرينة على صدقه تأمّل. 

۹۲۷ (قولة: وكرة الجغل) بضم الحيم» وهوما 0 ل للإنسان في مُقابلَةٍ شيع يَفَعِلنه 
والمرادٌ هنا: أن يكلف الإمام الا بان قوي بعضهم بعضا بعضاً بالكراع أي : ق وغير 
ذلئل فون «الشقدة اذاو "ليدوملل الك دلواي" ل ((لأنهُ يشية الأحر 
ا إليه؛ لأنّ مال بيت الال معد لنوائب ب المسلمين)) اه. و"الثاني" يُو جب بوت الكراهة 
على الإمام فقط و "الأول" يُوجبُها على الغازي وعلى الإمام كراهة تسَيِّهِ في الكروه كماقي 
ل وظاهرة: أن الكراهة ة رة لقول "الفنتح 0 Ns‏ حرا 
فما يشبهة مكروة) أه. قيل: 1 


الفتح 


.۲۸۳/۱ "الدرر والغرر": كتاب اللجهاد‎ )١( 

(؟) "الوقاية”: كتاب الحهاد 7١5/1١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

() لم نعثر عليه في حاشية "الشلنِي” على "تبيين الحقائق" » ولعل المراد "اللي" الحفيد في شرحه على "الكنز" والله 
تعالى أعلم. 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الجهاد ٠۳۳/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

وه "يل" كناب النهاة +40 4م 

6 "النهر": كنات الس قلعا 

(۷) "الهداية”: كتاب السّير .٠١١/۲‏ 

انس كن شرف 


خاشحة اين اباق ا کک يت 1040 با صنت ميت كتاب الجهاد 


قلت: لا يخفى فسادة بل هو على قول الكل؛ لأنّ المتأخرينّ إغا أجازوا الأحرٌ على أشياء 
خاصّةٍ نوا عليها من الطاعاتي وهي مك aE LG‏ كد لا 
وإلا ق۹ ٠بح‏ لشَملَ حو الصّوم والصّلاةٍ ولا قائلَ به كما تهنا عليه غير مرو وسيأتي”© بيانة 
ا ا اف وا شيفم ق رياف ها ا رج ا ي اع ا رة 
على امات والتهالیل") فافهم. 

|140۲۸ (قوله: ومَفَادةُ إلخ) أي: مفاد تفسير الفيء .ا دک من وحود شي إلخ ونحوة ق 
ر و"غاية البيان"» ويد بقوله: ((هنا))؛ أن ةة الفيء كما في "الف ": ((ما وعد بغير 
قتال كالخراج والحزيةه أمّا المأخوذ بقتال فلم فيد كما يأتي في الفصل الآني) ولا تتقيّدُ 
الكراهة بوحود الفْء فقط» وهو الح كما في "انح" و"البحر” » وقال: (الحواز الاستقراض 
من بقيّة الأنواع» ولذالم ی ذکر الفيءَ في بعض المعتبراتي وما ڏک مال بيت المال)» اه وسات 
في آخر فصل الحزية بيان مصارفر بيت المال» وتقدّمّت" منظومة في باب العشر من كناب الرّكاةٍ. 

1 (قولة: وإلاً لا) أي: وإن لم يُوجَدْ شيءٌ في بيت المال لا يُكرةُ احعل للضّرورة. 


Cm ^ 


(قولة: قلت: لا فی فسادُةُ بل هو على قول الكل إلخ) قلت: بل يَظْهَرٌ على قولهم أيضا إذا 
EN E SERE A,‏ 


)١(‏ المقولة ]۲۹۸٦۷[‏ قوله: (رولا لأجل الطاعات)) وما بعدها. 
(؟) انظر "بحمو ع رسائل ابن عابدين": الرسالة السابعة ٠١١/١‏ 
(۳) "الفتح”: كتاب السیر 4/5 19. 

)٤(‏ ص٥۲٥‏ أدرا. 

(ه) 'المنح": کتاب في بیان أحكام المهاد ١/ق 74١‏ إب. 
() "البحر": كتاب السیر 79/5 

(۷) "البحر": كتاب السّير 79/5 بتصرف. 

(8) ص۷۸۵ وما بعدها "در ". 


)٩(‏ 58/5 ومابعدها أدرا. 
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0 


لدَفع الضرّر الأعلى بالأدنى رفن حاصرناهُم دَعَوناهُم إلى الإسلام» فإن 


E‏ لدفع الضرر الأعلى) وهو تعدّي شر الكفار إلى المسلمين» ا 


۹۳ (قولة: بالأدنى) وهو نل اذكو شاع رر الخاص لدفع الضر العام. 


0 


من قدَرَ على الحهاد بنفسيه وماله لزمة» ولا ينبغي له أحذ اللنقل» ومّن عجر عن الخروج وله 
مال يبغي أن يبعث غيرَهُ عنةُ ماله وعكسة إن * أعطاه ١‏ الإمامٌ كفايتة من بيت الال لا ينبغي له أن 


35 


يأحذ من غيره 9 وإذا قال القاعد للغازي: حل هذا المال لتغزو بو عني لايحوزء 2 اسعجارٌ 
على الجهاد» بخلاف قوله: فاغْرٌ به ومثلهُ الح وللغازي أن 
لا ییا له الخروج إلا به» وتمامه في ا 

]0۲ | 0 دَعوناهم إل الإسلام) أي: ذب إن بلتم م الدعوة وإلا فوجوبا ما لم يت 5 
E‏ ياد 0 

سف ) لهُ: فان فان امول أي: للف بالشتّهادتين على تفصيلٍ ذكره في "البحر" هناء 
و 3 ق أخخر باب المرتك مع التبري عن د ينه لو كان كتابياً على ما اا )3 ا 
هناك إن شاءً الله تعالى» وقد يكوك الإسلامٌ بالفعل كالْصّلاةٍ بالجماعة ا 17 
ا و تقد a‏ ذلك ا ف ول كتاب ١‏ الصّلاق وأشبعنا الكلام عليه نمة. 


¢ 


١‏ يرك بعض الحعل لنفقة عياله؛ لأنهُ 


)١(‏ "الفتح": كتاب السیر د 

(۲) انظر "البحر": كتاب السیر ۷۹/۵. 

(7) ام 4 وما بعدها 'در"۔ 

(4) "البحر": كتاب السیر دم د ۸۱ . 

(ه) انظر "الدر' عند المقولة ]5١7٠04[‏ قوله: ((وق الخامس بهما مع التبري)). 
(5) المقرلة ]۲١١٠۸[‏ قوله: ((وفي الخامس بهما مع التبّري إلخ). 

(۷) انظر "البحر": كتاب السیر 81/5 . 


٤۷٤/۲ )۸(‏ وما بعدها "در". 


لات 


حاشية أبن عابدين سے EA“‏ كتاب الجهاد 


قبها 8 فإلى الحزية) لو محلا اا ر قبلوا ذلك فَلَهُمْ ما لّنا) 
من الإنصاف (وعليهم ما علينا) من الانتصاف» فَحَرَّج م العبادات؛ إذ الكفار 
لا يَخَاطِون بها عندتاء TY‏ ا ةواقن فقو انمق ار و 


]104[ (قوله: فبها) أي: فبالخصلة الكاملة أحذواء ونعمّت الخصلة. 
SS‏ 
بيانة قي فصل الحرية» قال 3 كن ل ينبغي للإمام أن يييّنَ لهم مقدا ر الجزية» ووقت 

0 


1130۳3 (قوله: فلهم ما نا من الإنصاف إلخ) أي: المعاملة بالعدل والقسط والاتتصاف: 
الأحذ بالعدلء قال في "النح"*: ((وامراة: آنه حب لهم علينا ويحبُ لنا عليهم ‏ لو تعرّضنا 
لدمائهم ار تعرّضوا لدمائنا وأموالنا - ما يجب لبعطينا على بعض عند لتعرض)) اه. وف 
"البحر”: ((وسيأتي في البيوع استثناءُ عَقَِهم على الخمر والخنزير» فإنة كعقلينا على العصير 


ھور 


والشَّاق وقدّمنا أن لذبي ا بالحدودٍ والقصاص ل ا ومر ي التكاح: 
لو اعتقدوا حوارةُ بلا مَهْر أو شهودٍ أو في عِدَةٍ نتركهم وما يدينوت» جخلاف الرّبا)) اه. 
[AorY,‏ (قولة: ع أي: بالتَقييدٍ بالإنصاف والانتصاف. 
مطلب في أن الكفارَ مخاطبون 
[110A]‏ (قوله: | ذ الكنا” لا باطو بها عندنا) الذي تحر في "امار" و "شر حه" لصاحب 


(۱) ص ۷۲۹-۷۲۸ "در" 

(؟) المقولة ]۲١٠٠۹۷[‏ قوله: ((فلا يُقبل منهما)). 

(©) "النهر": كتاب السّير ق8371/أ. 

(5) ((وينبغي))» ساقطة من "ك". 

(هع "المنح": كتاب في بیان أحكام الجهاد 5413/١‏ رب. 

(1) "البحر": كتاب السّير ۸١/١‏ بتصرف. 

م "شرح المنار"”: الكفار يخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات وبالمعاملات 77/١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني عشر کے م 2 ب 77 77ت 7 كتاب الجهاد 


و 4# 4“ i NA‏ 9 2 7 7 وم ع ي 

ويؤيده قول على ن : 3 إنما بذلوا الرية لتكون دماؤهم كدمائتاء واموالهم 
0 كه م EET o‏ 

كأموالنا ( (ولا) يحل لنا أن (نقاتل ع لا لان اتاج طم توق كع ور افا عد سو eleh‏ 


"البحر": ((أنهم مُحاطبون بالإمان وبالعقوبات د یوی عذج جو العا نكي انا لادا هال 
بها أداءٌ واعتقاداء وقالَ "البحاريون": إنهم غير مخاطبين بها أداءً 
فقط» وقال "العراقيُونَ": مخاطبون بهما فيعاقبون عليهماء > وهو المعتمد)). اه 7 


ر 


۳ (قولة: ويوَيدة) أي : رد جا E‏ بالإنصاف e‏ أو يويد 
1 م 3 3 وجا ا 1 34 3 2 3 
وحاصله: أن لهم حكمنا ي العقوبات والمعاملات إلا ماا ستثني دوك الإيهان والعباداتي 
8 
Ae 4 ٠.‏ 9 03 1 5 
فلا نطالبهم بهما وإن عوقبوا عليهما في الآخرة. 
ا 7 2 7 ¢ 2 ت 507 0 
(قولة: ولا يحل لنا إلخ) لأن بالدعوة يعلموث أنا ما نقاتلهم على أموالهم وسبي 
5 ی ر 3 1 E u 5 ٤‏ 95 اللي (FP‏ وز ماس 
عيالهم» فربما يجيبون [6اق١٠/]‏ إلى المقصود بلا قتال» فلا بد من الاستعلام» ‏ فتح © فلو 5 
)١(‏ قال الزيلعي :۳۸٠/۳‏ غريب» وإا أخرجه الدار قطني 507/9 ١‏ في الحدود» وعنه البيهقي ۳٤/۸‏ من طريق يونس بن ارقم 
عن شعبة عن الحكم عن حسين بن ميمون» قال شعبة: فلقيت حسين بن ميمون» فحدثني عن أبي انوب قال: قال علي 
ويه: ((من كانت له ا و كدمائنا م قال: نحالفه أبان بن تفلت فرواه عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن 
غد الله عن الى امرب به وأبر اللو ضيف اديت ودبت أبان .بن تلك ارح هعمد ين اسن اشيا ف 
ةا -د هد 5؛ والشافعي ف "الأ" في اللسايات - باب دية أهل الذمة» وعنه البيهقي في اسي 
٤‏ قال محمد والشافعي : أخخير نا قيس 0 ن الربيع الأسّدي عن أبان بن تغلب عن الحسين بن ميمون عر ن عد لله بن 
00 بني هاشم عن أبي الحنوب الأسّدي قال: 8 ي علي برحل من المسلمين قتل رحلا من أهل الذّمة» قال: 
فقامت عليه البينة فأمر بقتله» فجاء احوه فقال: إنى قد عفوتء قال: فلعلهم هددوك وفرقوك وفرعوك قال: لا 
ولك قتله لا يرد علي أحي» وعوضوني فرضيت» قال: ((أنت أعلمُ من كانت له ذمَينا قَدَمُه كديناء وديقه 
كديّننا))» قال البيهقي: كذا قال: (حسنٌ) » وقال غيره: (حسين ابن ميمون)» وحسن أو حسين بن ميمون قال ابن 
المديني: ليس ععروف مثل من روى عنه» وقال أب عه : شيخ» وقال ابو حاتم: ليس قوی ق دی يكس 
حديئه وعبد الله بن عبد الله أبو +دعفر الرازي مولى بنى هاشم ثغة لا بأس به ذكره ابن حبان وابن شاهين 
في "الثقات"» أما أبو الجنوب عُتبة بن علقمة اليُشكري الكوف قال أبو حاتم: ضعيف الحديث بين الضعفب. 
(۲) "ح": كتاب الجهاد ق ۸٣۲/ب.‏ 
2 "الفتح": كتاب السّير - باب كيفية القتال ه/195. 


خاشية این غابدین. ۰ متسيس 4 كنات الجهاد 


مَنْ لا تبلغه الدَعْوَة) بفتح الدّال (إلى الإسلام) وهو وإن اشتهر في زماننا شرقا وغربا: 
لكن لا َك أن في بلاد الله من لا شُعُورَ له بذلك. بقي لو بلَغهُ الإسلامٌ لا المحزية؛ ففي 
"التتارحايّة”"©: ((لا ينبغي قتالهم حتى يَدْعُوَهُم إلى الجزية)»» "نهر خلافاً لما تقل 
4ض e‏ غر ا مر ل فموا مي و في مفي ةمي يوم يمي ث ةم مو ةمي مم ميم لم ةمي م م مفوام ةن ةم قله 


قل الدّعوة اَم للنهي» ولا غرامة لدم العاصم وهو الدينُ أو الإحراز بالَاره فصار كقشل الفسموان 
ولان الوا 1 1 2 7 

|1404[ (قولة: من لا غ الأول: ((مّن لم))» ر" 

|1404 (قولهُ: بفتح الدّال) قال في "شرحه على التق : ((الدَعوةٌ 55 بفشح الل 
وكذا في التّعوةٍ إلى الطعام وأمّا في النسّبٍ فبالكسرء كذا قال "لباقان" لكن ذكرَ غيرّهُ أنها ف 
دار الخرب بالضّم)). 1 

4۵4۳7 (قولة: وهو) أي: الإسلام. 

4 (قولة: لا يبغي إلخ) الظاهر: آنه ععنى ((لا يَحِل)) كما ياتي نظيرة. 

6١‏ (قولة: عبلافاً لما َقَلَهُ المصدف") الأول تقدمّهُ على قوله: ِي إلخ)؛ أي: 
لا في زماننا أيضا حلاف لما قله "ال عن "الينابيع": ((مِن أن ذلك في ابتداء 
الإسلام وأا الآنّ فقد فاض واشتهرٌ فيكون الإمام ا بين البَعْتْ إليهم و کک الف قال فق 


1 دع 


0 1 24 58 و 3 ا ب 1 
الفتح لف ((ويجب أن المدارٌ غلبة ضن أل هؤلاء لم تبلغهم الدعوة)). 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب السير ‏ الفصل الثاني في بيان شرائط جواز قتال الكفرة د//"؟؟. 

(؟) "النهر": كتاب السیر ق 291 /ا. 

(۳) "البحر": كتاب السَير ۸۱/١‏ . 

. ٤٤۱/۲ "ط": كتاب الجهاد‎ )٤( 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب اهاد 715/1١‏ (هامش "ممع الأنهر'). 

(5) صادمع "در". 

09/0 "المنح": كتاب ف بیان أحكام الجهاد ١‏ /ق ١/۲٤۲‏ بتصرف. 

(۸) "الفتح": كتاب السّير - باب كيفية القتال .١51/5‏ وفيه: ((علبه)) بدل ((غلبة))» وهو تحريف. 


ار التاق خر ت سح د 2380777 ب 2 ے٠‏ كناك )یا 


إلا إذا تمن ذلك ضرم ولو بغلبة الل ا ر 
فت ٩‏ روا ل ار لقعي ال ره لفن اللجانيق E‏ 


4 (قولة: إلا إذا 7 ل س ذكروا ا 


SI 1 Dui 1‏ 
في الوحوب أيضاء ط"", راد في "شرح الملتقى"”" عن "الحيط ": رر (أن يطمَعَ فيهم ما 


(o اراز‎ 
٠. ص‎ 


يدعوهم إليه))؛ 
a 1104¥:‏ کا 0 إلخ) المتامسسب؛ إسقاط اتون 3 منصوب ب 


35 


و 


۱۸ (قولة: ب بصب المجانيق) أي: على مرن عليه و واا 
على الطائفي. واه 'الترمذى دق 5 ا » وهو جمع: منجزيق بفتح اليم عند الأكثر - وإسكان انون 


)00 "الفتح” ': كتاب السير باب كيفية القتال 5/5 ,١9‏ 

59 "ط": كتاب الجهاد 11/5 1. 

() "الدر المنتقى”: كتاب الجهاد 75/1١‏ (هامش "ممع الأنهر”). 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب السير - بيان شرائط جواز القتال مع الكفرة ٣/ق‏ د 1/45. 

وه) "ط": كتاب الجهاد ٤٤1/۲‏ . 

() أحرجه الترمذي (7/57؟) ف الأدب ‏ باب ما جاء في الأحذ من اللحيت سمعت قتيية حدثنا وكيع بن المجراح عن رحل عن 
ثور بن يزيد ((أن انبي بل نصب النجنيق على أهل الطائف)) قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا ؟ قال صاحبكم عمر بن 
هارونء هکذ رواه معضاا ثم إن عمر وإن قال البخاري: مقارّب الحديث و كان حسن الرأي فيه» لكي عبد الرحمن بن مهدي 
وأحمد تركاه» وقال ابن معين: ليس بشيء» وضعفه غيرهم. وأخرجه أبو داود في "الأراسيل" »)۳۳١(‏ وعنه البيهقني ۸٤/٩‏ 
وابن سعد في "الطبقات" ١١۹/۲‏ عن قييصة ويحبى اقطان عن سفيان الشوري عن ثور عن مكحول مرسلاء وزاد قييصة: 
(أربعين يوماً)» وأخرجه الشاشي (171) حدثنا عيسى ثنا أبو معاوية حدثني يزيد عن مككحول به. وأخرج البيهقي ۸4/٩‏ عسن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي عبيدة ((أن رسول الله ل حاصر أهل الطائف ونصب عليهم ايق سبعة 
عشم يرما))» قال أبر قلابة: وكان نكر عليه هذا الحديث. وأخرج أبو داود في الراسيل )۳۳١(‏ وعنه البيهقي في السنن ۸4/۹ 

عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير قال: حاصرهم رسول الله و شهرا ب 1 يعني أهل الطائف د قلي أيلغك أنه رماهم با نيق 

فأنكر ذلك قال: ما يعرف هذا. وأحرجه العقيلي 744/7 عن ك الما عرق عبد الله بن راش عن العوام بن حوشب عن 
أبي صادق عن علي فذكره قال العقيلي: كل أحاديشه غير حفوظة» ولا يتابعه عليها إلا من هو دونه أو مثله. وأخرحه 
الرامهرمزي بي "اللحدث الفاصل" ص0١‏ 7 عن على بن المديني قال حدثني ابن راش عن العام عن إبراهيسم التيمي عن أيه 
عن علي» قال ابن المديني: فعلمت أنه يكذب» وأخرج الحارث بن أبي أسامة (104) "بغية": والبيهقي 4/9 عن موسى بن 
8 بن رباح عن أبيه قال : لاص عمرو ب العاصض آهل الإ کندرية نصب عليهم الاجنيق 


7 جانسم ف لادب 


حاشنة انه عاد ججح ا نت ا ٠‏ لور ا ا کے كتاب الجهاد 


رهم وشرقهم وفطي أضحارهم) ولو شورة (وإفسا ررر م ( إلا إذا بعلي 
الظن ظفرّنا فيكرَة "فتح (ورميهم) نبل ونحوه (وإنّ تَترسسُوا ببعضنا) ولو نتروا ص 


قلت: وقد ترركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة. 
]104۹1[ (قولة: وحرقهم) أراد: حرق دورهم وأمتعتهم قال المي والظاهرٌ: أن مراد 
3 ذاتهم بالمحازيق» وإذا جات غار رم فمالهم أولى» "نهر » وقولة: ((بالمجانيق)) 
أي: ترمى الارٌ بها عليهم لکن جواڙ التحريق والتغريق بق ميد - كما في "شرح السير -: ((ها 
إذا لم يتمکنوا ين الظقر بهم بدون ذلك اة 
إهلاك أطفالهم ونسائهم ومّن عندّهم من المسلمين)). 
.هه (قولُ: إلا إذا غلب إلخ) كذا يد في ات٥‏ إطلاق المتون» وتبعةٌ في ليحر" 
و E‏ : ((بأنة إفساد ف غير مَحََ الحاحة وما أب أبيح إل لهاء ولا يخفى ا أن 
القصود كُسْرٌ شوكتهم والحاق العَيْظر بهم فإذا غلب القن بحصول ذلك بدون إتلافب وأنهُ يصيرٌ 


مد و او 


لنا لا تتيقة)). 


661 (قولةُ: ونخوه) كرصّاصء وقد استغني به عن النبل في زماننا. 


)١(‏ في "دا : ((زرعهم)). 

مو "الفتح": کتاب السير باب كيفية القتال 9/6/5 .١‏ 
(۳) "رمز الحقائق": كتاب السّير .٠٠٠/١‏ 

89 "النهر": كناب السير 53 لابه 

(5) انظر ”شرح السَّير الكبير": 44-57/١‏ ولاه وما بعدها. 
03 "الفتح": كتاب السّير - باب كيفية القتال ١34/5‏ 
(۷) "البحر": كتاب السیر ۸۲/١‏ . 

(8) "النهر": کاب السیر ق 991 /ب. 


(9) أي: في "الفتح": دم ؟١,.‏ 


الجزء الثاني عشر Ao‏ كتاب الجهاد 


سيل ذلك التبي (وتقصدهم» أي: الكقارَ (وما أُصِيْب منهم) أي: من المسلمين (لا ية 
فيه كفارة) لان الفروض لا تقرَنُ القرامات. (ولو فح الإمامٌ بلدة وفيها مسلمٌ 
أو مي لا ل قل أحدٍ منهم أصلا ولو حرج واحدٌ) ما (حَلَ) حيار (قَنلُ الباقين)؛ 
لوا ز کون احرج هو ذاك ' 'فئعم"” '' (ونهينا عن إخراج ما حب تعظيمُة 2 


1490۲ (قوله: سيل ذلك ال E‏ تقل و a‏ عن "ابي ليث" أي: بأڻ نقول له: 
هل نرمي أم لا؟ ونعمل بقوله» ولم يذ كر ما إذا لم نكن سؤالة. 

(«ههةى (قولة: وما أصيْب منهم) أي: إذا ّنا الكفارَ بالرّمي وأصبنا أحداً ين المسلمينَ 
الو عر کر وج لمعتف بوك ال ی "37 تورات اقول ری یوی أن ت 
الكفارٌ لا لولي المسلم امول أنه تعمد فل 

e‏ لان ا ل بات ا که ر مات ر و اد القع 
6( 


وأورة ا لطر إلى أكل مال الغير فإلهُ مضمودٌ وأحاب عنهُ في "الفح" : ((بأن اذهب عندنا 


أله لا يُحبُ عليه أكله فلم یکر” “رع GEES E‏ 
٠۹٥١‏ (قولة: ولو أعرج واحد ما) أراد ا ما يْكُمٌ الخروج» وزاد لفظ: (رما)) 
للتعميم؛ فالراڈ: أي رجحل كان لا بقيدٍ كونه مسلما أو ذميًا في نفس الأمر أ أو بتغليب الظلَّ ولذا 
قال "محمّد": ولو احرج واحدٌ بين عرض الناس. 
۱۹۵٩‏ (قولة: جحواز کون احرج هو ذاك) فصارً في كون المسلم في البافي شك بخلاف 
الحالةٍ الأولى فك كون المسلم والذمَي ؛ نيهم معلومٌ بالفرض فوقع الفرقاء "قح او 


8 ور 1 
قلت: ونظيرٌ هذه المسألة: ما لو تنجس بعض ااه 


١99/5 "الفعح": كتاب السّير - باب كيفية القتال‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب السیر ق971/ب. 

() "المبسوط": كتاب السير باب ما أصيب في الغنيمة إلخ 85/١١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الفعح": كتاب السمّير - باب كيفية القتال 199/5 ٠٠٠١‏ بتصرف. 

(ه) في "الأصل": ((فنم یکن له))» زيادة ((له)). 

(7) "الفتح": كتاب السّير - باب كيفية القتال ,١199/5‏ 


ميض 


حاشية ابن عابدين ...د ۸ كتاب الجهاد 


وير 


ويحرم الاستخحفاف , به كمصِحَفي وكتب فقو وحديثء وامرأق) وسور ا 
الأصحٌّ "ذخيرة"» وأراد سهد ا ا اعدو 


أن يصلي بو؛ إذ لم ببق من ن النجاسة» وهذا برد على قولهم: اليقينْ لا يرول بالك وقدّمس”") 
تحقيق المسألة في الطّهارة عن "شرح المنية". 

۹۷ (قولةُ: وَيَحْرُمُ الاستخفاف ب زاد ذلك وك استلزمّةُ ما قبلهُ؛ لأنَّ ذلك عله للنهيء 
فإ إحراحة يودي | ی ["/ق ٠١‏ /ب| وقوعه في يد العدو وف ذلك تعريض لاستخفافهم بدو 
حرام خلافاً لقول "الطحاوي": ((إنّ ذلك إما كان عند قِلَةِ الصاحف؛ كيلا تنقَطِعٌ عن أيدي 
اناس > وأمّا اليوم فلا SE‏ 

too)‏ (قولة: وامرأة) أي: وعن إخراج امرأق فهو معطوفة على: ((ما)). 

۱۵| (قولة: هو الأصح) احترارٌ عن قول "الحاو" المذكور. 


(۱) روى نافع وعبد الله بن ديتار عن ابن عمر مرفوعاً: ((لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدرٌ فإني لا آم أن يناله العدو)) . وق لفظ: 
((نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ)) رواه مالك وأيوب وعبيد الله وعبد الله ابنا عمر والليث وحمد بن إسحاق والضحاك 
ابن عثمان ويحبى بن سعيد وموسى بن عقبة وعمر بن نافع وجويرية بن أسماء وغيرهم عن نافع عن ابن عمر به. أخرجه مالك في 
"لوطا" 47/١‏ 4: والبخحاري (۲۹۹۰)» وثي "خلق أفعال العباد" (1)» ومسلم )١855(‏ وأبو داود »)۲٠٠٠١(‏ والنسائي في 
'الكبرى" OE‏ ا وا ا والشافعي اي 'المسنن المأثورة' )15٠(‏ و(731): وأحمد 
ابت ا دا ۹ وأبو عرانة (۷۲۳۸۔ 45 ۷۲)» وعبد بن حُميد (۷1۸-۷17)» والجميدي »)1۹٩(‏ وعبد الرزاق 
(۹۱۰) و(5411) واین أبي شيية 27/4 والفريابي في "فوائده" (3) )٠١(‏ والبغري في "ابلیعدیات" (۱۱۸۵) و(۲۸۸): 
وابن الجارود في "لمتتقی" ))٠١55(‏ وابن أبي داود في "اللصاحف" ص١8‏ 87-1 ل والطيالسي »)۱۸١١(‏ وسعيد بن منصور 
(579 5)» والطحاوي ف "شرح المعاني' ۳1۹/۲ وف "بیان المشكل”" (5 15٠0‏ ۱۹۱۰)» وابن حبان »)٤۷١١(‏ وغيرهم. 
هذا وقد أخرجه ابن حبان (49/15): واللآلكائي (570) عن أبي أويس وأحمد بسن عمرو بن محمد الأصبهاني 
كلاهما عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمرء وكذلك رواه صالح بن قُدَامة عن ابن 
دينار عن نافع به» أحرجه الطبراني في "الأوسط" )١3:5(‏ و(8151): وأخرجه أحمد ۱۲۸/۲ حدثنا عبيد بن أبي 22 
- ثقة - حدئنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلم يذكر نافعا]ء وكذلك رواه عبد العزيز بن مسلم وغيره عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر به» أخخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" ص ة ١‏ 5 ؛ قال الدارقطني في "العلل": وهو 
الصراب. ورواه عمران بن عيبنة عن ليث بن أبي سلم عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. 
وأخرجه في "المصاحف" ص۸١۲‏ وهو وهم ولعله من عمران» وقد روي عن ليث عن عبد الله بن دينار به. 

(؟) المقولة 7[ قرله: ((لاحتمال الخ)). 


( صر الطحاري "+ کاب السير والطهاد عل 35 بق رک 


الجزء الثاني عشر AV‏ كتاب الجهاد 


(إلا في حَيْش يمن عليه) فلا كراهّة. .ا eT‏ 


۹۰ (قولة: إلا في حش ) أقله عند "الإمام" أربعمائة» وأقل السّرية عنده مائة كما رأيتة 
كذاق الك لش نيلاية'”" نقلاً عنها وعن البو الكل ماود لباو اليو ی 


و 


"الان ": ((من أن أل مائتان))» و ا 1( ؛ قال ف اشر "00 : او 5 قال 
"أبن ریاد من أن أل السرية أربعمائة وأقل اليش أزيعة آلافم قاله من تلقاء نفسية) نص عليه 


الشيخ "أكمل الدّين')) اه. وفي "لفت ": ((ينبغي أن ١‏ يكون العسكرٌ العظيم اني عش ألفا لقوله 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: ETE‏ )) اه 


6 "إل 0 


a 
ی‎ 


)١(‏ "الخانية": كتاب السّير ٦٠/۳‏ د(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الحهاد ۲۸٤/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(©) "العناية": كتاب السير - باب كيفية القتال 7٠٠/8‏ (هامش "فتح القدير"). 

(4) "البحر"؛ كتاب السیر ۸۳/١‏ . 

(د) نقول: الذي في نسعتنا من "الخانية”: ((أن أقلّ السَريةِ مائق وهو قول الإمام "أبي حنيفة" رمه الله كما مر)). 

(1) "النهر”: كتاب السیر ق ۳۲۱٣/ب.‏ 

(۷) "الشر نبلالية": كتاب الحهاد ۲۸٤/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "الفتح": كتاب السثّير - باب كيفية القتال 5/. 

(4) أخرجه أحمد 2794/١‏ وأبر داود (5711) في المهاد ‏ باب ما يستحب من الميوش» والترمذي (55 5 )١‏ في السّير - 
باب ما جاء في السراياء والطحاوي في "بيان المشكل" (۷۲د)» وعبدٌ بن حُميد (5537)» وأبو يعلى (8لاد5), 
وصححه ابن خزعة (578 5)) وابن حبان (۷۱۷)» والحاكم ٠٠١1/5 ۰٤٤۳/۱‏ والبيهقي »١57/5‏ ومحمد بن مُخلد 

في "اللنتقى من حديته" (؟/ق د /ب)» وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" 747/١‏ كلهم عن وهب بن حرير بن حازم 
عن أبيه سمعت يونس بن يزيد الأيلي يحدث عر اوج عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي ي قال: 
((خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وحير الجيوش أربعة آلاف» ولن يُغلب اثنا عشر ألفاً من ن قلة)). قال 
الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخر حاه؛ لخلاف الناقلين فيه عن الزهري» والخلاف على 
أربعة أوجه شرحتها في "التلخيص" اه. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبيرٌ أحد غير 
جرير بن حازم وإثما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي وه مرسلاً: وقد رواه بان بن علي العنزي عن 


عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي فلل ورواه الليث عن عقيل عن الزهري مرسلا:اه ت 


خاش :ابن غاثلايق . د ےا 0 - بے كتاب الجهاد 


أحرحه أحمد ۲۹۹/١‏ والطحاوي في "بيان المشكل" (۷۳د)» وأبو يعلى »)۲۷١١(‏ وابن عدي 1710/9 
والفضاعي في "مسند الشهاب" (۱۲۳۹)» ولوين ف ((حدیثه)) ق (۲/ب)» وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" عن 
داود بن عمر ولوین ويونس بن محمد وحُّجّين بن الثتى كلهم عن بان بن علي عن عقيل عن الزهري عن 
عبيد الله عن ابن عباس مرفوعاً به وزاد: ((إذا صّدقوا وصّبروا))» وأثبت أبو حاتم سماع حِبّانَ من عقيل اھ 
وان ليس بالقوي كما قال النسائي» وضعفه يحيى وأحمد وغيره» لكنه يُحتمْل ف المتابعات. 
غير أنه اضطرب فيهء قال الطحاوي: وحبّان إنما أحذه عن يونس عن عُقيل. 
لع ا وعنه القضاعي (۱۲۳۷) عن يحيى الجماني خدتنا مدال ونان عن يوتش عن عقيل به 
(ح)» وأخرجه تام ف "الفوائد"(855) عن عاد بن كثير - متروك ‏ عن عقيل به وأخرجه الدارمي (478؟) في | 
باب في حير الأصحاب والسراياء حدثنا محمد بن السلت حدثنا حِبّان بن علي عن يونس وعُقيل عن ابن شهاب به 
قال الطحاوي: ومِندل أحو حبّان عندهم دونه في ذلك فعاد الحديث إلى يونس على ما رواه حرير بن حازم بلا شري 
له من الثبت في الرواية فيهء ثم قال: وقد رواه سواهما عن عُقيل: الليث بن سعدء وهو من الأمانة في عقيل الث 
والضبط عنه على ما لا حفاء به في ذلك عند أهل العلم بالأسانيد وبر واتهاء ثم أحرجه )۷١(‏ عن عبد الله بن صالح 
حدثني النيث حدثي عقيل عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله بُ قال: کر نحو حديث حريرء قال أبو 
حاتم: مرسل ' أشبهُ لا يُحتمل هذا يكون كلام أن النبي يل قال أبو داود: الصحيح ح أنه مرسلء قال البيهقي : تفرد به 
جرير ابن حازم موصو ورواه عُشمان بن عمر عن يونس عن عُقيل عن الزهري عن النبي يل منقطعاء أخرجه أبو داود 
في "المراسيل" (15©) حدثنا مخلد حدثنا عثمان ‏ بن عمر - به. 
وأخر جه أبو و داود لي في "الراسيل” أيضاً )عن E‏ بن منصور (۲۳۸۷) عن ابن المبارك عن حَيوَة عن عقيل عن 
الزهري مرسلاً. .. فذكره قال أبو داود: قد أسند هذا ولا يصح, أسنده جرير بن حازم وهو خطأ. 
وأخرحه عبد الرزاق (47949) عن معمر عن الزهري مرسلاء وجرير صدوق له أخطاء به عليها الحقاظ فنو لم 
بالف يصخّحٌ حدينه أو بحسن أمّا وقد حالف عثمان بن عمر عن يونس والليث وحَيْرة عن عقيل ومعمراً فكلهم 
رووه عن الزهريي مرسلاً: ولا يرد عقب ابن الث ركماني للبيهقي بأن جريراً ثقة. ومع كل هذا مال هو وابن القطان 
إلى تصحيحه تب لابن خزية وابن حبان والحاكم والضياء والده أعلم. 
وجرير: قال النسائي وابن معين: ليس به ہأٰی» وضعفه في قنادة» وقال أبو حاتم: صدوق صالح» وقال أحمد: كثير الغعلطع 
وكان صاحب سنة» وقال ابن حبان: كان يخطئ لأن أكثر ما يحدث من حفظد. 
وأغرب فيه أبو سَلمة العاملي» فقال عن الزهري عن أنس أن النبي ب قال لأكثم بن الجون :(( يا أكنم خی 
الرفقاء أربعة وخير السرايا ...)) فذكره. 
أخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) اي المهاد ‏ باب السراياء والطبراني في "الأوسط" »)1۷٠١(‏ وأبو نعيم في "ا معرفة 


- 0355/7 وذكره ابن أبي حاتم في "العلل"‎ »)۱۲۳١( 3؛ والقضاعي‎ ٠8/7 والخطيب في "الموضح"‎ »)٠١7( 


ا 


الجزء الثائى عشر . ۹ س > ل كتاب الجهاد 


قلت القند بالفنة؛ e ES‏ كخيانة الأمراء في زماننا. 


(تتمة) 


في "الخنانية": ((لا ينبغي 2 أن يروا إذا كانوا اثني عشر ألفا وإ كان العدة 


# ي 58 لسر ا 
لارام الحديث ثم قال: 0 أنه إذا غلب على ظنه أنه يُغلبُ لا باس باك لر 


(قولةُ: في "الخانيّة": لا ينبغي للمسلمينٌ أن يَفِرُوا إذا كانوا اثني عقي الك ا سان ی ا 
إلخ) في "السندي": (إقال في "يط السرحسي": وإذا كان کک اني عد انها أو أكثرٌ لا ْج نه 
الفِرارٌ وإ كان عددٌ الكفار طعا عدوي هذا قا كانه ووا فإ کرو کر ا 
باثنين» وقي زماننا عبر الطاقة)) اه. 
= والحسن بن سفيان: والعسكري في "الأمثال" .والباوردي: دان منده: وابن عساكر كما في "الإصابة" 517/1 من 

طريق هشام بن عمار عن عبد الملك بن محمد الصنعاني ثنا أبو سّلمة... به: وقال الطبراني: لم يرو هذا عن 


الزهري عن أنس إلا أبو سَلمة العاملي؛ تفرّد به هشام بن عمار» ورواه الخطيب في الو ۳ والدارقطنی 
في "الغرائب"ء كما في أطرافه ق( ١د‏ وعنه ابن الحوزي في "العلل المتناهية" ٠/۲‏ ارد والقضاعي ف 4 5 
طريق داود بن رشيد ثنا عبد الملك بن محمد أبو الزرقاء ثنا شيخ من عاملة يقال له: أبو سلمة وحدثنا أبو بشر قالا 
تنا الزهري بهء وقال ابن عساكر: أبو بشر ا بن محمد الوقري. 

قال ابن الجوزي: أبو سّئمة هو الحكم بن عبد الله بن خطّاف» قال أبو حاتم: العاملي متروك الحديث يكذب» 
والحديث باطل» قال الدارقطني : کان الحكم يضع الحديث» وقال يحيى: رر يكلاي. 

وله إسناد واه غيره؛ أخرجه أبو نعيم ف "المعرفة" (51١٠)(55١٠غ)‏ والبيهقي ٠۵۷/۹‏ وابن منده كما 
"الإصابة", وأخر جه أبو يعلى كما في "المطالب العالية" المسندة )١1945(‏ من طريق سعيد الزبيري حدثئنى سعيد عن 
الأوصابي حدثني أبو عبد الله الدمشقي سمعت أكثم بن اون ... فذكره؛ وسعيد الزبيري وسعيد الأوصابي ضعيفان. 
وأبو عبد الله مجهول. 


)١(‏ "الخانية": كتاب السَّير 351/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


لكنّ إحراج العجائز والإماء أولى. (وإذا دحل مسلم إليهم بأمان حاز حمل لصحف مه 
إذا كانوا يُوفُونَ بالعَهِْ لأنّ الظَاهرَ عدم تعرضهم (و) نهنا (عن غدر 
وغول و) عن رمق بعد ار بهمء أا قبلهُ فلا بأ بهاء "إحتیا ر" (و) عن (قل. 

(قولة: لكنّ إلخ) قال في "الفح" “ورف لاون في إخراج النساء العا الط 
والمداواة والسّفي دون الشّوابً» ولو احتيج إلى المباضعةٍ فالأولى إحراج الإماء دون الحرائر)). 

مطلب: لفظ ((ينبغي)) يُستعمّلُ في المندوب وغيره عند المتقدّمينَ 

49۹11 (قولة. ونيا عن غدر 00 ع قول "الهداية””) وغيرها: ((وينبغي 
تلن أن لا بغذرراي؛ لائ لامور غسة الساعريئ اسنسال: ربخي مى دت 
< ينبغي)) .معنى: يكره تنزيهاً وإ كان في عرف لمتقدّمينَ استعمالهُ في أعمٌ ين ذلك وهو في 

آن كثيرٌ : ماکان می ی لاان دمن دو بلك م نْوليَآكه [الفرقان - ۱۸] قال في "المصباه”0©: 
((وينبغي أن يكون كذا: معناه: ا TOA‏ 

٠۹۹۳‏ (قولة: عَنْ غَدْر) أي: تقض عه ((وغلول) بضم الغين: الخيانة من لضم قبل 
قسمته» ((ومئل) بضمٌ الميم: اسم مصدر ((مثْلَ به)) من باب نص أي: قَطَمَّ أطراقَةٌ وشَوة بي 
كذا 2 "جامع اة" ' 0 


(4 (قولة: أ كل ويد مأ نَّ بها) قال "الزيلعى ما : ((وهذا حسَر ونظيره: الإحراق 


)١(‏ "الهداية": كتاب السّير - باب كيفية القتال 5/4 ؟5. 

() تدم تخريمه في المقولة .]١950[‏ 

() "الإحتيار": كتاب السير - فصل إذا كان للمسلمين قوة لا ينبغي لهم موادعة أهل الحرب ٠٠١١/١‏ 
() "الفتح": كتاب السَّير - باب كيفية القتال ۲٠٠/١‏ 

(5) "الهداية": كتاب ا باب كينية القعال .٠۳۷/۲‏ 

033 "المصباح ال مبير لمنير : مادة ((بغى)) بتصرف. 

(۷) "ح”": كتاب الجهاد ق ٥۹‏ ۲/. 


(۸) "تبيين الحقائق": كتاب السلیر .۲٤ ٤/۳‏ 


م 


بالتا))» ويد حوازها قبل ف "لفت" : ((عا إذا وقعت قال كمبارز ضَربّ فقطع أذنة ثم 
صرب ففقأ عينة TT‏ . وهو ظاهرٌ في آنه لو تمكن مِن كافر 
حال قيام ار ليبن مكل ده نلف امقس e‏ في "الاحثيار”" أن له ذلك؛ كيف؟ 


وقد عل يأنها ا و يهنم كل 0 
مطلب في بيان تسخ الع 
(تنبية) 


۲١٠/١ "الفتح": كتاب السشّير - باب في كيفية القتال‎ )١( 

(؟) "الإختيار": كتاب السير 70/5 .١‏ 

(©) "النهر": كتاب السیر ق ۲۲٣/أ.‏ 

)٤(‏ فيه حديث عبد الله بن يزيدء وعبد الله بن عمرء وبريدة بن الحصيب» وسمرة؛ وعمران بن حصين. 
أما حديث عبد الله بن يزيد: فأخرجه البحاري (474؟) ف المظالم - باب النهي بغير إذن صاحبهاء و(3017) في الذبائح 
والعيذ عبات ماريكرة من اة وأحمد ٠٠۷/٤‏ والطيالسي (70١٠)؛‏ والبغوي في "مسند على بن الجعد" )٤۸١(‏ وابن 
أبي شيبة 454/5 في الديات ‏ باب المثلة في القتل » وابن أبي عاصم في "الآحاد والمناني" (117١75)؛‏ والبيهقي ف "السنن" 
91/7 و4 37؛ من طريق وكيع وابن عة وآدم وحجاج وعْندّر وأبي داود وغيرهم كلهم عن شعبة بن الحجاج عن عدي 
ابن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث قال: ((نهى رسول الله يل عن ليه والثله). 
وروی المنهال بن عمرو عن سعيد بن حير أن ابن عمر رأى فتية قد نصبوا دجاجة يرمونها فغضب وقال: ((من فعل 
هذا ؟)) فتفرقوا» فقال ابن عمر: رول الا و ا ˆ بالحيوان)): أخرحه تعمد ۳۳۸/۱ ۱۳/۲ E۳‏ 
٠٠۳ ۰‏ والدارمي (۱۹۷۳)» قي الأضاحي - باب النهي عن مُث الميوان: والنسائي ۷ ف الضحايا ‏ باب النهمي 
عن المجثّمة» والطحاوي ۱۸۲/۳ 9 قي الجنايات - باب الرجل يكل رحلا كيف يقتل؟ وابن حبان (1۷٦د)»‏ والحاكم 
٤‏ وأبو نعيم في "ا حلي ا وغيرهم عن الأعمش وشعبة كلاهما عن المنهال بن عمرو به. لكن رواه أبو بشر 
جحعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عمر قال :((إن رسول لله يك لعن من اتح شيئاً فيه الوح عرض 
أحرجه أحمد 14187/6؛ والبخاري (د ١د‏ د)؛ ومسلم )١53(‏ في الصيد والذبائح ‏ باب النهي عن صبر 
البهائم: والنسائي ۷ والطيالسي (۱۸۷۲) من طريق أبي ؛ شر نهو دلت واو سعد ب عسرو واب 
صالح عن ابن عمر نحوهء ورواه أبو يحبى القتات عن جحاهد عن ابن عمر: (( أن النبي يدق نهى عن المثلة)). 
أخرجه الطبراني "الكبير" »)١54.88(‏ و"الأوسط" (۷۳۹د)» وابن عدي ۲۳۸/۳. 
وأما حديث سمرة وعمران بن الحصين: فأحر حه أحمد 2459/4 24937 2455 ٤٤٤ ٤4١‏ والطحاوي = 


حاشية ابن عابدين .  ..‏ لت سے کے كتاب الجهاد 


0 


ی شرح انعانی" ۱۸۲/۳: و "یا NT‏ ل" )١8٠١(‏ والطبراني ی "الكبير" ۱۸ )۳٤۳(‏ وزه؛") و(۹٤۳)‏ ور.دمم 
ولاج *) وابد يعلى في "معجمه" :)1١54(‏ وابن عدي ۷۱/۹ والطبراني ی "الأوسط" 095 c(OITA)»‏ والروياني في 
ا (۷۳) والخطب في تاره" ماربا ۰ والحاكم 4د ٠",؛‏ وابن حبان (؟/59 4)» (5 0 والطيالسي «(ATT ١(‏ 


حتفا فق 'طبقات المحدين" ۲ والبزار في 'مسسندة (555") و(۹۷٣۳)»‏ وبحشل فی تاریخ" ص٣۸‏ 


والسبيقى ۰ 4۸۰ وابن شاه ن (255): من ن طريق کی ب شنظير ر وحميد وابن المبارك ومنصور ويونس وعبد الكريم , بن أب 
اميد وغيرهم عن ا عن غمراك بن حن قال: ((ما حطينا حطبنا رسول الله يبي حطبة إلا مرا بالصّدقة» ونهانا عن الثلة)). 
قال اليهقى: لا يصح سماع الحسن من عمران» قال: وقد < كر الحسن على أنس حديث العرنيين من أجل هذا الحديث»: 
وله الج وأخم ر جح احمل ETA‏ أبو داود (TAY)‏ 0 المحدةة والبزار في "البحر" 1.27( وعبد الرزاق قِِ 
الصف" (۹ :)١ ٥۸۱‏ والبخاري في "التاريخ" ۰۲٤۲/۸‏ وابن الجارود (5د »)٠١‏ وابن أبي شيبة 454/5 في الديات ‏ باب 
2 قي القتلء» والروياني في "مسنده ا (ت"مي. وابن عدي ۷۱۹۰۳۲۲/۳ والطبراني 4759/18 د)» 
والبيهقى 3 من طريق سعيد 7 ن أي عروبة وهشام وهمام وفغمر عن قنادة عن ا حسن عن الهياج بن عمران عن 
3 


ین وسمرة قالا: ((كاد ن ابي يي يتنا على الصّدقة قد وينهانا عن الخلقع). لم يذكر ابسن أبي عروبة في رواية 


1 


ابن حجر في "فتح الباري" بعد (5155): أسناد هذا الحديث قوي فإب هياجا وثقه ابن سعد وابسن 


نِ حاديث أنس. 


وأخرجه أحمد ٠٠.٠۲٠١‏ والطحاوي 185/79: والطبراني في "الكبير" (13144): و"الأوسط” )۷۷٦۹(‏ من 
فذاق تما و يريد قن اسي عن رة به» وأنجر حه أحمد 4 مه ن طريق محمد بن عبد الله الشعيقي عن أبى 


قلابة عن سمرة وعمراك به و قلابة لم يسمع منهما. 


اجر جه الطبرانى يي "مسند الشاميين' ( )١ ٤٤١‏ عن التو كل بن الليث ع ی ی عمران وسمرة. وروی 
مسسة بن نوفل عن رجحل من ولد المغيرة عن المغيرة بن شعبة ((أن رسول . ن التلقع). 

ê 1 ١ 2500‏ 0 س ٤‏ ا سي 8 
و اله في اسم الرجل فأخرحه أحمد 1576 ٠‏ عن و کیع به» وابن ابي شيبة 4777/5 عن و يع عن مسلمة عن 


صفية بنث المغيرة أن النبى... مرسلكء وأخرجه البخحاري في "التاريخ" 2717/10 والطبراني ٠‏ 5(/7 85) من طريق أبي 
نعيم عن مسلمة عن المغيرة بن بنت المغيرة بن شعبة عنه بلحو وأحر حه البتجاري أيضا TIVIY‏ عن فروة عن 
القاسم بن مالك عن مسلمة عن المغيرة» وهذا منقطع. وأخمرحه الطحاوي في "شرح المعاني" 187/7 عن يوسف بن 
عدي عن القاسم عن مسلمة عن المغيرة بن صفية عن المغيرة بن شعبة قال: ((نهى رسول اللهك عن المثلة)). 

وأحر ج ابن عدي في "الكامل" ٠١٠۷/١‏ والخطيب في "تاريخ بغداد" 477/٠١‏ وابن شاهين في "الناسخ”" (لادد)» من 


طريق عمرو بن 5 متروك عن الحسين قال: بهن لا كرا ريز ونس عر بن حضون رميق يسار 


يقولون: : رما رأينا رسول لە عحطبنا إلا مر بالصّدقة ونهى عر عن الثلة)): ور روى يزيد بن أبي زياد عن فيس بن الات 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ((سمعت رسول الله ينك يُنهى عن الثلة))» أخرجه إسحاق بن N‏ 


و 


الک" 65 (۲۸۳)» وبحشل في "تاريخ واسط" ص٣۷‏ وأبو نعيم في "الحلية" ؟/لاد, وأخرحه أبو داود 


العلا 


لسر (575): من طريق عبد المنك بن غمير عن المنذر بن جربر عن جرير نحو حديث سَمرة وعمران 


و 


العرنيين 1 '" فالتسخ ظاهرٌ والالم بار عند ET o‏ | الحكم 


بنسخ الآحرء وأمّا من جَنى على جاعة بأن قطْعَ أنف رج حل» وأذني رجل» ويدي آخر» ورځلي 


)١(‏ روى أبو قلابة وقنادة وثابت وميد وعبد العزيز بن صسُهيب وسايمان التيمي» ومعاوية بن فة ويجيى بن سعيد الأنصاري 
كلهم عن أنس بن مالك قال: فرق من ا على النبي يَف فووا المدينة» فأمرهم أن يتوا إل الصّدقةٍ 
فيُشربوا من ألبانها وأبوالهاء ففعَلوا فقتلرا الرّأعي واستاقوا الذود فأتى النبي 5 يله لمر يخ فبعث الطب في آثارهى فما ترحل 
نهار حتى اتی بهم فقطع أيديهم وأَرجْلهِم وما حَْسَمُهِم وم يمُسامير فأحميت فکسنھم بها فسمر فسمل ‏ أعينهم: 
ثم ألقوا في الحرّة يستسقون؛ فما سقوا حتى ماتواء قال أنس: فرأيت الرجل منهم يكدمُ الأرض بلسانه - بفيه - حتى 
عوت))» قال قنادة: ((بلغنا أن النبي ي بعد ذلك كان يحث على الصدقة» وينهي عن اخثلة)). 
وقال سليمان التيمي عن أنس: ((إنما سمل النبى يه أعينهم؛ لأنهم سَّمّنوا أعينَ الرّعاء))» قال قتادة عن محمد بن 
سيرين: إثما كان هذا قبل أن تنزل الحدود. قال أبو قلابة: فهؤلاء قتلوا وَسَرَقوا وكفروا بعد إمانهم وحاربوا الله 
ورسوله. [هذا بجموع الروايات» فمن أراد التفصيل فنير جع إلى مصادر التخريج). 
أما رواية أبي قلابة: فقد رواها أبو رجاء سلمان مولاه وأيوب ويحبى بن أبي كثير عنه به. 
أخرجه أحمد ۰۱۹۱/۳ 2185 215/8 والبخاري (۲۳۲) في الوضوء ‏ باب أبوال الإبل» و(7”018) في الجهاد ‏ باب إذا 
حرق المشرك المسلم» و(۳٠0۸)‏ و(04٠18)‏ و(05٠58)‏ في الحدود ‏ باب لم يق المرتدون حتى ماتواء وباب المحاريين 
من أهل الردة» وباب سمر أعين المحاربين؛ ومسلم )١517/1(‏ في القسامة ‏ باب حكم المحاريين والمرتدين؛ وأبو داود 
(1754) و(ه15) و(4555) في الحدود ‏ باب ما جاء في المحاربة» والنسائي 45-5577 في تحريم الدم» باب تأويل 
قوله تعالى الما جروا ألَدِنََارِوْنَ...# [ المائدة ‏ 7015| وابن أبي شيبة ۷/د۷» وعبد السرزاق )٠۷١۳١(‏ 
و(١7١)»‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۱۸٠/١‏ والطبري في "تفسيره" [المائدة ‏ 57]؛ »)۱١۸١۸(‏ وابن 
شاهين في "الناسخ" (7ده)» وار و اليد ' 775/5: وغيرهم.وبعضهم يرويه عن حماد عن أيوب عن أبي رجاء 
عن أبي قلابة» قال الدارقطني: ثبوت أبي وجا وخدنه وات فالطزرفان يدان 0 أعلم» كما في "تح الباري" 
بعد (۲۳۲)؛ وزاد عبد الرزاق قال: أبو قلابة قال لي هشام بن عروة (وَسَّمّل البء 
عروبة وهشام الدستوائي وهمًام وشعبة وحمّاد كلهم عن قتادة به فذكره 


وأخرحه احمد ۱۹۳/۳ ۱۷۰ ۱۷۷ ۳۳ ۷ ۰ والبحاري )١301(‏ ف الزكاة ‏ باب استعمال ابل 


...) ورواه معمر وسعيد بن أ ابي 


نبي ڪر 


الصدقة» و(؟3١4)‏ في الغازي - باب قصة غكل وعَرينه» و(۷۲۷٥)‏ في الطب باب من حرج من أرض لا تلائمه» 


ومسلم (15101) (۱۳)» وأبو داود (27578)» والنسائي 1١0-1١ 8/١‏ ف الطهارة ‏ باب بول ما يؤكل لحمه = 


حاشية ابن عابدين کے 245 كتاب الجهاد 


ولارلاقء و"الكبرى" »)۲۸١(‏ وعبد الرزاق »)۱۸١۳۸(‏ والطيالسي »)5٠٠١7(‏ وابن حزعة »)١١(‏ وأبو يعلى 
90419 و( ۰ ۳۱۷) و(۳۱۷۲)» والطبري في "تفسيره" [المائدة ”ع (۱۱۸۱۲) و(7١8١١)‏ و(8195١11))»‏ 
وابن حبان (۱۳۸۸) و(۷۲٤٤)»‏ والبيهقي في "الکبری" ۰۷۰010۹/٩۹‏ و١١/4.‏ 

وأحرجه الضياء في “المحتارة" (د47 ؟) من طريق أبي يعلى عن بندار عن عبد الصمد عن هشام عن قنادة عن أنس ((أن 
ابي يع نهى عن الثلة))» ثم قال: إلا أن فيه علة» فأحرجه )۲٤۷١(‏ والنسائي في الجتبی ٠١٠/۷‏ وف "الككبرى" (١٠١د٣)‏ 
عن محمد بن عَبّاد الهلبي عن أبيه عن سعيد عن قتادة عن أنس مثله. وخالفهم معاذ بن هشام فرواه عن قتادة عن الحسن عن 
هياج عن سّمْرة وعمران» وكذلك رواه هَمّام ومعمر عن قتادة وهذا أشبهُ بالصواب. وأخر جه البيهقي في "الكبرى" 1۹/۹٩‏ من 
طريق أبان عن قتادة عن أنس كما رواه الجماعة» إلا أنه زاد قال: ((نهى رسول الله يلل عن المثلة بعد ذلك))» وكذلك رواه 
أبو داود من طريق هشام؛ وهذا إدراج؛ فقتادة يرويه بلاغا عن النبي ب ويروي عن الحسن عن سَمْرَةَ وعمران» وأخرججه 
ابن عدي 7717/5 عن عبد الرمن بن القطامي عن علي بن زيد عن أنس ((كان ل يأثرنا بالصسّدقة وينهى عن المثلة)). 
وأحرجه الترمذي في "العلل الكبير" ۲۲١/١‏ عن روح عن سعد عن قتادة أن النبي يَفق... مرسلا. 

ورواه سلام بن مسكين حدثنا ثابت عن أنس به» أحرجه البخاري (2583) قي الطب _ باب الدّواء بألبان الإبل. 
ورواه ابن أبي عدي ويزيد بن هارون وإسماعيل بن جعفر وعبد الوهاب الثقفي وعبد الله العمري كلهم عن 
هميد الطويل عن أنس به: وقال: ((من ألبانها))» وسمعت قتادة يقول: ((وأبوالها)) كما ف "الفصل للوصل 
المدرج من النقل" للحطيب ص 257.. قال: بين ذلك يزيد ومروان الفرّاري وابن أبي عدي وعبد الله بن بكر 
و 5 یمان و بن المفضّل اه 

أخر جه أجين ١ . ۷/٣۳‏ د۲۰ والنسائي اردق 5 وابن ماحه (8/اد١)‏ في الحدود- باب من حارب وسعى 
في الأرض فساداء و(٣٠ )٠١‏ قي الطب باب أبوال الإبل منتصراء والطحاوي في "شرح المعاني" ٠١۷/١‏ في 
الطهارة ‏ باب حكم البول» و ۱۸٠/٣‏ ف الجنايات ‏ باب الرجل يقتل رحلا كيف يقتل» وفي "بيان المشكل”" 
(4)1811 والشافعي في "سئنه" (511) و(1۱۲)» وابن حبان »)٤٤۷١(‏ وابن أبي شيبة :5717/١5‏ وغيرهم. 
وأخرجه ابن مردويه كما ف "تفسير ابن كثير" [المائدة ]۳٣-‏ من طريق سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنسس 
قال: ((ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج...)) فذكره. 

ورواه هماد بن سلمة عن حُميد وقتادة وثابت عن أنس به. 

أخرجه أبو داود »)٤۳۹۷(‏ والترمذي (۷۲) في الطهارة - باب في بول ما يؤكل لحمه» و(د184) في الأطعمة ‏ باب 
شرب أبوال الإبل» و(47١3)‏ في الطب باب في شرب أبوال الإبل؛ والنسائي 4۷/۷ والطحاوي 2٠١8/١‏ وتي 
"بیان المشكل" »)١8١(‏ وأبو يعلى (۳۳۱۱) و(8٠ت7)‏ و(۳۸۷۱) وغیرهم إلا أنه زاد: (من خلاف)» قال 
أبو داود: ولم أحد هذا في حديث أحد إلا حماد بن سلمة ورواه هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس به. 
أخرحه مسلم )١0171(‏ (4). والنسائي في "الكبرى" (١۷د۷)»‏ والطلحاوي في "شرح المعاني" ١۸٠/۳‏ 
وف "بيان المشكل" »)١18١10(‏ والدارقطني 2071/١‏ وأحرجه ابن أبي شيبة 1517/11و21917/114 وأبو يعلى 
(د ١‏ ۳۹)» والطحاوي في "شرح المعاني" ۳ كلهم عن عبد العزيز وحده عن أنس به. ورواه ماك بن 


حرب عن معاوية بن قرَد عن أ نس به أخرجه مسلم )۱٩۷۱(‏ (۱۳)» والطحاوي في "شرح المعاني" ۰/Y‏ 1۸ = 


الجزء الثانى عشر 5 كتاب الجهاد 


امراق وغير مكلف وشيخ) حر (فان)!" لا صبيّاحَ ولا نسل له فلا يُقتل» ولا إذا ارد IE‏ 


الك وای ا و بس نه لكل لکن يُستأنى بكلّ قصاص إلى بء ما قب فهذه مله 
N E‏ وإنا يظهر ر اهي واس فيمّن مثل بخص حتى ق فمقتضى فمقتضى الح أن 
قل به ابتداء ولا مل بی "قت" ملخصا. 


]۱۹٥٦۵‏ (قوله: وغیر مُكلف) كالصبي والمجنون. 
١ 2‏ مه م رباع 01 0 0 ع ۳ N~‏ هر 3 
3655 (قوله: وشيخ حرفان) اصل امان : ((وشيخ فان)) لک زاد الشتّارح لفظة: 


= و٤/۳۱۱»‏ و"بيان المشكل" :)١18١8(‏ وابن حبان (۱۳۸۷)» ورواه زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مُعَرّف عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس به 
أخخر حه النسائى ا ولالحمف و"الكبرى" (۲۸۷)» وابن حباك »)۱۳۸١(‏ وحالفه يحبى بن ايوب ومعاوية بن 
صالح عن يحيى عن سعيد بن المسيب مرسلا. أخرجه النسائي ١71/١‏ و 4۸/۷ ثم قال النسائي: لا ا قال 
عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة» والصواب عندي - والله أعلم - يحيى عن سعيد بن المسيب اا وا 
وأخرجه مسلم »)١4( )۱١۱۷(‏ والترمذي (۷۳)» والنسائي ٠١٠١/7‏ والدارقطني ۰۱۳۹/۳ وابن شاهین (355)» وابن 
)۸٤۷( 7‏ وابن حبان (4 417 4): والحاكم “٤‏ والبيهقي 77/8) وغيرهم عن يزيد بن ريع عن سليمان التيمي' 

نس قال: ((إما سمل النبي ي ل أعيتهم؛ لأنهم سَمَلوا أعين الرّعَاء)). وأخرحه البيهقي ۹ عن داود بر ن ابي هند عن 
أنس قال: (راغا مكل بهم لأنهم موا بالراعي)) . وأخرجه ابن شاهين في "ناسخه" (335) من طريق ابن ابي فديك عن 
ابن ابي ذئب عن شر حبيل عن انس به» وف (4 23) من طريق عمر بن عقبة عن يزيد بن رومان عن انس حوه. 

)١(‏ ف "و": ((هرم فان)). 

(؟) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب كيفية القتال ۲٠۰٠/١‏ 

(۳) روى علقمة بن مُرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: (ركان رسول الله يه إذا بعث أميرا على سرية أو 
جحيش أوصاهُ في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء وقال: اغزوا باسم الله في سبيل» قاتلوا من 
کفر بالل ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدو من المشركين فادغهم إلى ثلاث 
حصال. .. الحديث بطوله, يرويه سقيان التوري و شعبة رمق بن قيس املاتي والمسعودي وإدريس الأودي وأبان 
ابن فلب رابو فة وريد بن ] الى اة ودن أبان عن علقمة به اانا ير وؤثه بطرلا اانا ر قال 
علقمة: فحدّثت به مقاتل بن حيان حدثني مسلم بن هَيصم عن النعمان بن مُقرّن. 
أخر جه أحمد في "المسند" ٠١۸ ۳٠۲/١‏ و"العدل" )١755(‏ ومسلم (1751) ف الجهاد ‏ باب تأمير الأمراء على 
مطاس د يو ا ار ا ل SN‏ 

لثلة )١171717(‏ في الجهاد ‏ باب وصيته يل في القتال» و "العلل الكبير" ٩ ٤ ٠۹۳/۲‏ والسسائي في ن "الكبرى" (8585) 
ف السّير ‏ إلامّ يدعون ؟ و(0٠878)‏ إنزالهم على حكم الله و( )۸۷٦‏ في الجزية: وابن ماجه (/85؟) في الجهاد = 


حاشية ابن عابدين ے 471 كتاب الجهاد 


باب وصية الإمام» والدارمي (417؟) و(554147): وأبو عرانة (5307-5754917)) والشافعي في "مسنده" )۳۸٤(‏ 
و(١۳۸)»‏ وأبو إسحاق الفراري ف السّير +2) وعبد الرزاق في "المصنف" (44748) في الجهاد ‏ باب دعاء العدوء وابن 
أبى شيبة ٤٤/۷‏ 5» في الجهاد ‏ باب دعاء المشركين ‏ و4 دمن ينهى عن قتله ‏ و5937 من كره أن يعطي في الأمان ذمة 
اللهء وابن الجارود في "المنتقى" (47 ١٠١)؛‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار” ۹/۳ ۲۲٠١۲٠۰٠۷۰۲۰‏ وفي "بيان المشكل”" 
(۳۷۷-۳۵۹۷) ويحبى بن آدم فی "الخراج” ٤(‏ ۱)» وأبو غبيد في "الأموال” (50) و(٤‏ 57)» وابن زنحويه في "الأموال" 
(۱۰۲) و(۱۰۳) و(لاد/ا) و(۸د۷)» وأبو يعلى »)۱٤۱۳(‏ وابن حبان »)٤۷۳۹(‏ وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" 
ص/ا 0119 و"الآثار" محمد (839) وأبي يوسف (۸۷۳)» والطبراني في "الأوسط" (۹۹٠٠)؛‏ و"الصغير"(510)» 
وابن منده في "الإهان" (؟01)» وتام في "الفوائد" )۸۷١(‏ "الروض"”, والبيهقى ٤۹۷۰1۹1٥/۹‏ ۱۸ء والجازمي ي 
"الاعتبار” ص ۰ ۲٠۲١۲١۹۰۲‏ والروايات مطولة ومختصرة. 

وأحر جه البزار ( ١1۸٠‏ "كشف الأستار" والطبراني في "الأو سط" (5177) عن سالم المرادي عن عمرو بن هرم 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس نحو حديث بريدة. وسالم هو ابن عبد الواحد الكوق» ضعفه ابن معين وقال 
أبو حاتم: يكتب حدیثه» ووثقه ابن حباك والعجلى» وقال الطحاوي: مقبول الحديث. 

وأحر ج أحمد ۱ وابن أبي شيبة 53/19 في الجهاد ‏ باب من يُنهّى عن قتله» والبزار (151/9) “كشف" 
والطبراني (5757١١)؛‏ والطحاوي ۰۲۲۵۰۲۲۰/۳ وأبو يعلى ))5075٠0(‏ والبيهقي 40/9 من طريق إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ك كان إذا بعسث سرية 
قال: ((اغرُوا بسم الل قاتلوا من كَفرٌ بالنه لا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء ولا أصحاب الصّوابِع)). 
وأخرج أبو داود (5714)) وعنه البيهقي 30/3؛ وأبن عبد البر في "التمهيد" ۲۳١/۲٠١‏ وتمام في "الفوائد" 
(۸۷۲) "روض" من طريق حسن بن صالح عن الد بن الفرّر حدثني أنس مرفوعا: ((انطلقوا بسم الله» وبالله 
وعلى ملة رسول الله» لا تقتلوا شيخا فاثياء ولا طفلاء ولا صغيراء ولا امرأة» ولا تغلوا وضُموا غنائمكي 
وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين))» وخالد بن الفزر وثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم: شيخ» وقال 
ابن معين: فيه جهالة» ليس بذاك. ورواه عثمان بن سعيد المرَّي عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبيه 
مرفوعا نحوهء ذكره البخحاري في "التاريخ" ۲۲٠/١‏ وأخرجه البزار (151/4) "كشف" والخطيب في 
"تاريخ بغداد" 2597/4 وعزاه في "المحمع" إلى الطبراني في "الصغير" و"الكبير"» ورواه زهير وعبد الواحد وأبو 
أسافة عن أبي روق عطية بن الحارث ١‏ ذاني حدتني أبو الغريف عبد الله بن خليفة عن صفوان بن سال 
مرفوعا خرف وزاد زهير وعبد الواجد: المسح على الخفين. أخرجه أحمد ٤‏ والنسائى في "الكبرى” 
(۸۸۳۷) وابن ماحه (۲۸۵۷)» والطبراني في "الكبير" (77917)» وابن أبى شيبة ٠٦5٦/۷‏ والضياء في 
"المحتارة" (۳۲) (۳۳)»ء والخطيب في "تاريخ بغداد" ۳۷۷/١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 2575/64 وابن أبي 
عاصم في "الآحاد والمثاني" (75717)» والبيهقي في "السئن" ۲۷٠/١‏ والرافعي في "أخبار قزوين' 
وأخرجه الطبرانى في EA‏ لم زدء 9ع و الأو سط" (د4/ا)» و"الصغير" :)١١5(‏ وأبو يعلى »)/٠.-(‏ 
وابن أبي حاتم في "العلل" ٠۲١٠/۲١۳۲۰/۱‏ وابن القاسم ني "المدونة” ۷/۳ من طريق ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد ‏ = 


1 


A! 


((خر)) فيكونُ عطفّ 8 عل ا قال في "الف" : ((ثم المراذ الفاني الذي لا يُقتَلُ 
من لا يَقَدِرُ على القنا! ل» ولا الصّياحٍ عند التقاء الصفين» ولا على الإحبال؛ لأ يحي نيه ا 
ف يكر مُحارب المسلمين» ذكرَهُ في "الذحيرة"» زاد شيخ أبو بكر الرازي": أ رن كان عام 
العقل نقتلة, ومئلهُ نقتلهُ إذا ارتدء والذي لا نقتلهُ الشّيخ الفاني الل ف وزال عن حدود 
الُقلاء وللميّريرة» فهذا لا قعل ولا إذا اريدم اعد 

قلت: ومقتضى كلام "الرازي": ۳ق 51 نه إذا كان كامل العقل يقت و إن لم تقد على 
لقال والصياح والإحبال» ومقتضى ما في "الذخيرة": أنه إذا لم يَقَدِرْ على ذلك لا يتن وإنا كان 
كامل العقل» وهذا هو الموافق لما في "شرح السير الكبير ”7 وعنذا لظام + آنه رذا کان اق 
لکن لا يقر ع م کر یکون في معنى المرأةٍ و الراهبي بل أولى. 

فصار الحاصل: أن الشيخ الفاني إن كان رفاك رَائِلَ العقل لا قحل وإ كان له صيا 
16 أنهي حُكُم ا الحنرن» و كات عاقلا لاي يا إن لم يقير على لقتال ونحويء وبه 
تعلم e‏ من عدم الاتنظام» وكات عليه أن يقول: : ((وشيخ فان لاصيَاح ولا نشل 
ل أو حرفا لا يَعْقِلُ فلا يُقتلُ ولا إذا ارتدً))» والمرادُ ب: (رمَن لا صياح له)) من لا رض 


5 عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن بجُرير اللي مرفوعاً نحوه. قال أبو حاتم: ليس لهذا الحديث أصل 
بالعراق» وهو یت شك بوذا اللإسناد. 
وروى المسيّب بن واضح عن عبد الله ب بن نافع المدني عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ((أن رسول النه يل 
عم عبد الرحمن بن عوف...)) وفيه: ((اغزوا بسم الله...)) نحوه . ذكره ابر أ حاتم و ف "العلل" ٤۸۷/١‏ 
قال أبو حاتم: عبد الله بن نافع لم يسمع من ابن حريج شيئاء والحديث باطل. وأحرجه الخطيب ف "أحلاق 
الراوي" (854) من طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عمر... فذكره. 
وأخخر حه ابن هشام ف ال 9 لسر ة» قال ابن إسحاق: وحدثني مر ن لا اتهم عن عطاء بن ا رباح عن ابن عمر لحوه» 
TT‏ زيد مرفوعاً عند البيهقي 9 لكنه منقطې وروي موقوفا عن أبي بكر وعمر و وغيرهما. 
0010 "الفتح": كتاب باب كيفية القثال 57/5١؟.‏ 


(؟) "شرح السير ا باب وصايا الأمراء ٤۲/١‏ . 


Yer 


تجاشة ابر غابد ا کے 55 الت کے كتاب الجهاد 


(وأعمى. ومقعا) ورمن ومّعتوهٍ وراهِب وأهل كنائس لم يخالطوا الناس (إلا أن 
نَ أحذهُم مَلِكا) أو ماتلا (أو ذا رأي) أو مال O‏ 


على القتال بصياحه عند التقاء العف 
٠۹٥۹۷‏ (قوله: ومقعَدٍ ورّمِن) وكذا من في معناهما كيابس الشق ومقطوع اليمنى أو ين 
خجلافي لكنْ نظرَّ فيه في "الشرتبلاليّة”": ((بأنةُ لا يبرل عن رتبة الشّيخ القادر على الإحبال 
أو الصياح)) اه. 
قلت: ومثلة يقال في المرأة والصّبي والأعمى» وقد يجابث: بأنهُ يندفعٌ ما يُخْذْرٌ منهم 
ياحراجهم إلى دارنا؛ لما يأتي من أن من لا يقل بحم إلى دارنا ميوّى الشيخ الفاني عادم النفع 
بالكليّةء وتمامُهُ فيما علقناهة على "البحر"”". 
ا Fir a a N‏ وا عو 2 E, ir‏ ا 0 
ز4كهةل (قوله: وراهب إلخ) قال في الفتح 7 ((وق السير الكبير 2 لا يقتل الراهب في 
وم ع امي 5 5 ا 0 3 2 0 4 3 
صوْمَعتهِ ولا أهلٌ الكنائس الذين لا يُخالطون الناس» فإن خالطوا قتلوا كالقسيس والذي يجن ويفية 
يتل في حال إفاقته وإ لم يُقَاتِن)) اه. قال في "المبوهرة””': ((وكذا يجورٌ قل الأحرس والأصم 
وأقطع اليد الأسترى أو إحدى الرحلين؛ لله مك أن قال راكب وكذا امأ إذا قاتت). 
5ه (قولة: إلا أن يكونَ إلخ) قال في فا ((استثناء من حكم عدم القتل» 


وق "السير الكبير": لابأس لأهل الثغور باتخاذ ا والذراري إن کانوا بحيث إذا نزل بهم العدة قدِروا على 
دفعِدِء أو على أن يخرجوهم إلى أرض الإسلام. اه منه. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ۲۸۳/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(؟) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب السّير 81/8 . 

(6) "الفتح": کناب السير - باب كيفية لقتال 501/9 . 

)٤(‏ انظر "شرح السّير الكبير": باب وصايا الأمراء 41/١‏ بتصرف. 

(د) "الججوهرة الئيرة": كتاب السّیر .٠١۹/۲‏ 

هم "الفيم": كناب الثير - ناب كيفية القغال :08/9 8 


الجزء الثاني عشر ی ی ا بالق كتاب الجهاد 


س اع 


ولا حلاف في هذا لأحك وصح أمره عليه الصّلاة والسَّلامُ بقتل "دري بن الصّمّة" 7" و كان عمره 


(1) لم بحد أمر النبي بلك بذلك بل إقراره. فقد أخرحه البحاري )٤۳۲۳(‏ في المغازي ‏ باب غزاة أوطاس» مطولاً 
(TAA f)‏ في الجهاد ‏ باب تز ع السهم من البدن» و(578) ف الدعوات باب الدعاء عند الوضوعء ومسلم )۳٤۹۸(‏ 
في فضائل الصحابة - باب فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين» والنسائي في "الكتبرئ" (۸۷۸۱) في السّير - باب 
استحلاف صاحب الحيش» وأبو يعلى »)۷۳١۳(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار” 2774/7 والطبري في "تاريخه” 
۳ وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" .08/١‏ والبيهقي ف "السنن" + دل ۱۱/۹ 4۱ و"الدلائل" ١۲٣۱۔۳٥۱‏ 
من طريق أبي كريب وعبد الله بن برّاد كلاهما عن أبي أسامة حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: 
((لا فرغ النبي عل له من حُنين بعث أبا عامر على حبيش أوطاس. فلقي دُرِيدَ بن الصّمة» فَقتِلَ دري وهَرّمٌ الله أصحابُه فرق اه 
رحل من بني جُشم بسهم))» وفيه: ((اللهم اغفر لعبيدٍ أبي عامر. .. اللهم اجعله يوم القيامة فوق كشير من خحلقك ...)). 
وأحرحه أحمد 2595/4 وأبو يعلى (۷۲۲۲)» وابن حبان »)۷۱۹١(‏ والبحاري في 'الشاريخ الأوسط" لكك 
والطبراني في "الأوسط' ' (774) من طريق يحيى بن عبد العزيز الأردني عن عبد الله بن نعيم حدئني الضّحَّاك بن 
عرزب الأشعري أن ن أبا موسى حدثهم: ((لا هرم الله هوازت بحن عقد الي ج لأبو بي عامر» فأدرك ابن دريد بن 
الصّمة أبا عامر فقتله» وشددت على ابن دريد فقتله ...)). وی الأردن قال از عات مان ا ووئقة لبن e:‏ 
وابن حبان» و کان ذا وَرَع وره قال الحافظ في "الفتح" بعد :)٤۳۲۳(‏ إسناده حسن» لكن قال أبو حاتم في رواية 
الضحاك عن أبي موسى: مرسلةء وهذا يخالف قوله: إِنَّ أبا موسى حدثهمء وقال ابن حجر في "إتحاف المهرة" 
2 يعني حدّث قومه اه. وفيه بعد لولا تصريح أبي حاتم بعدم السماع. 
ورواه ابن هشام في "السثيرة" 57/4 5» والطبري في "تاريفه” ٠۲١/۳‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 2574/7 والبيهقي في 
"الدلائل" ۱٥۳/١‏ 154 وغيرهم من طریق أبن اشاق ((ولما انهزم المشركون أتوا الطائف......)) ثم قال: وأدرك ربيعة 
ابن رفيع درد ب بن المت فأخحذ بنطام جمله وهر بظن أنه امرأة» وذلك أنه كان في شججار ا 0 
هر بشيخ كبيرء وإذا هو دُرید بن الصسّمة لا يعرفه الغلا قال له دريد: ماذا تريدٌ بي؟ قال: أقتلك قال: ومن أنت؟ قا قال: ١‏ 
ربيعةٌ بن رفيع السّلمي ثم ضربه بسيفه فلم ين شيئاء فقال: بعسما سلّحتك أمك! خذ سيفي هذا من مر ون 
١ 10 526 a 50-07 71 5 3 1 1‏ 
الشجار ثم اضرب به وارفع عن العظام واحفض عن الدماغء فإني كذلك كنت أقتل الرجال E‏ 
وأخر ج البرّار (1851) "كشف الأستار" من طريق علي بن عاصم ثنا سليمان التيمي عن أنس قال: قال غلام 
منا من الأنصار يوم حُنين: لن نغلب اليوم من قلة فما هو إلا أن لقينا عدوّنا فانهزمَ القرمٌ ... وفيه: وانحارَ دُرِيدٌ 
عل كيل وجا رر العام وجرّ رأس دريب بن العمة افجغلة ينث يديه ختصر. 
قال البرا ر: لانعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا سليمان التيمى عن أنس» ولا عن سليمان إلا على» وقال الهيثمى: 
1 علي بن عاصم بن صهيب» وهو ضعيف لكثرة غلطه وتماديه فيه» وقد وْنْقَ» وبقية رجاله ثقات. 
ودُرِيدُ بن الصّمّة هو: الحشّمي البكري» من الشعراء الأبطال المعمَّرين في الجاهلية؛ أدرك الإسلام ولم يُسلم. 
وتم ه). (“"الأغانى" ٠/٠١‏ "الشعر والشعراء" ۷٤۹/۲‏ "خزانة الأدب" 4145/5). 
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رفي الحربي» ولو قتل من لا يحل قتلة) من ذ كر (فعَليّهِ التؤبّة والاستغفارٌ فقط) 
كسائر المعاصي ؛ أن دم الكافر لا يَتقَوَمُ إلا بالأمانء ولم يُوجَد E‏ 
في دار الحربی بل يُحملوتهم تكثيرا للفيء وتمَامُهُ في "السراج" 2 ESA‏ ا م 


ئة وعشرينَ عاما أو أكثرٌ وقد عي لا جيءَ به في حش هْوَازن للرأي» وكذا يقل من قاتلَ من 
ما د ايقل كاللحنون والصبي والرأق) 7 أن لصي والمحنوث يُقتلان في حال 
قتالهماء أمّا غيرهما مِن اننساء بغار وغيرهم فإنهم يقتلون ! ذا قاتلوا بعد الأسرء والراة ایک 
تقتلٌ وإ لم تقاتِل» وكذا الصبي الَلِك؛ أن في 3 قتل املك کسر شوكيهم))» وقد ف 'الموهر E‏ 
الصبي املك (ما إذا كات 0 0 

:60 (قولة: في الحرب) مُتَعلقٌ ب ((رأي ومال)) على تأ ابل الاك ن 

امه (قولة: ثم لا بتر كُونهم إلخ) أي بيغي أن لا بتر كوا من دك عن لايد بل 
ر إلى دار الإسلام ! ذا کان بالمسلمون كو على ذا : لقان NT‏ 
تركهم عون على المسلمينَ» وكذلك الصبيانٌ يلغون فيقاتلون. وأما ال اا الذي لا يقاتل 
ولا يلقح ولا رأي له فان شاؤوا تركوة؛ إذ لا نفع فيه للكقار أو حملوةُ ليفادى به أسرى المسلمين 
على قول من یری المفاداة وعلى القول الآأمر لا فائدة في حمل و العحورٌ التي لا تلد 
"ينح" عن "السسّراج" ملا وال لرل بالمقاداة كنا یدو فق اا والآتي» 
وكذلك الرّعبانُ وأصحاب الصوامع إذا كانوا لا يتررّحوث» "بر" أي: ولا يُخالطوت» وبه وفقَ 
بعض المشايخ بين هذا ورواية ا يقتلون» أفاده ا عن "المحيط". 


.٠١۹/۲ "الجوهرة النيرة"': كتاب السّير‎ )١١ 

(۲) "المنح": كتاب في بیان أحكام الجهاد ١/ق ٤۲‏ 7/ب. 

(۳) المقولة ]۱۹1۳١[‏ قوله: ((وحرم فداؤهم إلخ)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب السير ۸٤/١‏ بتصرف. 

5 "جامع الرموز": كتاب الجهاد 515/9. 

)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب السَّير - فصل في بيان من يجوز قتله من المشركين إلخ ١/إق‏ 5ه 4 /إب 


الجزء الثاني عشر 0077 سس لاه كتابٍالجهاو 


و سيجيء. ء. #إفرعان» الأول: لا بأس ج ر ولوف عبطي و 
قلبنا» وقد حَمَلَ ابن مسعود" و م بدر راس "أبي جهل" وألقاها بين يديه غاا 


بد الله SS‏ 


rov;‏ (قوله: انيجي أي: الباب الك 


۹۷۳ (قولة: وفيه راع قبنا) 5 باندفاع شر عنا؛ لاش ر قتله بذلك. 


0V4‏ (قولة: وقد 0 إلخ) وكذا فعلّ عبد ا الله ب 


3 
3 
ا 


ن أنيس بسفيان بن عبد الله 


)١(‏ في "د": ((أو فراغ)). 

(؟) "الظهيرية": كناب السير - الفصل الأول ثي التحريض على اللمهاد ‏ النوع الثاني في صفة الجهاد وكيفيته ق ١5١‏ /)ب. 

.۲۲۸/١ "التاتر حانية": كتاب السّير  الفصل الثالث في بيان من يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز‎ )٣( 

)٤(‏ المقولة 4 ]١5577‏ قوله:((وحرم فداؤهم)). 

(د) حديث ابن مسعود مشهورء أما أنه حمل رأس أبي جهل» فأخرجه الطبراني في "الكبير" (847) صن طريق عبد الرحمن بن 
مهدي ثنا سفيان عن ابي إسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله قال: اتيت النبي وَل برأس أبي جهل فقلت: هذا رأس ابي جهلء 
قال: ((آلله الذي لا إله غيره ؟! فقلت: والله الذي لا إله غيره» إن هذا رأس أبي جهل» فقال: هذا فرعون هذه الأمة)). 
وروی ابن هشام في "السيرة" 717/7 عن ابن إسحاق قال: وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول.... فذكر 
نحوه. وروی أبو إسحاق الفراري عن سفيان وشعبة والحراح أبو وكيع والأعمش وشريك وزهيرٌ ويوسف بن إسحاق السبيعي 
كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن أبى عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود فذكر قصة قتله أبا جهل» ثم خرححت إلى ابي كلق 
كأغا قل من الأرض» فأخبرته. فقال: ((الله الذي لا إله إلا هو ؟ قال: قلت: آلله الذي لا إله إلا هي فردّدها ثلاناء قال: 
فخرج بمشي معي حتى قام عليه» فقال: الحمد لله الذي أخرالة يا عدو الل هذا كان فرعون هذه الأمّ)). 
وأخرجه أحمد 2407/١‏ 4177 444» وأبو داود )۲۷١۹(‏ في السّير - باب الرخمصة في السلاح يقاتل به في المعركة؛ والنسائي 
في "الكبرى" »)1٠ ٠ ٤(‏ قي القضاء ‏ باب كيف اليمين» وأبو يعلى (770) و(71ه)» والهيئم بن كليب الشاشي »)٩۳۲(‏ 
والطبراني في "الكبير" (8474 - 887/5 )؛ والبيهقي في "الدلائل" ۸۷/۳ - ۸۸ء قال النسائي: وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
رواه وكيع عن أببه مختصراً في تنفيل النبي يل له سيف أبي جهل؛ ورواه أبو داود الطيالسي (۳۲۸)» عن الحراح وأبي 
الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود به» وعته البزار في "البحر الزخمار” »)١871(‏ والطبراني 

"الكبير" »)۸٤۷٥(‏ والبيهقي في "الكبرى" ۰۹4۲/۹ وكذلك رواه يحبى بن عبدويه ويحبى بن عبد الله مولى بني 
اه ۲۹/۵ وتابعهم زيد بن أبي أئيسة عن أبي إسحاق عن عمرو به. 5 
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- أخرحه النسائي في "الكبرى"”» والطبراني )۸٤۷٤(‏ عن محمد بن أبي تملة عن أبي عبد الرحيم عن زيد به» والذي رواه 
عبيد الله بن عمرو الرّقي عن زيد به في قصة إيذاء أبي جهل لبي َي ودعاء النبي بل عليه» وقتلهم في بدر. أحرجه البزار 
في "البحر" :)١85 ٤(‏ قال البيهقي: كذا قال (عن عصرو) والمحفوظ (عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه)؛ قال 
النسائي: خحالفه سفيان ورواية سفيان هي الصواب اه. قال الدارقطني في "العلل": وأبو عبيدة أصح» وهكذا رواه الشوري 
وشعبة وإسرائيل وزهير ويوسف بن إسحاق وزكريا بن أبي زائدة وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي غُيدة عن عبد 
الله بهء وأرجه البزار (1775) "كشف الأستار"» والطبراني ني "الكبير" )۸٤۷١(‏ من طريق أبي بكر الهذلي عن أبي 
اليح عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود به. قال البزار: لا نعلم روى أبو المليح عن عبد الرحمن عن أبيه إلا هذا. 
قال الهيثمي في "الجمع" 4/5 75: أبو بكر اللي شعن 
وأخرجه البخحاري (7905) و(7977) و(١7١4)؛‏ ومسلم ))18٠00(‏ وأحمد ۱۲۹/۳ 25173 وأبو يعلسى (40375) 
و(74١4)»‏ وأبو عوانة (/ا/ال8) و(1۷۷۸) و(1۷۷۹)» والبيهقي في "السئن" 4۲/۹ و"الدلائل" 80/9 من طرق عن 
سليمان التيمي عن أنس فذكر نحو هذه القصة ليس فيه أنه حَمَل إليه رأس أبي جهل. 
وأحرج البيهقي ق "الدلائل" عور من طريق سلمة بن رحاء عن الشعثاء امرأة من بني سنك قالت: (( دحل على عبد الله 
ابن أبي أوفى» فرأيته صلی الضحى ر کعتین» فقالت له امرأته: إنك صليت ركعتين؛ فقال: رسول الله يه صلى الضحى 
ركعتين حين بُشر في الفتح» وحن جحيء برأس ابي جهل)). 
وأحرج النسائي قي "الكبرى" (۸1۷۲) قي السّير - باب حمل الرؤوس» وابن أبي عاصم قي "الآحاد والمثاني" (881؟)) 
والطبراني في "الكبير” 483/١8‏ 8)» وأبو نعيم في 'المعرفة" (31۷۲)» عن مدمْرة عن الشيباني وهو يحيى بن عمروء وأبو 
زُرعة عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه [فيروز] قال: أتيت النببي له برأس الأسودٍ لعي الكذاب. 
وأخرج أبو داود ف "المراسيل" (597) في السّير - في حمل الرؤوس؛ وابن أبي شيبة ۷۲۲/۷ في الجهاد ‏ في حمل الرؤوس» 
والبيهقي 8 عن حماد بن أسامة عن بشير بن عقبة عن أبي نضرة قال: لقي رسول الله يك العدو ذات يوم فقال 
لأصحابه: ((من جحاءَ منكم برأس فله على الله ما غنى)). وهنا مرسل. 
قال أبو داود: في هذا أحاديث عن النبي E‏ يصح منها شيء. 
قال البيهقي: وفيه إن ثبت تحريض على قتل العدوء وليس فيه نقل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. 
أما إتيان عبد الله بن أنيس برأس سفيان بن خالد أو الد بن سفيان الهُذَلِي» فهذا تفرد به الواقدي» ذكره ابن سعد في 
"الطبقات" 31/7 وفيه: ((...فقتلتة وأحذت رأسهء ثم دحلت غاراً قي الحبل وضربت العدكبوت على ... ثم قال: فلمًا رآني 
رسول الله يك قال: أفلح الوجهء فوضعت رأسه بين يديه وأخبرته حبري ...)) واختتار الكمال ابن الهمام توثيق الواقدي "قح" 
0١‏ بينما هو متروك عند جمهور الحدثين» وحديث عبد الله بن أنيس عدا هذه الزيادة مشهورٌ معروفٌ من رواية ابن 
إسحاق عن محمد بن حعفر بن الزيير عن ابن عبد الله بن انيس عن أبيه. أخرجه أحمد 2497/7 وأبو داود (49؟١)‏ مختصراء 
وأبو يعلى (د41)؛ وابن حبان (10/)» وابن حزعة (۹۸۲) (4/7): وابن هشام في السيرة 119/5» والطبري في "تاريخه” 
عم وا في "الدلائل" (ه؛ 4) والبيهقي في "الستن" 7557/7 و"الدلائل" 1/5:-45 وأبن أبي عاصم في "الآحاد 


والمثاني" (١7١؟)‏ من طريق إبراهيم بن سعد وابن إدريس وسلمة وعبد الوارث وغيرهم عن ابن إسحاق به. 


)١(‏ إتيان محمد بن سَلُمّة برأس كعب بن الأشرف. 
ذكره ابن سعد في "الطبقات" ۳۲/۲- ٠۳۳‏ وقال الطبري في "التاريخ" 45/7: وزعم الواقدي أنهم جاؤوا برأس ابن 
الأشرف إلى رسول الله ول والحديث مشهور من حديث جابر وابن عباس وابن كعب بن مالك عن أبيه أو مرسلاً. 
أما حديث جابر فأخخرجه البخاري )۲١۱۰(‏ في الرهن ‏ باب رهن السلاح و(70*1) و(20575) في الجهاد ‏ في الكذب 
في الحرب و(5077)» قي المغازي ‏ قتل كعب بن الأشرفه ومسلم )18٠١(‏ في المغازي ‏ قتلل أبي جهل: وأبو داود 
(۲۷۹۸) في المنهاد ‏ باب في العدو يؤتى على حين غِرَة والنسائي في "الككبرى" (8741)؛ في السّير - الكذبْ في الحرب» 
والحميدي (50؟١)؛‏ والبيهقي ,81١/9 ۰٤۰/۷‏ و"الدلائل" ۱۹/۳ وغيرهم من طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن 
دينار عن جابرء فذكر قصة قتل كعب» ولم يذكر الإتيان برأسه. وأحرجه أيضاً البخاري في "تاره" 211/١‏ والبيهقي في 
"الدلائل" ١35/5‏ عن إبراهيم بن جعفر بن مسلمة عن أبيه عن جابر مختصراً. 
وأما حديث ابن عباس فمشهور من رواية ابن إسحاق حداني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس توه أخرجه مختص را 
الإمام امد ٣.۱‏ والطبراني )١١334(‏ و(هدد١١))‏ والحاكم 4۸/۲ واليهتي في "الدلائل" ا ومطولاً ابن 
إسحاق ف "الغازي" (۰۲د)» والبزار في "مسنده" )١801(‏ و(1807) "كشف الأستار"؛ وابن هشام ۳/دد 1د 
والطبري ف "تارينه" ٤/۳‏ 24 وخالفه أيوب أخرجه ابن سعد ۳۳/۲ عن محمدين حميد عن معمر عن أيوب عن عكرمة 
ر وأحرج أبو داود ( )٠١ ٠٠‏ في الخراج والفيء ‏ باب كيف كان إخخراج اليهود من المدينة» والبحاري في "تاره" 
۰۸/١‏ والبيهقي في "الدلائل" ۱۹۸/۳ عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
ابن مالك عن أبيه» و كان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» هكذا رواه البخاري ومحمد بن يحبى بن فارس عن أبي اليمان به. 
وأخرجه البيهقي في "الكبرى” ۱۸۳/۹ و"الدلائل" 037/7:-191 من طريق عبد الكريم بن الهيئم عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك | في "الكبرى" أظنه عن أبيه» وكان من أحد الثلاثة 
الذين يَبْبَ عليهم؛ وقي "الدلائل" عن عبد الرحمن وكان من أحد الثلاثة .....]: وعلى كل الأحوال فهو مرسلء وخالفه 
معمر وعقيل» فروياه عن الزهري عن عبد الرحمن مرسلاء وليس فيهما حمل رأسه إلى النبي 23. 
أحرجه عبد الرزاق (4588) في الهاد ‏ باب اليبّاتء والباري في "تاره" دهم “١‏ والطبراني )١54(‏ (35١)؛‏ 
وأخرجحه ابن سعد عن الزهري مرسلاً كما في "الفتح" بعد حديث (6Y)‏ 
أما حديث البراء: فأخرج ابن أبي شيبة ۷۲۲/۷ في الحهاد - في حمل الرؤوسء والترمذي )١577(‏ في الأحكام - باب فيمن 
تروج امرأة أبيه» والطحاوي ف "شرح المعاني" ۱٤۸/۳‏ في الحدود ‏ باب من تزوج امرأة أبينه. والطبراني ۲۲/(١٠د)»‏ 
وابن أبي حاتم في "العلل" ٠٠٠١/١‏ والدارقطني في "السن" ١97/5‏ عن حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن 
ثابت عن البراء قال: ((مرٌ بي حالي أبو بردة بن تیار ومعه لوا فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله يف إلى رجحل تزوّج 
امرأة أبيه أن آنيه برأسه))» قال الترمذي: حديث حسن غريب هكذا انفرد بلفظه حفص عن أشعث بن سَوَار 
وأغلب الرواة يقولون: ((أن أقتلم) أو ((أضرب عنقه))» واحتلف ف المبعرث» هل هو حال البراء أوعمه أو غيره؟ = 


حاشية ابن عابدين 0ت -ده ا كتاب الجهاد 


وعبارة "الخانية””'': ((قبُورَ الكفار)) فعمّتٍِ الذمي. (ولا) يحل للفرع موادا 


"السرحسي" وقال: ((عليه أكثرُ مشايينا لو فيه غيظهم وفراع قابا بأ يكو القتول من قود 
المشر 5 او ره البارزين)) أه. 


”رق ۲۱ /ب) وجب 


¢) 
"0 
202 
2 


2 ف n AM‏ 9 
ه05 (قوله: وعبارة "الخانية" إلخ) قال ان : ((ولم أر نش ا ال 


5 


ن يُقال: إن نحقق ذلك ولم يكن له وارث إلا ت الال ار تبش م نفل 
وحالفه معمر في هذه اللفظة ((وأ ا وقال (عمي): فأحر جه عبد الرزاق في "المصدف' e‏ 
باب ما نكح آباؤكم»ك؛ والنسائي في "الكبرى" (۷۲۲۳) عنه عن معمر عن أشعث به. وكذلك قال الفضل بن العا 
وهُشيم عن أشعث: م كك ر ت بن عمرو)كما في "العنل" للدارقطني ۰۲۱-۰۲۰/۹ وفيه احتلاف كثير بين 
من الرواة في ذلك ولم يقل أحد منهم أحي: برأسه إلا حفص» والله أعلم. 

در لومس منصور(5531). والبيهقي 177/9 عن معمر حدثني صاحب لي عن الزهري قال: لم 
يحمل إلى النبي 4 رأ ! لى المدينة قط ولا يوم بدر» وحمل إلى أبي بكر د رل فكره ذلك قال: وأول من حملت 
إليه الرؤوس عبدالله بن الزبير» وهذا مرسل 00 مبهم» ومرسلات الزهري ضعيفة» وأخرجه سعيد بن منصور(۵۳٠۲)‏ عن 
إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم وأبر عن الزهري» قال: ا ل 

وأخرج النسائي في "الكبرى”" سد حمل الرؤوس» وسعيد بن منصور(5749)» والبيهقي ۱۳۲/۹ عن ابن 


المبارك عن سعيد بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن علي اچ غ ان عار أن ر العام a‏ 


بعثاه - يريد اي اق البطريق إل أي 4 بكر الصديق» فلما قَدِمٌ على ابي بكر بالرأس أنكرف فقال: يا خليفة رسول الله 
إنهم يفعلون ذلك بنا ! قال: ((أفاستنانا بفارسٌ والروم» لا يحمل إلى رأس فإغا يكفيني الكتاب. والخبر المرسل والرد). 
وأخربحه سعيد بن منصور( ۰ عن عبد الله بن وهب آخبرني عمرو بن الحارث عن بكر ب بن سوادة أن علي بن رباج 
حدثه عن عقبة ب ن عامر الجهني قال: جئت أبا بكر 52 نحوه وفيه زيادة. وأحرجه البيهقي ۹ عن ابن لهيعة حدثني 
الخحارث بن يزيد عن علي بن رباح سمعت معارية بن حدیج يقول : هاجرنا على عهد أبى بكر فبينا نحن E‏ 
انبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((إنه قدِم علينا برس اف لبطريق» ولم تكن لتا به حاحة» غا هذه س القخم»). 
وأخخر جه أب بن أبي شيبة 771/1 حدثنا عيسى ين يونس عن الأوزاعى عن قر بن عبد الرحمن عن يزياك بن أبي حبیسب 
المصري قال: بعث أبو بكر أو عمر ‏ شلك الأوزاعي - عقبة بن عامر.... ؛ 

"النانية": كتاب السير ۳ه (هامش "الفتاوى الهندية") 

اشر ح السير الكبير" : باب حمل الرؤوس إلى الولاة ١١١-09‏ بتصرف. 

"شرح السير الكبير": باب حمل الرؤوس إلى الولاة ١١١/١‏ بتصرف. 

اهر كاب الس 093 يتصرف 


الجزء الثاني عشر .0 كتاب الجهاد 
أن يبدا أصله الشرة ل كيان ذا ريه الباغىّ (ويمني الفَرعٌ) عن قله e‏ 


ء٤‎ 


Rt‏ وقال: ((وهذا يعم الذمّيً)) اه#. لكن لا يخفى أنّ ما في "الخائيّة" ليس فيه 
التقييد ھا الالء بل الظاهر: أن المراد عند توم ذلك؛ 0 يحور شط الك 
ی ا رد متاع» أو تكفين بتوب مغصوبيء أو دفن مال معَهُ ولو درهما كما في حنائز 
ا فافهم. 

149۷1 (قولة: أن ا 1 المشرك) لأ شون عليه إحياً : بالإنفاق» فيناقضة الإطلاق قك 


کت 


إفنائى "هداي" 1000 : التعليل باه كان سبب إيجاده لما ياي کک قد ((بالبدء)) احم 
((عمًا لو قَصّدَ الأصلٌ قتلةم) كما يأتي" و((بالأصل)) احترازا عن الفرع الْشْرِك وإن 7 
فللأب أن يد بقتله» وكذا سائرٌ القرابات كما في "البحر"" و"النهر”*» وَعَدَلَ عن تعبير 
"الكبر”7) بالأب؛ لأن امه وأجداده وحداته من قبل الأب والأم کالآب. ۰ 

الات 15 (قولة: كما لا 0 قريبه ه الباغي) أشارَ إلى فائدة التقييد ب ((المشرك))» وهي أنه لو 


das,‏ مرح 


ENE E ESSN REE EOS 


: («لأنهُ يحب 


عليه إحياقة بالإنفاق عليه لاتحاد الدين» فكذا بترك القتل)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب السّير 311/8 (هامش "الفتاوى الهندية") 
(۲) أي: 0 

9 "البحر": : السلطان أحق بصلاته إلخ NAE‏ 

FAY 0 "الهداية'‎ )٤( 
(د) في المقولة الآتية.‎ 

(3) صضكاه "در". 

(۷) "البحر": كتاب السیر د د۸ . 

(۸) "النهر": كتاب السیر ق ۲۲٣/ب.‏ 

(9) انظر "شرح العيني على الكنزر": كتاب السیر 8.10/١‏ 

. "البحر": كتاب السیر هرهم‎ ٠٠١ 


حاشية ابن عابدين كت آله كتاب الجهاد 
يدرك أجل أن (يَقثلهُ غير فإن فقد قله (ولو قتلهُ فَهَدَنُ)؛ لعدم العاصم 
(ولو قصد الأصل قله ولم يُمْكِنْ دَفْعْهُ إلا بقتله َتَلَم؛ ASRS‏ 


قلت: ومْعَادُهُ تقييدٌ القريب بالرَّحِم الَحْرَم؛ أنه لا يحب عليه أن يُنقِقَ على غيروء لك يرد 
ا ل بأ ذاكَ ف غ عتى الفرو AE‏ 
على الأصول والفروع الحريتين كما مر في بابو لکن لزم من أن أ يكو له بَدْءْ أصلو بالقتل» 
وأن لا 0 التعليل امار عن "الهداية”: ((بأنهُ يجب عليه إحياة بالإنفاق)) كما أوردَهُ في 
"الحواشي لمتقركة 7 ا ا عنا كروي شرج الاس راد الأب كتان یجب 
إيجادو)) فلا يكو سبب إعدامه بالقصد إلى قتله |( 

همهم (قولَهُ: بل بعلم أي: بالمحاربة بأن يرقب فرسّة أو يَطْرحَهُ عنهاء أو يُلْحِمَهُ إلى 
OTS‏ ركاه اللا َ 

140۷4[ (قولة. ا ف قله أي: إذا لم َة ا غر قل كذا قالَهُ ف اله" 

ولم أره اوه وعبارة "الري": i‏ إث لم يكن ثمَّة من يقتلة لا يُمَكنَةُ مر ن الربحوع حدئ 
لا يعود حربا على المسلمين رک يجه هُ إلى مكان يَسْتَسْيكُ بو حتى يجيءَ غبره فيقتلة)). 

م GA‏ لا ية فيه ولا قصاص؛ نعم عليه التوبة 
والاستغفارٌ كما في "شرح الملتقى” ©. 


)١(‏ في "د" وكو": ((ولا)). 

() 1/1۰ "در" 

ف ر السعدية": كتاب السير - باب كيفية القتال ۲٠٠/١‏ (هامش "فتح القدير "). 
)"شر ح السير الک" :باب قتل ذي الحم الحرم 7١‏ بتصرف. 

(ه) لي المقولة السابقة. 

(5) "النهر": كتاب السیر ق57/ب. 

(۷) ((يكن)) ساقطة من "الأصل". 

(۸) "النهر": کتاب السير ق۳۲۲ /ب۔ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب السّیر 45/6 7. 

)٠١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الجهاد 1۳۷/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 


YYof 


الجزء الثانى عشر ٠.‏ ۷ه كتاب الجهاد 


جواز الدفع مطلقا. (ويجوز الصّلْم) على ترك الحهاد (معهم عال) منهم أو منا (لو خحير) 
11۹9۸1 (قولة: لحواز الذفع بطل أي: ولو كان الأب سيا فان إذا أرادَ قتلَّ ابنه ولا يتمكن 
من الفُحاص من إلا بقتله كان له قن يه طريقا لقع شر فهنا أول؛ ولو كانا في سر وعطِشا ومع 
الابن ماءٌ يكفي لنجاة أحدهما كان للابن شريه ولو كان الأب موت وينبغي أنه لو سَمِعٌ باه 
الشرك يذكر الله تعالى أو رسولَه بسو أذ يكون له قتل؛ لما روي أن أبا عبيدة بن المراح قل أباه 
حين سمه سب النبى ل وشرف وكرم فلم نكر النبي ل ذلك كذا في "الفتح”". 
7 (قول: ال منهم) ويُصرفُ مُصارف الاج والجبزّية إن كان قبل التزول بساحتهم 


4# 


0 


(FY! و‎ 


(۸۳ه۹٠‏ (قولة: أو منا) أي: .مال نعْطِيه لهم إن حاف الإمامُ الهلاك على نفسيه والمسلمين 


ا ارين كات ال 

)١(‏ لم بحد عن أبي عبيدة بن الجراح إلا ما رواه ضَمْرَةَ عن عبد الله بن شوذب قال: جعل والد أبي عبيدة بن الجرّاح 
يتصدى لابنه يوم بدر» وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلمًا أكثر قصده أبو عبيدة فقتل فأنزل الله فيه هذه الآية إلا تجد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر ...© الآية مرسلاً. 
أحرجه الطبراني (850)» والحاكم ۲٦٤/۳‏ وأبونعيم ٠١1/١‏ والبيهقي 271/5 مع أن الحاكم لم يصححه. 
قال الحافظ في "التلحيص" :٠١7/5‏ هذا معضّلٌء وكان الواقدي ينكرّهء ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام. وقال 
ف "الإصابة" 4/9 7: سنده جيد إلى عبد الله. 
وقع اللفظ عند الحاكم ((الآلهة))» وف "تلخيص الحبير" ((ينعت الآلهة)): وهي كناية عن كلمات الكفر ونحوهاء 
فإن ثبت كان ما أورده الكمالٌ واضحاء وإلا فقد أخمرج أبو داود في "المراسيل" (۳۲۸)» ويعقوب بن سفيان في 
"المعرفة” 2٠51/١‏ وعنه البيهقي ۲۷/۹ كلهم عن إسماعيل بن سُميع الحنفي عن مالك بن عمير الحنفي - وكسان 
قد أدرك الجاهلية ‏ قال: حاء رجحل إلى النبي كَل فقال: إني لقيت العدوء ولقيت أبي فيهم» فسمعت لك منه 
مقالة قبيحة؛ فلم أصبر حتى طعنته بالرّمح» أو حتى قتلتةء فسكت عنه النبي كَل ثم جاء آخر فقال: إني لقيت 
أبي فتر كته وأحببت أن يقتله غيري» فسكت عنه. قال البيهقي: وهذ! مرسل جيد. 
ومالك بن عمير مخضرمٌ» قال ابن القطان: حاله مجهول» وقال في "التلخيص”": هذا مبهم. 

(۲) "الفتح": كتاب السّیر ‏ باب كيفية القتال 7١4/0‏ بتصرف. 

و8 اھر كناب الكير ق؟ ۴۲ /ب: 


حاشية ابن عابدين ات يد مه کتاب الجهاد 


0 تعالى: زوین جوا إنَجَتحوأ لاسام جح1 | [الأنشال  ]1١‏ (و يد أي : ُعلِمُهم 
بنقض الصّلح عرزا عن الغذر الحرم (لو شیر لعا ا ولاك بأهلٍ 


فدهن (قولة: لقوله تعال: # ولِن ا لجخا لكل ف الس 0 أي: ا قال 
'للصباح DE ٠"‏ السلم م بالكسر والفتح: الح يك a E‏ والآية مقيدة برؤية : املصلحة إجماعا؛ 


1 


لقوله تعالى: یک ھنو ویوا الاو املو [ محمد e‏ فاده في "الفتحج””". 

۱۹۸ (قولة: أي: لمهم بنقض الل أفادٌ شرطاً زا ندا على "للان", ر إعلاهم به؟ 
لن E EEL‏ قتالهم أيضاً حتى عض علس ا فنك ا يه كيس بين 
إنفاذ الخبر إ ا اراق لكب حو لو ا حصونهم للأمان وتفرقوا في البلاد فلا بد أن 


7 


ESS‏ ماس ويكمروا حضوليي: کیا كانت وان الغدرء وهذا لوا فض فل 
مضي المد E‏ فنقضّهُ قبل المد رده عليهم 


خصته ؛ أ مقابل بالأمان فز ف مدق قير يده 59 لم يسلم لهم الأمان فيه ار 


|۱۹۸٦|‏ (قولة: اا عليه ١‏ الاد , ودام بأها ل مكة) 5 تع فيه 'الهداية”*. و 


الک حيث قال: : ((وأمًا استدلالهم أ E‏ تناك نبد الو اة 35 كانت يته وح ُهل 
مكةا''فالأليق جعلهُ دليلاً لقوله”" الآني: ون بدؤوا بحيانة قاتلهم ولم ينب إليهم إذا كان باتفاقهم؛ 


)١(‏ "المصباح ح المنير": مادة ((سلم)). 

OE ES E 
.۲۰ ٤/۵ لفت ": کتاب - باب لموادعة ومن يجوز مانه‎ 6 
بتصرف.‎ ۲١٦/۳ "تبيين الحقائق": كتاب السير‎ )۳( 
.٠١۸/۲ "الهداية": كناب السير - باب الموادعة ومن يجوز أماله‎ )5( 


كت كتاب السّير - باب المو ادعة ومن يجوز أمانه ٠ 1/١‏ باختصار. 


ر 

(7) أخرجه الطحاوي ۲۹٠/۳‏ وابن أبي شيبة ۳٠/۸‏ د ل المغازي ‏ فتح مكة عن حماد عن أيوب عن عكرمة 
مرسلا: والطحاوي ۲۹۲/۳» وابن أبي شيبة 257/8 عن ابن إسحاق عن الزهري وغيره مرسلاء وابن أبي شيبة 
۸ عن م ن عمرو عن أبى سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قالا: كانت بين رسول الله يل وبين 
امشو كن دة فذكره. وفيه قول النبي عي ((إنهم ول من غدرع). انظر سيرة ابن هشام ٤/٤‏ ۳۹. 

(۷) أي: قول حاحب "الهداية" 


الجزء الثاني عشر عبس کڪ لوقه کک کے كتاب الجهاد 


ولو بقتال ذي معو ينوه ولو بثونه تقض حقهم فقط ری صالخ (لْرتين لو غلبو 
على 3 وصارت دارهم دار حربي) لو خيرا زبلا 0 ولا يلي وا على بلدةٍ (لا)؛ لان 
فيه تقريرَ الرتد" على الرََّّةِِ وذلك لا يحون "تح" (وإن أذ الال (منهم لم يرد 
0 اك 1 1111111 


لالب عبارو 6ن لهد فاو ا إن وا هو كله لم يدا امن مكة بل مت 
ا ر قبل مضي الد فقاتلهم ولم نبد إليهم» ذل مان اا تحال أن بع اديج عد 
ينهم هذا هو المذكورٌ لحميع أهل السير والغازي))» ومامةُ في "ح". 

]١19881[‏ (قوا لهُ: ولو بقتال) أي: ولو كانت و مهم بقتال أهل معد بإذنف أي: 
لا فرق بين قتاله بنفسيه أو بقتال بعض أتباعه بإذنه. 

11۹0۸۸7 (قولة: تقض حقهہ ف أي حي م المقاتلينَ ذوي المنعَة بلا إذن ملکهم» قال 
'الربلعي” وود SONE SS‏ لهند 
لم يكر نقضاً للعهد)) اه. أي: بأ قاتلَ واحدّ منهم مثلاً ثم ترك القتالَ يبقى عهدة. 

]11۹0۸۹ (قولة: بلا مال) أي: بلا أحزه ه منهم؛ لا في معنى الجزية» وهي 0_6 منهم 
الور ل : هم على أخذبهمٌ الال مناء ولا شاك في حوازه عند الضرورة كما في 
أهل الحربيء ولكن هل يرم إعلامهم بنقض العهدٍ قبل القضاء مده أم لا؛ لكونهم يُجبَّرونَ على 
الإسلام بخلاف آهل الحرب؟ فليراحع 


NF fF 


A َء و‎ EN 
زنحهول (قوله: لانه غير معصوم) لأنه يصير فيئا امامت إذا ظهروا» فتح‎ 


(0) في "د" وكو": ((اذا)). 

(۲) في "و": «المرتدين)). 

م2 "الفتح”: كتاب السير - باب الموادعة ومن يجوز أمانه ١1/5‏ ؟. 
(4) انظر ا كتاب الجهاد فود ,ا 

.7 43/79 "تبيين الحقائق": كتاب السیر‎ )٥( 

3١‏ "النهر" “كات لسیر ق ۳۲۲٣ب‏ ور ب 


0 "الفتح" : کتاب 2 انات الموادعة ومن يجوز ا هاب ٠‏ بتصرف, 


خاي ابن اعاينين ‏ سے د لفن د ب ر كات الها 


بعد وضع الحرب أوزارهاء "قح" (ولم نبع) في "الريلعي": ((يحرمٌ أن نبيع)) 


(منهم ما فيه تقويتهم على الحرب) کحدید وعبيدٍ وخخيل (ولا نحيله إليهم SEE‏ 
00 رقولة: 00 الخرب أوزارها) اي : أثقالهاء والمراد بعد انتهائهاء ا 


ررقو فتح". 


عليهم؛ أن ليس ف إلا أنه لا برد حال الحرب؛ أنه إعانة لهب 7 

۱۹۹۲ (قو ل ولم بع إلخ) أراد به التمليك بوَحه كالهبة» 0 بل الظاهرٌ: أن الإيجارَ 
والإعارة كذلك فاده "| ا أن العلة منع مأ فار عي قتالنا ا ا ا 

;140۹¥ (قولة: يحرم أي: که كراهة تحريم» ا 

64 (قولة: كحديد) وكسلاح ما استُعملٌ ا ولو صغيرا كالإبرة» وكذاماقي 
ځکيه ين الحرير والديياج؛ إن مليكةُ مكررة؛ أنه يصح من الرأيق» "د قهستاني"00. 

زهوهةا | (قولة: وعبيدٍ) لأنهم ب يتوالدون عندّهم فيَعودونَ 0 عليناء e‏ اقيق 
کا نا 

11۹0۹7 (قولة: ولا ا ا أي: ق وځحوي فلا بأس لتاجرنا أن 0 دارهم بأمان 
سات مدي 2 0 اللحيط”", 
"قهستاني 
3 و 
وللستأينٌ كالمسلم في ذلك إلا إذا حرج بشيء من ذلك فلا مع م من الرحوع بهع) اه. 


E‏ ا 


AE 


(Dr 0 


.۲٤۷/۳ "تبيين الحقائق": كتاب السیر‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب السيّر - باب الموادعة ومن يجوز أمانه ۲٠۷/١‏ بتصرف. 

(۳) "حامع الرموز": كتاب الجهاد 4/5 51. 

)٤(‏ "المنح" :كناب في بیان أحكام الجهاد ١/ق45‏ 5 رب. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الجهاد 5١14/7‏ 

و "ليحرل تعاب ار 5 

(۷) "المحيط البرهاني”: كتاب السّير ‏ فصل في المسلم يدل الأشياء إلخ ١/ق١47/ب.‏ 
(۸) "جامع الرموز": كتاب الحهاد 4/5 .5١‏ 

(8) "النهر": كتاب السّير ق ۳۲۲/ب بتصرف. 


الجزء الثاني عشر .م ااه کتاب الجهاد 


3 


ع3 2 ٤ N‏ 3 
ولو بعد صلح) لأنه عليه الصلاة والسّلامٌ نهى عن ذلك وأمرَ بالميرة'''» وهي الطعام. 


2 


30۹۷7[ (قولة: ولو بعد صُلح) تعميم للبيع والحمل» قال ف E‏ (رلان الصلح 


(1) أما حمل السلاح إلى دار الحرب فقال الزيلعي في "نصب الراية" ۱/۳ ۳۹: غريب بهذا اللفظ. 
وقد ثبت ذلك عن عطاء وعمرو بن دينار والحسن وابن سيرين وإبراهيم وقنادة» ققد احرج سعيد بن منصور (5875)» 
وعبد الرزاق (348)» وابن أبي شيبة 87/17 ف الممهاد ‏ باب ما يكره أن يحمل إلى أرض العدو؛ وأبو عمرو الداني ي 
"الفئن" 1 )١‏ عن ابن جريج عن عطاء أنه كره حمل السلاح والخخيل إلى أرض العدوء وقال: أا ما يوون به للقتال فلا 
يحمل إليهم» وأما غيره فلا يأس به وقاله عمرو بن دينار. وأخرجه ابن أبي شيبة عن أشعث وهشام عن الحسن نجوه 
وكذلك عن قتادة وإبراهيم؛ وأخرج أيضاً هو وأحمد في "العلل" )۲١۹۷(/١‏ عن هُشيم وأبي يان عن يونس عن الحسن 
وابن سيرين أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة. نعم روي بهذا اللفظ مرفوعا أخرجه البزار في "الببحر" »)٠١۸۹(‏ والطبراني 
في "الكبير" »)۲۸1(/١۸‏ وأحمد بن منيع كما في “المطالب العالية" المسندة 4775(/4)» والعقيلي في "الضعفاء" 
٤‏ وابن عدي ١۱/۲‏ وأبو عمرو الداني في "الفعن" »)٠١٠١(‏ والبيهقي ۳۲۷/١‏ وابن الجوزي ف "العلل 
التناهية" (450): وابن أبي عاصم في البيوع كما اي "تغليق التعليق" لابن حجر 777/8 من طرق عن مر بن كنيز 
السّقاء عن عبد الله بن أبي بشر اللقيطي عن أبي رجاء الغطاردي عن عمران ابن حُصين ((نهى رسول الله ل عن بيع 
السلاح ف الفتدة)). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه عن النبي يك إلا عمران» وعبد الله اللقيطي ليبس 
با معروف؛ وبحر بن كُنيز لم يكن بالقوي» ولم يحفظ مرفوعاً إلا من هذا الوجه» فلم نحد با من إخخراجه. وقد رواه سلم 
بن زرير عن أبي رجاء عن عمران موقرقاً اه. و كذلك علّقه البخاري في باب بيع السلاح في الفتنة 05٠٠‏ قال ابن 
حجر في "التغليق": والصواب وقغه» وبحر متروك اه. وقال البيهقي: بحر ضعيف لا يحتج به. وقال العقيلي: ولا يصح 
إلا عن ابي رجاء. وقال جي بن معين: محمد بن مصعب الْقَرقساني ليس بشيء» کان رفيقاً لي وكان غزا كثيراء 
فحدئنا يوما عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران بن حُصين أنه كره بيع السلاح في الفتنة» فقلت له: هذا يروونه 
عن أبي رجاء قوله» فقال: هكذا سمعته ثم قال يحبى :لم يكن من أصحاب الحديث» كان مغفلا إا هو من كلام أبي 
رجا أخر جه عبد الله بن أحمد في العلل )٠١0(/7 »)51/8(/١‏ لأبيه وعنه ابن أبي حاتم في "اجرح والتعديل" 
۸ وابن عدي ۰۲٣٥/٨‏ والعقیلي٤‏ /۱۳۹ وعن معاوية بن صالح عن يحيى أيضاً إلا أنه ذكره مرفوعيا:وهيذا 
الحديث يعرف مرفوعاً ن دیق عر الاب ثم أحرحه ابن عدي» وعنه البيهقي 2717/5 والخطيب في "تاريخه" 
۳ عنمان بن يحيى القرقساني حدثنا محمد بن مصعب به مرفوعاً. وعثمان ضعيف. قال البخاري في 
"التاريخ": أساء يحبى الظن به ووافقه أبو حاتم؛ وقال أحمد: لا بأ به» واعتبره أبو 0 وأن هذه المناكير 
والأحطاء لا تحطه إلى الضعف وقال ابن عدي: روى عن الأوزاعي وغيره أحاديث صالحة ولا بأس به. 
(۲) سيأتي تخريجه صدع7اتب. 


و "البحر": كتاب السیر ۸۷/۵ . 


حاشية ابن عايدين حتت ب ی o1‏ كتاب الجهاد 


الما فا استحساناً (ولا E‏ امه حر او حرة ولو فاسقا) او اعمی» 
أواقان أوحضية E E‏ 


على شرف الانقضاء أو الع ض)). 
01 (قولة: فار اھان أي: اتباعاً لاص نّ لکن لا يخفى أن هذا إذا لم يكن 


بالمسلمين ا إلى الطعام» فلو احتاجوة لم جر 


لإبحث الأمان» 
۹۹۹1 (قولة: ولا نقتل من أمَنه إلخ) أي: إذا E‏ أو ا ا أو جماعة 


oR م‎ 


أو e OS‏ 
لام والسّلام: » اون کا دماؤهم ° . أي: ل اسرد يف على ديه الوضيع» 


)١(‏ فيه عن علي وعمرو بن شعيب عن أبيه عن حده وأبي هريرة وعائشة أما حديث علي: فرواه عنه قيس بن عباد» 
وأبو حسان الأعر ج» وإبراهيم بن يزيد بن شريك عن أبيه والحارث بن سويد. 
أخجربحه أحمد 2177/١‏ وأبو داود 5709 4) 3 ف الديات ‏ باب قاد المسلم بالكافر؟ والنسائی 3/8 ١‏ ١5؟؛‏ و"الككبرى" 
(AA) (AD‏ في القسامة ‏ باب القَوّد بين الأحرار والمماليك في النفس» والبزار في "البحر" (717) و(4١/)‏ وأبر 
يعلى (۳۳۸) و(1۲۸)» والطحاوي في "بيان المشكل" (2)77437 و "شرح المعاني” ۱۹۲/۳١‏ والحاكم ١٤١١/١‏ والبيهقي 
۷ ۲۹/۸ ۹۳ وابن المنذر في "الأوسط" (3770)» و"تعظيم قدر الصلاة" للمروزي »)٠٠۵(‏ من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عاد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي هده بل نيه E‏ 
شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال : YY)‏ إلا ما كان في كتابي هذا))؛ فأخخرج تاا بأ من قراب سيفه فإذا فيه: ((المؤمنون 
تتكافاً دماؤهم....))» وأحرجه النسائي ۲٤/۸‏ وقي "الكبرى” (194) و(۸1۸1)» عن الحجاج عن قنادة عن أبي حسان 
عن الأشتر عن على» وأحرحه ابن أبى شيبة 4140/5 عن أبى الأشهب عن الحسن مرسلا وأحرحه عبد الرزاق 
(0183:7) عن ابن حريج أخبرني أبو قرَعْة عن الحسن مرسلاء وأخرجه ابن ماجه )۲۹۸٤(‏ ف الدييات ‏ باب المسلمون 
تتكافاً دماؤهم» والطبراني ۰ )٤۷۱(/۲‏ والبيهقي ۳۰/۸ عوابن عدي 2705/5 عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن 
عن معقل بن يسار به مرفوعا: ((المسلمون......)) وعبد السلام ضعيف. 
خر جه النسائي ۸ و"الكبرى" (1۹۳۷) باب سقوط القَوّد من المسلم للكافر» وأبو داود )٠١75(‏ في المناسك - 


باب تخريم المدينة مختصراء وأحهمد ۱۲۲/۱ وأبر یعنی (257)» والنسائى قي "الكبرى" )1۹٤۷(‏ من طريق عمر = 


الجزء الثاني عشر o1۳‏ كتاب الجهاد 


ابن عامر وهَمّام عن قتادة عن أبي حسان عن على به. وأبو حسان لم يسمع من علي كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. 
وأخرحه اننسائي ۰۲٤/۸‏ و"الكبرى" (194) و(8181)؛ والدارقطني 1۸/۳ وابن أبي عاصم لي الديات صاد؟ من 
طريق حجاج ابن أرطاة عن قتادة عن أبي حسان مسلم الأعرج عن الأشتر عن علي قال حجاج: وحدثتي عون عن أبي 
ححيفة عن علي مثله. 

وأحرجه الطبراني في "الأوسط" عن الحجاج بن أرطاة عن الشعبي عن الأشتر عن علي نحوه. وهذا الخطأ من الحجاج. والله أعلم. 
وأحرجه البزار في "البحر" (487) من طريق إسماعيل عن الشعبي عن أبي جححيفة عن علي» وفيه هذه الزيادة؛ 
وهو مشهور بي "الصحيحين" عن أبي ححيفة عن علي لكن دون هذه الزيادة. 

وأحرجه عيد الرزاق (1850) ق الديات ‏ باب قود المسلم بالڏمي» عن معمر عن قنادة قال: قيل لعلي فذكره 

رارح ری بح مسنم مهنا وب ن ی ا الوه ا رن حرم ا وو ی وا ا ا 
المسلمين» ومسلم )١۳۷١(‏ في الحج ‏ باب فضل المدينةء وأبو داود )۲١۳١(‏ تي ا مناسك - باب تحريم المدينة» والترمذي 
(۲۱۲۷) ف الولاء والهبة - باب فيمن تولّى غير مواليه» والنسائي ای "الكبرى" )٤۲۷۷(‏ و(۲۷۸٤)‏ ف الحج - منع الدحال 
من الدينة» وأحمد ۸١/١‏ وأبو يعلى »)۲١۳(‏ والطيالسي »)۱۸٤(‏ وابن المنذر (111۲)» وابن حبان )۳۷۱١(‏ 
و(۳۷۱۷)» والبيهقي 4۳/۹ وابن أبي عاصم في الديات صه ١‏ وابن أبي شيبة 1۹۰/۷ من طريق سفيان ووكيع وأبي 
معاوية وجرير وجعفر وعلي بن هر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي: وفيه: ((وذمة المسلمين واحدة» 
فمن أحفر مسلماً فعليه عنة الله...)). وخالفهم شعبة؛ فرواه عن الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن علي به. 
أخرجه أحمد ١١١/١‏ 2411/8 والنسائي في "الكبرى (4777) وغيرهماء ورواه الأعمش أيضاً عن أبي صالح عن أبي 
هريرة بهذا اللفظء أحرجه أحمد ۳۹۸/۲ ومسلم )١771(‏ و(۸١١٠)»‏ وابن أبي شيبة 491/37 من طريق الثوري وسهيل 
وشيبان وسهيل وزائدة عن الأعمش» وبعضهم يقتصره: وله طرق أخخرى عن أبي هريرة» لكن لم يذكر هذا احرف إلا ما 
رواه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ((يجير على المسلمين أدناهم))» أخرجه امد ۳٠۵/۲‏ 
والترمذي (74 )١‏ في السّير - باب أمان العبد والمرأة» وابن عدي 1۸/١‏ والبزار كما في "التمهيد" 2191/5١‏ والحاكم 
25 والبيهقي ٤/۹‏ ۹> ولفظ الترمذي: ((إن المرأة لتأحذ للقوم))» قال الترمذي: حديث حسن غريب» وسألت عنه 
البخاري فقال: هذا حديث صحيح» وكثير قد سمع من الوليد بن ربأح» والوليد سمع من أبي هريرة وهو مقارب 
الحديث» ورواه حليفة بن حياط ومحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش وزيد بن آي اة 
وأسامة بن زيد لشي كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده في حطبة النبي كلل عام الفتح» وفيها: ((المؤمنون 
تتكافئ دماؤهم ويسعى ...))» أخر جه أحمد ۰۱۸۰/۲ 25١52197‏ وأبو داود (4371) و( ۲۷۵) في الجهاد ‏ 
باب في السرية ترد على أهل العسكرء وابن ماجه (57485)؛ والطيالسي )۲۲١۸(‏ وابن أبي شيبة 45/5) 


و8/9 55 في الديات ‏ باب إن المسلمين تتكافى دماؤهم: وابن الجارود (1١لالا)‏ ر(۱۰۵۲) و(۱۰۷۳)» - 


حاشية ابن عابدين ك اف ا د ي “كنات اهاد 


وابن المنذر في "الأوسط" (5759) و(7771)» والبيهقي ۲۳۵/۱ و۲۹-۲۸/۸» وابن عبد البر في "التمهيد" 


05 وأخر جه أبو يوسف في "الرد على سير الأوزاعي" صاء 7 حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 
عن عبد الله بن عمرو به. وأخرجه عبد الرزاق (3 4 ؟) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي لك مرسلاً. 

قال ابن حجر في "فتح الباري": حديث حسن. وأخرجه أحمد ۱۹۷/٤‏ وابن أبي شيبة ٩٩۰/۷‏ وأبو يعلى (7544)) 
وأبو القاسم البغوي في "اللدعديات" )١17170(‏ من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل من أهل مصر عن عمرو بن 
العاص لد مرفوعاً: ((يجير على المسلمين أدناهم) وفيه قصةء وأخرحه بَحْشَل أسلم بن سهل في "تاريخ واسط" 
ص" ١‏ عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مُصِرَف عن جاهد عن عبد الله بن عمر نمو حديث عبد الله بن عمرو. 
وسنان بن أخي طلحة لم يوثقه إلا ابن حبان» والله أعلم. وأخرجه ابن ماجه (18) من طريق حنش عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعاً نحوه. وحدش ‏ حسين بن قيس منكر الحديث مسترو. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" )٠٤۷۸(‏ 
من طريق أبي القاسم بن أبي الزناد أخبرني إبراهيم بن نافع عن أبي الوُبير عن حابر وقيه: ((المسلمون يد على من 
سواهم)). قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا أبو القاسم: تفرد به سعيد بن يحيى اه. قال في "الجمع" v1‏ 
والصواب القاسم بن أبي الزنادء وأحرج ابن أبي شيبة 79/19 عن وكيع ثنا شريك عن عاصم بن أبي جود عن زر 
ابن حُبيش عن عمر قال: إن كانت امرأة لتجير على المسلمين فنجيز أمانها؛ وروى عمرو بن مرة عن أبي البختري عن 
عائشة مرفوعاً: ((دمّةُ المسلمين واحدةٌ فإن جازت عليهم جائرة فلا تخفروهاء فن لكل غادر لواءٌ يعرف به يوم 
القيامة)). أحرجه الحاكم ١١١/۲‏ وابن عبد البر في "التمهيد" ۱۸۸/۲١‏ وروى ابن وهب عن مالك بن محمد بن 
عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: جد في قائم سيف رسول الله ي كتابان: ((إن أشد الناس عتواً....)) وق 
الآخر ((المؤمنون تتكافئ دماؤهم ...))» أخرجه الدارقطني 1۳١/۳‏ في الحدود؛ وأبو يعلى »)٠۷١۷(‏ وابن أبي عاصم 
في الديات ص١‏ م والحاكم 545/4 في الحدودء والبيهقي 7077/8 في الجنايات ‏ باب إيجاب القصاصء وفيمن لا 
قصاص ببنه» والمنطيب في "الموضح" ١/۲‏ ١٤ء‏ كلهم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب به. ومالك بن أبي الرّحال 
أخو حارثة وحمد: وثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم: أحسن حالاً من أخويه» وأخرج عبد الرزاق (8477)؛ وأبو داود 
(7774)؛ والنسائي في "الكبرى" (۸1۹۳)» وابن عبد البر في "التمهيد" ۱۸۸/۲١‏ وابن المنذر قي "الأوسط" 
(7774)» وسعيد بن منصور »)۲٦۱۱(‏ وابن أبي شيبة 383/9: والبيهقي 3/9 من طريق منصور والأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ((إن كانت المرأةٌ لتجير على المسلمين فيجوز)). 

وأخرجه الحاكم ۲۳١/۳١‏ عن ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عالشة:» فذكر قصة إحارة 
زينب» وفيه: ((يجير على المسلمين أدناهم))» وأخخر جه ابن هشام في "السيرة" ۳١۲/۲‏ والطبراني .١٠١ 50/9١‏ 
وأخرجه البيهقي 8 عن ابن إسحاق عن يزيد ر قال البيهقي: هكذا حدثنا به الحاكم منقطعاً ف كتاب 


المغازي» وحدثنا به في "المستدرك” عن يزيد عن عروة عن عائشة فذكره. 5 


الجزء الثاني عشر م عدي O‏ كتاب الجهاد 


(( و يسعى متهم أدناهم 1“ أي: أقلهم عَدَّدا وهو الواحد» وتمامة 2 "القت" فهو ع من 


الأدنى الذي هو الأقلٌ كقوله تعالى: وكا ادق من وكوك كر 4 [المجادلة - ۷]» فهو تنصيص 


= وأخرج أحمد ۱۹۵/۱ ود/. 15 وابن أبي شيبة في “مصنفه" 259/0 والطبراني (۷۹۰۷) و(۷۹۰۸) من طريق 
عبد الرحيم بن سليمان وأبي خالد الأحمر وإسرائيل كلهم عن حجاج بن أرطاة عن الوليد بن أبي مالك عن القاسم أبي 
عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: أحارٌ رجلٌ من المسلمين رجلاً» وعلى الحيش أبو عبيدة فقال خالد وعمرو بن العاص: لا 
تجيروه» فقال أبو عبيدة: نجير سمعت رسول الله يلك يقول: ((يميرُ على المسلمين بعضهم ‏ أحدهم ))» إلا أن إسرائيل 
اشر مطل لا يكنا في إحدى روايتي أحمدب ورواه ثانية والجميع من مسند أبي أمامة دون القصة» هكذا رواه بى الحمّاني 
عن أبي خالد» وبحبى ضعيف»ء وأخرجه مع القصة البزار في "مسنده" (107707) "كشف الأستار"» وابن أبي شيبة 
۷ والغقيلي ٠۳٤٤/۲‏ وأبو يعلى (4077) و(۸۷۷) عن محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن موسى وعبد الله بن سعيد 
الأشَيجّ وزهير حدثنا أبو حالد سليمان بن يان الأحمر عن الحجاج عن الوليد عن عبد الرحمن بن مسلمة: (أن رجلا 
أجار...)) فذكر القصةء وزاد عنه الأشَيجٌّ ‏ عند البزار - عن عبد الرحمن عن عم والحجّاج فيه ضعف لذلك قال 
البخباري: لا يصح حديثه؛ قال العقيلي: وهذا يروى بغير هذا الإسناد من وجه صحيح» وأحرج الطحاوي في "بيان 
لتك" (TES)‏ والطبراني 147/57 )1٠١‏ و315/( 9د و"الأوسط" (۸۲۲)» والدُولابي في "الذرية الطاهرة" 
(4)» والحاكم ٤٥/٤‏ وعنه البيهقي ٩۵/۹‏ من طريق عبد الله بن وهب ويحبى بن بُكير عن ابن لهيعة حدئنا موسى 
ابن جبير عن عِرّاك بن مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة فذكر قصة إحارة زينب بنت رسول الله يي وفيه: 
((هذا اَم ما علمت به حتى الآن» وإنه يجير على المسلمين أدناهم))» قال الطبراني: تفرد به اين لهيعة» وأحرجه سحنون عن 
ابن القاسم في "المدونة" ٠١٠/۲‏ عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح فذكره. وأحرج هذه القصة 
الطحاوي في "بيان المشكل" »)١٠٠١(‏ والطبراني :)٠١459(/57‏ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" »)۲۹۷٤(‏ 
والدُولابي في "الذرية الطاهرة" (۹د) وابن المنذر في "الأوسط" (53737) من طريق أيوب بن سليمان بن يلال عن أبي 
بكر بن أبي اويس حدثني سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد وصالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أنس به. وهذه نسححة 
حيدة غريبة كما قال الذهبيء إلا أنه قد تفرد بها عن عبد الله بن شبيب والنضر بن سلمة. وابن شبيب أخباري واو. 
وأحرجه الطبراني )٠١49(/77‏ عن عباد بن كثير - متروك ‏ عن عقيل بن الد عن ابن شهاب عن أنس به. وأخرحه 
عبد الرزاق (4447) عن ابن جريج عن ابن شهاب وغيره أن النبي ا أجاز جوار زينب ابنته؛ وهذا هو الصواب عن الزهري. 
وكذلك رواه متم وسعيد الَبْري وحسن بن محمد بن علي وعبد الله البهي مرسلاً. أحرجها عبد الرزاق في '"مصنفه". 


,511١ 51١/5 انظر "الفتح": کتاب الْسّير  باب الموادعة ومن يجوز أمانه - فصل في الأمان‎ )١( 


Y/Y 


حاشية ابن عابدين  .‏ ااه ا كتاب الجهاد 
اَن لهما في القتال (بأيّ لغة كان) الأمانُ (وإن كانوا لا يعرفوتها بعد معرفة المسلمين) 
ذلك (بشرظ سماغهم ذلك هن الین فلا مان لو كان باشل مهي وکح بارج 
کا أو للا بأس علیکې» و بالكنايةء Re‏ اهجو و وه لماو فقي و إن SEDR‏ 


على صحة أمان الواحدء أ اومن E‏ ات كقوله تعالى : نق اق راق 4 
[النجم - ۹]» فهو دليلٌ على صحة أمان المسلم في غر 2 العدوء أو من الدَّناءة فهو تنصيصٌ 
على صحة أمان اا و اا 9 


[* 11۹ (قوله: أَذِنَ ٤‏ ل أي: إذا کان الف والعبد مأذونين 2 القتال صح 
ان [؟/إق؟؟/ب] في الأصمٌ اتفا 1 2 م . ن "الهداية a‏ حادق لما 16 اين الاك" 


عاد 


عن "الإحتیار "10 از 533 E‏ 
PEE 0 04‏ لا ا ب کا 

0 (قوله: بعد معرفة المسلمينَ ذلك) أي: كوك ذلك اللفظ أمانا. 

قلت: والظاهرٌ: أن الشرط معرفة المتكلم به وإذا ست الأمان به ّت في حق غيره أيضا 5 
المسلمينٌ ولو لم يعرف معنا فافهم. 

٠۰۲‏ (قولة: فلا أمان لو كان بالبعد منهم) أشارَ إلى أن اراد السّماعٌ ولو حُكما؛ لما 
ِقَلَهُ O‏ عن "الهندية"": ((لو نادوهم 0 موضع يسمعون» وعلم أنهم لہ يسمعغوا بأن كانوا 

1 1 2 

نياما أو مَشعْولِينَ بالحرب فذلك أمان)). 


,75/٠١ "المبسوط": كتاب السیر‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": کتاب الجهاد ۳١٤/۲‏ بتصرف. 

() "الهداية”: كتاب السّير ‏ باب الموادعة ومن يجوز أمانه - فصل في الأمان 1١11/5‏ 

(4) "الإختيار": كتاب السیر - فصل في الأمان .١714 1١7/4‏ 

(5) "الدر المنتقى”: كتاب السیر ٦۳۹/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(0) "ط": كتاب الجهاد ۲/د٤٤‏ بتصرف. 

(۷) "الفتاوى الهندية": كتاب السّير - الباب الثالث في الموادعة والأمان ومن يوز أمانه ‏ فصل في الأمان .٠۹۹/۲‏ 


الجزء الثانى عشر .س لاه كتاب الجهاد 


539 د (قولُةُ: 35 تعالم قال "السرحسي ال : ((استدل عليه "محمّد" بحديث عمر رضي الله 


تعالى عنه: رد يما رحلٍ من المسلمينَ أشارَ إلى وه فإنك | عقت قتلتك فأتاة فهو 
این وتأويلة : إذالم يفي أو لم يسمع قولة: إن جعت قتلتلك» أمّا لو عم وسيع فهو فَييع)). 
(قولة: إل السماء) أن فيه بیان 0 ادس اة الا محا وتعال» 


kS 1‏ رم 


او انت ا أسر تحسي 
5ل (قولة: ولو ناڌى اشر بالرّفع على الفاعليّةء أي: لو طلب ١١‏ شرك الأمان ينا صح 
لو متتعاًء أ ي: في موضع ينع عن وصولنا إليهء قال في "البح ": ((و إن كان في موضع ليس 


.۲۹۰/۱ "شرح السیر الكبير": باب الأمان‎ )١( 

(1) أحرجه ابن أبي شيبة 14۲/۷ في الجهاد ‏ باب في الأمان ما هو و كيف هو ؟» وعبد الرزاق (5413) و(١١٤۹)‏ وسعيد 
بن منصور (/135) و(395؟) و(00٠77)»‏ وابن المنذر تي "الأوسط" (77170)) وعلقه البحاري في "صحيحه" ي 
الجرية ‏ باب إذا قالوا صبأنا بعد حديث (۳۱۷۲) من طريق الأعمش عر ن أي وائل قال: أنى كتاب عمر ومن تخانقین: 
((وإذا قال الرحل للرجل لا تخف أو لا بأس أو لا تذهل أو مترس فقد أمنه)) عنتصراً. 
ومن طريق الثوري عن موسى بن ُبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: كتب عمر بن الخطاب: ((أبما 
رجل دعا رحلا من المش ركين وأشار إلى السماء فإن قال: والله لأقتليك فهو آمن» فقد أنه الله فإنما نزل بعهد 
الله وميثاقه))» و كذلك رواه ابن ن أبي شيبة عن مجاهد عن عمرء وأخرجه ابن أبي شية 141/۷ وابن المنذر 
(11۷1)» وسعيد بن منصور (۲۱۷۰)؛ ويعقوب بن سفيان كما في "فتح الباري" من طريق معاوية بن مروان 
وهشيم عن حميد الطويل عن أنس ف قصة الهُرْمَُان حيث نرل على حُكم عمر فقال له عمر: تَكلٌَّ فقال: کلام 
حي أو كلام ميّتٍ؟ قال: تكّح فلا بأس ... فلما أراد عمر قتنه قال أنس: ليس لك إلى قتله سبيل فقد امس 
فقال عمر: هات البينة على ما تقول» فقال له الزبير: قد قلت له تكح فلا بأى» فدرأ عمر عنه القتل وأسلم 
وأحر جه سعيد بن منصور )۲١۹۷(‏ عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عمر ((لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء 
إلى مشرك فنزل إليه على ذلك فغتله لقتلته به. 

2 "شرح السمير الكبير”: باب الأمان ۲۹۰/۱ بتصرف. 

.۸۷/ "البحر": كتاب السير د‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين ل سس دا 9۸ كتاب الجهاد 


تع وهو ماڈ سيفةُ أو رعحَهُ فهو ف)) اه. 

قلعا ر أن ]ف كان ا ب ادا مسد و ون و ولس 
كذلك؛ بل هذا إذا ترك منْعمَهُ وحاءً إلينا طالبأء ففي "شرح السّير 7 : OEE‏ 
لا يُسْمَعْ المسلمون كلما رلا يرط قاض E‏ 
بالأمان فهو آم بخلاف ما إذا اق سالا سيف مادا رجه نحو نا فلم قرب استأمَنَ فهو في2؛ أن 
البنا على الظّاهر ‏ فيما يتعذّرٌ الوقوفُ على حقيقته - جائرٌ ولو في إباحة الدّمِ كما لو دحل بينَهُ 
إنسانٌ ليلاً ولم يذر أله ارق أو هاربٌ» فلو عليه مما الأصوص له قتلّهُ ولا فلا)) ثم قال©: 
ورانا * أنَّ من فارق اأنعة عند الاستعمان فد مكو امسا غاد وا جم شما قا 
يود التصريم لاق ولو ونا 00 دارنا فقال: دخلت بأمان ن لم يُصّدَّقْء وكذا لو قال: 
أنا رسول الك إلى الخليفة إلا إذا أعرج كتيا يه أذ يكون كاب ملكهم وا انا 
مفتعللٌ؛ لأنّ الرسول آمل كما جرى به الرسم م حاهلية وإسلاماًء ولا يح مسلمّين في دارهم ليشهدًا 
له فلو لم يَصْحبْةُ دليلٌ ولا كتاب فأحذهٌ مسلم فهو ف ماعة المسلمينَ عند "أبي حنيفة"» کمن 


« 


جد في عسكرنا في دار الحرب فأحذة واحد» لكنه هناك يحم رواية واحدة» وهنا فيه روايتان 
عن اع E‏ 3 ا م ا اساد 7 ت 
وعند محمد هو فيء لمن أحذه كالصيد والحشيش» ويي إيجاب الخمس فيه روايتان عن محمد 
أيضا)) اه. ملخصا. 
(قولة: ومُفَادُهُ أنه إذا كان متنعا يصيرٌ آمنا جرد طلَبه الأمان وإن لم نوَمَنَهُ إلخ) في "السسّندي": 
((ئْ قوله: ولو نادى إلخ أي: وأجايَهُ المسلمون أو سكتر)». 


(قولَهُ: وليس كذلك إلخ) عبارة "شرح السّير" لا تنافي ما في الششّرح لاختلاف موضوعهما كما 
هو ظاهن تأمّل. 


(1) "شرح السّير الکبیر": باب الأمان ۲۹۱/۱ ۲۹۲ بتصرف. 


الجزء الثانى عشر 2 كتاب الجهاد 


وصح له دي لا لأهلهء ويذحل ق الأولاد ولاڈ الأبناء لا ولاڈ البنات E‏ 


.ةل (قولة: وصح طلبة إلخ) هذا غلطع وعبارة "البحر”©: ((لو طلب الأمانَ لأهله 


or 


EAS‏ اريه فان دحل تحت الأما: ن)) اه. فإنهنا سر ف أن 


ييح م طب الأمان لأهله وذراريه جمیعا غير أنه لا يَدْحلٌ ي الأو ول ويدخل قٍِ الثاني. اه اح 


قلت: 007 : أن الكلامٌ فيما لو قالَ: آمنوا أهلى؛ أو قالَ: آمنوا ذرَاري» فيدحصل الطاب 

في الثاني دون الأرَّلء ووجة الفرق خخفيّ» أما لو قال: آمنوني على أهلي أو على ذراريً أو على 

متاعي » أو قال: أمنوني على عشرة م من أهل ل اصن دحل هو أيضاً؛ أنه دك نفس بضمير الكناية 

وشرط ما ذكرَةُ معَهُ لأنّ ((على)) للشرط كما نص على ذلك "السرحسي" ا حر 
ذكرت 2 7 فيا ع على ا 

مطلب: لو قال: على أولادي ففي دخول أولاد البنات ت روايتاد 

إ٠‏ (قولُ: ويَدْحلُ في الأولادٍ أولادٌُ الأبساء إلخ) أي: لو قال: 8 على أولادي 

دحل فيه أولادة اصلبه 4 وأو أولادذهم مر ن قبل الذكور دون اولاد البنات؛ ا ليسوا بأولاده؛ 

هكذا ذكرَ ا ههناء ود كر "المنصّاف" عن محمد" لهج يدحلون لقوله عليه الاد والسَّلام 


(قولة: : هذا علط إلخ) کا ف "السندي" ما نض" : ((وصح کو مستأمناً (بطلبه) الأمان 
(لذراريه لا) يصيرٌ مُستأمِنا طبه الأمان (لأهله) ولا تتوهّح أن مراد التتّارح أن طبه الأمان لأهلِهِ غير 
صحيج) غلط في ذلك س ومّن بعدة)) اه. 

(قول: أي لو قال: آمنوني على أولادي دََلَ فيه أولادُه أ به لصلبهِ وأولاذهم إلخ) سيأتي في الوقف: 


أنه لو وقفّ على أولاده ع البطن الأول فقطء وأن دول النسمْلٍ كله قولٌ شاف فانظرة. 


() "البحر": كتاب السير د/۸۷. 
7 “)اح . اد ق5د؟/ب. 
(T)‏ "شرح ايز الكير" :باب ما يصدق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدق TA‏ وباب الخيار في الأمان 5 


.۸۷/ ١ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب السّير‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين .س لكك جو كك كتاب الجهاد 


حين أحذ الحسن والحسين: رأولادُنا أكبادنا» ووحة الرّواية الأولى: أن هذا حار بدليل قولِه 


Eb 


تعالی: ماکان دایار ریک [الأحزاب »]٤ ١‏ أو هو حاص بأولادِ فاطمة كما رُوِيّ 
أنه عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ قال: وک الأولاد يتمون إلى آبائهم ر أولادَ فاطمة فإنهم Ya‏ 


سسبو إلي» أنا بوهم" لكنهُ حديث شاذء وهو مُحالف لما تلؤنا. 


)١(‏ لم أجده وقد عزاه العجلوني في كشف الحفاء )۸١١(‏ إلى السرحسي في "شرح السير الكبير". 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ. وإنما أحر جه الطبراني في "الكبير" (57121) حدثنا محمد بن زكريا الغلأبي حدثنا بشر بن مهران 
ثنا شّريك بن عبد الله عن شبيب بن غرقدة عن الْسْتظل بن حُصين عن عمر مرفوعاً: (ركل بني شى فإك عصبتهم 
لأبيهم ما حلا ولد فاطمة» فإني آنا عصبتهم وأنا أبوهم)). وبشر: تركه أبو حاتم الرازي كسا في "اللجمع” refs‏ 
والغلابي : قال ابن حبان: يعتبر حديشه» وقال الدارقطشسي: بضع الحديث» وأخر حه الطبراني أيضاً (TITY)‏ 
و47(/17١٠)»‏ وابن الحوزي (۱۸)» وأبو يعلى (70741): وعنه الديلمي كما في "المقاصد" »)۸۲١(‏ والخطيب ي 


ل 


"تاريفه YA® YAL!‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة وحسين الأشقر عن جرير عن شيبة بن نعَامة عن فاطمة 


الصغرى عن فاطمة الكبرى مرفوعاً نحره. وشيبة: لا يجوز الاحتجاج به كما قال ابن حبان» وتبعه الهيدمي في "المجمع". 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: عرضت على أبي حديث عثمان عن جرير عن شيبة عن فاطمة به حين جحاء نعيه فقال: 
تنك الأحاديث التي حدث بها! وأنكرها جد وذكر هذا وغيره وقال: ما كان أحوه تنطنف نفسه لمثل هذه الأحاديث 
كما 5 OEY J‏ الخنطيب في "التاريخ” وقال: هذه أحاديث موضرعة أو كأنها موضوعة» لم قال: نسأل الله 
السسّلامة ان والدنياء تراه يتوم هذه الأحاديث؟! نسأل الله السّلامة اه. وذكر له الخطيب متابعة حسين الأشقر لى 
ولم يصنع شيئا» فحسيڻ ضعيفُ يأني با من اكير › وهو شيعي حَلذ٬‏ وما اظن إلا أن عثمان دل نّ هذا عنه والله أعلم. وانظر 
"القاصد الحسنة" للسحاوي »)۸۲١(‏ و "فيض القدير" للمناوي ۲۲۳/۲ وأحرج الطبراني في "الكبير" (5770)» وابن 
عدي في "الكامل" ۷ وعته ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (775) من طريق يى بن العلاء الرازي عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر مرفوعا: ((جعل الل کل نبي ذريّته في صلبه» ؛ وجعل ذُريتى ف صلب علي)). ويجبى بن العلاء: قال 
البخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم: E NS‏ "التاريخ" 1/1 IY‏ 
وعنه ابن المدوزي ف "العلل المتناهية" (۳۳۸) عن محمد عن عمران المرزباني عن محمد بن أحمد المؤودب حدثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن محمد الجاسب حدثني أبي حدثني حزعة بن حازم حدثني أمير المؤمنين المنصور حدئني أبي محمد بن علي 
حدثتي ابي علي بن عبد الله حدثني أبي عبد الله بن العباس فذكر قصة؛ ومنها قال رسول الله ل للعباس (ریا عم والله لله 
اشد با له - علي - مني» إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبوء وحعلَ دري في صلب هذا). قال ابن الجوزي: وهذا 
الحديث لا يصح عن رسول الله يل قال الأزهري: لم يكن المرزباني بثقة: وقال أبو عبد الله بن الكاتب: كان المرزباني 


كذاباء ثم قال: ومن فوق المرزباني قي الإسناد إلى المنصور بين مجهول وبين من لا بولق به 


Y/Y 


الجزء الثائى عشر ۱ كتاب الجهاد 


ولو غار عليهم عَسمْكَرٌ ر ثم بعد القسمة عَلِمُوا بالأمان فَعَلَى القاتل الذي 55 


مطلب: : قال: على أولاد أولادي يدخل أولادُ البنات 

ولو قالَ: على أولادٍ أولادي دحل أولادُ الببات؛ ا ارا عقون ان و 
كلق ولك لك فم ولد اولك يكو و5 وول بن لفن الأول لان و من تيكف 
لك كم من بسب إليك وذلك أولاد الابن دون أولادِ البناتي» "سرحسي”"2, وذكر في "الذحيرة": 

أ قو خا وسيأتي”' تمامٌ تحقيق ذلك في الوقف إن شاءً الله تعالى. 

مطلبُ في دخول أولادٍ البنات في الذَريّة روايتان 

(تنبية) 
سكت "الشّارح" عن دخول أولاد الببات في الذراري» وفي "البحر”": ((أنّ فيه روايتين 
ااي اال "لقي “قار وذكرٌ وَحْة روايةٍ عدم الول أن أولاد البنات مِن ذريّة 
آبائهم لا مر ن ذْريّةٍ قوم الأ ووَّحْة رواية الدحول 0 ري اسم للفرع ع امنود ين الأصل 


والأبوان أصلان للولدء ومعنى الأصايّة والتولدٍ في حانب الام أرجحٌ؛ لأنّ الراك ل لف ا 


2 
e 


ماء الفحْل» ثم ذ كر فيه حكاية” 
محقم (قولة: ولو غار“ عليهم) أي: على من آمنهم بعض العسكر الأول 

(1) "شرح السیر الكبير”: باب ما يصدّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدّق ۳۲۹/۱ بتصرف. 

(؟) المقولة ]5١84857‏ قوله: ((ولو على أولاده إلخ)). 

أ "البحر": کتاب السير ام 

"510/١ "شرح السّير الكبير”: باب ما يصدّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدّق‎ )٤( 

** قوله: ((ثم ذكر فيه حكاية)) حيث قال: (( وفيه حكايةٌ "یحی بن يَعْمر” فإ "الحجّاج" أمر بو ذات يوم فأُدحلٌ عليه 
وهم بقتلهء ففالَ لهُ: لتقرأنٌ على آية ن كتاب الله تعالى نصا على أن العلوية من ذريّة الب قل أو قنك ولا أريد 
قول تعالى: «إندعوا أبنائنا وأبنالك ميك فتلا قولهُ تعالى: ومن ذريته داود وسليمان» إلى أن قالَ: #وزكريا ويعيى 
وعيسى» لم قالَ: فعيسى من ذُريّة 2 من قبل الأب أو من قبل الأم؟ فبهت الحجاج ورد جميل)). اھ منه 

() في "1" : ((أغار)). 


ناشية ايخ عاديا = ي با ا ميد كتاب الجهاد 


وعلى الواط طئ الْهرٌ والولة حر مسلمٌ تبعا لأيه» ورذ ناء والأولاةا”' الى أهلها 
يعني : ارمل تلاس تقطن روا حر الإمام) الأمان (لو) بقاؤه (ث شر ومباشره 


ا 
ا 1 


بلا مصلحة يودّب. وط ی ري إذا أَمَرَهُ به مسل 200 


|۹۹۹ (قوله: وعلى الواطئ الم أي: مه المثل» ا 

050 (قولة: والولد حل أي: من غير ْم وهو مسلمٌ أيضا عا لأأيهٍ كما في 
ا 

لقم (قولة: يعني: بعد ثلاث حيض) وفي زمان الاعتدادٍ يوْضعْنَ على يدي عدل» 
a NEE AIS‏ ۰ 1 

|11۹1۲ (قولة: 8 الإمام انام ويطلمهم بذلك كما م ا 

e‏ 0 يودب أي: لو علم أنه منهئ شرعاء الا عذرٌ ف في دفع العقوبة عنه» 

حول (قولة: إلا إذا أَمَرَهُ به مُسْلِمٌ) بأ قال لهُ: آمنهم فقالَ الذْمَي: ادام كم أو: إن 
فلانا المسلم قد آمنكم فيصح في الوحهين» ما لو قال له المسلم: ل لهم: إن فلاناً آمتكم فيصحٌ في 
الوه الثاتيء لأ أتى: الرّسالة على وجههاادون الأولء لأنة حالف لأنة إنضاء عفد منة وهو 
لا یملک بخلاف قول المسلم لهُ: آمنهم؛ أن ال صا مالكا للأمان بهذا الأمرء فيكون فيه عنزلة 
مسلم آخره وتمامة في "شرح رخسي وصرع أيضا: ((بأتة يصح سوام كان الآمرٌ أمير 


(0) في "د" و "و": ((الأموال)). 

(5 ي "ط": ((الدمّي)). 

وم "ط": كتاب الجهاد ٤٤١/۲‏ . 

(4) "البحر": كتاب السّير .۸۸/١‏ 

6 "جامع الرموز": كتاب الجهاد 5/7 71. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الجهاد 7١14/7‏ بتصرف. 


(۷) انظر "شرح السّير الکبیر": باب الأمان 5485/1- 787 بتصرف. 


الجزء الثاني عشر o‏ كتاب الجهاد 
(واسیر» وتاحر» وصبي وعبدٍ و لالجا واف لوي RES SRE SOE‏ ا E‏ 0 


العسكر أو رحلا غيرَةُ من المسلمين؛ لأنّ مان المي إا لا يصح لتهَمَةٍ مله إلبهي »> وتتزول النهَمَة 
إذا 2 مُسْلِمٌ به بخلاف ما لو أمرَهُ بالقتال؛ إذ لا يتعيّنُ به معنى الخيريّة في الأمان)) اه. 

TO‏ لات ركو ا لف ةلع لاك 
الأغلب. فافهم. 

كم قولف ا ھا ر يديهم فلا خافونهې» رالاتا مض 
محل الخوفب "بحر قل و عن "الذخيرة" : ((أنهُ لا يصح م أمانة في حق باقي 
الان حلى کات لهم أذ اعاب كاد e O e‏ 
ا ا ن أموالهم بلا رضاهُم» وكذا معنى عدم صِيحَّة أمان العبد اللحجورء» أي: ا 
غيرو» اما في حقّ نفسه فصحيحٌ بلا حلاضر) اه. 

قلت: والظذاهر: ن اتاج المستأمِن كذلك. 

ق چا ر ای اا ن اد روم لبلا إل عشكر رنه فم فيءٌ لكن 
لا تقدل رخال aT‏ لآنهم حاؤوا للاستعمان لا للقتال» كالَخْصُور إذا جاءً تا رکا للقتال 


(قولة: : والفل لظاهرٌ: : أن التاحر المستأمِنَ كذلك) قد يُقَال: إنه يحرم عليه التعر ضر للأمان له لا لتأمينو؛ 
إذ لا فائدة له تظهرء تأمّل. 

(قولة: كالمَحْصُور إذا جاءً تا ركا للقسال بأن أَلْقَى السّلاح ونادى بالأمان, فإنه يَأْمَنُ القَمَلَ) 
مقتضاة: أنه يكون فيا وما قدَّمَهُ عن "البحر" يُفِيدُ أنه يكوك آمنا فيان الل ولا يكون فيا والظاهر: 
اذ مراد أنه يمن ولا يكوث مي بل يكوك آنا رافق ما تقدم. 
)١(‏ "تبيين الحقائق”: كتاب السیر 47/79 7 
(؟) "البحر": كتاب السیر ۸۸/۵ 
(۳) "البحر": كثاب السير 88/2 بتصرف. 
)٤(‏ "شرح السّير الكبير": باب: أهل الحصن يؤمنهم الرجل من المسلمين إلخ ٥۲۲ - 571/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 27 سد 4اه كتاب الجهاد 


محجورين عن القتال) وصحّح "محمد" أمانَ العبد. وفي "الخاسّة": ((عِدمّة المسل 
مولاه الحربي أمان له)) (وبجنون» وشخص أسلم ثمة ولم يهاحر إلينا) لأنهم 


لا ا القتال» واللة أعلم. 


بن ألقى السّلاحَ ونادى بالأمان فإنة يأمنْ القتل)). 
٠۹١١١‏ (قولة: محجورين عن القتال) فلو مأذونين فيه صح في الأصح اتفاقا كما قدمناه. 
TASE ICAT 0 7‏ و o,‏ من ل 
301 (قوله: وقي الخانية إلخ) عبارتها: ((حربي له عبد كافر فاسلم العبد ثم حدم 
E‏ ا 222000 7 : 5 5 ر 
مولاه كانت الخدمة أمانا)) اه. وفيه: أل تعليلهم ‏ عدم جواز أمان الأسير والقاحر بأنهما مقهوران 


)5 n 


حت أيديهم 5 يقنضي عدم صحة هذا الغر ع» فتامل. أه ج 


قلت يعن حَمْلُ قوله: (ركانت الخدم أمانا)) على معنى كونها أماناً في حقّ العبد فة 


ل و 


لا في حقّ باقى المسلمين» نظي ما قدّمناة0؟؟ عن "الذحيرة" في الأسير والعبد المخجورء ويدل عليه 
E a‏ # م : ١ 306 7 E‏ کا ا 1 
تعبير 'الخانية ' بالحربي؛ أي: في دار الحرب من غير ذكر حروج ولا قنال؛ إذ المسالة ذكرها بي 
i 9 e o a EAT‏ ا Fe‏ 
الخانية في فصل إعتاق الحربي العبد المسلم فافهم» والله أعلم. 


)١(‏ المقرلة | ]١ 97٠0٠‏ قوله: ((أذِنَ لهما في القتال)). 

؟ع) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصا ف إعتاق الحرب ١/١۷۳د‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
0 . لقي ف زعا سس وى الهندية ) 
رس وا كتاب الجهاد ق23؟/ب. 


(5) المقولة ١553 ١[‏ | قوله: ((وأسير وتاجر)). 


الجزء الثائي عشر .تس سم ٠۴١‏ .شس ‏ ا باب المغدم وقسمته 


باب امغتم وقسمته» 


ا 0 : ((الغنيمة: ما نيا ل من الكقار عنوة والحرب RET‏ 
وباقيها للغاعمين. والفيء: ما نیل منهم بعد كخراج» وهو لكافة الل Hess‏ 


26 الغتم وقسمته 6 
نا ذکر القتال وما سقط شرع في بیان ما يحصلٌ به. 
مطلب بيان معنى الغنيمة و الفيء 

املكو (قولة: والفيء: ما نيل منهم بَعَدَ) يعد لتر ينعن لا مل هاده ال ارت 
بلا تقدّم ر٣/ق٣۲/ب‏ قتال» قال في "الهندية": ((الغنيمة: اسم لما يوحذ من أموال الكقرة بقوَةٍ 
الغراة وقهر الكفرق والفيمٌ: ما أذ منهم من غير قتال كالخراج والحرية. وفي الغنيمة الْخَمْسُ دون 
الفيء: وما وح منهم هديّة أو سترقة أو خيلسة أو هبة فليس بغبيمق وهو للح خاصّة)) اه. 

قلت: لكن في "شرح السسّير الكبير'””: ((لو وادّعَ الإمام قوما يِن أهل الحرب سنة 
على مال دَفَعُوةٌ إليه حار لو حيرأ للمسلمينَ» ثم هذا الال ليس بقيء ولا غيِيمة حتى لا حمس 


لباب الم وقلمته» 
(قولة: أي: بعد الحرب) أي: وصيرورة دارهم دار إسلام. 
(قولة: وما يود منهم هدي أو سره إلخ) أي: لا في مقابلة شيء أصلاً وهذا لا يفي ما في "شرح 
إل من أن الأحرذ في مسألة الْوَادعَةٍ يُوضّعْ في بيست المال» فإنه مأخحوذ في مُقابلة شيء وهر اودعت وهذا 
لو كانت الهدية لغير الإمام» وإلاً كانت كالفراج ج تصرف لمصالح المسلمين العامة بدو ا كيان 
في المبزية؛ إذ هي مأحوذة في مقاب شيء معن كترك قتال مثلاء بخلاف الهد 000 ا 


يكب كاله م لاعف ركتفا داعا وى اا بش E‏ 


)١(‏ "المغرب": مادة ((غنم)) بتصرف. 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب السّير - الباب الرابع في الغنائم وقسمتها 7٠١5 7١4/7‏ بتصرف. 


(۳) "شرح السّير الكبير": باب الموادعة ١790/5‏ بتصرف. 


خاش ابن غاا سس د کے 0355 د لعب م نسي ياب المغنم وقسمته 


(إذا فتح الإمامٌ بلدة صلحاً رى" على مُوحَبه» وكذا من يَعْدَهُ) من الأمراء 
(وارضها تبقى مملوكة لهم ولو فتحها عنوة) بالفتح» اي: قهرا م ا ا 


ولكنة كالخراج يوضع في بيت المال؛ لان الغييمة اسم مال مُصاب بإيجاف الخيل والرّكابي» والفيءٌ 
اسم م لما يَرحمٌ من أموالهم إلى يديا بطري الف وهذا حع إلا بطريق الراضاة فيكون كاجحزية 
والخراج يوضع في حرتقم أهم. ركفا دعا ا لقتال والحرب غنيمة وما ا تعلدة 
ما وْضِعٌ عليهم قَهْراً كالحزية والخراج في وما أذ منهم بلا خرب ولا قر كالهدية والصلح 
فهو لا غزيمة ولا في وحُكمُّهُ حكم الفيء لا حمس ويُوضعٌ في بيت الالء فتأمّل. 
1 ا 0 ا 0 ء۶ کا 0 واه 1 3 
زؤلكتكار (قوله: إذا فتح الإمام بلده صلحا) ويعتبر في صلحه الماء الخراجي والعشري» فال 
كان ماهم عر صا على الخراج» وإلا فعلى العشر» فاده "القهستاذ ")» ا 
11411۰7 (قولة: وكذا 07 بعدة) فلا یره أحد؛ لأنهُ نزلة نقض العهد» ا" 
٠۹٠١١‏ (قولة: أي: قَيْرا) كذا في "الهداية » واتفق الشار حون على ال هذا تفا 


(قولةُ: ويُعتبَرُ في صُلْحِهِ الما انرب حي إلخ) فيه: أن ما فيح عَنوة وأو أل عليه أو ملحا إا يوضع عليه 
اراج كما بأتي في باب العشرٍ ثر انراج حيث قال: ((وما فح عنوة ولم يسم بين حينا ير عليه أهل أو قل 
إليه كفا حرأ ا ب لأنه الي ی بالكقار) اه. إلا أن هذا يُشبة افر وليس عشرا حقيقة 
ولذا عرف مَصرفَ الخراج» وقالَ "السندي": ((أي: إن eT‏ ى انراج ولا فعلی 
الغُثر)) اه. رام ل وعبارة "القهستاني": ((قولة: عَنوة احترازٌ عا إذا سم 
أهلهُ فإنه شري وعمًا إذا صالحوا فإنه يُعتبَرٌ بالماء» راي أو عشرئ). اه تأمّل. 


(1) في "د" ((حري)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب المهاد ‏ فصل فتح البلاد عنوة 513/9 
(۳) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المغلم وقسمته 41457/17. 

(1) "الهداية": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ١11/1‏ . 

(د) ((خخراحية)) حبر ((ما قبح غنرة)). 


YYA/Y 


Tn 1 1 i a ° و 06ت “ام‎ 0 1 ER 
له لغة؛ لأنها من: عنا يعنو عنوة: ذل وحضع» > لكر نقل في "البحر" عن ن القامو ا‎ 
الخو الور واعترضّة في "النهر ": ((بأنٌ صاحبٌ "القاموس " لا يمير بين الحقيقيً والمجازي»‎ 

م المعاني ل أي: 1 المعاني الاصطلاحيّة مع الأغويّة بلا تمبيز. 

ل لكر در ا ادير "07 ل ا ر ولشراج عن ا 
لأضدادء يُطْلَقُ على الطاعة والقَهْر وكذا قال في "المصباح" ر NSE EE‏ 
قوراة:و كذا إا و فهو من الأصدات وت ن عة أي: ر اه. 

ر۹۲۲ (قولة: قسَّمّها بين الجيش) أي : مع روس أهلها استرقاقا وأموالهم بعد إحراج 
ا حهاته» اا فت" 

1578 (قول: أو َر أهلها عليها) أي: مَنَّ عليهم برقابهم وأرضيهم وأموالهم» ووضع 


أ 


(قولة: لأنها ن: غَنا ينو عنوة ذل وضع إلخ) وقال في "الفتشح": ((وقْسّر "المصنغ" العنوة 
o‏ وكا ولا وق إن و ل 


2 


“e 5 9-02 : 9‏ م 
أهلها ذوي عَنوق أي: ذل» وذلك يستلزم قهر المسلمين لهم)) اهم 
(قولة: أي: مع رووس أهلها استرقاقا إلخ) الظاهرٌ: أنّ قِسّمة الرؤوس ليس أمرا لازماء بل يجري 
8 5 م ا 
فيها ما يأتي متنا في حق الأسارى. 


)١(‏ "البحر": كتاب السیر ۔ باب اا وقسمتها 5/؟ة 

(۲) "القاموس": مادة ((عنو)). 

(”) "النهر": كتاب السیر ۔ باب الغنائم وقسمتها ق5؟5/أ. 

.أ/٣‎ ٣١ق "النهر”: كتاب السثّير‎ )٤( 

(ه) أي في "ديوان الأدب”: مادة ((عنو))» وتقدّمت ترجمته .174/1١‏ 
(5) "المصباح المنير": مادة ((عنا)). 

(۷) "الفتسم": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها .7١5/5‏ 

(۸) في "ب": ((رحشع))» وهو تخريف. 


حاشية ابن عابدين سک A‏ پک ww‏ ياب المغلم وقسمته 


وَالأَوّلُ أو عند حاجة الغانيين (أو أحرحَهُم منهاء وأنزلَ بها قوما غيرَهُم ووضع 
عليهم اراج وابزية (لو) كانوا (كفارا) فلو مُسَلِمينَ وضع العُثْرَ لا غير ا 


الحزية على الو زوس والخراج على أراضيهم مِن غير َطْرٍ إلى الماء الذي تسْقى بي أهوّ ماءٌ 
الع ركماء السّماء والعيون والأودية والآبار أو ماءٌ الخراج كالأنهار ال لني شقتها الأعاجم؟ لأنه 
بتدامٌ التوظيفي على الكافرء وأ ن عليهم برقابهم وأرضهم فمكر إل أذ يدقع إليهم مِن الال 
ما 0 به من إقامة العمل والتفقة على أنفسيهم وعلى الأراضي إلى أن : تحب © الغلالء 
وإلاً فهو تكليف عا لا يُطاق» وأمّا لن عليهم برقابهم مع المال دون الأرض أو برقابهم فقط 
فلا يحررٌ؛ لاه إضرارٌ بالمسلمين بردّهم ريا عليناء "فتح'”". 
١ء‏ (قوة: والأرل أؤلل) عبارة "الإختيار”": ((قالوا: 


الف و "ال "° ب قيل. 
2 ا ر م 
۱۹۹۲ (قوله: ووضع عليهم الخراج) اي: على ارضهم. 
5 3 2 27 ا .2 2 ف 2 0 0 4 
[19555) (قوله: وضع العشر لا غير) لأنه ابتداء وضع على المسلمين, "م 0 
(قولة: لأنه إضرارٌ بالسلمين بردَّهم حربا عليناء "فتح") تتمّة عبارة 0 ((نعم له أن بيهم أحرارا 
ذمَةٌ بوضع ية عليهم بلا مال يدف إليهي ذ فيكونون فقراءً يكتسبود بال لسّعي والأعمال)) اه. 
(قوله: وعبّرٌ في "الفتح و"البحر" ب: قيل) انضاهر: أن ماقي "ال لفتح" و 'البحرا "ب الع ب :قل ليس 
القصدٌ إثبات التمريض بل عرد العزوء فلا حالف ما في "الإختيار" من التعبير ب: قالوا افيد لاعتماد والاتفاق. 
)١(‏ في النسخ جميعها: ((يخرج))» وما أنبتناه من عبارة "الفتح". 
2 "الفح" : كتاب السّير باب الغنائم وقسمتها 515/5. 
(۳) "الإختيار": كتاب السير - فصل فيما تجوز لإمام المسلمين إذا فتح بلدا عنوة 4/4 17. 
(4) "الفعح": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها 5/5 71. 
(د) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 89/5 . 


)١‏ "المنح”: كتاب الحهاد ‏ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ١‏ رق4 5 7/أ. 


(تنبية) 


ل الس 3 2 e‏ رسالة اا "الدّرة اليتيمة 5 اة (Ila‏ > حاصلها: اد بير الإمام بين عا 


Te 3 چ‎ A 8 3 3 8 

ذكرَ مُُخَالِفٌ لجا ع الصّحابة على ما فعلةُ "عمرٌ SEE‏ وعدم 
E‏ و ع َك 

أحذ الخمس منها كما تقله علماز ناوا 


)١(‏ "الدرة اليتيمة في الغنيمة": لأبي الإحلاص حسن بن عمار الوفائي الثثر نبلالي المصري (ت55١١اه).‏ (إيضاح 
المكنون" 41۲/١‏ "حلاصة الأثر" ۳۸/١‏ "التعليقات السنية" ص۸ د-» "هدية العارفين" فا 

(؟) أخرج البخاري (58*4) في الحرث والمزارعة ‏ باب أوقاف النبي يلك و(ه؟1١5)‏ فی فرض الس باب 
الغنيمة لمن شهد الوقعة, و(د5؟1) و(4555) في المغازي ‏ باب غزوة خحيبر» وأبو داود (500) لي 
الخراج والفيء ‏ باب ما جاء في حكم أرض خيبر» وأحمد ٠٠۳١/١‏ ويحيى بن آدم في "الخراج" )٠١5(‏ 
و( )٠١‏ و(١٠):‏ والبزار »)۲۷١(‏ وعمر بن شبّة في "تاريخ الدينة" :۱۸۲/١‏ وأبو يعلى »)۲۲١(‏ وابن 
أبي شيبة 1۳٤-٦۳۳/۷‏ في المهاد ‏ ما قالوا في قسمة ما يُفتح من الأرض» و5/8؟5 في المغازي ‏ غزرة 
خيبرء وابن المسارود في "المنتقى" :)٠١57(‏ والخرائطي في 'مكارم الأخلاق' (١١د)»‏ وأبر عبيد لي 
"الأموال" »)١48(‏ وابن المنذر في "الأوسط" »)1٤١۸(‏ وحميد بن زضويه في "الأموال" (557)؛ والبيهقي 
۳۱۷/١ 8‏ وابن عبد الحكم في 'فتوح مر" وابن وهب في "مسنده" وابن حرية والطحاوي كما لي 
"الكنر" )١١75(‏ من طريق مالك وحمد بن جعفر بن أبي كثير وهشام بن سعد كلهم عن زيد بن أسلم 
عن أبيه قال سمعت عمر يقول: E‏ ترك آخر الناس باز أل 9 يء لهم ما فتحت قرية إلا قد متها 
سُهماناً > كما قسم رسول الله يي خيبر سهمانا» ولكن أردت أن يكون جريّة تحري عنيهم وكرهت أن 
يترك آحر الناس لا شيء لهم)). 
ان رجه البيهقي 65 واب بن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه كما في "الدر المنثور" [الحشر/۷- 9ع من طريق 
هشام بن سعد وزيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول: ((اجتيعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه))» ثم قال: 
((إني أمرتكم أن ججتمعوا لذلك» وإني قرأت آيات من كتاب الله فكفتني» سمعت الله يقول: اما أفاء الله على 

رسوله من اهل الق رى فلله ولأرسول... © EE‏ بلغ #للفقر!ء المهاجرين...4 إلى قوله: وأو ليك هم انصادقون ثم 


قال: والله ما هو لهؤلاء وحدهم إوالذين تبوؤا الدار والإعان .... والله ما هو لهؤلاء وحدهم ج 


جا ابن عانق و کک کے 8 ا کک م چ ی باب المغنم وقسمته 


= #والذين جاؤوا من بعدهم. .. والله ما أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال أعطي منه أو منع عنه حتى راع 
بعَدَن)). 
أخخر جه عبد الرزاق (۷۲۸۷) وابن سعد وابن أبي شيبة وابن زبحريه في "الأموال" وعد بن حميد وابن المنذر كما 
0 [ الحشر: ۷] عن عبد الله بن عمر ‏ العمري ‏ عن زيد بن أسلم أن عمر نحوه. 

حر ج البخبار ري )۲۹۰٤(‏ في الجمهاد ‏ باب المج و(20944) قي فرض الخمس - باب الخمس» و(14885)»: 
ومسلم (۱۷۵۷) آي الجهاد ‏ باب حكم الفيء» وأبو داود (۲۹۹۳) و(5975) و(5950)في الخراج والإمارة ‏ 
باب صفايا رسول يله والترمذي )١7٠١(‏ ل السّير - باب تركة رسول الله وَل والنسائي في "الكبرى" كما في 
"التحفة" ٠١۲/۸‏ وأحمد .50:48:7-/١‏ والشافعي في "مسنده" )4١0(‏ و(4148)» وعبد الرزاق (4۷۷۲)» 
وابن أبي شيبة 1۳۳/۷ وابن سعد ۰۳۱٤/۲‏ وأبو يعلى (۲) و(۳) و(4): وابن حبان (1751): والطبري في 
"التفسير" [الحشر - 457 والبيهقي 254/8-5317/7 وأبو عوانة وابن مردويه وأبو عبيد في "الأموال" وعبد بن حميد 
كما في "الدّر امنور" من طرق عن مالك ومعمر وعمرو بن دينار وشعيب عن الزهري عن مالك بن أوس بن 
ا لحان عن عمر» وفيه قصة» ثم فذكر شمر ما سبق [بعضهم يرويه مطولاً وبعضهم ختصرا]. 


وأخرجه عبد الرزاق» وأبو عبيدء وابن زنحريه معا فى "الأموال"؛ وعبد بن ميد وأبو داود في "ناسخه" وابن 
حرير؛ وابن المنذر» وابن مردويه» والبيهقي في "سنته” كما في "الدر المشورا , 

أخر جه ابن سعد ٠١۲/٣١‏ عن أبي الأشهب عن الحسن عن عمر موه وأحرج أحمد 1١/١‏ وابن المنذر ف 
"الأوسط" (1470) وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص۸۸ 777 وأبو عبيد يي "الأموال" (143). وابن 
زنحویه (۲۷۷)» والشاشي (۲۳)» والبيهقي ۳۱۸/١‏ من طرق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عمن سمع 
عبيد الله بن أبي المغيرة بن أبي بردة سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: لما فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير 
ع ا د » فقا الزبير: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله ل 
خبير» قال عمرو: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين ... فكتب إليه عمر بن الخطاب أخرها حتى يغزو 
منها حبّلٌ الل قال ابن وهب: وأحبرني ابن لهيعة عن خحالد بن ميمون عن عبيد الله بن المغيرة عن سفيان بهذا 
وأخرجه سعيد بن منصور (۲۵۹۱) عن عمرو بن الحارث عن يزيد أن عمرو بن العاص...... فذكره مرسلا. 
روى العُوام بن حوشب حدثنا إبراهيم التيمي قال: لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر اقسمه بينناء قال: فما لمن جاء 
بعدكم من المسلمين؟ ثم ضرب الحزية» أخرحه سعيد بن منصور (7585)» وأحرج الشافعي في "الأم" ۲۷۹/٤‏ 
و"المسند" »)4١۹(‏ وعنه ابن المنذر في “الأوسط" )157١(‏ و(1475)) وأبر عبيد )١31(‏ و(ت3١))‏ وابن زوه 
)۲۳٢(‏ وی بن آدم في الخراج" (۱۰۹) و(۱۱۰) و(7١1)»‏ وأبو يرسف في "الخراج" ص١‏ 777 عن إسماعيل 


ابن ابي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير البْجَلي قال : كانت بُجيلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد = 


الجزء الثاني عشر 3-7 ده ال باب المغلم وقسمته 


5 


قلت: وقد يجاب: بأ ما فعلهُ "عم*" عا فعلة؛ لأنة كان هو الأصلح إذ الك كما يملعم و 


القصّق لا لكونه هو اللاز كيف وقد قسم ل حير بين الغافین؟ فَعْلِمَ أن الإمام خير في فعل 


ما 


00 


هو الأصلح ا 


فاستغلوه ثلاث أو أربع سنين» ثم قدمت على عمر فقال: ((لولا أني ب قاسم مسؤول لتر کتکم على ما قسم لكم: 
ولكني أرى أن تردوا على الناس))» وعاضني عن حقي نيفاً وثمانين دينارأء وكذلك رواه بیان عن قيس قال 
عمر ... أحرحه بن أبي شيبة 257/19 والذي أشار عليه بذلك إما علي أومعاذ رضي الله عنهما. 

فأحر ج ابن أبي شيبة 1۳۲/۷ وابن المنذر »)1٤6۲١(‏ وأبو يوسف في "الخراج" صاة7- وأبو عبيد ))١31(‏ وعند 
الخرائطي في "مكارم الأحلاق" (515)» ويحيى بن آدم قي "الخراج" :)٠١7(‏ عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب 
عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين» فوجد الرحل يصيبه ثلاثة منهم الفلاحين» فقال علي: ((دعهم 
يكونوا مادة للمسلمين))» فبعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واثني عشر. 
أخرج أبو عُبيد )١35(‏ و( »)١ ١۳‏ وعنه الخرائطي (015)؛ ويحبى بن آدم ص٠‏ ۷- عن تميم بن عطية عن عبد الله بن 
أبي قبس أو ابن قيس - الهمّداني قدم عمر الحابية فأراد قسم الأرض بين المسلمين» فقال له معاذ: ((والله إذا ليكونن 
بااتكره نلك زود قنيسها شار اريخ ال ي اندي اتوم ثم يقرت ضير الاك ال الربكل او و أو ر نم 1 
يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً وهم لا يجدون شيئاء فانظر أمراً يسع أرلهم وآخرهم)). 

في فتح الشام أيضاً حوار بين بلال وعمر» أحرجه البيهقي ۳۱۸/١‏ عن ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم أن 
فيه من الأحاديث غير ما ذكرنا. 

ما رواه يخبى بن زكريا عن یی بن سعيد عن شير بن يسارعن سهل بن أبي حثمة قال: ((قسم رسول الله لل 
SS‏ 

أخرجه أبو داود (7010) في الخراج ‏ باب حكم أرض خيبر » وعنه البيهقي 511/1 

هكذا رواه يحيى» وحالفه محمد بن فضيلء» فرواه عن يحبى عن شير عن رجال من أصحاب النبي 45 

ار جه اب کاود یضار والبيهقي 2511/5 وابن أبي شيبة 2377/9 وكذلك رواه أبو شهاب عن 
بحيى, أخر جه أبو داود )۳۰۱١(‏ والبيهقي ۳٠۷/١‏ . 

ورواه سليمان بن بلال عن يحيى عن بشير أن رسول الله كَل ... فذكر نحره. 

أخر جه أيضاً أبو داود (۳۰۱۲) و(7014)» وعنه البيهقي 2711/5 وأخرجه أبو عبيد »)۱٤۲(‏ عن يزيد بن 


هارون عن يى نحوه وأخرجه ابن ابي شيبة ١481/١‏ عن سفيان بن عيينة عن يحيى به. 3 


حاشية ابن عابدين 1 o۲‏ باب المغتم وقسمته 


eee (آو استرقهم» أو تر کهم أحرارا‎ | E SUE SE ES 


٠٠٠۲۷,‏ (قولة: وقئلَ الأسارى) بضم الهمزة وفتجهاء "قاموس ‏ والسّماغٌ الم لا غير 
ار الو ري الس ل بات من المقاتلِينَ» سواءٌ كانوا من 


5 7 ا 5" 1 2 3 0 a‏ يإ له 22 س | عاض 
العر أو الح فلا تقل السام ولا لتراريه ا a‏ نا 


1 


|۱۹۹۲۸ (قولة: إن لم پسلموا) فلو أسلموا تعن إل 
|۹۲۹ (قولة: أو استرقهُم) وإسلامهم لا ملع استرقاقهم مالم يكن قبل الح كنافي 


(té) ۳‏ و ر ا 


= ورواه ممم بن يعقوب سمعت أبي يعدث عن عمه عبد الر حمن ب بن يزيد عن عمه مُحَمّع بن جارية الأنصاري ل 
قصة الحديبية؛ ؤفيه: ((فقسمت خيبر على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله يِه على ثمانية ع عشر سهماء وک كان اليش 
ألفا وخمسمائق فيهم ثلاثماثة فارس» فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراحل سهما)). 
أخرجه أحمد ٤۲۰/۳‏ وأبو داود (5785) و(د٠٠۳)‏ في الخراج والفيء ‏ باب خيبرء وابن أبي شيبة ٦1۳/۷‏ 
في الجهادء و9/4 .د في المغازي ‏ غزوة الحديية» والدارقطى ى "السين "14 055 والظبري قي الي" 
|الفتح 0:١‏ و"تهذيب الآثار" (399) و( ١٠٠)؛‏ والحاكم 2171/5 والبيهقي ۳۲۵/۱ و"الدلائل" 2319/4 
إلا أن إسماعيل بن أبي اويس رواه عن ممع عن أبيه عن عمه مُحَمَّم» ولم يذكر عبد الرحمن بن يزيد أخر جه 
الحاكم 53/5 4» والطبراني .)٠١87(/1١5‏ ورواه ابن الطباع عن مُجَمّع عن أبيه سمعت عمي مُحَمّعء وأخصرج 
الطبراني )١7(/٠ ١‏ عن عمر بن محمد بن الحسن ثنا أبي ثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن 
الزبير عن المسور بن محر مة E‏ لوه 
وأخرجه البيهقي في الا ٤‏ عن عبد الرحمن بر ن ارقم قال: ((لا افتتح رسول الله # خيبر قسمها 
على مانمائة عشر سهم فجعل لک خاتة پا ER‏ وقي قَسْمٍ خيب أحاديث كثيرة وآثار متواترة. 

)١(‏ "القاموس": مادة ((أسر)) بتصرف. 

فيه "شرح شافية ابن الحاجب": ج التكسير 2 مع الثلاني المزيد عة ثالئة ۹/۲ 2 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل فتح البلاد عنوة 7١5/7‏ بتصرف. 

2:0 'ملتقى الأخر": كباب السّير - باب الغنائم وقسمتها ۳٠٦۰/۱‏ 


0 د) العبارة المذ كورة [ فت" لملتقى". 


الجرء الثاني عشر .س 8980م ل تس سس سس ياب المغلم وقسمته 


ِمَةَ لنا) إلا مشر كي العرّبب والرتدينَ كما ايء (وحرم e‏ أي: إطلاقهم 
الكاداواق بعد اا ا كمال ؛ لتعلق كن ای هالا 


لقوله تعالى: ا ومَامَابحدُوَنَاودَ1ة # محمد »]٤‏ قلنا: عد ف : فاقوا 
STEEN 41‏ [التويةد هع افرح ممع .ساس ميقا ْ 0-0 
|1۳ : (قولة: ذمّةَ لنا أي حقا واحباً لنا عليهم من الحزية والخراي فد الدَمّة الح 


والعَهد والأمان وم أهل الذمّة لذ ولهم في عَهد (٣/إفء۲/]‏ المسلمين وأمانهم كما قال "ابن 
الأثير 1 ل 32 طن أن ١‏ العنى ليكونوا أهل ذم ا "قهستا 2 ا 
31۳۹7 اقول ا 50 


إِمّا الإسلام أ و السيف. 
1T]‏ (قولة. كما سيجي 76 ") أي: قي فصل الحرية. 
EE‏ قلنا: e‏ إلخ) أي: بآية الوا مركي من [سورة : براءة 2 


ر رت 


انها خر سور تولك فت" وأمّا ما ر ES A o PIE‏ ن على أبي عرد 
امح بوم بد فقد كان قبل اتخ ولذا لا سره يوم أحد َل و 
آخر وهو أله كان ن مشر كي العرب وهم لا يُؤسروتٌ فليس في اللَنّ عليه إبطال حق 
ثابت للمسلمين» وحن نقول به فيهم وني الرتدَينَ» وإ رأى الإمامٌ النظرَ للمسلمين في اَن 


(قولة: وحن نقولٌ به فيهم و في المرتدّينَ إلخ) فيه: ل لم0 الشيفت و ذا 


مشر کو العرب كما هو مقتضى ما ذكروة» وانظر ما يأتي في الرزية امريد 


.1548/9 "النهاية في غريب الحديث":‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل فتح البلاد عنوة 5/5 51. 

(۳) ھ۷۲۹-۷۲۸ "در" 

(4) "الفتح": كتاب السمّير - باب الغنائم وقسمتها 7١1١/5‏ بتصرف. 

(د) أخرجه الواقدي في "المغازي' كما في 'الإصابة" 407/7 حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن 
السب فد كه مرس 
وأحرجه البيهقى 8 عن الواقدي به . وذكره ابن هشام في “اة عن ابن إسحاق. 


8 _ و 325 4 03 عام اش‎ 3 ء٤‎ 2 5 ٤ 
على بعض الأسارى فلا باس به أيضاء لأنه عليه الصلاة والسلام من على ثمامة‎ 
ابن أثال الحنفي بشرط أن يَقَطعٌ الِيْرةَ عن أهل مكةء ففعَلَ ذلكَ حتى قوطوا"» "شرح‎ 


)١(‏ روى الليث وعبيد الله وعبد الله ابنا عمر العمريان وعبد الحميد بن جعفر كلهم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري سمع أبا 
هريرة يقول: ((بعث رسول الله ل خيلا وبل بج فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال)) فذكر قصة 
أسره وربطه في المسجد وم رسول الله ك عليه....» وفيه: ((فاعتمرء فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت ؟ فقال: لاه 
ولكني أسلمت مع رسول الله ي ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن رسول اللدتلة)). 
أخرحه أحمد ۳۰٤/۲‏ و3ت4» و۸۳ والبخاري (477) و(179) و(477؟) و(؟45؟) و(407) في الغازي ‏ باب 
وفد بني حنيفة» ومسلم (17715) في المغازي ‏ باب ربط الأسير وحواز المنّ عليه» وأبو داود (571/4) لي الجهاد - باب في 
اس ر والنسائي في "المحتبى" ٠١۹/١‏ و"الكبرى" »)١194(‏ في الطهارة ۔ تقديم غسل الكافرء 245/79 و"الكبرى" 
)۷۹١(‏ في المساجد ‏ باب ربط الأسير بسارية المسجدء وابن نخزيعة )٠١۲(‏ و(557)؛ وابن المنذر في "الأوسط" (1141)» 
وأبو عوانة (1797) و(٩11۹)»‏ وابن حبان (۱۲۳۸) و(1۲۳۹)» وابن الممارود »)٠١(‏ وعد الرزاق في "الصف" 
(9875) و(19777)) وسحنون عن ابن القاسم في "المدونة" 3/١‏ وأيو نعيم في 'للعرفة" )١450(‏ و(157١1))‏ 
والبيهقي ۱۷۱/۱ 444/9 9/5 اك وأردت وروى في "الدلائل” 7378/5 وهذه الزيادة رواها الليث وعبد الرحيم 
فقط عن سعيد عن أبي هريرة» وروی غيره الحديث عختصرا و زاد: ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة: قال ابن 
حجر في "الفتح" ۰۸/۸ 1: وقد صرح فيه بسماع المقبُري من أبي هريرة» وأخرجه ابن إسحاق عن سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة: وهو من المزيد في متصل الأسانيد» فإن الليث موصوف بأنه أنقن الداس لحديث سعيد المقبري» ويحتمل أن يكون 
سعيد سمعه من أبي هريرة» وكان أبوه قد حدثه به قبل» أو ّنه ف شيء منه فحدث به على الوجهين» هكذا أخرجه 
الببهقي في "السئن" 57/9» و"الدلائل" 281/4 عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق أخبرني سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة» وأرحه ابن هشام في "السيرة" 1۳۸/٤‏ قال ابن إسحاق: بلغني عن أبي سعيد عن أبي هريرة فذكره؛ و أخرحه 
ابن قانع 11/١‏ عن الحميدي عن سفيان بن عبينة نا ابن عجلان عن سعيد قري عن أبيه عن أبي هريرة به. لكن 
أخرجه أحمد ۲٤۲۹/۲‏ حدثنا سفيان عن ابن عجلان [وقرئ على سفيان] عن سعيد عن أبي هريرة إن شاء الله» قال سفيان 
- الذي سمعناه منه -: عن ابن عجلان]» لا أدري عمن سثل سفيان: عن ثمامة بن أثال فقال: كان المسلمون اروف 
وذكر نحو رواية ابن إسحاق والليث بل أطولء قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وسمعته يقول عن سفيان: سمعت ابن 
عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال قال لرسول الله يلك فلو تردد الإمام أحمد قي هذا الحديث لتلا إن ابن 
عجلان وافق الميمهور بعدم زيادة (أبيه). وأحرجه البيهقي في "الدلائل” 4/4 لاعن يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن 
سعيد عن أبي هريرة كما رواه الجمهورء وفيه زيادات لبعض الألفاظء منها قوله: ((لا تأتيكم حبة من اليمامة = 


الجزء الثاني عشر ست د 58م باب المغنم وقسمته 


a‏ وقد نقلَ في "الفح" أن قول "مالك" و"أحمد" كقولناء ثم ايد مذهب 
"الام ” ا يوقم المح وتحوهاء وقد 0 حوايه. 

)1۹3€ (قوله: : وحرم فداؤهم إلخ) أي: إطلاق أسيرهم بأحذ يدل منهم» إِمّا مال أو اسي 
ل رن لاخر ی الشوری ولا ا ب ا اج عد ماق ال الک ران 
ايد ليان ب لهي ل رمد لون كالشيخ الفاني كما في لاني اك وأما الثاني 
فلا يجورٌ عندة و جور عندهماء والأول الصّحيحٌ كما في "الراد" لكن في "المحيط”0": رك 
يحور في ظاهر الرّواية))» وتمامه في "القهستاني" وذكر "يلعي" أيضاً عن "السّير الك" ": 


ال 


كا وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتى جُهدت قريش» 
فكتبوا إلى رسول الده يف يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة جلي حمل الطعامء ففعل رسول الله 35)). 


= وكانت ريف مكة ما بقيت تی يأذن فها مد 


ورواه الواقدي في كناب الردة كما في "نصب الراية" ۳۹۳/۳ حدئني معاذ بن حمد عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» فذكر 
وه راا وار چ أبو نيم في "اللعرفة" (47 4١‏ واين جرير الطبري ف 'تفسيره " ارخذ تھ م الْحدَاسَاسَتكاو اريم 4 
[للؤمنون - 776] والبيهقي لبيهقى ف "الدلائل” ٤‏ من طريق أبي تسل هي واضح حدثنا عبد المؤمن عن علباء بن أحمر عن عكرصة 
عن :ابن کان أن تماما آل أ ب انين فل سه الحو فة تحال ين أهلها وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت العلهز 
فأتى أبو سفيان النبي با فقال: أنت ترعم أنك بعت بالرحمة» وقد قتلت الآباء بالسيف» والأساء بالجوع؛ فأتزل الله 


ر 


اوقد أخذنھ مپالعدًا پو 


15 


فماأشككاوألريم. وبنحوه أحرجه النسائي في "الكبرى” )١١52(‏ في التفسير [المؤمنون - »]۷١‏ 
وابن جرير» والطبراني (۱۲۰۳۸)» والحاکم 554/7 وابن أبي حاتم واين مردويه؛ وابيهقي في 'الدلائل" كما في الدر الشور" 
[المؤمنون - 9/5] من طريق الحسين بن واقد عن ن يزيد النحري عن عكرمة عن ابن عباس وه. وليس فيه ثمامة. 

)١(‏ ”شرح السیر الكبير :باب قتل الأسازى وان علييم 0/9 ات ١١۳١‏ تضرف 

(۲) الفح" E‏ ۔ باب العام رت ۵ 

(") المقولة ]١353737[‏ قوله: ((قننا: : 

,١ 597/6 انظر "شوج السير الكبير”: باب من الفداء‎ )٤( 

(ه) "الإختيار": كتاب السّير - فصل فيما يجوز لإمام المسلمين إذا فتح بلدا عنوة ١75/4‏ 

(5) تقدمت تر جته Y/Y‏ 

(۷) "المحيط البرهانى": كتاب السّير ‏ باب في مفاداة الأسرى ١/ق ٤۷٣‏ /أ. 

(۸) "جامع الرموز": 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 759/7 


,١ 0 انظر "شرح السين الكيين © “انيبم‎ )٠١( 


كتاب الجهاد ‏ فصل فتح البلاد عنوة 7١5/7‏ 


حاشية ابن عابدين د كلاه الا سيب باب المغنم وقسمته 


بعد كاه حيري نافد فيجورٌ بالمال لا بالأسير المسلمء "درر" و"صدر 


الشريعة"2 وقالا: ر وهو أظهرٌ الروايتين عن "الإمام / شمني 2 00000001 


((أنّ الوا أظهرٌ الرّوايته ين عن "أبي حنيفة")) لا ((أنهٌ قولهما وقول الأ 


الثلاثة» وأنَهُ ثبت عن رسول الله يك في "صحيح مسلم ' وغيره أنه َدَى رجلين م ن المسلمين برجل 
فوا شر كين وی بائراة نانا من نامي كالنوا روا عي ). 
قلت: وعلى هذا فقول التون: ((حرُمٌ فداؤهم)) ميد بالفداء بالمال عند عدم الحاحة أمّا 


الفداء بالمال عند الحاحة أو بأسرى المسلمينّ فهو جائرٌ 


¢ e 7 1 n (FT) 
لسر یعه‎ 


4 ع 1 3 سك 
م (قوله: بعد تمام الخرب إلخ) عبارة الدرر ' ٠‏ و صدر : ((و أ ما الفداء 


ETS 4‏ لز 18 5 
قوله: عبارة الذرر و صدر الشريعة : 


7 


E Ce 1 5‏ 
ذكروه هنا ل مسألة الفداء لہ رصف . 


(1) "الفتح": كتاب السمّير ۔ باب الغنائم وقسمهتا ۲۱۹/۰ - .59١‏ 

(۲) أحرجه مسلم »)١541(‏ وأبو داود (3 0571 والنسائي تی "الكبرى" (۸۵۹۲) وأحمد 470/4 4۳۳ والحمیدي (19لم)ن 
والدارمي (د ٠‏ 3 ؟)؛ والشافعي كما في 'مسنده" ١١١/۲‏ وعبدالرزاق (د۹۳۹)» وابن الجارود (385) والطبراني 
۳۸ ) و(د د ؛)؛ وسعيد بن منصور (753571)) والو#فاوي ۰۲۹۱/۳ وابن حبان »)٤۸۵۹(‏ والبيهقي ۷۲/۹ و"دلائل 
النبوة" ١848/4‏ ۱۸۹ من طريق سفيان وحماد وابن عُلَيّة وعبد الوهاب وغيرهم عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عمد 
ا ا ب قي حك الس 
وار انی ورل الله كلق خد مت فى عا وأصابوا معه العضباي وذكر قصة.... ثم قال: ثم إن النسي كلل فداه 
بالرحلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما... وق آحره: ((لا وفاء لنذر ثي معصية؛ ولا فيما لا عناك ابن آدم)). وأخرحه مسلم 
(دةه/؟١)»‏ وأبو داود (۲۹۹۷)؛ والنسائي في "لكر" (متحننى »> وابن ماجه (5/8145 )» وأحمد 1 واد والطبرانى 
(7779): وابن حبان (480)؛ والبيهتي ۰۱۲۹/۹ والطحاوي فی "بیان المشكلن" (537©) و(5911)؛ والحاكم 87/9 من 
طريق عكرمة بن عمار حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع حدثني أبي..... فذكر غزوه مع أبي بكرء وأنهم أسروا امرأة جميلة 
من فزارة» وأنها صارت لسلمة؛ فقال رسول الله يق مرتين: ((هب لي المرأة لله أبوك: فقلت يا رسول الل ما كشفت لها ثوب 
فهي لك يا رسول الله» قال: فبعث بها إلى أهل مكة وف أيديهم أسرى من المسلمينء ففداهم بتلك المرأة فكّهم بها)). 

(۳) "الدرر ": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته .7/857//١‏ 


)٤(‏ "شرح الوقاية": كتاب السّير - باب المغدم وقسمته 1١9/١‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 


0 


الجزء الثاني عشر 7 سه 5900م ب سس باب ٍالمغتم وقسمته 


و ا أنه لا يُغادى ينسَاء ومييان ويل وميلاح إلا لضرورةء ولا بأسير أسُلم 


4 


لقم 5 1 ا 
عسلم أسير OY‏ عل كيه رو (ردهم إلى دارهم) ثابت في نسخ 
ا o‏ 5 5 لك 37 1 yT‏ 3 10 لار 
'الشرح" نيعا أ E‏ دول المين تبعا ل 5 الكمال 3 EP‏ ا 


فقيل الفراغ من الحربب: جار بالمال لا بالأسير اسل وبعذة: لا يجوز بالمال عند علمائناء ولا بالنف. 


ا 


مطيقا)) اه. 
قلت و3 هذا التفصيلٌ حلاف الظاهر و مو كلامهم كع علمت» ولذا قال "ابن كنال" بعد 


0 "الإمام"؛ وعندٌ "مممد": ور وعن "أبى E‏ روايتان» وعندٌ "الشافعي ”": و 


م 3 


د کرو نحو ما نقلناة؟'' عنهم: ((وهذا ١‏ الان ظاهر في عدم الفرّق بين أن يكوك ذلك قبل وضع 


الحرب أو زارّها أو بعدة)) اله. وتبعه في a‏ 


e‏ قو E‏ أنه لا ادى سا وصيئيان) إذ الصبيان يبْلغون فيُقاتلون؛ والنساءُ 


2 
0 o 


لدل ف 2 من > ولع لمن فيما إذا اح لدل مالاء وإلا فققد حوزوا دفع أسراهم 


CM 2 1 r 27‏ 
فداء لأسراناء مع ا إذا ذهبوا لدارهم يتناسلون ط ‏ . 


27 م 
۳۷ (قوله: وحیل و )اي : إذا أحذناهما منهم فطلبوا المفاداةٌ بعال لم جز اك 
بي حو RET‏ جات 0 5 9 5 1 5 Amon (Ym Tn ٤‏ 
نفعل؛ لان فيه تقوية ما يختص بالقتال» فلا جوز من غير ضرورة منح ۾ ط٠‏ 


اع 2 ع 7 7 ًّ 6 رم ا 
٠۹۹۳۸‏ (قولة: إلا إذا أمِنَ على إسلامه) أي: وطابّت نفسّة بدفعه فداء؛ لأنه يفيك تخايص 


5 71 ا ع بت (A) E‏ 
مسلم مِن غير إضرار لمسلم احر» فتح 3 


ETE انظر انح" : كتاب الججهاد  باب ف بيان أحكام المغنم و قسمته‎ )١( 
.۲۸٠/ ١ "الدرر والغرر": كتاب الجهاد  باب المغنم وقسمته‎ )۲( 

(©) في "الأصل": ((قلناه)). 

(1) "النهر": كتاب السیر - باب الغنائم وقسمتها ق ٣۳۲/ب.‏ 

6 "لیے ': كتاب الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ١/ق٤٤۲/|.‏ 

(5) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته 148/57 4. 

(۷) "الم" : كتاب الجهاد ‏ باب ف بيان أحكام المغنم وقسمته ١‏ ق٤٤‏ ۲/. 
(۸ "ظط" كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته 448/5 4. 


(3) "الفتعم": کتاب السیر ۔ باب الغنائم وقسمتها ۲۲١ ۲۲۰/٣‏ بتصرف. 
0-7 


حاشية ابن عابدين تجتن اي ب STA. ak‏ با چ وی م ج مم تيه باب المغلم وقسمته 


للعلم به من مَنع اَن الأول (و) حرم (عَقرُ داه شى تقلها) إلى دارنا (فتذبَحٌ وتحرق) 
يعد إذ لا يُعَذَبُ بالثار إل E‏ اتلد e ere E E e‏ 


(تنبية) 

ق "ال2" : ((أر اد ف ل دار أ الحرب أن يشتري EEE‏ رضم رجال ونساءً وعلماءً وجهال» 
فالأولى تقديمُ ارال اك لقان 5 E E E A E TL E‏ 
ولا فقضية الدّليل تقديم النساء صيانة لأبضاع امستلمات» فلت والعلماء ا لنعلم)) اه 
وعلل "البزازي" تأخير العالم لقضله؛ لأنهُ لا يُحدَعٌ بخلاف الجاهل؛ "در منتقى" وقد يُقال: 
يفام الرّحَالُ للانتفاع بهم في ا لوزت وهنا طا ا اق إليهم» وا 
الأبضاع دة على ذلك الصا اناه تأما 

11۹147 (قولة له: للجلم م ب4( علة من "الان . 

كفل (قولة: بالأول لذن اذا خر امنب وهو الإطلاق ‏ يحرم الإطلاق مع الرد إلى الدَار. 

|۱۹41 | (قولة: وَحَرُمَ عَمَرُ دابّة إلخ) أي: إذا راد الإمام العود ومعه مواشى أهل الحرب 
فلم يقر على نقلها إلى دارنا لا يَعْقَرُها كما عن "مالك" ا 27 
بالحيُوان» ا : ((عقر : الثاقة بالسّيفي: صرب قَوَائِمّها)). 

ا إذ لا يعدب بالثار إلا ربها) علة لمفهوم قوله: (إبعدة))» وهو عدم إحراقها قبل 


5 "القنية": كتاب سير باب في فداع الأسارق ق۲ بتصر ف . 

(۲) أي: القاضى "عبد الجبار" كما رمز إليه صاحب "القنية". 

(*) "البزازية”: كتاب الكراهية ‏ الفصل الأول في العلم 57/5” بتصرف نقلا عن "الفتاوى" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الْسّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 841/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(ه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ٤)٤۸ ٤٤۷/۲‏ بتصرف. 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((لم)) بغير فاء» وهو مُشْكل؛ إذ بوهم أن جملة ((لم يُنَدِرْ)) هي جواب الششرطء» وما ألبتناه 
عبارة "الفتح"» وجواب الشرط ((لا يْترُها))» والله أعلم. 

(۷) الفتح : كتاب السير ‏ باب الغنائم وقسمتها بتصرف. 


(۸) "المغرب”: مادة ((عقر)). 


الجزء الثاني عشر 7 د 088 باب المغلم وقسمته 


ال 2 2 


لذبي ويي "صحيح البخار ya‏ 0 الله »» وأحرج "البزّارٌ" في "مسنده" 

)١(‏ أخرجه البحاري (015©) قي المهاد ‏ نابل دب بعذاب اللى وعلّقه نْ رؤأ دوع وأبر داود (551014) ي 
الدهاد ‏ باب كراهية حرق العدوء والترمذي )١3171(‏ في السير» والنسائي في "الكبرى” ٤(‏ ۸۸۰) و(۸۸۳۲» 
وأحمد ۳۰۷/۲ ۰ ۳۲۸ 6ت 4» وابن الجارود في "المنتقى' »)٠١51(‏ وسعيد بن منصور (1545): والبيهفي 
8 والبزار كما في "نصب الراية” ١98/7‏ 4: وعنه ابن 1 ١‏ والإسماعيلي في "المستخرج" كما ي 
"تغليق التعليق" ٠/۳‏ 3 » والشافعي في 'التديم" كما في "المعرفة" للبيهقي (17970)) وأبو علي بن الكن في 
"الصحابة"كما في "النكت القلراف على تحفة الأشراق". 1 ريق الليث بن سعد وعمرو إن اخار ث وابن 
لهيعة كلاهما عن بُكبر بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أ بي هريرة قال: بعثنا رسول الله ب 6 ف بعث 
قال: ((إن وحدتم فلانا وفلانا - لرحلين من قريش - فأحرقوهما بائنار))» ثم قال رسول الله ل حين أردنا الدروج: 
3 الي أمرنكم أن رة قوا فلاناً وفلاناً ب! لنار» وإن النار لا يعذب ب بها إلا النهء فإن وجدمموهما فاقتلوهما)). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن ي يسار وين أبي هريرة رحلا 5 
هذا الحديث: وروى ق واحد مغل رواية الليث؛ والليث بن سعد أشبه وأصح» قال و "الفتد": ۸۲/١‏ وسليمان 
صح سماعه من أبي هريرة يعني أنه غير مدلس ؛ فتكون رواية ابن إسحاق من المريد 0 
أخر جه ابن إسحاق في "السيرة" كما ف "سيرة ابن هشام" 5١7/5‏ وعنه الطبري قي "تهذيب الآثار" مسند علي 
OTA)‏ وابن أبي شيية 8/7 3؛ قال ابن إسحاق: :حدلني يزيد عن بكير ن سليماك عر ن أبي إسحاق الدُوسي عن أبي 
هريرة» والدوسي أبو إسحاق وإن هله الذهبي تبعاً لابن E‏ معروف. كما 
أحرحه الدارمي (5571)» والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص١5‏ 4- من طريق ابن إسحاق عن يزيد عن بكير عن أبي 
م أب هزيرة» لم پد کر سليمان» وخالفهم زيد بن أبي أنيسة) فرواه عن يزيد عن أبي إسحاق عن أبي هريرة» 
فأسقط بک کرو سماد > والرجلان هما ؛ عبار 2 ن الأسود ونافع بن عبد القيس» وقد آذيا زيدب وقت هجرتها حتى 

أسقطت ما في بطنهاء وانظر "سيرة "ابن هشام” و"الفتح" لابن حجر. 

وأخرحه بذلك سعيد بن منصور (5757) » والبيهقى في "العرفة" (۱۷۹۲۸) والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 47 ؛ من 

طريق الشافعي عن سفيان بن عبينة عن ابن أي بجيح مرسلاً» قال البيهقي: وهذا منقطع. 

وأخحر جه عبد الرزاق )۹٤۱۷(‏ عن ابن عبينة عن ابن جريج ‏ حيبت - عن ماهد مرسلاً . 

وفيه حديث بي الرناد حلئئي محمد بن حمزة بن عمرو و الأسلمي عن أبيه أن.رسول الله 6 2 له ... بلفظ "الدر". أحرحه سعيد 

بن منصور في "سنه" (15147) وعنه أحمد ۰۲۹٤/٤‏ وأبو داوود (570759) » وعبد الرزاق (8514)» والبتعاري في 

لت ' ۹۱ والطبراني (۲۹۹۰)» وأبو يعلى (395١)؛‏ وابن أبي عاصم في "الآحاد واللناني" »)۲۳۷١(‏ واليهقي في 

" ۷۲۹ من طريق زياد بن سعد والمغيرة بن عبد الرحمن كلاهما عر ن ابي الزناد به» وذكره البحاري ق "التار ريخ" 


3 عن ابن خُريج عن أبي الزناد أن حنظلة بن علي أبره عن حمزة الأسلمي مثله.‎ ١ 


خاشية:ابن غاتاين ٠‏ ممت ده کي نات المغلم وقسمته 


عن عثمان بن حيَّانَ قال: كنت عدد ام الترداء رضي الله تعالى عنهاء فأحذت إزغوتا فأقتة في | اتا 


فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: ممعت رول الله يمول زرلا عبد بالثار إل رب النار € 
في "الما طبع ا من حواز حرق أهل E‏ 
إذا لم نكن الظفر بهم بدوته كما قدمنا عن "شرح السير"» » فافهم. او د الحشّي'”' على جواز 
إحراقها بعد الذبح أ يقتضي أن اميت لا يتلم مع أله ورد أنه يتلم بسر عَظمو0. 


= وأحر ج ابن أبي شية 3۸/۷ 5 وعبد الرزاق (4 ۹٤١‏ وأحمد 475/١‏ وأبو داود (5505) و(۲۹۸٨)‏ والسائي في 


"الكبرى' ٤(‏ ۸1۱) والطبراني (۱۰۳۷۳) و(17/4١٠).‏ عن الشيباني عن الحسن بن سعد عن عبد الر من بن عبد الله بن 


مسعود عن أبيه قال رسول الله :ر( لا تعذبوا بالشار فإنه لا يعذب بالنار إلا ربها)) في تحريقه وادي الدمل؛ وسقط عند 


عبد الرزاق (عن أبيه): ولا بد منه» رواه سفيان وإسماعيل بن علب وحماد بن زيد ووهب ومعمر وعبد الوارث وعباد الوهاب 


كلهم عن أيوب 0 عن 6 أن عليا 7 قوماء فبلغ ابن عباس: فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبى ية قال: 


((لا تعذبوا بعذاب الله)): ولقتلنهم كما قال النبى ا ((من بدل دينه فاقتلوه)): [نقدم في المقرلة  ۲١۲۹‏ -|. 


عي 


(1) في "1": ((أم أبي)) وهو 00 
(؟) أخرجه البزار )١١۳۸(‏ "كشف الأستار" في الحدود ‏ باب لايعذب بالنار إلا رب النار» من طريق سعيد بن زياد 


قن سعيد || راد عر ن عثمان بن حيّان قال ... فذكره. 


وسعيد بن زيد أحر حاف قال أحمد: لا بأس به» كان يحيى بن سعيد لا يستمرئه ‏ يضعفه حدا » وقال ابن 
0 


a oi‏ عا ؟ 3 EY a‏ ا تر ا ) ا عو 
معين: شة. وان بو حاتم والنسالي: ليس بالقوري. و خخائفه هشام الدستوانى» فر 


5 
0 
3 
03 
ع 
1 
1 
03 


عثمان عن أم الدرداء أنها قالت: ((لا ا عليها. 
ولعل هذا الخلط من سعيد البزار أو البراد» فقد قال ي ' المجمعا اق : لم أعرفه» والذي في لهد “العزازة 
وعثمان بن حيان هو الصواب» كان والياء وفي سيرته عنف» وثقه ابن حبان. 

(©) "الفتح": كتاب السَّير ‏ باب الغنائم وقسمتها د/۲۲۲. 

() المقولة 13451 ]١‏ قوله: ((وحرقهم)). 

(ه) "ح": کتاب الجهاد ‏ باب المغتم قود؟إب. 

(1) أرجه أحمد 6/5 عن ابن ثمير (ح) و754/5 عن شجاع بن الرليدء وكذلك الطحاوي ف "بيان المشكا 0 
SES‏ "الرهد"” )١١١5(‏ عن ابن المبارك (ح ح)» وأبو داود (۳۲۰۷) ف الجنائر ‏ 
في الحفار يجد العظم» وابن ماجه )١1١١(‏ في - باب في النهي عن كسر عظام الميت؛ عن الدَرَاوردي 


ES 1‏ 5 08 
(7( واحمد 250075 وعيد الرزاق )۱۷۷۳٣(‏ عن أ ي بحر بن محمد (ح) وابن الجارود (١دد))»‏ من طريق 


الجزء الثاني عشر اجيج ب o4١‏ باب المغنم وقسمته 


5 7 00 3 0 3 5 
قلت: یجاب بأن هذا حاص ببني ادم؛ لانهم يتنعمول ويعدبون في قبورهم» خلا غيرهم 


ار 01 
= محاطير بن ورغ (ح)» والدارقطني في "السئن" ۱۸۸/۳ والبيهقي ٨۸/٤‏ وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ۱۸1/۲ عن 
علي بن صالح» وابن أبي شببة: وعنه ابن عبد البر فل "التمهيد" ٠٤١/١١‏ عن أبي أسامة (ح). وأخرجه ابن عدي 


رموس وعبد الرزاق (7175) و(۱۷۷۳۲) عن داود بن فيس وابن جحريج (ح) كلهم عن سعد بن سعيد أي یی سن 


سعيد أخبر تني عَسَرَةِ سمعت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله جل : ((إن كسر عظم المؤمن ميتا مثلّ كسره حيا)). قال 


ابن عدي: هذا الحديث لارو على اشعلا بين عي رواه ابن 0 ولسعد أحاديث صالجة تعرب من 
الاستقامة: ولا أرى بحديته بأسا عقدا ر ها يرويه؛ وسعد: صدوق وسط لا تج به لک ن تابعه حمد بر ن عُمارة وسعيد بن 
عبد الر من وحارثة بن أبى الرحال» قيل: وأحوه يحبى بن سعيد إن كان محفوظا: وخالفه غيرهم فأخرجه الطحاوي في 
"بيان المشكل” (۱۲۷۳)» وتام تي "فوائده" (۰۷د)» عن صفوان بن عيسى عن محمد بن عُمارة (ح)» أخرجه عبد الرزاق 
(1734) عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن (ج)» وأحرجه عبد الرزاق »)1۲١۷(‏ والطحاوي في "بيان المشكل" 
(7975١)؛‏ وهناد في "الرهد" »)۱۱۷١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد" 119/717 - ١١١‏ عن سفيان الشوري عن حارثة» 
وأخخر بحد الطحاوي فقي "بيان الملشكل" (دلاكايق والدارقطني قن "العلل دق دواع عن سقيان عن سعد بن سعيل به, 
وأخر جه ابن حباك (TYIY)‏ والبيهقى SNR‏ عن أبى أحمد الزبيري حرا سغياك عن کی بن سعيد عن عمرة عن عائشة 
مرفوعا بهء وهذا خطأ والله أعلم. وأحرحد أبو نعيم في "الحلية" لاأردى 0 " داق ۰۰٠٣ع‏ ن أبي صالح الفراء عن أبي 
إسحاق الفزاري عر ن سفيان عن أبي الرّجال عن عمرة عن عائلشة مرفوعا عا ما! ل أبو نعيم غريب من حديث الثوري تفرد بد 
الفراء عن الفزاري » قال البحاري و في 'التاريخ" E‏ : ورفعه سعد بن سعيد وحارثة عن عمرة عن عائشة عن النبي علق 
وروى سليمان والدّراوردي عن سعد ولم يرفعاه» قال أبو عبد الله الباري -: وغير مرفو ع أكثرء ورواه عروة والقاسم 
عن عالشة قولها. وأحرجه البحاري في "الشاريخ” دمن وأحمد 1 0١‏ وابن سعد قي "الطبقات" ۸⁄۸> وابن 
عبد البر ف "التمهيد "خرلسع١؟‏ عن شعبة عن محمد بن عبد الر حمر :سمغت ی بی اا ولواب وحن عمرة عن عائشة 
قولهاء وأحرجه أحمد /د ١١‏ عن عبد الرحمن بن أبي الرّحال ا أبيه به موقوفاء وأخرجه الخطيب ف "التاريخ” ۲ عن 
علي بن جحاهد عن محمد بن إسحاق عن أبي الرّجال عن عمرة عن عائشة مرفوعا. وعلي: كذبه يحبى وابن ر ؛ وأخرج 
ابن سعد 1۸1/۸ عن المسعودي حدتتي أبو بكر بن محمد بن عمرو عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت لبني أ خ لها: أعطوني 
موضع قبري في حائط» ولهم حائط يلي البقيع» فإني سمعت عائشة تقول: ((كسر عظم اا لؤمن متا ا 

وأحرجه الدارقطني ۰۱۸۹/۳ واين عبد البر ١44/11‏ من طريق زهير بن محمد عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم عن 


عائشة قالت: قال رسول الله تل . .به. قال ابن عبد البر في "التمهيد" :١ 17/١‏ وقد روى مالك عن أبى الرحال عن 


عمرة عن عائشة موقوفابه. وأكثر الرواة "للموطا" يقولون فيه عن مالك أنه بلغه أن عائشة كانت تقول.. 
وار ابن ماحه )١37117(‏ عن عبد الله بن زياد أخبرنى أبو غبيدة بن عبد الله بن عه عن أمه عن أم سلمة 
مرفوعابه. قال البوصيري فى 'مصباح الزجاحة" ۰/۱ ۲۹: هذا إسناد فيه عبد الله بن زياد بحهول» ولعله عبد الله 


ابن زياد بن سمعان المدني آل المترو كين؛ فإنه في طبقته اه. 


حاشية ابن عابدين للش 8487 ل سس" باب المغنم وقسمته 


e‏ ر أوانيهم» وتراق أدهاتهم مغائلة 


لهم (ويترَكُ صِبْيانٌ ونساءٌ منهم شق إخراحها بأرض خخربة حتى يُمونوا خُوْعا) وعَطشا؛ 
لذو عن تلكو ونون إل دوي ركه RE‏ ركلى كم 
أي: ف دار الحرب (يتزعون ذب العقرب وأنياب الحيّة) قطعا للضّرر عتا ربلا قتل) a‏ 
من الحیواناتي وإلا لَمَ أن لا فع ليها ونحوى تم رایت اط ذ كر ره 
YATE)‏ (قولة: ولا وحة إلى إبقاثهم) فلا يعودوا 0 علينا؛ لأن النساءً بهن اتل 
والصبيان ون شرو EE‏ وروا 3 ا ((باك رتم 
كذلك ا القتا ل النهي عند في حقهم)»؛ قال: ((اللّهم إلا أن ب روا إلى ذلك بسبب عدم 
ا لحمل رالو را ضرورة)) اه. وهو عجيب؛ فن "الولوالمي”77) صرح بأنّ ذلك عند عدم 
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إمكان | الإخحراج لا مطلقاء رالاق ار أ هر رف ر اد رادا ال 
رکم في أرض عرب بلا طعام ولا شراب اشد من القتلء فحيث لم بک إحرالجهم روا ٤‏ 
مكانهم بلا مباشرة السب في إهلاكهم. 


3 


(قولة: فان "الولوا جي" صرح بأنّ ذلك عند عدم إمكان الإحراج لا مُطلقاً إلخ) EEE‏ 
قوله: 30 مطلقاً)): ((فلا إشكالَ أصلاً») إلخ. 

(قولة: فإك مراد "الفتح" : أن ت ركهم في أرض روات اعضوم ب أن يقال: إن تركهم في 
الخربة - تلاك راك ونم طن مس يه اسل ندر aE‏ 
هلاكهم» واحتمال بحيء طائفة أحرى من المسلمين إليهم م قله وهم قادرون على قلهم. 


(01) "ط": كتاب ا المغنم وقسمته 4448/5. 

(؟) "الولوالحية": كتاب السّير - الفصل الرابع فيما يجوز للغازي أن يفعله تي دار الحرب إلخ ق١١/ب.‏ 

(7) "الفتح": كتاب الْسّير - باب الغنائم وقسمتها 557/5. 

0( "الولوالحية" : كتاب السّير - الفصل الرابع فيما يجوز للغازي أن يفعله ف دار الحرب إلخ ق5١١/ب.‏ 
(د) "المحبط البرهاني": كتاب السثّير - الفصل الخامس عشر ف الوالي إذا احتاج إلى إخراج الغنيمة إلخ ١/ق١۸١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب اسر - باب الغنائم وقسمتها 10/5 بتصرف. 


الجزء الثائي عشر .د 498ه سس سس باب الغنم وقسمته 


إبقاءً للنسسلء "فرشي اوا زات تعدا مات ا و اهيل لخر 


يجامعون الأموات , ا بالتاں)) aS E N‏ عياف 


أو الحاجة الغز 4 فتصح» أو (للإيداع) ا 00 


EG O و‎ 

ره كول (قولة: 0 بالقار) أي: إذا لم يُمْكِنْ دفنهُنَ کل کی غل و ل لدم 
بحيث ا ر" 

ع في قَسْمَة الغنيمة 

٢‏ (قولة: ولا كت ا ثم على الشهور من متب أصحابت؛ لأنهم لا 
کر ھا قل اران اوقل کے قزم ادر مي 0 ْ 
ككل و أو الحاحة الغزاقع وكذا لو طلوا اة س اا و ا ك 
ين ١‏ 


م 


0 
E 


رمع كوم (قولة: فص آي a EET‏ ين حل الوطء 
ايع والح الارن لائ ما يشو بدون اجتهاد أو ا الإحراز 
بدارناء قال في "ادر ال المنتقى": ((والذ رَه 1 "لبنح كعيروان انهلا يلك تعن 


4 o 


E Sl N CL 


)١(‏ "التتارحانية": كتاب السير ‏ الفصل العشرون في الوالي إذا احتاج إلى إخراج الغنيمة إلخ د٤‏ ۲۰ بتصرف. 
(؟) "التتارحانية": كتاب ال الفصل العشرون في الوالي إذا احتاج إلى إحراج الغنيمة إلخ ۳۰٥‏ بتصرف 
)٣(‏ "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ٤٤۸/۲‏ بتصرف. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب السير نات الغنائم وقسمتها 4/5 (هامش "ججمع الأنهر"). 

(د) "الفتاوى الهندية": كناب السير - الباب الرابع في الغنائم وقسمتها .۲٠۲/۲‏ 

)١(‏ "المحيط البرهاني”: كتاب السَّير - في قسمة الغنائم 4873/١‏ /ب بتصرف. 

)۷( 'الفتح": کتاب ال باب الغنائم وقسمتها 1/5؟5, 

(8) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 541/1 (هامش "بجمع الأنهر"). 

() "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ١‏ /ق 43 ۲/أ. 


ديق 


حاشية ابن عابدين ‏ تنن دا 48ه ددن دا باب الغلم وقسمته 


006 إذا لم یک كن للإمام و فان و هل يجبرهم بأجر المشل؟ ما اق مودي اا 


حك استيلادٍ الجارية بعد الإحراز قبل القسّمة وبعده” ' سواي نعم لو سيمت القييسة على 
الرايات ا و العرّافة فوقعت جارية بين أهل راي حم استيلاٌ أحاهم وعِتقهُ للشركةٍ الخاصة؛ حيست 
كانوا قليلاً كمائةٍ فأقلٌ وقبل: كأربعين» والأولى: تفويضٌة للإمام) اه. ملخخصاء وهام الكلام فيه. 
والحاصل: ‏ كما فی "القت عن السو ال تورث لدي يت عندنا بنفس الأد, 
ويتأكَدُ بالإحراز ويُملّكُ بالِسلمقء كح الشّفعة ينبت بالبيع ويتَأكَدُ بالطب ويم الك 
بالأخذ وما دام لخر ا القِسْمةٌ)» اه و على هذا ما اي ق "لمن" من عدم 
جواز البيع قبل قبل القسمة» وين استحقاق الي لا من مات قبلها كما يأتي بيان 
قلت: نذا كله إا EE‏ انمه لوي ا عليها وصارّت بل إسلام 
صارّت القيبمة مُحررة بدارناء ويتأكة الح فتصبح القلمة كما يأتي” التي عليه قريا. 
6 (قولة: فل عبر اميل وفيما قبلَهُ بالصسّحة؛ لأنَهُ ليس المرادٌ هنا قسْمة التُمليك بل 
الإيداع وها ! ل دار الإسلام ثم يُرْجعُها منهم ويقسيمها كما في "الجوهرة"””/ وغيرهاء فليس 
قسمة حقيقيّة حتى توصّف بالصحة: 
زتمكفلل (قولة: ا بفتح الحاء: کل ما احتمل عليه من حمار وغیره» سوام كانت 


وحم استيلادٍ الحاريةٍ بعد الإحراز قبل القِسسْمةٍ وبعدها إلخ) لعلّهُ: ((وقبلةٌ) أي: 
ا ا ره لأنه لا خد كشوت سبب الك ونقسمْ 
الحارية والعقرُ على جماعة المسلمين اه. ثم رأيست "املح" عبر بقوله: ((قبل القسمةٍ وقبلّهُ إلخ))» 
وعراجعة جملة نخ من "الد المتتقى" وح فيها: ((وبعد)) بلا ضمير أصلاً. 


)١(‏ انظر کلام " الرافعي' ' ف هذه الصحيقفة فإنه أدق. 

6 "الفنيم” : كتاب ال ا الغنائم وقسمتها د 

(۳) "المبسوط": كتاب الْسّير - باب معاملة الجيش مع الكفار .77/٠١‏ 
(4) صد؛ هف "در". 

(د) المقولة: (دت58 ١ع‏ قوله: ((ومددٌ لحقهم ثمة)). 

(1) "الوهرة النيرة": كتاب السّير 853/5. 


الجزء الثاني عشر 0 ا به باب المغنم وقسمته 


ااا عدر فاا بحال لو قسّمها قَدَرَ كل على ده دبك يي 
فالا قير لي لل وي ب كمه وولم بع القييمة (قبلها) لا للإمام ولا لغيرهء 
يعنى : لول ا لو باع شيعا كطعام” C‏ حاز» SE SEIN GDR OT‏ 


علو اجا ار کے ت 

۹ (قولة: روايتاد) قال في "الفح" : ((والأوجة: أنه إن حاف تفرّقهم لو قَسمَها 
قسمة الغيمة ٠‏ يفل هذاه وإ لم يحتف قسمها قسّمة الغتيمة في دارالحرب؛ لأنها نصح للحاجحةق 
وفيه إسقاط الإكراء وإسقاط الأحرق») اه وقولة: (ريْفعلُ هذا) أي: جرهم بأخر الثل. 

۰ (قولة: فإذا عدن أي: ال a‏ 0 قه؟/) الإحبار على ! 


الروايتين» أو لم بوج عندهم ا الرواية الا ا ع حينئل. أه 00 


۱۹۹۴۳ (قولة: ولم تبْع الغييمة ه قبلها) أي: قبل القسلمة سواء کان في دار الحرب أو بعد 


SAA I 


الإحراز ٤‏ دارناء شر بال "لقا لأنها لا 0108 قبل القسمة كما علمت علمت» قال ي “الف": 


0 ا "الفنتح": والأوجة أنه إن حاف تفرقهم لو تسمه إلخ) يَصْلمُ وتا بين نَ الروايتين. 
ل اوا ويك عدم مرل على اروا الأخرى إلخ) أي ي: لک يدون دواء ب بالأحرة 

حتى يُتصورٌ دنهم على الحثل. 

(0) ف "و": ((فلو)). 

(0) في د" و "و" ((للتمول)). 

5 ف "د' 0 وني *و": ((لطعام)). 

ری“ ا ': كتاب الجهاد ‏ باب المغدم ق۲۹ /ب. 

رم "لت" كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها د/۲۲۷. 

() في "الأصل": ((غنائم)). 

0 ح": کتاب ب الجھاد ۔ باب المغنم ق ۹د ۲/إب 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ۲۸۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(3) "الفيح": كتاب السنّير ‏ باب الغنائم وقسمتها د//1؟؟. 


حاشية ابن عابدين د له باب المغنم وقسمته 


س إن 2 9 ر ر م 
tt‏ 15 عم و 2 - ا 5 إن 2 ھ a‏ :0 و 3 3 
حوهرة" (ورد) البيع (لو وَقع) دفعا للفسّاد؛ فإن لم يمكن رد ثمنه للغنيمة؛ 
"حانية"2'7 (وَمَدَدٌ لحقهم ثمّة كمقاتل اك 


((وهذا ظاهرٌ في بيع الغزاق وأمًا بيع الإمام لها فذكر "الطحاوي": أنه يْصِحٌ؛ لأنهُ مُحتهَدٌ فيي 
يعنى: أنه لا بد أذ يكوث الإمامٌ رأى المصلحة في ذلك؛ وأقلهُ تخفيف إكراه احمل عن الناس أو عن 
البهائم ونحووء وتخفيف مَوُونهِ عنهم» فيقعٌ عن اجتهادٍ في المصلحة فلا بِقَع جزافاء فينعقدٌ بلا 
كراهةٍ مطلقا)) اه. وبه يظهر ما في قوله: ((لا للإمام ولا لغیرع)). 

‰١‏ (قولةُ: "حوهرة") نص عبارتها: ((ولا يحور بيع الغنائم قبل القسمة؛ لأنهُ لا ملك 
لأحدٍ فيها قبل ذلك وإنما أبيحّ لهم بالطعام وال لعل للحاجة ومن أبيح له تناول شيء لم بز له 
رر برع ر ا د 2 aT 01 5 E‏ وھ 2 
بيعه كمن أباح طغاما لغیر)) آه. فقوله: ((وإا ابيح لهم إلخ)) جواب سؤال» تعديرة: کس 5 
لا جوز البيعٌ مع أنهُ جور لهم الانتفاعٌ بالطعام والْعَلّف كما يأتي؟ والحواب ظاهر ولا يخفى 

أنه ليس المرادذ بيع شيء بطعام وإن کان الظاهر أن الحكم كذلك. 

|۱۹٥۵‏ (قولة: ومَدَدّ لحقهم ثمّة) أي: إذا لحق المقاتلين ی دار الحرب جماعة و 

(قولٌ "الشارح": دفعاً للفْسَّادِ) لعل الأنسب: ((رَفعا)) بالراء لا بالدال. 

(قولة: وبه يظهرٌ ما في قوله: لا للإمام ولا لغيرو) قد يقال الاد بقوله: ((لا للإمام)) ما إذا باعها 
لا عن احتهاد, أو احتهد فوقع احتهادة على عَدَم بَيُعِهاء نظيرٌ ما قيلَ في القسمة بخلافي ما إذا باعها 
بعد ما وع احتهادُةُ عليه فإنه جائرٌ؛ نعم إذا لم يُعْلَمْ حال الإمام وباعها يُحمَّلُ على أنه رأى المصلحة فيه 
كما یفیڈہ ما في "الفح" تأمّل. 


)١(‏ "الخانية": كتاب السّير ‏ فصل فيما يجوز لأمير العسكر أن يفعل في دار الحرب 555/8 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهددية"). 
2( "الجوهرة النيرة": کات ا م 


(۳) ص٣٥‏ ا 


وروم كه اس مر" لشن ل موا شق وك 
لتر حاية": أن لا َع مُشارّكة اذد لهم إلا بلاث: إحداها: إحراز النيمة بدارناء ولثَّنية: 
مها في دار الحريبي اقلئة: يع الإمام لها ثمَّة؛ لان الَدَدَ لا شارك الحيش في الشمن)) اه. 
قال في 'الشرنلايّة”7: ((وتقيياثه - بقوله: ((نسّة)) أي: في دار الحرب - إشارة إلى أنه لو فح 
الک را بدار الحرب واستظهروا عليه ثم لَحِقَهم المدَدُ لم شار کو لأت صارٌ بل الإسلام 
فصارت القیما عرزا دا لاسلا تم علي في *الاتيار”*) لع 


3 
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ع 


قل و شر ا وزاد: أن مثلة لو وقع قنالٌ أهل الحرب في دارنا فلا شيءَ 
للمكد, 


(تنبیه) 
ا 0 الجندي الذي لم 


يُقَاتِل لمرض أو غيرة» وأنة لا تمر واحدٌ على آخرَ بشيء حتى أُميرٌ العسكرء وهذا بلا خلافيء 
كذا في "الفتح””7» وقي "المحيط": والمتطوعٌ في الغزو وصاحب الدّيوان سواة)). 


FE AF عد‎ 


|۱۹10۹ (قوله: للا ا هو الخار ج مع العسکر للتحارة» نهر 


)١(‏ المقولة ]١955[‏ قوله: ((ولا تقسم غنيمة ثمّة)). 

(؟) "التاتر حانية": كتاب السَّير .- الفصل الثاني والعشرون في قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها النوع الأول في بيان 
مكان القسمة ووقتها إلخ ٠۹/۵‏ بتصرف. 

(9) "الشرنبلالية”: كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ۲۸۷/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

)٤(‏ في الدسخ جميعها و "الشرنبلالية": ((لم يشار كهم)) وما أثبتناه من "الإختيار". 

(د) "الإحتيار": كتاب السّير - فصل في الغنيمة وقسمتها .١171//4‏ 

,.٠٠٠١ 51١4/9 "شرح السير الكبير": باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها‎ )١( 

(۷) "البحرا : كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ٩۲/۰‏ بتصرف. 

(8) "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 5/5 ؟؟. 

(9) "النهر": كتاب المي باب الغنائم وقسمتها ف٤‏ ۳۲/ب. 


حاشية ابن عابدين 7ت ده موه لس تا باب المغلم وقسمته 


أُسْلَمَ نة (بلا قتال) فان قاتلوا شاركوهّم (ولا من مات نمه قبل قِسْمةٍ أو بيع و) 


لو مات (بعد أحدهما ثمّة أو بعد الإحراز بدارنا يورّث نصيبة) a‏ 


٠۹٠۷‏ (قولة: ألم َم عائدٌ على الحربي والمرتدٌ» وأفردَ الصتّميرَ للعطف ب ((أو))» وزاد 
في "الفتح”2"7: التاحرً الذي دل بأمان ولحق العَسْكر وقاتل. 

۱۹۸ر (قولةُ: الفا a‏ أي: بعد القسلمة أو البيع بناءً على ما قدّمناة!'' عن 
"الطحاوي" من أن للإمام بيع الغنيمة. 
1 (قولة: أو بعد الإخراز بدارنا) قالَ في "ادر المتتقى””": ((ويغي أن راد راب وهو 
و و كان مات بدار الحرب E‏ وفيها يلغرٌ: 
ا ولم أرَ من به على ذلك هنا فلينظ) اه. 

قلت: وفي "التتار حائية" عن "المضمرات": ((ومّن مات في دار الحرب من الغائمينَ بعد 
القِسّمة أو الإحراز بدارناء أو بعد بيع الإمام الغنائم في دارنا أو في دار توب شح OE‏ 
أروة ناته لي نكي O a‏ وستليا دان SS‏ يورت سين 


وإن مات قبل واحدٍ من هذه بعد إصابة الغنيمة لا يُورّث)) اه 


(قولهُ: وزاد في "الفتح" الاجر الذي دحل بأمان إلخ) عبارتهُ: ((والمرتدٌ إذا تاب ولج بالسمْكر 
والتاج” إذا دحل بأمان إذا لْحِقَّ بالعسكرٍء وكذام 1 الحربء إن قاتلوا ا ولا فلا 
شيء لهم)). 


.۲۲۷/١ "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها‎ )١( 

)١(‏ المقولة [5537 ١ع‏ قوله: ((ولم تبع لع قبلها)). 

(6) "الدر امنتفى": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 41/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

)٤(‏ "التاتر حانية": كتاب السير - الفصل الثاني والعشرون في قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها النوع الأول ف بيان 


كان القسمة ووقتها إلخ 5 بتصرف. 


الجزء الثاني عشر 5۹ باب المغلم وقسمته 


لنأكد ملكة افا عن وي ': ((اتعى ره نا“ يوه ASN‏ وقد 


قسيمت لم تنقضٍ ا ويُعواض م بقذر حَظَه مِنْ بيت المال))» وما في "البحر 


ا ما قبضتة بالتفيل ثم ففي كلام "الد النتقى” نظ فتدير. 

مكحل 7 تأ كد د یلکه) علة لقوله: ((أو بعد الإحراز بدارنا))» فيورّث نصيية إذا مات 
في دارنا قبل O‏ خسنل ها لفكي A‏ الح لعا عد بورد 
كح لاعن والرة بالعني قلات اصع هة وخيار ارط "فتح”7. 

11۹11 زول استحساناً) لعل وجهة: 0 النقض. 

مطلبً في أن معلوم المستحق من الوقف هل يُورث؟ 

۹۹۹۲ (قولة: وما في "البح ر" ن قياس لوقف أي: عَلة ارقف فإنة قالَ: ((إتهم 
اا و ل ر بعد موته على أحد القولين» ولم أرَ ترجيحاء وينبغي 
(٣إق١۲/ب]‏ التفصيل» فمن مات بعد روج 5 وإجرار الناظر لها قبل القلمة يُورث نصيبة 
ناكد لحو في اشع اراز دارا وان مات قل اراز في بيذ التولي لا يُورث)). 


(قوله: والظاهرٌ: أنه يَْلكُ ما قبضة بالتتفيل ثم ففي ففي كلام "الدرٌ المتتقى" اظ ق لعل كلامة في تفیل بدون 
بض لا فیا إذا حصل قيض حتى برد عليه ت تفي" "لحي" تأثل. على أ القول بأنه يلك ما قبِضَهُ ثمّة بالتتفيل 


يحتاج لنص؛ والظاهر ما ذكرَه "يلعي" ويره في علة عدم بوت الك بالهزركة بدون إحراز الغنيمة في دارنا من 
أن الاستيلاء على المباح الذي هو سبب إنما يکو يإئبات اليد والنقل» ولم يوحد النقلّ لقدرتهم على الاستنقاذٍ 
ظاهرا؛ إذ القرَّةَ لهم في دارهم فصارٌ كما إذا قم قبل الهزيمة أو قبل استقرارهاء فكان استيلا من وجو دون 
وجي فلم م سب بلك الباح فلم ملك اه. -: أنه لا يمك ما قبضه بالتنفيل ثم ثم رأيت "المصنف" ذكرٌ فيما 
يأنى في التتشيل: رأ حكمة قطع حقّ الباقينَ لا اللك قبل الإحراز إلخ)) اه. وعند "محممّد": يشت اللات بدونه. 


)١(‏ "التاترخحانية": كتاب السير - الفصل الثاني والعشرون في قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها النوع الأول: في 
بيان مكان القسمة ووقتها إلخ 7١١/5‏ بتصرف. 

(؟) "التاتر حانية": كتاب السّير - الفصل الثاني والعشرون في قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها نوع آخر فيما إذا 
جع الإمام نصيب كل شخحص من الغزاة إلخ 51/5 

() "الفتيم": كتاب السیر ياب الغنائم وقسمتها 77/5. 

(4) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 97/5. 


عدم 


حاشية ابن عابدين 0س سم ءهه ددس د باب المغلم وقسمته 


من قياس الوقف على الغنيمة - رده في "النهر"» وحرَّرناة في الوقف”" (ولهم) ع 


50م (قولة: رده في "نھر حر حيث قالَ: ((أقول: في "الدرر والغرر”” عن "فوائد 
صاحب المحيط": للإمام والموذن ر حنى O a‏ مم الملفة كنا 
القاضي وقيل: لا يسم لأ كالأحرة اه. وحزمٌ في "البغية" بأنه يُورَتْ بخلاف رزق القاضي» 
وأكاحية رأ رتراك ا فيل كنا فى :اد وا اجام أ من ا 
خد مجواز الاستشحار عليهاء بخلاف EG‏ اداه و YO‏ موسا فبالنظر 2 
الأحرة يُورث ما يمتح إذا استحق يق غير مقيلٍ بظهُور الع وقبضيها في يد الناظرء و بالنظر إلى الصّلةٍ 
لا a‏ وإ قبضه تار قبل الموت» وبهذا عرف أن القياس على الغنيمة غيرٌ مي وسيأتي 
لهذا مزيدُ بيان قي الوقفب إن شاءً الله تعالى)) اه 
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أقول: لم يف .ما وَعَدَ من بيانه في الوقفي وقولة: ((أنّ ما يأخذهُ القاضي ليس صلة)) 
محال لما في "الهداية'“ وغيرها قبيلَ باب المرتدٌ كما سياتي“» نعم ا الإمام ونحوة فيه 


لس 5 - E E Ê Po‏ 2 1 
معنى الصلة ومعنى الأحرة والظاهرٌ: أك ذلك منشأ الخلاف المحكي في "الدّرر"» لك ما حرم به 
cT OI ys‏ 
من جواز الأحرةٍ على الأذان والإمامة والتعليم» وعلى" هذا مشى الإمام" "الط ر سوس" في 


(قولة: فبالنظر ا الأحرة يورت ما سنجو إذا استحِو إلخ) عازه "النهر" : ((فبالتظر إلى الأحرة 


يوت نا يفحت غير مقي الخ . 


)١(‏ انظر "اندر" عند المقولة ]5١711/[‏ قوله: ((كالقاضي)) وما بعدها. 

(؟) "النهر": كتاب السْير ‏ باب الغنائم وقسمتها ق ٤‏ ۲٣/ب.‏ 

(۴) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف - فصل في الجزية 9.0/1 803. 

(؛) "الهداية": كتاب السير - باب الجزية - فصل ونصارى بني تغلب يؤحذ من أموالهم إلخ 1514/5. 

(د) المقولة ١7511‏ 1؟] قوله: ((القاضي والمفتي والمدرّس)). 

(5) في اللسخ جمعيها: "الغنية", وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما مر عن "النهر" قبل أسطرء وقد نه عليه مصحّمٌ "ب". 
(۷) في "الأصل" و"ك" 0 ب" و"1": ((وعن))» وما أثبتداه من "م" هو الصوا 

(8) في "الأصل” و "ك" و "1": ((العلامةع). 


الوسائل”') على أن المدرس وجوه من أصحاب الوظائف إذا مات في أثناء السنة يُعطَى بقذر ما 
باشر ويسقط الباقي» قَال: ((بخلاف الوقفي على الأولاد فال إن إذا مات مشق منهم يعبر 
في حقه وقتُ ظهور | الغلةء فإث E aT‏ 
ول سقط)) اه. وتبعه في "الأشباه'"77 ' وأفتى به في "الفتاو ى الخيرية a‏ » فليكن العم ل عليه من 
لتفصيلٍ والفرق بِينَ كون المستَحِقّ مثلّ المدرس أو من الأرلادء والله تعالى 0 

9 ولت الشّيخ ا "لون "لذ "قا في بيه الزن AE‏ 
ليام 6 قبل المباشرةٍ بأيام المباشرةء حيث كان الأحذ عن ميّسر؛ لأنها من مبّادي أيّام المباشرةٍ 
كايام التعطيل)) اه. 

(نبية) 


3 ا : 200 اق 5 
تدوع مليوس كوه جور ر بار وإن 


3 3 
3 ١ 
ا‎ 


لم تظهر العلةء وأو نَّ معلومٌ المستحق في وف الدَرَيةيُورَثْ عنة مته بعد ظهور الع وإن لم بُقبضها 


3 
0 


(قولة: وأنّ معلوم المستجق في CET‏ عنه ويه بعد هور العلّةٍ ون ! لم يقبضها 
تافل إلخ) ولو كان الوقف : ا أقساطا فتمامٌ كل قلط عنزلة طُلوع العلّ فمن وجا وقنهٌ استحَق 
كما أفتى به ارو لم "رد حتار" من الوقفب» وقي "الفتاوى كليو الوك جحواب سؤال 
ها اتش (وحيث كان الولد موجوداً قبل طلوع العا دحل في القِسْمة ويُستَحِقٌ کامل ا وكا 
لو تحقق وجوه في بَطْن امه وقت طلوع لَه وهو الوقت الذي ينعد الرّرعٌ متقوماء وأمّا في الأرض 


يع ع را 


الموجرة على الأقساط كل أربعة أشهرء فقالَ "الكمال": عبر وُحُودُهُ قبل تام الشّهرٍ الرّابع)). 


)١(‏ "أنفع الوسائل": ص57 ١‏ بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر": كتاب الوقف 7155 وما بعدها. 

(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف 1894/1١‏ 

(1) "الإحكام”: كتاب الحهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الجزية ۲ق ١۲۸/ب‏ 


أي: للغانمين لا غيرٌ (الانتفاع فيها) أي: في دار الحرب (بعلف وطعام وحَطّبٍ وسلاح 


ناف على حلاف ما مر “عن "البحر" وينبغي أن تكوث الغلة بعد فض لاف ام 
المستات زلا نقد يد انر عداو ا 2 ديات قبل 
أن نَقسَمْ على الرؤوس» فقد مر قريياً أنها تملك للشّركةٍ انا 

فالحاصل: أن غلة E‏ مط لاون عور الوص مه وبعدَ 
إحرازها بيد الناظر صارّت ملكا لهم وهي في يده أمانة لهم يها إذ | استهلكها أو هَلَكَتْ بعد 
امتناعه عن قِسْمتِها إذا طَبُوا القِسْمَة وإذا كانت حنطة أو نوها يصح : شراءُ الثاظر حصّة أحيهم 
منهاء هذا ما ظهرَ لي ويؤيّدُهُ ما سيأتي”" ل ل ل 
و والله سبحانة أعلم. 


A (a, 


۱۹۹4۱ (قولة: أي: للغامين) أي: من له سهم أو رضخ ٠‏ نبلالة "© 


و يأحد الجندى 


ما يكفيه ومن مع ين عبيه ونسائه وصيئيانه اين دخلوا مع ا 
٠٠٠١‏ (قولهُ: لا غيل فرج الناجر والاحل لخلدمة الحنديّ بأحر إل أث يکود 6 
الينطة أو طأبح الحم فلا بأ بو حيعا؛ لآل بلك و ل و ان ل" O‏ 
11 (قوله: بعلفى) ولا س يعلف دوابه ال إذا لم يود الشعير» "در 0 
لاككقل (قوله: وطْعَام) أطلقَةُ فشمل المهيّاً للأكل ويره ي جوا لهم ذبح المواشي 


وك 5 5 ی AE AM a a‏ 
ویردول جلود في الغنيمة» حر . 


)١(‏ المقولة ]١5777[‏ قوله: ((وما في "البحر" من قياس الرقف)). 

(۲) المقولة ]١957158[‏ قرله: (ر(فتصح)). 

(©) انظر "الدر" عند المقولة ]۲١۸٤۸[‏ قوله: ((ينبغي أن تصح)). 

(؟) ((رَضحَ له: أعطاه عطاءً غير كثير))» أفاده في "القاموس" مادة ((رضح)). 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد - باب المغنم وقسمته ۲۸۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(3) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها .٩۳/١‏ 

(۷) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 5415/١‏ (هامش "جمع الأنهر'). 
(8) "البحر": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 57/5. 


الجزء الثاني عشر بے ooY‏ ج چ ا باب المغدم وقسمته 


دهن بلا قسّمة) أ طلق الكل ' اكه وقيّد في "الوقاية" السّلاح بالحاحة» 
وهو الحو وقيّد الكل في "الغا لظهير لظهير ية" : ((بعدم نهي الإمام عن أكلى SS‏ 


۳۱۹11۸7 (قولة: وڏهن) بالضم: 8 يدهن به أ بالفتح فهو مصدنٌ وَالأوّلٌ شا ول لتناسق 
بم/ق+5/]] المعطوفات» حلاف ا کا ر و بالهن ما يۇ کل لقو ل 
"ایلع : ررد ما لا وکل عادة لا وڙ له تداولة مل الأدوية والطْيْب وذَهْن البنفسج وما 
أشبة ذلك)) اه. ولا شك أنه ته لو تحقَقَ بأحيهم مرضٌ وة إلى استعمالها ا 
الفتح ”0 وصح بو في "اللحيط" ابر 

114114 7 وقيّدَ ق "الو قا" إلخ) قال في ل الل ((اعلسم أن ذَكَنَ ق شح 


ES 


r af E. AEM u 
بال مات فر سه او انكس‎ E القدير"‎ 


2 0 


سيفق أمّا إذا أ أراد أن يُوفرَ سيفة وفرسة باستعمال ذلك فلا يجو ولو قعل أنِمّ ولا ضمان عليه إن 
تلش وما غير السلاح ونو مما مر 7" کالطعام فشرّط في 'السير العف "أطابجة إل لتساول بين 
ذلك وهو القياس؟ ولم يُشترطها ي "السير الک ى وهر الاستحسال وبه قالت الأ 
٠. E 4 5 3 5 3 ۶‏ عضر عل A o‏ 3 

الغلائق فيجوز لكل من الغني والفقير تناوله)) أه. ملخصاء وهكذ! ذكره ي الشرنبلالة "© 


51١0/١ انظطر "شرح العيني على الكنز": كتاب السّیر ۔ باب ف بيان أحكام الغنائم وقسمتها‎ )١( 
.ب/١58ق (؟) "الفلهيرية": كتاب السسّير - الفصل الخامس فيما يحل الانتفاع به من الغنيمة‎ 

(۳) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب السّير - باب في بيان أحكام الغنائم وقسمتها 71/١‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب السیر - باب الخنائم وقسمتها ق ٤‏ ؟ارب. 

5 شين ا فان ب كياب ا باب الغنائم وقسمتها 5/7 7. 

(5) "الفتح": كتاب السیر - باب الغنائم وقسمتها /53. 

(۷) "البحر": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 9/5. 

(۸) انظر "شرح الوقاية": كتاب الْسّير ‏ باب المغنم وقسمته ۳٠١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(4) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 54/١‏ 144 (هامش "مجمع الأنهر"). 
)٠١(‏ "الفتح”: كتاب السیر - باب الغنائم وقسمتها 8/5؟5. 

)1١(‏ صكده "در'. 

(؟١١)‏ انظر "شرح السیر الكبير": باب ما يستعمل فی دار الحرب ويؤكل ويشرب ٠١١۷/۳‏ 
)١7(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ۲۸۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


تيضف 


حاشية ابن عابدين o04‏ باب المغنم وقسمته 
500 0 ا OTE‏ 
فان نهّى لم يبح))» فينبغي تقييد المتون به (و) بلا (بيع وتمول) فلو باع لين 


ولا بخفى ترحيح الاستحسان ههنا. 

قلت: وهو ما انتارة "الات" يعني: صاحب "الملتقى”'؟ - وهو الحو كما علمت اه 
1 ف "النهر ولق احتاج 03 إلى السلاح ولا قسَّمّها حينئل بخلاف اسي إذا احتيج إليه 
ل للجلامة لكونه من فصول الحوائج)) اه. وفسرٌ الحاحة بالفقر. 

قلت: والظاه” أ أنها أعم إذ لو كان غنياً ولا يَحدُ ما يشتريه فهو كذلك. 

۷ (قولة: فان تيلم ب والحاصل: من الانتشاع بسلاح 25 ودواء ا 
ول العو طت إلا لنهي الإمام فالمنع ع مطلقا كمنع استهاحة لغج مطلقاً؛ لان افر 0 


عع 


إل بالك ولا ملك قبل الإحراز بدارنا ولو امت الأسورة بخلاف امرأتِه المأسورةٍ ومدبرته وأم 
وله إن لم يطأهنّ الحربي كما سيجيء فايُحفظ» "در منتقى””2. لكن في "البحر”: ((ينبغي أن 
يَقِيِّدَ لني عن المأ كول والمشروب عا LEE Ek ER‏ توي اهم 

۷ (قولة: وبلا بيع وتمول) أي: لا ينتفع بالكل بالبيع في دار الحربب قبل القسمة 
أصلاً احتيحّ إليه أو لاء ولا التمول لعدم الك وما أييح الاتتفاع للحاجة» والمباحٌ له لا َلك 
البيع» "در کک المراذ بالتمول: أن یقی ذلك الشيءُ E O E a‏ 
'الفهستاني”": ((وإذا استعمل السّلاح ونحوّة يرد إلى الْخضم)). 


)١(‏ في "و" ((وبلا بيع ولا تمول)). 

(؟) "ملتقى الأجر": كتاب السسّير - باب الغنائم وقسمتها .771/١‏ 

م ال کاب ال ا الغناثم وقسمتها ق٤۳۲‏ /إب. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 544/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(0) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم و3 تھ ۹۳/5 بتصرف. 

() "الدر المنتفى”: كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 414/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


00 "جامع الرموز": کتاب الجهاد - فصل فتح البلاد عنوة IVY‏ 


الجزء الثاني عشر )تت بدن باب المغلم وقسمته 


رَد تمنه» فان قسيمستا تصَدَق به لو غير فقير» ومّن وَحَدَ ما لا يَمْلكَهُ امل ال 
اطي وغل فيو , مُشترَدٌ فيتوقفُ بِعُهُ على إحازة الأميرء فان مَلَكَ أو الثمنْ 
أنفعٌ بحارم إل رده ه للغنيمة» "بحر" اج مقلم شمن طاطم دن جو مكو او ا ال 


4 عقت ارط 2 5 2 د و لھ 2 1 
٠۹۷۲١‏ (قولة: رَد ثمنةُ) أي: إذا أحاره الإمام؛ لأنه بيع الفضولي» "نهر" . 


2 


۷۳ (قوله: فإك قَسيمّت) أي: الغنيمة» تصدق به أي: بالثمن؟ لأنة لقلته لا تمكن 
ر مال 5 020 
فد فیا اا إلى مستحقه فيتصدّق به كاللقطة كما في "الفح" . 


e 


304 (قولة: لو غير ففير) فلو قير یا ٠:‏ بحر 

E O‏ مر ليسي لكان حم اا 
يشترك فيه العامّة؛ لما ا ااي ا كي في دار الحرب أو استقى الماءً 
و 


a‏ ا ا 5 ا 2 ا 
ر۹۹۷ (قولة: فهو مُشترَلةٌ) أي: بين الغاغينَ فلا يختص به الآحل "بر ". 


9 مو ع ا َو‎ E 
0 اللفدمدن (قوله: اجازة) أي: وانحد الشمن ورده ی الغنيمة وقِسَمَة بين الغائمين» ار‎ 
0 3 3 و‎ 9 3 8 100 
(قوله: وإلا) صادق بصورتين: إحداهما: لو كاد المبيع قائماء والثانية: لو كال‎ ]1١931748[ 


ا 


ليع أنفع من القمن» وظاهر: أت هما فسخ بيخ و ورد امي للنيمة مع أ إذا كان قائما الم 
أنفعٌ لهم أحاره كما في "البح ر" فيتعيّنُ حَمْلُ قوله: ((أو الثم أنفع)) على معنى: أو لم يَهْلِتْ 


(قولة: فيتعيُّ حَمْلُ قوله: ((أو امن أنفعٌ)) على معنى إل أي: فلا تكو مسالة ما إذا كان قائما 
)١(‏ "النهر": كتاب السیر - باب الغنائم وقسمتها ق٤‏ ۳۲/ب. 
(۲) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 4/8؟5. 
(۴) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها /۹۲. 
)٤(‏ "البحر": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 4/5 ۹ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها 37/5 بتصرف. 
(5) "البحر": کا ا باب الغنائم وقسمتها .٩ ٤/٩‏ 
(۷) "البحر": كتاب السير ‏ باب الغنائم وقسمتها 45/5 44. 


حاشية ابن عابديرن ‏ تدا لهه ل سا ياب المخنم وقسمته 


(وبعد الخروج منها لا) إلا برضاهُم (ومّن أسلم منهم) قبل مَسسْكِهِ (عَصَم نفسَةُ 
و وکا O‏ مَعْه) 


£ 


والثمن أنفع. 
0 (قولة: و وج منها) أي: من دا ر الحرب لاه أي: لاقع بشيء ما ذكر 


و 


لروال البيح» ولان حقهم قد تاک حتى يُورَث ث نصيبهم "محر" زاد في "الكنر نز وغيره : 
((وما فض ردَّهُ)) أي: لذي فَضَلَ في يده ما أده قبل الخرو ج من دار الحرب EE‏ 
الغنيمة بعد الخروج إلى دارنا؛ لزوال الحاحة التي هي مناط الإباحة» وهذا التعليل يفيدٌ أنه لو كان 
فقیرا أكلهُ بالضّمان كما في "المحيط". ؛ هذا كله قبل القسمة أا بعتها فإث كاذ غتياً وكات 
ال قا تصدّق بهاء وبقيمتها لو هالكة, وإ كان ار ا 

۰7 (قولة: : ومن أسلم منهم) أ في دار الحرب؛ لان المستأ من إذا أسلم في دار الجر 


م ظهّرنا على دارو فجميحٌ ما حل فيها بن الأولادٍ الصغار والال في لذ بان ل 
5 5 تبعيّة ا 


(۱۹۸۱ (قوله: قبل مَسنْكِه) قيّدَ به؛ لأنه لو أسلمّ بعد فهو عبدٌ؛ لأنهُ ألم بعد انعقادٍ سبب 

(Yr u Yt at N‏ ررقي ل اللا الس r‏ 5 011 روه 

املك فيه بحر" وقيد في 'البحر"  '‏ وتبعه في "النهر"  '‏ بقيدٍ آرء وهو قولة: ((ولم يخرج 

((وإلً) - صورة واحدة وهي .ما إذا كان البيع قاتما وهو أنفع من الثمن» ثم إن الإخازة بعد الهلاك 
استحسانٌ» والقياس: أن لا تَصِحّ بعده كما في "البحر". 


)١(‏ في "و": ((وكل مال معه)). 

(؟) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 34/5 بتصرف. 

(۳) انظر"شرح العيني على الكنر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ۳٠١/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "النهر": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ق٤‏ ۳۲/ب ۔ 553/أ بتصرف. 

(د) "البحر": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 5د 4. 

(7) "البحر": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 944/5 بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها د 

(۸) "النهر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها قد ؟5/أ. 


الجزء الثاني عشر .م #هه سس سس باب الغنم وقسمته 


َه 
ل 
أ 


فان كانوا أخذوا رر نفسَة فقط (أو أُودَعَه مَعصُوما) ولو ذميّاء فلو عند حَرْبي 
قفي كما لو أسلم تم حرج إليناء ثم ظَهَرْنا على الدار فمالة نمه فيءٌ وى 
A TD‏ 


لبنا))» وفبه کلام بأتي قريا 
AT}‏ (قولة: فان كانوا دو وا) أي: قبل إسلامه. 
[1۹3A]‏ (قولة: 
مسلم أو 0 فهو في عند "الإمام"» مخفا لها 
٠‏ ]114۸44 (قولة: ميوى طِفَلِه) كذا قله 2 بن کل ن "الفتح ”7 مع ا في "الفح" قال 


ج 


أو أودعه ا ۳7 ق۲۹ /ب] ق د بالوديعة 3 يعة؛ أن ما كان غصبا ٿي يد 


الى (JN‏ 
د 


بعدة: ((وما أودعَهُ مسلما أو دما ليس قيهأ)»: فقد تفر إلى صدر كلام 7 ولم يَظَرْ إلى 
ره وستأتي“ المسألة في المستأمن ونا خيف فال واد أسلمٌ ثمّةَ فجاءنا َر عليهم طفل 
حر مسل ووديعتة مع معصوم له ويره في)» ومن نَم قال "الزيلعي" هناك: ((إنّ حُكُم 
المسألتين واحد))» وبه ظَهرَ أن تقبيد "البحر ٠‏ اران ررم حح إلينا)) - غير صحيح. 
ههه (قولُ: لا ولدهُ الكبيرَ) لأنة كافرٌ حربي ولا بع وكذا زوجت "ر" 


ومَقَادهٌ: اَن المراد بالكبير البالغ» وان الصَّغيرَ يتبعه ولو كان يعبر عن نفسه» حلاف لماقيل: 
)١(‏ المقولة [ [١۹٦۸٤‏ قوله: ((سوى طفله)). 

(۲) "البحر": كتاب ال - باب الغنائم وقسمتها د/. 

(*) "النهر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها قدت ؟9/أ. 

0 "الفتح": كات ال - باب الغنائم وقسمتها 7.5 7؟. 

(ه) ص2۲٦‏ "در". 

(1) "تبيين الجقائق”: كتاب الْسّير ‏ باب المستأمن ‏ فصل لا یمک متام فينا سن ۰/۳ ۲۷. 

(۷) المار في المقولة .]١95285[‏ 

(۸) في "الأصل" و"ك": ((تبعيته)). 

(9) "البحر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها 914/8. 


حاشية ابن عابدين .ددا 64وده لت ب باب المغنم وقسمته 


عو 2 عن 


ا وعقاره وعبده الان وأمتهُ القاتلق و أنه حر الأم. (حربي دحل 
دارنا يعر امان فاه ادن رتوو وا م (فية) لكل السلدين: سرا راڌ ِل 
الإسلام أو بَعْدَهُ) وقالا: لآحذو حاصةء وفي النمُس روايتانء "قنية"“ 111 


إنه لا يتبعة في الإسلام إا ذا كان صغيراً لا عر عن نفسيه كما قدمناة ٩‏ في الجنائر» وسنذكرة 
أيضنا ف فصل ١‏ ستفمان الكافرء فاغتنم ذلك نه د أحطاً فيه و كير 

|1۹14 (قولة: خاي ا عد يا برقهاء والمسلم مَحَل للتملك تبعا لغيره» 
فو لشي ی ا ا وا 

۱۹۸۷ (قولة: کک وكذا ما فيه مر ولع لم يُحصّد؛ لأنهُ في يد أهل الدار؛ إذ هو من 

دار الحرب فلم كن في يده إل یکا و 

3A^A|‏ 3۹ 7 وعبده المقاتل) لأ 1 رد على مولاة حرج من يذه وصار ا لأهلِ 
دار ا 

ه٠‏ (قولة: قبل الإسلام أو بعد لعلهٌ لانعقادٍ سبب الك فيه للمسلمين» والإسلامُ 
E 5‏ و سو (Dn Ee‏ 
لا منع الرق السابق عليه ی ۷ و 
1۹۹١|‏ (قوله: وقالا: لاحذو) أي: هو 5 أحذة خاصّة) وقدّمن قل هذا الباب عن 


"شرح السير" نسبة هذا القول ل "محمد" 
143۹13 (قولة: و اخس أي: في وحوب الس روايتاك عن "الإمام" وكذا عن "محمد" 
)١(‏ "القنية": كتاب السير - باب بيع الغنائم وما يتعلق به ق7”/أ بتصرف. 
(؟) المقولة | ١دد0]‏ قوله: ((كصبي سبي مع أحد أبويه)). 
(5) المقولة ]١93914‏ قوله: ((وأولاد)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها د/٤٩.‏ 
(د) "النهر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها قد ؟55/أ. 
(5) 'البحر': كتاب ار - باب الغنائم وقسمتها 4/5 4. 
(۷) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ٠/۲‏ د٤.‏ 
(۸) المقولة ]١550-[‏ قوله: (رولو نادى المشرك)). 


م 


الجزء الثاني عشر ب سس 6888 باب المغنم وقسمته 


وفيها"": ((استأجحرة لخدمة سفره فغرًا بفرس الستأجر وسلاحه فسهمة بينهما إلا إذا 


شَرّط في العقد أنه للمُستأحر)). 


كما قدمناة7". 

11111 (قولة: استأجره لخدمة سرو إلخ) هذه مسن مسائلٍ الفصل الآتيء» ووجهها غيرٌ 
ظاهر» فإ أحيرَ الغازي للخدمة لا مهب" له لأحذِه على روجه مالأ إلا إذا اتل ورك العمل 
كو رنيو ال كرفو رار وا و وتم تقار عليه 
عل أذ AA N‏ جارك ان إن له يعي" OES‏ لكيه له ولو كانه قلات 
قبل الول فسهم الرس أن أدلةُ دار الحرب؛ لأنّ السب - وهو الاتفصال فارسا - قد انعقد 
له ويكوث لصاحب الفرس عليه أَجْر ثل هرسو )). اه ملخصاء فتأمّل والله سبحالة أعلم. 

(قولة: ووجهّها غير ظاهر إلخ) بل وحهُها ظاهِرٌ وذلك لأنه إذا ترك الخذمة استحَق سهم 
الرّاحل بقتاله» واستحقّ رب ريق سهمّها لانعقادٍ السب له وإذا شرطا الهم للمستأحر كان له 


ولا يستحق الأجيرٌ شينا منهُ لأحذه على خروجه مالا وهو الأحر. 


(1) "القنية": كتاب السير - باب بيع الغنائم قق 1۲/أً بتصرف. 

(؟) المقولة ]١370-[‏ قوله: ((ولو نادى المشرك)). 

(۳) في "الأصل": ((سهر)) بارا وهو تحريف. 

(4) "شرح السير الكبير”: باب سهمان البراذين 851/9. 

(ه) "شرح السّير الكبير": باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب .۹۷۳/۳١‏ 
(5) في : ((يشترط)). 


(۷) ((فرسه)) ساقطة من "الأصل". 


حاشية اين عابدين 2 دا كله سس فصل في كيفية القسمة 


(نصلق نة القت 
NEE SE E‏ 
من دارنا» و عند الاي وقت القتال OEE‏ ا 


فصل في كيفية القسمة؛ 
ما فرغ من بيان الغنيمة شرع في يبان قسلمتها؛ وأفرتها بقل لكثرة شتبها. 


1 فرع ا رت (Nm mM EA‏ 
وهي: جعل النصيب الشائع معيناء نهر . 


مطلب: مخالفة الأمير حرام 
E TEES se RE Pa‏ ا 7# 3 5 7 
قال في "الملتقى”'': ((وينبغي للإمام أن عرض الحيش عند دخول دار الحرب ليعلم الفارس 
من الراجل))» قال في "شرجه”": ((وأن يكنب أسمائهم وأن ومر عليهم من كان يُصِيرا بأمور 
الحرب وتدبيرها ولو من لوال وعليهم طاعتة؛ لان خالفة الأميرحرامٌ إلا إذا اتفق الأكثرٌ أنه ضَررٌ 


فيتبع)) اه. 
۹٠۹۳,‏ (قولة: عبر في الاستحقاق) أي: استحقاق الغائمينَ لأربعة أخماس الغنيمة؛ لأنّ 
مها يُحَرجُهُ الإمامُ لله تعالى كما سيجيء'''» قال تعالى: ل الله حمس ويرول [الأنفال 


-51])» 0 ا 


١٠م‏ (قولة: وقت المجاوزة) برفع: ((وقت)) على أنه بر المبتداً. 
00 8 1 0 ات ها 2 5 5 
۹ (قوله: أي: الانفصال من دارنا) اي: يحاوزة الدربي» وهو الجحد الفاصل بين دار 


(OH 1 


الإإسلام ودار الحرب» نهر 


)١(‏ "النهر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة قد؟55/أ. 

(۲) "ملتفى الأبحر": كتاب الْسَّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل كيفية توزيعها .٠٠۲/١‏ 

)٣(‏ "الدر المنتقى”: كتاب السمير ‏ باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة 741/١‏ (هامش "بجمع الأنهر'). 
)٤(‏ المقولة ]١975١[‏ قرله: ((وا حمس الباقي)). 

(د) "اندر المنتقى": كتاب الس - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة ٠٤١/١‏ (هامش "جحمع الأنهر'). 
ر٥‏ "ال" كتاب السیر - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ي كيفية القسمة ق۵ ۳۲/ب. 


ار الناني فم ب ج 215933 ,س ج ج فصل ف كت اة 


(فلو دحل دار الحرب فا وس لقو ی ES‏ ادي ع 1 حل 


راجلا فشَرَى فَرّساً استَحَق سَهّما» aReng n TSE‏ 


551 (قولة: فلو دحل دار الحرب فارسا) هو من معَة فرش ولو في سفينة كمافي 


الو 2 ن اجار وغيره؛ لأا الل عي الفرسء والْتأهب للشيء كالباشر له 


ا 4 1 تناه ده 2 
0 (قولة: فنفق) كفرح ونْصر: نفد وفني» "قامرس » وَشَمِلَ ما لو قل 
وشا نو واد يه القسه كن ىق اال "رجيات اغا العو كنا في "شرح 


Wm 2 


السير اراح ساروا لواف ل فاته يَستَحِقُ سهم راجل كما د 


(۷) 1 


هدوم (قولة: استحَقّ سَهّمین) سهم لنفسيه وسهم لِفرَسيه وهذا عندة؛ ؛ وعندهما: اة أسهم» 


2 
0 


له سه ولِفرَسِهِ سهمان؛ لأنه عليه الصّلاة والسسّلامُ فَعَلّ ذلك على ما روا "البخارئ" وغيرة 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ۲۸۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "الإختيار": كتاب السّير - فصل فيما ينبغي للإمام أن يفعله حين دخوله دار الحرب 8/4؟1١.‏ 

(5) "القاموس": مادة ((نفق)). 

(4) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ‏ فصل في كيفية القسمة ٠/۲‏ د 

.9 7/5 الجر : كاب السير 2 باب الغنائم وقسمتها  فصل ف كيفية القسمة‎ 25١ 

.5 8/9 "شرح السير الكبير": باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل ومن يسهمٌ له منهم في الغصب إلخ‎ )١( 

(۷) المقولة ]١133707[‏ قوله: ((لا لو باعه)). 

(8) أخخرجه البخاري في "صحيحه" (5455) في الجهاد ‏ باب سهام الفرّس (4۲۲۸)» في المغازي ‏ باب غزوة خيبر» 
ومسلم (1757) في الجهاد ‏ باب كيفية قسمة الغنيمة» وأبو داود (۲۷۳۳) في الجهاد ‏ باب في سهان الخيل؛ 
والترمذي (84؟) ف السّير - باب في سهم الخيل» وابن ماحه (5854) في الجهاد ‏ باب قسمة الغنائم؛ وأحمد 
| كك لال الاء A‏ 20147 ۵ والدّارمي »)۲٤۷١(‏ وابن أبي شيبة ٠151/۷‏ وابن الارود 
4)٠١84(‏ وسعيد بن منصور (4)5055()57556 والدارقطني 4٠١90005304 ۱۰۲/٤‏ وابن حبان 
)4۸١١( )48١(‏ (4817)» والطبري في "تهذيبه" (4514-951)؛ والبيهقي ٠٠١ ۳۲٤۲/۹‏ من طرق كثيرة 
عن عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر ((أن رسول الله 5إ فرض للفرس سهمين ولصاحبه - وللرجل 
موللا رق شی - 


حاشية ابن عابدين 727 دا ٦ه‏ فصل في كيفية القسمة 


وحَمَلهُ "أبو حنيفة علي لتيل توفيقاً بین الروایاتي "ملتقى" و''شرجه”', وإذا كان حَدِيت في 
Ey E‏ في غير es‏ الصحيح أو رحال رَوَى عنهم العا كان 
الحديئان متساويين, والقول باد الأول أ صح تحَكُمٌ لا نقولٌ به» مع أن الْحَمْعَ وإ كان أحثهما 
أقوى اول من إبطال الآحرء وتامُهُ في اق50/) "الفتح ". 

]1۹144 | (قولة: ولا يسهم لغير فريس واحد) وعند "أبي يوسف": سهم ْفرسين وماروي 
فيه حمل على التنفيل أ A‏ 

80 (قولة: صا للقتال ) اعترض بان هذا يخي عن قول E‏ > وفيه: أنه 
لا يلزمُ من كونه صحيحاً كبيراً صلاحية للقتال لحواز کونه حَرُوناء أو لا يري فلا يصلحٌ 


= وأحرجه عبد الرزاق »)4۳۲١(‏ وابن عدي 450/5» والطبري في "تهذيبه" »)٠١١۲(‏ واليهقي 775/5 من 
طريق عبد الله بن عمر العُمْرِي عن نافع عن ابن عمر به. وقد طا البيهقي والدارقطني والنبسابوري (وللراحل 
سهما) بدل (للرجل)؛ وانظر "الفتح" .1۸/٦‏ 
ورواه حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس» أخر حه ابن أبي شيبة 257/97 والطبري في "تهذييه" (43/8). 
ورواه عبد الله بن حُمران حدثنا المسعودي عن ابن أبي عمرة عن أبيه نحو حديث ابن عمرء أخرجه أبو داود 
(575). والطبري لي "تهذيه" »)٠٠١١( )٠٠٠٠(‏ وأخرج الطبري في "تهذيه" )٠٠١5(‏ عن شعبة عن أبي 
إسحاق عن هانىء بن هانىء عن علي قال: ((للفرس سهمان وللر حل سهم في الغنائم موقوف)). 
وروي العديد من المرسلات عن مكحول والحسن وابن سيرين وغيرهم. 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة ٠٦ ٤١ /١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

(5) انظر "الفتح”: كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 7510/75/5 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 517/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


الجزء الثاني عشر چ س ا م قصل في كيفية القسمة 


لال حيرا فكَبن "تتارحانية””'2. وكأ الفرق حصول الإرهاب بكبير مريض 
لا بنارا عي وي RRS‏ 


للكرٌ والفنٌّ اناده "ط" لكر مراد المعترض ُن کلام "لعن" يغني عمًا زَادَهُ "الشارح", فالأؤلى: 
الزات با واد ذلك سيا 3 "لمعن ": ((صالح للقتال))» نعم كان الأوْلى تأخيرة عنه كما 
فق ال قات 
(تنبية) 

يُشترَطُ في الرس أن لا يكون مشت ركاه فلا سهم رَس مُشترك للقتال عليه إلا إذا استأجر 
أحذ التتّريكين””) حِصّة الآخر قبل الدّحول» كان 0 ات يخبط أن یکوت 
ار كه فيشمَلٌ المستاجرٌ والمستعار» وكذا المغخصوب» كما يأتي”). 

ر۷۰ (قولة: لا لو مهرا فكَبر) أي: بأ طال الث في دار اجرب حتى لغ لر وصارٌ 
اا كوف ا عله ال هی موه الفرسان» ا 

]11۹۷۰ (قوله: کان | الفرق إلخ) هو لصاحب "البحر””"؛ ولا يظهرٌ إذا كان امرض ا 


لإفصل في كيفيّة القسلمة) 


(قولة: فالأولى: الحوابة: بأنه زاد ذلك تفسير' لقول "المعن": ((صالح)) إلخ) لكنة تفسيرٌ قاصرٌ؛ 


)١(‏ "التتارعحانية": كتاب السّير - الفصل الثامن والفلاثون في سهام الفرسان والرجالة ‏ نوع آحر 588/5 بتصرف. 
(؟) ط": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ‏ فصل في كيفية القسمة ؟/450. 

(۳) "الشر نبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ۲۸۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٤(‏ في "ب"! ((الش ركين)). 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة 541/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(0) المقولة ٤‏ ۱۹۷۰[ قوله: ((ثم أحذه)). 

(۷) "البحر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة د/4۷. 


فاده "س" , 

قلت: وقد دک افق الإمام "ل ا وهو وك المريض يك للقنال عليه 
إلا أنه تَعذَرَ لعارض على شرف الوا ل» فإذا زا صارٌ کاڈ لم یکن مخلاف الْهْرِ فإنه ما كان 
فك ونام ا لا نفقة لها على زه وجها؛ لأنها 


لا تصلخ لحدمة اروج عخلاف الريضة؛ لأنها كات اة رلك تعذر ذلك لعارضي)). اناا 
500 (قولة: قبل دُحوله) أي: في الحل الفاصل بين دارنا ودار الحرب. 
3 ۷۰ (قولة: ثم أعدم أي: في المسائل ل الذكورق أي: e‏ 
ا الس e‏ حين حرو جه من e EE‏ 


Jor ا‎ 


ب غص ونحوو فيما بین ذلك أمّا لو قات عليه الغاصب حت موا وروا فله سه mE‏ 
لا فرق بين الفرس ا مغصوب والمملوك» ولصاحب الفرس سهم راحل» إل إذا أصابوا غنائم بعد 
أده فرسَةٌ فله منها سّهُمٌ فارسء وللغاصب سَهْمٌ راحل» كما لو كان الغصْب بعد دحول دار 


¥ كنا 


ا خرب» وتام في a‏ 
E (1۹¥ ۰°|‏ فله سَهْمان) و وكذا لو جاور أي : جاوز “¢ الدب مُستأجرا أو 0 َو 


حط به أي: حَضَرَ به الوفْعة» وكذا الغاصب لكنْ يستحقةٌ من وجو محظور فتصدق به 


اوھ وف "انح i"‏ ل : لو E‏ ب فالموهوب له فارس فيما أصابة قبل الرحوع 
وراحل فيما أضاتة ‏ بده والراجع راحل ظا اه "در عن 4 a‏ أنه جار ا ر 38 
)0 ا : كتاب الجهاد - باب المغنم و و قسمته - فصل ق كيفية القسمة EES‏ 

(؟) "شرح السیر الكيير": باب سھمان الخيل في دار الحرب ۹۰۰/۳ - ۹۰۱. 

(۳) انظر "شرح السّير الكبير": باب دول المسلمين دار الحرب بالخيل ومن يُسهم له منهم إلخ ۹۳۲/۳ - .۹١٤‏ 

)٤(‏ في "ب": ((جارز)) بالراء» وهو تحريف. 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب السیر ۳٦۹/۲‏ بتصرف. 

(7) "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب في بیان عيذ المغنم وقسمته ‏ فصل في كيفية القسمة ١‏ /رق": 7/أ. 


(۷) "الدر المنتقى": كتاب السير باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 5141/١‏ (هامش مجمع الأنهر"). 


اق 


الجزء الثاني عشر و ا ي “كاله دل سما فصل في كيفية القسمة 


لا لو باعَهُ ولو بعد تمام القعالء فإنه سقط في الأصح؛ لأنه ظَهّرَ أن قصدهُ 


- 


النمغارة: فت" و "الأ" لک ف رتش من عو E‏ 
و 00 وف في "القهستاني" : ((لو باعه في وقت القتال فراحلٌ على 
الأصح ولو" بعد تمام القتال فارسُ بالاتفاق)) انتهى» فتنبّه NN‏ 


باحتياره كالمؤجر والمعير» بخلاف المغصوب منه. 
۹۷۰٦‏ (قوله: لا لو باع أي: باحتيارة» فلو مُكرّها فله سهم فارس كان اا 


0 a 


ا آجرة أو وهبَة ٠»‏ ڪر 
]1۹4۰4[ (قولة: ولو بعد تمام القتال) تبع ف هلا اا ج E‏ ((وف تح 
القهد dS‏ ؛ قال الصنة” - يعني صاحب 


0 


"الهداية': صح أنه يسقط؛ ا و : لتجارة)) اه وهو غلط ف اقل عن "الفتح'» 
و عار 0 '': ((ولو SS‏ ال لم سقط سهم الفارس بالاتفاق» 
وكذا إذا باع حا ل القتال لا سقط عند البعض» قال الصنفُ ا : الأصح أنه سقط لأنه ور 


2 ف اجار ا ومثلة 5 ا واي الك : 507 دار موافقة 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته 0 (هامش "الدرر والغرر”"). 

)١(‏ ((لو)) ساقطة من "دا وأوا. 

(5) "البحر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها - فصل لي كيفية القسمة 95/5. 

(4) "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب بيان أحكام المغنم وقسمته ‏ فصل في كيفية القسمة ١ق‏ 5143 /ب. 
(د) "الفتح": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 5141/5 

(5) يعني صاحب "الهداية": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة ۲/ 141 .١‏ 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الغنائم ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة ٠٠١/۳‏ . 

ر۸ "الجوهرة النيرة": كتاب السثّير 559/7. 

(3) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل فتح البلاد عنوة 518/7. 


حاشية ابن عابدين o‏ فصل في كيفية القسمة 


ولتحفّظ هذه ليود حوف الخطأ في الإفتاء والقضاء. (ولا) سهم (لعبدٍ وصبي وامرأةٍ 
له فلا معنى للاستدراك. اھ" ايا 

قلت: والظاهر: ا من نسخة "الصنف" ما بين لظت ° («القتال)) فحصل 
الاختلال» فاستدراك "الشّارح" مودق يحم نك TE‏ حبار ا فافهم. 

٠۷۰۸‏ (قولة: ولتحقّظ هذه و لقيو أي: المذكورة في قوله: ((ولا يُسهُمٌ لغير فرس واحدٍ 
مح برضا للقتال)) كما هو صَرِيحٌ عبارته في "شرجه" على "لتقي" وأصلُ ذلك 

ا فإنه بعد أن قيّدَ "لل" بقولو: ((صالح للقتال)) قال: ((إدٌ صاحب "الكبر" وغيرَة 

من أصحاب امتون احلا ذكرّنا من الق وإ لمحب من أصحاب الون» فإنهم يركون في 
مُتونهم قيودا لا بد منها وهي موضوعة قل المذهبء فيظن من يُقِفُ على مسائله الإطلاق» 
فيجري الحكم على إطلاقه وهو مقي فيرتكب الخطأ في كثير من الأحكام في الإفنساء ۷۷/۲ إب] 
والقضاء)) اه. فافهم. ۰ 


(قولة: وا العَحَبّ من أصحاب التون فإنهم يتر کون في ستونهم قيودا e‏ تعقبهُ "الخير اللي" 
في حاشو على "لمح" حيث قال: ((أقول: الإقاء والقضاءُ لا يجورٌ إلا بعد اللي بوْجُوهٍ الفقه وهو معرفة ة الطّلق 
وَالْعيّدٍ واصطلاح الفقهاى و كيرا ما بلقو وعلى فم الطالبٍ ومعرقته بالاصطلاح ؛ حي يحيلون» وعثله لا ينبغي ال 
على السابقين في الفطل ولا تطاول عليهم فيما هم به أعلمٌ من غيرهم؛ ويا ليت شعري كيف يالغ ي هذا مع أله 
ي الحقيقة غير محا | إليه؛ لما أن الطلقٌ ى يتصرف إلى ارد الكامل عند الإطلاق وأيضا: لا يفهّمْ ذو فهم عند 
إطلاق الفرّس هنا إلا إلا الرس الصًالح للقتال إذ الكلام فيه» بل لقائل أذ يقول: دک إطالة لا تليق بالمختصرات؛ 
إذ من عَلِمَ أنّ هذا الباب باب الممهادٍ وَسَّمِمَ أن لصاحب الرس سهمین وللراحل سهمٌ لا يَسْبقُ في فهوه إلا الرس 
الصّالح للقتال» فالباب مُقيّدٌ له وذِكرَةُ ينافي الاختصار الذي هو مطلوب أصحاب المتون. التهى)) اه "سندي". 


.أ/75٠0ق "ح": كتاب الجهاد  باب المغدم‎ )١( 

(5) في "م": ((لفظي)). 

(5) "الدر المنتفى": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة 747/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
)٤(‏ "المنح": كتاب في بيان أحكام الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ‏ فصل ف بيان كيفية القسمة /١‏ ق٦٤‏ ۲/أ. 
(د) أي: حيث لم يقيد» وانظر"شرح العيني على الكنر": كتاب السير - فصل ف بيان كيفية القسمة 5١١ /١‏ 


الجزء الثاني عشر عويب NT. aa‏ .فصل في كيفية القسمة 


ب 
و 


00 و 9 2 000 م 20 
دحي و ومعتوهٍ ومكاتبي (ورضخ لهم) قبل إحراج الخمس عندنا 


kA RR ie (إذا باشروا القتال‎ 


۷۰ (قولة: وذمّي) ولو سم أو بلع الْراهق قبل القسمة والخروج إلى دار الإسلام يسهم 
له كما في "شرح السير"» والظطاهرٌ: أن العبدَ إذا أعيى كذللك. 

٠٠‏ (قولة: رضح لهم) أي: يُعطَّوٌ قليلاً من كثير فإك الرصريْحَةَ هي الإعطاءُ كذلك» 
والكثير السب فال رضخ لا يلع السب "فنح””". 

۹۷۱۹ (قولة: عندنا) وف قول ل "الشافعي" ورواية عن 


(On It 


° 


2 0 


0 (قولة: إذا بِاسَرُوا القدال) شَمل المرأة» فإنها يرضح لها إذا قاتلت أيضاء وأطلقَّ 
مباشرة القتال في العبدٍ فشَمِلَ ما إذا قاتلٌ بان سيدو أو بدونه كما في "الفعح"» وبه صرح في 
8 ك سح aa 101 2 2 5 n (O)‏ 2 و ء ا 

شرح السير الكبير” * وقال: ((القياس: أنه إذا قاتلّ بلا إذن الل لا يرضخ له كمستامن قاتل 
بلا إذن الإمام» والاستحسان: أنه رضخ له؛ لأنه غير مَحْجُور عمًا يتمحض منفعة» وهو نظيرٌ 
القياس والاستحسان ف العبدٍ الَحْجُور إذا آجرّ نقسنةُ وسَلِمَ من العمل)). اه ملخصا. وبه ظَهَرَ أن 
قولَهُ في "الولوالجيّة'”' ‏ :((إنّ العبد إذا کان مم مولاه يُقاتِلُ بإذنهِ رضخ له)) ‏ غير قيدِء خلافا 

: A اواو شي ال ا لاسي‎ a A يشمن‎ E (Vn e 

لما فهمه في البحر” ٠‏ ولم ار من نبه عليه فتنبه» وظهر به أيضا أن قوله في اليعقويية : ((ينبغي 
أن يسهم للعبد المأذون)) - بحث مخالف للمنقول. 
)١(‏ "شرح السّير الكبير”: باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب وما لا يطل 3/8 5. 
6 "الفتح": كتاب السّير - ياب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ف كيفية القسمة 4١/5‏ ؟. 
(©) "الفتح": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 145/5 5. 
(4) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 5141/5 51415 
20١‏ شرح اشير الكبير": باب سهمان الخيل في دار الخرب 981/8 
(5) "الولوالحية": كتاب السير - الفصل الرابع فيما يجوز للغازي أن يفعله في دار الحرب إلخ ق۲١١/ب.‏ 
ولع الجر كتانب السير بات الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 51//5. 


حاشية ابن عابدين لس دا ۸ه فصل في كيفية القسمة 


ل 
ع 


أو كانت المرأة تقوم .مَصّالح المرضّى) أو تداوي الجرحى (أو دل الذمي على الطريق) 
ومُفَادُهُ: حوارٌ الاستعانة بالكافر عند الحاحة» وقد استعان عليه الصّلاة والسَّلامُ 


اليهود على اليهوو ورضح لهم زولا تبلغ به اليم إلا لدي إذا دل E‏ 
(تبية) 


اقتنصر "الصف" على المذكورين؛ أن الأجير لا سهم له ولا رضخ لعسدم اجتماع الأحر 


والتصيب من الغنيمة إلا ذا قائلَ فال سهم ل بر" أي: بخلاف المذكورينَ فإنهم إذا قاتلوا 


ترضح لونم" "ولا سه 

٠۷٠۳‏ (قولة: أو تداوي زی هذا داح فخا فلا م أنه ارق التي ها 
وع فالأ لى أن يقول بدلهُ: أو تطخ أو تبر للغزاة کا ق رخ السر ا ول داك اا 
ومُناوّلة السسّهام كما في "الفتح“. 

والحاصل: أن اراد حول ا الخزارا منائزذا افراكف لتر هوا مفلا 

لاوم (قولة: عند الحاحة) أمّا بدونها فلا؛ لأنه لا يوم ا 

مطلب في الاستعانة بمشراك 
۹۷٠٠‏ (قولهُ: وقد استعان عليه الصّلاةٌ والسّلام إلخ) دك في "الفتح"”” أن في سددو ضعفاً 


(قولٌ "المضنف": أو کا حر تملع لهي له عر 'البرهان " نفيك آنه رضخ ن 
عدا العبد عرد إعانتهم سواءً وح القتال أو لاء ولفظة : ((ورضخ الإمامٌ لعب قاتل وصبي وامرأة 
وذثي عا يرال مصلا ذا عرز لارا عت اهام وسقي الا وطيع السام رشداراة جى والقياة 
على المرضق E‏ كى + والظاهر: عدم إرادة التحصيص والحَكُمُ و وك ا 


عطِف عليه واحدٌ من أنه رضخ لهم إذا قاموا بعل ما يعو لَفعْهُ في أمور الحرب 


.91//5 "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل لي كيفية القسمة‎ )١( 

(؟) ما بين منكسرين زيادة يقتضيها السسياق. 

(۳) شرح السیر الكبير": باب سهمان البراذين 445/7 . 

)٤(‏ "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ا ؟. 

(د) "الفتح": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ثي كيفية القسمة 5145/5 .۲٤۳‏ 


الجزء الثاني عشر عت متتو تع کا دل د م فصل في كيفية القسمة 


وأ جماعة قالوا: لا جوز دديت: "مسلب" : أله عليه الصّلاةُ والسَّلامُ حرج إلى بدر فلَحِقَهُ رحالٌ 


8 
قال: ((وقال 


3 


مشرك فقالَ: ر ارجح فلن أستعينَ .شر »!' الحديث, وروي ((رحلان))؛ ثم 

)١(‏ أحرجه مسلم (1810) ثي الإمارة ‏ باب كراهة الإستعانة في الغزو بالكافرء وأبو داود )۲۷۳١(‏ في اللنهاد ‏ باب المشرك 
يسهم له والترمذي )١558(‏ في السير ‏ باب أهل الذمة يغزون مع السلمين, والنسائي في "الكبرى" (88857) 
»)١١56(‏ وابن ماجه (۲۸۳۲) في الجهاد _ باب الاستعانة بالمشركين» وأحمد 258-715 ١٤۹-١٤۸‏ والدارمي 
455 5؟)» وابن الجارود (48 ١٠غ):‏ وابن المنذر في “الأوسط" (55717غ): وابن حبان .)٤4۷۲١(‏ والطحاوي تي "بيان 
المشكل" (۷۲د۲ -/د ؟) من طريق الفضيل ب ن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة 
قالت: ((خرج رسول الله يلل قبل بدر فلما كان بِحَرَّة الربرة ادر که رحل...)) وفيه أنه رده ثلاث مراث ثم اشم 
وأرجه إسحاق (759)» والدارمي »)۲٤۹٩(‏ وأبو نعيم في "تاريخ أصفهان" ۲۷۲/۲ عن وكيع عن مالك عسن 
عبد الله بن ار عن عروة به» وأخرجه ابن أبي شيبة 575719 في الجهاد ‏ باب الاستعانة بالمشر كيين ومن كرهه. وابن ماجه 
(۲۸۳۲) عن وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن [أبي] نيار عن عروة به. وفي ابن ماحه (ابن دينار) قال المزي: وهو 
تخليط فاحش» وجعله أبو حاتم من أوهام وكيع كما في "العلل" ٠١١/١‏ والدارقطني في "العلل" د/ق. ه؛ وأخرج ابن 
المنذر في "الأو سط' ' »)٠3 1 ٤(‏ والطبراني في "الأوسط" (۱۳۸د)» والحاكم ۱۲۱/۲ من طريق محمد بن عمرو عن سعد 
بخ انكر عن أبي حُميد الساعدء ي ((أن رسول اله E‏ حرج يوم أحد حتی إذا خلّف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة 
حشنای قال: من هؤلاء؟ قال: هذا عبد الله بن أي بن سلول ومواليه من اليهود من بني قينشاغ: وهم رهط عبد الله بن 
سلام: فقال: أوقد أسلموا ؟ قال: بل هم على دينهى قال: قل لهم فلیر جعوا فإنا لا نستعين بالمشر كين على المشر كين))» 
ورواه ابن أبي شيبة ٩1۰/۷‏ عن يعلى بن عبيد عن محمد بن عمروعن سعد بن المنذر مرسلاً. 
وأحرج أحمد 4514/5؛ وابن أبي شيبة ۷ والبحاري في "تاریخ الكبير" ۲١۹/۳‏ وابن أبي عاصم قي "الآحاد 
والمثاني"» (7/7؟) والطحاوي في "بيان المشكل” »)۲١۷۷(‏ والطبراني في "الكبير” (4154) (£1۹2) زول )» والحاكم 
۲ والبيهقي في "الكبرى " 0/3 من طريق المستلم بن سعيد جانا خيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده 
قال: ((أتيت رسول الله وك وهو بريد غزوا آنا ورحل من قومي ولم نسلم فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده 
معهم» قال: أو أسلمتما؟ قلت: لاء قال: فلا نستعين بالمشر كين على المشركين: فأسلمنا وشهدنا محه. ...)). 
أما استعاتته ييه بصفوان بن أمية فقد استعار منه أذرعاً يوم خدينء فقال: ما يا حمد؟ فقال: ((بل عارية مضمونة...)) 
أحرجه أحمد 24٠0/9‏ 13/5 4: وأبو داود (۹۲د٠)»‏ والنسائي في 'الكبرى" (۷۷۹د)» والطحاوي في "بيان الشكل” 
(دت؛ »)٤‏ والدارقطني ۳۹/۳ والحاكم 240/5 والببهقي ۸٩/٦‏ من طريق شّريك عن عبد العزيز بن فيع عن أمية بن 
صفوان بن أمية عن أبيه فذكره. 
قال الكمال في "الفتح": أخر جه أبو يوسق أخبرتا الحسن بن عُمّارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس فذكرف والحسن 


ابن عُمَارة متروك؛ وأحر ج ابن أبي شيبة 111/۷ من طريق ابن حريج ويزيد بن يزيد بن جابر كلاهما عن الزعري ‏ = 


حاشية اين عابدين 819 فصل في كيفية القسمة 


فيْزَادٌ على السَّهُم؛ لأنه كالأحرة (والبراذين) يل العَحَم (والعتاق) بكسر العين» جمع 
ع کرام تيل الع رب والهجين: الذي لوعو وا E‏ 


"الشافعي": ردهُ عليه الصّلاةٌ والستّلامُ المشرك والمشركين كان في غزوة بدرء ثم إنه عليه الصّلاة 
ولام معا ي زرو حير هرو من سي َي وي غررة ین سراد بن ميه وهو 
مشر ك» فالرد إن كان لأجل أنه كان عبرا بين الاستعانة وعدمها فلا مخالفة بين الحديتين» وإذ كان 
لأحل أنه مشر ققد نسحةٌ ما بعدّة)). 
11۹۷17 قل فيْرَادُ على السهم) أي: إذا کن دو فف اا ع 
له على قَدْر ما يرى الإمامٌ ولو أكثرٌ من مهام الفرسان» "شرح السير". 
E‏ چ شال ل الفرق بين ما إذا قا کی ا 
طلخ له الهم وما إذا دل حيث تصيح رياد وهو أ ما دقع له في هذو الحالة ليسَ a‏ بل 


الأجحرق بخلاف ما إذا قاتل فإنه A‏ لأنه عمل عمل الهاو .ولا يسو "في 
عمله ن من بحر عليه وم لا يُقبّلُ منه» أفاده في "الفتعم"7”. 
(تنبية) 
قال في 'الحواشي اليعقوبيّة' : (لا رح اتحصيص حكم الآلانة على الطريتي بالدي؛ أن 
العبد أيضاً إذا د ولط اط U‏ ة بالغا ما بلغ إلا أن تمنعٌ إرادة التحصيص» » فليتأمّل)) اه. 


ران رسول الله ب غزا بناس من اليهرد» فأسهم لهم كسهام المسلمين))؛ وكان عى القطان لا يرى مراسيل الزهري 
شيئاء وأخرج أيضاً عن الحسن بن صالح عن الشيباني أن دون ما غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم» وأخرجه 
الواقدي في المغازي 1۸٤/۲‏ حدثني ابن أبي سبرة عن قُطَير الحارثي عن حرام بن سعد بن مُخيّصة قال: حرج 
رسول الله يل بعشّرة من 0 SS‏ أحذاهم ولم يسهم لهم 
وكان معهم مملوكين. قال في 'الفتح": ولا شا شك أن هذه لا تقاوم أحاديث المنع بالقوة» فكينف: تعارضها اه وقال 
ابن المنذر: وهذا ليس 0 لأنا لا نعلمه ثابتاً اه, أي: لضعف المرسلء أما الحنفية فيحتجون بالمرسل. 

.771/4 "الأم": كتاب سِيّر الواقدي  باب الاستعانة بأهل الذمة‎ )١( 

(۲) "شرح السیر الكبير": باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم .٩۹٥/۳‏ 

(۳) 'الفتح': کتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 17/5؟. 


Yrofr 


الجزء الثاني عشر سسا اله فصل ف كيفية القسمة 


"قاموس”" (سَوَاءً لا) ينهم (للراحلة ل) والجمار؛ لعدم الإرهاب (والخمس) 
الباقي 0 ثلاث عندنا (لليتيم يتيج ل O‏ 


4 (قولة: سوام أي: في القسم فلا يفل أحدها على الآخرء "فتح ""» وهو حبر 
عن قول "الصنف": ((والبرَاذِينُ واليتاق))» وعلى حل e‏ حبر لميتد] حذوفي أي: هذه 
الأربعة سوا لأنه در لكل واحدٍ منها على انفرادو خبراء فلا يصلح أن أن يكون حبرأ عنها جميعاء 
ولا يخفى أن ما زاده هُ "الشارح" ن الهجين بوزن عجير ن لقف بوزد مسين ب ينهم كمه 
بالأولى؛ لأنه فوق البَرَاذِين 

۹ (قولة: لا لهم لراحلة) هي ال ركوب من الإبلء ذكرا كان أو أننى» والنَاءٌ فيها 
للوّحدة أو للتقل NE RAN E‏ بال کر "ط"20. 

۷٠١‏ (قوله: لعدم الإرهاب) أي: تخويف العدو؛ إذ لا تصلح للك والفرٌ 

مطلبٌ في قِسْمةٍ امس 

۹9 (قولة: وي الباقي) أي: الباقي بعد أربعة أخماس الغانمين. 

]11۹۷۲۲ (قولة: عندّنا) وأمّا عند "الشافعي" فيقسّم أحماساء سهم لذوي الى وسهم 
لبي (٣/ق۲۸/|‏ يلف فيه الإمامٌ ويصرفة إلى مصالح المسلمينَ» والباقي للثلائة؛ للآية"), 
كينا 


20 1 8 مني عب د 3 e‏ 5 0000 
۷۲۳ (قوله: للبتيم) أي: بشرط فقره» وفائدة ذكره دفع توهم أن البتيمّ لا يستحق من الغنيمة 


)1١(‏ "القاموس': مادة ((قرف)). 

(۲) "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل لي كيفية القسمة 9/5 ؟. 

() "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ‏ فصل في كيفية القسمة 431/7. 

)٤(‏ وهي قوله تعالى: و وأعلموا عَلَموَا سمغ أأتَمَاعَنِمَنمٍمَنسَيْة ننه لو مت هدو ارول رلذی ارد وَالسْتَمئوا مب كين وآ الیل 
إن كر منم يالو ...4 رالأنفال: ٤١‏ |. 


(ه) "تبيين الحقائق": كتاب السَّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 537/59. 


حاشية ابن عابدين ...سس 0۷ الس سسا قصل في كيفية القسمة 


: والمسكين وابن السبيا اجر م لصنق واحدء فت" وقي "المنية": ((لو ايو 
ا و شرح اللتقی" (وقدّم فقراءُ ذوي ET‏ 


شيناً؛ لأنّ 0 بالجهادٍ واليتيمٌ صغيرٌ فلا يستجقهاء وملهُ ما في "التأم ويلات"7” للشّيخ "أبي 


منصور ES‏ قرا وی اتی يسعحقُون باقر فلا فائدة ي رمم في اران 


أحاب: بان أفهام بعض الناس قد تفضيي إلى أن الفقيرٌ منهم لا يَستَحِقٌ؛ لأنه من قيل الما 
ا ١‏ 3 
ولا تجل لهم و 

|۷۲ (قولة: وللسكين) اراد منه ما ار 

1۹۷° (قوله: وحار ا کک E‏ في "البدائع”: اك دک هؤلاء الأصناف لبيان 
الصارف لا لإيجاب الصرّف إلى كل صنق منهم شيغاء بل لتعيين اصرف حتى لا يجورّ الّرفُ 


ا 


إلى غير هؤلاء. اه 8 

175 (قولة: وقد حققتة في "شرح الملتقى') ونصة: ((وَالخَمُس لباقي من انم كالعْن 
والرّكاز یون مَصْرفها لليتامى المحتاجين والمساكين وابن اليل + لتقم عيدننا ااا هذه 
الأموال الثلاثة لهؤلاء الأصناف الثلاثة حاص غير متجاوز عنهم إلى غيرهم فتصرف لكلهم أو 
لبعضيهم فَسَبَبْ استحقاقهم احتياج بيتم أو أو ممكنة أو فووا بنَ السبيل» فلا يجوز الصرف لغنيهم 


(قوله: ومثلهُ ما في "التأء کک منصور" لما كان فقراءُ ذوي القربى يستحقون بالفقر إلخ) فيه 
ن ل مراد بذوي ي القربى فى الآية القرَابة اا لماحصوصة بدون اشتراط الفقر فيهاء فاستحقاقهم بالنسبة لزميه عليه السلا 


لیس مشروطاً بالفقر حتى يُقالَ: إنهم يستحقون بالفقر ونه لا فائدةً في زگره وحیعار لا إبراد ولا جواب. 


)١(‏ "الفتح": “كناك الین ات الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة ١41/5‏ بتصرف. 

(؟) 'الدر المنتفى": كناب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 1٤4۸/١‏ (هامش "مجمع الأنهر ). 
(۳) تقدمت ترجته .147/١‏ 

.98/5 "البحر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها - فصل فى كيفية القسمة‎ )٤( 

(ه) "البدائع": كتاب السير - فصل وأما بيان حكم الغنائم - مطلب وأما بيان قسمة الغنائم فنوعان .٠٠١/۷‏ 

(3) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ۲۸۹/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الثاني عشر 0س ا لله فصل في كيفية القسمة 
ويام (منهم) م ا ا OEE‏ 


ولا لغيرهم كما في "الشرنبلالية" و"القهستاني”", قلت: ونقلت فيما علقت على "التنوير" عن 
"النية”: أنه لو صرف للغامينَ لحاحتهم حار اه. ولعلهُ باعتبار الحاحة فلا تناف حيقار فتتّة)) اه. 


(TY 1 


أقول: لذ ارح ينه صر اللا قرادة رود اكيم اد 
ف ا من يت هاشو) بل لذو القزئىء وفبه قصلو ؛ لان ا شو هاشم 


وبنو الطّلب؛ لأنه عليه الصّلاة والسّلام وَضَعَ سَهُمّ ذوي ي القربى فيهم» ورك بني 2 


مكو 7 


(قولة: لان المراد بهم هنا بنو هاشم وبنو المطلب؛ لأنه عليه السسّلامُ إلخ) فمن يُدْفَعُ له لنش أعم من يمع 
)١(‏ "الشرتبلالية”: كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ۲۸۹/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "جامع الرموز ": كتاب الجهاد ‏ فصل ما فتح من البلاد عنوة TAY‏ 
E‏ ح": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم ق.55,/ا. 
)٤(‏ روى يونس بن يزيد وغقيل وعد بن نداق والنعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيّب حدثني بير بن مطعم 


قال: لا قسم رسول الله لال سهم القربى من خير بين بني هاشم والمطلب جنا TS‏ يا رسول الله 
هؤلاء بنو هاشم لا نكر فضلّهم لمكانك الذي وضعك الله عز وحل به منهم» أرأيت إخواننا من بني | لعللب أعطيتهم 


وتر كتناء وإنما نحن وهم منك عنزلة واحدة؟! قال ((إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإما بشو هاشم وينو المطنب 
شيء واحد)) قال: ثم شبك بين أصابعه. 

أحرجه أحمد ۸۲/۲ » ۸١‏ والبخاري 5409 ١1؟)‏ ف فرض ان باب الدلبل على أن الخمس للإمام: و(۲۲۹٤)‏ تي الغازتي 
- باب غزوة نخيبر» و(۲ ۰ )٠‏ في المناقب ‏ باب مناقب قريش» وأبر داود (۲۷۹۸) و(551/5) في الخراج والفيء- باب صفایا 
رسول الله ل من الأمرال» والنسائي في "المحتبى" ١١١/۷‏ واين ماجه (۲۸۸1) في المحهاد ‏ باب قسمة الْمّس» والشافعي 
كما في "مسنده" )٤۱۲(‏ وأبو عبيد ني "الأموال" )۸٤٤(‏ و( »)۸٤‏ وابن زښویه في "الأموال" )۱۲٤۲(‏ و(۳٤۱۲)»‏ 
والطبراني في "الكبير” )١3915(‏ و(5 ۹ ۱)» وابن حبان (۳۲۸۹)» والبيهقي 2740/75 47541 747 وزاد بعده ابن البارك عن 
يونس قال: ((وكان أبو بكر يسم الخمس نو قسنم رسول الله يك غير أنه لم یکن بعطي قربى رسول الله و وكان عمر 
يعطبهم منه وعثمان بعده)) اه. وهذا مدرج» فرواه الليث وجعله من مرسل الزهري. 

وأخخرجحه أبو عبد في '"الأموال” 41 8)» وأبو داود (۲۹۸۰)» والنسائي ۰۱۳۰/۷ ۰۱۳۱ وأبو يعلى (۷۳۹۹)» والطحاوي في 
"شرح معاني الآثار" 2587/9 وابن أبي شيبة 1۹4/۷ في اللمهاد - سهم ذوي القربى: لمن هر؟ وأبو يوسف في "الخرا 
ص٠‏ ا والشافعى كما في "مسنده" (41))» والطبري في "تفسيره" [الأنفال 241 والفاكهي (510:5) من طرق عن ابن 


إسحاق عن الزهري به» وخالفهم مُطرّف بن مازن» أخرحه الشافعي :)54١١(‏ وعنه اليهقي 781/5 عن مطرف بن مازن - 


حاشية ابن عابدين سن د ا إل۷ه ا فصل في كيفية القسمة 


أي: من الأصناف الثلاثة (عليهم) لحواز الصدقات لغير هم لا لهم (ولا حق لأغنيائهم) عندناء 


وتي عبد شس مع أن قرابتهم واحدة؛ لأ عبد متناف المحة الشالث للنبئ ١‏ وله له أولاد» هاشم 
ولعي ون وعبلٌ شمس 3 ا واللطلب عم ا لحد الأول و وهو عبد باون حا 

4 (قولة: أي: من الأصدافه الثلائة وكذا الصّميرٌ في: 500 
والضّر الثاني يُغني عن الأول ولكن زاقهُ مع ما فيه من الركاكة؛ ليفيد أ ذوي القربى إذا كانوا 
من الأصناف الثلائة يقدّمون على مَن كان منهم من ليس من ذري القَربى» فيتيمٌ ذوي القربى 
مم على م فرع وهكذاء نال ي ال ر المنتقى " (زوالأوضح أن يقال حن القيمة 
وعدن للمحتاج» وذو القربی منه أول)). 

|۱۹۷۲4 ق لحواز إلخ) علة لقوله: ((وقدم) أي: لأ غير ذوي اب يج اعد 
الصّدقة :ليزم اح غلاقهم اتليس E‏ إضرارٌ بغيرهم. 

۹۷۳۰ (قولة: ولا حَقَّ لأغنيائهم عندنا) وعندٌ "الشافعي" : يستوي فيه فقيرهم وغنیهې 
وسم بینهم للذ کر كالأشين؛ لأته لم يفرق في الآية بين الفقير والغني» ولنا: E‏ الخلفاءً الرَّاشْدينَ 
من الزّكاة؛ لانحصاره في بني العباس والجا رن وعلى ور فر وعقيل» وکلهم من بني هاشم. اه 'سندي. 
و ا ی ا ا ا کی سا کے ای ا ب ا ا 
ا ا ی ع ر الزكة إل نل کل إذا کار من فد اة فا ر خا 
وولا أبي طالب من علي وجعفر وعقيل» ولذا نجل لبي ي أبي لهب مع نسيتهم لهاشم. ۰ 

(قولة: أن غير ذوي القَرْبى بحل له أح الصدقة لدفع حاحيه مخلافهم فهم إلخ) لا يَظْهَرُ إل في بعض 


ع 


ڏوي القربى» وهو الأصناف الخمسْ وا ز فع الرّكاةٍ لمن عداهمء تامل. 


- عن معمر بن راشد عن ابن شهاب أخبرني محمد بن جير عن أبيه... وأخرجه الطبراني (40 »)١ ١‏ واليهقي ٠41/5‏ من طريق 
إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمّع عر ن الزهري به» قال البيهقي: إبراهيم بن إسماعيل ومطرف ضعيفان» وقي روا الزرهري 
عن ابن المسيب عن جبير كفاية» وقال الدارقطني: الصحيح قول من قال عن ابن الفسيب» رقال الشافعي فذكرت ذلك طرف أن 
يونس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن ابن السیب فقال حلا معمر كما وصفت فلعل ابن شهاب رواه عنهما معاً. 
)١(‏ "البحر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 348/5. 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 5448/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


الخؤءالثانى عش اسسطيي هلاو .ب ي «ففيل ف كيفية القسفة 


قَسَموهُ - كما قلنا تحضر من ع الصّحابة فكان إ إجاعاء ولنبِيُ عل كان يعطيهم للنصرة ؛ لا للفقر 
لقوله 4 : رتهم لم يزالوا معي هكذا في اللماهلية والإسلام ا و ين اا یو أعطى 
بني هاشم والطلب؛ لأنهم قاموا مه حين أرادت قري قث عليه المتلاة والسلام وول نو نوفلٍ 
وعبد شمس ف عَهدٍ قريش؛ ولو كان لأحل القرابة لما خصّهم؛ لأنّ عبد شمس ونوفلاً أحوان 
لهاشم لابه و SOUS E‏ السو كر نيم مق واي 
بالكلام والصاحبة لا بالقاتلقي ولذا كان لنسانهم فيه نصيبٌ ثم سقط ذلك وتو عليه الصّلاة 
والسلام؛ لعدم تلك الع وهي التصرةٌء فيستحقونةُ الفقر سين 


قازر 


وحاصلة: رارقلل تن عر N‏ لري ونه أيضا افق 


ا 


CR 


عل استحقاقهم حتى قال "الطحاوي" : ((لا يستحقٌ فقيلهم أيضأء لک 0 
"الك رخ" أظهن))» وقد حقق في "الفح" قسمة ة الخلفاء الراشدينَ ثلاث“ كما قلناء لا أخماساً 


(قولة: كان يعطيهم للنصرة لا للفقر إلخ) حقة: ((القرابة)) بدل ((الفقر)) كما هي عبارة "الزيلعي". 

.]٠۹۷۲۷[ مر تخريجه في المقولة‎ )١( 

)١(‏ نقول: في الدسخ جميعها: ((فكان))» وما ألبتداه من "تبيين الحقائق" هو الصواب؛ لأن عبد شم 00 أقرب من المطلب كما 
ا أعطى بني هاشم والمطلب لأنهم نصروه لا لأنهم أقرب» وقد به عليه مصحَّح "اب" بقوله: 
((قوله: ((فكان أقرب)) هكذا بخطهء ولعلٌ الأصوب: ((فكانا)) أي: عبد شمس ونرفل» تأَمّل)). اه. 

(۳) "تبيبن الحقائق": كتاب السثّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 78//ات؟. 

)( 

(ه) قال الكمال في "فتح القدير": روى أبو يوسف في "الخراج" عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ((أن الخمس 


۳ اي 


الفتح": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 7414/5. 


كان يقسم على عهده عليه الصلاة والسلام على مسة أسهم؛ لله والرسول سهم ولذي القربى سهم ولليتامى 
سهم» ولابن السبيل سهم ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على ثلاثة أسهم؛ سهم لليتامى» 
وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل))» ثم قال: (الكلي يطعي عب أجل الريك إلا أنه وافق الناس قي هذا اه. 
وذكره ابن المنذر ي "او سط" (5441) وضعفه أيضاء وأخرج الطحاوي 754/8 ف السّير - باب سهم ذوي القربى 


وعبد الرزاق (۹4۷۹) في المهاد - باب الخمس وسهم ذوي القربى» وأبو عبيد في "الأموال" )۸٤۸(‏ باب سهم ذوي - 


كما قال "الشافعي"» فراجغة. 


ع القربى من الخمس والشافعي في "الأم” 4 ١ه‏ والطحاوي ۳ والبيهقي ۳۸ هن طريق. سيان الشوري وابن 
عيينة وابن المبارك عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر ‏ محمد بن علي - فقلت أرأيت علي بن أبي طالب حيث ولي 
العراق وما ولي من أمور الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلاك به والله - سبيل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء قلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال إنه ‏ والله ‏ ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه» قلت: فما منعه ؟ قال: 
كره - والله ‏ أن يدع عليه حلاف أبي بكر وعمر. ثم أحرج الطحاوي أيضاً والنسائي ١۳۳/۷‏ وأبو عبيد »)۸٤۷(‏ 
وعبدالرزاق (85غ 4)» والطبري ي "تفسيره" (1515()171) وابن أبي شيبة 1٩۹٩7۷۸/۷‏ في الجهاد ‏ باب 
سهم ذوي القربى» لمن هو؟ والبيهقي 2747/7 وابن أبي حاتم في "تفسيره" [الأتفال 5 4] (3032()9031)؛ والحاكم 
۲ من طريق الثوري عن قيس بن مسلم الحدلي قال: سألت الحسن بن محمد بن علي ابن الحتفية عن قول الله تعالى 
# وأعمواأنماعيتم نئو أنه حمسسة.....© قال: ((هذا مفتاح كلام, لله الدنيا والآحرة وللرسول وذذي القربى 
فاحتلفوا بعد وفاة رسول الله يلد في هذين السهمين» فقال قائل: سهم القرابة لقرابة ابي َلك وقال قائل: سهم ذي القربى 
لقرابة الخليفة؛ واجتمع رأي أصحاب محمد يل أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والكراع والعَادّة في سبيل الل وكان 
ذلك في خلافة أبي بكر وعمر... قلت له: فعلی» قال: إنه كان يكره أن يُدُعَىعليه حلافهما))» وأحر ج أبو عبيد )۸٤۹(‏ 
حدئنا أبو معاوية عن حجاج عن الشعبي قال: قال علي: ((ما قدمت ههنا لأحل عقدة شدها عمر)» وأخرج أبو عبيد 
»)۸٠(‏ وابن المنذر )1٤۹١(‏ عن شعبة وحماد عن أيوب عن ابن سبرين عن عبيدة عن علي 2ه قال: ((اقضوا كما كنتم 
تقضون فإني أكره الاحتلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت على ما مات عليه أصحابي)) وهذا من أصح الأسانيده 
وكذلك روى الطبري )١5174(‏ عن أبي صالح عن معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قال ((...... ومس واحد 
يقسم على أربعة لله ولارسول ولذي القربى - قرابة النبي 3 - فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي كل ولم يأحذ النبي 
يي من الخمس شيئاء فلما قبض الله رسول الله يل رد أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين» فجعل يحمل به في سبيل الله؛ 
لأن رسول الله يله قال: ((لا زو مائر كناه صدقة)). 
وأرجه ابن ابي حاتم (۹۰۹۰) (۹۰۹۷) (۹۰۹۸) عن أبي صالح به دون هذه الزیادات» ((وكان رسول الله 
يله يدحر لأهله قوت سنة من سهمه الذي بخيبر» فما زاد جعله ف سيل الله)). 
وما يدل على أن الصحابة وتبعهم علي رضي الله عنهم لم يدفعوا لذوي القربى سهمهم ما روى الزهري وسعيد 
المقبري ومحمد بن علي وقيس بن سعد والمختار بن صّيّفي كلهم عن يزيد بن هرمز قال: كتب حدة الحروري إلى ابن 
عباس يسأله......وفيه: ((وكتبت تسألني عن ذوي القربى» من هم؟ وإنا نزعم أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا)). 
أخر جه أبو داود (۲۹۸۲) في الخراج والإمارة - باب مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربی» والنسائي ۰۱۲۸/۷ ٠۲۹‏ 
ي قسم الفيء وأحمد ٠۲١/١‏ وابن أبي شيبة 1۹۹/۷ في الجهاد ‏ باب سهم ذوي القربى» والطبراني »)٠١859(‏ 
وأبر يعلى (۲۷۳۹)» وأبو عبيد في "الأموال" 8579م وابن المنذر في "الأوسط”" ٤۸۸(‏ 7 والطحاوي ۰۳۰۳/۳ ٣٣٣‏ - 


الجزء الثاني عشر ع د لله قصل في كيفية القسمة 


(تنبية) 
ف "الث ل اله : (إتعطى القرائة شای اهعد وھا عن 


لجوهرة 1 : f ASIT)‏ ((أنه يقسم بيينهم للذكر كالأشين)). 


اأ "© 0 ذكروا هذا عن "الشافعي”' لا عندنا. 
قلت: على 55 ينافيه 0 ق ا 


2 


قلت: واعترضة في ا 


= وابن حبان »)٤۸۲٤(‏ والبيهقي ۰۳٤٤/٦‏ 745 من طرق عن مالك ويونس وغقيل عن الزهري عن يزيد به» ولفظه: 
((وقد كان عمر عرض علينا منه شيئاً رأيناه دون حقناء وكان عرض عليهم أن بك منه أَيُمهم ويخدم منه عائلهم ويقضي 
منه عن غارمهم؛ وأبى أن يزيدهم على ذلك)) وكأنه من تفسير الرهري. ومن طريق محمد بن إسحاق عن الزهري 
ومحمد بن علي عن يزيد به مع هذه الزيادة وقال: ((دعانا أن ينكح .....) أي: هو من قول ابن عباس» وعلامات 
الإرسال على رواية يونس وعقيل واضحة. وأحرجه عبدالرزاق )۹٤۸٠(‏ عن معمر عن الرهري عن این عباس فذكره» مع 
الزيادة مرسلة وأخرجه أحمد .۸/١‏ ۰ ومسلم (۱۸۱۲) في في المهاد ‏ باب النساء الغازيات رضخ لهن والترمذي 
)1١307(‏ في السّير - باب من يعطى الفيء» والشافعي كما في "ترتيب المسند" (د ١‏ 4) (407)» وابن الجارود (د۸١١‏ 
والطبراني (۱۰۸۳۳)» والبيهقي 777/7 من طريق حعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن يزيد به دون هذه الزيادة» وبعض 
هذه الروايات مختصرة أيضاًء وكذلك رواه جرير بن حازم عن قيس بن سعد (ح)؛ وإسماعيل بن أمية وأبو معشر عن سعيد 
المقبري (ح): والأعمش عن المختار بن صيفي كلهم يزيد به. أخخرجه أحمد 1513:184145914:54/١‏ ومسلم 
(۲ ۱۸۱ والنسائي في "الكبرى" (/ال11١)؛‏ وأبو داود (۲۷۲۷)» والدارمي »)۲٤۷۱(‏ والخُميدي (۳۲د) وان 
الجارود :)٠١87(‏ وسعيد بن منصور (۲۷۸۲)» والطحاوي ۲۰۲۳۰۲۲۰/۳ ۳۰ والطبراني (۱۰۸۳۰) و(۱۰۸۳۱)» 
وابن اللنذر في “الأوسط" (75485)) وابن أبي شيبة 4۷٠/۷‏ وأبو عبيد في "الأموال" (657)» والطبري ))١7771(‏ وابن 
بي حاتم (9037)» والبيهقي ٠۳۳۲/١‏ وبعضهم يرويه مختصراً. وكذلك رواه الحجاج ‏ هو ابن أرطاة ‏ عن عطاء عن ابن 
عباس به» أحرجه أحمد ۲۲٤/۱‏ وأبو يعلى (5570). 

)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ۲۸۹/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "البدائع": كتاب السّير - فصل وأما بيان حكم الغنائم - مطلب وأما بيان قسمة الغنائم فنوعان ٠٠١/۷‏ 

(۳) "الشر بلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته /١‏ ۲۸۹ (هامش "الدرر والغرر"). 

وود كتاب السیر ؟/./ا". 

(ه) "الدر كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة 1٤۸/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

03 ا د بيان حكم الغنائم - مطلب وأما بيان قسمة الغنائم فنوعان ٠٠١/۷‏ . 


م 


حاشية ابن عابدين و ی OVA‏ 6م قصل ف كيفية القسمة 


0 عن "البحر" ‏ : ((من أن ما في "الحاوي" فيد ترحيح الصرف 
لأغنيائهم)) - نر فيه ر ا EEO E ROI‏ ل 


AV1]‏ (قولهة: وما نله ا ا ق ((وق "الحخاوي القد e‏ وعن "أبي 
يوسف": امس يُصرَفُ إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وبه تأحذ اه. وهذا 
يقتضي لد يم - يعني: صاحب "البحر" ان الوق على لصاف إن التزياء 
الأغنياءء فأيحفظ) اه. 

۷۳۲ (قولة: غر فيه في "النهر”) حيث قال “: ((وأقول: فيه نظي بل هو ترجيحٌ 
لإعطائهم وغاية الأمر أنه سكت عن اشتراط الفقر فيهم للعلم به)) اه. وأنت إذا تأمَّلتَ كلام 
0 رأيئة شاهداً لما ق "البحر"» وهذه عبارتة: 20 ائ لي سم ثلائة أسهمء سهم 

لليدامى» وسَّهُمٌ للمساكين» وسم لابن السبيل يحل فقراءٌ ذوي القربى 0 ويُقدمون» 
ولا يدقع لأغنيائهم شيء وعن "أبي و أن ا حمس يُصرَفُ إلى ذوي القرْبى والينامى 
والمساكين وابن السبيل» وبه تأحذ» اه. إذ لو كان كما قالهُ قي ا " لكانت 00 'أبي 


يس عينَ ما فليا فتدبّر. 55 ار 


E I E CP EE 


و أبي يوسف " القصدٌ منها عَدَمُ تقديم ذوي القربى» كل يسا وون باقي الأصنافى بخلافب ما قبلهاء 


. فلم تكن عينَ ما قبلها على هذاء تأمّل. 


)١(‏ "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ‏ فصل في كيفية القسمة 453/١‏ ؟/ب. 
)٠(‏ "الحاوي القدسي": كتاب السّير - باب السيرة في الغنائم - فصل: ويقسّم الإمامٌ الغنيمة ق۹۹ ١/أ.‏ 
(۳) "البحر": كتاب السّير - باب الغدائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة /98. 

(4) "النهر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة ق897/]. 

(دع "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم ق 77٠0‏ /ب. 


الجزء الثاني عشر محبي کک > جڪ . و ظَطآ#طء ملسم فصل ف كيفية القسمة 


ووذكرة تحال لرك باسيد ي ابنذاء الكلم» اذ الكل لله ووهه عليه الصكلدة 


قلت: لکن أنت حبير بأنّ هذو رواية عن "أبي يوسف" وهي حلاف المشهور عنه» والنُونُ 
ا أيضاً على خلافهاء فالواجب اتبا ع الذهب - في هذه المسألةٍ ‏ الذي اعتنى الشُرَّاحُ 
وغیرهم بتأييد ادليه والحواب عمّا افيه فهذا أقوى ترجیح ولا يعارضه ترجيح "الحاوي"؛ ثم 
رايت العلامة الشّيخ 'إسماعيل الناباسي" تبه على نحو ما ا في "شر حه" على ا 

[AVY‏ (قولة: وذکره تعلق ی و تعالى: ارت4 0 -اع]. 

و۷۴ص (قولة: لاله كم عل مشت وهو الرسالةم عبارة "النهر: (روهو اسول 
فيكون ميد الاشتقاق علّة وهو الرّسالةء ولا رسول بعدَة)) اه. أي: كما لو قيل: إذا لَقِيْتَ عالما 


¥ 


فأكرمهُ وإذا لَقِيْتَ فاسقا اهن فإنه عَلَقَ فيه الأمرّ بالإكرام والإهانة على مشتق وهو عالِمٌ وفاسق» 
فيدلٌ على أن ما اشْتَقّ منه ذلك الوصف ‏ أعني: العلم والفسق ‏ علة الحكم أي: أكرسّةُ ليه 


إن 


وأهنة لفستقه» وبه يظهر ما في عبارة "الشّارح" ثم إن هذا أغلبي لما علمت مر أن قولة تعبا لبه 
ولد ىالْفَرقَ 4 [الأنمال تالیش عل القرابة عدن بل النطرة. لاان ١‏ يقال: مراذّهم نف 
TN O E AT‏ 


(قولة: فالواج حب اتباعٌ الذهب في هذه المسألة التي ي اعتنى الشراح وغيرهم بتأبيدٍ إلخ) تقَدَمَ ول 
الكتاب في "رشم المفتي": أنه لو درت مسألة في اتون ولم يُصَرّحوا بتصحيجهاء بل صَرّحوا بتصحيح 
مقابلها فقد أفادٌ العلامة "قاسم" ترجيح الثاني؛ لأنه تصحيح صر یح وما في المتون تصحيح التزامي» 
والتصحيح الصّريح مُقَدمٌ على الالترامي. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الجهاد - باب المغنم وقسمته ق٤۲‏ /ب. 
(۲) "النهر": کناب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة ق7؟5/أ. 


av 


م في "الأصل" و : ((علّة)). 


حاشية ابن عابدين ا س OA‏ خب م ت چ مه فصل ف كيفية القسمة 


مطلبُ في أن رسالتة 4 باقية بعد موته 


(تنبية) 
.م O)‏ ا ا ر ا تر أو 2 
قدمنا ' عن الي رح الله تعالى أن سهمه ييلع يخلفةٌ فيه الإمام بعده» أي: بناء 


أ 


على أنه 2 eg E‏ لر سالته» ولا رسول ا أي: لا يوصّف ب 


أحدٌ بهذا الوصف فلذا سقط .موت بخلاف الإمامة والقيام بأمور الأمّق وبهذا التقرير اندفع 


المقدسي" على قولهم: ا رسول بعدة)) من أنهم إن أرادوا أن رسالتَهُ مقصورة 
87 ياه فممنوع؛ إذ قد صرح" في "منية المفتي" بان رسالة الرسول لا تبطلٌ عوته ثم 
ل ((ويمكن أن يقال: ليابافا e‏ بره ركان يفا تين E‏ 


r 3 


ما اورده 


بأمور الأمّق)) اه. ولا يخفى ما في كلامِه من إيهام انقطاع حقيقتها بعده لد فقد أفادَ في 
"اد ١‏ المنتقى ": : ((أنه حلاف الإجماع)). 

قلت: ١‏ 
بعد الموت فهو افتراءٌ وبهْنَانُ» والمصرّحٌ به في کتبه وكتبب أصحابه حلاف ما تسب إليه بعضُ 


أمّا ما نسب إلى الإمام "الأشعري" إمام أهل السنة والجماعة من إنكار ثبوتها 


أعدائه؛ لأنّ الأنبياءً عليهم الصّلاة والسّلام أحياء في قبورهمء وقد أقامٌ النكيرَ على افتراء ذلك 
الإمامٌ العارفٌ "أبو القاسم القشيري" في كتابه "شكاية السنة E‏ ا 


)١(‏ المقولة ]١91/55[‏ قوله: ((عندنا)). 

(۲) قوله: ((أي: لا يوصف بعده)) ساقط من "الأصل'. 

(۳) في “ب": ((صلاح))» وهو تحريف. 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 549/١‏ (هامش "جمع الأنهر'). 

(د) "شكاية أهل السسّنة بحكاية ما نالهم من المجنة": لأبي القاسم عبد الكريم بن هُوازن بن عبد الملك القشيري 
الخراسانيٌ الشّافعى وت غه) ("سير أعلام النبلاء" 233717718 "طبقات الشافعية الكبرى" ]8د ا "هدية 


.)51107/1١ العارفين".‎ 


الجزء الثاني عشر 00 سا لمه لبس ا فصل في كيفية القسمة 


و 


(كالصّفِي) الذي كان عليه الصّلاة والسّلامُ يَصْطْفِيه لنفسيه E‏ 


ذلك امام "ابر || 3 ي" في "طبقاته الكبرى”"' في ترجمة الإمام "الأ 0 
|14 (قولة: کا صف 0 ع الصّاد د وكسر الفاء والياء الشددق "نهر 0 أي : كما ل 


٠۹۷۳١١‏ (قولة: يصطفيه لنفسيه) أي: قبل قسمة الغنيمة و وإخمراج | لمت ا کنا 


ور 


اصطفى ذا الفقارا"- وهو سيف مه بن الحجاج حين نله عل رضي الله تعالى عنه» و كما اصطفى 


)١(‏ "طبقات الشافعية الكبرى" وهو لأبي نصر عبد الوّهاب بن علي بن عبد الكاقيء تاج الدين السبكي (ت ١لالاه)‏ ("كشف 
الظطنون" ٠١ ١۹۹/۲‏ "الدرر الكامنة" ٠١/۲‏ 4 "حسن المحاضرة" 1۸۲/١‏ "هدية العارفين" .)189/١‏ وقد بسط السبكي هذه 
المسألة في الطبقات 5/78 . 41-4 وذكر فيها أحاديث تدلٌ على حياة الأنبياء ي قبورهم منها: ((إن لله ملائكة سيّاحِين ف الأرض 
بلغي عن أمني الجادم) و((مامن أحدٍ يُسلم على إلا رد الله على رُوحي...)) و((أتبت مرسی ليلة أسري بي عند الكثيب 
الأحمر وهو قائمٌ يصلي...)) وفيه مروره بالأنبياء تق المعراج و((الأنبياء أحياءٌ ف قبورهم يصلون...)) وغيرها من الأحاديث. 

(؟) "النهر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة ق5؟5/أ. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (75/87)) وأبو الشيخ في "أحلاق النبي" ص7 ١‏ عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن 
سيف رمول الله ال ذا الفقار كان لأبي العاص بن مه ففتله رسول الله يك يوم بدر وتسلحه. وأحر ج ابن أبي شيية 1۷۹/۷ 
من طريق أشعث عن أبي الزناد قال: ((كان الصفي يوم بدر سيف عاصم بن منبه بن الحجاج)). ولعله [عاصي]» وقال أشعث: 
وقال أبو الزبير وعمرو بن ديئار والزهري: ((اصطفى رسول الله 5 ذا الفقار يرم بدر)). وأحرج أحمد ۲۷١/١‏ والترمذ 
(1511) ق المّير - باب النفل؛ و"العلل الكبير" (57)؛ وابن ماجه (08٠58؟)‏ قي الجهاد ‏ باب السلا 0 
»)١١7(‏ وابن سعد في "الطبقات” ۰٤۸۹1۸5/۱‏ 50/5 عن سعيد بن منصور (5081)) وابن المنذر قي "الأوسط 
»)1٤۷۷(‏ والطحاوي ۳۰۲/۳ والحاكم ۱۲۹-۱۲۸/۲ ۹۳/۳١‏ والبيهقسي في "السنن” ٤/١‏ ٠٠ء‏ 41/۷ و"الدلائيل”" 
وى وأبو الشيخ ص۲۲ اى وابن عادي في "الكامل" 4 والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" Yet‏ 
وحماد بن إسحاق بن إسماعيل بن زيد قي "تركة النبي لو ص۲ ٠ ٠‏ من طرق عن ابن أبي الزناد عن أبيه حدثني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ((أن النبي ا َمل سيفه ذا الفقار يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم 
أحد))» ورواية أحمد والببهقي مطولةء قال الترمذي: حديث حسن غريب. إما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبسي الزناد. 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضتَعّفه أكثرٌ الحفاظ: وقال أحمد: يُحتّمل» ووثقه بعضهم وعلق له البخاري. 

(4) مه بن احاح السسّهمى؛ من أشراف قريش في الجاهلية وصناديدها وعتاتها قي مواجهة الإسلام» وكان من المطعمين في بدرء 


وذكره ابن إسحاق فيمن ققل 7 ن المشر كين في بدر» وتبعه ابن هشام في في السميرة' ' ۷/۲ فقال: ((ومن بني سهم بن عمرو: = 


حاشية ابن عابدين بے كمه ههه شا فصل في كيفية القسمة 


(ومن دحل دارّهم بإذن) الإمام E‏ 


ا 2528 7ق 0 م عي : ب 3 17 او داود" 5 سنه" و"المحاک "© 
كين وف اشربلا" : («(قال 8 "طليَة الما 1 وكان التب“ ا ل دا نا 1 3 


زيادة على سهمه)). 
ر۷۳۷ (قولة: ومن دحل دارهم بإذن الإمام) ولو واحدا من 


E 1 


7 
أهل الذمة "ط' ‏ عن 


1 


= مته بن الحجّاج» قتله أبو لسر وابنه العاص بن منبه قتله علي بن أبي طالب)» وذكر ابن سعد ف "الطبقات" ۱١۸/۲‏ 
والطبري في "'التاريخ" ۲۲۰۰٤۲۹/۲‏ في تركة البي يل أن السيف كان ليه وهذا جخالف ما ذكرنه آنفا عن أبي الزناد وعكرمةء 
وقريب من كلام ابن عابدين رحمه الله والله أعلم. 

(۱) أخرجه أبو داود )۲۹۹٤(‏ قي الخراج باب في سهم الصفي» وأحمد في العلل .)١70(‏ والحاكم 1151/6 لي قسم 
الفيء» و5/7” ثي المغازي وعنه عن البيهقي ٠٠١٤/١‏ وابن المنذر في "الأوسط" (547/5)) وابن حبان في "صحيحه" 
(487) "الإحسان" والطبراني في "الكبير" »)۱۷١(/۲ ٤‏ عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ((كانت 
فة من الصفي)) وهذا ما تفرد به أبو أحمد الزُبيري عن سفيان والله أعلم. وروی أشعث عن محمد بن سيرين قال في 
المغنم: (( مس لله وسهم للنبي 5 والصفي)) وقال ابن سيرين: ((يؤحذ للنبي 35 حير رأس من السبي ثم يحرج الخمس 
ثم يُضرّب له بسهمه مع الناس غاب أو شهد) وقال ابن سيرين: ((كان الصفي يوم خيبر صفبة بنت حبي)) وقال الشعبي: 
(ركان الصفي يوم خبير صفية بنت حبي استنكحها رسول اللمي)) وقال ابن عون قرأت كتاباً ذكر الصفي فقلت لمحمد: 
ما الصفي؟ قال: ((رأس كان يُصطفي للبي مَل قبل كل شيء ثم يُضرب له بعد بسهمه مع المسلمين)) وكذلك روى 
مُطَرف عن الشعبي وبنحوه روى سعيد عن قنادة أخرجه أيو داود (۲۹۹۱) (۲۹۹۲) (۲۹۹۳) وابن أبي شيبة ۰٦۷۸/۷‏ 
5 وسعيد بن منصور (7717) (57109/4؟) (757173) وعبدالرزاق (5م؛ 9) والطحاوي ۳۰۲/۳ ون اصطفاء صفية 
بنت حيبي سيدة قريظة والنضير رواه أنس بن مالك وتقدم يي أنه جعل عتقها صداقها .١144/١١‏ 

(؟) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 417/5؟. 

(5) "الشرنبلالية": كناب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ۲۸۹/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

ر "طَليّةِ الطُلبّة": كتاب السّير ص" .-١9‏ 

(ه) "ط": كتاب الحهاد ‏ باب المغنم وقسمته ‏ فصل في كيفية القسمة ٤٥٠/۲١‏ . 


(5) "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة ۳ ۸ بتصرف. 


الجزء الثانى عش اهمه لدلدسسس ا فصل في كيفية القسمة 


262 


(أو منعة) أي: و ة (فأغارَ حم ين حدما اليد زو للم لأنه ا وق 
"المنية": لو دحل ا ا ولو اة لا. قال الإمام: ما ا لا ل 


۹۷۳۸١‏ (قولة: أو مَنْعَقٍ) في "المصباح”! : ((هوفي عة تدج النون أي: ف عر قومهء 
قاذ يقد عليه من ره قال "الرعفشرئ": وهي مصدرٌ مثل الأنفة والمَظمةه أو جمع: مانع وهم 


لعشيرة والحمات وقد تسكن ي الشعر لا غيل لاا ادا ا 


|14۷۳۹ (قولة: ةم أي: با الإمام ا ارك لهي كال ق 0-0 0 : (الأث على 
الإمام ا 0 8 أذِنَ لهم كما أن عليه أن د ينص الجماعة لذن لهم منعة إذا دحلوا بغير إذنه 


تحاميا عن توهين المسلم' نوقلي توزام e E EE‏ 
مقلم (قولةُ: : ما أخذوا) بضمير الجمع مراعاة معنى: : ((مّن))» كما روعي لفظها في قوله: 
((فأغار)). 
5 (قولة: ولا لم أي: وإنْ لم يدحلوا بإذن لإمام ولم يكونوا ذوي مُنعةٍ بان دلوا 


1 


بلا إذنه وهم ثلاثة فاق كما أَفادَهُ ف 
لا مَْعَةَ لها بسبعةٍ و وأقي لها مئعة بعَشَرقٍ) 

الم (قولة: لأنه احتلاس) من 5 الشَيءَ م من ای مرت ا بسرعة 
على فلق "مصباح””. 


م باد (قوله: وفي "المنية" إلخ) أفادَ به تقديرَ المنعة. 


"الف" قال: ((وعن "ابي يوسف" ': أنه قد الجماعة التى 


(قوله: قدَّرَ الجماعة ال لني لا منعة لها بسبعةٍ إلخ) كذا في "الفتح" ولعلهُ ((تسعة)) بالتای تأمّل. 


(1) "المصباح المنير": مادة ((مَنعَ)). 

(۲) "أساس البلاغة": مادة ((منع)). 

(۳) "الفتح": كتاب السبر - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 48/5 7. 
) "المصباح المنير": مادة ((حلس)). 


rv 


حاشية ابن عايدين. ‏ سيد ۸ة ا ب فصل ق كقة القسمة 
وإلا جار (وندب للامام أن ينف وقتّ القتال حَنا) ETE‏ ا ا 4 


۹é)‏ ؛ (قولة: E‏ اا ا واب بقول الإمام فَلَهُ أن يطل بقوله» 
بخلانه في الأول وا معنا بغير إذنه حمس ما أحذوف "مر "20 عن "المحيط". 

وحمل لج وال 8 لمن اقيق أ وا وه اس نيه 
قوله فله أن بطل بخلاف ما إذا كانت لهم منعة فإنه جب وإنّ لم يأذث لهم فلم يحب بقوله 
فليس له إبطالة وف "النهر"”'© عن "الثاتر نحايّة'”©: ((لو كان بعضهم ياذته وبعضهم بلا إذنه ولا 
اي کم في كل E Eo‏ ررد ا 
یجب الحم )) اه 

]۱۷٤[‏ (قولة: و : للإمام) وكذا لأمير السرية إلا إذا نهاه الإمام فليس له ذلك إل 
برضی العسكر ؛ فيجوزٌ من الأربعة الأخماس» 

مطلب في التتفيل 

(قولة: أن يُتفل) ا لتنفيل: إعطاء الإمام الفارس فوق سَهْمِوه وهو من النقل» ومنه 

النافلة لارائ على القَرْضء ويُقال: لولدٍ الولد كذلك» ويُقال: نة تتفيلاًء ونقلهُ بالتحفيف تقلا 


(n ft 
5 فیح‎ 


1 


ا 


لغتان فصیحتال» 


۱۹۷4۷ 00 وقتّ القتال) فد نه E‏ ا ولا بد منه؛ لأنه بعذهُ لا يَمْلِكَهُ 


الا ا كذا في "السراج"» وقد يويّدُ هذا اليل أن قولةُ 


.99/5 "البحر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها  فصل في كيفية القسمة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الستير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة ق٣۲٣‏ 

(5) "التاترحانية": كتاب السّير ‏ الفصل التاسع عشر في استهلاك شيء وإعتاق السبايا من الغنيمة .٠٠٠/١‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب السَّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل فى كيفية القسمة .٠١١ ١١٠/5‏ 

(د) "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل 49/5 5. 

(1) انظر "اللباب في شرح الکتاب": كتاب السیر 170/4. 


الجزء الثاني عشر ےش 2 .9 سمس قصل في كيفية القسمة 


2 2 


ل رمن تل قتيلا فلهُ ل غا كان بعد الفراع من ج ولم ا جوازه قبل المقاتلة» 


)١(‏ فيه عن ابي قتادة وأنس وسمرة رضي الله عنهم» رواه يحيى بن سعيد عن عمر برق كتين ر لوعن أي عي ينول حي 


قتادة عن أبي قتادة قال: ا ا كانت للمسلمين جولة))» ثم وصف قتاله مع 
مقرل باوت وجل | نبي قل فقال: ((من قتل قنيلاً له عليه بينة فله سَلبُه)) فقلت: من يشهد لي؟ .... القصة. 

أخر حه البخاري في سيدا )٤۳۲۱(‏ (4777) في المغازي ‏ باب قول الله تعالى #ويوم حن إذ أعجبتكم 
كثرتكمه تعلیقا ووصله في (۷۱۷۰) وای (8141) )۳۱٤۲(‏ فرض ال مان ن لك تمي ا د 
ومسلم في "صحيحه” )١731(‏ في الجهاد ‏ باب استحقاق القائل- شلت القتيل» وأبو داود IY)‏ في الجهاد ‏ 
باب ف السب يُعطى القاتل» والتر مذي (1571) ختصرا في امير - باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سَلَبّه وابن 
ماحه (۲۸۳۷) في الجهاد ‏ باب المبارزاة وَالسُلّبء وأحمد د/د؟؟ مختصراء والحُميدي :)٤۲۲(‏ وعبد الرزاق 
(8407)) وسعيد بن منصور (د50535)) وأبر بيد (دلالا) (1/9): وأبو عرانة (11۳۲) و(5773)؛ والطحاوي 
۳ وابن الخارود .)٠١07/5(‏ وابن حبان (د١1486)‏ و(۸۳۷٤)‏ والبيهفي في" السئن 775037207777 وغيرهم من 
طريق مالك وسفيان بن عبينة وهشيم ومحمد بن إسحاق والليث بر : بن سعد وغيرهم عن يخيى بن سعيد بهء ورواية 
ابن عيينة مختصرة؛ وأخر جه أحمد 7١7/5‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن بى بن سعيد عن نافع 
الموج أبي محمد مولى بني فار به. 

وأما حديث أنس: فأحرحه أحمد ٠۲١١٠١٤/۳‏ وأبو داود »)۲۷٠۸(‏ والدارمي »)۲٤۸٤(‏ والطحاوي في "شرح 
معانى الآثار" ۲۲۷/۳ وفي "بان المشكل" (1785)» وأبو غُبيد (۷۷۷)؛ وابن حبان 8559 4) (48848)» وابن أبى شيبة 
۷ ف النهاد ‏ باب من جعل الستلب للقائل: والطيالسي (۲۰۷۹)» والبيهقي في "الكبرى" ۳۰۷-۳۰۹/۹ وغيرهم 


8 قالل يوم 


هر ن طرق عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالث أن الت 


چن : ((من قنل قتيلاً فله سلبهع) فقتل أبو طلحة يوميذ عشرين ٠‏ قيا وأحذ أسلايهم... ثم ذكر قصة أبي قنادة النماقة 
وأصل الحديث عند مسلم :)١809(‏ وليس فيه إلا أن أم سيم اقخذت خنجراً. 


وأحر ج أحمد ۱۹۸/۳ وأبو عبيد (۷۷۷) وابن حبان (441) مده من طريق أبي أيوب الإفريقي عن إسحاق به. 
وعديو SS‏ ۲ وابن أبي شيبة 1٤۸/۷‏ ل قي الجهاد ‏ من جعل السَلب ١‏ للقاتل؛ وابن 


ماجه (۲۸۳۸)) وأبو عبد ف ا موال" »)۷۷٤(‏ وان الجازود (YY)‏ »> والطبراني 5 الک (د-3035) 
( ۰۰ ۷۰)) والبيهقى ۳4/1 من طريق أبي مالك الأشجعى عن ن بن آي امتدعن أبن رة بن جندب عن 
أبيه قال رسول النه #: ((من قتل فله السلب))» ول ابن سمرة جهالة. 


أما حذيث نحالد وعوف بن مالك الأشجعي» فأخرجه مسلم (7د/0١)‏ وأحمد 30/5 و ۲/١‏ وأبو داود (۲۷۱۹) 


(۲۷۲۰) (۲۷۲۱) في الجهاد ‏ باب في الإمام نع القاتلَ السب إن رأى» وسعيد بن منصور (۲۹۹۸)» وابن أبى شيبة 


ې 
تا 


۷ في اهاد _ في دعاء المش ركين: وأبو عد في "الأموال" (”/ا/ا)» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 33578 - 


حاشية ابن عابدين .ر كمه لس سب فصل في كيفية القسمة 


الى (r‏ 
ا 


قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنّ النقول أن ذلك كان عند الهريمة ريق اللمسلمينَ على لرُحوع إل 
القنال» وفي "الفهستاني”©: ((أنّ في قوله: ((وقت القتال») إشا رة إلى أنه يحور لتيل قبلَهُ الالء 
وإلى أنه لا جوز بعده لكر بعد القسمة؛ لأنه استقر فيه حق الغافين)) اه ففيه اتصريح رازه قبل 


و 


وعزاهُ "لي" إلى ا وقول ((لكن بعد القسمة)) ااه : أنه مبني على القيل لماو 20 


قولهُ: وني "القهستاني" أن في قوله: ((وقت القتال)) إشارة إلى أنه إلبخ) اني اح: 

17 أصحابنا: لا يحو انيا إلا قبل إحراز الغنيمة 3 بدار e‏ وأمّا بعده فلا جور الام 

ا ن؛ لأنّها ما لم تحْرَر ففي التنفيل جت غل القعال» وإذا صر ررّت زال هذا المعنى» ولأنها إذا 

ا جميع الحيش » فلم ير إسقاط شيء منهاء وأا الْحمْسُ فلا حى للغائينَ فيه» 
فيجوز التنفيلٌ منه)) آه. 

(قولة: الظاهر: أنه مبنييٌ على القِيّل المارّ عن "اسراح" ويويدة إلخ) فيه تام فإ صِحَّة التتفيل على 

القِيلٍ المد كور مُتوقفة على صدوره في دار الحرب» وعلى ما في "الُهستانيّ" متوقفة على صدوره قبل القسمة 


= والبيهقي في "السئن" ۳۱۰/۹ من طريق إمماعيل بن عياش ن واي المغيرة والوليد بسن ينل چن صقرا ب بن عمرو حدثني 
0 بن حير بن ع أبيه أن عوف بن مالك قال لالد ب ن الوليد ‏ عندما منع رجحلا من الجتد سلبه -: ((ألم تعلم 
أن ن النبى 58 يا لم يخمس السب وقضى بانسلب للقاتل ؟ قال حالد: بلى» ولكني استكثرته فشكاه إلى رسول الله وَل فأمره 
أن برد السب إلى الرجلء فاستهزاً عوف بخالد فغضب النبي بل فقال: يا حالدء لا تعطه يا حالدء هل أنقم تاركون لي 
أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره ؟))» [مختصر] وبعض الروايات اقتصرت على صدر الحديث. 

293 اهر :كتانب السير بات الغنائم وقسمتها ‏ فصل قي كيفية القسمة ق7؟/أ. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب اللجهاد ‏ فصل ما قُتح من البلاد عنوة 2309/9 وفيه: ((يجصوز بعده)) بدل ((لا يجوز 
بعده)) ۰ وهو خطاً. 

20 "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المخنم EEE‏ 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب السَّير - الفصل الخامس عشر: في المسلم دحل الأشياء دار الحرب إلخ ‏ في الأنفال 
۱ق ٤۸1‏ /ب - ٤۸۷‏ /أ بتصرف, 

(د) يي هذه المقولة. 


الجزء الثاني عشر 0 تا لمهم ا لس دا فصل في كيقية القسمة 


عن "السراج"» ويؤيْده قول ل خرن 0 بعد الإحراز من انس ا فان ع أنه قبل 
الإحراز: بدارنا جوز مر 0 لكنّ الظَاهرَ أن هذا المفهومٌ غير 0 لأنه وقع التصريحٌ بخلافه, 
ففي ا عن انر زر حلاف أن التنفيل ل قبل الإصابة وإحراز الغنيمة وقبا أن ضع 
الحربُ أوزارها جائرٌ» ويوم الهزعة ويوم الفئح لا يجمورٌ؛ لأنّ القصد به التحريضٌ على القتال 
ولاج اعرذ هر العدى وان ا الاار فلا يجو إلا من الخمُس إذا كان 00 ف 
ملخصا. وي معن ٠‏ الل ومتن "المحتار": ((وللإمام أن فل قبل إحرازا اا أن 

نضّعٌ ا خرب اورا فقولهم: ((وقبلَ أن تَضَعَ الحرب أوزارّها)) فائدتة: : دَفعُ توم 5 
انتهاء الحرب؛ لأن ف ((قبل إحراز الخنيمة)) يَشَمَلّ ما بعد الإصابة. أي: إصابة E‏ 


7 


00 0 الحرسي مع أنه [“إقة؟/ب] غير مرا كما بِنَهُ عط هذه الجملة وني 
"القت" ل إغا عبوز عندنا قيال الإصابع)» فقد ظَهّرَ ضَمْفُ ما في 'السّراج' 
e‏ 4 ا E‏ اللو عي ار ” الحجندي" a‏ 
إما ما أن يكون قبل قبل الفراغ من , القتال أ و بعده فان كان بعد لا ملک الإمام؛ أنه ! إا حا لأحل 


2 


مع أن 


التحريض الاوااكك ازع لز مولا ترات 
قلت: و كل ما ورد من التتفيل بعد القتال فهو محمولٌ عندّنا على أنه دعق حاتي كفا فيد 
(n yT‏ 


َ بين الغائمين» فلو أُْرِرَت بدارنا ناولم قْسَمٌ صح اتضيل على الثاني لا على الأول والظاهر: أن المسألة وَقمّفيها 
اختلافُ عباراتهم؛ ومفهومُ عبارات اتون يويد اليل للذكور. 


.۲۹۸ /۲ تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية توزيعها .575/1١‏ 

(*) انظر "الإحتيار": كتاب السير - فصل فيما ينبغي للإمام أن يفعله حين دخوله دار الحرب 177/6. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب السّیر - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل 149/5 5. 

(د) انظر "الوهرة النيرة' "كنات الى توعد ا 

(5) “المبسوط": كتاب السير - باب معاملة الجيش مع الكفار .49/٠١‏ 


وتخخريضا روفو خودت قي لكاي امنا عاد E‏ 22111 


مطلب: الاقتباسٌ من القرآن جائرٌ عندنا 
(تنبيةٌ) 
EE‏ اشير امن القرا قفؤيه سد لني ET‏ 
ب "الشارح” في 1 الك لدر المنتقى 0 3 فراججعة. 


4 
1 


e)‏ رفول وتخريضا) أي: ترغيبا في القتال. 


مطلب في قولهم: سم الفا حفيقة ي الخال 
ع0 قو سما كيلا لقره منه) أي: د N‏ مف لمر 


ut 


قن ا سوسس لكوتو SS‏ نويه من لفاعل حقيقة في الحال 
أي: حال التلبس بالفعل لا حال النطق» فن حقيقة الضّارب ا لا تتقدم على اضرب 


(قولة: لکن قال "انر رکش ": : قولهم: : اسم الفاعل حقيقة في الحال أي: حال انلس إلخ) لكنّ عبارات 

جميع أهل اذهب اطقة بالمحاز في هذا وأمثاله» فلا تصلخ عبار "ركني" ردا على ما قل "الشارح" ففي 
"التحري " و ل لخر لأر ل (مسألة: ارس حال الاتصاف) أي : إطلاقة على مر وُصِفْ به في 
حالة قيام معن ى الوصض به وحقيقة افا كضارسو لمباشير اضرب (وقبل أي: إطلاقةٌ على مَْ صف به قبل 
قبام معناة به (حارٌ) اتفاقاً كالضاربٍ ن لم برب وضرب (وبعد القضائه) أي: وإطلاقة على من صف به 
مزال اتصافهٌ عنه فيه ثلاثة أقوال: جار طلقا :تة مطلقاً (ثالثها: إن كان بقارم أي: معنى الوصفب بعد تام 
وجوده رشنک) بان كان حصوله دف كالقيام اعرد (فمجات وال افحقيقة) أي: ولذ لم يكن بِقَاؤة ا 
أن كان 2 تدرا كالمصادر السميالة لني 1 تبات لأحرائهاء كاتكلم رالتراك فإطلاقة عليها تيم أه. 
وقالوا في حديش: (ولمتبايعان بالخبار ما لم بتفرقا»: إنهما متبايعان حالة البيع یا وا ل او ب از جار 


أسماء الفاعلينَ مثل المتجاذيين والمضاريين اه. ولم يفصلوا بينَ ما إذا كان محكوما به أو لا. 


)0 ا حديشي تقدّم تخر يجه ص٥‏ ۵۷ وما بعدها. 
(؟) "اندر المنتفى”: كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة 43/١‏ 5(هامش "بجمع الأنهر") 
(۳) مصدر: آل يؤول: أي: هر جماز مآلاء وانظر "المصباح" مادة ((أول)). 


(غ) "البحر المحيط": مباحث الاشتقاق ‏ التنبيه الأول: اسم الفاعل حقيقة في الحال ۹۳/١‏ . 


الجزء الثاني عشر كمع عسصقة _ N‏ اَل سم قصل في كيفية القسمة 
(أو يقول: مَن أَعَدَ شيئا فهو له) وقد یکو بدّفع مال وترغيب مّآل» 0 
و تاخ عن قا وار راع ومن هذا ظْهرَ أن لك 1 0 ««من قعل 
قتيلاً فله سلبةُ)" أن رقنيا» حقيقة» واد ما ذكروة من أنه ت «قتیلا» باعتبار م ا لقتل 
لا تحقيق فيه)) اه. وصرّحَ ل" في "شرح التتقيح ا التق إنا کن ةن امال 
ازا في الاستقبال عتلفا فيه في الماضي إذا كان محكوما به ما إذا كان متعلقَ الحكم م كما هنا فهو 
وف ا » يعني: سواءً كان معنى الحال أو الاستقبال أو الماضي إجماعاء و قاجا "أبو 
لود« عن "الحَمَوي"؛ وقولةُ: ((إذا كان محكوماً به)) كفولك: زيدٌ قائ فاته حُكِمّ به على 
زي بخلافب: جاءً القائم» جيل عن الحكم بالمجيء» ففي الأوّل: ايد ان يكرن ا 
بالقيام حال نطق حتّى يصح الحكمٌ عليه بالصّفةِ وإلاً كان جحازاء بخلاف الثاني فان قولّلك: جاءً 
القاقمٌ غدا حُكْمٌ بالمحيء على ذاتو | القائم غدأ أ ي: على مَنْ يُسمّى قائما غداء أي: حال اتليس 


بالصّفةق ومنه؛ : رمن قل قتيلاٌ, أي: ER‏ قتيلاً عند تحقتى القتل | فيه» فافهم. 


RV‏ 5 ويقول منڏ شيتا فهو لهم هذا الفرع تقول في "حواشی ادان 


ول "الکمال" فيه کلام سنذ کر مح جوابه عند قول "الشتارح: ((وجاز التنفيكُ بالكل 

1۹۷17 (قولة: وقد يکو بدفع مال) كأن يقول E‏ هذه المائة واقنا هذا الكافر 
تأمّل. ولم أرة. 

وى (قولهُ: وترغيب مَآل) الظَاهرٌ: أنه يهمزةٍ ممدودة» والإضافة على معنى: ((في))» 


.]١ 510/141 مر ترجه قي المقولة‎ )١( 

)0 "شرح تنشيح الفصول": الباب الأول: في الاصطلاحات ‏ الفصل السابع الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقامها 
ص 47 44 بتصرف» كلاهما لأبى العباس أحمد بن إدريس» شهاب الدين القراق المالكي رت ٤۸٦ه)‏ 
("كشف الظنون" »453/١‏ "الديباج المذهب" صد 7۲ "هدية العارفين” .)۹4/١‏ 

(۳) "فتح العين": كتاب السير 5 - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 175//5. 

.٣د و"العناية": د‎ ٠٠٠١/١ ۲ء و"الكفاية":‎ ٤۹/١ انظر الفح" ': كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها  فصل ق التنفيل‎ )٤( 
8 (هامش "فتح القدير'‎ 

(د) المقولة [لالالا؟ ]١‏ قوله: ((والفرق في "الدرر")). 


رم 


حاشية ابن عابدين حا ا ته 0۹۰ الااظااة ى فصل في كيفية القسمة 


فالتخر يض نفسة واحب للأمر به» والحتيارٌ الأذعى للمقصود مدو ب ولا يخالفه تعبيرٌ 
ا : ب ((لا بأس))؛ لأنه ليس مُطردا لما تركة أؤلى» بل يُستَعْمَلُ في 


أي: ترغيبي في لاز "© مغل: إذ تقلت قتيلاً فلك ألف درهې» لکن يشترط أن لا صرح بالآخر 
کا تيد کر ریا 0 ١‏ 

e فَالتَحْرِيضُ إلخ) جواب عَم يورد 2 قوله: ((و ا للإمام‎ 1 [1Yo 

وحاصلة: أن التحريض الواحب قد يكونٌ بالترغيب في ثواب الآحرة أو في لتتفيل» »فهو 
واحب مُخير وإذا كان لتنفيلٌ اذْعَی الخصال إلى المقصودٍ يكو هو الأو ولى» فصا المندوب احتيارً 
إسقاط الواحب به لا هو في نفسيه؛ بل هو وَاحب مُخيّرٌ "فح ”7 ملخصا. وفيه رد لقول 
"العناية": ررد الأمرّ في الآية اعرد عن الوحوب لقرينة)). ۰ 

۷ (قولُ: ولا يُحَالفة) أي: لا حالف قول "لصتف" : ((وندوب)). 

مطلب: كلمة ((لا بأس)) قد تستعمّلُ في المندوب 

|| (قولة: بل يُستعْملٌُ في المندوب) يظهرٌ لي أن محل يموصع وهم فيه البأس؛» أي: 
الشدة كما هناء فان فيه تخصيص الفارس بزيادةٍ مع قطْع الخْمّس با الس سار 0 
الواحب كما في قوله تعالى: # مَلَاجْسَاحَ عليه ي أن يكوك يهما 4 [البقرة - 58 ١ع‏ فنفي الحناح 


لما كانوا يعتقدونة من خُرْمة السّغي بين الصا والمروة. 


(Ot 


(قول "الشارح" فالتحريض إلخ) هكذا في أغلب النسخ بالفاء» ورأيت في نسحة بالوارء وهي الأولى 


(1) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب السّير 150/4. 

(۲) في "ب": ((الال))» بغير مد. 

(۳) المقولة 97/55 ]١‏ قوله: ((ولو قال: إن قلت ذلك الفارم ن إلخ)). 

. 785/5 "الفتح": كتاب السیر - باب الغنائم وقسمتها  فصل في التنفيل‎ )٤( 

(د) "العناية": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل د 45 ؟ بتصرف» (هامش "فتح القدير "). 


() ص۸6 ا 


الجزء الثانى عشر ہک معي مب د “فصل ق كيفة القسمة 


EG‏ ولا عرق الو ل ات و الإمام لو قال: 
مَنْ قل قتیلا لَه سلبُهِ إذا قتلّ هو) استحساناً (بخلاف) ما لو قال: منک 

(مَنْ قتلتة أنا فلي E SR‏ ا a‏ 
0 سهم أو رضخ فم الذي وغيرة (وذام A a‏ 


۹۷٩7‏ (قولة: قالهُ "الصف أي: ال "الف" وغيره. 

]1۷0۷ 0 ولذا) أي: لكو نه 4 مندوبا لا خولاف الأول. 

[۹Y۸]‏ (قولة: ااا و القياس ؛ عدم لک غيرة يستحق بإيجابه) وهو هو لا مك 
الإيجاب لنفسيه» كالقاضى لا ملاك القضاء لنفسه» وجه الاستحسان: انه وجب لتقل للجيش وهو 
واحد منهم . 

041 (قولة: فلا يستحقة) لأنه في الأول حصهم بقوله: ((منكم)» فلا يتناولة الكلام 
وف الثاني: هو متهم بتخصيصه نفسّة. 

۹۷۹۰ (قولة: إلا إذا عَم بعدة) أي: إذا قال: إن قتلت قتيلا فلي Ee‏ ولم يقل أحدا 
حتى قال: ومن قل منكم قتيلا فله سلب فقتل (۳/ق ٣٠‏ الأميرٌ قتيلا ا لن التتفيل صارٌ 
عامًا باعتبار كلامَي ولا فرق بین كونه كدي اكاك راسي أن الأول ل بعد اا 
ا » وقد زات ت بالثاني » فاده ١"‏ الس صو 

خو ن لتعميم حَصلَ مجموع ا لا بالثاني فقط» فافهم. 

;11۹۷39 (قولة. وتا أي: ال 1 


]11۹۷1 (قولة: وغيرة) کالتاحر والمرأة والعبد» ا 


. ٤۷ /٠٠١ "المبسوط": كتاب السير - باب معاملة الجيش مع الكفار‎ )١( 

200 "الظهيرية “كاين س الفصل الثالث و ee‏ أ بتصرف. 

(۳) "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ‏ فصل في كيفية القسمة ١رق‏ 47 ؟/أ. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب السثّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل 43/5 . 

الوم الكبير": باب نفل الأمير 1514/5 2 

(5 "البح" كتاب السَير باب الغنائم وقسمتها - فصل يي كيفية القسمة ه/١١٠.‏ 


حاشية ابن عابدين .سلسم ۹ه لدلسسس سس فصل في كيفية القسمة 


أي: التنفيلٌ (إنما يکوڻ في سباح لقتل فلا يستحقةُ بقتل امرأةٍ وبجدون ونحوهما مَّنْ 


لم يقال وسماع القايل مقالة الإمام ليس بشّرط في استحقاقه) ما نفله؛ إذ ليس 
في الوس إسماعٌ الكل ويعُمٌ كل قال في تلك السنة ما لم يُرجعوا ا 


۷۹۳ (قولة: أي: التتفيلٌ) أي: ل الإمام ‏ بقوله: من قتل قتيلا - إا يكو في ساح 
القتل» أي: وان كان لظ : O‏ لک م باح قت ا ل فيه أحيرٌ لهم وتاجرٌ 


و 


منهم عبد يَدُم مولاةٌ ومرتد أو ذِمّي لَحِقَّ بهم ومريض أو حروحٌ E‏ 


وشيخ فان له راي أو PE TREE‏ مسلماً كان تايل في صفهم لم 


يك الت سكليه أنه وإث كات مباحَ ملكتن مله ليس بغنيمة كأهل البغيء إل إذا كان سه 
للمش ر کین أعاروة ياه 0 ونا ذكرةق د د عن "البرجندي" عن 
اا و ا ) السب بقتل من لم يقال اع د 
الذي فيها عدمٌ الاستحقاق كما عزاهُ إليها ال فافهم. 

|14۷14 (قولةُ: 3 لم يقاتِل) عو لو قاتل الصبي فله ملي لأنه مباحٌ الْدَّم وكذا ا 


إلات 
كما فق "شرح السير "7 


ف ا م كل ال في تلك السّنة) الأو! أ ادر كوا عي ل لكر 


۰ 2 


ES (Yn‏ ا 00 1 3 AL 1 17 98 5 ٤‏ وم 
والنهر > وٹ "شرح ا : ((لو نفل و ني دار الحرب قبل القتال يبقى حكمة كمه إلى أن يخر جوا 


)١(‏ "شرح السّير الكبير": باب ما يجوز فيه السسلْبُ إذا قتله وما لا جوز ١ - ۷۱١/۲‏ بتصرف. 

(۲) "الدر المنتقى": كناب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في بيان كيفية القسمة 31/١‏ (هامش "ججمع الأنهر '): وقد نفل 
القول بالاستحقاق عن "الظهيرية" بواسطة "البرحندي" بعد أن ذكر عدم الاستحقاق عنها بواسطة "القهستاني". 

() نقول: ونحن كذلك لم نرها في "الظهبرية"؛ والذي رأيناه فيهها عدم الاستحقاق كما نقده "القهستاني" عنهاء انظر 
"الظهيرية": كتاب السير - الفصل الثالث في الأنفال ق٤‏ ١١/أ.‏ 

)2 لود الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل: ما تح من البلاد عنوة 519/7, 

(د) "شرح السّير الكبير": باب ما يجوز فيه السب لا جوز ۷۱۹/۲ ۷۱۷. 

)١(‏ "البحر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة ٠٠١/5‏ وفيه ((السفر)) بدل ((السفرة)). 

(۷) "النهر ": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ا لي كيفية القسمة td‏ 

(۸) لم نعثر عليها ني مظانها من نسخة "شرح السّير الكبير" التي بين أيدينا. 


الجزء الثاني عشر تت < E‏ للتجتجتجتجحيدي فصل فى عة الف 


وإن مات الوالي أو عُزِلَ ما لم يَمنعْهُ الثاني» "نهر" وكذا يَعُمْ كل قتيل؛ لأنه نكرة 
سياق خط وهو ((مَن))» اوكأ لك كدو اط و واه CEE‏ 1 


ا ر الحربيه حتی لو رأى مسلمٌ مشر کا نائما قل فله سل كما لو قله في الَف أو بعاد 


الهزعةء أن لو تق عتما اصطفوا للقتال فهو على ذلك القتال حنى بنقضي ولو بقي أياما)). 

ب (قولة: وإ مات الوالي أو عُزل) في "شرح السير": ((لو جاءً مع المد أميرٌ 
وعَرل الأمير الأول بطل تنفيلة فيما يُستقبَلٌ؛ لزوال ولايته بالعرل» أمَّا لو لم يدم أميرٌ بل مات 
أمرُهم فانرا عليهم غير لم لم يبط كم تفيل الأرّل؛ ل؛ لأ اَنيَ قاح مَقَامَهُ إل إذا أبطله الثاني 
أو كات الخليفة قال ٤‏ لهم: إن مات أميركم فأمي ركم فلا فييطل تفيل الأوّل؛ لأن لاني ناتب 
الخليفة ۽ بتقليره من حهتد» فكأنه قله تداء قط کم رأي الأول : برأي فوقة)). ال 

وعرياك :58 عافن كلا ارهن فت عرز من جر N‏ للفو لاون 
جهتهم» وهو حلاف ما في الح تبعاً لالبحر N‏ 

۹۷۹۷ (قولة: لأنه نكرة ؛ في مياق الترْط) فيه: أن التكر ةي سياق الشّرط إفا تَعُمٌ في 


3 


اليم ن الت؛ لأ الف على نفيه دون التفي ك: إن لم أكلمْ رجلاً؛ لأنه على الإثبات كأنه 
E‏ 


(قولهُ: وهو عيلاف ما في الشرح تبعاً ل "البحر" و"النهر') هذا وقد قَدَّمَّ فى باب الجمعة والعيدين أن مر الخليفة 
لا ييقى بعد موته أو عرزل وكذا نه وبتی عليه في 'الخيريّة”: ((أنه لو تھی عن سماع العوى بعد حمس عشرة 


05 


سنة لا يَْقَى نه بعد موته)) اه. لکن ما ذكرةُ في المترْح عزاهُ في "النهرا ' ل "التتارنحاثّة كما ی "اللشدء”: 
(1) "شرح السير الكبير": باب في التفل لأهل الذمّة والعبيد والنساء وغيرهم 1۸٤/۲‏ وما بعدها. 

(؟) "البحر": كتاب الْستّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة .٠١١ ٠١٠١/١‏ 

(۳) "النهر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة ق۳۲۹/. 

(4) "التحرير": الفصل الرابع ‏ التقسيم الثالث قسمان - التقسيم الثاني: باعتبار الموضوع له البحث الثالث: ليس 


لجمع المنكر عاماً ص ۷۳ 


(د) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم - فصل في كيفية القسمة ق١511/أ.‏ بتصرّف. 


انرق 


حاشية ابن عابدين لسسسم ههه الس سس سس فصل في كيفية القسمة 


بخلافب: إن قتلت قتيلاء ولو قال: إن قتلت ذلك الفارس فلك كذا لم يصح 
وإن قطعت راس أولعك القتلى فلك كذا صح EARS TSE SARL SS‏ 


قلت د كر ي اریز اا ؤوانه قد يلير عمو ایک من المقام وغيره ك: 
# عِلِمَتٌ نفس 4 [الإنفطار-ه] وتَمْرةٌ خير من سراد وأکرمْ 3 رخل) اه وهنا كذلك كما 


7 (قولة: بخلاففب: إن قلت قيا أي: فقتل | : الحاطب قتيلين مثلا لا يعم الكل بل له 


ر 


ا الأول قط اشا والقياير اند كالأوّل؛ لأنه عَلَقَ استحقاقةٌ بشرط يتكررُ فلا ينتهي 


o2 


بقتل الأول وجه الاستحسان: أنه في الأول لَمّا لم يُعيّنْ إنساناً بعينه فقد حرج الكلامٌ منه عامقأ 


2 


ارس أل راشي روي ا e CANGO‏ الفرق: 
أن مقصود الإمام من تحريضيهم البالغة في النكاية في الي نولا ف فق كك بين أن کرت 
القاتل للعشرة e‏ المستلميتن نأو واحداً منهم وأمًا الثاني فالمقصود فيه معرفة حَلادَة ذلك 
الرّحلِء وذلك بم بدون إثبات العموم في المقتولين. اه ملخصا من "شرح السّير الكبير ٠"‏ وقد 
حطر لي هذا الفرق قبل رؤيته» ولله تعالى الحمد. 
وحاصلة: برع إلى أن العمومٌ في أحيهما استفيد من قرينة امقام كما نهنا عليه آنفاء فافهم. 
٠۷٠١‏ (قولة: ولو قال: إن كَلْتَ ذلك الفارس إلخ) أقول: هذا إذا صرح بكونه أجراًء 
2 007 ان ل 1 N (f)‏ ل د وده ريع a‏ 3 ع 1 
وإلا فهو تنفيل لما في 'السير الكبير” ” ل "الس رحسي': ((ولو قال الأمير لمسلم حر أو عباد: 
إن لت ذلك الفارس من المشر كين فلك على أحرٌ مائة دينار فقتلَهُ لم يكن له أحر؛ لأنه لما صرح 


)١(‏ "التحرير": الفصل الرابع ‏ التقسيم الثالث قسمان - التقسيم الثاني: باعتبار ا موضوع له البحث الثالث ليس 
الجمع المنكر عاما صب 4 /-. 

(1) في المقولة الآتية. 

(©) "شرح السیر الكبير": باب نفل الأمير 5785/75 3533. 

(4) "شرح السّير الكبير": باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه ۸۷/۳ ومابعدها. 


الجزء الثاني عشر متمق عن 8 م د > لفل ق كم القن 


E قلي اتاد لا‎ RNN وما قورب‎ E ETE 
فكذلك عندهماء وعند "محمّد": رعق #ا/ب] جار وأصلٌ جواز الاستعجار على القتل عندَة‎ 
لا عندهما؛ لأنه إزهاقٌ الوح وليس من عملهه ولو كان الأسرى قتلى فقال: مَن قَطّعَّ رؤوسّهم‎ 
اليناف وليه‎ E مه‎ AE دراهم» ففعلٌ ذلك مسلم أو ذمي‎ E 
أراد قل الأشرئ فاسار غليه سلما أو ذمياً فهو على الخلافی). اهل مالحضاء :وهنا صريح ا‎ 
لو لم صرح م بالاستئجار یکون تنفيلاء ينهد له فوع كير ا ار اه کا‎ 
((مّن جاءً بالف درهم فله ألفان فجاءً رجلٌ بالف لم يكن له غيرُهاء بخلافف و: من جاءً بأسير فهو‎ 
له وحمسّمائة درهې فإنه يُعطَى ذلك؛ لذن اق د هنا كاد العدرّ باشل ال تعره ل‎ 
المال» ولو قال: 1 لِك فله عشرة آلاف دينار صح وإن لم يحصل بقتلِه مال. قال حين‎ 
اصطفرا للقتال: من جاءَ برأس فله ماله دينار فهو على رأس الرّحال دون السبي؛ لأن اللقصود في‎ 
هذه احالة ة التحريض نق ع القتال)) اه. ففي هذه و القروع ع زک مال معلوم وقد جْعِلَ تتفيلاً‎ 
خا لعدم , التصريح بهاء فقد ظَهّرَ أنَّ ما ذكرة افر دياه "نهر “عن "لن" وكذا‎ 
ا الاين "قاضي حان"“ - ليس على إطلاقِهء وأمًا القولٌ بأد الاستتجارٌ على الطّاعات‎ 
جا ا ی عليه اج و و عونا ا و وليس الجهادُ منهاء ولا يصح‎ 


خا ل كلايهم على كل عبادةٍ كما نهنا عليه سابقاء فافهم. 


۷۷٠‏ (قولةُ: ولو تفل السسريّة إلخ) من فروع قوله: ((وسماعٌ القائل إلخ)). 


)١(‏ "شرح السّير الكبير": باب من النفل المجهول 3/8/5 545 وما بعدها بتصرف 
(5) "النهر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة ق١55/أ.‏ 
6 "ح": كتا ب الجهاد ‏ باب المغنم - فصل في كيفية القسمة ق١551/أ‏ 


(4) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ 97/5 89 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ‏ 0 __ تسم الأوه ‏ ددس فصل ف كيفية القسمة 


حي لما نن للش عن ارهز ال ایا ماو مين ال 
ل e‏ اش (Oa E‏ : 
بارع e e‏ ) استحساناء» ظهيرية . وحاز 


۱۷17 | (قولة: هي قِطعة من الجيش إلخ) قد علمت ما فيه قبل" هذا الباب. 

117 ا ارب أي: ربع الغنيمة» أي: بأن جَعَلَ لهم ربُعَها يأعذونة دون بقيّة 
العسكر زيادة على ميهايهم. 

اه (قولة: فلهم التقل) أي: للستّرية والأؤلى أن يقول: ((فلها))؛ لملا يوسم عود 
لير على القسكر. 

۷4 (قولَهُ: استحسانا) والقياسس: آنه لا تفل لهم؛ أن المقصوة التحر يض 
لم يسمغة أحدٌ منهم وت 4 | لأمر بذللك في عكر كتكذ ليلا مع عله وجه الاستحسان: أ 


د 


َكنم به في عَسْكره قشو عاد وأنّ عادة اوك اكلم ن خواصٌهم وما في ا 
مطلب مهم في التفيل العام بالكل أو بقدر منه 

5006 (قولة: وحار التنفيلٌ بالکل) بأ يقول للسريّة: ما ا 

۷ه (قولة: أر بعد منه) بان يقول: ما أصبتم فلكم ناله سويّةٌ بينكم بعد انُس أو 


عر م 


يقول: :: قبل الخمُس» أي: لكم نه بعد إحراج امس أو قبل إخراحوء أي: ثلث الأربعة الأحماس 


أو ثلث الكل. 
3 ا د un‏ ار ع ا 3 8 . ت 
٠۹۷۷۷‏ (قوله: والفرق في "الدرر") أي: الفرق بين حواز التنفيل المذكور للسرية وعدم 
مه 1 ا ا 0 ر ع3 2 7 
جوازه للعسكر» لكنه لم يذ كر في "الدرر" في الفرق إلا التنفيل بالكل؛ لأنه يعلم منه الفرق 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحهاد - باب المغنم وقسمته ۲۹١/١‏ وقولة: ((مأحوذة من السرّى وهو المشي ليا) 
توضيحٌ من "الحصكفي". 

(7) "الظهيرية": كتاب السَّير ‏ الفصل الثالث في الأنفال ق٤‏ ١١/أ.‏ 

(۳) المقولة: ]١955701[‏ قوله: ((إلا في حيش)). 

(؛) انظر "شرح السّير الكبير": باب النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم ؟/185. 


ال الغا عش م کے ٠ . 44¥ ٠‏ ي اقلق كبقية القسمة 


ف التنفيل عدر فت 0 لذ" اكد ررق "النهاية" عن "السّير الكبير"": أن الإمام إذا 
قال ال الھک کا ما ايت فلكم لقلا بريه مله امس قينا لا يجورٌء وكذا إذاقال: 
ما أصيتم فلكم ولم يقر بعد الس فإن فعَلَهُ مع السسّريّة حار وذلك أن القصود د من التتفيل 
القحريض على القتال» وإمًا يحمل | ذلك بتخصيص | البعض بشيء؛ وفي التعميم إبطال تفضيل 


2 DE 
أيضً ذالم تش) اه.‎ 5 


5 و 
الفارس على الراحل» أو إبطا ل ل اعثمب 
00 سس عقر 26 (o) 1 6 Mi.‏ 1 “ارم 
و و"الإحتيار" ر'الزيلعي 
لكنْ نقلَّ في اليد غ ك0 الو بين العسْكر والسّر لسرية في عدم اة خت وا( 
((لو قال للعسكر: كل ما تنم فهو لكم بالسوية بعد امس أو رة لم يَجْرْ؛ٍ لان فيه إبطال 
السّهمين اللّذِينِ أوجبّهما الشر ء؛ إذ فيه تسوية الفارس بالراحل» وكذا لو قال: ما أصبتم فهو لكم 
ولع ا 2 ا لأنّ فيه إبطال امس اا ال ذكرة ق "السير الکبير") 
فال "الكمال": ((وهذا بعينه بطل ما ذكرناة من قوله: من اا ا لهالا جا اللازم 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته .٠۲۹۰/۱‏ 
(؟) "شرح السير الكبير": باب النفل وما كان للنبي خائصاً .٩۱ ٥/۲‏ 
(۳) في النسخ جميعها: ((وإبطال))» وما أثبتناه من "الدرر" و"شرح السّير الكبير"» وهو الأنسب. 
)٤(‏ "الهداية": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل 19/7 .١‏ 
(د) "الإتيار": كتاب السّير - فصل فيما ينبغي للإمام أن يفعله حين دخوله دار الحرب ۱۳۳/۲. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 5/8/8 7. 
(۷) "البحر": كتاب السیر - باب الغا ١١ ۹5 TT‏ بتصرف. 
)^( "الفتح" ؛ كناب السير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ف التنفيل د/ 
(۹) "شرح السير الكبير": باب النفل وما كان للنبي حالصا .٩۱/۲‏ 


1 


فيهماء وهو بطلا السّهمين المنصوصين بالتسوية» بل وزيادة حِرْمان من لم يصب شيعا أصلاً 
بانتهائه فهو ول بالبُطلان» والفر ع المذكور”" من الحواشيء وبه أيضا يتفي ما ذكرٌ ‏ 

حب "الهداية"”' ‏ من قوله: إنه لو نَقَلَ بجميع المأحوذٍ جار إذا رأى المصلحة؛ وفيه زيادة إيحاش 
لباقي وزيادة الفتبةع) اه. وتبَة في "التهر"". 

أقولٌ ‏ وبالله سبحالَهُ راق ]/6١‏ التوفيقٌ - : لا تنا بين ما نمل الجماعة وما نقَلَّهُ "الكمال" 
َمل الأول على السريّة امبعوثة من دار الحربء والثاني على المبعوثة من دار الإسلام وبه يندفعٌ 
ما أوردَةُ "الكمال" على الفرع المنقول عن "الحواشي" وغيرهء كما يعلم ذلك ما ذكرَهُ الإمامُ 
اا في "السير الكير "ق بك متفرقَة هنه. 

وحاصلة: أن اة إن كانت م ة من دار اللو بان شع ارا مع اخيش تم بث 
سريّة ونقلَ لهم ما أصابوا - جارَ) لأنهم قبل التتفيل لا يختصون بها أصابواء وهذا التنفيل للتخصيص 
على وجه التحريض» وإ كانت المسرية وه يي دا ر الإسلام لم يكن اله ذلك E‏ 
ليم الت يعد اس أو قبل امس کان باطلاً؛ AD RE A aE‏ 
إلا إبطال ا 0 و إبطال تفضيلٍ الفارس 1 على الراحل فلا يجوزٌ. كما لو قال: لا 0 


- 


5 


عليكم فيما أصبتم؛ أو: الفارسٌ والرّاجلٌ سواءٌ فيما أصبتم فإنه يكو باطلاء فكذا كل تنفيل 
(قولة: كما يعم ذلك ما ذكرَهُ الإمامٌ '"الستّرحسي" في "السّير الكبير" إلخ) ونقل "السّددي" عن 
"البرهان" التفصيل المذكورٌ: ((فإذا يعت السريَة من دار الحرب ونقَلّهم ما أصابوا حار ومن دار الإسلام لا)). 


)١(‏ أي: ويبطِل الفر ع المذك 
(۲) "الهداية": كتاب السير - باب الخنائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل ١ ٤۹/۲‏ بتصرف. 
(۳) "النهر": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة ق٣‏ ۳۲/ب. 


)٤(‏ " شرح السّير الکبیر": باب النفل في دار الحرب 1۲۱/۲ و۲۷٩‏ و٠۳٠‏ و11 


لا فيد إلا ذلك باطلٌ» مخلافب قوله: من َل قتيلاً فله سيه و: من أصاب منكم شيا فهو له دون 
باقي سكا و دعر و لأ فعس اديص ال الفائل يحور ا دون باقي 
أصحاب» es‏ كاذ E‏ ا لخمُس عن الأَسّلاب لكي القصوة دار ت 
القاتلينَ بإب بطال شر کہ لكر عن الأسلابء ثم ُت إبطا NT‏ ر ھا تیا وقد بت نبا ما 
لي دل كار وليف ابيع والوقف في القول کی لقا وا كاذ ل 3 
تكد د أن اا لق لور فلي ا أد أذ لها ت اجا ويا منها هام من أصابها 
ا ولو ار اد قسلمتها بينَ الغائمينَ ويَحِعَلُ حصّة الخمُس رابا للمقاتلة الأغنياء لم يكن له 
ذلك؛ لأنه إبطالُ اخس مقصوداً فلا يحور وف الأول يت إبطالةُ تبعاً لإبطال حقّ الغافينَ في 
تيده فهر ريت قوق رسن E‏ للد القائلة: ا مون ف ا 

والّذي رر منه وما و ن تفيل کل المَسْكر بكلّ الأعوذ أو َيِه مئلاً بعد إخراج 
اخس أو قله لا يصح» وكذا تنفيلٌ السريّة المبعوثة من دارنا؛ لأنها عثزلة عمك والشَفيلٌ 0 
تخصيص بعض المقاتلينَ ين بزيادةٍ للتحريض» وهذا ليس EE E‏ الخو أو له يده ا 
ss‏ فصارٌ a‏ ا إل 


يق في دا ولدرب لالي ی ا ع یا المأأحوذ 
ا لا ل تخريضيها على القتال وإن لزم منه إبطال القفاوت والْخْمُس اک 
N A E‏ 

القاتل - بزيادةٍ على الباقي وإن لَرمّ منه ما كر بخلافب قوله لكل العسكر: ما أصبتم فهو لكم؛ 


)١(‏ في هذه المقولة. 
(؟) ((هوع) ساقطة من "الأصل" و "7". 


حاشية ابن عابدين . ...لإ فصل في كيفية القسمة 
E‏ الإحراز هنا) أي: بدارنا رلا من اخس حواز فطق وا الماع “أي 


لأنه عنزلة قوله ذلك للسّرية المبعوثة من دار الإسلام لعدم المشار رك لهاء فليس فيه تخصيص بعض 
دون بعض فلا يمح كما قرّرناة وبهذا التقرير ظَهرَ صحَّة الفرع المتقول مسن "حواشي الهداية" 
ا ل 2 5 
يه بخلاف قولو: ما أصبتم فهو لكم أر: كل ما أحنتم فهو لكم لسوت لاله تشريك حط 
لاحي ا ا را تمه وي عد اباك كر لواحا يينهم 

سوية» فصار رَ المقصود منه إيطالَ اتفاوت والخمُس ولا يصح إبطالٌ ذلك قدا كماعلمت» وكذا 


ا لو نفل جميع الأو حازء أي: بأن قال: دن مدان ماقي نل الاق ما 
أصبتم فهو لكم؛ لما عَلِسْتَ من أنه تشريلكٌ لا تخصيص ولا برد عليه قولة: إن فيه إبطالَ السهّمين - 
أي: التفاوت ين الفارس والرّاحل وكذا إبطال لمات A‏ ذلك جار قا كان عدا 
لا قصْداء وهنا حيث ود اق اابع تخصيصٌ كل آذ ما أحذهُ للتحريض فقد تق : معنى التتفيل 
وإ لزم منه جرمان م له تعيب ديك فا مقر د لاحل اندم فيض المولى عر وحل. 

۱4۷۷۸1 | (قولة: EN,‏ بع الإحراز هنا) و كذا قبل الإحراز بعد الإصابة کا ا ا 
عند قوله: (روليب للإمام 6 1 وقت : القتال). 

|۹١‏ (قولة: للدوازه اميف اعينفي واحيع شار به إل أنه شترط أن يكوت ايل الذكور 
لأحد الأصناف” اثلاث فلا و كما صرح به ا 'القهستا: “"* وغم 
وما بحنهُ في "البحر”" رده في "النه ر" وغيره. 


)١(‏ صضالاه_ "در" 

(۲) المقولة: 427 ۱۹۷] وما بعدها. 

(5 في "الأصل": ((الأوصاف)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب السمّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفيّة القسمة 58/9 ؟. 
(د) "جحامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل ما فح من البلاد عنوة .۳٠۹/۲‏ 

59 "الس" كان الس ےباب الغنائم وقسمتها ‏ فصل فى كيفية القسمة ١١1/5‏ 


(۷) "النهر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة ق75 رب 


الجزء الثاني عشر نت ا الت فصل في كيفية القسمة 


(وَسَلبَةُ: ما معه من مَرکبه وثيابه وميلاجه) وكذا ما على مَرْكبهء لا ما على دابَّةٍ 
3 01 لو ار اعلا ا 1 

أخرى (و) التنفيلٌ (حكمة قَطِعْ حَق الباقين لا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام 
فلو قال الإمام: مَنْ صاب جارية فهي لى فأصابّها مسلم فاستبرأها 0 


و 9و e‏ 7 
5 6 ر 1 0 oF”‏ 1 
۱۹۷۸۰ (قوله: وی يحون عع المسلوب والحمع أسلاب. 
وان شير ما معه من مر كبه وثيابه) ومن ذهب وفضة في حقييته أو وسطه؛ وحاتم 


وميوار ومن في الصّ ا عن "الا 0 


4A1]‏ 0 ن دابةٍ أحرى) ولا ما كان مع غلامه ا سن 


YAY,‏ (قولة: ا قَطْمٌ حق الباقين) أي: باقي الغانمين» وحينئد فلا ل فيما أضانة 
لأخدٍء ويُورت عنه ولو مات بدار الحربی "شرنبلالة ۳ فليسفظ» "در منتقى "". 

قلت: ومن كيه طم التفاوت أيضاء فيستوي فيه الفارس والرّاحلُ كما قدمناه" عن 
ا 

م (قولة: للا الك قبل الإحراز) هذا عندهماء وعند "محمّد": ست وو جوب الضّمَان 
بالإتلاف قيلَ: على هذا الاحتلاف 0 وغيرها. 

قلت: والضاه: أن المراد بنفي 5 الل عندهما تفي نمام EEE‏ 5 مال 


| 


(A) 00 3 1 ۲ 3 5‏ 
بلك مور اذ ولع اومن لهاي در متتعى ‏ 7 


5 ال كنات السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ف كشية الق ۴۴۹ات 

ص "حقائق المنظومة 1 کتاب البيوع * 1 بتصرف. 

(©) "النهر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصلل في كيفية القسمة ق ٣۲٣/ب.‏ 

ر "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المغدم وقسمته 784/١‏ بتصرف (هامش "الدرر العو 

(د) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في بيان كيفية القسمة ٠١١/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(1) المقولة ]١۹۷۷۷[‏ قوله: ((والفرق في "الدرر')). 

- "الهداية”: 5 د ا الغنائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل .د ابتصراف. 


(8) "الدر المتتقى": كتاب السبر - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ف بيان كيفية القسمة 31/١‏ (هامش "جحمع الأنهر "). 


TONY 


خاش ابن غايدي ب ت 0 ا "فصل في كيفية القسمة 


لل له وقلوها ول هه كيار أحدها الل م وار اها كه دي له 
که وات ر ا سرع یت ليس لك من سلب قنيلك إلا ما ابت 


2 


به 2 خملا ديت السلب على التنفيلِ » قلت: ا 
لفت ا E TS‏ ا و ب الإماء المشترا هة ه من الغزاة الآ ل ر بی ی 


[۱۹۷۸ (قولة: لم ت E‏ أي: قبل الإحرازء a TIE‏ 


(n ا‎ 10 


زكملاةا] (قولة: ! ا 3 إجماع) أي: ب رها 3 يستبرتهاء ا 
رام۷٠‏ (قولة: والب للكل) أي: لكل اند إن لم يفل الإمام به ا وخصّة 
"الشافي 4" رحمه الله بالقاتل» 0 O ar‏ 


3 
امك 


TIYAN!‏ (قولة: لحديث إلخ) ذكر ف "الف" : اولك الحديث طعي 0 ولا يضر ا 


)١(‏ أخرج الطبراني في "الكبير" (۳۲۳د٠)»‏ و"الأوسط" (1۷۳۹) من طريق عمرو بن واقد حدتني موسى بن يسار 
02 ن مكحول عن جنادة بن أبي أمية قال : : نزلنا دابق وعلينا أبو غبيدة فبلغ حبيب بن مسلمة أن بنه صاحب قبرص» حرج 


يريد بطريق أذر بيجان» > ومعه مرد وياقوت ولولو وذهب و دياح في خحيل؛ ففتله وجاء نما معه فأراد أبو غبيدة أن يخمه» 


فقال حبيب: E‏ 0 رزقنيه النه فإن رسول الله كل جعا ل السب للقائل. فقال معاذ: يا حبيب إني سمعت رسول 


الله :8 يقول: ((إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه)) قال تي الأوسط: لم برو هذا الحديث عن مكحول إلا موسى تفرد به 
و ولا يروى عن معاذ وحبيب إلا بهذا الاسناد. قال الهيئمي 8 لحن" ١‏ وفيه عمرو بن واقد وهو متر وك 
.وذكره الببهقي في "المعرفة" ۸/۹ في إحياء الوات وقال: قإغا رواد إسحاق الحنظلي عن بقية بن الوليد عن رجحل للم يسمه 
دن مكحول ف منازعة جرت بين أبي عبيدة وحبيب بن مسلمة في السب .. .. فذكر نحوه» ثم قال : وهذا منقطع بين 
مکحول ومن فوقه وراويه عن مكحول جهول» ولاحجة في هذا الاسناد اه وذلك أن بقية يهم أسماء شيوحه المتروكين 
أو يسقطهم تدلیسا منه وقد ذمه العلماء على ذلك. ْ 

(۲) "المعروضات": ليس اسا لكتاب معين وإنما ما يعرض عليه من الفتاوى والنه أعلم. 

(۳) في "د": ((وهل)) بزيادة ((الواو)). 

(4) في المقولة السابقة. 

(د) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ‏ فصل فى كيفية القسمة 5/7 43. 

(7) "حاشية الشنبي على تبون الحقائق" : كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة 23/9؟. 

(/) "الدر لتقو" :كاب اسر باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ثي بيان كيفية القسمة 831/١‏ (هامش "مع الأنهر"). 

(۸) "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل 37/5 7 بتصرف. 


الخو انى عرد .تيه 085 الت ي قلاق فة الست 


DS‏ اي الاي أن قوله عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: رومن قل قتيلاً 

فلة ر سا - بحمله على التتفيل» ولیس 18 طون ناا دونه ترات اديت ا فيد أذ 

عبد ي قي انا تمر والضّعيف إذا تعدّدّت طرقةُ يرتقي إلى الحسّن يغب 
بأله تنفيلٌ))» وتام تحقيق المقام فيه. 


5 
3 


۱۹۷۸۹ (قوله: شی رقع الاشتباة ف قسمتهم) الأ ولى: ((قي قسمتهن)) بضمير امسو 


اي 


لعوده إلى الإماى إلا الا أن يقال ا بعك نم ا الآن أن و قم شا 
اا كنا وک في الحواب. 


1b 1O 


٠۷٠‏ (قولة: وع التتفيل الكلي) أي: بقول السلطان: كل من أحذ شيئاً فهو له» أمّا لو 
قال: كل ما أصبتم فهو لكم فإنه لا يْصِحّ كما مر 2 عكر کان في أي 
17 شولا CE‏ أ جك E‏ لتر كن تاق 
لطر فيما بعد موت السلطان الل على هذا الوجيء أو بعد عَرْلِهِ وتولية غيرو» هل يبقى تنفيلٌ 
الأول العام أم لا؟ ويتعيّنُ عدمُهُ ما لم ينقل الثاني مل وهكذا إلى وقتنا هذاء فقد ذَكَرَ في 
"الخيرية": ((أنَ مر السلطان لا يبقى بعد موتِه))؛ وما قيل- : من أنّ كل سلطان من سلاطين 


(1) مر تخريجه في المقولة [191/49]. 

؟) نقول: ف النسخ جميعها: ((تصبا))» وكذا في "الفتح" ولع ما أثبتناه هو الصواب» وقد نبّه عليه مصحخّح "م" 
بقوله: قوله: ((نصبا)) كذا بالأصل لقال على المؤلف» ولعل الصّواب: ((تضأ)). اه. 

(©) المقولة ]١۱۹۷۷۷[‏ قوله: ((والفرق في "الدرر")). 

)٤(‏ ص۵۹1 "در". 


(د) "الفتاوى الخيرية": كتاب أدب القاضي 5 ضرف 


حاشية ابن عابدين . _ 8064 للصسصسسس سسسب قصل في كيفية القسمة 


فبعد إعطاء الحمُس لا تبقى اي بتداءً)). انتهى» فليحفظ والله أعلم. 


CE E 


Rm‏ ا سے كبا رضحي الله و اي 
"تنبيه الولاة والحكام على شاتم نير الأنام"7© 
مطلبٌ في حُكم الغنيمة المأخوذةٍ بلا قسّمة في زماننا 

9 (قولة: فبعدَ إعطاء الخمس Eb‏ شبهة) قد عَلم مَاقدمنة00" 
((وحاز التنفيلٌ بالكلّ) أنه لا يلرم إعطاءُ ا حمس ف التتفيل العام اللقصود منه التخصيصُ دود 
التشريلئ كما لا يلرم فيه تفاوت الفارس والراحل؛ لسقوط ذلك ضما لا قصداء على أن الواقعٌ في 
زمائنا عدمٌ القِسسْمَةٍ وعدم إعطاء ا حمس فكيف تتفي الشبهة على فرض لزوم الخْمْس؟! بل الشبهة 
ا ا 5 لا نعلم أن سلطا زماتنا هل ا ا لا؟ ولا يُقال: إن عدم القسمة 


د و 


ايوم دليلٌ على وجود التنفيل؛ لان حيوش زمائنا يأحذون ما تصلٌ إليه أيديهم سلبا ونهبة حتى من 


بلاد الإسلام ولو ظْهرٌَ مالك المسلم لا ية إليه إلا بغمنه فليس في حالهم ما يقتضي حملهم على 


0 


لکمالء وکنا كام هذا امان وأمرُالميوش لا يلون ولا يسيمو ولا حون لامر ا 

ما عون من الغنائم م اليوم ES‏ حکمه حكم الغلول» ARCA‏ وقد E‏ ت شرح السير الك : (١‏ 

الغالَ إذا ندم وأتى يما غْلَهُ إلى الإمام بعد تفرق الجيش» فإ شاءً رده عليه وأمرة صرفو إلى 
5 3 و E,‏ ل E‏ :5 ع 09 

مستحقيه وإن شاءً أحذهُ منه ودَفعَ حَمُسَهُ لمستحقه ويكون الباقي كاللقطة» فإث لم يقد على 

ال ا أ مله موقوفاً في بي الال وب عليه أمرفه ونا لم بأ به الغا ل إلى الإمام 

(۱) ف "و" : ((لا يبقى))» بالياء. 

(؟) "تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام": ۳۸٤/١‏ وما بعدها (ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين"). 

(۳) المقولة 91/1/57 21. 

(4) "شرح السير الكبير": باب قسمة الغنائم ۱١٤١ - ۱۱٤١/٤‏ بتصرف. 

(د) قوله: ((فإن لم يقدر على أهله إلخ)) هكذا بخطف ولعلّه ER‏ من قلمه شيء: والأصل: ((فإن لم يقدر على رده 


E ك‎ 


إن لم يقر على رده إلى أهله فا سحب له أن يتصدّق به وإ قَدَر فالحكمٌ فيه كالقطَة وده 
إلى الإمام أحب كما في اللقطة فيعطى الخُمْسٌ منه لأهلو))» وذكر أيضاً: ((أن بيع الغازي سهمه 
قبل القِسْمة باطلٌ كإعتاقع)» وف "حاوي الراهدي": ((اشترى جارية مأسورة لم يود م: كر 
من الاير يذ وجل وا ES‏ 
له روما ا . أي: إذا قسِمَت 3 e SS‏ 
الإحراز کا O‏ وا 3 ل لثمن لا فيهاء فيل وطو 
مطلب في وَطء السّراري في زماننا 
فإذا لمحد تنفيلٌ ولا قِسْمة ولا شرام من أمير الحيش لا يل الوَطءُ بوجو أصلا لك 
ا نَحْكُمْ على كلّ جارية بعينها من الغنيمة بها لم يوذ فيها شي من ذلك؛ لاحتمال أن من 
أحذها اشتراها من ن الأمير فارتقع قن ارم وبقيت الشَبْهة ا فان الظَاهرَ من حال ارش 
في زماننا م الشراى ولا ترتفع الشبهة بعتو عليها؛ لأنهنا حت كانت مشتركة ین اا لغافينَ 
وأصحاب اخس ا » فالأحوط ما نقلَهُ بعضُ الشافعية عن بعض أهل الورع 
أنه كان إذا أراد التسرّي يحارية شراها ثانيا من وکیل بيت المال. 
قلي ا حي اياس من معرفة مستحقّيها من الغائون مارك ل اسلف 
الا مُصّارفب بيت المال» إن كا العسري TIE‏ 
مطلب فيمّن له حقٌ في بيت الال وظفِرَ بشيء من بيت المال 
ونقل في "الفنية'”" عن "الإمام الور رواد من له حظ في بيسنو امال فرعا لَه يجا 


)١(‏ من ((وإن اشتراها)) إلى ((وطؤها اه)) ساقط من 

(5) المقولة ]١97141[‏ قوله: ((أو لحاحة الغزاة)) وما بعدها. 

(۳) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب في بيت الال ق٠7/ب.‏ ولم نر فيها النقل عن "الوبري". 

)٤(‏ تقدّمت ترحمته /١‏ 5اد. 

(ه) نقول: عبارة "القنية": ((ظَفِرَ ما هو وة بيت المال))؛ قال مصححٌ "ب”: ولعل الأصوب: ((وظفِر مال وجه 
لبيت المال)). ش 


حاشية ابن عابدين ...س ل فصل في كيقية القسمة 


لبيت المال فله أن يأحذهُ ديانة)) اه. ونظمَة في "الوهباة" وقي "البرازية": ((قال "الإمامُ 
TS‏ لارتترق اريم ال اس اا 
لأنه لو أعطاها لبيت امال لضاعت؛ لآم لا يصرفونه مصارفة اا فل فة 
رالا صر إل لمر ضيع) اه. وق ' "الا رح" هذا في باب العْثر من کناب الرّكاة» وظاهرة: ُن 
RT‏ الال بكونه فقيرا أو عالما أو نحو ذلك ووجد ما مَرْحَعُهُ إلى بيت الال مم ن أي 
بنك مق الروت لأريعة لآ في تحر الي له أده دا بطريق اضفر في زمانناء ولا يتفيد 6 

ايكون تزجع الأخوذ ل ايت لني يس مده وا تمرف تركة بلا وارث وق هو 
لقيط فقيرٌ وفقيرٌ لا ولي له» وقولة: ((فإذا كان مر عن أل )اي من أهل بيت المال غير مقيّدٍ بكونه 
من أهل ذلك البيت كما هو ظاهرٌ كلام "الوبري" أ ا زر هيد نلك م كياد تيد 
شيا لان ؛ بيت المال في زماننا غير مُننظِم ولي فيه يبوت مرتبة ولو رذ ما وده إلى بيست امال لم 
ضياعَةُ 0 صَرْفِهِ الآنّ في مُصارفه كما حررناه في باب العشر من الرًكاة“» فعلى هذا إذا اشترى 


000 ا 


9 


CRE 3‏ 3 3 
جحارية من الغنيمة فإن كان تمن يستحق من الخمس جاز له صرفها إلى نفسره بطريق استحقاقه 


ر 


من النمُس» وذ لم يكن مسقا منه وله استحقاقٌ من غير كالعالم الغنيّ ينبغي له أن 

مھا لفقي مسعحق من اس ثم بشترتها من أو ملک ئها فقط ثم يشتريه من لأ 
E Es‏ لد وليه "اواو الك ف م إن العم د 
الإحراز صارّت مشتركة بين الغامينَ وأصحاب الخْمُسء وقد مر أنّ من مات بعد الإحراز 


)١(‏ "الوهبانية": فصل من كتاب الزاكاة ص ١5‏ . (هامش "المنظومة المحبيّة"). 

(؟) "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني: في 0 نوع آحر: المصدق إذا أحذ عمالته إلخ ۸۹-۸۸/٤4‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"'). 

BE ATED 

(4) انظر الدر عند المقولة ]۲١۲۳۸[‏ قوله: ((فهذا)) وما بعدها. 

(د) المقولة ٠۷١7‏ ۸] قوله: ((وللمودع إلخ)). 

(5) المقرئة ]١375[‏ قوله: ((أو بعد الإحراز بدارنا)). 


يُورَتْ نصية ولك لما جُهلَتْ أصحاب الحقوق واتقطع الرّحَاءُ من معرفتهم صار مَرْحَعُها إلى 
كد الال املع ادر كه إطقامة وصارسة ا بار ارال يس الال 
اة وة المسلحية ايفان لا بظريق لت لأ ن نان وله نحي فى ايت الال لا يورت 
ذا يري بعلاو یو ر فا اا ها ره عالها تر كه اما بويت مسا 
وها يع ذال لم و ناس اقحس اا فک م سن يدف الال ا أن 
يتملكها لنفسييء هذا ما ظهرَ لي وقد رأيت رسالة لمحقى الَافيّة السّيّدٍ "المهودي" فال 
فيها: زوق كان شبحا الوالد قد رى لي أمة تسريه فذاكر شنيعنا الغلأمة عشي العصر 
"الحلال المحلي” في أمر الغنائم والشراء من وکیل بيت المال؛ قال له شيخنا الوالد: نحن تتملكها 
بطريق الفظّفر لما لنا من الح الذي لا نصلٌ إليه فى بيت المال؛ أن تلك الحارية على تقدير كونها 
1 رع فد انار LA‏ سك انال تعد لقنو سيا فال 


قر 


شيع 


00 


ا 02 


المحلي": نعم لكم فيه حقوق من وجوي)) اه. وهذا موافق لما نقلناه عن "القنية" وعن 


E قر‎ o 
البزازية 34 والله سيحاته أعلم.‎ 


)22 المسمّاة "شفاء الأشواق لحكم ما يكثر بيعد قِِ الأسواق": لأبي الحسن علي بن عيد الله بن أحمد نور الدين» 
المعروف بالشريف السَّمْهوديَ القاهري الشافعي (ت ١١31ه).‏ ("كشف الظنون" 43/5 2٠١‏ "الضوء اللامع” 


ددغ ”3 "النور السافر" ص ۸د "هدية العارفين" .)740/١‏ 


حاشية ابن عابدين روا چ ڪڪ کي A‏ تبي کح باب استيلاء الكفار 


لباب استيلاء الكفّار» 
على بعضهم بعضاء أو على أموالنا (إذا سى كافرٌ كافرا) آخرٌ (بدار الحرب 


ا فرع ين بیان کم استبلائنا عليهم شرع في بیان کم استبلاء بعضيهم على بعض» 
وحکم استيلائهم عليناء قح وبه ظَهْرَ أنه من إضافة المدر إلى فاعله لا إلى مفعوله أيضاء 
أنه و 2 من بیانه» فافهم. 

|1144۲ (قولة: على بعضهم 00 00 ف هذا المي صاحب "النهر "7 وصوابة: 


ل E‏ اح أو إسقا لفظر: (ربعضا) كما قال 'ط'. 
١ 144!‏ (قولة: بدار الحرب) أفاد إطلاقةُ ل لا يُشترط الإحرازٌ بد ر المالك» حتى 


لو استولى كار لتر والهنادٍ على الرّوم وأحرزو وها بالهند بت الك لكفار الت ار 
الهند o‏ ق اه 8 3 لد 5 وو ا 


ا 2 


A 
اما‎ 


#باب استيلاء الكفّار4 
ا من إضافة المصد الل ا اه 


مس ا م 0 


)١(‏ “الفتح": كتاب السیر - باب استيلاء الكفار درغ ه؟. 

(؟) "النهر": كتاب السّير ‏ باب استيلاء الكفار ق7575/ب. 

(۳) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار ق ./۲٦۱‏ 

)٤(‏ 'ط": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار ٤/۲‏ 3 ؛ بتصرف. 

(هع "خلاصة الفتاوى": كتاب السير - الفصل الثاني في مسائل البيع وما يتعلق بالملك ق 814"/أ. 
(5) "جامع الرموز": كتاب السّير - فصل: يلك بعض الكفار بعضأ 7٠0/5‏ بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب السّير ‏ باب استيلاء الكفار ١١٠/١‏ 

(8) المقولة |۱۹۷۹۷] قوله: ((اعتبارا بسائر أملاكهم)). 


الجزء الثاني عشر لح ا 1۹ و اوک کر کے باب استيلاء الكفار 


لاستيلائه على مباح (ولو سَبّى أهل الحرب اهل الذمُة من دارنا 0 يَمُلكونهم؛ 
ل ا لي ل ار اوريس بر 
بسائر أملاكهم (وإن غلبوا على أموالنا) RR SOS‏ قر نمه انطو كمه 


لك ذَكْرَ "ابن كمال": ((أنّ الإحرازٌ هنا غير شَرْطء وإمًا هو مخصوصٌ في المسألةٍ الآنية» وهي 
قولهُ: وإِنْ غلبوا على أموالنا إلخ على ما أفصحّ عنةٌ صاحبُ "الهداية")) اه. أي : حيست أطلقٌّ 
هنا وقيّدَ بالإحراز ف الآنيق وذ کر في "اللترنبلائيّة'"”" مثلّ ما ذكرهُ "اين كمال“ فتأمّل. 

4 (قولهُ: لاستيلائه على مباح) أي: فيَمْلكُهُ يمباشرةٍ سببه كالاحتطاب والاصطيادٍ. 

ANSI‏ (قولة: ولو سبى إلخ) ذكر المسألة بتعليلها في ا عن "واقعات الصّدر 
الشهيد" ولم يَذكْرْ أموال أهل الذكة؛ لأنها كأموللما فمك بالإحراز وقولّةٌ: ((من دارنا)) 
الع أ لحرن E‏ ابطر لطت Es E‏ 
فالظاهر: أ لا ملك بالسبي لبقاء عهد لدم فل حكمناء تأمّل. 

ر٩۷۹‏ (قولهُ: من ذلك السَبي الكافن فر ام الإقتيارة ا د كر لد أنه را إلى 
الشااكا رخو كور E E A OT‏ 

|1۹۷4۷ و اعتبارا بسائر أملاكهم) أي: كما نملك باقي أملاكهم, وشُمِل ما إذا كان 
O‏ أن لم سد هيما اهما براض فوس كوي E‏ 


9 5 5 2 _- عه 9 3 0 
وبين كل من الطائفتين موادعة كان لنا أن نشتري من السَابِينَ لما ذكرناء إلا إذا اقتتلوا بدارنا؛ 


(قولة: لک 5 "اب کال" أن الإحراز هنا غير شَرْطٍ إلخ) لكي العلة المذكورة لاشتراط 
إحرازنا ما نأحدَّةٌ من أموالهم لیلکا إِيّاهُ - تفي ':: شتراط الإحراز هنا أيضاً. 
)١(‏ "الهداية": كتاب السّير - باب استيلاء الكفار .٠١٠١/۲‏ 
(۲) "الشرنبلائية": كتاب المتهاد ‏ باب استيلاء الكفار ١/۲۹۰(هامش‏ "الدرر والغرر"). 


(۳) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار ۲۹۰/۱. 


حاشية ابن عايدين e E ISE,‏ و د باب استيلاء الكقار 


انيم لم و لعدم الإحراز» فيكو شرلنا غاذرا , بالات حرين؛ لأنه على ملكهم وتمامة في 
"اميحر" عن "الفح" وقولة: ((لم يَمْلِكُوهُ لعدم الإحراز)) يدل على اشتراط الإحراز في 
المسألة امار كما دكن 

مطلب فيما لو باع الحربي ولد 


(تنبية) 
ف "الي "0 ل أمنية المفتي”" : ((إذا باع الحربي E‏ ولده من مسلم عن "الإمام” أنه 
لد وني 1 


جو بولا بسي على الي ET‏ تعر وا اشم متي ونور اتنا 
بأمان ممّ ولده فباع الولد لا يحور في الرّوايات)) اه. أي: لان في إحازة بيع الولدٍ نض أمانه كما 
£ الاي 1 ن "1 ل 

٠۷۸‏ (قولة: ولو عَبْدا مُومنا) وكذا الكافرٌ بالأوّل» و كان الأوْلى التعبيرٌ ب ((القِنَ))؛ 


(قولة: إذا باع ار هناك ولده من مسل ,عن "الإمام"؛ أنه لا يجوز إلخ) غار "ط": «(يجرن) 

بالإثبات »وهي الأصوب» ورأيتة في "اله" مل ما قالَهُ "ط". 

.١٠١ 5/5 انظر "البحر": كتاب الْسّير - باب استيلاء الكفار‎ )١( 

(؟) انظر "الفتح": كتاب السیر - باب استيلاء الكفار در 5؟. 

(5) المقولة ]1۹۷۹١[‏ قوله: ((ولو سى إلخ)). 

(14) "النهر": كتاب السمّير - باب استيلاء الكفار ق۲۷٠/.‏ 

(ه) نقول: في النسخ جميعها : (( لا يجوز) » وما ألبتناه هو الصواب ففي "النهر" و"ط": (رعن "الإمام": أنه 
يحون)): بحذف ((لا)) النافية » قال "أبو السعود" في "حاشيته" ۳۷/١‏ -: ((وما وق في عبارة بعضهم عن "منية 
المفتي": عن "الإمام": أنه لا يجورٌء صواب العبارة: ((يجوز)) بحذف ((لا)) النافية كما هو بط شيخنا و"السليّد 
الحموي" والدليلٌ عليه قولة: ولا يُجْبَرُ ‏ أي: المسلم ‏ على الرد) اه. وقد نه عليه "الرافعي". 

(5) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار ۲/دد) بتصرف. 


(۷) "الولوالحية”: كتاب السّير - الفصل العاشر تي بيع الحربي وتزويجه وغيره ق3١١/رب‏ 


Yer/r 


(واحرزوها بدارهم مُلكوها)......... LESTE.‏ اه ولاه واه بود اليه واه ارفج انهاه ع وامية يارج لالد معزت جز رح نا رديه لي 
ليخر ج الدب والمكاتبُ وأمٌّ الول فإنهم لا يَمُلكونهم ES‏ لصيس ول اعد 
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IEE 
مطلب يلحَق بدار الحرب المفازة والبحرُ اللخ‎ 

1515| (قولة: وأحرزوها بدارهم) ويلح بها البحرٌ الح ونحرُهُ كمفازةٍ ليس ورايّها بلادُ 
إسلام» نقلهُ بعضهم عن "الحمّوي"» وني حاشية "أبي السعود" عن "شرح النظّم الهاملي"0: 
((سَطْحُ البحر له حم دار الحربي) اه. 

وي SN‏ © قبیل با ب العشر: ((سیل "قارئ الهداية"”“ عن البحر ر ابلح أَيِنْ 
الحرب أو الإسلام؟ ا عن ار القييلين؛ لاه لاخو الأحن علييم) اه فال قن 
المنتقى " هنالك: ((لكن قدَّمنا في باب ۽ نكاح الكافر أن البح عر باح بدار الحربع)). 

۸٠٠١‏ (قولُ: مَلَكُوها) هو قول "مالك" و"أحمد" أيضاء فيل الأكلٌ والوطءٌ ُن اشتراةٌ 
منهم كما في "الفتح "*؛ لقونه تعال: مإ للعقرءالمهلجرن)[الحشر- 8] سمًّاهم فقراءً فدل 
اق على أن الكقار ملَكُوا أموالهم التي هاجروا عنهاء ومّن لا يَصِلٌ إلى ماله ليس فقيراً بل 
هو ب سَيل» بوكذا خطفوا عم آنه العكذقاقيم وهلا مويك ا ررد ان ارق ب 


ا 


(۱) ص۹۲۲ ۔ "در". 

و الدرز 3 كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار ١/١‏ 

(۳) "فتح المعين": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ فصل: 0 المستأمن 445/7 . 

(4) تقدمت ترحمته 5175/4. 

)3( "الشرنبلالية": كتاب النهاد ‏ باب المستأمن ۲۹١/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). وقد ذكر هذه المسألة 
قبيل باب الوظائف؛ لك صاحب "الدرر والغرر" بِيّنَ أن المراد بالوظائف هنا العشر والخراج. 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في دار الحرب ص ۷۸ . 

(۷) "الدر المنتقى": كناب السّير - باب المستأمن ‏ فصل فيما بقي من أحكام المستأمن 135/١‏ (هامش 

(۸) "الفتح": كتاب السیر ۔ باب استيلاء الكفار 754/5 بتصرف. 

(9) أحرحه أبو يوسف في "الرذٌ على سير الأوزاعي" صلاد: حدثنا الحسن بن غمارة؛ عن الحكم بن عُتية» ‏ = 


ل 


بجمع الأنهر"). 


حاشية ابن عابدين ا ای کک ANY‏ پک 20 باب استيلاء الكقار 


< عن مقسم عن ابن عباس» عن البي ا في عبدٍ وبعير أحرّزهما العدوٌ ثم ظَفِرَ بهماء فقال رسول الله ل 
لصاحبهما: ((إن أصبتهما قبل القسمةٍ فهما لك بغير شيء وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة)). 
أخرجه البيهقي في "المعرفة" (1815) عن الشافعي في "القديم" قال: قال أبو يوسف: ... فذكره ثم قال 
البيهقي: هكذا ودنه عند أبي يوسف عن الحسن بن عُمارة؛ورواه غيره عن الحسن بن غُمارة عن عبد الملك [بن 
ميسرة] الزراد» عن طاوسء عن ابن عباس» عن النبي ا في بعير واحد» وهذا الحديث يُعرَفُ بالحسن بن عمارة» 
وهو مترو لا يحتيجٌ به اهء فلع التخليط منه. 
أخخر حه ارتي 5 عن يزيد بن هارون (ح)» وابن القاسم في "المدونة" ١3/9‏ عن ابن وهب عن 
إسماعيل ابن عیاش (ح)» والبيهقي ف "الكبرى' ' ١١١/5‏ عن القاسم بن الحكم: حدثنا الحسن بن عمارة عن عبد 
الملك بن ميسرة الزراد» عن طاوس» عن ابن عباس به. 
قال البيهقي: ورواه مسلمة بن علي الحخشتي عن عبد املك وهو أيضاً ضعيفٌ اه. 
أخرحه ابن القاسم في "المدونة” ١4/7‏ عن أبن وهب عن مسلمة به» ومسلمة مترو راو 

قال البيهقي: وروي باسناو آخر جهول عن عبد املك ولا يصح شيءٌ من ذلك وروي عن إسحاق بن أبي 

غروة وياسين ب 0 عر ن سالم بن عبد الل عن أبيه مرفوعاء على اخحتلاف بينهما ي 
لفظيٍ e‏ وياسين مترو کان لا حح بهما اه. 
أحرجه الطبراني "الأو سط" ( )۸٤ ٤٤‏ وابن عدي في "الكامل" ۱۸٤/۷‏ عن سويد بن عبد العزيزء عن ياسين» 
عن الزهرتي» عن 3 عن أبيه مرفوعاً: م درك مال ق الغيء قبل أن يمسم فليس له شيءُ)). قال الطبراني: 
لم يرو دا اديت عن ا هری إلا ان "تفرد به سو يك بن تد العو 
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وسويدٌ وإ قوّاه دحيم إلا أنه مترولكٌ لكثرةٍ غلطه وروابته أحاديث منكرة. 


وأخرجه الدارقطني ١١4:-117/4‏ عن عمر بن عبد الواحد عن إسحاق بن عبد الله (ح) وعن ردين عن 

يونس كلاهما عن الزهري به» ثم قال: وإسسحاق مترو ورشدين ضعيف؛ وأحرجه الطبراني في 

"الکبیر (۱۸۳۳) حدثنا الحسين بن إسحاق التستري؛ تنا سهل بن عثمان» تنا عبد الرحيم بن سليمان» ثنا سفيان 

عن سيمّاك بن حرب عن تيم بن طرّفة» عن حابر بن سَمرة قال: ((أصاب العدو ناقة رجحل من بني سُليم ثم 
ها رجلٌ من المسلمين» فعرّفها صاحبّهاء فأتى ال لبي ل فأمرَهُ النبي ييه أن يأحذها بالشمن الذي اشتراها به 

من 30 وإلاً خلى بينها وبينهم». 

وأخرجه عبد الرزاق (4د97 )و(5107١)‏ وعنه ابن المنذر (5384)؛ (ح) وأحمد في "العلل" صاةة)9١١‏ عن 


وكيع (ح) والطحاوي في "شرح المعاني" 7577/7 عن حسين بن حفص (ح) وأبو داود في "المراسيل" كما في 


n 


تحفة الأشراف" ١5/1‏ عن أب إسحاق الفزاري رح وابن القاسم قي "المدونة" ١88/5‏ عن ابن وهب د 
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الجزء الثاني عشر 2 > 117۳ حسببيد يب و جسم باب استيلاء الكفار 


= (ح) والبيهقي 8 عب ن ابن المبارك» كلهم عن سفياك التو زی ع سماك عن تميم بن طرّفة: أن العدو 
أصابوا...))» مرس - لم يقل عن جابر - باللفظٍ نفسبو» ولعل هذا هو الصواب ولا يُستبعدُ تدليسٌ سفيان لكن 
سهد مياجب غزاني إلا أ بح دی الرو ان لجار واف 0068373 و ووا ان رخ واو ران اسا 
إلى التب 2 له ف بعير» فأقام كل واحدٍ منهما شاهدين» فقِسْمْهُ النبي ب 5 بينهما)) ليس فيه أنه اشستراه من العندو 
وبالأفظ الأول - لك مع الإرسال ‏ أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ۲٠۳/۳‏ عن حماد بن سلمة (ح) وابن 
الفاسم في "المدونة” ٠١/١‏ عن مُسلمة بن علي عسَّن حدّنه عن سماك به» وأحرجه أبو داود في "المراسيل" 
(۳۳۹) حدثنا هناد بن السّري» حدئنا أبو الأحوص عن سماك عن تيم بن«طرقة بهذا الفط لك اشر جو اة 
الثاني ابن أبي شيبة ٠٠١/١‏ ف البيوع ‏ في الرجلين يختصمان في الث شيم و9 في تضرع ل ریق 111/4 
عن يميى بن يحبى ثنا أبو الأحوص عن سماك ... به ولف يحيى عن أبي الأحوص: ((فوحد أصلّها اشتري من 
أيدي العدرٌ))؛ وهذا يدل على أنها قصة واحدة خلافاً لمتتضى بعض كتب التخريج» وكذلك أخرجه عبد الرزاق 
)۱١۲۰۲۳(‏ أخبرنا إسرائيل (ح) والبيهقي 570-253:55/٠١‏ عن عمد بن جابر (ح) وعن سعيد بن منصور 
وغيره عن أبي عَوانة (ح) والنطيب ف "تاريخ بغداد” ٠١/8‏ عن الربيع بن تغلب حدثنا أبو معاوية عن الحجّاج» 
كلهم عن تيم بن فة قال الشافعي: ويم لم يدرك الي يك ولم يسمع منه. 
وأخرجه الطبراني )۱۸٠١(‏ عن سويد بن عبد العزيز عن حجاج بن أرطاة عن بماك عن تيم عن جابر بن 
سمرة... فذكره» وهذا حط فقد تقدّمٌ أن سويد منكرٌ الحديث واي وخالفٌ أيا معاوية عن الحجّاج» ويحتملٌ أن 
يكون حجاجٌ دلْسْهُ عن ياسين الزيّات» فقد أخرجه الطبراني (1874) عن الحسين بن حفص عن ياسين الزات 
عن سماك عن تيم بن طرّفة عن حابر به» وياسينٌ متروڭ كما ققدم 
وأخرجه أبو إسحاق القَرَاري في "السّيّر" (115) (ح)؛ وابن النذر في "الأوسط" »)٠۸١(‏ والطحاوي في 
"شرح المعاني" 7077/7 والبيهقي ١١7/9‏ عن ابن المبارك (ح) :والدارقطني ١١4/4‏ عن خالد بن الحارث» 
كلهم عن سعيد بن أبي عَروبة عن قنادة عن رجاء بن خْيوةٌ عن قبيصة بن ذُؤيبٍ أن عمرْ بِنّ الخطاب قال فيما 
أحرزه المش ر كون :((ما أصابّه المسلمون فعرفه صاحبه إن أدر که مَل أن يقت فهو له» وإذا جرت فيه السّهامُ فلا 
شي له)) قال قنادة: وقال علي بن أبي طالب: ((هو للمسلمين اقتسمّ أو لم يُقمَسمْ)) قال الدارقطني: مرسلٌ» 
وقال البيهقي: هذ هذا منقطم فُبيصةٌ لم يدرك عم وقتادةٌ عن علي منقطمٌ اه وسيأتي عن علي 
وأخرجه الطحاوي ۲۹٤/۳‏ عن حماد عن الحجًاج عن ابن إبراهيم وعامر قالا (ح)» وقال قتادةُ عن عمر فذكر نحوه. 
وأخرجه الفراري (د١١)‏ (ح)» والطحاوي 757/7 عن أزهر بن سعد »كلاهما عن عبد الله بن عون عن رجاء 
ابن حَيوة أن عمر بن الخطاب وأبا عُبيدة قالا...» وأخرحه سعيد بن منصور (11/45)حدثنا حماد بن زيد عن 


مطر الوراق عن رجاء بن حَيوة أن أبا عُبيدة كتب إلى عمرَ ... نحر حديث قبيصةء وأحرجه البيهقي ٠١۲/۹‏ = 


حاشية ابن عابدين ب N‏ 7ب باب استيلاء الكفار 


= عن ابن المبارك؛ وابن القاسم في "المدونة ' ؟/4١‏ عن ابن وهب »كلاهما عن ابن لهيعة عن سليمان بن موسى أ 
رحاءً حدّثه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن ن الجبراح أو ال يه 
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وأخرجه الفرّاري »)١72(‏ وابن أبي شيبة وعنه ابن حزم في ل 5007 عن أبي حال - ثور بن يزيد - عدن 


م 
ية لأناس من مرادء فلجقت بالعدو فاغتدمّها المسلمون بعد 


أبي عون الأنصاري عن أزهر بن يزيد قال: يقت حار 
لاق كوه ارا رطاف لك إن شود اك ني رز لاله لف E‏ فسبيل ذلك وإن 
وأخرجه مدد في "مسد" كما في "المطالب العالية" )۲١۸۸(‏ عن ثور عن أبي عون عن الحارث بن قيس 
عن أزهر به. وأخخر جه سعيد بن منصور )58١(‏ وعنه البيهقي 8 حدئنا عثمان بن مَطر الشيباني دا 
لي ON‏ » فكتب إلى عمرّ في سبايا المسلمين ورقيقهم 
ومتاعهم قد اشتراه التجارٌ من أهل ماو فكتب: (( إل المسلم أخمر المسلم لا يخونةٌ ولا بخذلة فأيّما رجل من 
المي 0 ومتاعة بعينه فهو أحقٌّ به من غيره» وإن أصابَّهُ في أيدي التجار بعد ما اقتسِمٌ فلا سبيلٌ 
إليه. ..)). 

قال الشافعي في "القديم": هذا عن عمر مرسلٌ» إنما هو الشعبي عن عمر» وعن رجاء بن حيوة عن عمرء 
وكلاهما لم يدرك عمر ولا قارب ذلكء» وقال البيهقي في "المعرفة": وذكره الشافعي في "القديم' من حديث 
عبد الوهاب عن ابن أبى عروبة عر ن ابي حَريز عن الشعبي أن عمر. .. فذكر کلام عم مختصراً. 

وأخر ج عبد الرزاق (9133) عن محمد بن راشد حدثنا مكحول أن عمر بن الخطاب قال: ... توه وأخرجه ابن 
المنذر (538)» والطحاوي ۲٦٤/١‏ و الشافعي وعنه البيهقي ني 'المعرفة' )١805(‏ عن عبيد الله وأبي الوليد 
عن حماد عن قتادة عن جلاس أذ عا قال: ((من اشترى ما أحررٌ العدوٌ فهو حائز))» وأمرج عبد الرزاق 
(8577)» والفزاري في "السّير" (74١)و(‏ 47 )١‏ عن سعيد عن قتادة: أك مكاتبا أسره العدرٌ ثم اشتراه رحلٌ: 
فسأل بكر بن قرواش عله علا فقال:(( إن افتکه سيده فهو على بقية کتابته وإن ابی سيدُهُ أن يفكة فهو للذي 
اشر راه))» وأخرج عبد الرزاق (7575) عن معمر قال: بلغني عن قتادة ‏ وما أدري لعلي سمعته منه ‏ أنّ عليا 
قال: ((هو فْءْ المسلمين لا برد))» وأحرجه ابن القاسم في "المدونه" 13/9 عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
عبيد الله بن أبي جعفر عن زياد بن ثابت مثلّ حديث سليمان عن رجاء: وعن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يكير 
ابن الأشّج وخالد بن أبي عمران عن سليمان بن يسار مث وأخرحه الطحاوي 2577/9 والبيهقي ١١7/3‏ عن 
أبن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن بي جعفر أنه حدثه عن نکر بن الأشّجّ عن سليمان بن يسار وعن زيد 
بن ثابت قالا: فذ کره» قال البيهقي: كذا وجدبهُ في كتابي وهو هكذا منقطمٌ وابن لهيعة غير مُحَمَج به والله 


أعلم» وقد قيل عن سليمان عن زيد أي بدون واوء وهي رواية الطحاوي. 


الحزء الثاني عشر E E TILER 11° OPINION‏ باب استیلاء الكقار 


Nn‏ ن الصّحيح من مذهب أهل ا لسنة: أن الأصل في الأشياء 
2 والإباحة رأئ ار به الأحكام م المشروعق وهم 


وإ كاذك ضعيفة - فد هذا اشک باد شك كما ار وأطال في فق ار اع 
للقن (قولة: لا للاستيلاء إلخ) 5 على "الهداية"9") حيث e‏ أن عند لاقي" 
لا يمُيكونها ؛ أن ا الاستيلاء حون فلا يق ا ونا أن َ الاستيلاء وَرَدَ على مال مُباح؛ لذن 
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العصمة في المال 5 بت على مُنافاة ة الدَليل» و E‏ هزه ككل الى 
می عا [البقرة۔ ۲۹]» فان يقتضي إناخعة الأموال وعدم العصمة» لكنها E‏ 3 
امالك من الانتفاع» فإذا زالت المكنة بالاستيلاء وتباين الدذّارين عاذ اا كنا كان فن ا 
3 'العتابة"( 7 

4ه (قولة: لما أن الع إلخ) خاملةة أذ هذا علي لار غ تیذا س 
على أنّ الأصل في ا اا وعو رآ لر زل ن في اهل السّنة: أن 
الأصل فيها لوقف تی يرد د الشر ى ر بل الوحة: أ اة اة خطاب ب الشرع عندناء 
E‏ "الشافعي" : هم مخاطبون بالشّر لشرائع فظهرت ا 
في حقهمء فلا ب ُلكونها بالاستيلا لای هذا حاص ماي "النبع ا ح المجمع” 

أقول: وفيه نَظرٌ من وجووء الأول: أن ما مر" عن لدا ليس مبنياً على أن الأصل 


۲٠١/١ "الفتح”: كتاب الْسّير  باب استيلاء الكفار‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب السَّير - باب استيلاء الكفار ١50/7‏ بتصرف. 

(۳) "العناية": كتاب السير ۔ باب اسنيلاء الكفار دأرد د ؟- 35 ؟(هامش "فتح القدير"). 
(4) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب استيلاء الكفار ٣٣/٣‏ 255 7. 

(0) فق المقولة السابقة. 


(5) تقدّمت ترجهته ۲٦۸/۲‏ . 


(۷) © المقولة السابقة. 


حاشية ابن عابدين لے کے TYA‏ ا باب استيلاء الكفار 


الإباحة؛ لأنّ الخلاف المذكورٌ فيه إثما هو قبل 0 الخ رمعب 0 إغا أثببت الإباحة 


بعد ورود الشّر ع .عقتضى الذليلء يعني : أ مقت مقتضى الدّليل 0 بت العصمّة بعارض» 
وقد صرح بذلك في "أصول البزدوي" حيث قال: ((بعد ورُودٍ فرع ع اموا على الإباحة 


2 


الجاع ما لم يز دليلٌ الحرمة؛ لأنّ الله تعالى أباحها بقوله: أ کل کہ تاف الْأَرَضٍ ڪڪ 
[البقرة - ۲۹])). الشاني: 0 مخاطبوث بالإيمان وبالكاوي شت ES E‏ 
وبالمعاملاات» وإعًا الخلاف 3 العبادات كما قدمناة! " اوائ الجهاد. اثثالت: أن قوله: ((فلم تظهر 
اللرنة محلب ي: هو مُباحٌ لهم ففيه رجو إلى القول بالإباحة كما أَفادَهُ e‏ 
مطلب في أن الأصل في الأشياء الإباحة 

الرَابعٌ: أن نسبة الإباحة إلى "المعترلة" تعلق ای کر تحرير أب ن الهمام: 
((المختار الإباحة عند جمهور "الحنفيّة" و"الشافعية" ) اه وني "شرح أصول البزدر 8 للعلامة 
الأكمل : ((قال : أكثرٌ أصحابنا وأكثر أصحاب "الشافعي" e‏ د ل وز ان دااع 
بإباحتها وحرمتها قبل وروده ‏ على الإباحق وهي الأصل فيهاء حتى أيح كن لم غه الشّرع أن 
كو اسان يدام "عي في الإكراول” حيث قال( شرك لمر کم يرما إلا 
النهي))» فسعَلَ الإباحة أصلاً والحرمة بعارض النهي» رور لاني م 
الاه وقال بع ادي E‏ 'الشافعي" ومعترلة بغداة : إنها على الحطرٍ وقالتٍ 
الأشعرية وعامة أهل الحديث: إتها على لوقف حتى أن 07 لك شرع بوق ولا يناو شياء 


فان تناول ا ولا حرمة» وقالَ "عبد القاهر البغدادي””): تفسيرُةُ: لا يستحقٌ ثوابا 


و ابي هاشم واصحاب 


.1١8 انظر"كشف الأسرار": باب المعارضة  تعارض الحظر والإباحة 7د‎ )١( 

(؟) المقولة ]١9378[‏ قوله: (( إذ الكفار لا يخاطبون عندنا)). 

(۳) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار 7 /دد؛. 

55 "التحرير": الباب الأوّل في الأحكام  الفصل الثاني: في الحاكم لا حلاف ف أنه رب العالمين ص‎ )٤( 

(د) لم نعثر عليه في "الجامع الصغير" ولا في "الأصل" لمحمد رحمه الله 

(1) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي الأسفرايبني الشافعي (ت ٤۲۹‏ ه).("وفيات الأعيان" 


۲۰۳ "طبقات الشافعية الكبرى" ۲۳۸/۲۳ "فوات الوفيات" .)1١۳/١‏ 


الجزء الثاني عشر لت | در باب استيلاء الكفار 


ويُفترَضْ علينا اتباعهم» فان أسلموا تقَرَرَ ملكهم. روا غلينا عليهم) أي: بعدّما 
ا وها دارع و فيج وا ا امات انلها و ا 


ولا عقاباء» وإليه مال الشيخ "أبو منصو ر")) أه. وبسط أدلة الأقوال فيه. 


و ع #2 
٠۹۸٠۳|‏ (قولة: ويُفترضْ علينا اتباغهم) أي: لاستنقاذٍ أموالنا ما داموا في دار الإسلام» فإذ 


ي 


دلوا دار الحرب لا برض والأْلى الاتبا ع بخلاف الذراري يُعتَرَضّ باهم مطلقاء ' 
عن "المحيط" وقولة: ((مطلقاً)) أي: وإن دخلوا دار الحربي لكڻ ما لم تيلخو حصونهم كما 
ا رلاد غ ا و 

113۸۰ (قولة: فان أسلموا تقر ملكي ات : لا سبيل لأربابها انهاه "012 عن شير 
الطحاوي"٠‏ وعبّرَ "الشارح ' بالتقرر؛ لان كه بعد الإحراز قبل الإسلام على شرف الرّوال إذا 
غلبا عليهم» وبهذا التعبير صم ذكرٌ هذه المسألة في شرح قوله: ((وإن غلبوا على أموالنا إلخ))؛ 
ليفيد أن قوله: ((مُلكُوها)» 5 ودياك عا في الزوال: وال كاك الكاستن ذكرها عند قوله: 
((ومَلكنا ما بحَدهُ مِن ذلك إلخ)) بأن يقول: إلا إن كانوا أسلَمُوا لتقرر ملكهم تأمّل. 

۳۱۹۸۰ (قولة: أمّا قبلةُ) أي: قبل الإحراز. 

1۹۸۰٩|‏ (قولة: 0 أي: قبل القسمة أو بعدها. 

|1۹۸۰۷ (قولة: فمن و جحد ملک الأضافة للعهد أي: الذي يملكه الكفان فلو دحل ف دارنا 
حر ت بأمان وسرق من مسلم 2 ra‏ تاعا و وأحرجه إلى دارهم نم اشتراه مسلم وأحرحة 


5 0 
0 2 سک 7 
إل دارنا أخحده مالگه بلا شی وكذا لو أَبَقَ 


)١(‏ في "و" و "د (رملاكها)». 

(۲) "البحر": كتاب السير ‏ باب استيلاء الكفار .١١/5‏ 
(؟) المقولة [1۹٥۱۸|‏ قوله: (( وفرض عين)). 

(4) "البحر": كتاب السير - باب استيلاء الكفار ١١/5‏ 


u 
2 


(ه) "المحيط البرهاني": كتاب السثّير - فصل فيما يحرزه العدو ثم يصير للمسلمين ٣أقد.‏ 


Y/Y 


حاشية ابن عابدين تت 31۸ الك ا باب استيلاء الكفار 


00 ي 'الذرر' ' (فهو له مَجَانا) بلا شيء (وإث وَحَدَه بعدها فهو له بالقيمّة) حبر 


للضررين بالقدرٍ | نکن رول کان مله رمثلا فلا سبي TT‏ 


5 
H1 


قهستاني" . 

۸۰ (قولة: كما حقفَةُ في "الثّرر'””) أي: راذا على ما وق في ' شرح المجمع" اصنفيه 
ين حمل القِسْمةٍ على القِسْمةٍ بين الكفار اك قال ((نَُ مالف لجميع الكتب كف كينا 2 
على 8 الأبصار)) : 

۱۸۹ (قولة: بلا شيء) قير قولف و 

0 (قولة: بالقيْمَة) أي: قيمته يوم حار الغانې "فهستاني”7©, 
SR‏ لة سيل A OY‏ لم CE‏ ا 5 مُخيّرٌ ين أخحذو بِالقيُمَة و 0 
لكن نقلَ "السائحاني" عن "الخائيّة'”'»: (رلو مات المأسورٌ منة بعد إحرا ج الطَرَى من العد 
لورثيه أده على قول "محمد" لا لبعض الورثة» وعن "أبي يوسف": ليس 7 أحذة). 

(تنبية) 

5 "ال نباد" عن "الجوهرة"27: ((لو كان عبدا فأعتقَةٌ من وَقَعْ في ييه فل ع عتقة 
وبَطّلَ حق المالك» وإن باعَهُ أده مالكة بالشمن ولیس له تقض الببع)). 

٠۸١١‏ (قولة: حبرا للضرّرين إلخ) لاد الماك القديم ضر بزوال ملک ع بار شاه 
ومن وَقعَ العينُ ف نصيبه يتضرّرٌ ؛ بالأعمذ منهُ انا؛ لأنهُ استحقة عوضاً عن سَهْمِهِ في الغنيمة 


فيه" أيضا: ((أنهُ لو 


. ۳۲۱/۲ "جامع الرموز": كتاب الجهاد  فصل ,ملك بعض الكفار بعضاً‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": کتاب اللنهاد ‏ باب استيلاء الكفار ۲۹۱/۱. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل يملك بعض الكفار بعضاً 771/9 

)٤(‏ "الخانية”: كتاب السير - فصل ف استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين 353/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار ۲۹۱/۱ (هامش "الدرر والغرر") 

(1) "اللبوهرة النبرة": كتاب السّير 53/7 بتصرف. 


N 


(۷) من ((بزوال)) إلى ((يتضرر)) ساقط من 


الجزء الثاني عشر بے 114 ےت باب استيلاء الكفار 


ولو قبلها أحذه مَجَانا كما مر (وبالئمن) الذي اشتراه به (لو اشتراه منهم تاجرٌ) أي: من 
العدٌ وأحرجَة إلى دارناء وبقيمة العَرّض لو اشتراهُ به» وبالقيّمة لو اتهبّهُ منهم؛ زاد 
KAK 1‏ ع ساس 5 5 © ل (Ty‏ 01 ۴ 56 
الدرر” : ((أو ملكه بعقاٍ فاسا))» لكن في "البحر” : ((شراه بخمر أو خحنزير ليس 
2 و 9 3 ١‏ 
لمالكه أحذه باتفاق الروايات» EE sa‏ 


فنا بحقّ الأذٍ بالقيّمةِ حبرا للضّررين بالقدر الممكن» وقبلَ الم لقنثمة املك فيه العامة فل بيب 


(Du 


کل فردٍ منهم ما يبالي بفوته فلا يتحقق الضرر. أه درر 

امهم (قولة: ولو قبلّها إلخ) مُكرّرٌ ما قب "ط"7. 

مجو حرو له الذي اشرق العم الم عافد إلى: ((تاحر))؛ أنه ون ماع فق الفط 
لكنه مُتقَدّمٌ في المعنى؛ EE‏ الترط» فان التقدير '(( ولو اشتراة منهم تاجرٌ أحذةُ بالثمن 
الذي اشتراة به)). 

)1۹۸14 (قولهُ: وبالقيمة لو نهب منهم) لأنهُ نت له ملك ا فلا يزال إا بالقيمة» 
اقر1 و ا إل ا ق ا 

;114۸16 (قولة: أ أو مَلكهُ بعقد فاسدٍ) أي: فان ا بالقيمة لو ا 

٠۹۸١١‏ (قولة: ليس لاله أحدهُ) أي: بالخمر والختزير بل يأخحدة بقيمة نفسيهِ كما نقلّهُ 


و 


5 3 زفق ا 0 ا E‏ . 8 2 اام 2 مس فر 
ف 'النهر" عن السراج الوهاج ٠‏ و حينشر لا معنى للاستدراك بل كان عليه أن يقول: أو ملكة 
(۱) "الدرر والغرر": کتاب الحھاد ۔ باب استيلاء الكفار ۲۹۱/۱. 

)۲( "البحر": ااب الخ ۔ باب استيلاع انکفار t/o‏ 5 بتصرف. 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار ۲۹۱/۱. 

)٤(‏ "ط": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار 55/9 ؛ بتصرف. 

زه ا كتاب السير ے بات اسمتقيلاء الكفار دع 


ينا 


(۷) "النهر": كتاب السَّير - باب استيلاء الكفار ق31517إب. 


حاشية ابن عابدين مخ + حت هل 55 و ي ينه باب استيلاء الكفار 


وكذا لو شراه مله نسيئة» أو .كثله قذرا ووّصفا بعقدٍ صحيح أو فاسد؛ لعدم 


357 8 5 2 200 7 ر 2 و 2 3 
الفائدة» فلو باقل قدرا أو اردى و صما فله أحذه؛ آنه يفيدٌ» وليس بربا؛ لأنه فداء 


(وإك) وصلية (فقاً عينه) أو قطْم يده (وأحذ) مشتريه (أرشم O EO‏ 


بعقَدٍ فاسدٍ كما لو شرا" بخمر أو و خنزير. اه "ہے" 

قلت: لک صاحبً e‏ ' قال في "الجوهرة" (7: ((وإث اشتراة بخمر أو ختزير أده 
بقيمة الخمر» و إن و إل أذ ل هذا غل نا إذا كان ن ابيع ملي وما في "السراج" 
على ما إذا كان قيمياء تأمّل. 

هل له أذةُ بقيمة الختزير؟ والظاهرٌ: نعم مَل قيمة الختزير قائمة مام الع 
لا مام الخنريركما ذكروهُ في الشفعة: فيما لو اشترى دارا بختزير وشفيعُها مسل يأحذها بقيمة 
E‏ > فتأمل. ۰ 


۷ (قولة: كلذ لو شير اه إلخ) أي: ليس لمالكه أ اخ وهذا تقييدٌ لقول ا 


((وبالئمن إلخ)). 
٨‏ (قوله: فلو باق ل قدرا) كما لو کان التاحرٌ | اشترى قفيز بر بتصفم قفير منة. 
۹ (قولة: أو ارد ا كأن اشترى قفيزا يدا بأردى منه» وكذا لو بالعکس. 


1 


۲٠‏ (قولة: ولیس بربا؛ لأنهُ دام أي: لا عرض وهذا راح إلى قوله: ((فلو بأقلٌ 


قذرام) اما انر دی رصا بعد التمائل في القذر SS‏ 


4 
54 


( (قولة : ((وإن)) ا أي : 9 واضلة ها ف قلي لتر 


FATTY;‏ (قولة: فقا عي التاسيب: اَن ترسم ((فقاً) بالياء 86 للمجهول» و ا لمسالة: 
)١(‏ في" : ((اشتراه)). 
فيه عد كتاب الحھاد ۔ باب استيلاء الكثار ق ۱٦۲۹/إب‏ 
(۳) نقول: بل عبارة "الحوهرة": ((أحذه بقيمة العبد)) لا بقيمة الخمر» كما نقل عنها ابن عابدين رحمه الله وعليه 
فلا حاجة إلى استدراكه» انظر "الجوهرة النيرة": كتاب السیر۵/۲٣٠٠.‏ 


الجزء الثاني عشر ا ا A‏ س کا ا ی چو رن باب استيلاء الكفار 


أو فقأها المشتري فيَأحذهُ بكل الثمن إن شاءً؛ لأنّ الأوصاف لا يُقابلها شيءٌ منه. 
(والقولٌ للمُشتري في يقداره) أى ي :الثم ن (بيمينه عند عدم البرّهان) ول السة نة 
ولو برهنا فبينة امالك أيضاء ادق للاي" O a‏ 


ES E‏ 5 0 7 حو كو 
إذا أحذ الكفارٌ عبدا ودّحلوا به دارَ الحرب فاشتراة رحل وأحرحّة إلى دار الإسلام ففقنت عينة 

PRT Se 1‏ 03 : ۾ و 2 Rs‏ م امه 1 ١‏ سِِ ١‏ 2 
وأحذ أرشها فإن المولى ياحذه بالثمن الذي أحذه به المشتري من العدوء ولا يأحذ الأرش؛ 


ن الك فيه صحيحٌ فكان الأر 0 شر حاصلاً في ملكف ولو أحذَهُ فإ اخ .كثله؛ أن ١‏ الأرش 


ر٣۸٠‏ (قولة: أو فقأها المشتري) شار به إلى قول "البحر”":((إنهُ لا فرق في الفاقئ بين ' 
أن يكون المشتري أو غيرة). 


و 
مه 


(قولة: لان الأوصاف إلخ) أي: والعَيّنْ كالوصف؛ لأنّ بها يَحَصلُ وصف 


٤ f e 5 %1 08 ٣ ¥ "‏ 
الإبصار» وقد كانت في ملك صحيح فلا 55 شىء منه» والعقَرٌ کاش تھ 


قل (قولة: والقول للمشتري إلخ) لأنة ینکر استحقاق الأحذ مما يدّغية الالك القديم؛ 
كالمشتري مع الشتّفيع. ۰ 
مل (قوله: لأ البينة ميينة) (٣/ف٤‏ ٣ع‏ أي: مظهرة» وهو علة لمقدَّرء وهو: أمَّا عند 


وُحُودٍ البرهان مِن أحدهما فيْقبّلُ لأنّ إلخ. 


2 


۷ (قولة: أيضاً) أي: : كما أن اا ا n‏ 


|۹۸۲۸| (قولة: حلاف ز" الثاني" ) فن البينة عنده ب المشتري» ولا يخفى أن ا الأوّل؛ 
قولف وهو المشتري» فبينة 3 اكالك أقورى 


2 


لأن البيّنة لإثبات حلاف الظاهر» والظاهر مع مَن يكوث القول 
)١‏ "النهر”: كتاب السّير - باب استيلاء الكفار ق5710/أ بتصرف. 
(؟) انظر "العناية": كتاب السّير ‏ باب استيلاء الكفار ۲١۸/١‏ (هامش "فتح القدير"). 


(۳) "البحر": كتاب السّير - باب استيلاء الكفار 5د ٠١‏ 
)5 "النهر": کتاب لسر ۔ باب استيلاء الكفار ق بمب 


؟أروع ؟ 


حاشية ابن عابدين ا 7 ل مهمه باب استيلاء الكفار 


ع 


وإن تكرّرَ الأسرٌ والشراء) بأن اسر ثانيا وشَرَاه آحر (أحذ) المشتري (الأوّل من 

1 7 مه )ل امم 30 ا . ¢ Ao, E 0 SE‏ 0000 
الثاني بشمنه) حَبرا؛ لورود الآسر على ملكه» فكان الأحذ له (ثم يأحذ) الماك (القديم 
انين إن شات لقيامِه عليه بهماء وبل أذ الأول لا يأذةُ القديمٌ؛ كيلا يَضيعٌ 
الثمنُ (ولا يُمُلكون حْرّنا ومُدبرَنا وأم ولدنا ومكاتبنا) لحرتهم من وح E‏ 


و 


لإثباتها حلاف هذا ما طهر لي فافهم. 
۱ (قولة: وإن تكرّر الاسر والشرام د بالك کرر؛ ؛ لأنّ المشتري الأول لو وهبَّهُ كان 
لمولاهُ أحذة ن الموهوب له بقيمتهء كما لو وهبّهُ الكافرٌ مسلب "فنح”". 


أ 


۸۳٠١‏ (قولة: لوَرُودٍ الأسثر على ملكه) أي: على ملك المشتري الأول فكان الأحذ لف 


2 ع عه ع لمم OD E A TN‏ ارك 
اا ا ارا © فتح 5 


3 


۸۳ (قولة: ثم يأحذ امالك القديم) أي: ثم بعد أحذ المشتري /١‏ لأول مر ن المشتري الشاني 


غ 


إذا أراد المالك الأو 


أن ياخحذه من ا مشتر ي الأول ا بالكمنين. 


AAT}‏ (قولة: وقبل أحل الأوّل) الظطرف متعلق ها بعد وهو قوله: ((لا يأحذه القديم))» 
قال في "النهر": ((أي: لا يأحذة المانك القديم مِن الثاني ولو كان الأول غائبا أو حاضرا أَبَى 
عن أو لاد الأسر ما ورد على ملكوع). 

۹۸۳۳ (قولة: كيلا يضيع الثمنٌ) أي: على المشتري الأوّل. 

۳٠١‏ (قولة: ومدجّرنا) ظاهرٌ في ادر للطلقء أمّا المقيد: فهل يُمُلكونة أو لا؟ 
وفي تعليل "المصنف" بأنّ الاستيلاء إا يكوك سببا للملك إذا لاقى مَحَلا قابلاً للملك ‏ إشارة 
(0) في "د": ((أحذم). 

.۲٠٠/۵ "الفتح": كتاب السّير  باب استيلاء الكفار‎ )١( 

(۳) عبارة "الفتح": ((لم يلزم المشتري الثاني إعطاؤه للمولى الأول)) وهي أوضح» والله أعلم. 
(6( ا کي السير - باب استيلاء الكفار 770/8 بتصرف. 

(ه) "النهر": كتاب السثّير - باب استيلاء الكفار ق۲۷٣‏ /ب. 


الجزء الثاني عشر REE PEE‏ م وه YY‏ ا ج ی باب استيلاء الكفار 


فيأذهُ مالكه مّجَاناء لكنْ بعد القِسْمةٍ تؤدّى قيمتهُ من بيت المال (ونَمْلِكُ عليهم 
جميع ذلك بالغلبة) لعدّم العصمة ل ل E O‏ 


8 


إل كيم تین "شربلائه"”". 

"مق ا فاده ع ولو في يد تاحر اشتراه منهم» أو واحا من العَسْكر, " a‏ 

۸۳ (قوله: وى قيمتة) أي: ن وقعَ في سَّهْمِه. 

مطلب في قولهم: إِنّ أهلٌ الحرب أَرقَءُ 

۳۷ (قولة: EE,‏ اللي امي مكعم شيل زعا ag‏ 

لا إذا كان قرابة له ولو دحل دارهم مسلمٌ بأمان ثم اشترى من أحدهم أبنهُ ثم أحرحَة إلى دارنا 
هرا ملک وهل يَمْلِكُهُ في دارهم؟ حلاف وال م لا كما في "المحيط”"؛ وفيه إشعار بأل 

كران دارهم أحررو وی كلتك فته ار ۽ فيها وإِن ١‏ ا ل ا 
السو اوري البو ال 

قلت: لكن دم“ في العتق أن مراد بكونهم أرقاءً أي: بعد الاستيلاء عايهم؛ ما قبلهُ فهم 


أحرارٌ؛ لما في ا يه" : (لو قال لعبدو: نسيّكَ حر أو مقي إن علم 5 سبي لا يَعِتق) 
وإلا عَنَقَ)) قال: ((وهذا دليلٌ على أن أهلَ الحرب أحرانٌ) اه. وما في "اللحيط" دليلٌ عليه أيضا. 


ا 


)١(‏ "الشرنبلالية": کناب الجهاد - باب استيلاء الكفار ۹۰/۱ ۲(هامش "الدرر والغرر”). 

(۲) "النهر": كتاب السّير - باب استيلاء الكفار ق۳۲۷/ب. 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب الْسّير - الفصل الخامس عشر: في المسلم يدخل الأشياء دار الحرب وي الحربي المستأمن 
يفعل ذلك في الحربي يقيد حربيا آخر هل بملكه ١/ق‏ 478/ أ بتصرف 

. ٠١۹/۱ تقدّمت ترجمته‎ )٤( 

(ه) "جامع الرموز": كتاب المهاد ‏ فصل يلك بعض الكفار بعضاً .٠۲٠١/۲‏ 

.)" 73(هامش "يمع الأنهر‎ 4/١ "الدر المنتقى": كناب السثّير  باب استيلاء الكفار‎ )١( 

(7) المقولة [73485 ١‏ قوله: (( فإن كلهم أرقاعع)), 

(۸) "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الأول فيما يقع به العتق وفيما لا يقع ق٤‏ ١١/أ.‏ 


2 


وم دابة e‏ إذ لا يد للعجماء. زوت ابق ابه فن 
فلم ييخ ا للملك ی (بخللاف ما إذا ابي 3 بعد ارتداده فأحذوه)... 5000000 


03 


۱۹۸۳۸ (قولة: ولو ند أي لامك تاب ضير مصدرة 1 كمافي "البحر' عن 
امغر 

A۹‏ (قوله: إذ لا يد للعجماء) أي: للدايّة لكونها لا تَعقّل. 

8 (قولة ولذ أن لهم قلخ أي: سواء ء كان لمسلم أو ا 9 
لاني أو لخدو ين دار الإسا سلام كود اتفاقء وبقوله: ((مسلمٌ)) احسترازا عن المرتدّ كما يأني”", 
وفي العبدٍ الذمّيّ إذا أبن قولان كما في "الفح وبقوله: ((قهر)) لما في ا رن 
أذ قلاف يما نا ا ا لوقيو آنا اذالم 0 فلا يُمنكونة اا ا ا 

|۸1 (قولة: لا) أي: لا کون 55 امالك لقديم بلا شيء ا كال ا 
منهم للذي أخرجةُ أو مشترى أو مغنوماء لكنْ لو أحدَهٌ بعد القسْمة عرض الإمامُ المأخودً مته مسن 
يت المال» وتمامة 34 ا 

ككل (قولة: لظهّور يده على نفسيه) لاه المي کلت له يد على نفسيه» ERE‏ 


اعتبارٌ يو لتمكين المولى من الانتفاع» وقد زالت يد المولى مجرّدٍ دحوله دار الحرب فظهرَت يذ 
00 ا : كتاب السير ‏ باب استيلاء الكفار ,١١5/5‏ 

(۲) "المغرب": مادة ((ندد)). 

(*) انظر "الدر" عند المقولة (49/8٠؟]‏ قوله: ((وحكمه)). 

25 "الفتح": كتاب السّیر ۔ باب استيلاء الكفار 775/5. 

زه "شرح الوقاية": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار 5 ١‏ "(هامش "كفك الحقائق") 

(7) ((إذا)) ساقطة من "م" 

(۷) "النهر": كتاب السمّير ‏ باب استيلاء الكفار ق,/89/أ. 

(۸) انظر "الفتح": كتاب السیر ۔ باب استيلاء الکفار .۲٠۲/١‏ 


الجزء الثاني عشر و د Yo‏ سے ياب استيلاء الكقار 


1-1 تاتا (, ولو أبن ومعه فر أو متا ع فا شترى رل ذلك (كله منهم أت الالك 
(العبد مَجَان) لما مر نهم لا يَمْلكُونه (و) اَذ (غيرَةُ بالشمن) لأنهم مَلكوءُ. (وعَتقَ عبد 
مسل أو مي لأنه يُجبَرُ على ببعه أيضاء "زيلعى" (شراةٌ مُستأمنٌ ههنا وأدلةُ دارَهُم) 


العبد على نفسيه» ار 200 بنفسيه فلم يبق معاد الملل بحلاف ما إذا أحذوة من دارنا؛ 
لأذ يذ الوق اكا 2 يد أهل الدّار» وهام في "الفتح”". 

ةلم (قولة: ل فاق لعدم اليد والعصمة 1 

003855 (قولة: وأحذ غيرة بالشم ”) أي: عند "الإمام"؛ وعندهما: [يأخذ العبد وما معه]7» 
بالتّمنِ أيضاً اعتباراً حالة الاجتماع بالانفراد» ولا تكو يده على نفسيه مانعة من استيلاء الكفار على 
ما معَهُ لقيام ارق مانم ملك بالاستيلاء كغيري "بحر" ونظْرَ فيه في "لفح" :(ربأن ملكهم 
ما معَهُ لاباحتة» وا ا إذا لم تک عليه يد لأحد؛ وهذا عليه يذ العبد)). 

مطل إذا شرى المستأين عبد يبتر على يوه 

[Af‏ ول وَعَتقّ عبد د مسلح) أي: عند أي E E‏ مالو أسلم في يذه كما 

ف "العناية"“. 


١984|‏ (قولة: لأنة) أي: المستأمن» (يُجبْرُ على ببعه) أي: بيع العبدٍ الذميّ الذي شرا 


ا 0 1 

)١(‏ انظر "الفتح : كتاب السیر - باب استيلاء الكفار 5/5"؟. 

(۲) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار 53519//9 , 

(۳) نقول: في النسخ جميعها :و خد غيره بامن ع جانا وكلمة ((انا») ليست في نسخ خ الششّرح التي بين أيديناء 
ووجودُها في العبارة ححطا؛ للتناقض بين قوله :((بالئمن) وبين قوله : (جحاناً)» » وقد به عليه مصحّح "ب" 
بقوله: ((قوله: ((وأحد غيرَهُ بالقمن جان)) هكذا بخطيء والذي ف "الشرح": ((بالئمن)) فقط بدون زيادة كلمة 
((بمانا))» على أنه لا معنى للجمع بينهماء تأمل)) اه. 

)٤(‏ ما بين منكسرين من عبارة "البحر" والسياق يقتضيه. 

(د) "البحر": كتاب السّير ‏ باب استيلاء الكفار 5/8 .١١‏ 

(5) "الفتح": كباب السير ع تاب اما فار د + جف ف 


(۷) "العناية": كتاب السثير ‏ باب استيلاء الكفار 77/5 7(هامش "فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين حت 5 بے ييخ باب استيلاء الكفار 


إقامة تباین الا مقام الإعتاق» PSEC‏ وأدخلوة دارَهُم فأبق 
م لتا اسان انه لو ا حربی لا عق عليه اتفاقا؛ E‏ 


ولا يُمَكّنُ من إدخاله دار /ق؛*اب/ الحرب كما في "الريلمي"“ عن "النهاية" عن "الإيضاح". 

۸۷١‏ (قولة: إقامة لتباين الدارين إلخ) هذا وجه قول "الإمام"» وقالا: لا يَعتَقٌ؛ لان الإزالة 
كارك تعد با ق معيّنِ - وهو البيعٌ - وقد اتقطعت ولاية ابر عليه فبقي في يله عبد ولة: 
أن تخليص السلم عن ذل الكافر واحب فيقامٌ ارط نوهو تباينٌ الدّارين - مُقَامَ العلة وهو 
الإعتاق تخليصاً ل كما يُقامٌ مضي ثلاث حيض "١‏ مقا التفريق فيما إذا أسلم أحدٌ الرّوحين في 
دار الحربيء "ابن كمال" 

41 (قولهُ: كما لو استَولّوا عليه إلخ) ذكرّ هذا الفرعَ في "الدرر"» لك ذَكَرَ في 
اا ر كان اعارا عن "مقط" ره امو ال لريب والحقوة بدا م 
أن منهم يُرَدُ إلى سيدو وني رواية: يعق)) اه. وظاهرة: أن ارح عدم الجتق» وهو ظاهرٌ؛ لان 
تش المسلم ل 7 حق أسترداده كم يوضحة ما يأتى عق 

فيك رفول ي بالمستأين إلخ) عبا رة ایر هكذا: ررد بشراء المستأين؛ لأ الحربي 
لو اسر العبدَ المسلم وأدحلة دارةُ لا عق عليه اتفاقا؛ للمانع عندةٌ ِن عمل الققضي عمل E‏ 


(قولة: وله: أن تخليصَ السلم ع ل الكافر واحب فيقام الشّرط إلخ) أي: شرط زوال عصمة ماله. 
)١(‏ ((منهم)) ساقطة من "دا. 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب السثّير - باب استيلاء الكفار 79ر5 ؟. 
(۳) في "ب" و"م" و"ك": ((الثلاث حيض))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الأولى. 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار ۲۹۲/۱. 
(5) "البرازية": كتاب السثّير ‏ الفصل الثالث في الحظر والإباحة 7١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "التاتر حانية": كتاب السّير - الفصل الخامس والثلاثون ‏ ما يحرزه العبد إذا يصير للمسلمين .۳۷۷/١‏ 
(۷) في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 
(8) من ((وهر ظاهر)) إلى ((عقبه)) ساقط من "الأصل". 
(9) "النهر": كتاب السمّير ۔ باب استيلاء الكفار ق/95/أ. 


عع 


لمانع حقّ استردادي» "نهر" (كعبد لهم أسلّمٌ نّمّةَ فجاءنا) إلى دارنا أو إلى 


عسکرنا 0 أو اقرا مل أو دی أو حربي ثمّة $ a‏ مضه ERR RS eK‏ ووه 


ستردادٍ المسلم)) اه. وبه يظهرٌ ما في عبارة "الشارح" من الخلل. 

۰ (قولة: مانع حقّ استردادو) الإضافة بيانية أي: مانم هو حق استردادٍ الَؤلى 
لمسلم عبدة. 

وحاصلة: الفرق من حهة "الإمام' بين هذه المسألة وما قبلهاء وهو أن كلامنا فين مَلَكهُ 
لحربيٌ في دارنا ووحب إزالتهُ عن ملكي وهنا لم يَمْلِكْهُ قبل إدخاله دارهم فكان للمولى حق 
استرداده» د أعتقناة على الحربي حي أحرزة أبطلنا حقّ استرداد المسلم إا ê‏ فكانَ ذلك 
نيعا مل عمل اا عملَهُ أي: من تأثير تباين الدّارين في الإعتاق. 

٠۹۸١‏ (قولهُ: كعبدٍ لهم إلخ) أي: كما عق عبد إلخ» وهذا على قوله خلافاً لهما. 

|1449۲[ (قولة: ا تم أي: في دار ا وهو قيدٌ اتفاقي؛ إذ لو حرج ماغنا لولاة 
فأسلم ف دارنا فالحكم كذلك» بخلافف ما إذا حرج بإذن مولاة أو و بأمره لحاحةٍ فأسلم قي دار 0 
فان حكمَهُ أن يبيعَهُ الإمامُ ويحفظ ثمنة نه للولاة الحربي» ا 

|14۸9۳ (قولة: أو إلى عَسْكرِنا ا فيه حلاف بين أهل العلم "» فتح”27. 

ع رن أو اث شتراة مسلم إلخ) أي: يعتق حلاف لهما؛ لأ َر مولاة زا 5 
لمكي ركان إبعلانة برجب حب إزالة فهر عنة إلا أنه تعذّرَ الخطابُ بالإز زا فأقيم ماله أن ي زوال 
الك مُقَام الإزالق "عر "60 
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(قولة: أي: کا يَعِتَقَ عبد إلخ) القلاه: أ هذهو 5 حلاف فيهاء كمسألة اأص ا 
حلافاً لما ذكرَّهُ "المحشّى”: أذ هذا على قوله خلافاً لهماء تأمّل. 


./۳۲۸ "النهر" كتاب السیر - باب استيلاء الكفار ق‎ )١( 
."1" من ((فالحكم كذلك)) إلى ((دارنا)) ساقط من‎ )۲( 

(5) "البحر": كتاب السّير ‏ باب استيلاء الكفار .٠١۷/١‏ 
(4) "الففح": كتاب السمّير ‏ باب استيلاء الكفار .۲٠٤/١‏ 
(5) "البحر": كتاب السّير ‏ باب استيلاء الكفار 5/5 .١١‏ 


حاشية ابن عا .کے( ا ج د باب استيلاء الكفار 


أو عَرَضَه على البيع وإن لم يقل يبل المشتري» او ا نينا ) ففي هذه 


اسن مأو ی عبد بلا إعتاق» ولا وَل لأحدٍ عليه؛ وا 
دوو وق ا ادر ((لو قال الكرني لاو أذ يتوه أبن حر 111 


0 (قولة: أو عَرْضَةُ على البيع إلخ) أنه كاعر فقد رضي بزوال ملك "فتح”27. 

1۹۸0٦|‏ (قوله: ففي هذه لسع صور) أقول: بل هي إحدى عشرة ا أن العشد 
الذي اشتراةُ المستأينٌ وأدحلَةُ دارهم إن و أو ذم وقولٌ: ((كما لو استووا عليه)) أي: على 
العبدٍ المسلم أو الذْمئ. اھ "اح" . 

قلت: مسألة الاستيلاء قد علمت ما فیهاء نعم برا سال ما لو وخر ماقا لولاة. 

۹۸۷ (قولة: ولا ولا لأحد عليه بلح عزاة في "لر إلى "غاية البيان" عن ' و 
الطحاوي"؛ واعترض پان ٤‏ الذي في "شرح الطحاوي" : ((ولا تبت ولام ا لعباد الخارج إلينا مُسْلِما 
لأحد؛ لأ هذا علق 0 اه. فقد حصه هُ بالخارج إلينا. 

قلت: لكي العدرَ لصاحب انرون الس ا لكل فَالظَاهرُ عَدَمُ الفرق. 

مده A‏ لو قال الحربي إلخ) الذي دم + من المسائل صح فيه العتق بلا إعتاق» وهذه 
بالعكس ؛ أن العتد وم يضح نبها مع رع الإعتاق» والمرادٌ بالحربي من كان E‏ قري 
سواء ey‏ قي على حر بيه احتراز 7 عن مسلم دحل دار ا لحر ب فا عر عبد ار 
فأعتقةُ فالاستحساتٌ: الي للد تيف ناولا كنا عر رقا ار برقي ال لدم 


|۱۹۸۹| 4 آحذا بیده) أي: لم يحل سبيلة. 
ا کتاب السیر - باب استيلاء الكفار ٠١۷ - ۱١٦/١‏ بتصرف 
(؟) "تبيين الحقائق": کناب السثّير - باب استيلاء الكفار ۲٠۵/۳‏ بتصرف. 
م8 "الفتح” : كتاب السیر - باب استيلاء الكفار 715/5. 
() في "م": ((إلا أن)). 
زک ل كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار ق ۲٦۲/أ.‏ 

(1) "الدرر والغرر”: كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار ۲۹۲/۱. 
(۷) المقولة ]١١ ١١ ١[‏ قوله: ((ودخحول الحربي الخ)). 


الحرء الثاني عشر ا E T4‏ باب استيلاء الكفار 
لا يَعتَقّ عند "أبى حنيفة"؛ لأنه معتق ببيانه» مسترق ببنانه)). 


]14۸41 (قولهُ: لا يَعْتِقٌّ عند "أبي حنيفة") 0 لو أسلم والعِدٌ عندة فهو ل 
وعندهما: يَعتِقُ لصّدُور ركن العتق من أهله» بدليل صح إعتاقه عبداً مسلما في دار الحرب في 
محله لكونه ملو کا 

۹۸ (قولة: أنه مُعنَق بانیم أي: بتصرجيه بلساني ((مسترق نان) أي: بيه وهذا وجه 
قول "الإمام", قال ادر وها لاد املك كما يزول ت باسيلاء دی OTE‏ 


يدوق دار اشرب ية عيذ لل علدت مسلب لا لبن مكل الماك بالاسملام) اع 


.۲٠٣/۲۳ "تبيين الحقائق": كتاب السیر - باب استيلاء الكفار‎ )١( 


حاشية ابن عابدين ڪڪ ۰ ياب المستأمن 


#إباب المستأمن 4 
أي: الطّالب للأمان (هو من يَدَحَلٌ دارَ غيره بأمان) ا كان أو 6 
دحل مسلم دار الحرب بأمان حرم تَعرضه لشيء) مسن دم ومال وفرْج (منهم)؛ 
((إذ المسلمون عند شروطهم)) تو قن ادا تسن ون ع را مس ا 


#إباب المستأمن 4 
بكسر الميم: اسم فاعل بقرينة التفسير» ویصح بالفتح اسم مفعول» وَالسينُ والتاء للصيرورة» 
ا ا ا 0 
2 ا 2 000 ٠“‏ جراد 5 E‏ 
رككحول (قوله: دار غيره) المراذٌ بالدار الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفرء لا ما يشمل 
س 2 و .5 7 1 2 8 
دار السكنى حتى برد أنه غير مانع؛ فافهم. 

[45ة) (قولة: حرم“ تعرضّة لشيء إلخ) شَمِلَ: ((الشيء) أمتة المأسورة؛ لأنها مِن 
أملاكهم: بخلاف زوجته وأم ولدِه ومدبّرته لعدم ملكهم لهنء وكذا ما أسروهُ من ذراري 
المسلمين فلهُ تخليصهم من أيديهم إذا قَدَرَ فاده في "البحر 

(تنبيه) 

في "كائي الحاكم": ((وإن بايعهم الدّرهم بدرهمين نقدا أو نسييئة أو بيهم بالخمر والخنزير 
والميتة فلا بأسَّ بذلك؛ لأنّ لهُ أن يأحذ أموالهم برضاهُم في قولهماء ولا جور شيءٌ مِن ذلك في 
قول "أبي يوسف")) اه. 

٠۸٠٠١‏ (قولة: إذ المسلمون عند شروطهم) لأنهُ ضَّمِنَ بالاستمان أن لا يتعرض لهب 
والح سوام لذ نإذا عدر ا ا م 
ا a‏ ۱ الت ا 

)١(‏ "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ٠١۷/۲‏ وعبارته: ((أي: صار مأمنا)). 


(۲) في "ك": ((حرام)). 
™( "البحر": کاب السير دنا نيه المستامن دلا 1 
)٤(‏ "البحر": كتاب السير - باب المستأمن ١٠١7/5‏ بتصرف. 


الجزء الثاني عشر لل رون کک يك باب المستأمن 


(فلو أرج) إلينا (شيئا ملَكم ملكا (حراما) للغدر (فيتصدق بهم وُحُوباً. قيّد بالإخراج؛ 
لأنه لو حْصْب متهم شيف رده عليه و جربا إعخلاف الأسير) فبباح تعرضه 5300-6 

ه٠۸١٠‏ (قولة: فلو أَخرَج إلخ) تفريعٌ لكون الك حراماً على حُرمة التعرض كما أشار إليه 
بقوله: ((لنغدر))» فافهم. 

iG‏ يتصق به) الخصو لحصوله بسب حظور» وهو کک کان ار 
لايخ وها ولا للمشتري منة: مخلافب المشترا رفيا فك حرمة وطيها على ا 
خاضة وتل للمُشتري منة؛ ن باع ببعاً صحيحاً فانقطع بو حقٌ البائع الأول ف الاسترداد, وهنا 
الكراهة للذ وري الثاني كالأوّل فيه وتام في "الفح" وفيه: ((لو ترو ج امرأةٌ منهم ثم 
أخرحَها إلى دازنا عورا ملک شخ اكام ر اة إن ارط ا 
ES‏ رفيا مها AA‏ سبو اانه a NAE‏ 
إذ لو أحرجها لاعتقاده أن له أن يذهب بروحته إذا أوفاها 3 ينبغي أن لا يُملكها)) اه 


0 7 


زلاكمولع (قولة: فيد بالإحراج؛ ۽ لأنة ! ا ولم يُخْرِجحْهُ لأنه مُحترَد 


ال 


مير ع ص اس 


وعبارتة ف "الدرٌ لمتتقى”"": ((قيّدَ بالإخراج؛ ؛لأنهُ لو لم برح وخب رده عليهم للغذر). 


وباب المستأمن )» 
(قولُ: وإ طاوعتّة لا يصح بيعها؛ لأنه لم يَمْلِكْها إلخ) بل هي حْرة؛ لأنّ أهل الحرب إغا يملكون بالقهر 


يي ل يا ل ا د أولواحية". 


كا 


(قولة: لأنه لو لم رة وَحَبْ رد إلخ) قال "الرحمتي : ((هذا اا الوخورب اتان أحكامنا منقطعة 


عنهم فلا يجري قضاوّنا علیهې وحيدٍ فلا يظهَرٌ فرق بينةُ وبين المسألة التي قبل فإك من أخرج ما أده إلى دار 


الإسلام يجب عليه ارذ كما صرح به صاحبُ "البحر" في شرح "المنار" في حش الخاص» حيث ذَكْرَ عدم 


ند" CRE‏ حل صن 3 50 
)١(‏ انظر الفتح": كتاب السیر - باب المستأمن ۲٣۷/١‏ 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب السّير ‏ باب المستأمن ٠٠٥/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


حاشية ابن عابدين TY ERE REE‏ س جه ج کب باب المستأمن 


(وإن أطلقوه AT‏ أله غير مستأين» فهو كالْتاصّص | (فإنه وژ له 6 المال 


gE 


وقتل النفس دون استباحة ا لذن له باح إلا بالك E e‏ 
الاو اوا ووو ا مه انيع اليكو و وو عام اضر 
الحرب) إذ لو وَطُِوهُن تحب ا ا اا ا ا 00 


AAA!‏ (قولة: وان أطلقوة) أي : ت رکوه ف دارهم» ا 

۹۸۹7 (قولة: لأنه لا يباسح إلا با ملك ولا ملك قبل الإحراز بدارنا. 

|۱۹۸۷۰ (قوله: إل إذا وَحَدَ) أي: الأسير ومثله اتا كما قدمناه » وق قوله: ((امرأتة)) 
إشارة إلى بقاء النكاح سواء سيت الرُوجة قبل زوجها أ أو بعده» کنن 'فتاوی قارئ الهداية 
أن المأسورة 3 شر نبلا" 7 ثم نق 0 لنکاج ما فيد أنها لا 8 لعدم تباین الدّارين 3 
قال : (( فليتأمُلٌ فيما في "فتاوى قارئ الهداية" )) "در منتقی". 

۹۸۷۱ (قولة: مخلاف الأ أي: القنة المأسورة فلا يحل له وطؤها مطلقا؛ لأنها مملوكة 
لهم ا 

دهن (قرأة: تحب الیئ فلا وز وطؤ سی تشي دهن بعر ”". 


001 


ضمان السروق بعد القطع قضاءً ووحونة ديانة وكذلفت من دحل دا ر الحرب بأمان وأحة شيئاً من أموالهم 
لم بازمة ال قضاء ويلرمة ديانة. اه. ا ا 
حبيناء وف الثانية لا يَمِلكهُ > فإذا مک نقد تصركة لکن يبقى عة فلا ِب لماك منه لقيام اليش بعينه)). | 
“أسندي' '. وحيتئلٍ فالفرقٌ بين المسألتين أنه كه في الأول لا في الثاني لا في وجوب ارد 


.5085/5 "الفتح": كتاب الْسّير - باب المستأمن‎ )1١( 

(؟) المقولة ]١9515[‏ قوله: (( وأسير وتاحر)). 

م١ 'فتاوی قاری الهداية”: صا‎ )٣( 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ۲۹۳/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) "الشرنبلالية": باب نكاح الرقيق والکافر 4/١‏ 75 (هامش "الدرر والغرر”). 

(0) نقول: عبارة "الدر المنتقى": ((لعدم تباين الدَّارّين حكما)) بزيادة ((حكما))» انظر "الدر المنتقى": كتاب المشّير- 
باب المستأمن د٦‏ (هامش "مع الأنهر"). 

(۷) "البحر": كتاب السّير - باب المستأمن 1١١1//5‏ 


Yev/ 


الجزء الثاني عشر a i‏ رين EES EEE)‏ باب المستامن 


للشبهة رفن أدانة حربي) ذَينا بيع أو رض وميه أو فضي اا اة 


ورجا إلينا لم تقض) لأحادٍ (بشيء) لأنه ما لتم حكم الإسلام فيما مضى بل فيما 
بول (ويفتى المسلمٌ برد المغصوب) "زيلعي"» زاد "الكمال”": (و) برد (الدّين ) أيضا 
(ديانة) لا قضاء؛ OE.‏ ا ل ا ا 


۸۷۳ (قولة: للشّبهة) أي: شُبْهةٍ الاش قفي ل ل ا 
"اللحيط": 4 باشروا الوط على تاو ويل املك فتحب ا و النسّبُ)) اھ. 
۷ (قولة: فإن أدانة) أي: التاجرَ الذي دَعمَلَ دارَ الحرب بأمان. 


۱۹۸۷| (قولة: ببع أو قرْض) ظاهرة: مول الدّينِ للقرض ۽ وهو موان لما في "امرب e‏ 
مُخَالِفْ لمافي "القاموس ا و e E‏ ُن من فصر المداية على ابيع 


بالدين شد فقال: اذا من باب الافتعالء ومن أدخل فيه القَرْضّ ر ا بالعقد 
أو الاستهلاك حفف و مامه في r‏ 


1۹۸۷٦|‏ (قولة: ا أي: أن أدان حربيا. 


e [۹۸۷|‏ ما الترم إلخ) قال "الزيلعي 001 : ((لأث اله لقضاء ء يستدعي | الولاية ويعتمدها 


(قولة: مُحالف لما في "القاموس") عبارتة على ما في "السشندي": ((أدان وادَانَ واستدان وتديّنَ: أحذ دين 
والذين ماله أجل وما لا أحل له فقرض واڌان: : اشترى بالدّين أو باع بالدين» فهو مر ن الأضداد)) اه. 
فالحاصل: 8 لغري لم فقوا 5 التحفيف والتشديب والفقهاء 0 فجعلوا التَشديدٌ من الإدانة على وزن 


الافتعال.بمعنى قبول الدّين» افیف معنى ابيع بالدّين اه "سندي". 


0 8 ر ا : ((أو). 
)۲( "الفتح": کاب ال - باب المستأمن TIA‏ 

(۲) "البحر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها 4/5. 

)٤(‏ 'المغرب": مادة ((دين)). 

(د) "القاموس"': مادة ((دين)). 

(5) "طلبة الطلبة": كتاب المکاتب ص ١54‏ »و كتاب الكفالة والحوالة ص ۳۹۰-۲۸۹ . 

(۷) انظر "النهر": کتاب السّير - باب المستأمن ق ۳۲۸ب قلا عن "السراج" 55 ل طية الطلبة". 
)۸( نی الحقائق" ب کات اسر باب اشاق TE‏ 


حاشية ابن عابدين 5 E EE a‏ باب المستأمن 


ولا ولاية وقت الإدانة اأ NNO E‏ القضاء 
على المستأمن؛ لأنْهُ ما التَرم + م الإسلام فيما مُضَّى من ن أفعاله» وما الترمهُ فيما ستقيل» والعَصبُ 
في دار الحرب سب يفي الملّك؛ لان استيلاء على مال مباح غير معصوم فصار كالإدانة» وقال 
"أبو يوسف": يُقضّى بالدين على المسلم رن ا الترم أحكام الإسلام خت كاذ 
ا : بأنَهُ إذا امتنع في حق المستأمن امتنع في حو سر أشي ف ای اه 
ملحصاء قال في "الفتح ٣:"‏ /ق ابح ((ولا يخقى ضَعْفةُ فإ وجوب التسوية بيتهما ليس في أن 
يطل حق أحدهما بلا مُوجسرٍ لوحوب إيطال حقّ الآخر مُوجييء بل إا ذلك في الإقبال والإقامة 
والإجلاس ونحو ذلك)). 

۹۸۷۸ (قولة: لان عد لان لترم بالأمان أن لا یرهم ولا يُقضّى عليه؛ لما ذكرناء 
"يلعي" أي: من أنهُ استيلاءٌ على مال مُباح. 

والحاصل: أن املك حَصَلَ بالاستيلاء» فلا بقضی عليه بالرد لكنةُ بیت محظور وهو الْعْدْنُ 


فأورث ينا في الك فلذا يفتى”" بالرّدٌ ديانة» فافهم. 


(قول "التتّارح": وكذا الحَكُمْ يجري في حربيّين إلخ) لکن هنا لا يفت بالرّة ديانة؛ لأ ذلك 
مخصوص ا والكافرٌ لا ديانة لهُ. اه "ستدي". 
(قولة: ولا ولاية وقت الإدا نة أصلاً؛ إذ لا قذْرة للقاضي إلخ) فيه: أن لولاية عند امّبر كافيةه كما لو 


وفعت المرافعة ف بي صّدَّر قبل ولاية القاضي» فإنه يقضبي فيه وإنّ كانت ولايتة منودمة عند السب 


11 555 1 350 ع 2 1 
)١(‏ الفتح : كتاب السير ‏ باب المستأمن .۲٠۹۸/١‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب المستأمن #/7737. 


(5) في "ك": ((فلا يفتي))» وهو خطأ. 


الجزء الثاني عشر د E E‏ و باب المستأمن 


لما بینا. (حرج حربي مع مُسلم إلى العَسْكرء فادّعى المسلمٌ أنه أسيرُهُ وقال) الحربي: 
(كنت مُستأمناً فالقول للحربي» إلا اذا فاته وا ككريه كرفا أد مفلولا عيذ 
بالظاهر, "بحر" (وإن خخرّجا) أي: الحرييّان (مُسلمّين) وتحاكما (قَضَّى بينهُما بالدَيْن)؛ 
قوعه صحيحاً للتراضي (و) أمّا (العَصْسيُ) ف إلا لما مرً: أنه ملكه. قل أحد 
المسلمّين اا ا عير سي (تجبُ لديم ترط لتر سد اي رف 
ماله) فيهما؛ ل لتعذر الصيانة على العاقلة ة مع تباین الد رين (والكقارة) اسا رفي الخطأ)؟... 


۷ قو لما بينا/ في قول : رلت ما الترم کہ | الإسلام ا 

73۹۸۸۰1 (قولة: كوه مكتوفا أو مغلو غلولا) أو مع عد ين المسلمينء ا ا 

1 (قولة: لوْقُوعِه صحيحا) أي: والولاية ثابتة حالة القضاء لالترايهما الأحكام 
بالإسلام؛ 0 ١‏ 

|1۹۸۸1 و للتراضي) علة لكونه 06 

۹۸۸۳ (قولة: لما مر أي: وَل اباب السّابق, ولا يمر بار لأنّ مِلّكَهُ صحيحٌ 
لا حبْت فيه "نهر" أي: لأنهُ لا غَدْرَ فيو بخلافي الستأين 

AAA]‏ (قولة: ا القَوَّدِ» أي: في العمد؛ ١‏ لا يمكن استيفاءٌ القَوّدٍ إلا تة 
ولا منعة دون الإمام وجماعة المسلمين» ولم يود ذلك في دار الحرب "بر 

۸۸ (قولُ: كالحد) أي: کسقوط ا لحد لو زنى أو سَرّقَ لعدم الولاية. 

ره (قولة: فيهما) أي: قي العمد والخطاً. 

|۷ (قولة: اس ر الصيانة) علة لقوله: ((في ماله))» أي: لا على العاقلة؛ أن وجحوب 


.]1۹۸۷۷[ المقولة‎ )١( 

(؟) "البح ر ": كتاب السیر ۔ باب المستأمن .٠١۸/١‏ 
(۳) ص۰۸٦‏ 'در". 

)٤(‏ "النهر": كتاب السّير - باب المستأمن ق۳۲۸/ب. 


(ه) "البحر": كتاب امير - باب المستأمن Ao‏ 


حاشية ابن عابدين 7 ت ERs‏ الج 20501 باب المستأمن 


لإطلاق ٠‏ التص (وفي) قتل أحدٍ (الأسيرين) الآخرَ (كفرَ فقط) لما مر بلا ية (في 


لطا ولا شيءَ في اله لعَمْدٍ أصلاً؛ لأله وكوي حم ؛ فَسَّقَطَت عِصْمتةُ 


لقوق لا المؤئمة ا كام للخم ألمي اماو SE‏ 


SS‏ لقتل» ولا قدرة لهم عليها مع تباین الدارين» وهذاقي 
الخطأء فكان ين نبغي أن يزيذ: (( ولأ العَوَاقلَ لا تَعْقِلُ العَمّْدَ )». 


|4 قول لإطلاق اضر عو فر تعالى: وس فل موتا خطا ف رركم مت 4 


[النساء -37] بلا تقبيادٍ بدار الإسلام أو الحربي "درر". 

۸۸۹ (قولة: لما مر أي: من إطلاق النص. 

۱۸۰1 (قولةُ: ولا شالع أضام أي: ل قار لأنها ي في العَمّدِ عندّناء 
ولا قود لما ذكرَمٌ وهذا عندَة؛ وقالا: في الأسيرين N EREN‏ ال 

3ف رقو لان بالأسر إلخ) بياث ا حهة الإمام بين المستأمنين والأسيرين» 
وذلك أن الأسيرَ صارَ تبعا لهم بالقهر حتى صارٌ چ تاي عمد ١‏ يسريج يد المسلمين» 
فإذا كان تبعا لهم فلا يحب بقتله دة كأصلِهِ وهو الحربي» فصارٌ كالسلم الذي لم اجر إليناء 
يعوا مواد بقوله رز كقد ا مجر مين أسلمٌ ثمَّة)) أي: في دار الحربب فإنة لا يحب بقتلِه 


إا e‏ ی الخطاً؛ أنه ع و لعد م الإحراز بالدار فكذا هذا لبطلان الإحراز الذي كان 


واو 


قي دارنا بالتبعية لهم قي دارهم» E‏ لإمکان ا باحتیاره» فلا يكوك 
تبعا لهم ومامُهُ في "ريل" . 
51 (قولَهُ: فسقطت عصمتة المقومة) هي ما توح الال أو القصاص عند التعرض 


.۲۹۳/۱ "الدرر والغرر": كتاب الجهاد  باب المستأمن‎ )١( 
المقولة [1۹۸۸۸] 0 ((لإطلاق النص)).‎ )۲( 

(۳) انظر "البحر": كتاب السير - باب المستأمن .١ ١8/5‏ 

(4) انظر "نبيين الحقائق": كتاب السثّير ‏ باب المستأمن .۲٠۷/۳‏ 


الجزء الثانى عشر Ys i a‏ 2 يه باب المستأمن 


(كقتل مسلم) أسيرا أو (مَن أسلم ثمة) ولو ورثته ممسلمون ثمّة فيكفر قي الخطأ 
فقط؛ لعدم الإحراز بدارنا. 


و ا 8 ا EIT EA‏ ا 3 
فإن الذمي مع كفره يتقوم بالإحرازء والثانية بكونه آدميًا؛ لأنه حلق لإقامة الدين ولا يتمكن من 


ذلك إلا بعصمة نفسيوء بأ لا يتع رض هُ أحدٌ ولا بباح قتله إلا بعارض» فاده "الرينعي"207. 
۹۸۹۳ (قولة: كقتل مُسلم أسيرا) أفاد أنَّ تصويرَ المسألة بالأسيرَين غيرٌ قيد» بل المعتبرٌ: 

كول المقتول أسيراء لأ المناط كون المتغول صار تبعا لهم بالقهر كما علمت» سواءٌ كان القاتل 

مله أو مستأمناء فلو كان بالعكس بأ قل الأسيرٌ مستأمنا فالظاهر: أنه كقتل أحد المستأينين 


۲ 
اه 6 93 "ح” ٤‏ 


1۹۸۹43[ (قولة: ولو و سامون ع كذافي غالب النسّخع وکال ا أن يقول: 
((مسلمين))؛ لأنة حبرٌ (ركان)) المقدرة بعد ((لو))» وبي بعض النسخ: ((المسلمون))» فهو 
صفة ل ((ورئيه))؛ وخبرُ كان قولَه: ((ثم)» واللهُ سبحانة أعلم. 


09)"'تنيين المفائق" :: كنات السير د ناب:المستامن 3/6 
(؟) "ح”: كتاب السّير - باب المستأمن ق 757 /ب. 


(79) ((المسلمون)) ساقطة من "ك". 


حاشية ابن عايدين .ل ده ٦۴۸‏ للست سد فصل في استئمان الكافر 


#فصل في استثمان الكافر 4 
(لا يُمكَنْ حَرْبِيّ مُستأمِنٌ فينا سَنة) لفلا يصيرٌ عَينا لهم وعَونا علينا (وقيل له) 


ا ستئمان الکافر 4ه 
[46موةم قولة. e‏ ا إلخ) فد بالا 4 لأنه لو دحل دارنا بلا أمان 


3 


١‏ كان وما مَعَه فيا 5 ولو قال بأمان الا ن يبت ولو قال: أنا رسولٌ اللا فلو معه كناب 


E‏ کان آنا او ارم هو ي عن وقالا ا ولكن لا يطعم 
ولا يُسقى ولا ودی ولا يرج ولو قال مسلم: أنا آمنته لم يُصدّق إلا أ ن يُشهّد. رجلان 
وسوا أخد قل السلا أو دة عند الاح رخالا إن اسم مو« قله فهر خن ولا 
يحض به الأخلذ غندة» وظاهر قولهما: أله يحض به. الف ملخصا من "القع و"البحر "> 
وقدّمنا'” بعضه قبل باب لنم قال "الرّملى": ((ويو حل ما كر حوابُ حادثة القتوى» وهو: أنه 


39 


يحرج - كثيراً - من سفن أهل الحرب جماعة متهم للاستقاء من الأنهر التي بالسواحل الإسلاميّةه 
فيقع فيهم بعضّ المسلمين فِيأحذَهُم) ا أي: فيكون فيا لجماعة المسلمين عند "الإمام"» وي 
كونه حمس عنه روايتان كما قدّمناه “© قبل الغنم. 

رححمةى (قولة: للا يصيرَ عَيناً | لهم إلخ) العين هو : الجاسوس» والعونُ: الي عن الأمر 


تمر د 


والجمع: أعوانٌ "عناية". قال "لمل" : ((هذه العلة تنادي 2 بلا شرط وضع 


الزية عليه إن هو أقامّهاء تأمّل)) اه 


.۲۷١/١ "الفتح": كتاب السّير - باب المستأمن  فصل وإذا دحل الحربي إلخ  فروع‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب السّير ‏ باب المستأمن ‏ فصل تأخير استعمان الكافر عن المسلم ظاهر ۰ .٠٠۹/‏ 

(5") المقولة ره .95١ع‏ قوله: ((ولو نادى المشرك)). 

)٤(‏ المقولة [ [٠۹٠٠‏ قوله: ((ولو نادى المشرك)). 

(ه) "العناية”: كتاب السثّير ‏ باب المستأمن ‏ فصل وإذا دصل الحربيٌ إلينا مستامناً إلخ ۲۷٠/١‏ (هامش 'فتح 


القدير "). 


الجزء الثاني عشر سس 888 سس قصل في استمان الكافر 


موس 1 3 0 


وشهرين» درر ‏ '. 00 E‏ ا ل 
عليك اة فان مث سنة) بعد قوله (فهو ذِمَّي) ظاهرٌ المتون: أن قول الإمام له ذلك 


03 


9 4 1 ل‎ 2 E 
العتابي"‎ E yy 


١ (On 259‏ 
قيل: نعم وبه حَرَمّ في "الدرر"» قال في "الفئح ؟: 


11۹4۹۷1 (قولهُ: من قبل الإمام أي: أو نائيف "ط". 

۱۱۹۸۹۸ (قوله: ق ا بالنسبة ل لا للأكثرء فلا يجوز تحديد أكثر من سنق 
بقرينة قوله السّابق: ((لا يُمكّنُ إلخ))» "سز" . 

]1۱۹۸44 (قولة: وقيل: نعم) أي: يكون ا والأولى إبدال (نعم) ب: (لا)» أي: لا يكون ا 

اها رقلا: ردير ل و ا ا 
عبارة 'المبسوط": ((ينبغي للإمام أن يُتقَدَّمَ إليه فيأمرة)) إلى أن قال: («دإذ لم E‏ 006 
الحؤل)»» ؛ قال في "الفتيم"0"): ١‏ ويس أبلارم أي: لا يلرم من هذا أن قول الإمام له ذلك غير شَرْط؛ 
ات بقوله له: إن أقمت طويلا مُنعتك من القوي فإن أقام نة مه من العَوْدِ وني هذا 

شتراط لتقد غير أنه ل 2 ا والوحة أن لا يُمنعّه 3 تقَدَمَ م إليم)) اه وأقره 


أ 
2 6 و ا 
)١(‏ ((قبل)) ساقطة من "و" 
)9( ارز والغرر": كتاب الجهاد ۔ باب المستأمن .۲۹٤/۱‏ 
(6) "الفتح”: كتاب السّير ‏ باب الستأمن - فصل وإذا دحل الحربي إلينا مستأمناً إلخ ۲۷٠/١‏ وعبارة الفتح: ((يلحقه عسرا)). 
(4) "الفتح": كتاب السير - باب المستأمن ‏ فصل وإذا دحل الحربي إلينا مستأمنا إلخ .۲۷۲/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ‏ فصل في استثمان الكافر 439/7 بتصرف. 
(3 "ط": كتاب الجهاد _ باب المستأمن ‏ فصل في استعمان الكافر 433/5 . 
(۷) "الدرر والغرر": كتاب التهاد ‏ باب المستأمن 5914/١‏ 
(۸) "المبسوط":كتاب السّير - باب في توظيف الخراج .84/١٠١‏ 
(4) "الفعح": كتاب السیر - باب المستأمن ‏ فصل وإذا دحل الحربي إلينا مستأمناً إلخ 771/5: بتوضيح من "ابن عابدين". 
)٠١(‏ "البحر": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ فصل تأحير استغمان الكافر عن المسلم ظاهر ه/9١١.‏ 
)0١(‏ "النهر": كتاب المهاد ‏ باب المستأمن ‏ فصل ف استعمان الکافر ق ۲۹٣//أ.‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ ...س ١‏ لس سب فصل في استئمان الكافر 


ماهم 


(ولا حزية عليه ف حول ١١‏ : و إلا بشرْط أحذها منه فيه و) إذا صار ذِميا حجري 
القصاص بينه وبين ن اسل ويَضْمِنٌ المسلِم قيمة حَمْره وعجنزيره إذا أتلفةء وتحبْ 
ال عليه ذا كله ل ون کی ای عن AS‏ ا E‏ 


وحاصله: أنَّ ما في "الوط" ر لارام فلا يناف تصریح م "العتاي" 
بالاشتراط» وهو ما يشير إليه قول "الهداية"2"7: ((لأنه لما اا سبي بغير تقدير الإمام چ وبه 
يستغنى عن قول "الستّعدية':”" ((فلعلٌ فيه روايتين)) فافهم وعليه فابتداء الَدَةٍ من وقت التقدم 
لا من وقت الدحول. 

]11۹4۰۹ (قولة: ولا جرية عليه في حول المكنع لأنه إنما صار ا بعده» فتَحبُ في حول 
الثاني "بحر 

|۹۹۲ (قولة: إل يشرط أحذها منه فيه) أي: في الحول» أي: بأن قال له: إن أقَمَتَ حرلا 

لجر 


(TH 


أحذت منك ايق "و" 
مطلبً في أحكام المستأمن قبل أن يَصيرَ ذم 
لد ۰ (قولة: وإذا صار شا يجري القصاصّ إلخ) اما 0 ل صبرورته e‏ 
عدا بل الدّية» قال ف "شرج ال" زرالاصل أنه يحب على الإمام نطرة المستأيتين ماداموا 
ف دارناء ۾ فكان يع كر الدَمّة E EE‏ في بقتل مُستأين» ويُقنص 


و 
4 8 
ا 


من لأْستأين بقتل جثله» ويستوفيه وارثه إلا کان معم»» وذگر يضا: ران تاين في دارنا إذا 


ا ْم عليه إلا ما فيه حق العبادٍ من قصاص أو حل أشي وعند بي 
E‏ ر كأهل الذمّة. ولو أسلمٌ عبد المستأين أجبر على بيو 


)١(‏ عبارة الهداية: ((لأنه لما أقام سنة بعد تقدم الإمام)) » انظر "الهداية": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ فصل وإذا 
دحل الحربي إلينا مستأمناً إلخ aE‏ 

(؟) "الحواشى الستغدية" كاب السير- باب المستأمن ‏ فصل وإذا دخل الحربي إلخ ۷۰/٥‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "البحر ب ال باسنا انو فقن غير استعمان الككافر عن المسلم ظاهر ٠١3/5‏ 

.7171/8 "الفتح": كتاب السير - باب المستأمن  فصل وإذا دحل الحربي إلخ‎ )٤( 

وه ' اشرخ ح السيرالكبير": باب ما تعب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة .١837/5‏ 

(3) انظر "شرح السّير الكبير”: باب الحدود في دار الحرب 1837/5 


الجزء الثاني عشر .ل [(84 0 سس فصل في استمان الكافر 


ولم برك يحرج به» ولو دحل مع امرأته ومعهّما أولادٌ صغارٌ فأسلمٌ أُحَدُهُّماء أو صار ذِميًا 
فالصغارٌ تع له بخلاف الكبار ولو إناثا؛ لانتهاء التبعية بالبلوغ عن عَقَلِء ولايصير الصغيرٌ تبعا 
لأحيه أو عَمَّهِ أو جدّه ولو الأب ميتا في ظاهر ر الرَوَاية وي رواية "امسن" : يصيرٌ مُسلِما بإسلام 
جد والصّحيح: الأول؛ ا لد ا الأدنى لصار مُسلماً بإسلام الأعلى» فیازم 
الحكُمْ بالرّدٍ لكل کافر؛ ا أولاد "آدم" ونوج " عليهما السلا ولو أسلم في دا رناوله أولاد 
ار ارو لم عر YN‏ را يق ا اي ا 
ع : ((أنّ تبعية الصغير تنبت وإ كان من يعر عن نفسيه)»» وذكر في موضع آخمر' ٣‏ ((اد 
المستأين ‏ لو قل مُسلماً ولو عَمْداء أو قط الطريق» أو قحس أحبارنا قث بها إليهم؛ أو نى 
تيلف اراي دم 1 و سرق - لا يتَقَضّ عهدة)). او 


Ci 


وحاصلة: أل المستأمِنَ 2 دارنا قا أن يصير 3 و حكم الذمي إلا ف و حوب 
5 5 7 
القصاص بقتله وعدم مؤاحذته بالعقو د أت غير ما فيه حق الع لے وي ي أحذ العاشر ر منه العش 


وقدّمنا قبل هذا الاب (وأنه الترم أمرَّ المسلمين فيما يُستقبل)). 
مطلب: ما يُوْحَدَ من النصارى زور بيت ا 
أقول: وعلى هذا فلا يِل أحذ ماله بعقّدِ فاسل بخلاف المسلم المستأين في دار الحرب» 


فل له اد مالهم برضاهٌم ولو ب: ربا أو قمار؛ لأ مالهم مُباحٌ لنا إلا أن الغدرٌ ا 


1 


برضاهم ليس غَدْراً من المستأمن» بخلاف المستأمن ن منهم ف فإرنا ان كا ينا مح ا اء الأحكام 


ي 


الشرعية فلا يل لمسلم في دارنا E‏ المستأمن ا م 


0١‏ المقولة |١۹۹۳٤[‏ قوله: ((وأولاة)). 
ر ای عن "شرح السيرالكير“ 
صااجي A‏ ترات لعن EE E‏ 


(:) المقوئة ]١۹۸۷۷[‏ قوله: ((لأنه ما الترم إلخ)). 


۲ 4Y 


حاشية ابن عابدين 0 دا 58688 ...فصل في استئمان الكافر 


مع المسلمين؛ ولا يجورٌ أن پوخ منه شيءٌ لا امه شرعا ون جرت به العادة» كالذي يوعد من 
زور بيت المقيس كما مناه“ في باب العاشر عن "الخير الرّملئ"» وسيأتي”" مام في الجزية. 
مطلبٌ مهم فيما يفعلَهُ لجار من ذفع ما يُسمّى "سوكرة' 
وتضمين الخحربيّ ما هلك في المركب 
PE DT‏ الاك لا أن خا إذا 
استأحروا کيا من حَرْبِي يُدفعون له أحرنهء ویدفعون أيضاً مالا معلوماً ارحل ري مقيم في 
بلادو» يُسمّى ذلك المال: سوكرة» على أنه مهما هلك من المال الناق في ال ركب حرق أو غرف أو 


E E : 0 قا و ان او اللي م ص‎ 5 EOC 
نهب أو غيره فذلك الرحل ضامن له مقابلة ما ياحذه منهم» وله وکيل عنه مستامن ثي دارنا يقيم‎ 
في بلادٍ المسّواحل الإسلاميّةِ يإذن السلطان, يقبض من التجّار مال السوكرة» وإذا هَلكَ من مالهم‎ 
في البحر شيءٌ يُودّي ذلك المستأمن للتجار بدلّه تماما والذي يَظهَّرُ لي أنه لا يل للتاجر أذ‎ 
بل الهالك من ماله؛ لأ هذا الترامٌ ما لا يارم.‎ 

ا ES‏ و 9 1 20 

فإن قلت: إِنْ الود ع إذا أحذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا لكت؟ 

ف اھا ب ی هذ التي 4 لأن الال لی و اا الم كر ل 

2 و 7 1 م 3 5 ا 5 ع‎ 7 e 

صاحب الر کہ وإن کان صاحب السو کر هو صاحب المركب يكون أجيرا مُشْتركا قد أحذ 


#إفصل في استثمان الكافر 4 
(قولة: والذي يُظهّرٌ لي أنه لا جل للتاحر أحذ بدل الهالك من ماله إلخ) لكن الراقع الآنَ أن 
أهلّ الحرب يدخلوت دار الإسلام بلا أمانء فهم حربِيُونَ غير مستأمنين» فلك واحدٍ من المسلمينٌ أخذ 
ما معَهُ من المال باي وجه كان ولو بدون رضاهمء وجري في ذلك الخلاف في أن ذلك فيمٌ أو للآحذ؟ 


)١(‏ المقولة [۸۲۷۲] قوله: ((لفقد المالية)). 
(؟) نقول: لم نر تمام هذا الكلام في فصل الحزيق» والله أعلم. 


اخ الفا حش عت کے 0 ٢‏ که ی فصل فياشعناة الكافر 


أجرة على الفط وعلى الخَمْلِء وكل من المودّع والأجير المشترك لا يضمن ما لا يمك الاحتراز 
عنه كالموت والغرّق ونحو ذلك. 

فإن قلت: أت 0 0 باب كفالة الرُحلين: قال لآحر: املك هذا الطَريقٌ فإنه من 
O‏ أ عالق لم يضمن لقان إن a E‏ الل ادي صن ر 1 
"الشارح 2" ها وو هعون الغار هة اة ة للمغرور نصا اه أي: بخلاف الأول؛ فإنه 


عا عدي 


لم ين على امان تولو فأنا ضامِنٌ» وفي "حامع الفُصولين”": ((الأصل أن المغرورَ إنما رح 
على الغارٌ لو حص الغرورٌ في ضيمن الْعاوّضة» أو ضَّمِنَ الغارٌ صفة السّلامة للمغرُور» فصار 
كقول الطكاة لزب اثر ان الدلرشكتلة هه مدهب من ال إل الا و كات الططكان اا 
NA EN‏ يفطي اتات اف 1 
قلت: لا يد ني مسالة اير من أن يكوت الغ عام بالط كما يدل عليه مسال لان 
قورف وا كين د ور غير عالم؛ إذ لا شك أن رب ال لو كان عالما بنقب اللو يك یکول 
هو لضي ماله اختيارمه رفظ ولغرو يم عن ذلك لا لمان اشامن زر غر 
وغرورا فهو مَعْرُورٌ وغرير: حَدَعَه وأَطمَعَه بالباطلٍ فاغترٌ هو)) اه A‏ صاحب 
لوکرو لا يد ترد اا ولا بعلم مول | َر هل يكوث أم لا وأا لخر من الأصوص 
والقطّاع فهو معلومٌ لو ر؛ لأنهم لا يُعطوث مال السوكرة إلا عند شدَةٍ الخوف طَمَعا ف 
اسا نول الهاللش فلي تكن ماتا من هذا ال ا تع كك يكوك لاخر ریات حريي 
ي بلا المرب قيعي ريك هذا لعف مع صاحب اسر رة ي بلاههم وياد مسه يدل 
الهالك وَيُرسِلهُ إلى التاجرء فالظاه”: أن هذا يحل للتاجر أحذة؛ لأنّ العقد الفاسِدَ حرى 


م 926 


بين حَرْبيّين في بلادٍ الحرب وقد وصل إليه مالهم برضاهٌم فلا مان من أخلروء وقد يكوڻ 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة 517551 ؟] قوله: ((فإن أمن)). 

(؟) انظر الدر عند المقولة ]۲٠۷٤١[‏ قوله: ((أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا)). 
(۳) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة إلخ ١١١/١‏ . 
(4) "القاموس": مادة ((غرر)). 


حاشية ابن عابدين /_ __سسم 44ة ل سس سد فصل في استكثمانالكافر 
قف مالهُ لهم piel:‏ بين " من 01 الذمة ا ولا 5 9 


التاجرٌ في بلادهم فيعقِدٌ معهم هناك ويَقبَضُ البدَلَ في بلادنا أو بالعكس» ولا شك أنه في الأولى إن 
حَصَّل بينهما خصامٌ في ي بلادنا لا يُقضى للشاحر بالبدل» وإذ لم يَخْصسّل خخصامٌ وفع له ال ال 
وكيل الُستأينْ ينا نع EVES E‏ لنة فيكو ن فنك اة 
مال حربي برضا وأا ي صورة المكس؛ بان كان لتد ق ادوا في بلادهي فالظاهرٌ: 
أله لا يِل أخحذهُ ولو برضى الخَربيّ لانتنائه على المد الفاسد الصّادرٍ في بلاد الإسلام عير 
حُكْمُهُ هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة فاغتيمة؛ فإنك لا تحده في غير هذا الكتاب. 

E‏ وترم غِيبتة كالسلم) Al‏ الذمة وب له ما لناء فإذا ا 
ل حرطن یا بل الوا إن ظط الذميّ اشد 

(۰ (قولة: ويأحذوة ببينة) ف بعض السخ: ((ويأحذونة)): وهو الناسب؛ لعدم ما 
ل 

.كه (قوله : ولو من أهل الذمة ج قال في "الفتم”": ((فإث رمث ق/00/ام أقاموا بينة من أهل 
الذمة قلت ١‏ استحسانا؛ لأنهم لا يُمْكِنهم ا المسلمين؛ أن أنسابَهُم في دار رل تعرفها 
ار ء فيما لا يَطَلعْ عليه الرّحَال» فإذا قالوا: لا نعلمُ له وارثاً غيرَهُم فع 
إليهم الالء وح منهم كوت لماحل الا NEAR‏ أبي حنيفة"» 


(قوله: قيل: هر قولهما لا قول "ابي 000 كما في المسلمين إلخ) لك المذكور في شتى القضاء: 
تركة قسيمّت بين الورئة أو الغرّماء بشهودٍ لم يقولوا: لا نَعلَمُ له وارثاً غيرَةُ أو غريماً لم يكفلرا خلافاً 
لهماء ولو قال الشهرد: ذلك لا يكفلون اثفاقاً. اه تأمّل. 

)20 "الفتحم" : كتاب الي باب المستأمن فصل و! ذا دحل الحربي إلينا مستأمناً د/۲۷۲. 


(0) في "ط": ((ويأحذونم). 
(*) "الفتح": كتاب السير - باب المستأمن - فصل وإذا دحل الحربي إلينا مستأمنا إلخ ‏ فروع د/١۲۷.‏ 


Yo./ 


الجزء الثاني عشر 70 ستل د 345 ت فصل ف اسشعمان العاف 


بعد الحؤل) ولو لتجارةٍ أو قضاء''؟ حاجةٍ كما يفيده الإطلاق» "نهر" (مُيع)؛ لان 


كت 
ع الذمة لا قف ومفاده: مع الذمى أيضا جه وا وا a ESS‏ 
كما في المسلمين 1 لسلمين» وقیل: بل قولهم جميعاء ولا يقب کناب مهم ولو ثبت أنه كتابة) اه أي: 


32 


لأنّ شهادته وحدة لد 1 > فكتابة بالأولل. 

۹۰۷ (قولة: بعد الحؤّل) أذ بد للد ة التي عيّنها له الإمامٌ حولا أو اقل أو أكثر. 

|۱۹۹۰۸ اقول كما يفيده الإطلاق) كذا جنه في "البح" وتبعَهُ في "التهر") وهذا 
ظاهرٌ إن خيف عدم عُودِه ولا فلا كما یفده التعليلك الآتي. 

۱۹۰ (قولة: لأن عَمَدَ a‏ الإسلام ا وعبارة 
لولم ررد ي عردو ضرا بللسلمين بريه ريا غاا ورالد ي ار الخررس رة قطع 
الحزيق) اه ولا يحفى أن المفهومَ منه: أن اراد بالعَوْدٍ اللحاق بدارهم بلا رخوع. 

99 (قولهُ: ومُفادُة: منمٌ الذمي أيضا) كذا في "النهر”*, وهو مُصرَّمٌّ به في "الف" 
حيث قال: ((و تنبت الذمي في حقهٍ من مّنع الخروج إلى دار الحرب إلخ)). 

ا خرو ج على وجه الحاق ب مرا کر ا وی اغا 

لا يمع كالسلي بقرية التعليل الما ف ا "شرج م السّير الكبير””” ': ررك الذمىّ 
لو أراد الد حول إليهم بأمان فإنه من أن يدجل Rs‏ أو سلاحاً؛ لذ الاه من حال 
)١(‏ في "و": (روقضاء))» وفي "ط": (رلقضاء)) 
(9) في 'ب": ((عهد)). 
(") "البحر": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ فصل تأخير استعمان الكافر عن المسلم ظاهر ٠١9/5‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب السیر - باب المستأمن ‏ فصل فی استكمان الكافر ق ./٠۲۹‏ 
(د) المقولة ]١۹۹۰۹[‏ قوله: ((لأن عفد الذمة لا ينقض)). 
3( "البحر": كنات اليرت باب المستأم. ن - فصل تأخير اميا الكافر عن المسلم ظاهر ۹5 . 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ فصل لا يُمَكنُ مستأمر فينا سنة 53/5. 
(۸) "النهر": كتاب السیر ۔ باب المستأمن ‏ فصل في استئمان الكافر ق۳۲۹/أ. 


2,5 الفتح : كتاب السير - باب المستامن - فصل وإذا دحل الحربي إلخ - فروع د .V/‏ 
له "شرح السير الكبير": باب ما يحل للمسلمين أن ينوه دار الحرب من التجارات 51/7/5 5117-1١‏ 1. 


حاشية ابن عابدين .. _سسسسس 8487 ست قصل في اسكمان الكافر 


(كما) يُمنمٌ (لو وضع عليه الخراج) بأن ألزمَ به وأعذ مده عند خُلول وقتِه؛ لأن 
حراج الأرض AD O O O‏ 


أنه يَبيعْةُ منهم؛ بخلاف المسلم» إلا أن يكون معروفا بعداوتهم» ولا يُمنعٌ من الدحول بتجارةٍ على 
البغال والحمير والسفن؛ لأله لحمل لکن يستحلف أنه لم برد بَيْعَ ذلك منهم)). 

31 (قولة: كما يمن الأولى أن يقول: ((كما يصيرٌ ذما)) كما قاله الإمامُ "محمد" 
رحمه الله تعالى ف 'السير الكبير”©: ((إذا دحل الحربي دار الإسلام مان فاشترى أرض حراج 


فوضيع عليه الخراج فيها كان ذِمِيّا)) اه قال "السّرحسي”": ((فيُوضّعٌ عليه حراج رأسِه 


ولا يرك أن يُخرّجَ إلى دارو؛ لأنّ حراج الأرض لا يجب إلا على مّن هو من أهل دار الإسلام» 


فكان ذميًا)). وتي "الهداية": ((وإذا رمه حراج الأرض فبعد ذلك تازمه الحرية لسّنةٍ مُستقبلة؛ 
لأنه يصيرٌ ذميّا بلزوم الخراج» فتعتبرٌ اده من وقت وُحوبه)). 
e‏ غ E‏ ر 7 

۹۹۹۲ (قوله: بأن لزم به واجل منه) الظاهر: أن المراد بالأحدٍ استحقاق الأخل منه» وهو 
تان الوق حو رودم ترا مرل ار لالض بيقر ول عر اكية زر بلقل 
إنه يصيرٌ ذمّامجرّد الشّراى وهو حلاف ظاهر الرّواية؛ لأنه قد يُشتريها للتحارةء قال في 
زراعتها أو تعطيلها مع التمكن منها إذا كانت في ملكه» أو زراعتها بالإحارة وهي في ملك غيره 
إذا كان حراج مُقَاسّمَة؛ فإنه يو حذ منه لا من المالك فيصيرٌ به ذِميّاء بخلافف ما إذا كان على 


9 1 ا ال مرو عر 42 3 و 9 
ات 0 ha‏ ألحذه منه عند 2 ا 
لفتح : ((والمراد بوضعه: إلزامه به وآحذه منه عنا حلول وقته» وهو عباشرة السبب» وهو 


المالك)) اه أي: بأن كان خراجا مُوظفاء أي: دراهم مغلرمة و فإنه على بالف الأرّض + فا صي 


به امستأحرٌ ذميّاء لأنه لا يْوْ تحذ منه» أا حراج المقاسّمةٍ ‏ وهو: ما يكونٌ جُزءا من الخارج كنصفه 


.717 43-77 4 4/5 انظر “شرح السیر الكبير": باب متى يصير الحربي ذميًا؟‎ )١( 
(؟) "شرح السّير الكبير": باب متى يصير الحربي ذميًا؟ 45-55414/5؟؟ بتصرف.‎ 
۲ "الهداية": كتاب السير - باب المستأمن  فصل وإذا دحل الحربي إلبنا إلخ‎ )( 


اء ا 9 2 1 3 1 3 5 ١‏ 1 3 0 07 3 1 7 
)٤(‏ الفتح : كتاب السير ‏ باب المستأمن - فصل وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا إلخ ‏ فرو ع ۲۷٠/١‏ بتصرف. 


إو الفا عشي ,ج بعت ج 0۷ و فصل في اسكمان الكافر 


كخراج الرس (أو صار لها) أي: المستأمنة الكتابيّة (رَوجٌ مُسلم أو ذِمَي)؛ لتبعيّتها 


5 - فإنه ونح من الْستأجر» ل كن هذا على قولهماء أمَّا على قوله فإ الخراج تاها على 


2 (Diz 


لبور ضرت و عورف مرج يله ا » وهو الموافقٌ لما تقدم' 2 


باب العشر» وقدّمنا تر حي قول "الإمام" هناك ففي إطلاق "الفتح" تر الإيهامِه أن ذلك متف 
عليه عندناء ولم يَّه على ذلك في "البحر" و"النهر"» فتدبر. 
1493 ) (قولة: کخراج الرّأس) أي: في أنه إذا التَرمّه صار مُلترماً E‏ في دارناء 
ا 
ول أو صَارٌ لها إلخ) أي: 0 بذلك» وظاهرة: أن انکاح ادت بعد 
دخولها دا را وی بط امار ودار نا : نم صار الج ُسلماً أو ميا فهو كذلك كما 
فاده في "البحر "50 ود الک لأنها لو كان عوسي ال رها يعرضْ القاضي عليها 
الإسلامً؛ فان ألمت وإلا هرق ينما ولها أن ترحع بعد اتقضاء حتها كما في "شرح السَيْر”00. 
١‏ (قولة: لشعيّتها لم اراد باعي کر نها التَرّمَت ال اق "البحر” أ وهذ 
مل لنرّوج المسلم ٍ 9 تمل للع فافهم. 
اكه ووت لم دحل يهام قارط مب عقوه عليه كما أضار ليه ارب 


(A) الى‎ 


(1) "شرح السّير الكبير”: باب متى يصير الحربي ذمياً؟ 410/0 ۲۲. 

(۲) المقولة [884375] قوله: ((والعشر على المؤجر)). 

(") "البحر": كتاب السّير ‏ باب المستأمن ‏ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر 3/5 .٠١‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الستير - باب المستأمن ‏ فصل تأخير استدمان الكافر عن المسلم ظاهر .١١١/5‏ 
(5) "شرح 2 الكبير": باب بيان الوقت الذي يتَمكُنُ المستأمن فيه إلخ 1834/5 

(3) "البحر": كتاب السير - باب المستأمن ‏ فصل تأخير استثمان الكافر عن المسلم ظاهر .١١١/5‏ 
(۷) "تبيين الحقائق” : کتاب السّير - باب المستأمن - فصل لا مَك مستأمن فينا سنة 75/9 5. 
(8) "البحر": كتاب الْسَّير - باب المستأمن ‏ فصل تأير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١١/5‏ 


حاشية ابن غابدين ‏ .عمسم سيد 8448 سسيسسيس قصل في استكمان الكافر 


(لا عكسة) لإمكان طلاقهاء ود نكحَها هنا فطالبتة مرها فلها مه من الررحوعء 
"تتارحانیة' فلو لم يفوا" حتى مَطَى حول بغي صبرورنة ميا على ما مر عن 
"الدرر"» ومنه عَم حُكم الذّين اد ي دارا (فإن رَحَعَ) المستأمنُ (إليهم) ولو لغير 
دارو رل دَمّه) لبطلان أمانه (فإن ترك وديعة عند معصوم) مسلم أو ذمي (أو قينا 
عليهما فاس أو فن بالبناء للمجهول» E O O ET‏ 


(۷ ۹ (قولة: لا کس رعق بم/ب] أي: لا يصيرٌ المستامِن ذِميَا إذا نکح ا ك 
10 طلاقها فيرع إلى بلده» فلم يكن ملتزما لقا ؛ وكذا لو دحل بان 0 اه 0 
وما في "الهداية"_ في آحر كتاب الطّلاق: ((من أنه يصيرٌ ذِميا بلتزوّج في. دارنا)) - غلط من 
الكاتب مخالف E‏ الأصدت فاده و في "الت 


ره كن هم 


|۱۹۹۸ (قولة: على ما م 'عن "الدرر") أي: من أنه لا يشرط قول الإمام: إن أقمت 
ا 

لحكل (قولة: و إلخ) أي: من ع اهر غلم 0 غيره من الدين؛ فإ للدائن مَنعَهُ 
من الرجوع أيضاء لادا نومص ول ضار ميا 


2 0 2 
5 وس 5 ما 


۹۹۲۰۱ (قوله: فان رَّحَعّ المستأمن) ظاهرة: rE‏ کل دک بكرلا ذميا أو 


بعده؛ لان الذمي إذا لَحِقَ بدار ل انا 


رر 


|13411 (قولهُ: ا أي : من غير ظهُورٍ على دارهم؛ بأ وده مسلم فاسره. 
)١(‏ "التدارححانية": كتاب السير - الفصل الخامس عشر في المسلم يدخل الأشياء في دا ر الحرب إلخ ۲۸١/١‏ بتصرف. 
(۲) في "و": ((يف)). 
(*) "البحر”: كتاب السثّير - باب المستأمن - فصل تأخير استكمان الكافر عن المسنم ظاهر .11١/5‏ 
(5) "الهداية": فصل: وإذا أرادت المطلقة أن تخر ج بولدها إلخ ۳۹/۲. 
(د) "النهر": كتاب السیر ۔ باب المستأمن ‏ فصل ف استنمان الكافر ق599/ب 
(3) ص۳۹٦‏ "در" 


(۷) "البحر": كتاب السبر ‏ باب المستأمن ‏ فصل تأخير استعمان الكافر عن المسلم ظاهر .1١١/5‏ 


الجزء الثاني عشر ست د 145 لعل سب فصل في اسكمان الكافر 


.كعلى : غلب (عليهم فأحذوه أو قتلوه سقط دينة) وسلمه وما غصب منه وأحرة عين 
آجَرّها”' لسّبق يده (وصار مالهُ) کودیعته» وما عند شريكه ومُضاربه وما في بيته 


في دارنا ف Ree Ree eos‏ عله معام وماق اد وق مجان برقي واج 


٠٠۹١‏ (قولةُ: بمعنى غلب) الأولى تأحيرُهُ عن قوله: ((عليهم))؛ لقول "المغرب”": ((ظهر 
عليه: غلب)). 


5 2 ۴ 5 8 ت اباي م 3 ۴ 
(۹4۲۳ (قوله: فأحذوه) احتراز عمالو هرب كما يأتي' 8 
4 (قوله: سقط دينة) لأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطت ويد مر عليه 


5 ت 5 0 ۹ 7 2 1 3 2 2 يو“ ی 
أسبق إليه من يد العامّة؛ فيختص به فيَسقط ولا طريق لجعله فيئا؛ لأنه الذي يو عد قهرا 


ولا يصو ذلك في الدّين» "نهر" وهذا معنى قوله الآتي: ((لسبق يدو)): فهو علة للكل. 


2 يي ع E‏ 0 3 
(ه؟1594) (قوله: وسلمه) آي: لو اسلم إلى مسلم دراهم على شيء. 

ق 1 ا ودار (a)‏ ا 7 1 ب الل SOO‏ 
۱۹۹۲٩|‏ (قوله: وما غصيب منه) ذكرة في لبحر بحناء وبنى عليه في اهر اللي 


ك ت 
والاجرة. 
17 اخ ع م تام ا ال 2 
549 (قولة: وصار مالة) أفاد أن الدَّينَ ليس مالة؛ لأنه منك المديون» وللمالك حم 


الطالبة به لييستوق مثله لا عينه. 


2 


۱۹۹۲۸ (قولة: كوديعته) أي: عند مُسلم أو ذميء "ملتقى”"". قال "ط”: ((وكذا غيرة 


عد 3 
2 
ی 

2 


(ا) في "ط": ((أجرها)). 

(۲) "المغرب": مادة ((ظهر)). 

)ا د در 

)٤(‏ "النهر": كتاب السّير - باب المستأمن ۔ فصل في استعمان الکافر ق ۳۲۹/ب. 

(5) "البحر": كتاب السير - باب المستأمن ‏ فصل تأخير استفمان الكافر عن المسلم ظاهر .١١١/١‏ 
(3) "النهر": كتاب السّیر - باب المستأمن ‏ فصل في استكمان الكافر ق۳۲۹ ب 

(۷) "ملتقى الأبحر": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ فصل لا يقيم أكثر من سنة .۳١۸/١‏ 


(8) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ‏ فصل في استئمان الككافر 170/5 بتصرف. 


Yo\/Y 


حاشية ابن عابدين  .‏ فهك سس سسسب قصل في استكمان الکافر 


واختلف في الرّهن» ورجّح في "النهر": ((أنه للمُرتهن بدينه))» وني "السراج": ((لو 
بُعَّث من يأحذ الوديعة والقَرْضَ وجب التسليمٌ إليهم) انتهى» وعليه فيُوفى منه دَينهُ هنا 


e‏ ل 


ولو صارت وديعتة فيا (وإن قبِلَ أو مات فقط) بلا غلبة عليه (فديته” ' وقرضة 


وكيس وريم لأنّ نفسَةُ لم تعر مُغنومة فكذا مال كما لو ظهرَ عليه فرب ا 


بالأول))» وتي "البحر””": ((وإنما صارت وَديعنَةٌ غنيمة؛ لأنها في يده تقديراً؛ لأنّ يد المُودّع 
E a‏ ا ا AE‏ 
ولكرية NE Sale‏ بر EASES‏ 

۱۹۹1۹1 ل واحتلفّ ٤‏ ا ي توي لر نهن بذينة: وعيل "عمن": ياء 
وو د و وينبغي تَرحِيحُهُ؛ اننا زاد على قاثر الدّين في 2 
الوديعق "بحر" وردّه في "النهر”“: ((بأن تقديمٌ قول ' أبي يوسف" يُوَذِنُ بترحيجه؛ وهذا ا 
الكديعة ركم كافج كاه لامر اليا EE E‏ ولا كذلك الزَّمِنُ)) اه. وأحاب 
ا : ((بأنه على تسليم أن التقديم فيد الترجيح دائما ناويك حي رس N‏ 
الرّهْنُ قَدْرَ الدّينِء آم الزيادة ققد خر حرق كات الرعرن: بأنها أنانة غر ضر :و كنذا قال 
ا (والحق ما في "البحر"))» وذكرَ نحو ذلك. 

كفل (قولة: ا لكك إليه) E‏ سره أو بقتله ولم يوجَد 


ا 1) 
ص ٠.‏ 


احدذدھماء 
8 7 ل 1 8 5 5 2 
۹۳۱ (قولة: وعليه) أي: على ما ذكر من وجحوب التسليم» وو جه البناء: ال طلب غرعه 


)١(‏ في "و": ((عليهم)). 

(؟) ي "د": ((فدينه)) بالنون» وهو تحريف. 

(*) "البحر": كتاب السّير ‏ باب المستأمن ‏ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر .1١1/5‏ 
(4) "النهر": كتاب السیر - باب المستأمن ‏ فصل ف استعمان الكافر ق579/ب. 

(د) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ‏ فصل في استمان الكافر ق575/ب. 

. ٤٦٠/۲ "ط": كتاب الجهاد  باب المستأمن  فصل في استئمان الكافر‎ )١( 


الجزء الثاني عشر ‏ د 8588 سس فصل في استئمان الكافر 


فماله له. (حربي هنا له ثمة عرس وأولاذ ووديعة مع مَعصوم وغيره فأسلم) هنا 


كطله بوكيله أو رسولهء وهذه المسألة ذكرَّها في "البحر" بحثاء فقال: ((ولم أرَ حُكُمّ ما إذا كان 


على لكاي كي خسم و ل أداهُ له في دارنا ثم رَحَمَ ولا يُخفى أنه باق؛ لبقاء المطالبق 
وينبغي أن يُوفى من مله تروك ولو صارَّت وديعنة فشا)) اهف ولا 25 أن فيما ذكرهُ 

"الشارخ" عا ل "الت" ((من بناء الجالدضن هاعابا تقورة العو و 6 11 
وقال و "لني" و كانت الردهة م غير ب جنس الدّين باعها القاضي ووفى منهاء 
وقد أفتيت بذلك)) اه. 


EEE 


19989 (قولة: ماله له) وكذا دينه» ويّلِمُ من ذلك أنه لو ا أرسل من يأحذة وخب لهه 


كما لا يخفئ. 
]113۹7 (قولة: : له تمت أي: في دار رر بالكسر» أي: زوجة. 


f4]‏ (قولة له: وأولادٌ) أي: ولو قار لأنّ الصَغيرَ إا - أباة قي الإسلام عند اتحاد 
اذاي" "اوجرن اننا لما في "شرح التحري "0). ((وكذا يُتبعٌهُ إذا كان المتبوعٌ في دار 
الحرب والتابع في دار الإسلام») اه أي: لان اسل في دار الحرب من أهل دارنا. 
مطلب مُهمُ: الصَّبِي يبع أحد أبويه في الإسلام 
وإن كان يَعْقِلٌ ما لم يلغ وخخلافة خطأ 


(تنبية) 


EE 


في "شرح السير لسير الكبير"7” ©: ((لو دحل الصّغيرٌ الذي يُعبّرُ عن نفسه ذَارَنا لزيارة أبويه؛ 
)١(‏ "البحر": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ فصل تأخير استعمان الكافر عن المسلم ظاهر .١٠١١/١‏ 
(؟) "النهر": كتاب السیر - باب المستأمن ‏ فصل في استعمان الكافر ق379رب. 
() "البحر": كتاب السير - باب المستأمن ‏ فصل تأخير استعمان الكافر عن المسلم ظاهر 1/5 .1١‏ 
(4) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية: في أحوال الموضوع - الفصل الثاني: اناكم لا حلاف في أنه الله 01/9 
(د) "شرح السّير الكبير": باب بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله إفخ 6105/5 1107/1 . 


حاشية ابن عابدين  __‏ 88# سس فصل في استثمان الكافر 


(نم ظَهَرنا نا عليهم فكلَهُ في لعدم يده وولایټه ولو سي طِفلَهُ إلينا فهو قن مسلم 


داف تاجو قار مروف ين OS‏ 


ن اا ا للخو إل دان قري غوف نا إذا کنا ملسن أو أحدهما؛ ا 
8 7 س ا 

مُسلما تبعا للمُسلم منهما؛ لأ الذي يعبر عن | “اق /]] نفسه ‏ في حكم التبعيّة في لإسلام- 

ET من 5 ينا 4 الذى ي ي‎ ٠ نفسله))) قال: لوي 1 ا يقول‎ E 


عدرل 


شه لا يصيرٌ سلما نبا لابو فقد نص "محمد" ههنا على أنه بصي مُسلما)) اه 

والحاصل: أنه تفَطِعٌ تبعّة الولد في الإسلام ا رارق اق كنا صرح به 
عه ومقتضاة: أنه ل و بلغ مجنو 
ابن الشلبي E‏ : ((من أن الصبي إذا عقا لاي e‏ بإسلام أحد أبويه))» فقد علمت أن شخ 
القول طا وقد تهنا على ذلك في بابو نكاح الكافرا وق E A‏ 


سبي مع أحد أبويه))» وبي ما لو ادَّعى لابن البلوغ وبَرَنَ وادّعى أبوه أنه قاصيرٌ برهن أيضاء 


6 
وا 


نونا قى التبعية, وبه ظَهّرَ ما في "فتاوى العلامة 


يريه القاضي اهل | الخيرة» وأما لو كانت الذعوى بعد مضي مدَةٍ تقد نة الأب أنه قاصرٌ ليُجَعَلَ 
لابن مُسلما كما أفتى به د ' وأطال في تحقيقه في تاو اه" و ف أنا واحر کناب الدعوى. 


|73۹4۳ (قولة: ثم ظھرنا عليهم) أي: : على دارهم. 
7 (قولة: فک أي: کل ما 5 عرسيه وما بعدها 


1 (قولهُ: ولو سبي طِفلهُ إلخ) قال في "البحر": ((ولو سبي الصَِيُ في هذه المسألة 

0ق واد د": ((فظهر)). 

(۲) في النسخ جميعها: ((لا يعبرُ))» ول ما ألبتناه من "شرح السيّر الكبير'ء وقد نبّه عليه "ابن عابدين" رحمه الله 
في منهواته فقال: ((قوله: ((لا يعبّر» لفظة ((لا)) زائدةٌ كما لا خفی. اه تاجي)). 

(5) "شرح السير الكبير": باب بيان الوقت الذي يتمكنُ المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله 81.75 ,١‏ 

. ٤1۸/۱ تقدمت ترحمته‎ )٤( 

(5) المقولة ]٠۲۹۹١[‏ قوله: ((والولد يَتبْعُ حير الأبوين ديناً)). 

(5) المقولة: [221/] قوله: ((كصبي سبي مع أحد أبويه)). 

(۷) "الفتاوى الرّحيمية في واقعات السّادة الحنفية": لعبد الرحيم بن أبي اللطف بن إسحاق المقدسى (ت5 ١٠1اه).‏ 
(إيضاح المكنون" ١۲‏ "سلك الدرر" 5/8 "هدية العارفين" ٠ .)0 1٤/١‏ 


(۸) "البحر": كتاب السَّير ‏ باب المستأمن ‏ فصل تأحير استعمان الكافر عن المسلم ظاهر .١ ١1/5‏ 


الجزء الثاني عشر 0 دا 3885 الم سب فصل في استلمان الكافر 


لاتحادٍ الدار (ووديعتة مع معصوم له) لأن يده كيّدِه ‏ مُحترمة (وغيرهُ في ولو 


وصار تي دار الإسلام فهو مسلم نيعا ي لاا احتمّعا في دار واحدق بخلافض ما قبل إنحراحه 
وهو فَيءمٌ على كل حال)) اه لکن في 'العزمية": ((قولة: ولو سي أي: مع أنّه؛ انه لو سبي 
بدونها لا تظهرٌ فائدة التبعيّة بالأب؛ فإنه حكة بإسلامه بتبعيّةٍ الدار على ما مر في كتاب 
الصلاة)) اه أي: ون الجنائز. 

|۱۹۹۳۸ (قوا له: لاتحادٍ د الدَار) لأنه نه لما لما أسلمٌ في لي دار الحرب تبه ا E‏ 

فالمرادُ يالدار: دار الحربي» فافه زقلك و 

لم سل بل بعت إلى الإمام: د دار الحربب وأبعٹ بِالخَرَاجٍ كل سنةٍ جاز 
il‏ عنزلته”؟» ويكوث الأب أحقّ “الما لا أن للع لا ملك بالق وكذالو 


3 


اق لم بوجد الريل»: و 


و سس 


داك وم رمو د ري در عي رمك تمس وسيل عليه 
وتمامة في ' أشرح السير ا 
عه ة) (قولة: أوغيرة» أي: E‏ من الطفلٍ والوديعة مع مَعْصُومٍ وهو أولاذة الكبارٌ 


5 1 ا 
وعرسه وعقاره وود لا ري درر 


٠۹۹٠‏ (قولة: لعدم النيابة) أي: نيابة الغاصب عنه. 


(قو لو ألم الأب أو صار ذم ثم رح حتى هّنا على دارهم تَبعَهُ طفلة 
I os o‏ َيه باللحاق. 


)١(‏ 'الفتح": كتاب السّير ‏ باب المستأمن ‏ فصل وإذا دحل الحربي إلبنا مستأمنا إلخ ۲۷٤/١‏ بتصرف. 

(۲) المقولة [دد ]۷٠‏ قوله: ((تبعا للذّار)). 

(") "الدرر والغرر": کتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ۲۹۵/۱. 

)٤(‏ ((ویکون طفله ذميا بمنزلته)) ساقط من "م". 

(5) انظر "شرح السيرالكبير":باب بيان الوقت الذي يتمكمٌ المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله إلخ .١۸۷۸/١‏ 
(3) "الدرر والغرر": كتاب 006 - باب المستأمن 927١‏ 5. 


حاشية ابن عابدين ج ڪڪ ج 0-3 "مكهت 1199555 فصل في استئمان الكافر 


(و للإمام) حق (أحذ دية مسلم لا وَل لهم أصلا (و) دية (مُستأمين أسلمٌ هنا من عاقلة 
قاتله حطاأ) لقتله 5 0 (وق العمد له القتلٌ) افا (أو الدية) م دلا العف 


5 3 


٠۹١|‏ (قولة: 8 تی اعون دِية إلخ) افلقظ و ا 
((من أن أحذه الدّية ليس لنفسه بل ليَّضَعَّها في بيت المال وهو المقصودُ من ذكرها هناء 
إلا فحكم القثل انلا معلوجٌ ولذا لم ينص على الكفارة؛ لما سيأتي في الجنايات)). 

15549 (قولة: ودية مُستأمِن أسلمَ هنا) أمّا إذا لم يكم اا » أو لم يسلم لا شيءَ 
على قاتله كما في "شرح مسكين "0 وتقدء1") 1 هذا الفصل: لاما لو ألم في دار الحربو 
فقتله مُسلم)). 

۹٤۳١‏ (قولهُ: له القتل قصاصاح لان الديّة وإ كانت أتفعَ للمُسلمين مِن قتله لكن قد تَعُودُ 
عليهم من قتله وهي أن يَرَجر أمثالة عن قتل المسلمين» "بر "“. 

۹ لقاتل؛ لأنّ موب العَمْدِ هو ادق الع‎ E و أي:‎ 7 ENT 


(قولة: كما في "شرح مسکین') تقل ق "اشر تبلالة" چ عدم لزوم الدية بقتا ل المستأمين عن 


'الجوهرة" نقلاً عن "النهاية"» وَل بعدهُ عن "الريلعي" تصحيح حّ التسوية ينه وبين ت لي وا الكو 
ف الدّيات دک ا ي "الجوهرة" 1 والاستدراكٌ عليه عا قِِ "الإختيار" من التسريق ر "ريعي" ذلك 
ول "لحي" ماك عن لي" امت ما صا ازمر ور واعدلاف لصحي ا حو د کوت 
ما نقلهُ في ارد عن "النهاية"» والله أعلم اه. فالأظهرٌ ل "المحشي" أذ يقول: قبدَبما إذا أسلم؛ لأنه إذا 


لم لِم يكون حق احا الذية 3 للوارث لا للإمام. 
00 "البحر" كناك السير باب اتان - فصا ل تأخير استعمان الكافر عن المسلم ظاهر د لات 
حك "شرح منلا مسكين على الكترا ': كتانب السير - فصل: لا يمكن المستأمن ص 5۸ ١ے‏ 
(©) المقولة 5851 ]١‏ قوله: ((لأنه بالأسر إلخ)). 
(4) "البحر": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ فصل: تأخيرٌ استغمان الكافر عن المسدم ظاهر .١١7/5‏ 


YoY 


الجزء الثاني عشر ...س 0588 مس ب فصل في استتمان الكافر 


وحاصله: أن للإمام أن يُقَتلٌ أو يُصالِحَ على الد :بة إن رضي ) القاِلُ بالصلح» والظاهر: أنه 
ليس له الصُلحٌ على أقلّ من الي كما يُفيدُه التعليل التي إلا إذا لم عك إثبات القتل عليه كما 
ف 0 اليتيم» تأمّل. قال في "الشرنبلالية"27: ((وهل إذا طب الإمام الذية ينقلب القصاص مالا 


في الولي؟ ينظ ) اه. 
قلت: ا لظاهرٌ: نعم؟ ؛ لقول ال ((وإنما کان للسّلطان ذلك أي: القعل أو الصلح؛ 
لأنه هو ولي المقتول» قال عليه الاد والسلام: )) السلطان ولي 0 يه ولي له 0 اه 


(قولهُ: وهل إذا طلب الإمام اليه تقب القصاص مالأ كما في الرلي؟ فلبظ ر فان الضاه: 
إلخ) الذي يظهرٌ عدم انقلابه مالا فان انقلاية مالاً في الونيّ ‏ لو TT‏ 
والمسّلطات لا يلك الو صرجا فلا تسر اليهة في حقه مُسقطة له قم رأيت ق "خاشية عبد اللي" من 
كتاب الحنايات عند قوله: والقوَُ ينما نصة: (رفلا يأححدٌ ولي المقتول دية إلا برضا القائل حتى لو لبت على 
أحدٍ قل يوب القصاص أو قر به وطلب الولي الدّية ولم يَرْضّها القاتلُ سقط القصاصٌ بطلبه الدّيةه وسَمَطّت 
أيضاً لعدم رضا القاتل كما في الشروح» اه. فانظرْ من أينَ أتى ل "الشرنبلالي" لزو وم نشوا م رايذي 
"شرح الملتقى" من كتاب الجنايات ما یوافق ما نقلهُ "عبد الحليم"؛ ونصّة: ((لو 5 ال الولي: أنا آخحد الال بدل 
القصاص ولم برض القائلٌ ليس له أذ الال لعدم الصلح ويُسقط القصاص بالعَفو)) اه. 
)١(‏ في هذه المقولة. 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ۲۹۵/۱ (هامش "الدرر والغرر). 
)۳( "الفتح" : كتاب السير باب المستأمن - فصل وإذا دحل الحربي إلينا مستأمناً إلخ 5 
(4) لفظ الحديث: ((أيْما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (ثلاثاً)» فإن أصابها فلها مهرها ما أصاب منهاء 
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)). 
رواه إسماعيل بن عليه وهَمّام وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن رجاء» ومسلم بن خخالد» وعبد المجيد بن أببي رواد 
وسعيد بن سالم وابن المبارك» وإسماعيل بن زكرياء ومعاذ بن معاذ؛ وأبو عاصم الضّحَّاك بن مخلد» وسفيان 
الثوري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وابن وهب» ومؤمّل بن إسماعيل» وحجاج بن 
يل بوعبد الوهات بن عطاء» ويحيى بن أيوب» وعبيد الله بن موسى كلهم رووه عن ابن حريج أخبرني سليمان بن 
موسى وبشر بن الْفَمل ثنا الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا .. .. الحديث» زاد إسماعيل عن ابن حريج قال: 
فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه» قال: و کان سليمان بن موسى وكان! فأثنى عليه اه. 5 


حاشية ابن عابدين لل سمي اع ٠:‏ ا فصل في استئمان الكافر 


= ورواه الشاذكوني ‏ متروك ‏ عن بشر بن المفضل عن ابن جريج نحو رواية إسماعيل» وزاد: أحاف أن يكون وهم 
علي» قال ابن عدي: وهذه القصة معروفة بابن عُليّة. 
أخر جه أحمد ٠٠١ » 4۷/١‏ وعبد الرزاق (477 )٠١‏ في النكاح ‏ باب النكاح بغير ولي؛ وابن أبي شيبة ۲۷۲/۳ في 
النكاح - من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان» وإسحاق بن راهويه (144): والشافعي كما في "منده" 211/79 
والحمّيدي (۲۲۸) والطيالسي ))١477(‏ وسعيد بن منصور في 'سننه" (37) (275) في النكاح ‏ باب من قال لا 
نكاح إلا بولي» وأبو داود )۲١۸۳(‏ في النكاح ‏ باب في الولي» والترمذي )١١١7(‏ فی النكاح ‏ باب ما جاء لا تكاج 
إلا بولي» والنسائي في "الكبرى" (4 5375) في النكاح ‏ باب الثيب يتبعل أمرها لغير وليهاء وابن ماجه (۱۸۹۷) في 
النکاح ۔ باب لا نکاح إلا بولي» والدارمي (TIA)‏ ی النكاح - باب النهي عن النكاح بغير ولي» وابن الخارود 
ويك O‏ : 03 كه 1 1 ت را ك0 i‏ 
في 'المنتقى" :)7٠١(‏ والطحاوي 7/7 في التكاح ‏ باب الدكاح بغير ولي عصبة» والدرقطني في 'السنن 
0 ۲۹ و "العلل" (د أرق ۱۱۷-۱۱١‏ وأبو يعلى »)٤۷٥۰(‏ وابن حبان »)4۰۷٤(‏ والحاكم 2154/5 
والبيهقي في "السنن" “ارد 2٠١‏ و"المعرفة" ۲۹/١ ٠‏ وابن عدي 55/7: وأبو نعيم في "الحلية" ۸۸/١‏ وابن عبد البر 
في "التمهيد" 85/19,: قال الترمذي: هذا حديث عندي حسنء قال الدارقطنى في "العلل" (د رق 5 ١١/أ):‏ ورواه 
عبد الله بن فروخ الأندلسي عن ابن جريج عن أيوب بن موسىء ووهِم فيه إثما هر سليمان بن موسى اه. وابن ضروخ: 
قال البحاري: تغرف وتدكر ثم قال: وانفرد مطرف بن مازن» فرواه عن ابن جريج عن هشام وهم فيه اه. ومطرف 
کذاب» قال: ورواه اهباج بن بسطام عن الثوري عن ابن جريج عن موسى عن الزهري؛ ووّهم فيد إنما هو سليمان بن 
موسى» ورواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري فأسقط سليمان بن موسى» ووّهم قي إسقاطه. وتابعه ابن لهيعة عن ابن 
حريج عن الزهريء ووّهم أيضاء ثم أحرجه د/ق8١١/أ‏ عن الهياج وابن لهيعة قال: ورواه بكر بن الشرود [متهم] عن 
الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن شداد عن عائشة:؛ تفرد به بكر اه. 
أما زيادة إسماعيل: ا سأل أبو حاتم الرازي أحمدَ بن حنيل عن هذا فمال: إن ابن حريج له كتب مدونة وليس 
هذا في كتبه» وقال يحبى بن معين: ليس يقول هذا إلا ابن علية» وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على 
عبد المجيد بن أبى رواد فأصلحهاء قال الدوري فقلت ليحيى: ما كنت أظن أن عبد المجيد هكذا فقال: كان 
أعلم الناس بحديث ابن حريج» ولكنه لم يبذل نفسه للحديث اه البيهقي »٠١١/۷‏ وابن عدي 512/7. وهذا 
يدل على تضعيف ابن علية في ابن جحريج وإن كان فيه تقرية لابن أبي رواد فيه. 
ثم هذا ابن أبي رواد قد رواه بدون هله الزيادة لكن مراد ابن معين أنه احتاج إلى غيره ليصلح كتبه منه» وهذا ضعف ولا شك. 
وعلى فرض صحتها فقد قال ابن حبان: وليس هذا [عدم معرفة الزهري له] ما يهى الخبرٌ عثلهء وذلك أن الخيّر الفاضل 
لتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه وإذا سل عنه لم يعرف بدليل تسان النبى ل في الصلاة وهو 
المحصوم: فلما جاز ذلك كان من بعده من أمته الذين لم يكونوا معصومين جواز النسيان عليهم أجوز اه باختصار. وهذا 
مذهب المحدثين والشافعية. انظر "المع" للشيرازي ص٠ .-١1‏ و"شرح تخبة الفكر” ص 19-116 .-1١‏ 


وقال ! كر حى من أصحاب أبى حنيفة رحمه الله يسقط الحديثء انظ "الإفاضة" ص١۳١‏ "نسمات 


الأسحار" و"التلويح على الترضيح 
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2 3 Ê 
: aê TE" EE TTA 
ج بن أرطاة ويزيد بن ابي حبيب وقرة وابن عيينة وإبراهيم بن سعد‎ 


قال ابن عدي: وقد حدث به مع سليمان بن موسى حجا 
وكل هؤلاء طرقهم غربية إلا حديث حجاج؛ فإنه مشهور رواه عنه جماعة اه. وزاد الدارقطني في 'العنل": وعثمان الوقاصي 
ومحمد بن أبي قيس وإبراهيم بن أبي عبلة ويونس الأيلي ومحمد بن إسحاق اه. قال الترمذي: ورواه حَجّاج بن أرطاة وجعفر 
ابن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة» وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي يله مثله اه. 

أخرجه أحمد 57/5 وأبر داود )۲۰۸٤(‏ وأبو يعلى »)٤۸۳۷(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ۷/۳ واليهقي 2٠١/9‏ 
وغبرهم من طريق ابن لهيعة حدثنا جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب به. وقال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري» كتب له 
اه. والكتابة وإن كانت صحيحة في التحمل إلا أن احتمال الخطأ فيها وارد» فكيف وابن لهيعة فيه ضعف معروف ثم قد 
اضطرب فيه فأخرجه الدارقطني (2/ق8١١/])‏ من طريق ابن لهيعة عن ابن جريج أنه كتب إليه يذكر أن الزهري حدنه 
عن عروة» وهذا إما اضطراب منهء وإما أن الزهري تذكره وهذا بعيدء قال الدارقطني: وؤهم فيه» ثم رواه في "العلل" 
والطحاوييٌ ۷/۳ عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن ابي جعفر عن ابن شهاب به. وأخرجه أحمد ۰۲۹۰/۱ 350/5 وابن 
ماحه (۱۸۸۰)» وابن أبي شيبة 2337/7 والطبراني في "الكبير"(794١١)»‏ وأبر يعلى (۲2۰۷) و(1۹۲٤)‏ و(٩۹۰٤)»‏ 
والدارقطني د أرق 3١١/أ‏ والبيهقي ٠١07:1077‏ من طريق ابن البارك وهشيم ومعمر وقيس كلهم عن الحجاج بن أرطاة 
عن الزهري به. وعن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: ((لا نكاح إلا بولي)). واضطرب الحجاج فيهء فرواه حفص بن 
غياث عنه عن هشام بن عروة عن أبيه به. وتابعه هشام بن يونس عن أبي مالك التي عن حجاح به. والصحيح 
عن حجاج (عن الزهري). ورواه سهل بن عثمان وإبراهيم بن يوسف عن أبي مالك الجنبي عن هشام ولم 
يذكروا فيه ا اه "العلر" ( د /ق د ١‏ ١/أا).‏ وأبو مالك عمرو بن هشام صدوق لين الحديث قال البخاري: 
فيه نظر» وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ؟/579؟؛ والحجاج مدلس كما مر» وأكثر ما أنكروا عليه تدليسه 
عن الزهري وعمرو بن شعيب» وإثما يروي أحاديث داودبن الحصين عن عكرمة» وليس في حديث ابن عباس 


((والسلطان ولي من لا ولي له))» ولعل الصواب فيه أنه موقوف. وأخرجه الدارقطني في "العلل" (د/ق8١١/ب)‏ 
من طريق قَرَة بن حيوئيل وإبراهيم بن أبي عبلة ومحمد بن إسحاق ويونس بن يزيد عن الزهري عن عروة به. 
وعن إسماعيل بن حعفر [وفيه عبد الرحمن بن تريش متهم ومحمد بن الفضل كذاب] كلاهما عن أبى حازم عن 
عروة به. والطبراني (7157) عن أبي الغصن ثابت بن قيس؛ [وفيه: حالد بن يزيد المكي» كذبه أبو حاتم وبحبى] 
عن عروة به: ثم قال في "العلل": وأما حديث هشام بن عروة فرواه عنه زَمعة بن صالح ومِندّل وحعفر بن برقان 
۳ وأبو يعلى (4585). 
والدارقطني في "العلل" (د/ق9١١/ب).؛‏ وأبو نعيم في "تاريخ إصبهان" ٠١/١‏ من طريق زمّعَة بن صالح (ضعيف) (ح) 
وأبو يعلى (4/49) من طريق مندل (ضعيف)» (ح) والطبراني في 'الأوسط" (1۹۲۳) من طريق علي بن جيل (ضعيف 
كذبه ابن حبان) عن ححسين بن عياش الباحدائي عن جعفر بن برقان (ح)ء والدارقطني في "العلل و"السنن" ۲۲۷/۳ عن 


محمد بن يزيد بن سنان (ضعيف) عن أبيه (ح“ وابن عدي ۲ من طريق حسین بن علوان (يضع الحديث) كلهم عن 


1 ا 3 3 ا 1 نس 
وبزيد بن سنان ويزيد بن حالد العماني ...اه. انحرجحه الترمذي في العلل الكير 


هشام بن عروة عن أبيد عن عائشة» وهذه الأسانيد كلها واهية» وبعضهم يقول بشاهدين» وبعضهم لا يذكره اه. وروى 


البيهقى عن الدوري عن ابن معين» قال: ليس يصح ف هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى »2 فأما حديث هشام بن سعد 


فهم يخسفون فيه وحداث به الخيّاط یع حماد! الط وابن مهدي بعضهم پرفعه و بعضهم ا ير فعه» قال: سمعت یی 


3 E? i ي ا ا ج ا‎ E 
يقول: وروی مندل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وهدا ليس بشيء.‎ 
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تقر حى العامة (حربي أو مُرتة 


£ ر £ 


عنه الغذاءُ ليحر ح فيقتل)؛ لأنّ مّن 
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واو وجب ع ر اا ل | حبس 


دحلة فهو آم ا وسيجي 7" 2 الجنايات کک 


1 (قولة: نظراً حو 0 فان ولايته عليهم نظريّة» ولیس مسن ا إسقاط حقهم 
بلا عرض» فت" وفيه' '' أيضا ينا أنه لو كان المقشتول ا للإمام أن يقت ال 1 الائ عند 5 
حلاف ل "أبي يوسف"'))» وهام فيه. 

09945 (قوله: أو من وجب عليه قو أي: فى 5 كي منه في ا 
إجماعاً» ذکر "الشارح" في الحنايات»"ط"0. 

]۹۹6¥ (قولة: النجاً بالحرّم) أفاد أنه لم ينشئ القت فيه فلو أنشأه فيه 0 فيه إجماعاً. 
ولو قل في البييت لا بقتل فيه ذکره "الشّارح” في ابحنایات 5/۲ ۲۸اب) وفي "شرح السسیر ": 


(قولة: لو كات امقول ليطا للإمام أن يقل القاتلٌ عندهماء حلافا ل "أبي يوسفض" وتام فيه) 

أ الف" حيث کر وجه قوله: ((أله لا يخلو عن ولي كالب ونحوه إن کان ابن رشد» ركلا إن كان 
ابنّ زنی» فاشتبة من ن له حت القصاص)) ولهما: أنّ الجهول الذي لا يمك الوضول ليه لب اك 
لا بتع به فصر كالعد فتتتقِلٌ الولاية إلى السلطان؛ فانه ولي من لا ولي له كما في الإرث اه. وهو بيد كما 
في "البحر": أذ من لا وارث له معلوماً فإرثهُ بيت للا ل وإنا احيل أن يكون له وارت» وذ أوصى يع ماله 
SS‏ ا إذا يِل شخحص ویس لورت 


معلوم یکون للإمام حق استيفاء مُوْسَبهِ ولو قصاصاً وإ احتول أن 0 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [8593741؟] قوله: ((مباح الدم)). 

(7) "الفتح": كتاب السير - باب المستأمن ‏ فصل وإذا دحل الحربي إلخ 33707/5. نقول: والعبارة ل"الهداية". 
(۳) انظر "الفتح": كتاب السّير ‏ باب المستأمن - فصل وإذا دحل الحربي إلينا مستأمناً إلخ .۲۷۷/١‏ 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة: 1545715 قوله: ((فيقتص منم)). 

(د) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ‏ فصل في استكمان الكافر 45/95. 

() انظر "الدر "عند المقولة: [54954] قوله: ((ولو قتل في البيت إلخ)). 

(۷) "شرح السیر الكبير": باب الحربي يدخل الحرم غير مستأمن ۳۹۸/١‏ وما بعدها بتصرف. 

(A)‏ رشدة: أي صحيح النسب» بكسر الراء والفتح لغة. اه ا 
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١لا‏ تصِيرٌ دار اللإسلام دار حر ب CY‏ بأمور اة و ا ل ا ا ا 


رلو كانوا جماعة دلوا الحرم لقتال فلا باس أن تقاتلهم؛ لقوله تعالى: ل يشیو فر 
[البقرة - ١۹١]؛‏ لأنّ حُرّمة الحرم لا تازا م إذا صالَ على إنسان لي 
جاز كله ف لذا ولو قائلوا في غيره م الهزموا لوا + فيه لا نتع رض المت AE‏ 
فة في الخرّم وصارّت لهم مَنعة؛ لان اجى إلى فة مُحارب وحمي ما ذكر في أهل الحربي هو 
كذلك في الخوارج والبغاق)) اه. 
مطلبً: فيما تصيرٌ فيه دار الإسلام دار حب وبالعكس 

ل انه عر دار لوملا ع سورع أي: بأن يغب آهل الحرب على دار 
من دُورناء أو ار تدّ أهلُ صر وَعَليُوا وأحرو ١‏ أحكام الكفر » أو تقض أ هل الذمة لعهد وتغلبوا على 
دارهم ففي کل من هذه الصور لا تَصيرٌ دار حرسي إلا بهذه الشّروط الثلائة» وقالا: بشرط واحدٍ 
لا غير» وهو إظهارٌ حكم الكُمْرِ وهو القياس "هندية". ويتفرّعٌ على كونها صارت دار 
حرسي: أن ادود ولقود لا يجري فيهاء وأنّ الأسيرٌ الُسلم جور له التعرضٌ لما دون الفرْيء 
وتنعكس الأحكامُ إذا صارت دارٌ ا لحب دار ا قال "ط'”, وفي "شرح ذُرر البحار”": 
((قال بعض ن المتأخرين: إا تلك لم الثلانة في مصر اا تمَّحَصّلَ لأهله الأمان 
ونب فيه قاض مسلمٌ نفد أحكام المسلمين عاد إلى دار الإسلام» فمن ظَِرَ من | اللاك الأقدمين 
بشيء من ماله بعينه فهو له بلا شيء؛ ومن َفِرَ به بعدما باعَهُ مسلمٌ أ و كافرٌ من مسلم أو مي 
اح ساي و لسار ويك ركه الس a GS‏ 


بالقيمة“ إن شاءً)) اه. 


)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب السَّير ‏ الباب الخامس ف استيلاء الكافر ۲۳۲/۲ بتصرف. 
(8) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ‏ فصل في استعمان الكافر 47/1 

(5) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب السَّير ق ۲۸۷/) 

(4) من ((بالئمن)) إلى ((بالقيمة)) ساقط من "ك . 
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(بإجراء أحكام آهل اشر ك» وباتصالها بدار ا وبأن |> قن فيها مسلم أو ذم“ آمنا 
بالأمان الأوّل) على نفسيه. (ودارٌ الحرب تصيرٌ دار الإسلام يإجراء أحكام أهل الإسلام 


م ي وخ لي د CO) 1 1 5 9 3 2 E‏ 
فيها) كجمعة وعيدٍ (وإن بي فيها كافر أصلي» وإن لم تتصل بدار الإسلام)» درر " .. 


قلت حاضله: أله لما عار دار خرب ضار ی سک ها اسراو عليه ی دار 

54 (قولة: بإحراء أحكام أهل الشرك) أي: على الاشتهارء وأن لا بكم" فيها بحكم 
اقل ا و الالو ا کا ان 26 أهلٍ اتراو لا تكوث 
ا اام 

٠١‏ (قولة: وباتصالها بدار الحرّبى بأن لا بعلل بينهما بلدة من بلا الإسلا 
"هندية" "ط". وظاهرة: أن ال ا فاصلاً بل قدّم* في باب استيلاء الكفار ر أن محر 
الح مُلْحَقٌ بدار ماري ا لما في "فتاوى قارئ الهداية". 

قلت: وبهذا ظْهّرَ أن ما في | الام من بل تيم الله ا الذروز وبعض البلادٍ التابعة 

له كلها د ار إسلام؛ RE‏ كام رور أو ا ولهم د قضاة على دينهم. وبعضهم 
يُعلِنونَ بشتم الإسلام والمسلمين» لكنهم تحت حكم ول EY‏ تكمطة ببلادهم 
من كل جانبيع و أراد وَل الأمر تنفيدٌ أحكامنا فيهم ل 


(قولة: بالأمان الأوّل) أي: الذي كان ثابنا - قبل استيلاء اكمار - للمسلم بإسلامة 


.۲۹۵/۱ "الدرر والغرر": كتاب الجهاد  باب المستأمن‎ )١١ 

(؟) في نسحة "ك" اضطراب في هذا الموضع. 

(۳) ف "ك": (رو أن يحكمم), دون ((لا)) وهو خطأ. 

.595/9 "الفتاوى الهندية": كتاب السّير  الباب الخامس في استيلاء الكافر‎ )٤( 
٠٠/۲ (د) "ط": كتاب الجهاد  باب المستأمن  فصل في استعمان الكافر‎ 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب السثّير ‏ الباب الخامس ف استيلاء الكافر 9/9 7, 
(۷) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن - فصل في استعمان الكافر .٤1١-٤1٠/۲‏ 
(8) المقولة: ]١9199[‏ قوله: ((وأحرزوها بدارهم)). 


(9) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في دار الحرب ص ۷۸-. 


الجزء الثاني عشر 0 سمه للا فصل في اسكمان الكافر 


وهذا ثابت في تسخ "المعن" ا سخ "الشرح"» بك لمَحيء بعضِه 
ووضوح باقيه 
وللدمي” بعد لمق "مندية "ير" 
(تتمّة) 

ذكرٌ في اول "جا مع الفصولين””7 رك مصر فيه وال مسلمٌ من جهة الكقار يجوز من 
إقامة الجُمّع والأعيادء وأحد اراي وتقليد القضاءء وتروج الأيائى؛ لاستيلاء المسلم علبهم وأا 
طاعة E‏ في بلادٍ عليها ولا كفارٌ فيجورٌ للمسلمين ا فة المع 
والأعيادء ويصيرٌ القاضي قاضيا بتراط ل ا و لان را من اه وقدّمنا) 
نجوه في باب الجمعة عن "البزاز د 

8 (قولةُ: وهذا) أي قولة: 0 ؛ أو مرت إلى حر البابو))» وقولة: ((لمجيء 
بعضيه)) أي: المسألة الأول؛ فإنها ستجيء في الحناياتء وقولةُ: ((ووضوح باقيه)) أي: مسألة 


الذّارء وی ووا والله سبحانه أعلم. 


.۲۳۲/۲ "الفتاوى الهندية": كتاب السّْير  الباب الخامس في استيلاء الكافر‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الحهاد _ باب المستأمن _ فصل في استعمان الكافر ٤٦1/۲‏ . 

() "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به من عزل قاض أو وصي أو وكيل أو مأمور 17/1. 

(4) في "1": ((فيه)). 

(5) المقولة 1۷۳۳١‏ ] قوله: ((فيجوز للضرورة)). 

59) "البرازية": كتاب السّير ‏ الفصل الثالث ف الحظر والإباحة 7١1/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية")» لكنه 
نسب ما تقدم في المقولة ]1۷۳۳١[‏ إلى "المبسوط" وليست فيه» بل هي في "البرازية". 

(۷) انظر "الدر" عند المقولة: 49571 ؟] قوله: ((مباح الدم)). 


Yor/r 


حاشية ابن عابدين . _ ٦‏ .- -د باب العشروالخراج والجزية 


#إباب العشر والخّراج والجزية 4 
(أرض العَرب) هي من حك الشّام والكوفة إلى أقصى” “ اليمن ا 


3 3 ا 
#باب العشر وال تراج والجزية4 

شرو فيما على الستأون ي أرضيه بن الوظائف امال إذا صارٌَ 0 8 
0 العشرَ يي ري الأرض» وقدّمَهُ لما فيه من معني ى العبادق 0 ا 
وألحق به الحرية؛ لأنّ اصرف واحد. 

1144۳7 (قولة: رض العرّب) : تر تقوم البلدان"”"): ((جزيرة العرب خمسة أقسام: 
E‏ ا فهي الناحية الجنويّةُ ين الحجازء وأا لجة: 
فهي الناحية التي بينَ الحجاز والعراق» ونا ظخ ا ميو کا البيق کے کک ا 

4 ا 41 رھ و 3 و 4 

وفيه المدينة وعمَان» وأما العَرّوضٌ: فهو اليَّمَّامة إلى البحرين» وإغا سمي الحجارٌ حجازا ٣‏ /ق ٠۹‏ /؛ 
او ربد ج مجو مدو ا 0 ع 2 6 

لأنهُ حجر بين نجد واليَمَامة» قال الواقدي”07): الججاز من المديئة إلى تبوك ومن المدينة إلى طريق 
الكوفة» وما وراءً ذلك إلى أن يشارف البصرة فهو ند ومن المدينة إلى طريق مكّة إلى أن ييلع 
هبط لعج جار أيضاء وما وراء ذلك إل فك ود فين وا بين العراق وبين 
SS‏ صاقو كير متت ونا ورور لى البحر فهو تهامة» وما بين تهامة ونب فهو 
ججاز)) اه. 


[564قلم (قولة: وهي من حَدٌ الشّام) نظم بعضهم حَدّها طول وعرضا بقوله: [وافر] 


)١(‏ ((أقصى)) ساقط من "ط 

(؟) "النهر": کتاب اسه - باب العشر والخراج ق۳ 

(5) "تقويم البلدان" ص۷۸ للملك اليد عماد الدين إسماعيل بن حمد: المعروف بأبي فداء الشهير بصاحب حماة 
(ت۷۳۲ه). ("كشف الظنون" 245/١‏ "الدرر الكامنة" ۳۷٠/١‏ "النجوم الزاهرة" 9957/9). 

(4) أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الستهمي الأسلمي (ت۷١۲ه).‏ (أوفيات الأعيان" ۳٤۸/٤‏ "سير أعلام 


النبلاء" 4/9 45» "الوائي بالرفیات" .)۲۳۸/٤‏ 


الجزء الثاني عشر سس ٣‏ ل باب العشروالخراج والجزية 


ل 


(وما اسلم أهله) طوعا (أو فتح عنوة وقسيم بين جحيشيناء والبصرة) ايا بإجماع 


جزيرة هذه الأعراب دت ك عله لح ياق 


فاا الطول عة عقي بن عا ال ريشو ارد 


7 جد إذ سرت عَرْضا إل أرض لاام بلاق 


O 


(هه4 (قولهُ: وما ملم هلهم أي: والأرضْ التي أسلم أهلهاء وذكر الضّميرَ هنا وفيما 
سيأتي مراعاة للفظر: ((ما))» "نهر" 

هحقل قول عَنوة بالفتح» قال E‏ وهو من الأضداد. يُطْلَّقٌ على الطاعة 
والقهرء وهو المراد هناء "نهر ". 

)11340۷ (قولة: ا بين جحيشنا) احترز به عم إذا مين قوم كافرين غير أهله فإنهُ 
ا كما في e‏ ولو قال: ((بيننا)) لشَمِل ما إذا بين المسلمينَ غير الغاينَ ف 
عُشْرَيٌ لان اراج لا وفلف على السلم ابتدات ذكرة "القهستانی "ادر مقر . 

:1440۸( 8 ا ا و عرد عند "أبي A‏ 


أرضٍ الخرا ا لكنه ترك القیاس بإجماع الصّحابة رضي الله تعالى عنهم“» "در منتقى " وغيرة. 


حا 


)١(‏ في "الأصل" و"ب" و" و"ك": ((حَدّث)) بالثاء» وما أثبتناه مِنْ "م" أولى. 

(۲) "النهر": كتاب السّير - باب 2 والخراج ق 550/أ. 

(؟) "ديوان الأدب”: مادة ((عنو)). 

rr "التهر": كتاب السير باب العشر والخراج ق‎ )٤( 

(ه) "النتف" للستّفدي: كتاب الزكاة ‏ زكاة العشر - الأرض العشرية ١815/1١‏ 

(3) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل نصب العاشر .505/1١‏ 

(۷) "الدر المتتقى": كتاب السير ‏ باب العشر والخراج 111/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(۸) من ((قولة: والبصرة أيضا)) إلى ((رضي الله تعالى عنهم)) ساقط من "7" 

(9) "الدر المنتقى": كتاب السبر - باب العشر واللخراج 7717/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


حاشية ابن عابدين تدا 1141 د ل ب باب العشر والخراج والجزية 


8 30 1 . ع َ0 75 32 0 جل ا 

ته :البق الملا وكذا بنتان مسل أو كزمه کان دار ال و 
2 0 0 ل Helly‏ 

في باب [العشر] باتم من هذاء وحررناه في شرح الملتقى aE Es‏ 


يك 7 2 


وحاصلة: أنهُ سيأت © ا إل ا اه مطل لسرا فر عند "الى يوساو وع ا : يعتبر 
لما والمعتمد الأول ا أحياها المسلموتٌ؛ لأنها بست في أيام عمر بن الخَطَّابٍ رضي الله 


تعالى عن» وهي لي حيز أرض الخراج» فقياسٌ قول ” أبي يوسف' أن ا 

رقفل قر لأ 0 با مسلم) أي: لما فيه من معنى العبادي وكذاهو أحف؛ حيث 
ما اح بر ال اما لحم ويه ونا ار لتر عاذ ل مل 
عله عله ولا عن أحدٍ من الخلفاء أحذ حراج من أ أراضييهم؛ وكما لا رق عليهم لا حراج على 


ع 


أراضييهم "نهر وتمامةُ في "الفتح". 


149 (قولة: وحرّرناة في "شرح الملتقى ٠‏ ) نصة: وفي دار جلت بستاناً راج إن كانت 


يم وي 


6 مطلق حلا لهماء أو لمسلم لمسلم سقاها .عائه أي: الخراج» وإنْ سقاها مماء العشر فعشر» ولو أن 

اللسلم أو لمي سقاها مره عاء اشثر ومرَة بماء انرا ج فا لمسلم أحق بالعُرِ والدمَي بالخراج ج كما في 
'المعراج واستشکل "لباقان" وجحوب الخراج على المسلم ابتداءً فيما إذا سقاه عماء ء الخرا» بل عليه 
العش بكلّ حال وفي "الغاية" عن قد اي وهو الأظهن و وأحاب ف ES‏ 
بد الممنوع وضع اراج عليه جَبْراء أمّا باحتبارو فيجورٌ كما هناء وكما لو حى مَواتا يإذن الإمام 


و والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف 793/١‏ بتصرف. 
(5 45/5 وما بعدها "در". 

(۳) في النسخ جميعها: (رالعاشر))» وما أثيتناه هو الصواب. 

(؟) المغولة ]١5555[‏ قرله: ((اعتبر قربه)). 

(د) "النهر": كتاب السثّير - باب العشر والخراج ق 57٠‏ /أ. 

.۲۷۹/٣ انظر "الفتح": کتاب السّير - باب العشر والخراج‎ )٩( 

زلا الدر لحف" كنار ب السّير - باب العشر والخراج /١‏ 5517 (هامم 
(۸) أي: E‏ "شرح الجامع'» كما ذكره في البحر 


ن "ممع الأنهر”). 


(۹) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .٠۵۷/۲‏ 


الجزء الثاني عشر کک یک 11 E EERE‏ يأب العشر والخراج والحرية 


(وسَوّاد) قرّى (العراق وحده من العذيب) بضم ففتح: قرية من قرَى الكوفة (إلى 
الوا ل قرشم لمشي الام ا ا 


وسقاها .اء الخراج فعليه الخراجٌ اه. "للا عن الكلام على ماء العشر والخراج َ 


2 ا ا 2 5 2 8 ا 
۹۹۹ (قولة: وسواد قَرَى العراق) أي: عرَاق العَرَب "درر" في "القاموس ": ((سَوَادُ 

1 9 م2 E TET‏ 0 0 . ع 7 3 
البلد: قراهاء وإنما سمي به لخضرة 0-0 وكثرة زُرُوعِه)) والعراق 0 سم البصرة 


ا 


والكوفة وبغداد ونواجيهاء "در منتقی"» وعليه فقولة: ((قرَّى)) بدلّ مِن: ((سواد))» أو تفسير 
على إسقاط ((أي)) التفسيرية والاحترازٌ بعرَاق العرب عن عراق الحم وهو من الغربٍ 
56 4( 1 3م 5 9 E A‏ ع 7 9 3 50 

أذربيجاك ومن الجنوب شيء من العراق وخورستاك»: ومن الشرق مفازة خراساك وفارس» ومر 
الشمال بلاد اليم وقرْفينَ كما في "تقويم البلدان"””. 


٠١‏ (قولة: قرية من قرّى الكؤفة) الذي في "تقويم البلدان"“: ((أنَهُ ماء لبني تيم وهو 
أل ماء يلقَى الإنسان بالبادية إذا سار من قادسيّة الكوفة بر يد مكة) اه ولعلة راد بالقرية الاد هة 


006 1 في "تقويم لدان لها انفد فإنة قا ل: ((وامتدادُ العراق طؤلاً شمالاً 


ا من الحديثة على وحلة إلى عرّادانَ وامتدادُهُ عرضا غربا وشرقا من القادسية ‏ إلى حلوان). 

)١(‏ "ح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والحرية فى ۲۹۲/ب. 

' (١؟)‏ المقولة ]١953935[‏ قوله: ((اعتبر قربه)) وما بعدها. 

(۳) "الدرر": كتاب اللجهاد ‏ باب الوظائف .795/١‏ 

)٤(‏ "القامرس": مادة ((سود)). 

(د) "الدر المنتقى": كتاب السير - باب العشر والخراج 571/1١‏ (هامش "مع الأنهر"). 

)١(‏ في هامش "ب" : (( قوله: ادر بیجان» هكذا بخ باندّال المهمنة؛ وذكره في المصباح” في الألف مع الذال المعجمة وما 
بتلتهماء وذکر فا أولهما: 3 فتح الهمزة والراء وسكون الذال بينهماء وثانيهما: د ضم الهمزة والذال وإسكان الراء)) 
اه مصحَحُهُ. نقول: الذي في "المصباح" : ((ومنهم من يقول: آذْرْيجان تمد الهمزة وضرٌ الذال وسكون الراء))» فلبتنبه. 

(۷) "تقويم البلدان": ص۸٠‏ 4-. 

(۸) "تقويم البلدان": ص۹ ۲. 

(9) "تقويم البلدان": ص ۲۹۱-. 


)٠١(‏ من ((وامتداده)) إلى ((القادسية)) ساقط من ك 


Yot/Y 


حاشية ابن عابدين .ب ٦1‏ دل باب العشروالخراج والجزية 


م فسکون: قرية بين بغداة وهَمَذان (عرضاء ومن العَلث) فسُكون فمثافةٍ 
قرية شرقي دحلة موقوفة على العلوية» وما قيل: من العامة e‏ 
ا "لغرب E EL‏ عي بط البحرء في 

امثل: ((ليس وَراءَ عَبّادانَ قريت)» "مستصفى" (طولاً) وبالأيام اثنان وعشرون یوما 
ونصف» وعرضة عشرة يام انرا" روطان كر أو أله نش و جين e‏ 


۳ (قولة: 3 فسكون) أي: بضمٌ الحاء وسكون اللأم. 

(0695 (قولة: مين التخلبة) لني رايت ف غيره («اتَغْييّة) بياء ا 

۳۱۹۹٩‏ (قولة: علط لأنها من منازل البادية بعد الغذيبة بكثير ۾ كما نقِلّ عن "ذحيرة العقبى". 

1۹477 (قوله: حصن صغير بشط البحر) أي: گر فارس» وهو يدُورٌ بها فلا يبقى منهافٍ 
الب إلا اق ه ىسع القليل» وهي عن البْصْرةٍ مرحلة ونصف كذا في "تقويم البلدان". 

0 (قولة: وبالآيّام إلخ) قالَ في "تقويم البلدان: ((والسَائرٌ ِن تكرت - وهي 
على النهاية الشمالية للعراق - إلى عبّادا - وهي على النهاية الجنوييّةٍ له - على تقويس الحدٌ 
ارقي مسافة شهرء وكذلك مر ن تكريت إلى عبادان إذا سار على تقويس الح الغربي أي 
من تكريت !! ل الأنبار إلى واميط إلى البَصْرَةٍ إلى عبّادانَ لو العراق مسافة شهرين؛ 
وطولَهُ على الاستقامة من تكريت إلى عبّادانَ نحو عشرينَ مرحلة؛ وعَرْضُ العراق من القادسيّة 
إل خلوان : حل كر لبو ا ال نوهذا شید العراق غار راما دید رد 


(O). 


)١(‏ "المنح”:كتاب الجهاد ‏ باب في بيان أحكام العشر والخراج والحرية ١/ق /٠٠١‏ بتصرف. 
(0) "المغرب”: مادة ((عَلّث)) بتصرف. 

(© المثل في "بحم الأمغال": 9//اه؟. 

,.ل١‎ ١ "تقويم البلدان": صده‎ )٤( 

)٥(‏ "تقويم البلدان": صا ء ال. 


(5) من ((إلى عبادان)) حتى ((تكريت إلى)) ساقط من "1 . 


الجزء الثاني عشر ل ت 200 باب العشر والخراج والجزية 


إلا مكةء ‏ سواءٌ لأقِرٌ أهلهُ عليه أو نقِلَ إليه كفار أحر (أو فتح صلحا- خراحيّة)؛ 
لأنه ليق بالكافر AR SE‏ ا م N ASE ASR‏ 


ففي "البح ر" عن "البناية" عن "شرح الوجيز": ((طول سواد العراق مائة وستوث رسخا 
وة مانو رسخ ا ست وثلاثون ألف ألف حَريب) اه. 

(۹۹۸ (قولة: ل EES‏ وإ فحت عنوة لكنها عُشرية؛ لها من حزيرة العرب 
5 م 

بمككوم (قولة: سوا افر آهل عليه ؛ إلخ) أشارٌ إلى أن قول e‏ 
((وِرَ أهلهُ عليو)) - ليس بشرطر في كونها حراجيّة بل الششّرط عدم قسْمتها؛ صرح بذلك في 
"شرح الطّحاوي" كما ف "اهر" ولم بُيّدْ كونها ععراجيّة بأن تسقى اء الخراج؛ لأنهُ لا فرق 
بامستطه خصو رصيق و مدي لسر ا سقيّت بمماء 
هت وإنًا التفصيلٌ في الفرق بين ما يُسقى بماء اشر أو عاء الخخراج في الأرض الْحيّاة لاي 
ا 2 ا 8 ا ا تبعاً "الف "" ““ وغيره» ويأتي 7 

E‏ لأت ليق بالكافر) لأت يتب ا الحزية لما فيه من معنى الويف رلاد ميد كينا 


مھ ه 


حيث يحب وإنا لم ررغ لاف المشر لتعله بعين الخارج لا بالأرض. 


٠٠١/١ "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية‎ )١( 

(7) "البناية": كتاب السّير - باب العشر والخراج .1٤6١/١‏ 

(۳) سيأتي بیان الجريب ص١9‏ "در". 

0 قوله: ((أرض‎ ]١99337[ المقولة‎ )٤( 

() انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السّير - باب في بيان أحكام العشر والخراج والجزية .51/6/١‏ 
(3) "النهر”: کتاب السثير - باب ل 

(۷) "البحر": كتاب السّير - باب العشر 00 ملكت 

(N)‏ "الفتح": كتاب السّير - باب العشر وا لخراج د/ ا 

(۹) المقولة [۱۹۹۹۸] قوله: ((وكلٌ منهما إلخ)). 


حاشية يڻ عابدين يبتجججتت نه 1A‏ کک ت ج چ باب العشر والخراج والجزية 


Wma 0 8 ب 0 اعم 57 ين‎ 3 e 
. (وأرض السواد مُملوكة لأهلهاء يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها) "هداية"‎ 


و عند الأئمّة الثلاثة: هي و على الملسلمين» فلم یج بيعهم "فتح" PERS‏ جور 
مطلب في أنَ أرض راق رار مضو غر راجا ماو اهلها 


۷ (قوله: وأرض السواد) أي: سواد العراق أي: 4 وكذا كلما فح عنوة وأقِرٌ 
أهنهُ عليهء أو صولحوا ووضع ا راضيهم فهي مَملوكة لأهلهاء “در منتقى'”". 

قلت: وكذا أرضُ السام ومر فحت عنوة على الصّحيح وار هلها عليها بالخراي فقد 
قال "ابو يوسف" في کتاب الع "*: ((وهده الأرضون إذا قيمّت فهي أرض عُشرء وإن 
تركها الإمام في أيدي أهلها الذين فهرُوا عليها فهو حَسَنْ فإ المسلمينٌ افتتحوا أرض العراق 
والشًام ومصر ولم يُقسيموا شينا 000 > بل وض "عم" عليها انراج ولي فيها ححَمُس)) اه. 
افا أنه کک لأهلها“ 

۱۹۹۷۲ (قولةُ: يحوز بيعهم لها وتصرَفهم فيها) أي: بالرّهن والهبة؛ لأنّ الإمامّ إذا فتحّ أرضاً 


E E‏ ويضّعٌ عليها الخراجٌ وعلى رؤوسيهم الخزية فبقى الأرضن وكا که 


0 


لأهلهاء وقدّمناهُ قبل باب قِسْمةٍ الغنائم» "فح" قال في "ادر المنتقى”": ((وتورت عنهم إلى أن 


لا قى منهم أحذ فينتقلٌ انك لبيت المال إلخ))» ويأني 


.٠١١/۲ "الهداية": كتاب السثّير  باب العشر والمخراج‎ )١( 

( في "ب" وام" و"1": ((غنرة). 

)٣(‏ "الدر ا كتاب السّير - باب العشر والخراج 557/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 

(5) "الخراج": فصل في موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرهما ص11 (ضمن "موسوعة الخراج"). 
(د) من ((المسلمين)) إلى ((مملركة لأهلها)) ساقط من "1" 

(5) "الفتح”: كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج ۲۷۹/۵. 

(۷) "الدر المنتقى": كتاب السير - باب العشر والخراج 57/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 


“| 


(8) المقولة [۱۹۹۷۸] قوله: ((ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع إلخ)). 


الجزء الثاني عشر عقوي 77 = 5535 0-12 لس باب العشر والخراج والجزية 
(ويجحب انراج في أرض الوقفى إلا المشتراة من بيت المال إذا وقفها مُشتريها 
فلا عش ولا خراج» ار واذرة اقفر ل "لكك ايد E‏ كما كرنة 


في "شرح الملتقى''" (والصبي والمجنون 1 21110111 


۷۳ (قولة: يجب الخراج في أرض الوقض) أي: الأرض الخراحيّة كما يأتي'" تقبيده في 
قوله: ((لو خراجيّة إلخ)). 

افا ا ا قم كام له 

۹۷4 (قولة: فلا عش ولا خراس) | Be‏ "البحر" العش وا قال ا 6 
أن الخراج ارتفع عن أراضي مِصر لغودها إلى بيت المال موت ملأكها قال : ((فإذا اشتراها 
إنساك من الإمام بشرطه ا و ج لأنّ الإمام 
قد أذ البدل للمسلمين ٠‏ فإذا وَققها وققها سالمة ين اون فلا يجب اراج فيهاء وتمامُةٌ فيما 
كبناهُ في "التحفة المرضيّة في الأراضي المصرية”*)) اه. نعم ذَكْرَ ار في تلك الرسالة فقال: 
له نه ف 

قلت: ولا يخقى ما فيه؛ لأنهم قد صَرَّحوا بأنَّ فرضيّة العُشر ثابتة بالكتاب والسّةٍ والإجماع 
والمعقول» E‏ الثمار والزروع وبانة حب ق الأرض الغير الخراحيّة بأنّهُ حب فيما 


8 2 # 3 0 4 
ê TE £ 1 00 ١ 2‏ 
ليس بعشري ولا حراحي كالفاوز واخبال» وباك سبب وجوبه الأرض النامية بالخارج حقيقة» 


)1١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ۲۹۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب الشّير ‏ باب العشر والمخراج 777/١‏ (هامش "ممع الأنهر "). 
(۳) ص1۷۲ "در" 

.1١ 5/5 "البحر": كتاب السير - باب العشر والخراج والحرية‎ )٤( 

(د) انظر "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": ص۸٠-»‏ (ضمن حموع "رسائل ابن نجيم')؛ لزين الدين بن إبراهيم 
ابن محمد الشهير بابن نيم المصري (ت٠/1ق8ه)»‏ والرسالة ضمن ("رسائل ابن نجيم'). ( كشف الظنون” 
١م‏ "التعليقات السنية" ص٤ ١٣۳‏ "هدية العارفين" 9/55//1). 

(5) "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": ص د بتصرف (ضمن جمو ع "رسائل ابن بحيم'). 

(۷) ((ثابتة)) ساقطة من "الأصل". 


حاشية ابن عابدين   -‏ .بلدا هل8ا للب باب العشر والخراج والحزية 


وبِأنهُ حب في أرض الصِّيّ والمجنون والمكاتبو؛ لأنُّ موونة الأرض» وبا الك غير شرط 

e 0 1 1 ل‎ 1 

فيه» بل الشتّرط ملك الخارج فيجب في الاراضي الموقوفة؛ ؛ لعموم ۾ قوله تعالى: فقوا منطيْباتِ 
چ عار 


سر سر و او ع سل 57 رر و 
ماس روا ويك لك د مِنَالْدَرض © [البقرة “Y۲ EA‏ لق 0 /أ] وقوله تعالى: مل وءاتوا 


2 ل e‏ م سے 


حَقَهميْوَمَ حخصكادوء 4 [الأنعام - ١‏ وقوله لله : وما سق السسّماءُ ففيه العش وما مسقي بغر 


أو دالبة ففيه نصف العش ولأ لحر يحب في الخارج لا في الأرضء فكان ملك الأرض وعدمُة 


)١(‏ في "": رراملك)) بدل ((الأرض)). 
(۲) روي من حديث ابن عمر وجابر وعلي مرفوعاً وموقوفاء ومن حديث يث أبي هريرة ومعاذ موصولاً ومرسلاً. 
أحر ج البخبار ري )١585(‏ في الركاة ‏ باب العشر فيما يسقى من السماء؛ وأبو داود )٠595(‏ في الركاة ‏ باب صدقة الزرعء 
والترمذي (140) في الركاة ‏ باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار؛ والنسائى ٤١/١‏ في الزكاة ‏ باب ما يوجب العشرء 
وابن ماجه (/1610) ثي الركاة ‏ صدقة الررع. وأبو عوانة (1700) و(57179/1)؛ وابن الجارود في "المنتقى" »)۳٤۸(‏ واسن 
خزمة (5007؟) و(۸١۲۳)»‏ والطحاوي ۳۹/۲ في الزكاة ‏ باب زكاة ما يخرج من الأرضء والدارقطني 10-1795 في 
الزكاة - باب في قدر الصدقة فيما أحرحت الأرض» والبيهقي 17٠0/4‏ لي ال ركاة _ باب قدر الصدقة فيما أحرحت الأرض من 
طريق سعيد بن أبي مريم وأبي جعفر الأيلي وهارون بن سعيد ور بن وتمر رمدي E‏ اق 
وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً فذكره. 
وأخرحه أبو عوانة (۲۹۷1) من علريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. 
وأخرجه الدارقطني ۱۲۹/۲ عن عاصم بن عمر ‏ ضعيف - عن عبد الله بن دينار عن ابم ن عصر مرفوعاً به شم أخرحه 
الدارقطني ۲ عن عبد الرزاق (7514/) ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن صمر قوله موقوفاً. وأحرجه ابن أبي شيبة 
۳ عن ليث عن نافع برق وكذلك أخرجه عبد الرزاق (۷۲۳۹)» وابن أبي شيبة ٠۳۷/۳‏ والدارقطني ٠۳١/۲‏ 
والبيهقي ٠0/4‏ من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفاء ثم قال: وكنب رسول الله ل إلى أهل اليمن» 
وذكر فيه: ((وفيما سمت السماء, ..)) مرفوعا. إلا أن أصحاب اين وهب احتلفوا عليه والأغلب أن له فيه حديثين. فرواه 
هارون بن معروف وسريج وأبو الطاهر وعمرو بن سواد والوليد وأحمد بن صالح والحارث وبونس وعيسى بن إبراهيم 
كلهم عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر نحوه. قال ابن خزعة: غريب. 
أخمر جه اهمد ۳ ومسلم (481) ف الزكاة باب ما فيه العشرء وأبو داود .)١3919(‏ والنسائي c/o‏ وابن 
الجارود في "المنتقى" )۳٤۷(‏ قي الزكاة: وأبو عوانة (5579)؛ والطحاوي ۳۷/۲ والدارقطني ٠١١/۲‏ والبييقي .٠١١/٤‏ 
وأخير جه أجل ٣٣۱/۳‏ حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة عن عمرو ب وهلا خلافاً لما رواه ابن أبي ي مريم عنه عن يزيد عن ابن 
شهاب عن سالم عن ن ابن عمر: خر جه الطبحاوي ۳۹/۲ وأخجر جه عبد الرزاق (۷۲۳۱) و(۷۲۳۷) واب ن أبي شيبة - 


الجزء الثاني عشر 70 تسا الا8ا لم سا باب العشر والخراج والجزية 


سواءً كما في "البدائع" ولا شك أنّ هذه الأرض المشتر ال 


لطر انامينة وشرطة - وهو ملك الخارج ؤدايلة وهر ما دک اوقل ن e‏ “: ((يجب العشثرٌ 


)1( 
() ل 


۷/۳ في الزكاة ‏ ما قالوا فيما يسقى محا وبالدوالي» من طريق ابن حريج أحبرني أبو الزبير سمع حابرا موقوفا. 
ور حه الترمذي (1۳۹)» وابن ماحه »)۱۸١١(‏ والبيهقي ١70/5‏ من طريق على بن المديني كلهم من طريق الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار ويسر بن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا فذكره» قال الترمذي: وقد روي 
الست ود وج 0 تال وبر عن الى اة مرسلا. وكأن هذا أصح. سمح 
يث ابن عمر . قال علي بن المديني: ترك مالك الرواية ع عن ابن أبي ذباب فليس في كتابه ذکره ولم يرو عنه شيّاً... 

م اي ا ا ا الل ا 
قال البيهقي: وهذا الحديث مستغن عن رواية ابن أبي ذباب» فقا رويناه بإسنادين صحيحين عن ابن عمر عن 
النبي كَل وباسناد صحيح عن حابر عن النبي . 
أحرجه عبد الله بن أحمد 3/١‏ ١ء‏ والبرار )1۹٠(‏ من طريق مد بن سالم عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضَمْرة عن على مرفوعاً فذكره. قال عبد الله: فحدثت أبي بهذا فأنكره جداء > وکیان أ بي لا دنا عن محمد بن 
سالم لضعفه عنده وإنكاره لحديئه. 
وأخر جه البزار (151) من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا. قال الدارقطني في 
"العلل": والصحيح موقوف اه. وسماع زهير AGE‏ 
أبي إسحاق م ب تمع ينه قبل دلت فرو اه ايان الثوري ومعمر وإسرائيل وعمار بن ررق عن أبي إسحاق عن 
عاصم عن علي موقوفاً. 
أخر جه عبد الرزاق (۷۲۳۳) و(774): وابن أبي شيبة ٠۳۷/۳‏ وأبو عبيد في "الأموال" :)١410(‏ وييى بن آدم لي 
"اراح" (۳۷۲) و(7075)» والبيهقي ۱۳۱/١‏ وأخرجه آحمد د/**؟؛ والنسائي ۰۲۲/١‏ وابن ماحه (۱۸۱۸)» 
والطحاوي ۳٦/۲‏ والطبراني لين (IY)‏ والبزار في "البحر الرحار" (55457): والشاشي في "مسنده" e‏ 
(31 ١غ‏ والدارمي )١575(‏ و(د57١)‏ و(17717). ويحبى بن آدم في "انراج" (۲۲۸) و(555). والبيهفي ١١1١/4‏ 
من طرق عن أبي بكر ب بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ به» وغير أبي بكر يقول: عن ابي وائل عسن ممسروق 
عن معاذ» وبعضهم يقول! عن مسروة ق أن رسول الله يله بعث معاذاً فقال له: EOE‏ مر سالا » والله أعلم. 
وأخر حه ابن أبي شيبة ۳١/۳‏ من طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أييه عن جده 
مرفوعا فذكره. وللحديث مرسلات كثيرة لا نطيل بها. 
00 كتاب الزكاة ‏ فصل: وأما شرائط فرضية العشر 55/7, 

في "الأصل": (رالمتون)). 


حاشية ابن عابدين .ددا ٦۷١‏ سسسب باب العشر والخراج والجزية 
ار 


5 3 2)" (Dn 1 75 چ 4 ۵ هاور م‎ n 
لو) كانت الأرض (خراجية» لو عشرية)» درر »ومر في الزكاة.‎ 


وقالوا: أ ضي الشام ومصر ا ETE‏ ومو اع TOT LINER TITTLE CON‏ 


ف 6 سماء وسح إلخ))» فالقول بعدم E‏ ك صوص هذه الأرض يتاج إلى دليلٍ 
خض ونقل صريجه ولا ارم ين سوط اراج تعلق ق بالأرض ب مقو لر الع بالحارج 
على نه قد نار ع في سُقوط اواج عيك ا أرضٍ الخراج أو سسْقِيَتْ مائ بدليل أن 
الغازي الذي اتی له الإمام دارا لا شيءَ عليه قتا فاا ها شقان وسقاها بماء ار فعليه 
ار أو .ماء الخراج فعليه الخراجٌ كما يأتي» مع أن الواقع الآن ؛ في كثير من القر أو المزارع 
E E e ll‏ 
من كتاب الرّكاة. 1 

|144۷[ (قولة: ل كانت الأرض ا عر لقوله: ((ويجب الخراج))؛ ا 
((والعُتئر)) عطفْ على: ((الخراج»). 

۱۷ (قولة: وقالوا إا لخ) هو مُصرَحٌ به في "الهداية"””' وغيرها. 


باب لحر والخراج والزية» 

(قول "الشارح": وقالوا: أراضي الام ومِصر ر وي "الفتح": ((المأخوذ الآ من أراضي 
صر أحرة لا خَراح)). 

(قولهُ: بدليل أن الغازي الذي انط له الإمامُ دارأ لا شيء عليه إلخ) هذا الدَلِيلٌ غير مُفِيدٍ لوحو 
الفارق» وهو أَعدٌ البَدل في المشتراة من بيت المال دون الْجْعُولة يُسنتاناً المذكو رة 
ري الدرر و كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ۲۹۷/۱. 
ESTA‏ 
(©) القولة [۱۹۹۹۸] قوله: ((ولکل منهما إلخ)). 
(5) ميري - أو الأميري -: الضريبة السلطانية على الأراضي والمحاصيل الزراعية. 
(د) "الهداية": كتاب السّير - باب العشر والخراج 3/5 .١‏ 
)١(‏ أي: وهي المذكورة. 


١ هه‎ 


الجرء الثاني عشو س ب ل 572 مس( باب العشر والخراج والجزية 
Fe‏ 0 56 1 5 2 
وي الفتح ا خود الآن م من اراضي مصر اجره إلا خحراج» ENTE EIRENE‏ 


والحاصل: الاتفاق على أنها حراجيّة وإئما احتلف العلماءٌ في أنها فخت غنوه أو صلحاء 


ل من لوه ا د مس عن ب 12د دوع 3 
ولا بور في كونها تراجيّة؛ لأنها تكون حتَراجيّة إذا لم يسم أهلها سواءٌ فحت غنوة ومن على 
00 5 2 ا و 7 7 
أهيها بهاء أو صلحاً ووضع عليهم الحزية كما مر" آنفا 


ر۹۷۷ (قولةُ: الأحوذ الآن من أراضي ا لا حراج) وكذا أراضي اشام كما 
ای ن "فضل الله ل ي رقا ف "ادر 0 ((فية جُرُها الإمامٌ ويأحدذ جيع 
ا لبت الالء كدار صارت لیت امال و ر السلطان استغلالهاء > وإن اختارَ بيعها فله ذلك 
إما ا مطل أو الحاجة. 

مطلب في جواز بيع الأراضي المصريّة و الشاميّة 
بت أن بيع الأراضي المصريّة - وكذا الشامية - صحيح مطلقاً إنّا مِن مالكها* أو من 
السلطانء فإ كان ن مالكها انتقلت بخراجهاء وإن من السلطان فإن لعز مالكها عن زراعتها 
فكذلك» وإ موت مالكها فقدّمنا“ أنها صارّت”" لبيت المال» وأنّ الخراح سقط عنهاء فإذا 
باعها الإمامُ لا يحب على المشتري خراجٌ سواءٌ وقفها أو أبقاها. 
مطلب أراضي الْممْلَكَةٍ والحوز لا عُشريةٌ و لا خراجية 


ع 


قلت: وهذا نوع ثالث يعني: نا ع حراجية من الأراضي» تسمى أرض المملكة 


2 
3 


وأراضي الحوز» وهو: ما مات أربابة بلا وارثٍ وآل لبيت المال» أو فيح عَنوة وأبقِيّ للمسلمين 


0 ل كتاب الستير - انث انش والخراج ۸۳-۲۸۲ بتصرف. 

(۲) اللقولة ]١5975[‏ قوله: ((سواء أقر أهله عليه إلخ)). 

(”) المقولة ]١۹۹۸7[‏ قوله: ((فضل الله الرومي)). 

(؛) فضل الله بن عيسى البسنوي» نزيل دمشق ومفتيها لت ٠١۳۹‏ ه). (خلاصة الأثر" 0319/7/7 اعرف البشام" صهات). 
(د) "الدر المنتقى": كتاب السير - باب العشر والمخراج 577/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

* قوله: ر( 0 مالكها)) أي: الذي لها يوم الفتح» أو ممن ورن أو مَس شاه منه أو مِنْ وارثه. اه منه. 

59) المقرلة ]١551/4‏ قوله: (زفلا عشر ولا خحراج)). 


(۷) في "7": ((صارت ملكا لبيت)). 


حاشية ابن عابدين ا ANE‏ بي ياب العشر والخراج والجزية 


إلى يوم القيامة» وحْكْمُهُ على ما في 'التائرخحائيّة”": أنه جور للإمام دفة للرراع بأحد طريقين: إن 
بإقامتهم مقامٌ اللاك في الؤراعة وإعطاء ۽ الخراج» وإما بإحارتها لهم بقدر الخراج فيكو الأحوذ في 
حق الإمام خراحاً ثم إن كان دراهم فهو حراج موظّف» وإ كان بعض الخارج فخراج 
مُقَاسَّمة وأمّا في ج و قار ل فر لا عش ولا حراج لجارزد لال علي مدع روم 
ورتين العشر اوضع في أراضي | َة والحؤز كان المأحوذ منها أخْرةٌ لا غير)) اه. ما في 
ا 

مطلب: لا شيءَ على راع الأراضي السلطائية ين غشنر أو خراج ميوى الأجرة 

قلت: ا حراج إلا على قولهما: بان العظر على 
المستأجر کا ' في بابه. 

على أك علمت أن الأحوذ ليس أَخْرة من كل وجو بل هو في حن الإمام راج ولا يجتمع 
عش مع خراجء تأمّل. ثم رأيت في "الخيرية'”9": ا في الأرض الرّقف عامل بِالحخصّة وهو 
كالمستأجر وليس عليه حراج قال في "الإسعاف”'': وإذا دقع التولي الأرض مُرارعة 0 ج او 
عر من حصة أهل الوقف؛ لأنها إجارة معنى. وعنله نول إذا كانت الأرضُ ليت الال وتدفع 
مرارعة للمزارعينَ فالمأحوذ منهم بدل إجارةٍ لا حراج كما صرح به "الكمال””' وغيرة. 

مطلب: لا شيءَ على الفلا لو عطْلّهاء ولو تركها لا يُجبَرْ عليها 

وما هو مصرّحٌ به: أن حراج العامة لا يلرم بالتعطبلء فلا شيءَ على الفلاح لو عطلها 
)١(‏ "التاترخانية": كتاب الخراج ‏ الفصل الخامس في بیان من يجب عليه الخراج ومن لا يجب 4/5 57. 
(۲) المقرلة [85577] قوله: ((والعشر على المؤجر)). 


(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج .1۹/١‏ 


)٤(‏ "الإسعاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته الات 


5 "الفتح": كاب امير اتات العشر والخراج TAT»‏ 


الجزء الثاني عشر ب ی ر جک چ باب العشر والخراج والجزية 


00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ nna nnnnn 


وهو غير مستأجر لهاء ولا رَ عليه بسبيهاء ويه لِم أ بعض الرارعين إذا ترك الرراعة وسَكنَ 
مارا فلا شيءَ علي فما تفعلة الظّلمة من الإضرار بو حرام صرح به في "ليحر" ٠‏ والنهنر "لمم 
آه. با [#“ بق ٠‏ /س] لكن إذا كاك المأحوذ من الزارعين - كالرّبع أو الث من الغلة ندل 


وى 


إحارةٍ كما مر يلرم أن يكون استئجار الأرض ببعض الخارج منهاء وهو فاس هاليو فما وجه 
الحواز هنا؟ قال في "ار امتقى ": ((واجموادب” ما نا إل ل ني حق الإمام راجا وفي حق 
لكر رة لضرورة عدم صم الخراج حقيقة وحکما لما مَ)) اه. أي: لعدم من يحب عليه 
بسبب موت أهلها وصيرورتها لبيت المال. 

قلت: لكن يُمكِنْ جعلها مُزارعة كما مر في كلام "الخيرية"» وهي في معنى الإحارة 
لا إحارة حقيقيّة: ولهذا قال في "الفتح": ((إنّ المأحودً بدل إجارة))» ثم اعلم أن أراضي بست 
المال المسمّاةٍ بأراضي المملكة وأراضي الور إذا كانت في أيدي رُرَعِها لا تنرّعٌ من أيديهم 
ما داموا يؤدُونٌ ما عایھا» ولا تورث عنهم إذا ماتوا ولا يصح بيهم لهاء ولك جَرَى الرَّسمٌ 
ف الاو العثمانيّة أن من مات عن ابن انتقلّت لابنه مجانأء وإلاً فلبيت امال ولو له بشت أو أخ 
لأب له أعذها اإجكاره E‏ هٍِ وإ عطلها تصرف ثلاث سنين أ أو أكثرٌ بحسب تفاوات الأرض 
تع منهُ ودف لآحر» ولا يصح فراغ أحدهم عنها لآخرٌ بلا إذن السلطان أو نائبه كما في "شرح 
اللتقى"» ونام الكلام على ذلك قد بسطناهُ في "تنقيح الفتاوى الحامدية". 


.٠٠۸/١ "البحر": كتاب الْسّير - باب العشر والخراج والجرية‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب السثير ‏ باب العشر والخراج 7713 رب. 

(”) في هذه المقولة. 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج 57/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(ه) في هذه المقرلة. 

(5) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج 5817/5. 

(۷) في "الأصل": ((عليهم)). 

(8) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب العشر والخراج 11٤/١‏ (هامش "ججمع الأنهر "). 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة ‏ باب مشد المسكة ۲٠١٠/۲‏ وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين کی کی غ کے یہ کے TY‏ جن ج با باب العشر والخراج والجزية 


ألا ترق انها جت مكلو كه للررّاع» كأنه لموت المالكين شيئا فشيئا بلا وارث» 
فصارت لبيت المال» ع لوف عي امور وهل ع بطي بورق اط رلا مأك عع رع عا لوزي ae SA RR ESO Ds e‏ 


]1۹4۷۸[ (قولة: اف اوا ll‏ للرراع إلخ) هذا من كلام "لفت وأَفِرهُ في 
اا 

قلت: لكنٌّ عدم مك الزرّاع في الأراضي السام غير معلوم لنا إلا في نحو القرى والُرارع 
الموقوفة» أو المعلوم كوتها بيت المال» أمّا غيرها فتراهُم يتوارثونها ويبيعونها حبذ بعد جيل ويي 
شفعة ة "الفتاوى الخيرية: ((سَيلّ في إخوةٍ لهم أراض مغروسة» ولرحل أرض مغروسة 56 
لهاء وطريق الكل و وا رجن رض هل لهم احا بالشّفعة ولا جسم ر عدو لك قري 
راي حاب نعم لهم الأخحل بالشفعق 2 عراحية لا يمن ذلك؛ إذ الخراج لا ينافي الك 
ففي "التتارخحاية"0) وكثير ين كتب الذهب: وأرض | راج مملوكة» وكذلك أرض عضر يمور 
17 كسائر أملاكي فشبت فيها | الشفعة» وأمّا الأراضي ي الي حارّها 
.السلطان لبيت المال ويدفعُها لاس مُرَارعة لا تباغ فلا شفعة فيها. 

مطلب: القولٌ لذي اليد أنّ الأرض ملك وإنا كانت خراجية 
فإذا اذّعى واضعُ اليد الذي تلقاها شر E IE‏ 


2, 


وأنهُ يودي خراحَها فالقول له وعلى من يخاصمٌةُ في الك امان إن صَّحَّتْ دعواةٌ عليه شرعا 


(قولة: لكنّ عَدَمّ ملك الرُراع في الأراضي الشّاميّةِ غير معلوم لنا إلخ) فيه: أنه حيث ذَكَرَ 
ا "الفتح" كم أراضي مص كما ذكرة حازماً به فالواحب تباغ لأنه من أجل من بعتم عليه 
ق مل دا ررد اھر ی رک ابرا ایت کال ی کرم بای 
6 "الفتح": کتاب اليرت باب العشر والمخراج . 
(۲) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج 4/5 ١١‏ 
(؟) "الفتاوى الخيرية": 4/19 .١5‏ 


(5) لم بحدها في مظانها في القسم المطبوع من "التاترحانية'. 


55 


الجزء الثاني عشر 7س ل۷۷ م سد باب العشر والخراج والجزية 


واستوفيّت شروط الدّعوى؛ وإنما ذكرتٌ ذلك لكثرةٍ وقوعه في بلادنا حرصا على نفع هذه الأمّةِ 
بإفادة هذا الحكم الشترعي الذي يُحتاجٌ إليه كل حينء واللهُ تعالى أعلمٌ)) اه. ما في "الخيريّة". ولا 


رر ران 39 


خف و 2 ا :وقد غالا إن وضع اليا والتصرف مِن أقوى ما 
يُسسَدلٌ به على الك ولذا 5 نَصِحٌ الشّهادة بأل كت وق رسال درا ج" ل "بي يوسف": 
((وأيما قوم من أهل الخراج أو 5 بادُوا فلم يبقّ منهم أحذ وبقيّت أرضهم مُعطلة ولا يعرف 
أنها في يد أحدٍ ولا أن أحدا يدعي فيها دعوى» وأخدّها رجحل فحَرَنّها وعَرسَ فيها وأدّى عنها 
الخراج أو العش فهي له وهذهٍ الموات التي وصقت لك. 
مطلبً: ليس للإمام أن برج شيا من يد أحا إلا بحق ابت معروف 

ولیس للإمام ۽ أن يحرج ا ق ثاب ولوق لتاق قينا "حفس أيطيا: 
(رأدٌ أرض العراق والشام ومصر عنوية حراجية ت ركت لأهلها الذي قَهِرُوا عليها))» وف "شرح 
ل اکير" ارسي : ولا صاحوهم على آراضیهم مثلأرض اقام تدان وى فلا 
ينبغي للمسلمينٌ أن يأحذوا شيا من ذُوْرهم وأراضيهم ولا أن ؛ ينوا عليهم منازلّهم؛ لأنهم أهلٌ 
عَهَدٍ وصج) اه. SRN SEE‏ ا ین يقال: إتها صارّت لبيت المال باحتمال أن 
أهنها كلهم ما اتوا بلا وارث؟! فاد هذا الاحتمالٌ لا ينفي الك الذي كان ابنأ وقد سمعت 
التصريح في "لمعن" تبعاً ل "الهداية أرض سواد العراق مَمُلُوكة لأهلها يجورٌ يهم لها 
وتصرفهم فيها))» وكذلك أرض مِصرٌ والشام كما سمعته وهذا على مذهينا ظاهرٌء وكذا عند من 
او ی ا ا ((إنّ الواقع في هذه البلادٍ الشامية والمصرية 


E (OM. 


: ((بان 


.) "الخراج": فصل في موات الأرض ف الصلح والعنوة وغيرها صد (ضمن "موسرعة الخراج'‎ )١( 
قوله: ((وأرض السواد)).‎ ]١ 3431713 المقولة‎ )۲( 
.137:0/5 "شرح الْسّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور‎ )۳( 


.١ 55/5 "الهداية": كتاب السّير - باب العشر والخراج‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين لغ دا 59086 د لس باب العشروالخراج والجزية 


أنها في أيدي المسلمين» “اق ١أ‏ فلا شلك أنها لهم إمّا 8 وهو الأظهرٌ من حهة "عم" رضي 
الله تعالى عنة» وما ملكا وإن لم يُعرَفْ من انتقلَ من إلى بيت الالء فإ من بيده شيم لم يعرف 
بن فل اران ی ر ب نم قال: ((ومن وای أن املك نكاد تنا 
فِيحتَمّلٌ أنه حى أو وَصَّل | داوسلا مسا أن 12 ات ن حجر المكي" في "اوا 
الفقهيّة'”' بعد نقله كلام الك ((فهذا صريح فی أنا حك لذوي الأملاك والأوقاف ببقاء 
أيديهم على ما هي عليه» ولا يضرا كو أصل الأراضي ملكا لبيت الال أو قفا على المسلمين؛ 
لأنّ كل أرض نظرنا إليها بخصوصيها لم يتحقق فيها أنها من ذلك الوّقف ولا الك لاحتمال أنها 

م ا 2 0 2 5 SE‏ 
كنت ورا ا أنها مِن بيت المال إن استمرار اليد عليها والتصرف فيها 
فرق لاذه ل املد كيه او لطا ر فيما تحت أيديهم الأزمان المنطاولة قرائ ظاهرة أو قطعيّة على 
اليد المفيدة لعدم التعرض ن هي تحت يدو وعدم انتزاعها ند قال ا ولو جو را الحكم 
الوا له ررس ل ا د 
على ما يي أيدي الناس)): ثم قال "ابن حجر" بعد كلام طويل: ((إذا تقر ذلك بان لك رضح 
E‏ ف أيدي الاس صر والشام | اللجهول انتقالها ا 
في أيدي أربابها ولا يُتعرضُ لهم فيها بشيء أصلاً؛ د الأئمّة إذا الوا في الكنائس البيّةٍ للكفر: 
إنها تبقى ولا يُتعرضْ لها عَمّلا بذلك الاحتمال”" الضعيف أي: كونها كانت في بريّةِ فاتصلت 
بها عمارة الإصر ‏ فأولى أن يقولوا ببقاء تلك الأراضي بيد من هي تحت أيديهم باحتمال أنها 

7 له ل د و‎ e 207 OE 
كانت مواتا فاحييّت أو أنها انتقلت إليهم بوجو صحيح)) اھ. وقد أطال رحمه الله تعالى في ذلك‎ 
إطالة حسنة ردا على من اراد تتراع أوقاف مِصْرٌَ وإقلييهاء وإدخالها في بيت المال بناءً على أنها‎ 
فتِحت عَنوة وصارّت لبيت لمال فلا يصح وقفها.‎ 


)١(‏ لم عثر على المسأة في مظانها من "فتاوه الفقهبة الكبرى". 
(۲) في "الأصل": ((الاحتمال مع الضعيف)) بزيادة ((مع)). 


Yev/r 


الجزء الثاني عشر ٠‏ .س 0۷4 ...م باب العشر والخراج والجزية 


مطلب فيما وقعَ من الملك الظَاهرٍ بيبرس 
بن إرادته انتراع القارات من مُلأكها لبيت الال 

قال : ((وسبقةُ إلى ذلك الإ الام اعرد ف لبد وري راك ريصتام 
تشهد لھم بالك واا انترعها من اد متعللاً.معا عل به ذلك الظَالمُ فقام عليه ' ايد 5 
الإمامٌ ووي" وأعلمَةُ بأنّ ذلك غاية امهل والعناد وأنهُ لا يل عند أحدٍ من علماء ا 
بل من في يرو شيءٌ فهو که لا جل لأحد الاعتراضُ علي رك ME‏ 
"انور ي" حم الله تعالى يشت على السلطان ويَعِظَهُ ! ماك و A PO‏ 
اتفقت علمامُ اللذاهب على قبول تفلو والاعتراف بتحقيقه وفضيبه قل إجماع العلماء على عندم 
الطالبة عستت عَمَلاً باليدٍ الطاهر فيها ا 

قلت: فإذا كان مذهبُ هؤلاء الأعلام أن الأراضي المصريّة والشامية 2 ا 
المسلمينٌ أو لب ليت المال» ومع ذلك لم يجيزوا مطلبة أحا يدعي شيا أنه ِلك عست يشهدٌ له بناء 
على احتمال اتقاله إليه بوجو صحيح فكيف يصح على مذهبنا بأنها مملوكة لأهيها اروا عليها 
اراج كما قدمناة؟'' e‏ إنها صرت لبيت الال وليسّت مملوكة لازر راع؛ لاحتمال موت 
لمالكين لها شيا فشيئاً بلا وارش؟! فإك ذلك يؤدّي إلى إبطال أوقافها وإبطال اا فيها وتعدّي 
اللمة على أرباب الأيدي التابتة المحقّقة في الد المنطاولة بلا مُعارض ولا تاز ووضع الغنظر أو 
الخراج عليها لا يُنانِي ملكيتها كما مر وهو صریح قول 'الصنف" وغیره هنا" ': ((إن 0 
سواد العراق خراحية وأنها مملوكة لأهلها))؛ واحتمالٌ موت أهلها بلا وارث لا صلخ حُحّة حجة لي 
إبطال اليد المثبتة للملك» ل ر احتمال لم يشأ عن دایلء ومثلة لا عارش A‏ الثابت» 
فان الأصل بقاءٌ الكية واليد أقوى دليلٍ عليهاء فلا تزول إلا بحجّة تابتقء وإلاً لزم أن يقال 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من "فتاواه الفقهية الكبرى". 
232 لك هذه المقولة. 

(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ ((غيره هنا)) ساقط من "الأصل". 


حاشية ابن عابدين 20 ثم لمح ل جحي باب العشر والخراج والجزية 


وعلى هذا: فلا يصح بيع الإمام ولا شراؤة من وكيل بيت المال لشيء منها؛ OES‏ 


ل 
ع 028 


مث ذلك في كل ملوك بظاهر اليد مع مع آنه ۾ لا يقول به أحذء وقل سمع ت نقل الإمام اوي 


الماع على عدم لمحي مم أذ مذهية كلل الأراضي في الأصل غير مملوكة لأهلها بل هي 


٤ 
0 اد‎ 


وف أو ملك لبيت المال» فعلى مذهبنا بالأول» واحتمال كون أَهيْها ماتوا بلا وارث بعد الإمام 
"التووي ' أبعدٌ ر٣/ق١ء/ب]‏ البعدء وهذا "ابن حجر الک" , بعد بع ارو ' غات مِن السنين وقد 
سمعت كلامة. 

والحاصل: في الأراضي | امي وللصريّة ونحوها أذ ماعُلِمٌ منها كونة لبيت المال بوحه 
عرض فتكي ماد كر "الشّارخ" عن "الفتح". وسا لم بعلم فهو ملك لأربابي ودم 
و ا حراج في أصل الوضعء فاغتد هذا التحرير فَإنه صريح اوا يعو 
عليه بالنواجنيء وما أطلتُ 3 في ذلك لأني لم أ من تعض لذلكَ هناء بل تبعوا المحققّ "الكمال" في 
ذلك» والح أحقٌ أن نب ولعلٌ مُرادٌ المحقق ومن تبعه: الأراضي أي عاسم كونها ليث الال 
والله تعالى أعلم. 

91/4 15] (قولة: وعلى هذا) أي: على كونها صارّت لبيت المال. 

مطلب في بيع السّلطان و شرائه أراضي بيت الال 

4 (قولة: ن وکیل بیت المال) متعلقّ ب ((شراؤة)) وهو من نصبّهُ الإمامٌ يما على 

بيت المال» وأما ابيع فيصح بيع بنفسيه» بخلاف الشراء» فاك وصي اليتيم لا يصح شراؤٌةُ مال 


5 ا 0 E‏ 033 32 5 و 2 0 
اليتيم» فلذا قيّدَ التّراءً بك نه من الوكيل» وڼ الخاتة" و"الخلاصة": ((فإث اراد السٌَّلطانٌ 


5 


أن يأحذها لنفسيه يبيعها من غيره ثم يشتري من المشتري)) اه. وفي "التجنيس": ((إذا 
8 ر 2 وء ٍ 7 م مال لم ماه 3 : 01 0 

أراد السلطان أن يشتريها لنفسيه أمر غيرَة أن يبيعها من غيره ثم يشتريها لنفسيه من المشتري؛ 
رى "الخانية" : كتاب الزكاة ‏ فصل اي العشر والخراج ١‏ ر(هامش "الفتاوى الهندية"). 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط جنس آخر إلخ قق ١317‏ )ب نقلا عن سير 


"واقعات الناطفي 


الجزء الثاني عشر دن دا 8#58 لد بابالعشر والخراج والجزية 


لأنه ك وكيل اليتيم فلا يجو إلا لضرورةء والعياذ بالنه تعالى))» زاد في "البحر": 
((او رعب في الكقار بضعفب قيمته Eee‏ مقع ا امام ف Anish‏ او مو م اه 


ع 


لان هذا أبعذ م. ين لتم« أه. 


E A 7 0 2‏ شر £ o,‏ ا 3 2 3 
[AAA]‏ 0 فلا يجوز إلا لضرورة) أي: بان احتاج قبت اكنال لكان تازعه صاحب 


3 0 0 رو س 20 0 ود A‏ نه م 
"البحر" في رسالته” ) بإطلاق ما ' آنفا عن "الخانيّة" ا فإنة يدل على جواز البيع 


0 أ 
للإمام ا 5 ا 2 "الربلعي ”57 ': ((من ُن للإمام 5 اة وله ن يتصرف 5 مصالح 
المسلمين» والاعتياض عن المشترك العام جائرٌ 0 ولهذا لو باع شيا مِن بيت المال صح 
يعُه)). فقولة: ((شيئا)) نكرة في سياق الشتّرط يعم العقار وغيرّ لحاحة وغيرها. 


A‏ زا في ' الح " أي: زاد على قوله: وول اک و دأو حك 


ا 


في العقار إلخ))» وعيّر عن هذه الرّيادة في "التحفة امرضيّة" بقوله: ((أو مصلحق))» فافهم. 


3 2 0 E is 2 1 8 ا‎ EET e 
(قولهُ: لأنّ هذا أبعدُ من التهَمَّة) هذا التعليلٌ يُفِيدُ أن إدحال البين ثم شراء السلطان‎ 


ع د كز ب ا ا Ê a‏ 1 
هنة لين أمرا حتمأء وسيذكر "المحشي" في كتاب الوقفي جوا شراء | لسلطان أرضا من أراضي بيت 


امال ن ولاه نظ بیت كما وقعّ ذلك لنسلطان الأشرف. 


01 0 ل e‏ 4 3 اا a‏ ۴ ا« EE‏ 9 5 
امال نازعه صاحب البحر" في رسالته بإطلاق ما مر إلخ) ما استدل به في ' البحر' ‏ على 
ا 


لبيع للإمام ولو بدود وجود أحد المسوغات المذكورة - لا يدل على دعواة؛ لجواز أن ما استدل 


جحو از 


"ل !1 


إا معو ل لق ا ان الفتح" جرى على مذهب المتأخرين المفتى به؛ إذ 


لا فرق بين عقار ال ليتيم وعقار بيت المال؛ إذ نظ السلطان في مال المسلمين كنظر وص اليتيم. 


)00 "التحفة المرضية في الأراضى المصرية": الرسانة السادسة عا دہ (ضمن مو ع 'رسائل ابن نجهم ). تقلا ع. ن سیر "واقعات الناطفي". 
(؟) المقولة [1۹۹۸۰] 1 ((من وکیل بيت المال)). 

6 ین لفان + کاب السين تانب العشر والخراج ۲۷١/۳‏ بتصرف. 

٠١٤١/١ "البحر": كتاب السّير - باب العشر وراج والخزية‎ )٤( 


(د) "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": الرسالة السادسة ص٠‏ 5 (ضمن مجموع "رسالل ابن بحيم'). 


حاشية ابن عابدين ‏ دا #مة لنت د بابالعشر والخراج والجزية 


على تل اجاعرنيو ی ر ا ی ا عكار الصبي 
لسع شتات وات متي دمر "فضلٌ الله رو 1 : ((بأن غالب أراضينا سلطا 
لانقراض ملاکها فالت. لست الال a‏ كالعاريّة)) اه وق ال 


قلت: وسنذك”') آحر الباب أن للإمام أذ يُقطِمَ من بيت المال الأرض لن يستجق» أن 
هذا ملي رقيتها كما سنحققة» وعلى هذا فيمكنٌ شراها من الستحق. 

84 (قولة: على قول التأخرين) أي: في وصيّ اليتيم أنه ليس له بيع العقار إلا و 
المسائل السّبع الآتية وهو المفتى به» وعنة : المتقدّمينَ له البيع مطلقاء واختارّة "الإسبيجابي" 
وصاحب ايو 0 ال 

(۱۹۹۸] (قولة: : في سبع مسائل) ونصة: : ((وجاز بعْهُ عقارٌ صغير ِن ای لای 
دكت تيون أو لفق لمعن أو دي لقف أو ترس لأترفاة E E‏ عاك 


i حنا'‎ 


لا تزیڈ على مؤنته أو حوفب رابو أو تقصانهء أو كونه في يد متغلب). اه "ے". 

۸ (قولة: "فضلٌ الله الرومي") في بعض سنخ "رضي" > ولعلُ تحريف. 

41 (قولهُ: بأ غالب أراضينا) 0 أ المراد الأراضي الشَّاميّة ويتَمَلٌ أن يكون 
المراذ کک رومي ويؤيّدُ الأرّلَ ما قدّمناة عن "لر المنتقى” من قوله: (روكذا الشَامية)؛ 
نيك َعَلها مثلّ المصريّة وكأ هذا ماود من كلام "الفح" امار“ وقد علمت ما فيه. 

۱۹۹۸۸ (قولَهُ: كالعاريّة) وجه اله بينهما: عدم تصرف من هي في يده تصرف اللاك 


)١(‏ انظر "اندر" عند المقولة ]۳٠۷٠١[‏ قوله: ((وجاز بيعه عقار صغير إلخ)). 

(؟) في "و": ((الرضي)): وهو ححطأء وقد به عليه ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(۳) "النهر": كتاب السير - باب العشر والخراج ق١٠)ب‏ بتصرف. 

(:) المقولة ٠0717‏ ؟] قوله: (رحكم الإقطاعات إلخ)). 

(ه) "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": الرسالة السادسة ص١‏ د (ضمن بحمو ع “رسائل ابن نجيم”). 
6 "ح”: كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والحرية ق 

(۷) المقولة 99179 ]١‏ قوله: ((المأحوذ الآن من أراضي مصر أجرةٌ لا حراج)). 

(۸) ص٣1۷‏ "در" 


الجزء الثاني عشر TAT. aaa,‏ صمحب د كسمه باب العشر والخراج والجزية 


عي ب 


عن "الواقعات": ((لو أرا د السّلطان شراءها لنفسه يأمرٌ غيره ببيعها ا ييشتريها منه 
لنفسه)) انتهى» واد الم يعرف الحال ف الشراء من بيت ال مال فالأصل | لصّحَة؛ وبه 


ع عم 


عرف صِحَّة قف امشتراةٍ من بيت المال» وأنّ شُرُوط الواقفين صحيحة؛ وأنه 
لا حراج على أراضيها. (وموات أحياهٌ مي لور ف توي موه اله SSeS‏ 


من البيع ونحوه. اه "ح” "2 فلا ينائ 0 "التتارخحايّة" من أنها فى في أيديهم بالأحرة 
بقدر الخراج» وسيذكر”" "الشارح" أن مق اف ااافا ار هله ارا 

۱۸ (قولهُ: ثم يشتريها منه) يعني : من المشتري كما قدّمنا؟ التصريح مَ به في عبارة 
"الج وظاهر هلا أله لذ تخترط الط ورة في صحة ايع والشراء كما ر 

۱۹۹۹۰ (قولة: وإذا لم يعرف الحا في الشراء إلخ) أي: لم يعرف لَه شراءٌ صحيح وُحدَ 
فيه السو الشرعي بناءً على ما مر “عن "الفعم' ارون اله لذ جور إلا رو 

0 (قولّ: فالأصلٌ الحم حَمْلاًالحال المسلم على الكمال. 

55 (قولة: وبهِ عرف لخ هذا كله أ أيضاً ين كلام "نهر وأصلة لصاحب "البحر”". 

ا أن م م ری ضا ا شار بيت ا مال فقد مَلَكها وإ لم يعرف حال الشّراء 

حَمْلاً لهُ على الصّّة ولا حراج عليها بناءٌ على ما مر : من أنها لا مات مُلأكها بلا ورثة عاذت 

بيت الال وسقط خخراجُها لعدم من يجب علي فإذا باعها الإمامُ لم يجب على المشتري خخراجُها لقبض 


)١(‏ "ح”: كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجرية 553 ؟/أ. 

(۲) القولة [1۹۹۷۷] قوله: ((المأحوذ الآن من أراضي مصر أجرةٌ لا خراج)). 
(۳) ص 0 "در 

)٤(‏ المقولة 13401 ]١‏ قوله: ((من وكيل بيت المال)). 

(د) المقرلة [۱۹۹۸۲] قوله: ((فلا يجوز إلا لضرورة)). 

() صااوكت "درا 

(۷) "النهر”: كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج ق ۳٣١‏ إب. 

(۸) "البحر": كتاب السير - باب العشر والخراج والجزية 5/5 .١١‏ 

(1) المقرلة ]١99174[‏ قوله: ((فلا عشر ولا حراج)). 


كك 


امام م تمنهاء وهو بدل عينهاء » وتفدّم'" أيضا عي العا لي ' ما قي ذلك رحاق؟كاأ. 
مطلبٌ في وقف الأراضي التي لبيت الال و مراعاة شروط الواقف 
وحيث مَلَكها بالشّراء علد رقف لها وتراقي روط وف فال د "التتحفة المرضية'"20: 


0 مسرم و 


311 
1 5 2 
- من أنه لا يراعى شروطه 


مع م 


((سواء کان سلطانا أو أمير أو غيرهماء وما د الال السيو 


س و 


5 9 2 2 
| أو أميراء وأنهُ يستحق رَيْعَهُ من يستحق في ببستي المال من غير مباشرةٍ للوظائفي - 
5 8 0 م م 
فمحمول على ما إذا وصلت إلى الواقتف بإقطاع السلطان إياه من بيت المال كما لا يخفى)) اص. 
او عت و ا ا 2 0 0 7 ع 7 5 ".6 
وحاصلة: أنَّ ما ذكرة السيوطي لا يحالف ما قلنا؛ e‏ 


3 3 3 5 مه 
شراء الواقف لها من بيت المال بل ا EE‏ حراجها مع 


بقاء ء عينها لبيت الالء فلم يبح وقفةُ لها , ولا وم شوو بخلاف ما إذا ملكها نم وقفها كما قلنا. 
قلت: لکن بق ما إذا لم يعرف باذ او ع E‏ 
وقفها؛ أنه 5 يلرم من وقفه لها 8 مَلَكياء ولهذا قال "الس اس ل جا اا 
قبل قاعدة ((إذا احتمع الحلالٌ والحرامٌ)) ما نصّة: 
مطلب: أوقاف الملوك و الأمراء لا يُراعَى شرطها 
((وقد أفتَى علامة الوجود المولى "أبو السعود" مفتي الا ليسا ان اوقا التي لك 


ورو ا را ا الالال ررحم و عاذ کال عر اوداك 


E 9 0‏ مك +3 و فس ا د 3 2 ب 
(قوله: لآنها من بيت المال أو ترجع إليه إلخ) كما إذا عص السلطاك مال إنسان وودمه بم مات 


عجرن a ESE‏ لبيت الال لک لكنه يَرْحَمٌ إليه. e‏ 


5ک در 
)١(‏ المقولة [1۹3۷4] قوله: ((فلا عشر ولا خراج)). 
(۳) "التحفة المرضية ني الأراضي المصرية": الرسالة السادسة ‏ المسألة الثانية ص د (ضمن مجمرع "رسائل ابن أحيم'). 


n 


ر( أي: ق کتارد "البنبو ان" كما صرح 1 "ابن ع 58 “اة ار 


(د) "غمز عبون البصائر": الفن الأول القراعد الكلية - النو ع الثاني القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض نمثل .٠٠٤/١‏ 


إذا كان المقَرَّرٌ في الوظيفة أو ل ل 

ال ' أدرى بحال ) أوقا قاف اللو وملة ما سيذ كر" "شارخ" في الوقف عن ا عن 
"المبسوط": ((من أن السلطان يجوز له مالف الشرطر إذا كان غالب جهات الوقف رى ومزارع؛ 
لأ أصلها ليت المال)) اه يعني إذ ذا كانت لبيت الال ولم مُعلّمْ ملك الواقفب لهاء فيكوثُ ذلك 


0 


ااا لكو ا ٤‏ ي: أ ذلك السلطان الذي وقفَهُ أ أخر حه من يت اا لر ي 
بن العلماء وَالطَّبَةِ ونحوهم عَوْناً لهم على وصولهم إلى بعض حقهم من بیت الال. 
a‏ الا 'برقوق " من إرادته نقض أوقاف بيت المال 


3 


لذا لما | أراة الساطان نظام املك برقوق " في عام ّف ومانين وسبعمالة أن شض هذه 
2 لكونها أحدت من بيت المال» رعق ذلك ا نشاف حضرة الشّيخ "سراجٌ الدين 
البلقيبي" و 'البرهان بن جماعة" وشيخ الحنفيّة الشيخ کا ال 0 'الهداية"؛ فال 


3 


ا" : ما وقف على العلماء والطلبة لا سبيلَ إلى ق لان لهم YS‏ لخمس أكثرَ من ذلك 


وما وقفّ عا ى فاطمة وخديجة وعائشة ينقضل ووافقة على Ts‏ 


الاك من E E EE‏ ا : ا ا ل د 
السيوطي ف التقل المستور في حواز قبض معلوم الوظائف جور » نم رایت موه ي 


نَ أوقاف السّلاطين من بيت المال إرصادات لا أوقاف 


عن انيه Er‏ نه 506 2 
حتت وأ ما کان مها على مصارف. يت اال لاأ لاض ماودلا أ على أولاد ده 
شاك ملك وال تيت كات إرصاداً لا ازم مراعاة شروطها لدم م كونها قفا صحيحاًء فإك 
شرط صحُِه ملك الواقفي. والسلطان بدون الثر الاين بيت المال لا جلك وقد عا برا 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 7510751 قوله: ((ونقل)). 

(؟) انظر "المنظومة المحبية": ص4 4ب. 

(۳) برقوق بن أنس العثماني» أبو سعيد» سيف الدين, الملك الظاهر: أوّل من مث مصرّ من الشراكسة (ت ٠١‏ ۸ه)» 
("ديوان الإسلام" 255/1 "الضوء اللامع" .)١ ١/۳‏ 

(4) في هامش "م" : قوله في: ((التقل المستور)) هكذا في الأصل المقايل على خط و لعلّه المسطور.فليحرر. 

(د) لم نحد هذا الكتاب بين مؤلفات "السيوطي". 


(7) انظر "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب العشر والخراج 553/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 


حاشية ابن عابدين ...د ۸1 د ل سك . باب العشر والخراج والجزية 


ا 


بإذن الإمام) أ أو رضخ له هنا 0000010 


العلامة "الأ 0 ذلك» وهو موافق لما مر عن "المبسوط" وعن المولى "أبي السعود'. ولما 


4 "لي 


ا 3 ١‏ في الوقف عن ا ': ((من أن وقف الإقطاعات لا يجورٌ إلا ! ذا كانت 


5 1 اده ت رحلا))» وهذا احا اة كه ويه 

E nt‏ سر اين 
"قاضي نان "000 (زمن أذ السّلطان لو وَقَفّ ) ااا ب ی ا ای ا ا 
لنمسلمين' ن جار قال "ابن وهبان , : أنه إذا أبَدَهُ على مَصْرفِهِ الشرعي فقد مع من يَصْرفهُ ين أمراء 
احور ف غير مَصْرفِه)) اه. فقد أفادَ أن مراد من هذا الوقف تأييدُ صَرْفِهٍ على هذه الجهة المعيّنةٍ 
لتي عيّنها السلطان تا هو مصلحة عامّة» وهو معنى الإرصاد السّابق فلا يدافي ما تدم وائلة 
سبحانةُ أعلم. 


(AJ 


۳ (قولة: بإذن الإمام) ق به؛ لأنّ الإحياءً يتوقف على إِذنِهِء "ط" عن "المنح 
۱۹۹4 (قوله: کا أنه إذا قاتلَ مع المسلمينَ أ و دلهم على الطريق يُرضّخ ل 1 قينا 


لك ۹۸-3٦۷‏ 'در". 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) انظر "الدر" عند المقولة [4 5١؟]‏ قرله: ((وأمًا وقف الإقطاعات إلخ)). 

(4) "التحفة المرضية في الأراضي المصرية" : صداد- (ضمن بجموع 'رسائل ابن نحم ). 

(د) نقول: الذي رأيناه في "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرحل تبعل داره مسجدا أو خاناً أو سقاية أو مقبرةٌ «/م9؟: ((ولو 
أن سنطانا أذ لقوم أن يجعلوا أرضاً من أراضي البلدة حوائيت موقوفة على المسجد أو أمرهم أن پردوا في مسجدهم قالوا: 
إن كانت البلدة قنحت عنوةٌ وذلك لا يضر بالمارة والناس ينفذ أمر ا السلطان فيهاء ون كانت البلدةٌ تحت صلحاً لا ينشدُ 
مر السلطان؛ لان البلدة إذا فحت عنوةٌ تضير ملكا للغاثمين فينفذ أمر السلطان: وإذا فحت صلحاً تبتی على ملك ملاكها 
فلا ينغد أمر السلطان فيها)): هذا ولم نعثر على المسألة في شرح "قاضيخحان” على "الجامع الصغير" . 

(5) تي هذه المقولة. 

(۷) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجرية 9 ارد "1 , 

)۸ "المنح": كتاب الهاد ‏ باب العشر والمخراج والجرية ١ق ۲١٠‏ /. 

وى "ط": کناب اللمهاد ‏ باب العشر والخراج والجرية 9ر5" 1. 


الجزء الثاني عشر ‏ - -د لا ل۷ لس بابالعشر والخراج والجزية 


(حراحي» ولو أحياة مسلم اعتبرٌ قربه) ما قارب الشّيءَ يعطى حكمّه (وكل 
منهما) أي: العشوية و اشر اد وإ سقفي زذ 111 1 0 


114441 (قولة: خراحى) لذنة ابتداء وضع على الكافر» و هو اليو به كما و 
۹۹۹٩‏ (قولة: اعتبرَ قربةً) أي: قرب ما أحياك إذ كان إلى أرض الخراج أقربَ كانت 


عام وإ كان إلى العشر (۳/ق ٤۲‏ /ب| اقرب فعشر ية ا 0 وإ كانت ا ا 


ع درو 


ا ة لجانب المسلمء > "ط”", وهذا عند "أبى يوسف"» واعتبر "محمد" الما فإن أحياهاماء 


الخراج ا ولا ١ (e) ۷ E‏ ؛ وبالأوّل يفتى» "د 4 الى 
11۹44۷1 (قولة: ما قارب الشىءَ يُعطى حكمة) استئنافٌ قصِد به التعليلٌ» "س كفناء 
ق 35 ۾ ار 5 2 ع ا الى (A)‏ 
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5 ك‎ 0 AJ M2 5 REIS 5 ا‎ E 
(قوله: وکل منهما إلخ) تبع في هذا صاحب الدرر”  وهو مخالف لماي‎ ۱۹۹۹۸ 
و"التيين' 7 وغيرها م من أن اعتبارَ الماء فيما لو عل الممسلم دارَةُ بستاناً»‎ ( ita "الهداية‎ 
قال في "الكافق" : ((لأث الموونة في غير المنتصوص عليه تدوز مع الماع فا كانت مح ا‎ 
ص11۷ "در"‎ )1( 
/ب.‎ 87٠0 "النهر": كتاب السمّير - باب العشر والخراج ق‎ )۲( 
. ٤١١/۲ (م) "ط": كتاب الجهاد  باب العشر والخراج والحرية‎ 
((هذا)) ساقطة من "م".‎ )٤( 
.١١ 5/5 ردم "البحر' ': كتاب السير - باب العشر والخراج والجزية‎ 
(هامش "جمع الأنهر").‎ 517/١ "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب العشر والخراج‎ )3( 
. "5 "ط: كتاب الجهاد - باب العشر والخراج والحرية‎ 0 
"البحر": كتاب السير - باب العشر والخراج والجرية 5اره11.‎ )8( 
.795/١ "الدرر والغرر": كتاب الجهاد  باب الوظائف‎ )3( 
.١١١/١ "الهداية": كتاب الزكاة  باب زكاة الزروع والثمار‎ )٠١( 
.۲۹۵/۱ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١١( 
"كاف النسفى": كتاب السير  باب العشر والخراج ۳/ق 45 ۲/ب بتصرف.‎ ع١‎ 


و 


حاشية ابن عابدين چ بجت TAA‏ ی ییو جوک مد باب العشر والخراج والجزية 


ءاش" 


0 أو عڍن فهي عشرية» وإ إن كانت تسقى بأنهار الأعاحم فحراجيّة ولو بهذا مر وبهذا مره 
فالعشر أحق بالمسلم)) اه. ومقتضاة: أن اللصوص على أنه عشري » كأرض العرب ونحوها أو على 
نه خراحيّ خارص لحرو موقا لا يُعشبرٌ فيه الما عومد قال في "الفح" © بعد كلام: 
((والحاصل: أن التي فحت عنوة إن أو الكمارٌ عليها لا يلف عليهم إلا ا حراج ولو سيت اء 
الطرء إن قسيمّت بين المسلمين لا يُوظّفُ إلا حشر وإن سقيس ماء الأنهار””"» و كل أرض لم تتح 
ع بل أحياها مسلمٌ إن كان يَصلٌ إليها ماء الأنهار e‏ ماء عين ونحوهٍ 006 وهذا 


قول "مد" وهو قول "بي حنيفة")) أه. فقتحصل أن الماء يعبر فيما لو أحبى مسلم أرضا أو جعل 


مھ o‏ عو واه #ع 00> 8 مس بم 2 de u‏ 
. داره بستاناء بخلافب المنصوص على أنه عشري أو حراجحي» وقدّمنا ' عن الدر المنتقى أن المفتى به 


7 0 


اقول "أبي يوسف": الو وهو مما مشى عليه ١‏ ا و ك: "الكبر"'' وغيروء 


وقِدَّمَهُ في " مقن الملتقى"7" فأفاد ترحيحَة على قول "محمد وقالَ "م": ((ومو المختارٌ كما في 


"الحمّوي على "الكثر" عن e‏ ي" وعليه متو ا "محمَّد')). قال 
في 'السشرنبلالية"200: ((قولة: كن منهما إلخ فيه مخالفة لقوله قبلهُ: ((وما أحياة مس لم يُعتَبَرُ بقربه))!؛ 


لاله اعت ال تة وهنا اعتيرَ الماءء وعلمت أن داك قول "بي يوسف". وهذا قول "عدّي")) اه 


)١(‏ "الفتح": كتاب السیر ۔ باب العشر والخراج د/۲۸۰. 


(۲) في "م": ((الأنهر)). 

(5) المقولة ]١59535[‏ قوله: ((اعتبر قربه)). 

1/1 "انظر شرح العيني على الكنز": كناب المثير - باب العشر والخراج واللنزية‎ )٤( 

(ت) "ملتقى الأجر": كتاب الستير ‏ باب العشر والخراج .٠۷١/١‏ 

)١(‏ "ح”: كتاب المهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية ق1/571. 

(۷) "شرح كنز الدقائق": للحطّاب بن أبي القاسم القرا حصاري (توقي في حدرد ١٠۷ه)‏ و"كتر الدقائق" لأبي 
البركات عبد الله بن أحمد المعروف ب كم ' (نت١الاه).‏ ("'كشف الظنون" ٠١١١/۲‏ "الجواهر المضية" 
© "تاج التراجم" ص ۹ "الطبقات السنية" ۰٦/۳‏ ۲: "هدية العارفين" .)514107/١‏ 


(۸) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ۲۹۹/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الثاني عشر 20 ده 0 0185 لع د باب العشر والخراج والجرية 
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YETI EO E a E‏ بيدا 
لعش (وإث سقي بماء الخراج أجذ منه الخراج؛ لأنّ النماءً بالماء (وهو) أي: 


الخراجٌ (نوعان: حراج مُقَاسّمةِ؛ إن كان الواحب بعض الخارج ك: اخس ولحووء 
وراج وظيفة إِنْ كان الواحبْ شا ساق الا 000 ”2# 


]۱۹۹۹۹ (قولة: عماء العش هو ما السّماء والبئر والعين والبحر الذي لا ERT‏ ولاية 
أحدٍء وماءٌ الخراج هو ماءٌ أنهار حقرتها الأعاجمٌ وكذا يحون وجّيحوثُ ووجلة والفرات» 
لاتا ل "عش" ظ 
E NNE E E OT‏ 
قدمناه“ في باب العشر. 
مطلب في خراج القاسّمةٍ 
e1‏ (قولة: حراج مقاسمة إلخ) هذا إا یوضع ابتداءً على الكافر ES‏ فإذافَحَّ 
بلذه ومع ع ای ار ا م را علا ا ر مر عند مار ا 
ين الحيش» فال يضع العشر قال "الخير ام ((خراج القابنية الوط ا 
احا لا فرق فيه بين الرّطابو والرّرع والكرم والنحل التصل وغیرو» فيقسم الجميع على حَسّبٍ 
ما طيق الأرضٌ من الصف أو اثلث أو الع أو اخس وقد تقَرَّرَ أن حراج المقاسّمة كالشر؛ 
لتعلقه بالخارج» ولذا يتكررٌ بتکرر الخارج في الس وما ُفارقة في اصرف فكل شيء يحل من 
ال ا ا يوخ مه راج انطو قري اللا م هي قزرت ني امش فاق وخيلافاء فإذا 
علمت ذلك علمت ما يرَرعٌ في في بلادنا وما يرس فإذا غْرسَ رحل في أرضِه زيتونا أو كرما 
أو أشجارا يسم الخارج کالڙر ع» ولا شيءَ عليه قبل ا تعدا ا ا إا لوطت 


)١(‏ في "د" : ((منها)). 
(۲) المقولة [8447] قوله: ((بمَائه)). 


حاشية ابن عابدين ...س 5880 للد سب بابالعشر والخراج والجرية 


تعلو بالتمكن من الانتفاع بالأرض» ان رفوا نظا السك د اووس ارقف 


ولو ا ا على دراه شي بادراقى ی اوا ر كدالو ت غ عد 
الأشجار؛ أذ اندر عي أ يكوه بقذر الطَّافةٍ من أي شيء كاك ولان تقدير حراج 
القاسمة مفو ضر" لرأي الإمام» و كل من الأنواع E‏ في بلادناء فبعض الأرض تقسَّم 
ثمارٌ أشجارها ويأحذ مأذون السلطان منها ثانا أو ربعا بعا ونحوه» وبعضها يقطعٌ عليه دراهم 
معينة وبعطلها يعد أشحارها ويأخحذ على كلّ شجرة قرأ معا وكل ذلك جائزٌ عند الطافة 
والتراضى ”' ' على أل شيء في مُقابَلةٍ [«إقع؛/) حراج ا يستحقه قَهُ ولا شلك أن 
أراضي بلادنا حراحيّة» وحراحها مُقاسّمة كما هو مشاه وتقديره مُفوّضٌّ إلى رأي الإمام)) 


اه. ویات " مام الكلام. 


قلت: لكر مر أن المأحوذ الآنّ من أراضي مصرٌ والشام رة لا عش ولا حرا والمرادٌ 
کک , صارنت ليت امال لا الْملوكة أ GS‏ كل ا كد NSE‏ يذل 
راج فنا 

e‏ لسن ني من الانتفاع) بیان لک OK‏ ف المت أي : أنهُ يحب في 
ذميِهِمجرّد تمكيه من الانتفاع بالأرض لا بعين الخارج» حتى لو تمك من الرراعة وعطّلّها وب 
وت نالو لو شيك كما سي اا 


)١(‏ في "ك": ((التراحي)). 

(۲) المقولة ]۲٠٠۲۳[‏ قوله: ((وينبغي أن لا يزادٌ على التصطف إلخ)). 

(©) المقولة [۹۹۷۷] قوله: ((المأحرذ الآن من أراضي مصر أجرةٌ لا خراح)). 
(4) المقولة ٠0”‏ ؟] قوله: ((ويبغي أن لا يراد على النصفب إلخ)). 


EE Ve Ne ع جد‎ 


الجزء الثاني عشر .ر ا لس بابالعشر والخراج والجزية 


ا )ع ا ذه على الكواة لكل یس شو رن راغا ق عن 
شاع کسری» سبع قَيَضابتيء وقيل: العتَبرٌ في كل بلدةٍ عُرفهم» وعُرْفُ مِصر 


TT 1‏ 
التقديث بالفدّان» فتح"77), و على الأول المعول» ا Sse EES‏ 
5 (قولة: كما وضع إلخ) تمغيل لخراج الوظيفة 


8 ت‎ 8 3 0 25 e 
(قوله: بدراع كسرى) اخترار کن دوج العامة وهو ست قبضات» اف‎ CG: 


IF‏ ربع أصابع. 

٠‏ (قوله: بالمدّان) بلتتقيل آله الحرمشي يطل على الثورين يُجَرثِ عليهما في قِران؛ 
وجمعة فدَادِيث وقد يف فيحممُ على أفينة وفدن» ب 4 والرادُ هنا الأرض» وهو في 
عرف الام نوعان: روماني وخطاطي» وا كن وروی ع عند الفلحين. 


٠٠٠٠٠١‏ (قولة: وعلى الأول العو افر رام في "الفتح"» وقال”2: ((إنّ الثاني يقنتضي 


)١(‏ آخرجه أبو يوسف ف "الخراج" ص-۳۸-۳۷ عن الحسن بن عَمّارة عن الحكم عن عمرو بن ميمون وحارثة بن 
مُضَرّب قالا: ((بعث عمرٌ عثمان بن حُنيف على السواد» وأمره أن بمسحه فوضع على كل جريب عامر أو غامر 
ما يُعمر مثله درهماً وقفيزا)). وكذلك أخرحه أيضاً عن الحجّاجٍ بن أرطاة عن ابن عرف عن عمر. 
وأخر جه أبو عبيد في "الأموال" )١174(‏ عن الشيباني عن محمد بن عبد الله التقفي عن عمر. 
وأخرحه ابو يوسف صا ل» وأبو غبيد (۱۷۲) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مخار عن عمر» فإن كان 
القغيز يساوي الصاع فهو موافق لما في المتن وإلا فلم أجده بلفظ: صاعاً ودرهماء وفيه بقية التفاصيل الواردة في المتن. 
وأخحرجه هو وأبو عبيد (۱۷۳) و(٥۱۷)‏ عن جالد وداود عن الشعبي أن عمر نه بعث عثمان بن حنيف.. 
وفيه: أنه ترك لهم النصف أو الربع» ولم يكلفهم فرق طاقتهم. 

(۲) "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب العشر والخراج ۲۸٠/١‏ بتصرفء نقول: قوله: ((وعرف مِصر التقديرٌ بالفدّان)) من 
كلام "البحر"» ولم نره في "الفتح". 

(*) "البحر": كتاب السمّير - باب العشر والخراج والجزية ١١7/5‏ بتصرف. 

(5) "الفتح": کاب السير د باب العشر والخراج 781١/5‏ بتصرف. 

(ه) "المصباح المنير": مادة ((فدّث)). 


(1) "الفتح': كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج ۲۸۲/١‏ باختصار. 


1/۳ 


حاشةة ابن عاندين ر تسممت ن اعون باب العشر والخراج والجزية 


ن الجريب يختلف قَدْرُهُ في البلدان» و : أذ : أن يقحد الواح مع احدلاف لاف قد 
یکون عرف بلا فيه مائة ذراعء وای 

۰۰۰١‏ (قولة: يلغ الام صفة ل: ((جتريب) يد به لما يأتي”" من أنه لا راج إنا علب 
الما على أرضه أو انقطع وبه عم أن المراد الماء الذي تصيرٌ به الأرضّ ا للرراعة» فصارٌ 
كقول "الكنر”": ((حریب ملح للزّراعة)). 

٠٠٠۸‏ (قولة: صاعا) مفعول: ((وضّع))» وهو القفيرٌ قير الهاشمي الذي راهن فد 
رضي “الله قال Ê A E‏ كمائية أرطال ار انائ وهو صاع رسول 
الله کل وينسب إا ل "الا فيقال: صاعٌ حا لأنّ "الحجّاج" ا ا 
كما ف PA‏ عن "اللي . 

۰۰۹ (قولة: يِن بر أو شعير) أي: فهو مُخيْرٌ ني ا الشعير أو الب كما 
في "النهاية" معزي إلى "فتاوى قاضي ان" '"» والصّحيح: أنه ما يُرَرَعٌ في تلك الأرض كما في 
"الكافي"“ "شرنبلالية" ومثلة في "البحر”''"» وبي ما إذا عطُلّهاء والظَّاهرُ: أن الإمامَ 


م ت 


ص٣۷‏ در" 

(۲) انظر "شرح العيني على الكنر”: كتاب السّير - باب العشر والخراج والحزية .٠٠۸/١‏ 

(۳) "الهداية": كتاب السّير - باب العشر والخراج 1517/7 

(4) أبو محمد الحجّاج بن يوسف بن الحكم الثقفي (ت ۹٥‏ ه). ("وفيات الأعيان" 253/9 "سير أعلام اللبلاء" 
٤‏ "شذرات الذهب" 1 

(ه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والحرية 11 

(5) "حاشية الشلبي على تبين ا كنات" السير باب العشر والخراج ۲۷۲/۳. 

(۷) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج ۲۷٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) "كاي النسفي": كتاب السير - باب العشر والخراج "رق 537 5/أ. 

(5) "الشرنبلالية': كتاب الجهاد ‏ باب الوفلائف ۲۹٦/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
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الجزء الثاني عشر AAT EEN‏ وټ کڪ باب العشر والخراج والجزية 


ورم مكلك على ا اجود ا زيلعى DO‏ وسرت الى طبة 
Re‏ حكن اين 11 مم ا ا 


0٠0٠‏ (قولهُ: ودرهما) هو وز سبعة كما في الرّكاق "بحر" وهو أن يكو وزنة 


CE 


أربعة عشر قيراطا "- و ر 

03 (قولة: الرَطْبق) بالفتح» والجمع الطاب وهي: القِناءُ والخِيارٌ والبطيخ والباذنمان 
EN TTT‏ ثل اكات نا 

003 (قولة: متصلة) يعني : ا يشرط في تلك الأشجار التي للعنب ولي وغيرهما أن 
n‏ فاده في e‏ » فلو كانت 
متفرقة في جوا نبي الأرضي ووَسَطّها مزرو ع فلا شيءَ فيهاء كما لا شيءَ في عرس أشجار غير 
مثمرق الع "7 "وز "لكا وقولة: ((فلا شيءَ فيها)) أي: في الأشجار المتفرقة بل يحب في الأرض ؛ 
لأنها إذا كانت متفرقة فهي بسا حب بقذر الطاقة على ما يأتي' E‏ لا شيءَ فيها 
مدر تأمّل.. وقولة: ((كما لا شيءَ في غرس إلخ)) هذا إذا لم يُقصِد شَعْلٌ أرضيه بهاء فلو استنمى 
أَرضَّهُ بقوائم الخلاف وما أشبهةُ أو القصّبب أو الحشيش كان فيه امسر كما قدّمناة” ' في بابه 


عن "البدائع وغيرها تأمّل. 


)١(‏ في "ط": ((عيني)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والجزية ۲۷۳/۳. 

(۳) "البحر": كتاب السَّير - باب العشر والخراج والجرية .١١١/١‏ 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب السیر ۳۷۳/۲. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ۲۹۷/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 

(3) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب العشر والخراج 11۷-11١/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(۷) "البحر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والجزية د/١١١.‏ 

(۸) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والحرية ٤٠٥/۲‏ . 

(9) القولة 0017 5] قوله: ((فلو ملتفة إلخ)). 

)٠١(‏ المقولة 84111 قوله: ((حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر)). 


حاشية ابن عابدين .س 8984 اص دا باب العشر والخراج والجزية 


وها ولما سوام الین فاوط عر كه زان کک 
ET oT‏ 
متصلة - لا يُمكنُ زراعة أ أرضها فهو کرم لإطافنة) ی غاية ۲ الطاقة: e‏ 


ل (قوله: ضعفها) أي: E‏ دراهم؛ لما فيها مِن الأثمارء فإ 
اجا كي بوذ فيا حراج الرّرع كما في E ٠"‏ 0 

34ل (قولةُ: وما سوام أي: سوى ما دك من الأشياء الثلاثة الَف عابي 

زه" (قولة: ما ليس فيه توظيف "عم" 
ار وا ف ر أعمر "كما هو قضية العطف مع أله ليس كلك 

13( (قولة: a‏ أي: يرعاها اا > أو هو بتشديد الوار أي: داز عليها حائط 
قال في "ا مصباح": ((حاطةُ لول وام NER E eS EE‏ 
حتى َعَلَهُ 7ق إب] 56 به)) أه. 


) قصّد به إصلاح ' 1 عن" فان ظاهرة: أن 


537 


53 


|۹۷ و فلمو ملتفة إلخ) في في "الصا" : ((التف اليا ES‏ ببعض: : اختلط))» 


3 


علم أن حاصل ما ذكرَهٌ ِن ن الفرق بين البستان والكرم هو: اما كانه اجار ملع هيو 
کر وما كانت ار يو ا وقد عزاه في 5 ا إل الا لظهير لطھیر بے" علق اق 
الج اتير مقتضا مقتضاء: أن الكرْمَ لا يختصُ بشجر العنب مع أن ما في اتون من عطف النخل 


)١(‏ ((متصلة)) ساقطة من "ط". 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج ۲۷٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب السّير ‏ باب العشر والمخراج 11۷-1٦٦/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(5) "المصباح المنير”: مادة ((حَوّط)). 

(ه) "المصباح المنير”: مادة ((لقف)). 

)١(‏ "البحر": كتاب السير - باب العشر والخراج والحزية ١١7/5‏ بتصرف. 

(۷) لم نعثر على هذا الفرق لي 'الظهيرية” _ بعد البحث في مظانه والذي فيها: ((فرّق "الرندويستي” بين الْكَرْم 
والأرضء وجه الفرق: أن ما يتعلق بالْكُرْم من فصرل الحوائج؛ وما يتعلّق بالأرض من أصول الحوائج)): انظر 
"الظلهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع في صدقة الفطر ‏ المقطعات ق ٣د‏ /إب. 

(۸) "كاف النسفي": كتاب السّير - باب العشر والخراج “رق 55 5/أ. 


الجزء الثاني عش 3988 ل د باب العشرواخراج والجزية 


3 4 0 


على الكرم يفي ان "ارخن 107 وزو اشرييا الذن كد لحار مدير ماهد ل عكر 
ES‏ :وضع عليه بقدر e‏ لم برذ عن "عمر” رضي الله تعالى عنه في 
البستان تقديرٌ» فكانَ 1 لى أمر الإمام, وقال "أبو يوسف": لا يراد على ر لأنّ البستان 

ا فالوارد في الك م وارد فيه دلا لق TT‏ متفرقة فهي ا 
اوور اه. وماد هذا أيضا: أن الكرم مخت ت ا والبستان غيره بقرينة اغ 
انیل وهذا أوف ما في كتب البق وَمُفَادَةُ أيضاً: 4 الخلاف بين "محمد" و"أبي يوسف" في 
البستان إذا كانت أشجارة مُلتفَ ون ما في لمن هو قول "محمد" وعليه جَرَى في "الملتقى”", 
وذَكرَ في "البدائع”” مثل ما في "الإحتيار" حيث قال: ((وقي جريب الكَرم ان 
حَريب الأرض آي فيها أشجار لاع لا رقيات يذكر في ظاهر الرّواية» وروي 
عن "أبي يو سف" ل إذا كان التحل ماتفا جعت عليه اراح در اط ولا أزيدُ على 
جريب الكرم عَشَرة دراهم)). 

م.م (قولُ: لأنّ لصيف إلخ) عل لقوله: (روغاية الطَافةٍ نصف الخارج))؛ فلا نان أنه 


يجوز النقص عن فافهم. 


(قولة: علة لقوله: ((وغاية الطاقة نصفُ الخارج) فلا اني أنه بحر ا لنقصْ إلخ) لا شك أن ما 
قالَهُ "ط" وار وما قله "المحشّى" لا يدفعه تأمّل. 

وتار "ط": ((قولة: أن الصيف عينْ الإنصاف شید انه لا يعدَلٌ عن النصف عد الطاقة مع 
أنه يجوز النقصّ عنه)). 
)١(‏ "الإختيار": كتاب السّير - فصل في حكم أرض العرب 414/4 .١‏ 


(۲) "منتقى الأجحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج .۴۷١/١‏ 
(") "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل وأما بيان مقدار الواحب 57/9. 


31/7 


حاشية ابن عابدين u.‏ 85953 د دل بابالعشر والخراج والجزية 


فلا يرا د عليه) في حراج NN‏ في موطف على مِقدار ما ما وَظفهُ "عم" ل 


|۲۰۰۱۹ (قولة: فلا يُرَادُ عليه قي حراج المقاسّمة) ترّكَ ما لم يُوظف مع“ أن الكلامَ فيه 
فان عليه أن يقول: فلا يراد عليه فيه ولا في حراج الْقاسَمةٍ ولا في اأرظف, إلخ؛ : أقادة 1 ين 
قلت : وقد کات بن قولهُ: (زولأث النصية إلخ)) يفيك 4 ا وضع النصف وأو ر 
الخْمُس» فيصيرٌ حراج مُقَاسّمةٍ؛ لأنه حزء من الخارج» وهو ع E‏ ((في حراج 
مُقَاسّمةِ)) أراد به هذا التوع» وقولة: ((ولا في الموظف إلخ)) أراد به النوع الأول فافهم. 
٠٠٠٠٠‏ (قولة: ولا في اللوظفي على مقدار ما وظفة "عمر") وكذا إذا فحت بلدة بعد "عم" 
فأرادٌ ES‏ ل ل 0 
وهو الصّحيحٌ؛ لأنّ "عمر" رضي الله تعالى عنه لم يرذ لما أخبرَ بزيادة الطاقة”"» أفادة في "البح "© 
غ لاق قال م ورتا ص صريح في حرمة ما أحدنة الظلمة على الأرض من الريادة 
على الموظف ولو سلم أن | أن الأراضي آلت لبيت امال GE ER EMA CEG,‏ 
التارحاية": ين أن الإمام ذقعها راع بأحد طريقين ن: إا بإقاميهم مام اللاك في الرّراعَةٍ وإعطاء 
الخراجء وإمّا باحارتها لهم بقذر الخراج» فقولة: ار الخراج)) يدل على عدم الزيادة. 
قلت: لك المأحوذ الآنّ - من الأراضي الشامية التي لت إلى بيت المال.موح ب البراءةٍ 
4 : ا 5 5 2 0 
والدفاتر السلطانية وكذا من الأوقاف ‏ شىء كثير» فال منها ما ب نحا مله ا الخارج ومنها 
اربع ومنها العش والظاهر: أنه حراج مُقاسّمَةٍ في أصل الوَضّع فيُوخذ بِقَدْرهِ إذا صارَ بدل أحرةٍء 
)١(‏ في "الأصل": ((من أن))» وهو تحريف. 
(؟) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية ق7517/إب. 
(7) تقدم مخريجه صا 1۹-. 
)٤(‏ "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجرية 11/5-/1110, 
(د) "كاف النسفي”: كتاب السّير - باب العشر والخراج 5/۳ ۹٤۲/أ.‏ 
ط2 كناب ا العشر والخراج والحرية 757/77 4. 


(۷) المقولة إ/ا35910 ١ع‏ قوله: ((المأخوذ الآن من أراضي مصرّ أجرة لا حراحٌ)). 


ل 


الجزء الثاني عشر ی ا ا VAN‏ بآ باب العشر والخراج والحرية 


ولعل ما و رخ الوا ظيفي كان على سواد و فقطي 0 على الأراضي الشامية کان 
حراج مُقاسّمة» فبقي الأعوذ َر قشمد | E‏ ن "الخير الرّملي" ا خيرات ا 
ET‏ (قولة: وال طاقت) تعميم 0 7 یراد عليه)) اه, فیشمْلٌ ما لم 2 
كما صرح به في قوله: ((وغاية الطاقة : نف الخارج))؛ ويشمَلٌ حراج المقاسّمةٍ كما م 
عليه ق الو لاقي وكذا الموظطف ف "عمد" 3 کا ي "ال (on‏ أو من إمام عد كما 


ا 
مر » فافهم. 
e 55 3 ٤ 1 5‏ ل 5 2 2 
|۲۰۰۲۲ (قوله: وجوازا عند الإطاقة) اعلم أن قول المصنفب وغيره -: ((و ينقص ا و ضف 


اذ لم تطق»» - يفهم منة (۳/ ق٤٤‏ أنها إنة طاق لا ينق ر من وهو حالف لما في "الذّراية" من 


(N 


حواز التتقصان عند الإطاقةء قال في "النهر” : ((ولو قيلّ بوحوبه عند عدم الإطاقة وججوازه عند 


الإطاقة لكان حَسَّناء وعليه يحمل ما في "الدراية فتدبَّرَةُ)) اه. وحيشدٍ فالمفهومٌ من قول 
"المصتفي": ((إن لم تطِق)) أنه لا يجب التنقيصُ عند الإطاقق فلا يناو وجو فقول "الشارح": 


5 
= 


((وجوبا»» قي لقول "الصف" : ((ويتقص ما وظف))» لا لقوله في الشّرح: ((فينقَصُ إلى نصف 


)١(‏ في "ط": ((أطاقتم)). 

(؟) "كاف النسفي": كتاب الستير ‏ باب العشر والخراج 7/ق 45 ؟/] بتصرف. 
(۳) المقولة ٠٠٠٠٠١[‏ | قوله: ((حراج مقاسمة إلخ)). 

.أ/79١ "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج ق‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والحرية ه/7١١.‏ 

(5) المقولة ۲٠١٠٠١[‏ | قوله: ((ولا يناف الموظف على مقدار ما وظفه عمر)). 
(۷) "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج ق ١58/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين 0 دا 5388 ل باب العشر والخراج والجزية 
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اللي E‏ 
حدادي » وفيه: 


الخارج))» وقولُ: ((وجوازا)) عطف على: ((وحوبا))» فکانه قال: وينقَص 
لم لو و اذا إن ن أطاقت وهذا كلام لا غبار عليه وبه سقط ما قيل: 
أن الخارج ين الكَرم مفلا لو َع آلف درهم جار أذ مسمائق ولا قائل بي و المرادٌ: أنه إن بلغ 
لخارج ضيف لظف أو E‏ لإمام أ لقص عن E‏ المقويلة ادن ا 
ير لو كان قولة: ((وجوبا) قيدا لقوله: ((فيُنقص إلى نصفه الخارج))» فيصيرٌ معنى قوله: 
((وجوازة) أله نَقَصُ إلى نصف الخارج جوازاً عند الإطاقة ولا موحب لهذا َمل فافهم. 

ا وبغي أن لا برا على النصلفب إلخ) هذا في حراج المقاسمة, ولم يميد به 
لانفهامه من ١‏ ا والخمُس» فان راج الوظيفة ليس ع 

قال في ير ((وسَكت عن خخراج القاسّمة وهو: إذا مَنّ الإمامُ عليهم بأراضيهم؛ 
ورأى أن َع عليهم رعا ين الخا الخارج كنصفو أو تر أو ر e‏ چ 
العشر» ومن حكمه a EE‏ »ينغي أن لا تقض عن امس قال "الحدادي")) 
اه. وبه عَلم أن 1 "النتارح": ((ويبغي)) مذكورٌ في غير محله؛ لان الرّيادة على التصفب 


غير حائزةٍ كما مر" التصريح بو في قولِه: ((ولا يراد عليهم)» وكأ عدم التتقيص عن الحْمُس 


0 هذا في حراج الْقاسّمة إلخ) الاه أن ا حك كذلك في الخراج الْوَظْفَي والتعبير 
بال ء والخمُس لا يذل على أنه في الّقَاسَمةٍ خاصّة وذلك أنك إذا وجلدت الخرا ع امرف ادا على 
و الخارج نة وا ا 


)١(‏ أي: في "السراج الوهاج" كما أشار إليه صاحب "البحر"؛ والمسألة ذكرها "الحدادي" أيضا في "الجوهرة النيرة": 
کاب الم ۳۷۴/۳ بص فيه 
(؟) "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج ق ۳۲۱ 


(۳) المقولة ]١٠١٠١1١95[‏ قوله: ((فلا يزاد عنيه في حراج المقاسمة)). 


غير منقول» فذکره "الحداد E‏ "افير اليد ((يجمب أن يحمل على ما إذا 
0 فلو كانت قل قليلة ارم كشيرة الْوَن نق إذ يحب أن يتفاوت الواحب لتفاوت 
المؤونة كما في أرض العْشر)) ثم قال: 
e‏ ا حراج :الوط إلى حراج الفاسمةٍ و بالعكس 
(روق "الكافي”"': وليس للإمام أن يحو ل لشراج الْوَطَّفَ إلى حراج القاسّمق)» أقول: 
وكذلك عکسه فيما يَظهَرٌ من تعليله؛ أنه قال: لأ فيه ا العهد وهو حرام)) اه. 
لحك بل لبي SE‏ وو اراي 


الشامية حراج مُقَاسّمة ونا ماما سا كار عدا ا كر الخراج ويكونٌ 
امود في حقٌ الإمام راجأ فحيت كان كذلك تعد فيه الطاف وبو يل أن ما يفعلهُ اهل 
التيمار”" والرّعامات من مطالبة أها ل القرى مجميع ما يه لهم لطاع لمر كلد وين 
النصف ونحوه طلم مَحْض؛ لان ذلك العيّنَ في الدّفان تر السلطائيّة مبني على أنه 
لزاع سوى ذلك القمم العمِّء والفاضل ع بيقى لازا واا لواقع في زماننا خلافةُ فان ما يو 
E EL E SA E‏ 
TS‏ 
أرضِه لغيره بلا شيء لكثرة ما عليها من الل وحينظ فمطالبئه لقم ظلَمٌ على ظلم؛ > وَل 


00 ين وو RAE A‏ سس 3 4 ع 
(قوله: لكن قال 'الخير الرملي": يحب أن يحمل إل( استدراك على عدم التنقيص عن الخمس» تأمل. 
)١١‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب السّير - باب العشر والخراج ۱ بتصرف 


(؟) "كاف النسفي": كتاب السثّير - باب الجرية #أرق مغ ۲ . 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل وينصب العاشر .7١ 4/١‏ 


)٤(‏ قوله: ((اه» قلت: صرح بالعكس "القهستاني")) ساقط من "ك". 
(ه) المقولة ]٠٠٠٠٠١[‏ قوله: ((حراج مقاسمة إلخ)). 
)1( التيمار: بالكسر وآخخره رلاى جيل أظنه بنواحي البحرين اهم أمعجم البندان” ااا 


Y/Y 


حاشية ابن عابدين .س معلا باب العشر والخراج والجرية 
فعليه حراج الأرض إلى أن يطعم» و كذا لو قلع | م ور الحب فعليه حراج الكرم» 
تخد قلعتي بف نابطو عل كيس ادق تين أن لطر إل با ده 
الأراضي كما أف به ر ا 

مطلب: ا ا 


NE‏ الشراح عن ' شمس ": أن من سيرة الأكاسرة إذا أصاب زرح بعض 
الرّعيّة آفة عوّضوا ا o‏ 


و ميلو 


هو شريلكٌ في الربح» فإذ ذا لم يعطه الإمامٌ شيعا فلا أف م من أن لا يعرم المخراج. 

4 ۲ (قولة: فعليه حراج الأرض) كذا في "البحر”'" عن "شرح الطّحاوي": GILE‏ 
((والأولى: و ع كما نقلهُ "الشارح" عن "جمع الفتاوى" في باب زكاة الأموال))؛ 
أي: يدف صاعا و 

e‏ 9 اد ا بضم أُوَله وکسر ثالئِه ميا للفاعل» قال ي "المصبا'00: 
((أطعمّت الشجرة بالألف: أدرك تمرها)). 

005 ؟] (قولة: فعليه حراج ارم م) أي: 13/ق كاب] دائماً؛ لان صا 1 لى الأدنى حلم قار رته 


على الأعلى قال في "الفتاوى الهندية: ((قالوا: من انتقل إلى أحسّ الأمرين مِن غير عذر فعليه 


اا له أرضّ الرعفران فت ركه ورَرَعَ الحبوب ذ فعليه خراح الرعفراد نء وكذا لو کان 
له كم کرم فقطع ور ع الحبوب فعليه حراج ج الكزم)). 


.۹۹/۱ "الفتاوى الخيرية": كتاب السّير - باب العشر والخراج‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب السَّير ‏ باب العشر والخراج والحزية .1١//5‏ 

(©) "ط": كتاب اللجهاد ‏ باب العشر والخراج والحزية ٤1٦/۲‏ . 

(4) "المصباح المتير": مادة ((طَمِج). 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب السّير ‏ الباب السابع في العشر والخراج 10/7 5. 


وإذا أطعمّ فعليه قَدْرٌ ما يُطِيق» ولا يزيد على ء: وتو وو انا E‏ 


کانء وکل ما يُمِكِنْ الرَّرعٌ تحت شجرو لا ويا لا لمكن و وأ 


مطلب: هذا شيءٌ يُعلَمُ ولا يُفتى بي“ 
وهذا PE‏ به؛ كيلا يطمع الظلمة في أموال اناس کا 2 "الكافي", 
"ح”” قال في "الفيحج”": ((إذ يدعي كل ظالم أن أرضّهُ كانت تصلح لزراعة الرعفران ونحوي 


30 صعب)) اه. 


2 
“(Or H NT 


.ل (قولُ: وإذا أطْعَم) معطوف على قوله: ((إلى أن بُطيم))» قال في "البحر": ((وقٍ 
"شرح الطحاوي": لز اف أوفنة کا ف ا إلى أن يطعم فإذا طعي“ فإن كان ضيعف 
وظيفة الكَرم ففيه وظيفة الك وإنا كان أقل فيصفهُ إلى أن ينص عن قفيز ودرهيء فإك تق 
فعليه قفيزٌ ودرهم)) اه. والقفيرٌ: صاع كما مر وهذا بناءً على أنها كانت للزّراعة» فلو للرّطبة 
فالظاهرٌ: لزومٌ خمسة دراهمّ فلذا قال "الشارح": ول نهر فنا عاق ان 

|۰۰۲۸[ (قولهُ: وکل ها يمكن إلخ) 0 رو مع ا تقد ٠‏ 0 


)١(‏ هذا المطلب في نسخة "الأصل" فقط. 

(؟) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجرية ق۲۹۳ /ب. 
(۳) "الفتح": كتاب السّير - باب العشر والخراج 83/5/؟. 

1١5/5 "البحر": كتاب السير - باب العشر والخراج والحزية‎ )٤( 
قوله: ((صاعأً).‎ ]۲١١٠۸[ (ه) المقولة‎ 

(0) ص4 "در" 


(۷) "ح": كتاب الجهاد - باب العشر والخراج والجرية ق۲۹۳ /إب. 


حاشية اين عابدين YY‏ جح ا ب م ياب العشر والخراج والجزية 


لاء فلا شيء 0 م وي 'الخانية ر م شرو فيها 


٠٠۲ر‏ (قولة: على المسَّناة) قال في "جامع اللغة": ((المسّناة: العرم وهو ما يبنى للسسيل رد 


J) r 
.. الماع). اها حح‎ 


وحاصلة: أنها ما ما يُينى حول الأرض ليرد السيل عنهاء وتسمّى حافتا النهر مُسنَاةَ أيضا» 


والظاهرٌ: أنّ الحَكُمّ فيها كذلك؛ لاد ذلك ليس محل الرّرْعِ فلا يُسمّى شاغلاً للأرض فيكو 
1 


0 (قوله: قوم) أراد باسم الجمع الاثنين ازا بقرينة قوله: ((أحدهما))» وواو اللجمع 


(Tr 1 - 5 2 . 5‏ 
في: ((شروا)) باعتبار صورة اسم الجمع؛ حا 

٠٠٠١‏ (قولة: فيها كرْة) أراد به اجس كالذي بعدَه بقرينة الجمع فيما يأتي» "ح”". 
1 ا 


YoY;‏ (قولةُ: فشرّى) عط على: ((شَرَوا)) عطف مُفصّلٍ على مُجمّلِ) 


Yee]‏ (قوله: فلو غو | ي لم ص الكروم م وحص الأراضي من الخراج المأخوذ. 


!| (قولة: وإلا كأ كان خُمْلةً) في بعض النسخ: : ((باڻ كات هلة) EE‏ 
حراج الضيعة يوذ جُمْلة ين غير بيان حص الكرُومٍ وحصّة الأراضي. 


3 


3 : ا ا وا و 
|۲۰۰۳| ول اك إلخ) يعني: لم يعرف أحد أن الكرُومٌ كانت أراضي ولا أن 


الأراضي کا کا ا 


)١(‏ ((فيها)) ساقطة من "ط". 

(؟) "الخانية": فصل في العشر والخراج ۲۷١ - ۲۷٣/۱‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(۳) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية ق۳٣۲‏ /ب. 

)٤(‏ "ح': كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والحرية 7073 رب بتصراف. 


الجزء الثاني عشر 7 دا 7505 ل د يأب العشر والخراج والجزية 


9 


كن و وم 
yy‏ إلا إذا بق من الم er‏ 0 


۳ (قولة: قرم بقذر اليصص) أي: يُنَظَر ل حراج الكَرُوم والأراضيء فإذا عرف 
ذلك يقم حُملة حراج الضيعة عليها على قَذر حصّصهاء "ح" عن "الخايّة'©. 

قلت: والظّاهرٌ: أن 2 هينر إلى خخر اجحهما راج وظيفة» أن ير کم جريا فيهما؟ 
فإذا بَلْعْ حراج الکروم مائة درهم مثلاً ورا ج الأراضي مائتين» يسم حملة حراج الضيعة عليهما 
أثلاثاء ثثئهُ على كردم وله على الأراضي 

000" (قولهُ: قرية) المراد أملهاء فلذا قال: ((حراحهم)). 

[1A]‏ (قولة: إن ا لم يعلم إلخ) أي: إن كان لا يعم أن ن حراج أراضيهم كان على 
التساوي أم لا ترك كما كاث. 

(تنبية) 

ف "لخن روخل سخا و 4 ارس له عرقت عليها حراج من لع امار 
وري متب" يعر القرية أن زان علبها حرجا خا ابيز له ت والقديم ييقَى 
على قدمه» وحمل أحوال السلمين على الصّلاح 00 

٠٠٠٠١‏ (قولة: ولا حراج إلخ) أي: حراج الوظيفة» 3 0 و 


ک 58 


وف لحر بالأوللى؛ 


5 
2 


لتعلق الواحب بعين الخارج”” فيهماء ومنل الرّرع الطب واكم وتحرهماء " 


HL 
0 E : 


(1) "ح": كتاب ان باب العشر والمخراج والحزية ق۳٦‏ ۲/ب. 

(۲) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج ۲۷١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب السّير - باب العشر والخراج ٩۷/۱‏ بتصرف. 

)٤(‏ السّباهية: هم يجموعة من الفرسان في الدولة العثمانية. انظر "العرب والعنمانيون" ص١٤‏ "ولاة دمشق في العهد 
العثماني" ص١ .-١١‏ 

(ه) ف "ك": ((الواحب))» وهو خطأ. 

5) "الفتاوى الخيرية": كتاب السير - باب العشر والخراج A‏ 


حاشية ابن عابدين ...س ۷٠٤‏ لع سب باب ٍالعشر والخراج والجزية 


32 


ما يُمكِنْ الع فيه ثانيا أمّا إذا كانت الآفة غير سماوية) ويُمكنٌ الاحترارٌ عنها 
(كأكل قَردة وع ونحوجم) کانعام وفار ودو ده ا 00 (أو هلك الخارج 


(بعد الاد و سقط ا E E‏ م ا E‏ 
ب 2 ت E a E‏ 5 5 عت و عع 200 
مدوم (قولة: ما يمكن الرّرعٌ فيه ثانيا) قال في ارف" : والفتوى: أنه مقدر بثلامة 
(Tir 1 5‏ 
اشهر» 5 


(قولةُ: ويُمكِنُ الاحتراڙ عنها) حرج ما لا يُمكِنْ كالحرادٍ كما في "البرّازية"07. 

كم (قولة: كأنعام) وكَقِرَدةٍ وسباع ونحو ذلك "جر" 

۳ (قولة: وفار ودود عيارة "البحر": ((ومنة يُعَلّمُ أ د الدودة والفأرة إذا ألا 
رر ع لا سقط الخراج)) اه 

قلت: ا ل اراد في عدم إمكان الف وفي ال ل : رر ٤‏ 
كون الفردة آنه ار باه ل بك ال ع ا "ابد و : ((وأقول: إن كان 


اساي ار سام كر عاد 
للصواب). 


IR ROE en (قولة: أو هلك الخار ج بعد الحصاد)‎ (“ff 


اراج لكر يخالفةٌ التفصيل المذكور فيما لو أصاب الرّرع آفة فة فإ الرر ع اسم للقائم في أرضييء 


e‏ عون يم 


فحيث وجب اراج بھلاکه بافة يُمكِنْ ن الاحتراڙ عنها عم أنه حب قبل الحصاهه إلا لا أن د 
الهلاك هنا على ما إذا كان ما لا يمكنْ الاحتراز عنه فتندفع المحالفق وقدّمنال في باب العشر 


.٠٠١/١ "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج وابحزية‎ )١( 

(۲) تشدمت ترحمتها ۱1۱/۱. 

(۳) "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج ق ۳۳۱إب. 

)٤(‏ "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث في العشر والمخراج والجزية 90/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البحر": كتاب السثّير ‏ باب العشر والخراج والحزية ١١17/5‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الستير - باب العشر والخراج والحزية .١117/5‏ 

(۷) "التهر": كتاب السير - باب العشر والخراج ق 391 إب. 

(8) المقولة ٤[‏ د84] قوله: ((ويؤحذ العشر إلخ)). 


ل 


E: N:‏ ص 
أنفق ق الخد مته مقار ماتا 


١ 2‏ 2 عم ل اد 32 
وقبله يسقطء ولو هلك بعضه.؛ إن فضل عما أنفق شي 


من الرّكاةٍ الاحتلاف في وقتب وحوبي فعندة: يحب عند ظَهُور الثمرة والأمن عليها مِن الفساد 
وإ لم تى الحصاد إذا بلغت حَدا يع بوه وعند الثاني: عند استحقاق الحصادء وعند الثالث: 
إذا حُصِدَتْ وصارت في ارين فلو أُكَلَ منها بعد بلوغ الحصاد قبل أن تحصّدّ ضَّمِنَ عندهما 
لعز املو ارولو ا تك و لويد ذا عكر ا ا كاك 

٠.١‏ (قولهُ: وقبلهُ سقط أي: إلا إذا بقي ين السّةٍ ما تمك فيه من الزّراعَةٍ كما 
بوخ ما سلف "ط”". قال "الخير الرّملي": ((ولو هلك الخارج في حراج القاس مة قبل الحصاد 
أو عه فلا شيع عليه عات بالخارج حقيقة و 2ك اا وف را ا 
إلا بلتعدّيء فاعلمٌ ذلك فإنة مهم ويكثْرٌ وقوعٌهٌ في بلادناء وي "الخائيّة”" ما هو صريح في 
سْقُوطِهِ في حِصّةِ رب الأرض بعد الحصادِ ووجوبه عليه في حصّة الأكار معللاً بأ الأرض في 
حصّيِه عنرلة المستأحَرَةٍ)) اه. 

٠.47‏ (قوله: إن فَضَلّ عمًا أَنقَقَ) يبغي أن يلح بالتفقة على الرّرع ما يأذةٌ الأعراب 
نشكا الشاسة طلم كبا للم ماو 


و م 


۷ (قوله: أذ منهُ مقدارٌ ما بينام أي: إن بهي ضيغف الخراج كدرهمين وصاعين 
- ع 3 0 OIE‏ 2 3 1 7 £ غ1 5 1 
حب الخراش وإ بق أقلأ من مقدار الخراح يحب نصفه وأشار "الشارح” إلى هذا بقوله: 
حب ج» وإ بقي اقل من مقدار اخراحج يجب : 9 ج بقوله 
0 


(قولة: لو بعدّما صارّت في الحرين لا يضم إلخ) 8 حذف ((لا)) كما هو ظاهر وه 


ل 


)١(‏ المقولة [4 ١‏ ۸] قوله: ((ويؤخد العُثثر إلخ)). 
(؟) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية ٤1١1/١‏ . 
(*) “الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج ۲۷٤/١‏ (هامش "الفتارى الهندية"). 


)٤(‏ المقولة ]7٠١5[‏ قوله: ((وينبغي أن لا يراد على النصف)). 


حاشية ابن عابدين 7 دا ۷٠١‏ لس - بابالعشر والخراج والجزية 


e سراج' : ونمامة ق "ال نبلالية” 7 0 ل "ال ادلي قال: وكذا‎ 11 EA 
الإإحارة 52 الأرض ا (فإن عطْلها فا و کان د ويا أو ا‎ 
صاحبها (أو ارک لی من وم رارش حراج ا ا رن امن كم ا ور وي‎ 


TI ETE 
"1 1 ده‎ 


((و مامه في "التشرنبلاليّة””')): فان مذكورٌ فيهاء أفا 
[YA‏ (قولة: 'مصنف"» "سراج") على حذف العاطف» أو على معنى: "مصنف" جن 
'السراج" ل في "انح" نقلَّ ذلك عن 'السراج 2 
|6۹“ (قولة: وكذا 1 الإحارة) أي ولو استأجر أ 26 ا عليها الماء أو انقطع 
لا تحب الأحرة» وألا لو أصاب رع a‏ 


قله لاد الأحرّ يجب بإزاء النفعة شيعا فشيباء يحب اجر ما استوفى لا غيرة فیفرق بين هذا وبين 


امراج 1 1 4 کا ف ل 
قل لک ق ار ار عن ال ب رو یری على اا بق بعد هلاك 


1 


هن ا زراعة مل الأول أو 
دونه في الضرر» وكذا لو مَعَهُ غاصباً)) اه. والْخراجٌ م كذلك كما علمت. 


e]‏ (قولة: فإ عَطَّلْها صاحيّها) أي: عط الأرضّ ) الصّالحة للزّر اعق و 


.١١1//5 "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والحرية‎ )١( 

(۲) انظر "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ۲۹۷/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) "ح": كتاب الجحهاد _ باب العشر والخراج والحرية ق1/5514. 

)٤(‏ في "الأصل" و"ك" و""": ((أو هر)) بزيادة ((هو)). 

(د) "المنح": كتاب الجمهاد ‏ باب العشر والخراج والجرية ١/ق‏ ١٠٠ب‏ بتصرف. 

© "السراج الوهاج": کتاب الركاة ب “نايت زكاة الزرع والثمار ق٤٤ E‏ 

(۷) "البحر": كتاب السير ‏ باب العشر والخراج والحزية د/١١٠.‏ 

(۸) "الولواحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الأول فيما تحوز الإجارة إلخ ق14١/أ.‏ 

(9) "البزازية": الفصل الثالث في الضياع والعقار - نوع في إحارة الأرض 70/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)00 "الحيط البرهاني": كتاب الإججارات ‏ الفصل الثامن عشر فسخ بخ الإحارة بالعذر وبيان ما يصح عذراً إلخ ع بق دعاب 
)١١(‏ "الدر المنتقى "2 کاب الستير _ باب العشر والخراج 8/5" (هامش 'بجمع الأنهر"). 


الجزء الثاني عشر ل و م لا چ حم باب العشر والخراج والجزية 
و 7 0 6 3 2 لاع 3 7 مزل 2 خا ی ا 
يجب) الخراج (ولو منعه إنسال من الزراعة؛ أو كان الخراج ) حراج (مقاسمة.. 


قلت: في "الخائّة"”: ((لهُ في أرض الخراج أرضُ ستبحة لا تَصلّحٌ للرراعة أو لا يمى“ 
الا إن أمكنهُ إصلاحُها ولم صلخ فعليه الخراجُ» وإلاً فلا)) اه. وين التعطيلٍ من وجو مالو 
زرغ الا م دري على الأغلن کا ر 

قلت: ويستنتى ين التعطيل ما ذكرَةُ في "الإسعاف” “ في فصل أحكام المقابر والربط: ((لو حَعَلَ 
أرضّه 00 حانا للغلةٍ أو مَسكناً سقط الخراجٌ عن وقيل: ا والصحيح هو الأَوَّلُ)) اه. 

مطلب فيما لو عجر امالك عن زراعة الأرض الخراجيّة 

وعليه مشى في "المنظومة المحييّة'””©؛ وبق ما لو عَجَرَ مالكها عن الرّراعة لعدم قرَبَه 
وأسبابه» فللامام أذ يدها لغيره مرارَعة لاذ راج من نصيب المالك ويُمسيك الباق للمالك» 
ولا ها أحرها وأخد الخراج من الأحرة) وان شاء زرعها من بدو الال قن لم يتمكن اعا 
وأَمَدَ الخراج من ثمنهاء قال في "النهاية": ((وهذا بلا حلاف؛ لأ ين باب صرف الضسّرر العام 
بالضّرر الخاص» وعن "أبي يوسف" ابيع للعاحز كفايتة مِن بيت المال E BES‏ 
"زيلعي”". وفٍ الع غا عالكيا ردّها الإمام عليه إلا في البيع)). 

|۰۰۵۱[ (قولة: : يجب حب الخراج) س ق التعطيل فلأنَ النقضي” حاء من جهته» وأما فيما بعدَه 
فلن الخراج فيه معنى لون فأمكن إبقاؤة على المسلمء وقد صم أن الصّحابة اشترّوا أراضي 


(1) في "ب" و "م" و"ط": ((الخارج))» وما ألبتناه من "د" و"و". 

(۲) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج 775/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "كد" و '1": ((يصلحها)). 

)٤(‏ المقولة ]٠٠٠١77[‏ قوله: ((فعليه خراج الكرم)). 

(د) "الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب بناء المساجد والربط والسقايات إلخ ‏ فصل في ذكر أحكام تعلق بالمقابر والربط ص؟ ۸. 

(7) "المنظومة المحبية": من كتاب العشر والخراج ص۲۸ - ۲۹-. 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب العشر واللخراح والحرية ۲۷۵/۳ بتصرف. 

(۸) أخرج أبو عبيد في "الأموال" ٤(‏ ۲۱)» ويحبى بن آدم قي "المدراج' (1779) وعنه البيهقي ١50/5‏ عن عباد بن العرام 
وشريك عن الحجاج عن الحكم عن عبد الله بن المغفل قال: ((لا تشترينٌ من السواد إلا من أهل الحيرة» وبانقيا؛ ولیس € 


وأحرج يحبى بن آدم )١75(‏ حدثني الحسن بن صالح حدثنا أبو علي الصفار اظ غ نر ج(“ و OA)‏ = 


حاشية ابن عابدين 7 دا لمالا دل د هب العشر والخراج والجزية 


لا) يجب شي ' سراج ".قد علق أن الخو هد أراضي مِصرٌ أحرة لا حراج فما 
عل الآن من الأحذٍ من اررق د N‏ وإحباره على 
السك كنى في بلدةٍ معينة يَعمُرٌ دارَةُ ويزرعٌ الأرض - حرام بلا شبهة» ا n‏ 


الخراج وكانوا د حراحهاء ومام في 'الفتح ". 
04م (قولة: لا يحب شيع لأنه إذا مع ولم تقد على نجه لم يتمكن م بن الأراسة 
ولان حراج الْقاسمةٍ بتع بعين (۴اقه»إب ا فإذا لم يرغ مع القدرة ل حل 
الخارجء لاف و خراج الولف أنه ع ١‏ الدمّة .عجر لمكن مه ن الرراعة. 
مطلبُ لو رحل الفلاأح من قريته لا يُجبّر على العود 
r‏ (قولهُ: وقد عَلِمْتَ إلخ) حاصلة: دفْع ما وهم من قولهم: لو عطّلها صاحيّها 


يحب الخراج أله لو ترك الرّراعة لعذر أو لغيره أو رَحَلَ من القرية حبر على الرّراعة والعوب ولييسَ 


كذلك» أما أوَلاً: فلما علمت من قولهم: إن الإمام يَدْفعُها لغيره مُرَارّعة أو بالأحرة أو يبيعُهاء 
ولم يقولوا باجبان صاحبهاء وأا ثانيا: فلما من ن الأراضي الشَّاميّة خراججحها ما ة 
لا وظيفة فلا يحب بالتعطيل أصلاء وأمًا ثالنا: فلأنها ا صارّت لبيت الال صاز المأحوذ منها أجخرة بقذر 


- حدئني مفطّل بن مهذهل عن منصور عن عبيد بن الحسن أبي اسن عن عبد الله بن مه مغفل الرني قا ل:ل(لا ياغ 
أرضُ دون الجبل إلا أرضٌ بني صلوبا وأرض ن الحيرة فإن لهم عهدا»). 
وأخرج يحبى بن آدم )١31/(‏ والبيهقي EE ٠/٩‏ ن أبي شهاب وأبي معاوية عن حجاج عن القاسم عن ابن 
مسعود (( أنه اشترى من وهقان أرضاً على أن يكفيّه : حراحها)). 
وأخرج يحبى بن آدم »)١07١(‏ وعنه البيهقي 8 حدثنا حفص ن بن غياث عن مُجالد عن الشعبي قال: 
((اشترى عبد الله أرضّ حراج من دهقان على أن يكفيّه خراحها)). 
وأخرج يخبى بن آدم (۱۷۱) حدئنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: اشترى الحسن بن علي ملح أو ملحا واشترى 
الحسين يدن من أرض الخراج» وقال: ((قد رد م عمرٌ أرضهم وصالتهم على على الخراج الذي وضعه عليهم)). 
وأحرحه اليهقي 3/. اطع الحجاج عن عبد الله بن الس ن أن الحسن والحسين اشتريا قطعة من أرض الخراج. 
هذا وقد صح عن عمرً وغيره كراهة الشراء ومن بين التي ادت وة أو نها 

05" اهر کاب ال ديات العشر والمخراج ق 7731 أرب. 

(؟) انظر "الفتح": کتاب السّير - باب العشر والخراج .۲۸٥/٣‏ 

(۳) المقولة ]5٠٠٠٠[‏ قوله: (( حراج مقاسمة إلخ)). 


الجزء الثاني عشر 5 5 18 لس باب العشر والخراج والجزية 


a OE Da,‏ ((وتقدم أن مص الآن ليست 


حراجتية بل بالأجرقء فلا شيءَ على من لم يرع ولم يكن مُستأجرا ولا حر عليه 
بتسیتبها فما يفعلة الفلّمة من الإضرار به حرا ا إذا أراد الاشتغال بالعلم)) 
وقالوا: لو رَرَعَ الأدنى”” قادرا على الأعلى - ك:زعفران - فعليه حراج الأعلى, وهذا 


بعلم ولا ينس بها كيل رار الطلمة لط عد ف وك اانه امور SOS‏ لخر لولج ةا 


انرا والأحرة لا تلم هنا بدون التزام اب ا اة أو بار راه فال افير ار ي 
حاشية "البحر": ((أقول: رأيت بعض أهل العلم أفتى باه إذا رَحَل الفلآح من قري ولَزِمٌ حراب 
القرية برحيله أنه يحبر على العو وريّما اغترّ به بعضٌ الجهلة وهو محمولٌ على ما إذا رَحَلَ 
لاعن ن ظُلْم وحور و ولا عن 8 مرو وف يل هنما و الكلطاة اعا الم وى اة لبا 
عن التراب» ولا ضر عليه في العو وأمّا ما يفعلةٌ الظّلمة الآن ِن الإلزام بالردٌ إلى القرية مع 
التكاليف الساقة والمور المقرط فلا يقو به مسليٌ وقد جَعَلَ "الحصني" الشافعي في ذلك رسال 
أقام بها الطّامّة على فاعل ذلك فارجع إليها إن شئت)) اه. 

م رقولة: كبنذ وجرا الطلسة) قال فق اللنابة 207 زوورة بان كن سور لدان 
وأنهم نو أحذوا كان في مَوَضعِه لكونه واجبا؟ أجيب: بأنا لو أفتيا بذلكَ لادّعى كل ظالم في أرض 


ليس شأنها ذلك أنها قبل هذا كانت تَرْرَعٌ الرعفرات» فيأحذ حراج ذلك وهو ظلم وعُدُوانٌ)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ۲۹۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر")» وفيه: ((بسببها)) بدل: ((بتسييبها)). 

(؟) "البحر": كتاب السير - باب العشر والمتراج والحزية ١8/5‏ ١بتصرف.‏ 

(۳) في "ب" و"ط" و"و": ((الأحس))؛ وما أثبتناه من "د" أولى. 

)٤(‏ في "د": ((تتحرئ)). 

(5) أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحُسيني الميطنيء تقيّ الدّين الشافعي الدمشقي (ت۸۲۹ه). ("الضوء اللامع" ۸٠/١١‏ 
"شذرات الذهب" 2777/5 "البدر الطالع" 217/١‏ "هدية العارفين" )7177/١‏ ولم نهتد لرسالته بين مؤلفاته. 


)١(‏ "العناية": كتاب السير - باب العشر والخراج ۲۸٥/١‏ (هامش "فتح القدير"). 


ع ؟ 


حاشية ابن عابدين ...س ال۷ سب باب العشر والخراج والجزية 


(باع أرضاً حراحية إن بقي من السنة مقدارٌ وذ لقا لض ا امه 
اراج وإلا فعلى الاي اة" DE‏ له الخارج من أ رص , الخسراج) 
لاي سا تحلافاً ل "الشافعي”", 12121212117 ا 1 ea‏ 


و 


۰907 (قوله: باع | أرضاً ا إلخ) هذا إذا كانت ا لكن احتلفوا ق اعتبار ما 
يتمكن المشتري من زراعته ‏ فقيل: الجنطة والشّعير وقيل: أي زرع كان - وني أنه هل شترط 
إدراك الريْع بكمالِه أو لا؟ ولي "واقعات التاطفي"': زرك الفتوى على تقديره بثلاثة أشهر ))» وهذا 
مته تار ازع لعن ودرا ليع فإ َيْعَ الدّحن يدرك في مفل هذو امدق وأمّا إذا كانت 
الأرضُ مزروعة فباعها مع الزرع» > فان کان 7" فالخراج على الشتري مطلقاء وإن بعد بلوغه 
وانعمَادٍ حب فهو كما لو باعّها فارغة» ولو کان لها ريعان خريفي وربيعي ل أحدهما للبائع 
والآعحرٌ للمشتري فالخراجٌ عليهماء ولو تداولتها الأيدي ولم تمكث في ملك أحدهم ثلاثة أشهر 
فلا على أحل) اه. من "اسار اگ( خا 

.٠م‏ (قولة: "عناية يه لم E‏ في "البحر"”" إلى "البتاة"" وهي شرح 
١ 0 57‏ 

٠۷‏ (قولة: ولايؤخد عر إلخ) أي: E‏ خَراجُها موطف لا يُوحذ 
منها عش | لخارجء وكذا لو کان نحراجُها مُقاسّمة من ال لنصف ونحووء وكذا لو كانت عشرية 
لا ا منها حراج لأنهما لا يجتمعان» ولذا لم ا أل من الخلفاء الراشدينَ» ولا لل 


او 


وتمامة ف "الفتح". 


. ٤۲۷-٤۲١/١ "التاترحانية": كتاب الخراج  الفصل الخامس ف بيان من يجب عليه الخراج ومن لا يجب‎ )١( 
.١٠۸/١ (؟) "البحر": كتاب السّير - باب العشر واللخراج وابحرية‎ 

(۳) "البئاية": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج ‏ إن غلب على أرض الخراج الماء أو اصطلم الزرع 535/57. 
)٤(‏ انظر "الفتح": كتاب السیر ۔ باب العشر والخراج 7810-785/5. 


الجزء الثاني عشر 0 تست دا الال سس باب العشر والخراج والجزية 


(ولا يتكرر اراج بتكرر دارع في سنةٍ لو مُوظُّاء وإلأ) بأن كان حراج مَُاسَمةٍ 
00 م بلخارج حل كه الخشر) فإنه بتکرر. رك السلطان أو نائبة (الخراج 
لرب الأرض) أو و له ولو بشفاعةٍ (حاز) عند لاني" » وحلٌ له لو مَصْرفاًء 


وإلا تصق به» به يُفتى. وما في "الحاوي": ((من ترحيح له لغير الَصْرضي)) :0 


۰[ (قولة: ولا ینکر الخرا- ج إلخ) قال و في "الف : ((فالخراجٌ لهُ شدّة ين حيث 
تعلق بالتمک » ول فة باعتبار عدم تكرّرهِ في الس ولو ررح فيها مرارا» ۽ و ي 
نكر كير عرو الخارج» وينه تعلق بین اځاري فإذا عطلها لا ُو بشي ي)) اھ 
قلت: ومن ذلك أ انراج ل 
1 وسيأتي7" مام ا عليه قي الفصل ١‏ 


مقرم 3 


1۰۰0۹ (قولهُ: : أو وَهبّهُ له) با 3 E‏ 


CC لا حور‎ ES 
ولم يَظهَرٌ لي وجه قول ' محمد " إن كان مرادة: أنه لا يجو ولو كان مَصرفاً للخراج.‎ 


ر (قولهُ: وَحَل لهُ لو مرف أعادةة لن وله وإجاتم أي جار ما فعلية المسلطان؛ 


00 (قولَهُ: عند الثاني أي: عند أت يوسف""», وقال "+ 


يععنى: أنه لا يَضْمَنّء ولا يلرم من ذلك جلهُ لرب الأرض» وق "القنية"00): ((ويُعذرٌ في صرفه 
(قولهُ: ولم | يَظهَرْ لي وجه قول "حم" إلخ) ما في "الحاوي" يُفيِدُ أن الخلاف ف ع غيل اصرف 
وعبارتة على ما في ' الحموي" ': ((وإذا ترك الإمامٌ حراج أرض رجل أو كَرْمِه أو ستایو ولم يكن اهلا 


003 


اصرف الخراج ح إليه عند "أبي يوسف” ': يحل وعليه الفتوى» وعند ' مد 05-0 إلخ)). 
)١(‏ هذا الموضع غير مقروء في نسححة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا. 

(۲) "الفتح": كتاب السّير - باب العشر والخراج ۲۸۸/۵. 

(5) ص۷۳۸ "درا 

(4) "البحر": كتاب السثّير ‏ باب العشر والخراج والحزية .1١19/«‏ 

(د) "القنية”: كتاب الزكاة ‏ باب الخراج والعشر ق٠5/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين سلما #طالا الس سس باب العشروالخراج والجزية 


حلاف المشهور (ولو ترك العُثثرً. لا جور إجماعاء ويُخرجُه بنفسه للفقراءء 
"سرا" لاف لما 2 قاعدة: (اتصراف ا منوط بالمصلحة))» من الاين 


إلى نفسيه إن كان مَصرفاً كالمفتي والمحاهد والمعلم انعم والذاكر والواعظ عن علي ولا يجوز 
لغيرهم: وكذا إذا ترك عمال المتلطان اللخراج ج لأحدٍ بدون (عاق؛/|] عِلْمِه)) اه. 


Mt ur‏ لاضف 
نهر 


(قولة: لاف او أي: حالف لما نقله العامة عن ' أبي يوسف"» 
عتمم (قولة: لا يجوز إجماعا) لعل وجهّه: أن العشر مَصرفة مصرف ٠‏ الركاة؛ أنه زكاة 
الخارج» ولا يكون الإنسان رفا لركاة نفسه؛ بخلااف الخراج فإنَهُ لیس زكاة؛ ولذا يوضع على 
أرض الكافر» هذا ما ظهرٌ لي تأمّل. 
004" (قولة: ا 0 ) وذللف حيث قال : ((وف البرازية": السلطان إذا ترك 
A EE E‏ كان امتروك له فقيراً فلا ضمان على السلطان» 
وإ كات غنياً ضّمِنَ السلطان اثر للفقراء ين بيت مال الخراج ج بيت مال الصّدقة)) اه. 


عو 


قلت: E‏ ين ب لله واا أن يضمن 


قول "النتّارح”: خلافاً لما في قاعدةٍ: ((تصرّفُ الإمام منوط بالمصلحة)) من "الأشباه" معزي 
ل"البرَازيّة" إلخ) قد بقال: يُحمّلُ ما في "السراج" على ما إذا لم يكن رب الأرض مَصرفاً أصلاً» ومافني 
"البرّازيّة” على ما إذا كان مَصْرفاً ولو للختراجء وفي "شرح الأشباه": ((لو صرف لمر شرب الأرض بعد 
اذه منه جور فكذا إذا رکه عليه ألا يرى أن السّلطانٌ إذا أذ من إنسان زكاةً ماله وافتقرَ قل صرف 


لر کاو إل اصرف کان له آن برد عليه ركاتة 1 افم لف تائل. 


)١(‏ "السراج الرهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ق٤٤‏ 4/أ. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الخامسة رك الإمام على 
الرّعِيَة وا بالمصلحة ص۱۳۸-. 

)٣(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج 7113 /ب. 


)٤(‏ "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث ف العشر والخراج والحزية ۹۳/٤‏ بتصرف (هامش "النتاوى الهندية"). 


الجزء الثاني عشر نكيت شت يت ارد ا ی باب العشر والخراج والجزية 


وفي "النهر": ((يعلم من قول "الشاني": حكم الإقطاعات من أراضي بيت المال؛ 
ا خاضصلية أن الرقبة لبي - تي المال» والخراج ر له مجك ERSTE RESTER‏ 


3 


ERGE وياب القع عن "لخي "مطل‎ EE AE SOE OE 


i : 1 (Tr A n 3‏ . د 0 a‏ 2 فى A‏ 
ف الدر ر رأیت ل ف قي الب جددي ف بیال aS‏ اجرية: وكذالو جعل العشور 


على غير المقاتلة والقول بالجواز عليهم. 
قلت لكنّ قولُ: ((لو حَعَلَ العُشُورَ للمقاتلة») ليس صريحاً في جعل عُشُورٍ أراضريهم. تأمّل. 
او ر وى ا ون هنا نالل قوله: ((وفي "الأشباه")) من كلام "النهر". 
00" (قولة: يعم من قول "الثاني ) أي: بجواز ترك الخراج وهبته لمن هو مصرفُ لهُ. 
مطلب في انكام الإقطاع من بيت الال 
۳۰۹۷7 ا الإقطاعات إلخ) قال "أبو يوسف" رَه الله تعالى في "كتاب 
الخراج: ((وللإمام أن ن يْقطِعْ کل موت وکل ما ليس فيه ملك لأحدء ويَعْمَلَما يُرى أنه يرٌ 
للمسلمين وأعم نفعا))» وقالَ أيض”': ((وكلٌ أرض ليست لأحدٍ ولا عليه أَثرٌ عمارةٍ فأقطمها 
رحلا فعَمرّهاء فإن كانت في أرض الخراج E‏ الخراج وإ كانت عشرية ففيها ففيها الْعشُر))» 
وقال"" في ذكر القطائع: ((إنّ "عمر" اصطفى أموال "كسرى" وأهلي "كسرى' 0 من فر 


(قرلة: و وليكن التوفيق) هذا ان التوفية ي غير صائب؛ لان الع لعُسُورَ بالواو: عبارة عم يأحذة العا نر الذي 


نة الإمام في الطرية ی من كا اجار ارين به» لا العشر الذي يجب على ما أحرجتة الأرض . اه ى : 


)١(‏ المقولة [8480] قوله: ((يجوز ترك الخراج للمالك إلخ)). 

(۲) "الدر المتتقى”: كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج 579/1 (هامش "مجمع الأنهر "). 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج ق5901/ب ۔ ق ٣٣۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الخراج": فصل في موات الأرض - في الصلح والعنوة ص1 بتصرف (ضمن "موسوعة المخراج'). 
(ه) "الخراج": فصل: وأما أرض البصرة وحراسان ص 5 د-50» بتصرف (ضمن "موسوعة الخراج") 
(5) "الخراج": صل/ ادم د بتصرف (ضمن "موسوعة الخراج"). 


كا 
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0 2 2 رم 3 ر 
وحينئل فلا يصح بيعه ولا هبته ولا وقفه» REN EES‏ 


عن أرضيه أو قل في المح ركةء و كل مُفِيضٍ ماء أو َة فكان " عم" يُقطِمُ مِن هذا لن أَقطمٌ ‏ قال 
"أبو يوسف": - وذلك عتزلة ب بيت" امال الذي لم يكن لأحمدٍ ولا في يد وارث فللإمام العادل أن 
يجيز منهٌ ويعطي من كان له عَناء في الإسلام ويضع ذلك موضعّةُ ولا يُحابي بي فكذلك هذه 
الأرض» فهذا سبيلٌ القطائع عندي في أرضي العراق» وإ صارّت القطائع يوذ منها الشتلر» لأنها 
عنزلة الصّدقة)) اه. 

سه اد لوده اوه مال 


ل ميو 


مصارفيء وأنهُ يَمْلِكُْ رقبة الأرض» ولذ : : ((ية ا تر لأنها عنزلة الصّدقة)): دك 


له قول أيضاً: 0 أقطعة الولاة یدرت من أرض السّوادٍ وأرض العرب والخبال من 


الأصناف التي ذكرنا أن ل مام أن ا ن يأتي بعدّهم م ِن الخلفاء أن يَرْدَ ذلك 


2 
ولا يحرحه من 


يد من هو في يده وارشٍ 3 و مُشتر)) وال ': ((والأرض عندي منزلة الال 


۹ 


فللإمام أن يجي من بيت المال من له عناء في الإسلا ومن يقوى به على العدوًء ويعمل في ذلك 


£ 


ا 


ي 


بالذي يرى أنهُ حير للمسلمينَ وأصلح لأمرهم» وكذلك الأرضون يُقَطَمُ الإمامٌ منها مّن أحبً ِن 
الأصنافي)) اه. فهذا يدل على أن للإمام أن يعطيّ الأرضّ مِن بيت المال على وجه التمليك 
لرقيتها كما يُعطى الال حيث رأى المصلحة؛ إذ لا فرق بين الأرض والمال في الدّفع للمستحق» 
فاغتنم هذه الفائدة فإني لم ار من صرح بهاء وإغا المشهورٌ في الكتب أن الإقطاع ليك الخراج 
NS‏ المال. 

نمكت ؟ | (قولة: وحينئز) أي: حينَ إِذْ كانت رقبتها لبيسو المال» وهذا ظاهر وأمّا إذا ١‏ كانت 
رقبتها للمُّقطع له - كما قلنا فلا شلك في صحَّة ببعه وغيره. 
)١(‏ العبارة في "الخراج": ((وذلك عترلة المال الذي...)). 


(؟) "الخراج": فصل في القطائع صاد م (ضمن "موسوعة الخراج"). 


)( الخراج : فصل وأما أرض البصرة وخراساك ص٠ ١‏ (ضمن موسوعة الخراج ) 
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نعم له إجارتةُ تخريجا على إجارة المستأجر. ومن الحوادث: لو أقطعها السلطانُ له 


ولأولاده ونسثله وعَقِبه على أن مّن مات منهم انتقل نصيبه إلى أحيه ثم مات السلطان.. 


مطلب في إجارة الجندي ما أقطعةُ ل الإمام 
۰۹ (قولة: له اا إلخ) قال "ابن نجي" في "رسالته في الإقطاعات"20: 
ووسر الشيخ "قاسم" فی فتوى رفعت ل د E‏ أقطعة له الإمام ولا اثر 
لحواز إحراج الإمام ا ا د المؤحّر في أثناء امد ولا لكونه مُلّكَ 
منفعة لا في مقابلة مال؛ لاتفاقهم على أن من صُولِحَ على خدمة عبار سنة كان للمُصالح أن 
يورك إلى غير ذلك من النصوص الناطقة بإيجار ما مَلَكةُ ل 
المستأجر؛ لأ مَل منفعة الإقطاع عارق:/ب].مقابلة استعداده لما اعد لف وإذا مات الموج 


أحرج الإماء الأرض عن القع تنفسخ الإحارة ل نتقال الك الع الود كاير انتقل الملك 
في لظا الي حرج عليها إحارة الإقطاع» وهي إحارة للستأجر وإحارة امار الذي صُولحٌ على 
حدمي مه وإحارة الموقوف عليه الغلة وإنحارة العبدٍ الأذوت» وإحارة أم الولد)) اه 


e 5 0‏ 8 3 دآ رت ك و 
المرادٌُ بهذ الإحارة إحارة الأرض للرراعة» لكن إذا كان للأرض ررَاعٌ واضعون أيديّهم 
5 ا ° e 3 2 (J‏ وا 2 1 3 2 9 
عليهاء ولهم فيها حرث و كبس ونحوه ما يسمى كردارا» ويؤدونٌ ما عليها لا تصح إحارتها 


ا لها راع #خصوصون» بل يتواردها اناس بعد آ أخرين ويدفعون ما عليها من 
E‏ الكن ا ا السام يستأحرها لأحل أحذٍ 


i 


خراجها لا للزّراعة» ويسمي ذلك التزاماً» وهو غيرٌ صحيح كما أفتى به الخيرٌ الرملي"“ في 
كتاب الوقفيء وكذا في كتاب الإحارةٍ في عدّةٍ مواضع» فراجعة. 


)١(‏ "رسالة فى بيان الإقطاعات ومحلّها ومن يستحقها": ص ؛ ١‏ (ضمن "رسائل ابن نجيم"). 
(5) في 'الأصل" رك" ((وقعت)). 

(5) الككِبْس: بيت من طين» ومثله الكرذار. انظر "القامرس" مادة: (كبس) و (الكردار). 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة ۱۱۷/۲ و83.0-158ل وانظر كتاب الوقف .715-712/1١‏ 
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وانتقل من أقطع له في رَمنِ منلطان آخرء هل یکو لأولاده؟ لم أرهُ. . ومقتضى 
قواعلهم ,: إلغاء التعليق .موت اعلق فتدبرة ال ولط E TNA RATES‏ مف ف ب اا 


قر وانتقلَ 3 فطع له ف زمن سلطان آحر) كذا في عبارة نهر" والظاهرٌ: 
أن قولة: ((انتقل)) ععنی ((مات))» as‏ ل 

٠۷‏ (قولة: هل يکود لأولاده؟) أي: هل تصيرٌ الأرض لأولادٍ القطّع له عَمَلا بقول 
السسّلطان : ((ولأولادی)؟ فإنهُ معنى إن مات عن أُولادٍ فلأولاده من بعد فهو تعليقٌ معنى. 

مطل في بطلان التعليق بموت المعلق 

(قولَهُ: ومُقتضّى قواعدهم إلخ) حاصل الجواب: أنها لا تكون لأولاده لبطلان 

التعليق المذكور.عوت السسّلطان المعلق. 
مطلب في صِحَةِ تعليق التقرير في الوظائف 

قال في "الأشباء' من كناب الوقض: ((يصِحٌ تعليق التقرير في الوظائف أخمذاً ِن تعلق 

لقضاء والإمارة بجامع ع الولايقه فلو مات اعلق بَطْلَ ل التقريٌ فإذا قال القاضي: 5ت ار 
ا فقد ررك فيها صح وقد ذكرةُ في "أنفع الوسائل"'" تفقهاً» وهو فقةٌ حسرٌ)) اه. 

أقول: قدم "الشار ا في التنفيل: ((أنه يعم کل قتال ؛ في تلك السنة 


ما لم پرجغوا وإ تاا لوالي أو ع رل ما لم نة اني ومقتضتى هفا: أذ اتعليق و 
بمو ر () e‏ ((مّن قنلَ قتيلا فل سلبة)) فيه تعليقٌ استحقاق السَلّبِ على القتل» 


or ر‎ 


لكن قدّمنا" هناك عن "شرح الستير الكبير" حلافة» وهو أنه يطل التفيل بعرّل ؛ الأمير» ؛ وكذا.عوته 
)١(‏ "النهر": كتاب السشّير ‏ باب العشر والتراج 878073 /أ. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ ص۲۲۹-. 

5) "أنفع الوسائل": مسألة ما ترط في القاضي صخ ۳۲-. 

)٤(‏ ليتوه "در 

(د) في "م" ((رلوت)). 

(5) أي: قول الأمير. 

(۷) المقولة ]١3157[‏ قوله: (روإن مات الوالي أو عزل)). 
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ولو أقطعَة السلطان أرضا مَرَاناء أو ملكها السُلطاث ثم أقطعها له حاز وقفه لها: 
والإرصادٌ ف السلطان لیس بایقافض ألبتة))» وف EY‏ قبيل القول ف الدين: 


3 و 
Mt‏ 1 


Sa KESE Se ((أفتى العلامة قاسم‎ 


إذا نب غيره من حهة الخليفة لا من جهة العسكر. 
۲۷۳| (قولة: ولو أقطعة السلطانٌ أرضا مواتا) أي: من أراضى بيت المال تحببيك: کان 
مقط له مِن أهل الاستحقاق فيَملكُ رفبتها كما قدمناة") أو من غير بيت المال» والمراد بإاقطاعه 


نئل سانيا فال نه N‏ "زا ATE ES‏ 
Ea 1‏ هول ابي ناس hae 2 a‏ يعخص 


بکو الک سينا مرح توس الال ايل لو كان ونا ماف ما احا 

Vf‏ (قولة: أو مَلَكها الستّلطانٌ) أي: بإحياء أو شراء من وكيل بيت المال. 

۲۰٠۷(‏ (قولة: ثم أقطعها له) يعني: وهبّها له. 

۲۰۰۷ (قولة: حار 0 لها) وكذا بیعه ونحوة؛ أنه مَلکھا ا 

ولاه (قولة: والإرصاد إلخ) الرْصّد: الطريق» ورصدتة”" رصا من باب قتل: قعذت اله 
على ال یر د كاذ ا و کک وا او وک وا ت أي طرق 
الارتقاب والاننظار» ورك للك بالإرصادٍ أي: مراك فلا يخفى عليه شيءٌ مِن فعالك ولا تفوت 
الا ومنةُ سمي إرصاد الستلطان بعض القرى واللزارع ن بين لمال على المساجد والمدارس 
ونحوها لن يستحق من بيت للال كالقرّاء والأئمّة ا و کان ما أرصدةُ قائمٌ على طريق 


حاحاتهم براقبهاء وإنما لم يكن وقفا حقيقة لعدم ملك السلطان له» بل هو تعيين شيء من بيت المال 


را "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث ‏ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ‏ تملك الهبة والصدقة بالقبض ص ١‏ ۲ ٤۔‏ بتصرف. 
(۲) المقولة "٠٠5107‏ قوله: ((حكم الإقطاعات إلخ)). 
(۳) في "الأصل": ((أرصدته)). 


)٤(‏ "المصباح المنير": مادة ((رصد)) بتصرف. 
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3 ف ر (Dn‏ 8 


ًة ا القع 00 وان للامام أن خر َه متى ا وَقَيَدَه ا لجحيم 


الموات» أمّا الموات فليس للإمام إِخراحُةُ عنه؛ لأنه تملكه بالإحیای فليحفظ. 


- 


على بعض مستحقیه فلا يحور لن بعذهُ أن يره ويُبدَلهُ كما دمن" ذلك مبسوطا. 


007 م 2 م 3ء(ل4) 7 34 اش ي ا ع 
٠۲١١۷۸‏ (قولة: بصحة إحارة المقطع) تقدم آنفاء وذكرنا عبارة العلامة "قاسم" واللة 


سبحانة أعلم. 


(1) في "و": امعطم له)). 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث ‏ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة تملكت الهبة واد بالقبض 
صاء ۲ ٤۔‏ بتصرف. 

(۳) المقولة ]١3395[‏ قوله: ((وبه عرف إلخ)). 


)٤(‏ المقولة ]۲١ ٠1۹[‏ قوله: ((نعم له إجارته إلخ)). 


اد 


الفبغالناق غر ي .ا د ع .فصن ق اة 


(نص لف جت 
هي لغة: الْخَرَاءُ؛ لأنها جرت عن القتل» والجمعٌ: حرّى» ك: لِخيةٍ وَلِحَّى 
وهي نوعان: (الموضوعٌ من الجزية بصلج SES‏ ا ا 


فصل في الجزية)» 
هو الضرب لشاني (5/ق40//] مِن الخرا ج“ وقد الأول لقره لوحوبه وإن ا 

بخلافف الحز ية 0 ن الحقيقة؛ إذ هو التباد” عند : الإطلاق» ولا بطل على الحزية ل قدا » أي: 
فيقَالَ: حراج الرّأسء وهذا اا المجازء وييّت على فة ة دلالة على الهيئة اي هي الإذلال عند 
تبني البو كار MEE E‏ والدٌ: حرجت وأحليت 
مغل وابحالية: الجماعة ومنه قيلَ لأهل الدَمَّةالّذِينَ حلاهُم "عم" طفه عن حزيرةٍ العرب: جالية 
ثم قلت الحا لحالية إلى الحزية! " التي أحدّت منهم ْم استعمآت في كل حزيةٍ تَوحَذ وإث لم يكن 
صاحبها أحلي عن وطنهء فقيل استعمّل فلانٌ على الحالية والحمع: الجوالي "مصباح" © 
فإطلاقها على الحزية بحارٌ مرتبتين. 

.ون رفول الأنهالكوت عو لقتل ني لتقت وک ع ا سقط عن اق 
"عر" أو لأنها وحبّت عقوبة على الكفر كما في "الهداية" قال في "الفتح”: ((ولهذا 
سمت حزية, وهي والحزاءُ واحدٌ وهو يقال على ثواب الطاعةٍ وعقوبة المعصية)). 

٠۸۰‏ (قولة: والجمعٌ: حرّى) وفي لغةٍ: جزياات» "مصباح”7". 


TT‏ : کتاب 8 - باب العشر والخراج ‏ فصل في الحرية ق1/777 بإيضاح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 
(5) في "الأصل”: ((الحزيرة))» وهو حطاً. 

(5) "المصباح المنير”: مادة ((جَلَوْتُ). 

(؟) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والمتراج والمزية - فصل في الجرية .1١19/5‏ 

(د) "الهداية":كتاب السشّير ‏ باب الزية .١١١/۲‏ 

030 "الفنتح": كتاب السیر - باب الجزية ۲۸۸/۵. 

(۷) الجمع المذكور في "المصباح": ((جرّى))» ولم يتعرض ل((جزيات)). 
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ت ل ع 4 الغلا 
لا) يقدر ولا (يغير) تحرزا عن ر م امشو و لم ل ب و RES‏ 


041٠م‏ (قولة: لا يقدرٌ ولا يع أي: لا يكوث له تقديرٌ من الشارع» بل كلما يَقمُ 
لصح علمه يتعيّنُ ولا ر بزيادة ولا نقص» "در" وذلك ک كما صالح عليه الصّلاة والسسَّلامُ 


0 0 رهم 0 نصّارى بقرب اليمن ‏ على ألقي حل في العام» وصالح عمرٌ نه نصارى 


يو حذ 
د 2 1 0 ع ٤‏ الرّكاق فت" 


.۲۹۸/۱ "الدرر والغرر": كتاب الجهاد  باب الوظائف فصل قي اللجزية‎ )١( 
.]50١١( سيأتي تخريجه في المقولة‎ )۲( 


(۳) أحرجه ابن أبي شيبة ۸۸/۳ في الزكاة ‏ باب نصارى بني تغلب» وأبو عبيد في "الأموال" )۷٠(‏ و 


د من كل واحدٍ منهم ضيعض ما يُؤخحذ من المسلم من الال الواحب فلزم 


"الخراج" (505) و ٠‏ والبيهقي ۲۱۹/۹ واب ن حزم فق 'المحلى” ١١١/7‏ عن علي ؛ ا 
عياش وأبي معاوية كلهم عن أبي إسحاق الشيباني عن السقاح بن مطر عن داود بن كُردُوس عن عمر . 

وأخرحه عبد الرزاق (19847) في أهل الكتاين - باب هل يُتركرا أن يهرّدُوا أو ينصّرُوا عن ابن عيينه عن 
الشيباني عن كردوس التغلبي قال: ((قدمٌ على عمرٌ رحلٌ من بني تغلب فصالحه عمرٌ على أن أَضعّفّ عليهم 


الحزية وألا يُنصُرُوا أبنائهم)). 


3 ج 2 4 . ٠‏ 2 
قال ابو عبيد: وقد كان عبد السلام بن حرب الملائي يزيد ف إسناد هذا لجدية - بلغي ذلك عنه 


عن الشيباني عن 


السفاح عن داود بن كردوس عن عبادة بن النعمان أنه قال لعمر ٠...‏ وأخرجه بى بن آدم )۲١۷(‏ وعنه اليهقي 
8 ؟ عن عبد السلام بن حرب ...به» وأخرحه أبو عبيد »)۷١(‏ وابن حزم ١١1/7‏ عن هشيم أخبرني مغيرة عن 
السفاح بن المثنى عن زرعة بن لنعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمرٌ وكلمّه يي نصارى بني تغلب ... نحوه» قال 


مغيرة: دنت أن عليا قال: ((لتن تفرّغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأ . 


..) حين نصروا أولادهم. 


وأخرج ابن ابي شيبة ۸۷/۳ في الزكاة ‏ باب نصارى بني تغلب»وښحیی بن آدم في "الخراج" (۲۰۲) و( ۰۳ ۲)» 
وعنه البيهقي 5١8/5‏ من طريق شّريك وإسرائيل عن إبراهيم بن المهاجحر عن زياد بن حدير قال: ((بعثني عمرٌ 


إلى نصارى بني تغلب وأمرني أن آذ نصفّ عشر أموالهم )). 


وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" صء ١7‏ عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه... 
قي "الأ موال" (۷۲)» وابن حزم في "المحلى" ١١1/1‏ عن عبد الرحمن بن مهدي (ح)» 


. بهء وأخر جه أبو عبيد 


والبغوي ف "مسند علي 


ابن الجعد" OAD)‏ 0 وعبد الرزاق ٠٠٠۲ ١(‏ ف أهل الكتاب ‏ باب صفة أهل الكتاب» عن عبد الله بن 

كثير كلهم عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم [زاد ابن كثير (النخعى)] عن زياد بن حُدير أن عمرٌ أمره أن يأخذ 
۽ کن عن بن ن ( 5 ي)] عن رياد بن حذير ال عمر 

من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. وكأنٌ زيادة (التحعي) حطا من ابن كثير. 


)٤(‏ "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب الحرية 4/53 ؟. 


الجزء الثاني عشر 7 ل دا 8880 ا لل -- © فصل ف الجزية 


(وما وضع بعدما قهروا قروا | على أملاكهم يدر ف كل سنة» على فقير مُعتیل) 
يقر على تحصيل التقدّين بأيّ وجه كان» "ينابيع". وتكفِي صحته في أكثر د 
هدا ايه" (اثنا عش ورهماً) في كل شهر ورهمٌ (وعلى ا الحال ضِعْفَةُ) 
في کل شهر درهمان» (وعلى اکر ضِعْفَةُ) في كل شهر أ أرنعة دراه 5 


| (قولة: وما وضع بعد ما قهروا إلخ) هذا الوؤضع والتقدير لا يشترط فيه رضاهم 
E‏ 
کا لفتح 


٠‏ (قولة: على فقير مُعْتمِلِ) فا ظاهرة: أن القاذرة على العمل شَرْط في حق الفقير 
فقط؛ لقوله الآتي''': ((وفقير غير مُعَمل))» وليس كذلك؛ بل هو شَرْط في حقّ الكل ولذا 
قال في "البناية" وغيرها: (لايْلَم الزن منهم وإن كان مُفرطاً في اليسار))» وكذا لو مَرِضَ 
نصف السسّنةٍ كما في "شرح الزيلعي" فلو حذف «الفقيرَ)) لكات أؤْلى» "محر" أي: لو 
حَدََةُ من قوله الآتي فيمّن لا يُوضّعْ عليه الجزية: ((وفقير غير معتيل) بأن يقول: ((وَغَيْرٍ 
مُعتَمِل))؛ ليشمل الفقير وغيرَةُ لا من قوله هنا: ((على فقير معتيل)) كما فهِمَّهُ في "الته ر" 
فاعترضة: ((بأنهُ لو اقتصرّ على قوله: ((ومُْتَملِ)) لّما أفادٌ اشتراط القدرة على العمل في حقّ 
الغني» كيف وقد قابلهُ به ؟!)) اه ٠ ٤‏ 


153077 "الهداية": كتاب السَّير - 5 الجرية‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب السّير - باب الجرية 7/89/5. 

(۳) ص١۷۳‏ 'در'. 

.11 ٤/١ "البناية": كتاب السير - باب الجرية‎ )٤( 

59 "تين اطقائق" + كتات الس باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحزية ۲۷۷/۳. 
(5) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والحزية - فصل في الجزية .١15/5‏ 

(7) "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج - فصل في الجزية ق585/أ. 


قلست: الاعتمال: الاضطراب في العمل» وهو الاكتساب» والمرادُ: القذرة عليه حتى لو 
لم يعي مع م فذرته وتء كمّن عطُّلَ الأرضّ كما في "الفنتح”"» وقال: ي بالاعتمال؛ أ 
كان مريضاً في نصف السَّةٍ فصاعداً لا يجب عليه شيمٌ)) اه. وبه ظَهرَ أن لتقييد بالعتيل هنا واقمٌ 
في محل وان قول الآتي: (رلا وضع على من وعم وفقير غير مُعتَيلٍ)) تصريح مفهوم اليد 
هناء وأ عطف ((الفقير والأعمى)) على ((لرّينِ)) عطفُ حاص على عام؛ لأن الراد بالرين العاجز 
فلو اقتصر عليه لأغناةُ شوه الفقيرٌ وغيرة» وقد يُقَالُ: إن غير الحمَملٍ أعمٌ؛ لأنّهُ يَسْمّلُ ما إذا كان 
سالم الآلات صحيح ادن لك ل يقير على | الكسْبٍ لخرْقِه وعدم معرفته جرفة يكتسيبُ منهاء 
وعلى هذا فتكوك القثرة على العمل رطا في الفقير فقط؛ إذ لا شك أن غير الفقير توضَع عليه 
إذا كان صحيحاً غيرٌ زين ولا أعمّى وإ لم يكن مُعتَمِلاً بهذا المعنى المذكورء فيتعيّنُ تفسيرٌ 


0 فا 3-3 
#إفصل في الجزية 4 
(قولة: لكنه لا يَقَدِرٌ على الكدتب ره إلخ) في 'القاموس": ((ححرقه يخرقة ويخرقه: جابه 
ومَرَقَهُ والرّحلٌ: كدب وقَطْمَّ المسافة"» والثوب: شَّقَهُ والكذب: صُنعَهُ وفي البيت خروقاً: أقام فلم 
يبر ج كحرق» كفرح)) اه. وتي "المصباح": ((وحرق الغزال والطائرٌ [حرقا] من باب تعب: إذا فزع 


فلم يقر على الذهابي. ومنه قيل: حرق الرَّجْلٌ إذا دهش من حياء أو حوفي فهو حرق )). 


)0( "الفتح": كتاب الد باب اللجرية ۲۹۱/۰. 

(۲) ص۷۲۸ وما بعدها "در" 

(۳) "القاموس": مادة ((حرق)) وعبارته: ((وقطع المفازة)). 

)٤(‏ نقول: اسا "الر افع" هنا عن "القاموس" و"المصباح” لا يذل على المعنى الذي أراده "ابر عابدين" رحمه الله 
تعالى: والمعنى الذي أراده "ابن عابدين" هنا هو قول "القاموس": (روا مرق - بالضم والتحريك - ضد الرفق» وأن 
لاتحي الجر الخ وار ف الأمور» وَالحمق)) اه» والله تعالى أعلم. 


الجزء الثاني عشر ‏ اس ده YY‏ ب ب فصل في الجزية 


وهذا للتسهيل لا لبيان الوؤحوب؛ لأنه بأوّل الحولء "بناية". (ومّن ملك عشّرة 
آلافب درهم فصاعدا غني» ومن مَلكَ مائتي درهم فصاعدا مُتوسّطء ومن ملك 


ما دون المائتين» أو لا يَمْلِكُ شيئا فقيرٌ) قالة "الكرحي"» وهو أَحسنٌ الأقوالء 


غير المعتمل ما ذكرّنا؛ ليندفعٌ الاستدراك على عبارات المحون» رامت اق "القهستاني"”") 
ما يۇ يده حيث قال: ((وفيه إشارة إلى أن الفقيرً هو الذي يعيش پک يذه في كل يوم» 
فلو فَضَّلَ على قوته وقؤت عياله أُحِذَت منه. وإلآ فلا وإلى أن غير من لا حاحة له 
إلى الكسب للتفقة في الحال)). 

04 (قولة: وهذا للتسهيل إلخ) الإشارة إلى قوله: ((ني كل شهر درهم)) وقوله: ((في 

3 (OPM 1 GT ul e 2 | 1 

كل شهر درهمان)) وقوله: ((في كل شهر أربعة))» وق "القهستاني"“ عن "حيط : ((أنها 
تحب في أوله عندّهم؛ لأنها جَرَاءُ القتل» وبعقد الذمّةِ [6/ق4/ب] يُسقط الأصل فوب خلفة 
في الحال» إلا أنه يُحَاطْبُ بأداء الكل عندَهُ في آخر الحول فا وبأداء قلط شهرين عند "أبي 
يوست" ا اط شير عه عدن حر و ا هين 


33 0 "الا 2 تبعا 1 1 قول اا ت 


5 


11۳/1 تقول: تي نسححة 'البناية" التي بين أيدينا اضطراب في هذا اوضع فليتبه» انظر 'البناية": كتاب اتير - باب الحرية‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب السير - باب العشر والخراج والجزية ‏ فصل في الجزية 3/5 .1١‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب المهاد ‏ فصل في تمليك بعض الكفار ؟/550. 

.57 4/5 "جامع الرموز": كتاب الجهاد  فصل قي تمليك بعض الكفار‎ )٤( 

(د) "المحيط البرهائي": كتاب الخراج ‏ النوع الثاني: خراج الرؤوس - وأمّا بيان وقت وحوب الحزية ١‏ /ق54١/أ.‏ 

(1) "التاترحانية": كتاب الخراج ‏ الفصل الثامن في المتفرقات ‏ خراج الرؤوس - من تقبل منه الحزية ومن بحب 
عليه د/١٤٤.‏ 


(۷) ص۷۲۱ ا 


ی 
م eff‏ 


واعتبر ابو حعفر" العف وهو الأصحء "تدار تحانية 2 00000 00 


2 


والحاصل: أنها تحب في ول العام وجوبا مش E‏ فضي الا 
ني آخر كل شهرين أو شهر للتسهيل والتحفيف عليه. 

٠٠۸‏ (قولة: واعتبرَ "أبو جعفر" العُرف) حيث قالَ: ((ينظَرُ إلى عادةٍ كل بلدٍ في ذلك 
ألا ترى أن صاحب حمسين ألفاً يلخ يُعَدٌ ين اكثرين» وفي البَصْرةٍ وبغداد لا عد كيرا وذكرةُ 


(Dm بلك‎ 


عن ”ابي نصر محمد بن سلام ”7 )), 

:“" (قولة: وهو م صحّحَهُ في 'الولوالجيّة”" أيضاء قال في "الدر لتقي‎ ۲٠۰۸ 
((والصّحيح في معرفة هؤلاء: رھم كما في ال > وهو المختار كما في “الإختيار” أ ذكره‎ 
واعترف في ال يها لار بأنة د أي المسحدية - لم يُذْكر في ظاهر الرواية‎ ٠ 'القهستان‎ 
ولا يخفى أن الأول - أي: اعتبار اعرف أقربُ لرأي صاحب المذهبء وأقره في ا دنا‎ 
وقي "شرح المجمع" وغيره: وينبغي تفويضة 37 أي!: كمساهورأي "الإمام'؛ وف‎ 


"التخار انه" : أنه الأصح فتبص)) اه. يعني : كر ي "الإمام ' أن المقدّرات التي لم رڈ بها نص 


(1) في "الأصل": ((ابن نصر))» وهو خطاً. 

(۲) "الفتح": كتاب السیر - باب الحرية 31/5 7. 

(۳) "الولوالجية": كتاب الز كاة - الفصل الرابع: فنا ر على العاشر وفي العشر إلخ ‏ وأما الجرية ق.7/ب. 

)٤(‏ "الدر المتتقى": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والحرية - فصل قي أحكام الجزية 1۷٠/١‏ (هامش "ممع الأنهر”). 
(د) "الإختيار”: كتاب السير - فصل فيما يفعله الإمام مع الحربي إذا دحل دارنا بأمان ١9/4‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل ف تمليك بعض الكفار .۳۲٣۳/۲‏ 

)¥( "الم ": باب الجهاد باب قُِ بیان أحكام العشر والخراج والجرية - فصل 5 بیان أحكام الحرية دلق e ١‏ 
(۸) "البحر": كتاب السير - باب العشر والخراج والزية ‏ فصل في الجزية .١١۹/ ١‏ 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد _ باب الوظائف ‏ فصل في الحرية ۲۹۸/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 


.٤٤١/د التاترخحانية": كتاب المتراج الفصل الثامن قي المتفرقات  حراج الرؤوس - الحرية - من تقبّلُ منه اللبرية إلخ‎ )٠١( 


للك 


الجزء الثائي عشر ‏ .د إل د فصل ف الجزية 


It 0 ا‎ 


وعدن ووذ ينه الضنات في آخخر لمق "فتح"؛ لأنه وقت وُحوب الأداي "نهر". 


لا ُت بالرأي» بل تفرّضْ إلى رأي الْبتلَّى» كما قالَ في الماء الكثير وقي عسل النجاسة وغير ذلك 


مه 


*‘AY]‏ 1[ (قوله: ويعتبر وود هذه و الصّفات في آخر السنة إلخ) قال في "البح "© ((وينبغي 
اعصارها بي أولهاة لاه رق الرجرتم اهاور ى "ال : ((بأنهم اعتبروا وجودّها في 


ادو 


آخرها؛ لأنه وق وحوب الأدائ وين نم قالوا: لو كان في أكثر اسن يا أذ ممه حزية 
الأغنياء» أو 8 أحدت منه حزية الفقراب» ولو اعتبر الأول )الو جت إذا کان في الها نا ا 
أكثرها أن يجب جزية الأغنياء» وليس كذلك» نعم الكت كالكل)) آھے. واعترضه ادي 
سکن زان ها أورتة على اعتبار .الأول یتر ارا إذ هو وارد أيضاً على اعتبار الآخجر؛ 
لاقتضائه و حوب حزية لأغنياء إذا كان غي في آخرها ا أكثرها)) اه. ۰ 

قلت: وحاصلة: أنه إذا كان ١‏ لمعي ١ا‏ لوصف الموحود في أكثر السنة فلا فرق بين كونه في 
أوّلها أو آخرهاء وعلى هذا فم فمن اعشبرَ آخرّها أر اد إذا كان ذلك الوصفُ موجودا في أكثرهاء 
وعلى هذا فلا اعتبار ر لخصوص “© الأول والآجرء قا سيق زرات العير ب الأهايّة 
وعدا ر ار لاض افا ار بنذ لاضع حب وضع ع 

وحاصلَهُ على وجو يَحصلُ به التوفيق ية وين اعتبار أكثر المسّنةٍ: أن من كان مِن أهلها 
وقت الوَضع ضرعت عليهء وذلك بأن يكوث حرا مُكلّفاء وإلاً لم توضّعْ عليه وإ صارَ أهلاً بعدَهُ 
كما سيأتي”"» ومّن کان أهلاً وقت الوضلع لكن قامٌ به عُذَرٌ لم وضع عليه إلا إذا ا 


)0 "الفتح" : کتاب سيو باب الجرية ۲۹۱/۵. 

(؟) "البحر": كتاب السير - باب العشر والخراج والجزية ‏ فصل في ابحرية ١٠۹/۵‏ . 
(۳) "النهر": كتاب السّير - باب العشر والغراج - فصل في الحزية ق ۳۳۲/. 

. ٤١١/١ "فتح المعين": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الجزية‎ )٤( 
(ه) في "الأصل": ((لحصول)).‎ 

(5) م بد مالك "در , 


(۷) المقولة ]20٠١5[‏ قوله: ((لم توضع عليه)). 


لوطل عست E‏ ييه ' ناوا 
(وتوضع على كتابي) يدحل في eR‏ 


كالفقير إذ ذا ايسر والمريض إذا صح لكن بشرط أن يبقى مِن السّنة أكثرّهاء وعلى هذا فيعتبر 
وَل الس نعف الأهل من غيرو وبعد تحقق الأهلّة لا يعبر أولها في حى تغيّر الأوصافب بل 
يعبر أكثرها فيوء كما إذا كان مريضاً ف أوّلها فإ صح بعدَهُ في أكثرها وحبّت» وإلا فلا 
وكذا لو كان فقيراً غير مُعتولٍ ثم صار فقيرا معلا أو متوسّطاً أو غنياً في أكثرهاء وعلى هذا 
يُحَمَلٌ ما في "الولوابلية" وغيرها: ((ين أن الفقيرٌ لو أيسرَ في آخر السسّنَةٍ أخيدّت منة)) اه. 
أي : : إذا یسر أكثرهاء وعلى هذا عكسلهُ بأن كان E‏ ما ع 3 
كردم 21 عاو المي تبون لوووط عور قلط توت قن لاسي 
اوها شهرين مثلاً قلط ر دون الباقي؛ لما في "الهستا: ا "المحيط': ((يُسقط 


الباقي في ية السّةٍ إذا صا شيخا كبيراً أو فقيرأ أو مريضا صف سنو أو أكتر)) اه. وأشار 
(Ds‏ 


ياك 


إلى أن E a‏ رع ار سد SEE‏ 'الفتح : ((إعا ا 
غل اليل إذا كان صعيحا ن أك الشف ولا فلا رة عله لن الاسيات لا تعلو عن قي 
مرضء فلا يجعل القليلٌ منه عُذرأ وهو ما نقص عن نصفي العام)) اه. هذا ما ظَّهّرْ لي في 


تحرير هذا المحل» والله تعالى أعلم. 


0 ا‎ 2 Vit 
(قولة: ووضع على كنابي) أي: ولو عربياء "فتح””". والكتابي: من يعتقدُ دينا‎ ٠41 
أإب.‎ ٣١١ "الولواحية": كتاب الزكاة  الفصل الرابع فيما يمر على العاشر في العشر إلخ - وأما الحزية ق‎ )١( 


tM 


(۲) ((على)) ساقطة من م 
(۳) ص۷۲۱ "در" 

)٤(‏ "حامع الرموز": كتاب اللجهاد ‏ فصل ف تمليك بعض الكفار ؟5515/5. 

(د) "المحيط البرهاني": كتاب الخراج ‏ الفصل الثامن في المتفرقات ‏ النوع الثاني وهو خراج الرؤوس ١/ق4‏ 5١/أ-ب.‏ 
(1) "الفتح": کناب السّير - باب الجزية 591/5 بتصرف. 

(۷) "الفتح": كتاب السیر - باب الجزية 1/5 79. 


الجزء الثاني عشر .د ل۷۷ فصل فيالجزية 


الو السار لأنهم يرون ر "مون لغيه ديكا وف التصارى 
فرج والأرمرئه بوأمًا الصابعة» قفي "ااب ER‏ : ))7 وذ منهم عند خلافا لهما)) 
(وتخوانني) لر 2را CEL E SES‏ ل اا ا 


سماوياً أي: مُتزَلاً بكتابي كاليهودٍ والنصاری. 

ر۸۹٠٠۲‏ (قولة: السَامرّة) فاعلٌ: ((يدحل))» وهم فرقة من اليهود» وتخالفُ اليهود في أكثر 
الأحكام ومنهم السامري الذي ص م العجل ٠‏ وعبّدة "ميصباح"0©. 

0 ۰ (قولةُ: والأرْمَنُ) نسبة على حلاف القياس 1 لى إرمِينيّة بكسر الهمزة والميم بينهما 


كا 


را ء ساكنة وبفتح ياء اة بعد اون وهي ناحية بالروم كما فير الماع 


|۲۰۰۹۱ | (قولة: تؤخذ منهم عنده» عاونا يبنا آي بنَاءٌ على أ أنهم من فار وا من اليهود 
فهم مِن أهل الكتاب عندة» وعندهما: يعبدون الكواكب فليسوا من الكتابيينَ» بل كعبدة الأوثان 


كما ف ا iS‏ قال 9 0 ”7 : ((أقول: ظاهرٌ أكلايهم: أ الصابفة من العرب؛ إذ ل 
كانوا م واس الود ل E‏ ع ل 


ا المزية إذا كانوا م ا ل كعبدة الاه وثان» اه. 


ا OE‏ 
ا 


س 


قلت: ييه ما نقلة ' السائحاني" عن "البدائع 


°41( (قولة: وي ا ار 


)0 "خان ا i‏ باب الردّة 1 أهلها - فصل في أهل الذمة وما يؤحذ منهم من الجزية إلخ 3۸۸/۳ 
بتصرف. (هامش "الفتاوى الهددية'). 

(۲) سبأتي تخريجه صخ "الاب. 

(”) "المصباح المنير": مادة ((سمر)). 

(5) "المصباح المنير": مادة ((رمن)). 

(د) "الفتح": كتاب السثّير - باب الحزية ۲۹۱/۵. 

)١(‏ "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج ‏ فصل في ابحزية ق ۳۳۲إب. 

(۷) "ح": كتاب المهاد ‏ باب العشر والخراج والحزية - فصل في الجزية ق1/574. 

(۸) "البدائع": كتاب السثّير - مطلب: وأما الصابئون .١١١/۷‏ 


)8 "الفتح": كتاب السثّير - باب الجزية ۲۹۱/۵ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ا :10548 اسه" فصل ق الخرية 


ع ع8 
على مَجُوس هر (ووثني عَجمِي) لجواز استرقاقه» فجاز ضَرْبُ الحزية عليه 
(لا) على وثني (عربي) GSEs‏ ا اج ا اد لاا ل لج ل دري أ SKS‏ 


۹۳ (قولة: على موس ا كأ قال ؟ في "الفح" 7 زوك فى 
البحرين)) اه رفي "المصباح””!: ((وقد أُطلِقَتْ عام على ناحية بلادٍ البحرين وعلى جميع الإقليم» 


وهو المرادٌ بالحديث)) اه. وفيها” ا ((البحران على لفظ التنية: مَوضع بين البصرة 


وَعْمَانَ وهو من بلادٍ نَجدٍ)). 
|4 (قولة: و 3 ثني عجمي) الوئن ما كان منقوشا 3 في حائط ولا شخض للك والصنم: 


Dr oH 
نح‎ 


ما كان على صورة الإنسان» والصليب: N OSE‏ 


2 اس اله 
r n 0‏ 5 )¥( ع2 يي 3 e‏ احلا الع ا 
سو 1 :2 ف اله 
الس لسرا ومثلة في ٠‏ البحر ك لک ذكر قبله: («الوئنُ ماله حنة من حشب أو حجر أو فضة 
ا 3 ١‏ و ال وى 17 “(AD‏ 


ا و جوشر نحت والجمع أونَانٌ» وكانت ار او اه. ويي 
ال ال نموا كان وذ حش أو حجر أو ع عيره)) اه. والججفي: : حلاف العربي. 

۰۰۹۵| (قولة: لحواز استرقاقه إا لخ وإ لم صرب اة على الساء ليان مع حواز 
استرقاقهم؛ 2 صاروا أتباعا لأصولهم في الكفر فكانوا أتباعا ا فكانت الجوية عن 


AM, 2‏ 
ار جا أتباعه في ب المعنى إت کان له اتبا وإلاّ فهي عنه نخاصّةء ا 


0 
0 


)١(‏ في "ك ((بخر))» وهو تمريف. 
(۲) في "ب ٠‏ ((فتنحتين))» وهر خطأ طباعي. 


امثير ع انانب بطري و اج 


(۳) "القت" : کتاب 


(؟) "المصباح المنير' : مادة ((هجر)) بتصرف. 
0( "المصباح امش : مادة ((خر )). 
(0) "للنح": کتاب الجهاد ۔ باب اف د لفك ا 1 والجرية ‏ فصل في بيان أحكام الجزية ۱/ق۹١۲/ب.‏ 


(۷) "لجر كاب * الي د باب العش و لئس و جر ب فسا اق الخرية 19215 


A/T 


الجزء الثاني عشر ‏ و تيم .. :فقيل ق اة 


لذن العجزة ني حقه أظهر فلم عر شرم فلا قبل متها إلا الإسلام أ و السيف» 
ولو هنا عليهم فنِساؤْهُم وصبيانهُم في EES‏ 1 17170171غ2ظ2 


ر۹٠٠‏ (قوله: لأنّ المعجرة في حقه أَطْهَن) لان القرآن رل بلغتهم فكان كفرهم ‏ وال 
E‏ العَحَم "فتح' ی و هذا يشم ها ا كان کا 
اه. فيُحالِفُ ما مر من أنها تَوضّعٌ عليه. 
والحواب: أنه وإذ سَمِلَهُ لك حص بقوله تعالى: ایال أودُوا الب 
[التوبة - ۲۹] اه. ثم رأبتهُ في "الشرنبلالية"80, 
٠٠٠۹۷|‏ (قولة: فلا يُبَلُ منهما) أي: من العربى الوثنيٌ والرتة مدا نوز ل تين 
قبلا بالسيفي وف "الث التتقى عن "البرحندي": ررك نسبة القبول إلى اليف مُسامّحة)). 


00 56 ل 
a‏ وتيف لاقي م م ل ا لان ابا با بكر ينه 50 
بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدواء وقسَمَهم بين الغامين "هداية. قا ا “: رولا أذ 


ذرازي ار وضائى کو غ ای ا ری و ری ار 


Hw 1 


قول ٠"‏ ا ': ولر ظَهرّنا عليهم) أي: المرتدين ومشر كي العرب اه 'سندي 


(قولة ]د نسية القنول إل الي مام قال الر ".معاد الأ نةم لئ اف شدي 


(1) "الفيح”: : كتاب السیر - باب الجزية ۲۹۲/۵. 

١‏ "النهر": كناك البميد نات الع والخراج - فصل ف اللجزية 7503ب 

(۳) المقولة [084٠؟]‏ قوله: ((وتوضع على كتابي)). 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الجزية ۲۹۸/١‏ (هامش "الدرر الغرر"). 

(د) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب العشر والمتراج ‏ فصل في أحكام الحزية 1۷1/١‏ (هامش "ممع الأنهر'). 

(3) أخرجه الراقدي في كتاب ارده كما قال الكمال ف "الفتح" ۲۹۳/۰ والطبري في "تاريفه" ١١8/4‏ عن ابن اسحاق مرسلا 
مع أن هذا الأمر متواتر عن أبي بكر وله و محمد ب ن علي بن أني , طالب يسمى ابن الحلفية وزيد بن عبد الله بن عمر ابن امرأة 
من ذلك السبي. 

(۷) "الهداية": كتاب السّير ‏ باب الجرية ١١١/۲‏ 

(۸) "الفتح": كتاب السير ‏ باب الجزية 59/5. 


حاشية ابن عابدين ‏ مت ا 6لا الل - © فصل فيالجزية 


Ea Ra REARS Rea a (وصبي» وامراة» وعبي) ومكاتب ومدبر‎ 


لا يُجبّرون)) اه. أي: وكذا نساؤهم والفرق: أنّ ذراري المرتدّين َع لهم فيجبّرون متلهم 
وكذا نساؤهم لسَبّق الإسلام منهن 
(تنبية) 
مطلب: الرنديق إذا خد قبل التوبة بقل ولا تؤخذ ممه الجزية 
قال في "الفتح": ((قالوا: لو جاءً زنديق قبل أذ خد فا بأنه زندیق GO‏ قرم 
فإ أَخيدَ ثم تاب لا قبل توه ويُقمل) لأنهم باطيّة يعتقدون في الباطن حلاف ذلك فقتل 


ولا تؤحذ مد احزية)) اه. وسيأتي”” في باب لمرن أن هذا التفصيلَ ا 
"القهستاني””": زولا وض علن للتدع ولا سترق وإنا كان كافراء لکن بباح قله ذا أظهرَ 


دعت ولم يرجع عن ٤ AJIT]‏ بع ذلك RT‏ وقال بعضهم: لا ت تو لبا وشيم 
والقرامطة والرّنادقة من الفلاسفة» وقالَ بعضهم: إن تاب امبتدعٌ قبل الأحدذ والإظهار ع وإن 
تاب بعدهما لا تقبَلُ كما هو قياس قول أي ختيفة" كناق "التفهيد السالى ي ا قال فق 
200 1 و 
الدر المتتقى': ((واعتمد CE E‏ 
م #0 0 Ê‏ 

|۳۰۰۹4 (قوله: وصبي ) ولا نون يا 

ET كد نينا لان نسائهم كما‎ EE Ee 
۹ رحالهم؛ لو جحوبه بالصلح كذلك كما سیا‎ 
79/5 "الفتح": كتاب السّير - باب الجزية‎ )١( 
قوله: ((فبعد أحذه)).‎ ]7١7747[ (؟) المقولة‎ 
.575/5 "جامع الرموز": كتاب الجهاد  فصل في تمليك بعض الكفار‎ )*( 
.)٤۸٤/١ "التمهيد في بيان التوحيد”: لأبي شكور محمد بن عبد السيد بن شعيب الكشي السّالمي. ("كشف الظنون"‎ )4( 
€ الد انی + كاب السير - باب العشر والخراج - فصل في أحكام الدزية ۱ (هامش "بجمع الأنهر"‎ 87 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲٠۳۷۲[‏ قوله: ((لكن في حظر "الخانية" إلخ)). 
0 "الفتح" : كتاب السير اب الجزية SEE‏ 


(8) المقولة [۲۰۲۲۰] قوله: ((تغلبي وتغلبيّة)). 


الكو الا عش . ٠‏ "عتم > يمه جا لل د فصل في الجزية 


ا 0 صاب ده 007 0 
لأنه لا والحزية لإسقاطه SSG‏ 


2 


اليل (قولة: وابن أمّ ول) صورتة: اوا ر هار و مها فن | الولد يبع 

اس و 00 0 والتدبير والاستيلاد. 
(تنبية) 

ا ٤‏ "الد سج 1 20 ا ر 56 خ "الهدار ۳"2 50 (ابن)» و ع 
"ال : اقتا لاي بل زاد: ((وأمة)) ولا يتبغي؛ فإك من المعلوم أن لا حزية غل النساء الأحرار 
فكيف بام الولد؟! وإغا الراد: ابن أمّ الوللي)). 

لقث (قولة: : وفقبر غر معتيل) تقد الكلام عليه. 

۰۰۳[ فر أنه لا يفل إلخ) الأصل؛ لأ الحزية لإسقاط القتل فمن لا بجی قتله 
لا وضع عليه الحزية, ل إذا أعانوا برأي أو مال فتجبُ الزية 05 ي "الإحتیار "© وغیره» "د 


(Anê 0 40 : (WN a, 


و 


e 


(قوله: ر اسو لا رية لها ولد قد ملک إلخ) قي هذه الصورة لا يبع الولذ آمه لانفصاله 


قبل كونها ام ولد تأمّل. نعم إذا زوج أمَّ وليه وأنت بولدٍ كان كأمه. 


)١(‏ في "الأصل": ((الجرية)). 
(0) "اندر المنتقى": كتاب السير - باب العشر والخراج ‏ فصل في أحكام الحرية 1۷١/١‏ (هامش 
)٣(‏ "انهداية": كتاب السير - باب الجزية ٠١١/۲‏ . 


بجسع الأنهر "). 
)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل في تمليك بعض الكفار .۳۲٤/۲‏ 

(د) المقرلة |۲١٠۸۳[‏ قوله: ((على فقير معتمل)). 

(7) "الإحتيار": كتاب السير - فصل فيما يفعله الإمام مع الحربي إذا دحل دارنا بأمان .٠١۸/٤‏ 


:232 "اندر المنتقى ": كتاب الس لسير سين نات :الجر وخر اج - فصل ف أحكام الجرية 5 (هامش E‏ 
(۸) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل في تمليك بعض الكفار ؟/14-5517؟55. 


ع = 5 0# 5 
حاشية ابن عابدين Ai E‏ از 7ه هميد فصل في الجزية 


وزم EN‏ بو جحوبهاء ا كمال : ((أنه القياس))» ومفادة: أن 
0( 

الاستحسان جخلافه» فتأمّل. (والمعس”' في الأهلّة) للجزية (وعدمها وقت الوضع) 

/ 0 E BSS 

فمن افاق او عتق أو بلغ او بر بعد وضع الإمام» SER ES AES e‏ 
ef‏ (قولة: وجزم "الحدادي 2 بوحوبها) اي: إذا قدر على العمل؟ حيث قال: ((قوله: 

لا على الرهبان الذينَ لا يخالطوث الناس: هذا محمولٌ على أنهم إذا كانوا لا يَقَدِرونَ على العمل 

ما إذا كانوا يَقَدِرُونَ فعليهم الجرية؛ لأ القدرة فيهم مو حو دة» وهم الذي : Pa‏ ها فصار 92 كتعطيا 

أرض الخراج)» اه. وبه حرم ف "الإختيار”" أيضا كما فى "اشر نبلالة" قال 3 ا 

((وجعلهُ في "الخائيّة'"207 ظاهر الرّواية؛ حيث قالَ: ويؤحذ من الرهبان والقسيسينَ في ظاهر الرّ 


ا 


en 


وعن "مد ": أنها لا تۇ حذ)) اه. 
١ 1١6‏ (قولة: وق أبن كما + أله لقبائ) فيه نظرٌ؛ لأنه قال في شرح قوله: ولا على 


1 


راهب لا يُخالط: ((نأمً رهبا وأصحاب الوامع الذي مخالطون التلى قَالَ "محمّد": كان "أبو 


0 


حنيفة": يقولٌ 00 0 إذا كانوا يرون على العمل) وهو قول "أبى يوسف", قال "عمرو بن 
ULI 2‏ قال: القياسٌ ما قال "أبو حنيفة"» كذا في "شرح 
ا 0 ) اھ e‏ عذزى الخافة عل دعت الميكة وي عمو فيد 


انار 0 أبى حنيفة N‏ ا د الاستحسان الذي قم علدى القباسء ووحة كونه 


هو القياس: أنا لو ظَهَرّنا على دار الحرب لنا أن تقتل راهب لالط مخلاف غير امُخاِط وقد ٨‏ 


(1) في و : ((والعبرة)). 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب السیر ردلا" 

.١8/4 "الإحتيار": كتاب السير - فصل فيما يفعله الإمام مع الحربي إذا دحلل دارنا بأمان‎ )٣( 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الجزية ۲۹۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

5 "ا 0 7 2 5 2 8 3 ة و 

(2) النهر": كتاب السير ‏ باب العشر ارا جد فصا في الجرية ق 759 ب. 

() "الخانية": كتاب السير - فصل في أهل الذمة ‏ وما يؤحذ منهم من الجزية ٥۸۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(۷) عمرو بن أبي عمرء من أصحاب محمد بن الحسن. (الجواهر المضية 1۷۷/۲ طبقات الفقهاء للشيرازي صة؟1). 
(8) تقدمت ترجمته ۳۷۱۱. 


ر المقولة ۲۰٠۰۳|‏ قوله: (رلأنه لا يقل بلخ)). 


اخزة افاي عش , سج كلا ملب جب فصل و اة 


لم توضّع عليه (جخلاف الفقير إذا أَيسَرٌ بعد الوَطع؛ حيث توضّعٌ عليه) لأنّ سقوطها 
لعجزو وقد زال» "إحتيار" (وهي) أي: الحزية ليست رضّى منا بكفرهم كما طعَنَ 
20 52 : 2 

الملحدة, بل إنما هي (عقوبة) لهم على إقامتهم (على NERS e‏ 


((أنّ من لا يقل لا وضع ابحزية عليه))» وهذا القياسٌ هو مفهومٌ ما حرى عليه أصحابُ المدون» 
تكب هرا لجف اربوا e‏ انرجا بك E‏ طبه ديد اذ يكوة "اسلف ير 
على حلاف ظاهر الرّواية» فافهم. 
1۳۰۱۰۹ (قولة: لم و عليه) لأ وقت الو حرب ر ا 
يُحَدَدُ اوضع عند رأس كل سن لتغير أحوالهم ببلو غ العمبي وعدت ٠‏ 
وعَتق العبدُ بعد الوضّع فقد مَضَّى وقت الوحوب فلم يكونا أد. 
٠٠٠٠١‏ (قولة: بخلاف الفقير) أي: غير الْعتَمل إذا أ.. . 
٠٠٠٠۸١‏ (قول: لأ سقوطها لعَجْرو) لأنّ الفقرر آهل : 
أي: لكونه 1 مكلفاء لكنةُ معذورٌ بالفقر» فإذا زات 1 0 
على ما قدمناا تحريرة. 
٠٠٠١١‏ (قولة: كما طَعَنَ المْجدة) أي: الطاعنون في الدّينء قال في "ابا" (ِِلْحَدَ 


الرّحلٌ ف الدين لحا وألحد إلحادا: طْعَن)). 


]۲۰۱۱1۰[ (قوله: إنما هی عقوبة لهم) ولأنها دعوة إلى الإسلام بأحسن الجهات وهو أن سکن 
(۱) ص۷۲۷ "در" 


(۲) "الولوالحية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الرابع: فيما عر على العاشر وف العشر إل 


ê Î‏ ان اق ا تن 
إلخ - وأما لحري 1 


(۳) "ط": كتاب الجحهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل في الجرية ۷٠١‏ . 
(4) "الاختيار": كتاب السیر - فصل فيما يفعله الإمام في الحربي إذا دحل دارنا بأمان .١5/8//4‏ 
(د) المقولة ]۲١١۸۷[‏ قوله: ((ويعتبرٌ وجود هذه الصفات في آخر اة إلخ)). 


(5) "المصباح المنير": مادة ررألح)). 


لد 


حاشية ابن عابدين یھ ار E E E‏ 10 فصل في الجزية 


EEE‏ للاستدعاء إلى الإبهان بدُونها فبها أَوْلىء وقال تعالى: 
حى يمطوأ ا ا “١‏ وأحذها عليه اللدة 


SESS ¢ AT 


ر 
فهستاني . 


بين المسلمین فيرى محاسن لاسلا لم مع دقع شرو في الحال» "هسنا 4 
|1۰1۹1 (قولةُ: فإذا حار إمهالهُم أي: تأخيرهم بلا جزية» ((للاستدعاء إن الإإعاذ)) أي: 
لأحل دُعاثهم إليه بمحاريتهم وقنالهم بدونهاء فبها أُوْلى: أي: فإمه الهم للاستدعاء إلى الإيمان 
بالحزية أول؛ لأنّ خالطتهم للمسلمينَ ورؤيتهم حُسْنَ سيرتهم تدعوهم إلى الإسلام كما علمت» 
فيحصُلٌ المقصودٌ بلا قتال فيكونٌ أولى» هذا ما ظهرٌ لي [©/ق44/]] في تقرير كلايه. وقد صرح "بو 
يوسف" في "كتاب و الخرا ٩"‏ باللا ضور ترك رحد بلا حزية» فلم أن وداه فتأمّل. 
|۲11۲ ب وقالَ تعالى إلخ) لا حاحة إلى سوق الدليا ل التقليّ هنا؛ لان اللي جد معترض 
على مشروعيّة هذا الحكم من أصله 


]10 (قولة: انار ان بلدة ر نادد هُمُدانَ مم ن اليم ليمسن) "مصباح”", وق 


٤ 3 

لفت" : ررروی "أبو داوة" عن ابن عباس رضي اللهُ تعالى عنهما قالَ: صالح رسول الله يف 

أل بحرا على ألفي 01 EERE E‏ 

)١(‏ "جامع الرموز": كنا ب الجهاد - فصل قي تمليك بعض الكفار 5/9؟7. 

(؟) "الخراج": فصل فيمن بحب عليه الحرية ص۲۲١‏ باختصار (ضمن "موسوعة الخراج"). 

(۳) "المصباح المنير": مادة ((ضجر)). 

(:) الفتح : كتاب امير باب الجرية دلخم ؟. 

(2) أخرجه أبو داود )58١41١(‏ كباب الخراج والإمارة - باب في أحذ الحرية» والبيهشي AV4‏ في الجزية ‏ باب 
يو حل الجزية منهم عرباً كانرا أو ا )١155(‏ باب لا تهدم لهم كنيسة ولا بيعة والضياء المقدسي ف 
"المحتارة" ٠.۹/٩‏ دء وأبو الشيخ ابن حيَّانَ في "طبقات المحدثين بأصبهان” )٤١(‏ من طريق أسباط بن نصر عن 


سماعيل ا ن عبد الرحمن السسّدي القرشي عن ابن بام يفل كر رفوع ٠‏ وقي سماع السدي من ابن عباس لظر. ك 


أخزه الا عقر .يد ١٠ول‏ ج فصل ف اة 


ثم فرع عليه بقوله: (فتسقط بالإسلام) ولو بعد تمام السنة» ا ااا ت 
لبس فير عليه سنةء "حلاس 2"( neee gee‏ 


6 (قولةُ: ثم فرح عليه) أي: على كونها عقوبة على الكفر. 

0 (قولة: ولو بعد تمام السنة) يجب أن تحمل البعديّة على المقارنة للتمام؛ لأنه لو 
اا عت لسر بكر ار قبل الإسلام لا بالإسلام. اه "ہے 1 

قلت: ا 8 السنة نة فيه عرف عن تعرفة. 

اليه (قولة: قط ا عا تقدبر مضاف أي: ا ر E‏ هناعن 
الإمام لا عنة» بخلاف الواقع في "للعن". ۰ 

]۰1۱۷ (قولة: ير عليه عي أي: لو عل لسنتين؛ ؛ لأنه اى خراجّ السنة الثانية قبل 


(قولة: لأنه ادى راح الس الثانية قبل الوجوب إلخ) هذا يقتضي أنه لو فع حقّ المسّنةٍ الآنية 
في آحر السسنةٍ التي هو فيها ثم أسلم قبل أن دحل السنة أنه يرد عليه ما دفعة. اه "سندي". 


= وأحرحه أبو عبيد في "الأموال" (*20) و(504) من طريق سعدان بن أبي يحبى عن عبيد الله بن أبي حميد - وهو 
متروك ‏ عن أبي المليح الهذلي مرسلاً في كتاب النبي يل في أهل نجران» و(505) عن عثمان بسن صالح ثنا ابن 
لهيعة عن أبي الأسود عن عروة... نحوه مرسلاً. 
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" )588/١‏ وأبو يوسف في "الخراج" ص۲۷-» وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" 
)١918(‏ عن سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار في كتاب النبي و لأهل 
بخران مرسلء وأنخرحه أبو يوسف ف "الخراج ج" ص۲۹١‏ حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن دينار عن بُجالة 
ابن عبدة العتبري أنه كان كاتباً بء بن معاوية» قال: ((وكتب إليه عمر بن الخطاب ونه أن حد من قِبَلك من 
المجوس الحزية فإن رسول الله و أحذ الحزية من بحوس هجر)) إلا أنَّ الحجاج فيه ضعف. 
وأخرج أيضا صدهد/ عن الحسن بن عمّارة عن محمد بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن سابط عن يعلى بن أمية 
قال: لما بعثني عمر ضيه على حراج أهل بخران....وانظر في قصة وفد بجران وفرض الحزية عليهم "دلائل التبوة" 
للبيهقي ۳۹۱-۳۸۰/۰ و"الطبقات" لابن سعد ۳۵۷/۱ - ٠۵۸‏ 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل العاشر: في العشر والخراج والجزية - نوع آخحر في الجزية ق٠٠‏ /أ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية ‏ فصل في الحزية ق174؟/ب- 


حاشية ابن عابدين س حص ال د فصل ق رة 


رواو وال لتكرار) للتدا ال كما سيجي:"' (و) ب (العَمّى والزّمانة وصيرورته) 


الوحوب فير عليه أمّا لو عَجَّلَ لسنة في أوَلها فقد أذّى خراجها بعد الوحوبي قال لي 
"الولواحيّة”": ((وهذا على قول من قال بوجوب الحزية في أل الحول كما نص عليه في "الجامع 
الصغير'”"» وعليه الفتوى)). 
۰۱۸ (قولة: والموتى أي: ولو عند" تام السّةٍ في قولهم جميعا كما في "الفتح””. 
|۲۰۱۱۹ (قوله: والتكرار) أي: بدحول السّنة الثانية» ولا يتوقف على مَضِيها ق الأصح كما 
18 1 قري و سُقوطها بالذكرار قول "الإمام” 4 وعندهما: لا سقط كما ي "الف" . 

٠۰۱۰‏ (قولَهُ: وبالعَمَى والرًمانة إلخ) أي: لو حدَٿ شيءٌ من ذلك وقد قي عليه شيءَ 
لم يو حن کا ف "الولواجية 00 و'الخانية ا أي: لو ب بقي عليه ۾ شيء مين أقساط ر الأشهر» وكذا لو 
کان لم دقع شيئاء لك قن(" 0 عن "القهستاني" عو الس ا E‏ ط الباقي ما إذا 
دامّت هذه الأعذارٌ نصف سنة فأك وسل ما ذكرة ٠‏ "الشارح" اول الفصل عن "الهداية"» 


(۱) ص۷٣۷‏ "در" 

(۲) "الولوالحية": كتاب ال زكاة ‏ الفصل الرابع: فيما بر على العاشر وقي العشر إلخ - وأما الجزية ق ٠‏ ٣/ب.‏ 

(۳) "المامع الصغير": كتاب الخراج ص١۲۷‏ وقد نص فيه على أنه قول الإمام "أبي حنيفة" رحمه الله. 

)٤(‏ في "7": ((بعد)). 

(د) "الفتح”: كتاب السیر - باب الجزية 5910//5. 

() ص۷٣۷‏ "در 0 

(۷) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الجزية 781//5. 

(۸) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل لرابع: فيمًا عر على العاشر ولي العشر إلخ - وأما الجزية ق٠‏ ٣/إب.‏ 

(3) "الخانية": كتاب السّير - فصل في أهل الذمة وما يۇخ منهم من الحزية إلخ ٥۸۹/۳‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
٠١‏ المقولة ]۲١٠۸۷[‏ قوله: ((ويعترٌ وجود هذه الصفات في آخر السّئة إلخ)). 


0 5 


)١١(‏ ص۷۲۱ 


الجزء الثاني عشر تا #80« للم س2 قصلٌفيالجزية 


لا يستطيع العَمَلَ) ثم بين التكرارَ فقال: (وإذا احتمع عليه حَولان تداحلت» 
والأصح: سُقوط جزية السّنةٍ الأولى بشحصول) السنة (الثانيسة)» "زيلمي"؛ 
أن الؤحوبَ بأوّل الحول. بعكس تراج الأرض. عيذ و6 ا عدف وو !8 18 بق دنه يوز ع ها مره بق رو بو ا موا د 


فافهم هذا. وفي "التتارححائيّة'”": ((قالَ في "المنتقى": قال "أبو يوسف": إذا أغميّ عليه أو أصابة 
كانه وعو موري ادت مه ارف قال الإمام "الحاكم أبو الفضل": على هذه الرّواية يُشتَرطٌ للأحذ 
أهليُّ الوحوب في اول الحول» وعلى رواية "الأصل”" شرطها من اوه إلى آحرو)) اه ملخصا. 

قلت: وحاصلة: أنه على رواية "لمنتقى" يشرط وجود الأهليّة في اوه فقط فلا يَضْرٌ زوالا 
بعد وعلى رواية الأصل: يشرط عدم زوالها وهو ما مَشَى عليه "المصنف" وليس المرادٌ عدم 
لوال أصلاء بل المراد: أن لا يستمر العُذْرُ نصف سنة فأكثرٌ فلا يناي ما مر فتدبر. 

0 (قولة: لا يستطيع العمل راج لقوله: ((فقيرا)) وما بعده. 

aT‏ (قولة: والأصح إلخ) وقيل: لا بد من مضي الثانية ليتحققّ الاجتماع. 

۰۱۲۳ (قولة: بعس خراج الأرض) فن وجوه بآخر الحول؛ لأنّ به يتحقق الانتفاع. 


ع ع2 مھ ج el O pl ey.‏ 9 ۾ 06 

(قولة: فإ وجويّه بآحر الحول إلخ) قال "السندي" قبل فصل الحؤيةٍ: (روأران وجوبب الخراج 
عند "أبى حنيفة" أَوَلُ الست لكر يُشترّط بقاءٌ الأرض النامية في يده سنة إِمّا حقيقة أو اعتباراء كذا في 
"الذحيرة"؛ وني كتاب العر والخراج: وينبغي للوالي أن يولي الخراج رجلا يرف بالناس» وأ يأخذهم 
بالخراج كلّما حرجت عل فيأحذهم كلما حرجت بِقَدْر ذلك حتى يستوق تام اخراج» وأراد أن 


ورغ الخراج على قذر لعل إلخ)) اه. فَتأمَّلهُ. وقالَ في "البحر": ((إنّ الخراح يۇ د لسلامة الانتفاع)). 


(1) "تبيين الحقائق": كتاب السير - باب العشر والمخراج والحزية - فصل في الحزية ۲۷۹/۳ بتصرف. 

(؟) "التاترخانية": كتاب الخراج ‏ الفصل الثامن: في المتفرقات - حراج الرؤوس: الحزية - من تقب منه الجزية ومن 
تحب عليه ٤٤ ٤/٥‏ . 

(۳) لم نجده في القسم المطبوع من كتاب "الأصل". 

)٤(‏ في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين ليم 19335 چ فلق رة 


(ويسقط الخراج ب) اموت في الأصح» "حاوي"» وب رالتداحل) ك:الجزية (وقيل: لا) 
ا كد العش وينبغي ترحيحٌ الأوّل؛ لأنّ الخراح E E E‏ 
قال "ا0 ((وعزاة 5 "اة 5" نية لصاحب الذهب)؛ فکان هو الاه N‏ 


]14[ (قولة: و الخراج) أي: حراج الأرض. 

۰۱۷۰۱ (قوله: وقيل: لام حَرَمَ به في "اللتقی ٩"‏ 

5015 (قولة: "بحر") أقرَهُ في "النهر'””' أيضا 

0000 (قولة: : وعزاه في "الخانيّة"” e‏ ((فإن اجقمع انراج فلم يود سين عند 
"أبي حنيفة": يوعد راج هذه السّنقِ ولا ونح بخراج السنة الأول سقط ذلك عنهُ كما قال 
2 الحرية» ومنهم من قال: ا الخراج باإجماع» لاف الجرية» وهذا إذا عجر عن الزراعة» 
إل لم يج يوذ تراج عند لکل اه 

قلت : وقد برك "الصف" و"الشّارح" هذا القيد وهو العَجْرٌ عن الرراعة» أي: في السّنة 
الأرلء وعلى هذا فلا محل لذكر الفراج هنا؛ لآنه لا يحب إلا بالشمكن يِن الزّراعةٍء فإذا لم 
يجب لا يُقال: الل ويَظْهَرُ أن ا لحلاف الذكور لفظي بحَمُلٍ القول الأول على ما إذا عجر 
والثاني على إذا لم يعجر إذ لا فا الوحوب مع العَجْر كما مر في الباب المسّابق» ولذا قال: 
((فإن لم يعجر يحل باخراج عند الكلً))» وعلى هذا فلم ببق في المسألة قو لان لكنهُ حلاف | الظاهر 1 


)١(‏ "الحاوي القدسي”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج ‏ فصل الخراج توعان ق58/ب بتصرف. 

(؟) "البحر" كتاب السير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في البرية ٠١١/١‏ . 

(۴) المنح: كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والحزية - فصل في بيان أحكام الحزية ١/ق‏ 5.55 /أ بتصرف. 
)٤(‏ "ملتقى الأجحر": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج ‏ فصل في الحزية .710/17/١‏ 

(5) "النهر": كتاب السثير - باب العشر والخراج ‏ فصل ف الحزية 1/7773 

(7) "الخانية": كتاب السثّير ‏ فصل في حراج الأرض 97-5917/5ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) في "م": ((لكل))» دون ألف وهو تصحيف. 

(۸) المقولة ]٠٠٠١5 ٠1‏ قوله: ((فإن عطلها صاحبها)). 


لجالا شق . د د اا لتحنممت. “فصل ق اة 


وفيها: ((لا يِل أكل الغلة حتى يودي الخراج)) (ولا تقبَلُ من الذمي لو بعثها 


ن كلامهم؛ فا الخلاف مَحْكيٌ في كثير مِن الكتبيه وقد علمت أنه لا يتأتى الخلاف مع العَجْن 
فا ا اد عدن عد ع امت اط هاو و و کي ا 
رمق 4/بع هذه المسألة في باب ۽ العشر بدونه» ولم دک أيضا القول 0 فاقتضى كلامُه اعتماد 


5 


قول "امام" : إنه لا يو خد راع السة الأولى» لكن ا اندي 5" عن "المحيط'”": ((ذكر 'صدرٌ 
الإسلام”” عن "أبي حيفة" رواينين» والصّحيح: أنه يُوحَدَ)) اه. وحَرَمّ به في "اللتقى" كما 
قدّمناة”» وبه ظَهرَ أن كلا من القولين موي عن صاحب المذهبيء والْصرَحٌ بتصحيجِهٍ عدم 
السُّوط فكان هو المعتمت» ولذا حرم به في "معن المتقى"» وذكرّ في "العناية”" الفرق بينَهُ وبين 
اجر ((بأن امراج في حالة لبقاء مؤونة بين غير التفات إلى مع معنى العُُوبةه ولذا لو شَرَى مسلم 


ع2 


ا را ا حراحها فجار أن لا يتداحل» بخلاف , الجزية فإنها عقوبة ابتداء وبقاءًٌ والعقوبات 
تتداحل)) اه. وبه اندفع ما في "البحر". 
4 (قولة: وفيها إلخ) أي: في "اة" ومحلٌ ذكر هذو المسألةٍ البابُ الس اب وقد 


ذكرها”' في باب العشر وقدمنا ‏ الكلامٌ عليها. 


(1) "الخانية": كتاب السثير - فصل في حراج الأرض /91-557د (هامش "الفتاوى الهندية؟). 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب السّير ‏ الباب السابع في العشر والخراج 7147/7 

(۳) "المحيط البرهاني": كتاب الخراج ‏ الفصل السادس: في بيان الأسباب الموجبة لسقوط الخراج ١/ق97١/أ.‏ 
)٤(‏ تقدمت ترجمته ١أرهع*.‏ 1 

(ه) المقرلة ]١١١7-[‏ قوله: ((وقيل لا)). 

(6) "ملتقى الأبحر”: كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والحزية ‏ فصل في الجزية .٠۷۲/١‏ 

(۷) "العناية": كتاب السير - باب الجحزية ۲۹۷/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۸) "الخانية": كتاب السثّير - فصل في حراج الأرض 557/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

وى ٥۰/٦‏ "در". 

0٠١١‏ المقرلة [ 84] قوله: ((ولا يحل لصاحب أرض خراحية)). 


يق 


حاشية ابن عابدين ب بال ي فصل ق الجزية 


ق الأصّحّ (بل يكلف أن يأني بنفسه فيعطيّها قائماء والقابض منه قاع 
"ںا" ويقول: أَغْطٍ يا عدو الله» يفن ق عنقه» 8 5000 


۰11۹7[ (قوله: ق الأصّحّ) ای من ارو ابات لان قولها عن النائب يفوت المأمورٌ به من 
إذلاله عند الإعطای قال تعالى: ای يطو لْحِرَيَة عن ید وهم وروت [التوبة -۲۹]» "ف" . 

]0 (قوله: والقابض منه قاعدٌ) وتكون يد المؤدّي أسفل ويد القابض أغلى» ا 

٠٠٠۳١‏ (قولّة: ويقول إلخ) هذا في "الهداية"“ أيضاء لك لم يزم به كمافلّة 
'الشارح"» بل قال: ((وقي رواية: ل بتلبييه و م ويقول: أعط الجزية يا ذمي)) اھ. 
وا عدم اعتمادهاء وفي "غاية البيان": ((والتلييُب بالفتح: ما على موضع 5 من الثياب؛ 
والبَب: مَوْضُ القلادة من الصّدرِ)). 

iT‏ (قولة: ياعدو الله كذا في "غاية البيان'» والذي ف "الهدارة" زا 
و'التبیین": ((يا ذمَي)). 

06 (قوله: ويصفَعُهُ في عنقي الصفع: أن يط الرّحلٌ كفهُ فيضرب بها قفا الإنسان 


أو يدنه فإذا ع ع م ضربّة فليس بصع بل يقال: ضربة بجي ا 5 د 7 


2 


|/ ا ف "الثشاتر اة" وانقلةُ أيضاً ٤‏ ا عن اشر الطخاوي" و 0 
i 7‏ 
بعضّهم ب: ((قبل))1” ". 


.١ 51/1 "الهداية": كتاب السثير  باب الجرية‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الحرية 88/8 7. 

() "الفتاوى الهندية": كتاب السّير ‏ الباب الثامن في الحرية 747/7 نقلاً عن "التاتر نحانية". 

.١١١/۲ "الهداية": كتاب السْير  باب الجزية‎ )٤( 

6 "الفتح": كتاب السیر ۔ باب الحزية 88/0 ؟. 

(5) "تبيين الحقائق":كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والجزية ‏ فصل في المزية ۲۷۹/۳. 

(۷) "المصباح المنير": مادة ((صفع)). 

(۸) "التاترحانية”: كتاب الخراج ‏ الفصل الثامن في المتفرقات ‏ خراج الرؤوس - بيان من تقبل منه الجزية ٤٠۹/٩‏ . 
)٩(‏ "النهر": كتاب السّير _ باب العشر والخراج ‏ فصل في الجزية ق٣٣‏ ۳/أ. 

- نقول: ما ذْكِرَ هنا - في طريقة استحصال الجزية من أهل الذمة» وما يأني كذلك بعد ورقات في طريقة معاملة‎ )٠١( 


از الناتي عشن . س سهد اغ . حت “قصل ق اة 


- اِلذُميين عموماً من أن الذي ينبغي أن لا يركب خيلا وأن يُلازم الصغارء وأنه تُكرَهُ مصافحته وَيُمِنَمُ من القعود 
حال قيام المسلم عنده» وغير ذلك ما فيه إذلالٌ وإهانة لأهل الدّمّة - لم ينض على دليل من كتاب الله عر وح 
ولا سنة رسوله يه ولا فعله أحدٌ من الخلفاء الراشدين» بل يتعارض والعمومات التي ر الله عر وحلٌ 
وسئة النبي ل والتي تأمر بالإحسان والرفق بأهل الكتاب» وعدم إيذائهم أو الإساءة إليهم ما داموا أهل ذمّة غير عاربين 
لناء كما يتعارض ذلك وسيرة الخلفاء الراشدين في طريقة أحذهم الجزية ومعاملتهم لأهل الذمة. 
فقد قال الله تعالى: إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرحوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إل الله يحب المقسطين» [الممتحنة: ۸]» وهي آية مُُحكّمة كما ذهب إليه أكثر أهل التأويل» وقد 
شرع الله لنا بها أن نعاملَ من لا يقاتل المسلمين ولا يخرحهم من ديارهم بالبرٌ والقسط ما داموا غير محارين» 
والبرٌّ في اللغة: الخيرٌ والفضل والاتساع في الإحسان. 
وروی أبو داود عن عَدَّةٍ من أبناء أصحاب رسول الله وَل عن آبائهم عن رسول الله بل أنه قال: ((ألا من ظلم 
معاهدا أو تنقصه أو كلفه فوق طاقته أو أحذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة)). 
وروی مسلمٌ في صحيحه والببهقيّ في سننه عن أبي ذر قال: قال رسول الله #: ((إنكم ستفتحون أرضاً يذكر 
فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإ لهم ذمّة و رحما)). 
وروى البيهقي من حديث جُريرية بن قدامة التميمي أن عمرٌ بن الخطاب أوصّى قبيل موته فكان من وصيّته: 
((... وأوصيكم بذمّة الله فإنها ذمّة نيكم ي4)). 
وروی البخاري في صحيحه من حديث ابي بكر بن عياش والبيهقي ف سننه من حديث عمرو بن ميمون أن عمر 
ابن الخطاب قال: ((أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمّة خيرأء أن يون لهم بعهدهم» وأن يقال مَنْ وراءهم» وأن 
لا يكَلُّوا (أي: من المال) قوق طاقتهم)). 
فهذه النصوص - كما ترى ‏ تأمر بالرفق بالذمين والاستيصاء بهم خيراء وتبيّنُ سيرةً الخلفاء الراشدين في طريفة 
معاملة أهل الدَمّة كما يتحلّى ذلك لنا من وصايا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 
وقد أنكر مقو الفقهاء على اتلاف مذاهبهم هذه التريّدات المبتدعة فى طريقة أخمذ الجزية ومعاملة الكتابين» 
وحذّروا من اعتمادها والأخذ بها. 
ومنهم الإمام النووي الذي شدّد النكير على هذه الترّيدات والمبتدعين لها؛ فقد قال ف كتابه روضة الطالبين 15/٠١‏ 
١‏ - بعد أن عرض لبيان كثير من هذه الْفحّمات الباطلة وعزاها إلى القائلين بها - ما نصه: ((قلت: هذه الهيئة اللذكورة 
ولا لا نعلم لها على هذا الوجه أصلاً معتمداء وإغا ذكرها طائفة من أصحاينا الخراسانيين» وقال جمهور الأصحاب: تود 
الجزية برفق كأخذ الديون» فالصواب الحزم بأنّ هذه الهيئة باطلة مردودة على من اخخترعهاء ولم قل أن الي © ولا أحد 
من الخلفاء الراشدين قعل شيعا منها مع أحذهم اللنزية»). 5 


حاشية ابن عابدين سس 030843 س2 فصل في الجزية 


كما أوضح ابن قدامة في مغنيه ۸٠١/٠١‏ : أن رسول الله بك وأصحابه والخلفاء الراشدين كانوا يتواصون 
باستحصال هذا الحقّ بالرّفق واتباع اللطف ف ذلك. 

وقد عَقَدَ أبو عبيد في كتابه "الأموال" باباً بعنوان ((احتباء الجزية والخراج وما بور به من الرّفق بأهلها وينهى عنه من 
العنف عليهم فيها))» فأكثر من ذكر الأحاديث والآثار التي تتضمن بيان ضرورة باع الرفتق في مُقاضاة الجزية والخراج. 
وإ مظاهر الرَفْق والبرٌ والإحسان بأهل الذمة هي التي تفِق ومبداً العدالة الإنسانية الذي أرسى الإسلامٌ قواعده 
في المجتمع الإسلامي اة وفي المجتمع الإنساني عامة» وإ أهمّ مظهر من مظاهر رعاية الإسلام للعدالة احترام 
حرية الإنسان في د فلا يُكرَّه غير المسلم على اعتناق الإسلام إل إكراء في الدين قد تين الرشد من الفسي» 
ومن حقّ غير السلم في المجتمع الإسلامي أن يحبى آمتاً على فة ماله ور قن تفط الله كز اة الا اة 
يؤدّي ما عليه من واحبات» وينال ما له من حقوق» وفق المبدأ النبوي الإنساني ((لهم ما لنا وعليهم ما علينا))؛ 
فحرياتهم مَصُونة ومعابدهم وأنشطتهم الدينية مكلوءَة بالحماية ضدً أي معتار أو متريّصء والوطن حقٌّ مشترك 
بين الجميع» وثمار التكافل الاجتماعي لا يُعكر صفوٌ العدالة في توزيعها فارق عرق أو دين. 

فقد روى البحاري عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد: أل النبىّ 8 مرت به جنازة فقام» فقيل له: إنها جنازة 
007 فقال: ((أليست نفسا؟)). 

قال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" 181/7: واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائز أهل الدّمة 
نهار غير متميزة عن جنائز المسلمين» قال الزين بن المنير: وإلزامهم - أي: اهل الذمة ‏ بمخالفة رسوم المسلمين وفع 
اجتهادا من الأئمة. 

وذكر أبو عبيد في "الأموال" ص45-45-437-: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بشيخ من أهل الدّمة يسأل 
على أبواب الناس فقال: ((ما أنصفناك إن كنا قد أحذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبّرك)) قال: ثم 
رئ له ن بيت مال الین ما بل 

ومن أبرز مظاهر العدالة الإسلامية ف هذا الباب ما نص عليه الحنفية من أنه لا يُشْترّط في حرمة الدماء التكافو في الحرية أو 
الدين: وإغا يكفي التساوي ف الإنسانية» وعليه فيْعتَلُالمسلم بالذّمي أخذاً بعموم آيات القصاص من دون تفرقة بين نفس 
ونفس مثلّ قوله تعالى: «إاكتب عليكم القصاص ني القتلى#» وقوله تعالى: «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس#: وبعموم 
حديث: ((لعَمْدُ قرَد)) وعا رُوِي أن انب يد أقاد مؤمناً بكافر وقال: ((أنا أحق من وفى بذمته)). 

وختاما: ففيما ذكرناه دليل واضحٌ على بطلان هذه الترّيدات المبتدعة وعدم اعتمادها في فقهنا الإسلامي العظيم 
الذي أُرسِيّت قواعدُهُ على مراعاة حفظ الحقوق الإنسانية للناس كافة» وانظر ما كتبه فضيلة أستاذنا الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه "الجهاد في الإسلام" ص 1١171‏ وما بعدها عن مدى اهتمام الشارع بأهل 
الذمة وف بهم ورعاية لهم. 


الجزء الثاني عشر 0 تا ٣4ل‏ قصل ف الجزية 
القائلٌ إِنْ آذاه به "قنية". (ولا) يحور أن (يحدث a‏ 


رمدم (قولةُ: لا: يا كافر) مُفَادُهُ: المنع ِن قول: 1001 بالتلييْبٍ 
والهرٌ والصّفْع؛ إذ لا شك بأنّه يوذ ولهذا رد بعضُ المحققين من الشتافميّة ذلك بأنّه لا أصلَ 
له ق السق ولا فة أحد من التفلفاء الراشدية: 

ره601 (قوله: ويام القائلٌ إن آذاهُ بو) مقتضاة: أنه عرز لارتكاب الإثى "بحر" وأقرهُ 

قلت: ولع وحهةُ ما مر في: ((يا فاسئ)) من أنه هو الذي ألحى الَّيْنَ بنفسه قبل قول 
القائلء أفادَه "الشارخ" في التعزير» 0 

قلت: لک ذ کن الفرقً هناك فافهم. 

مطلبُ في أحكام الكنائس والببع 

۰۱۳ (قولة: ولا جور أن يُحدث) بضم اليناء وكسر الدّال» وفاعلّة الكافر ومفعولة: 
((بيْعة) كما يقتضيه قول "الشّارح": ((ولا صَنّما))» وفي نسخة: ((ولا يُحدِنُو)) أي: هل 
الدمّة. اھ 'ے'. ون السجداف a E‏ عا "الا a‏ 


./۷٦ق "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان  باب الاستحلال ورد المظالم‎ )١( 

(۲) الشهاب ابن حجر الهيثمي في "تحفة المحتاج" ۲۸۷/۹ والشّمس الرمليٌ الشافعيٌ في "نهاية المحتاج" ٩٤/۸‏ شرحاً 
لقول النووي في "المنهاج" ‏ ردا على الرافعي -: قلت: هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأء والله أعلم. 

(5) "البحر": كتاب السثير ‏ باب العشر والخراج والجزية ‏ فصل في الجزية ٠١١/١‏ . 

.أ/۳٣۳ "النهر": كتاب السير - باب العشر والخراج - فصل في الجرية ق‎ )٤( 

() ص۲۳۱ "در" 

. ٤۷٠/۲ "ط": كتاب الجهاد  باب العشر والخراج والحرية - فصل في الجزية‎ )١( 

(۷) المقولة ]۱۹١۲۸[‏ قوله: ((ولعل وحهه ما مر في: يا فاسق)). 

(۸) "ح": كتاب الجهاد - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحزية ق٤٠۲‏ إب. 

(۹) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والحزية - فصل لي الجزية ٠٠۲/١‏ . 

.2171/1 "ط": كتاب الجهاد  باب العشر والخراج والجزية - فصل في الجزية‎ )١٠( 


حاشية ابن عابدين a, NO U E‏ فصل في الجزية 


ا 3 ى 0 


عة ولا كنیسة» ولا صَوْمَعَة ولا بیت نارء ولا مَقبرة وله شي "حاو 
(في دار الإسلام) ولو قرية في المختان ' فتح" E E OE E‏ 


|۷( (قوله: 0 بالكسر: معد التصارى واليهود» و كذلك لک إل أنه غلب الببعَة 
على مَعْبَدٍ النصارى» والكنيسة على اليهود فسا وي "النهر”" وغيرو: ((وأهل مِصْرٌ 
يطلقون الكنيسة على متعبدهماء ويخصّون سم لر عد ا 

قلت: وكذا أمل اشام E A ES‏ برأس طويل ليتعبد فيه 
بالاتقطاع عن الفاس» بر ۶ 2 

LEE ASS‏ 0 إل اة ١‏ تم ذ كر نا تخالفة عن 
"جواهر الفتاوى" ثم قال" ((والظاهرٌ: الأول وين نَم م عولنا عليه في "المحتصر")). 

مطلب: لا يجوز إحداث كنيسة في القَرَى ومن أفتى بالجواز فهو مخطىٌ وبُحجَرُ عليه 

۳۹7 ر ولو قرية في المختار) نَقَلَ تصحيحَةُ في "الفت ع" عن شرح "شمس الأئمّةٍ 
اشر نخسي في الإبحار اتی ثم ال '©: (رإته المحتان). 1 فى "الوهبايّة"”" : ((إنه إن الخ من 
المذهب 0 ا إلى أن قال “: ((فقد عَلِمَ أنه لا يحل الإفتاءُ بالإحداث ف القَرَّى 


.أ/١۷‎ ١ "الحاوي القدسي": كتاب السير - باب السّيرة لنا ولهم قي الدارين  فصل يؤمر أهل الذّمة يإظهار أزيائهم إلخ ق‎ )١( 
.٠٠٠٣/۲ "جامع الرموز": كتاب الجهاد  فصل تمليك بعض الکفار‎ )۲( 

(۳) "النهر": كتاب الستير - باب العشر والخراج - فصل في الجزية 616 /أ. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب العشر والخراج ‏ فصل في أحكام الحزية 711/١‏ (هامش "بجمع الأنهر'). 
(5) "البحر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والحرية - فصل في الحزية 1117/5 

030 "المح ": كتاب الجهاد ‏ ياب العشر والخراج والجزية ‏ فصل في بيان أحكام الجرية ارق؟561؟/1آ. 

(۷) "خخلاصة الفتاوى": كتاب السّير - فصل في الحظر والإياحة ق7174/بء وليس فيها ذكر ((المقبرة)). 

)۸( "المح ": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والحزية - فصل في بيان أحكام الجزية ١/ق /١ ١۲‏ بتصرف. 
(9) "الفتح": كتاب السير - باب الجزية ‏ فصل لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ©/799. 

.٠١١/٠١ "المبسوط": باب إجارة الدور والبيوت‎ )0٠١( 

.۲۹٩/۰ "الفتح": کتاب السير جاب الجزية - فصل لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام‎ )1١( 
.أ/١‎ 44 ب١47 "تفصيل عقد الفرائد": فصل في كتاب السیر ق‎ )۱۲( 


الجزء الثاني عشر ‏ .س بل CEE,‏ فصل في الجزية 


لأحد من أهل زمازنا بعد ما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى وأخذر عام المشايخ: ولا لتقت 

إل فتوى من أقتى ما يحالف هذاء ولا يِل العمل به ولا الأحذ بفتواء ويْحجَرُ عليه في الفتوى 

ويمنع؛ لان ذلك منه محرد تباع هوی [لاإق ١‏ ه/أ] النفس وهو حرام؛ أنه ل الترجيح لو کان 
الكلام مطلقا فكيف معّ وحودٍ لتقل بالترجيح والفتوى؟!! فته لذلك» واللهُ الموفق)). 
مطلبث: هدم الكنائس من جزيرة العرب و لايِمَكُونَ من سْكاهَا 

قالَ في "النهر”": ((والخلاف في غير جزيرة العربيء أمّا هي فيمنعون من قَرَهًا أيضاء؛ لخبر: 

(رلا يجتمعٌ دينان في جزيرة العرب »)) أه. 1 


.أ/۳٣٣ "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحزية ق‎ )١( 

(۲) أخرحه أحمد 3075/6 والطبري في "تاريخه" 4/7 ٠۲٠١ 7١‏ والطبراني في "الأوسط" )٠١70(‏ وابن المنذر في 
"الأوسط" )14٠١(‏ وابن هشام في "السّيرة” 175/4 من طريق محمد بن سلمة وإبراهيم بن سعد كلاهما عن 
محمد بن إسحاق حدئنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة مرفوعاً به» قال الطبراني: 
لم يروه عن صالح إلا محمد بن إسحاق. وأخرجه ابن سعد 2740/7 34؟ عن عبد الله دن ترا عن خملا بن 
إسحاق عن صالح عن الزهري عن عبيد الله مرسلاء وعن محمد بن عمر ‏ الواقدي - أخبرنا معمر عن الزهري عن 
عبيد الله مرسلاًء لكن الواقدي متروك؛ وقد وثق كما مر وأتخرجه ابن المنذر )14١١(‏ عن زياد - البكائي - عن 
محمد بن إسحاق عن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة عن النبي في مثله. وزياد ثقة في ابن 
إسحاق وإن ضَعْفَ في غيره» وأحرجه إسحاق بن راهويه كما "نصب الراية" ٠٥٤/١‏ والبزار كما ف "كشف 
الأستار" )١787(‏ والدارقطني في "العلل" ۲۹١/۷‏ عن صالح بن أبي الأختضر عن الزهري عن سعيد بن الملسيب 
عن أبي هريرة في قصة فتح خيبر» وفيه: ثم إن رسول الله يه قال في مرضه الذي توق فيه: ((لا يجتمع في جزيرة 
العرب دينان)) فلما نمي ذلك إلى عمر ذه أحلى كل يهودي ونصراني عن أرض الحجاز» ثم قسمها بين أهل 
المدينة. هكذا رواه النضر بن شميل وسعيد بن سفيان؛ قال الدارقطني في “العلل": واتشف على صالح فيه» قرواه 
المعافى عنه عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ......» وأرسله مالك ومعمر وعقيل وإبراهيم بن سعد 
وابن أي الزهري عن الزهري عن سعيد بن السيب مرسلاً وهذا أصح. 
أخعرجه مالك في "الوط" ۸4۲/۲ في الجامع ‏ باب إحلاء اليهرد عن الزهري مرسلاًء وكذلك رواه جى وأبو مصعب 
وغيرهم؛ وقال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر ڪه حتى أتاه للج واليقين أن رسول الله يك قال ذلك؛ فأجلاهم. 
ورواه عبد الله بن نافع والقعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد» أحرجه عمر بن شبة ي "تاريخ المدينة" = 


حاشية ابن عابدين تت 5 395 جسشتكيتكي .فصل یار 


قلت: الكلامُ في الإحداث مع أن أرض العرب 230 فقا كتفي ركو ف ف ع 
إحداثها؛ لأنهم لا يمَكنون من السّكنى بها للحديث المذكور كما 0 وقد بَسَطَهُ في 
"الفتح”' و "ت شرح إلسير الكبي ”او تدم تحديد جزيرة العرب أل الباب الما 

(تنبية) 
مطلب في بيان أن الأمصار ثلاثة و بيان إحداث الكنائس فيها 

في "الفتح: ((قيل: الأمصارٌ ثلاثة: ما مصّرَةُ السلمون كالكوفة والبَصرةٍ وبغداد ووامبط 

ولك قوق قي E OB SRE‏ جورم ES‏ لنافرة عو قهز كدلاقة وما مو مها 


= 0۷۷/۱ وأخرجه عبد الرزاق (۷۲۰۸) و(4۷۳۸) و(4984) و( )۹۹٩‏ و(۱۹۳۵۹) و(۱۹۳۹۷) و(4)1973؛ 
وعنه الدارقطني في "العلل" ۲۹١/۷‏ وعزاه في "الفتح" ٠١۷/١‏ إلى ابن أبي شيبة عن معمر عن الزهري عن سعيد به. 
قال: ففحص عن ذلك عمر يه حتى وجد عليه ابت فأجلاهم؛ قال الزهري: وكان عمر لا يترك أهل الذمة أن يقيموا 
بالمدينة فوق ثلاثة أيام إذا أرادوا أن يبيعوا طعاماء وتؤمر نساء اليهود والنصارى أن يحتجين ويتحلين. 
وأخرحه عمر بن شْبّة في "تاريخ المدينة" ۱۸۳/١‏ حدئنا أبو داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد 
مرسلاًء قال الزهري: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عمر بلغه أن النبي ي قال لي مرضه الذي مات فيه: 
((لا يجتمع ف جحزيرة العرب دينان))» ففحص عن الخبر في ذلك حقى وجد عليه الت عن رسول الله ل فأجلاهم. 
وأخرجه مالك في "الموطأً" 837/7 عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: آخر ما تكلم 
به رسول الله يلك ((قاتل الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء لا يبقينّ دينان بأرض العرب))» 
وعنه عبدالرزاق (4۹۸۷)» والبيهقي .5١4/9‏ 
وفيه أحاديث كثيرة منها عن نافع عن ابن عمر عن عمر لي إخراج اليهود من حزيرة العرب. 
وحديث أبي الزبير عن جابر عن عمرء وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس» وحديث إبراهيم بن ميمون عن 
سعد بن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة. 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(5) "الفتح": كتاب السیر - باب ابحزية ‏ فصل لا يجوز إحداث بِيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام 1/9 70. 

(7) "شرح السیر الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمرر 1351/4. 

(4) المقرلة ]١9951[‏ قوله: (( أرض العرب )). 

(5) "الفتح": کتاب السّير - باب اجرية - فصل لا يجوز إحداث بْعّة ولا كنيسة في دار الإسلام ليام 


الجزء الثاني عش اس ۷ا۷ ب قصل فيالجزية 


فان رقع على أن الأرض لهم حار الإحداث,؛ وإلاً فلا إلا إذا شَرَطوا الإحدات)). اه محص 
وعليه: فقولة:”» ((ولا يجو أن يُحدُو) مقي ما إذا لم بقع اصح على أن الأرض لهم أو على 
ادات لكر طا الرواية أنه الا اسا كبوا كماق "لبعد "اللي 

قلت: لكن إذا صالحّهم على أن الأرض لهم فلهم الإحداث» ل إذا ا للمتسلمين 
امام سوط a‏ ممصو رويطل لق إل فيا صخرا 
فلهم الإحداث أيضاء فلو رَحََ امسلمون يه لم يمو ما أحايث قبل عووهم كما في ' شرح 
السير الكيي ر" وكذا قول“ (روما فح عَنُوة فهو كذلك)) ليس على إطَلاقهِ أيضاء بل هو فيما 
ا 000 للمسلمين فقد صرح في "شرح الس الو ور غ 
أرضيهم وحعلهم ذم لا ينهم ين إحداث كنيسة؛ أن الح حص بأمصار للسلمين التي تقام فيها 
ام والحدوف فلو صارّت يمارا للمسلمين ميعُوا من الإحداث ولا ترك لهم الكنائس القديعة 
أيضاً كما لو قسّمّها بین الغاينَ: لکن لا تدم بل لها مساكن لهم؛ لأنها مملوكة لهم بحلاف 
ما صالحَهم عليها قبل الظّهور عليهم ف يرك لهم القدعةه وعنعهم من الإحداث بعد ما صارّت 

من أمصار المسلمين)). اه لضا 
ْ مطلب: لو اختلفنا مهم في أنها صلْحية أو عنوية 
فان ود أثرٌ و إلا تركت بأيديهم 
م 

لو كانت لهم كنيسة في مصر فاعوا آنا صالحناهم على أرضيهم؛ رال للسلموق: بل ت 
)١(‏ المقولة ١١353‏ أ؟ع]. 
(؟) "البحر": كتاب السير - باب العشر والمخراج والزية - فصل في الحرية ٠١١/١‏ . 
() "النهر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج - فصل في اللجزية ق676/). 
(5) "شرح السّیر الكبير”: باب ما لا يكون لأهل الخرب من إحداث الکنائس والبيع وبيع الخمور 55/5 ١5:15‏ 
(د) أي قول "الفتمم” المتقدم آنفا. 
(1) "شرح السّير الكبير”: باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيْع وبيع الخمور ١973/8‏ 


وض 


حاشية أبن عابدين صمي تح اتنس EA‏ عب يي ع قصل في الحزية 


(ويعاد اهدي أي: لأ ما هدّمَة الإمامٌ بل ما انهدم "أشباه" في 1+ خر الدعاء برفع 
الطاعون (من غير زيادةٍ على البناء الأوّل) ولا يُعَدَلُ و e‏ 


وة وأرادوا منعهم من الصَّلاةٍ فيهاء وجهل الخال لطول العهدٍ سأل الإمام الفقهاءً وأصحاب 
الأحبار, فان وجد أثرا عَمِلَ بي فإ لم بُجذ أو اختلقت الآثارٌ جَعلّها أرض صل وحَعَلَ القول 
فيها لأهلها؛ لأنها ی أيديهم وهم تسكن بالأصل» وتام و شرح السیر ٠"‏ 

۰4۰( (قولة: ویعاد اندم هذا يي القديعة ة التي صالحناهم على إبقائها قبل الظهور عم 
قال في "الهداية": (رلان الأبنية لا تبقى دائماء ونا رهم الإمام فقد عَهد إليهم الإعادة إلا لهم 
لا يُمَكنونَ له لأنه إحداث في الحقيقة)) اه. 

مطلبّ إذا هُدِمّت الكنيسة ولو بغير حق لا تجو إعادتها 

63 (قوله: "أشباه"07©)؛ حي قال: ((فائدة: قل "1۳ 9 7 الإجماع على أن الكنيسة 
إذا همت ولو بغير وجو لا جوز إعادتهاء ذكره "السيوطي" في "حسن المحاضرة". 

قلت: سيط من أنه ذا فت لا تف ولو بغير وجو كما وقح ذلك ني عصرنا بالقاهرة في ي 
کا ارو رر اها اكيم ا دن س فض لقعت وان فت ا س ورد 
الأمرّ السلطاني بفتجهاء فلم بحاس حاكم على فنجهاء ولا يناي ما تقل" یکی" قول أصحابنا: 
يعاد المنهدِمٌ؛ لأ الكلامٌ فيما عَدَمَهُ 0 لا فيما تدم فليتأمّل)) اه. قال "الخير الرّملي" 
في "حواشي البحر": (( أقول: كلام "السبكي" ب" عام فيما هدمّه الإمام وغيرةء وكلامُ "الأشباه" 


٠١١١/٤ انظر "شرح السّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب السير - باب الحزية - فصل ولا يجوز إحداث بِْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام 133/7. 

(7') "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ فائدة في الكنائس إذا هدمت ص۸٥‏ 4-. 

5 "حسن المحاضرة": ذكر أمراء مصر من بني عبيد‎ )٤( 

(ه) "حار رُوَيلة": من الحارات القديمة في القاهرة» وهي ير دا مشهورة بحارة النصارى لسكنى كشير سن 
الأقباط بهاء ولهم فيها كنيسة معروفة بكنيسة الأقباط ("الخطط التوفيقية الجديدة لمر القاهرة" 77/8). 


(5) تقدمت ترجمته ۱۷۹/۸. 


التو الاي عش ل ت 19885 ٠‏ ل ٠‏ فصل في الحزية 


يحص الأول والّذي يظهرٌ ترحيحُهُ العموم؛ لأنّ العلّة فيما يظهِرٌ أنّ في إعادتها بعد“ هدم 
المسلمين استخحفافاً بهم وبالإسلام» وإحمادا لهم كرا لشوكتهم ونَصْرا للكفر وأهله, غاية الأمر 1 
أن في تيتا على الإمام فيازمٌ فاع لعزي كما إذا ا 
لافتياته» بخلاف ما إذا هدموها بأنفسيهم فإنها تعد كما صرح به علماء الشافعيّة وقواعدنا لا تأباه 
لعدم العلة التي ذكرناهاء فيستثنى من عُمُوم كلام "السبكي")) اه. [ع/ق.داب] 
مطلب: ليس المراڈ مين إعادة هدم اله جائ تأمرّهم به بل اراد تت رهم وما دینون 
(تنبية) 

E‏ ا و" في "رسالةٍ في أحكام الكنائس”" عن الإمام الشبكي" : ((أنّ معنى 
قولهم: لا نهم ين ترمیم ليس لارا أله جائرٌ نامهم به بل .معنى: نت ركهم وما شون فهو 
من جُمْلة المعاصي التي يُعَرُونَ عليها كشُرْب الخمر ونحويء ولا نقول: إن ذلك جائرٌ لهم فلا يحل 
للسلطان ولا للقاضي أن يقولَ لهم: افعلوا ذلك ولا أن يُعينهم عليهء ولا يحل لأحدٍ من السلمين 
أن ت لهم فيه)) اه. ولا يخفى ظهورٌهُ وموافقتة لقواعدنا. 

مطلب: لم يكن من الصّحابة صح مح اليهود 

ثم تقل عن "السراج القيني" في كنيسة لليهودٍ ما حاصلة: ((أنّ الصّحابة رضي الله تعالى 
عنهم عند فتح النواحي لم يكن منهم صلخ مع اليهود أصلاً)) اه. 

قلت: وهذا ظاهرٌ فإنّ البلا كانت بيد التصارى ولم ترّل الود رر عل اد ا 
رأيت في "حاشية" شيخ مشايخنا "الرتحمتي" كنب عند قول 'الشارح" في الخطبة: (رالإمام جامع 
بني أميّه) ما نصة: ((ثم تقض أهل الم عهدهم في وقعة التسار وتوا عن آخرهم فكنائسّهم 
الآنّ موضوعة بغير حو ) اه. 

(1) في "الأصل": ((بعدم)). 
(۲) لم نهتد إليها. 
(۳) من ((ثم رأيت)) إلى ((بغير حتق)) ساقط من "ك '. 


عامو مع رو موثو وروم ارورم مويه رعو ةم رار مم مار به مفو رلور يبروا رف منيو مره وتبرج م مام رف من ء انمه تارب رن 


مطلب مهم: حادثة الفتوى في أخذ النصارى كنيسة مهجورة لليهود 
ويُوحَدٌ من هذا حُكُمْ حادثة الفتوى الواقعة في عام ثمانية وأربعينَ بعد المائتين والألفي قرييا 
Es q4‏ 00 3 2 1 3 
من كتابتي لهذا المحلء وهي: أن كنيسة لِفِرقة من اليهودٍ تسمى اليهود القرائين مهجورة من 
قديم لفق هذه الفرقَةِ واتقطاعهم في دمشق» فحَضَرٌ يهودي غريب هو من هذه الفِرْقةٍ إلى دمشق» 
فدَفعَ لهُ النصارى دراهمٌ معلومة وأَذِنّ لهم في بنائها وأ يجعلوها مَعْبّدا لهم وصدَّقَ لهم على 
ذلك جماعة من اليهود لوو شوكة النصارى في ذلك الوقستيء وبلغني أن الكنيسة المذكورة في 
داحل حارةٍ لليهود» مشتملة على دور عديدة وأنَّ مراد النصارى شراءٌ الحارة المذكورة وإدخالها 
للكنيسة» وطلبوا فتوى على صح ذلك الإذن وعلى كونها صارّت معبدا للنصارى» فامتنعت من 
الكتابة» وقلت: إن ذلك غيرٌ جائز. 
مطلب فيما أفتى به بعض اهورین في زماننا 
فكب لهم بعض المتهورينَ طَمَعا في عرض الدّنيا أن ذلك صحيحٌ جائ فقوت ذلك 
e‏ ر E E “Itt‏ أيه 7 فك ا م 3 3 
ش وكتهم» وعَرَضُوا ذلك على ولي الأمر ليأذن لهم بذلك حيث وافق غرضهم الحكم الشرعي بناء 
على ما أفتاهم به ذلك المفتي» ولا أدري”" ما يوو إليه الأمر وإلى الله المشتكى. 
ومستنادي فيما قلتهُ أمورٌ: منها: ما علمته من أن اليهود لا عَهُدَ لهم فالظاهرٌ: أنّ كنائسّهم 
2 56 2 عاق ی ی 
القديمة أقرت مساكن لا معابد فتبقى كما أبقيت عليه» وما علمته أيضا مِن أن أهل الذمة نقضوا 
e 53‏ 5 8 ۴ ا 2 ع فاه .م 1 1 At‏ 
عهدهم لقتالهم المسلمين مع التتار'" الكفارء فلم يق لهم عه في كنائسيه» فهي موضوعة الان 
إئ 5 9 0 5 5 ا 2 ك 5 1 
بغير حق» ويأتي”” قريبا عند قوله: ((وسب النبي )أذ عهد أهل الذمّةِ في الام مشروط 
)١(‏ القرّاؤون: فرقة من اليهود عرفت بكثرة مدارسة التوراة. 
(۲) قوله: ((و لا أدري إلخ)) قلت: آل الأمر بعد سنةٍ إلى أن شرعوا في عمارتها على أحسن ما أرادوا معّ غخصب أماكن 
حولها أحذوها من المسلمينٌ قهراء ولا حول و لاقو إلا بالله العلي العظيم. ((هامش ان" دوت عزو للقائل)). 
(۳) في "الأصل": ((لقتالهم مع المسلمين التتار)). وهو خخطأ. 
(4) المقولة ت5١7؟١٠5].‏ 


ذفن 


بأن لا يُحْدِنُوا ية ولا كَيْسَة ولا يَشيمُوا مسلماً ولا يضربوة وأنّهم إن حالفوا فلا ذمّة لهم. 

وهات ملع كوس تويعور 1 اقلم عله نماك طن للكت تين قانة كز اانه علي 
تحديد الكفر فيهاء وهذا إعانة على ذلك بالقدر 00 
"الال" في ر سالته”"؟ ع عن الإمام "القراق": ((أنه أفتى بأنه لا یعاد ما انهدة”'' من الكنائس» وأنّ 
بعك و ض بالکفر» والرضى بالكفر كفْرٌ)) اھ. 500 

ومنها: أن عداوة الفبرد لالطارق قد رون عدار يهم اناف هقطن و مده افير عدن 
حوفهم من النصارى لق شو کتهم كما ذكرناة. 

ومنها: أنها إذا كانت معينة لفرقة خاصّة ليس لرحل ين أهل تلك الفرقة أن يمره ال 
حهة أحرى وإ كان الكفرٌ ر نة واحدة عناناء كدر مرتزنة A E E‏ 


ومنها: ا ا ا ي الواقعٌ حينَ ؛ النتح مع اتصارى إا وفع على إبقاء ء معابايهم تي 
كانت لهم إذ ذلك ومن جملةٍ الصلح معهم كما علمتة آنفا د ولا صومعة وها هذا 
[۳/ق ١‏ 4 اه کیل کی له مو فا واتفقت مذاهب الأئمة الأربعة على أنهي و0 
عر ن الإحداث كما يَسَطَهُ "الشرنبلالي" A‏ ولا يلرم من الإحداث أن يكونَ 
ةلخاد لاله لحر فق "شرح السَّير'"”" وغيره: ((على أنه لو أرادوا أن يتحذوا بيدا لهم مُعَذا 
للسّكنى كنيسة يجتمعون فيه ينون منة؛ لأن فيه معارضة للمسلمينَ وازدراء بالينِ) اه.. أي : لأنه 
زيادة م لهم عارضوا به معابد المسلمينَء وهذو الكيسة كذلك جعلوها معبدا لهم حادثاء قم 
أقتى به ذلك المسكين حالف فيه إجماعٌ السلمينَ» وهذا كلَهُ مع قطع النظر عا قصدوةٌ من عمارتها 
بأنقاض ر یدن وزباطيع فھا فنها لوا كانت كيسة لونم تشرد من ذلك بإجداع اا الدين 
أيضاء ولا شا أذ م اقلق اهمو ری کر کی ی عليه ا و العياد ا ا 
)١(‏ أي: الرسالة الموضوعة في أحكام الكنائس المتقدم ذكرها ص5 /ا-, 


(؟) في "الأصل": ((المنهدم من الكنائس)). 
(') "شرح السّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور ٠١۳۷/٤‏ بتصرف. 


وين و أل سمح تك لاوا 


عن النقض الأول إن كفى» وتمامُةُ في "شرح الوهبانية"» وأمّا القدية فتترّكُ مكنا 
31 وم 4 31 
م 1ك نون ا ااا SE BSE‏ 


مطلب في كيفيّة إعادة اندم من الكنائس 

6 (قولة: عن امع بالضم: ما انتقضّ من ليان او 

٠٠٠٠١‏ (قولةُ: وتمامةُ في "شرح الوهبايّة”) ذ كر عبارتةُ في "نهر" حيث قال: ((قال في "عقد 
الفرائد””": وهذا ‏ أي: قولهم من غير زيادة ‏ فيد م لا نر ما کال باللين بِالآحْرٌَّ ولا ماکان 
الآ با حجر ولا ما کان باريد وخب لعل باق والسَاجٍ ولا بياضاً لم 0 
اعد و هيوسن کيا المعتمدة أن لا تعاد إلا تقض الأول وكون ا 
غير ظاهر عندي» على آنه وقح في عبارة "محمد" ((ينونّهَا)» وفي إحارة "الخايية": (يَعمّرُو)): 
ولیس فيهما ما يشْعِرٌ باشتراط تقض الأول وي "الحاوي القدسي”7©: وإذا انهدمّت البَيّعٌ والكنائس 
لذوي الصلح إعادتها باللن والطين إلى مقدار ما كان قبل ذلاك» ولا يزيدوث عليه ولا يُشيّدوتَها 


5302 


ا ا 


2 


بالحجر والشَيدٍ 3 والآحر وإذا وف امم على بع حديد أو TT‏ 
حربهاء وكذا ما زادٌ ف عِمَارتِها العتيقة اه. ومقتضّى النطر: أن لقص ن الأول حيث وحد كافيا 
ES‏ إذ لا شك في زيادة الثاني على الأول حي اه. 

٠ SH‏ (قولة: وام القبعة إلخ) مقابا” ل قوله: ((ولا يُحدث عة ولا كَيْسَة), وکال 


5 رو 


الل ذكرةُ قبل قولو: ((و يَعَادُ امْنهّدمُ))؛ لأنّ إعادة TS‏ الحادثة. 
دهع ٠ ١‏ (قولة: ف الفتحِّة) اراد بها ها للفو قر ق الم مه لعل 


)١(‏ "القاموس": مادة ((نقتض)). 

(۲) "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج ‏ فصل في الجزية ق ۳۳۳/ب بإيضاح من "ابن عابدين" رحمه الله. 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الْسّير ق44١/]-‏ 

)٤(‏ "الخانية": فصل فيما تتتقض به الإجارة وما لا تتتقض به 737/6 بتصرف (هامش "الفتارى الهندية"). 

(ه) "الحاوي القدسي": كتاب السّير - باب السّيرة لنا ولهم ف الدارين ‏ فصل يؤمر أهل الذمة ياظهار أزيائهم إلخ ق۷ 
(7) قال في "القاموس" مادة ((شيد)): ((شاد الخائط يُشِيدُهُ: طلاه بِالشَيّبٍء وهو ما طْلِىَ به حائط من 2 ونخوو)). 


الجزء الثاني عش لل فصل في الجزية 


0 


EY‏ (قولة: ع عا ((قالَ في 'فتح القدير” ': واعلم أن د البيع والكنا 
القديمة في السواد لاي عن الرُوايات ل وأمّا في الأمصار فاحتلفَ كلام "مد 0 ف 
اشر والتراج'"" يده ا و كاي اا ع اناس على هذاء فإنا رأ 
كثيراً منها توالت عليها َة وأزمانٌ وهي باقبة لم يأمر إمامٌ بهديهاء فكان سوَارَناً ين عهد 
الصتّحابة وعلى هذا لو مصّرنا يري فيها دار أو كنيسة فوع داحل الور نبغي أذ لا هدم لأنه 
كان مستحقا للأمان قبا ل وضع السو ْمَل ما قي حوفي القاهرة مِن الكنائس على ذلك» فإنها 
كانت فضاءً فأدا ا ا عليها السسُور ثمّ فيها الآنّ كنائس» ويَبْعدُ من إمام تمكين الكفار من 
إحداثها حهاراء وعلى هذا أيضا فالكنائسضٌ الموضوعة الآن في دار الإسلام غير حزيرة نرت كلت 
ينبغي أن 0 لأنها إل * كانت في الأمصار قبع فلا هك أذ لمحابة أو التابعيت و ر 
E al‏ عر ا CE‏ باتهم ب بَقَوُها 
مساكنّ لا معابد فلا تدم ولكن يُمنعون من الاجتماع فيها للتقربيء وإن عرف أن يحت 
ملحا حكسا بام أقرُوها معابة فلا يمرت من ذلك فيه بل مخ الأظهارم) آهب 

قلت: وقولة: ((فوَقَعَ دال السور ينبغي أذ لا يُهدَم)) ظاهرّة: أنه لم يرَهُ منقولاًء وقد 
ص به في "الذّحيرة" و"شرح السير" وقولة: ((وبعد ذلك يُنظرٌ إلخ)) إق دابع قد 
ما لو اححتلف في أنْها فتحية أو صُلْحية ولم يُعلَمْ ين الآثار والأعبار بى في أيديهم. 


)١(‏ "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية ‏ فصل في الجزية ٠۲١/١‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب السّير - باب الجزية ‏ فصل لا يجوز إحداث بِيْعَةِ ولا كنيسة في دار الإسلام ٠١ ١/5‏ باختصار. 

(۳) لم تجمدهما في مظانهما من "الجامع الصغير" و"الأصل" للامام "عمد" 

)٤(‏ في "الأصل" و"7” و"'ب": ((العبديون)) وهو تحريف. والعبيديون هم الذين يعرفون في التاريخ الإسلامي 
بالفاطميين e‏ ' للسيوطي ص5١‏ و"اتعاظ الحنفا" للمقريزي 54-717/١‏ . 

(د) "شرح السّير الكبير”: باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور .١551/4‏ 

(5) المقولة ]۲١٠١۹[‏ قوله: ((ولو قرية في المختار)). 


في المواضع كلها في جميع الروايات. 
مطلب في ييز أهل الدمّةِ في اللبسِ 
1۳۰۱6۸ (قولة: وا إلخ) حاصلة: أنهم نا كانوا مُحخَالِطِينَ أل الإسلام فلا بد من 


ع :رفي 


مبيزهم عتا كيلا يُعَاملَ مُعَامَل المسلم من التوقير والإجلال» وذلك لا جوز وربما موت أحذهم 
فَجْأَه ف الطّريق ولا يُعرَفُ فيُصلَّى علي وإذا وجب التمبيزٌ وحب أ يكوك يا فيه صَعَارٌ 
لا إعزارٌ؛ لأ إذلالهم لازم بغير اذى من صرب أو صَفْع بلا سببٍ يكوك منة» بل المرادٌ اتصافة 
به وض "سح 7 
٠‏ (قولة: ومر كمو) مخالفة الهيئة فيه إا تكو إذا رَكْبُوا ِن جانبي واحدِء وغالبُ 


(قولة: أي: عن "التدمّة" مِنْ أنها في الملحيّةٍ : هدم إلخ) قال "ليمي" : (رالظاهر: أن عبارة 

ار رن ر ابه: : هذا كله في الصُلْحيّق وأا في الفحيّةٍ هدم في جميع 
ا فلتراحع "تة )) اه. وممراجعتها من الفصل الثالث من مسائل آهل المّةٍ وُحدّ فيها ما 
نه : ((وروي عنه أنه إذا كان في البلدان المتحةٍ كنال نتر کها في ا لقوق ف ا را کو 
الأمصار: قالَ "حم" في "نوادر هشام": نهدي وفي "محرد" عن ایی کا ج کا اماي 
لمحي تنرّك في المواضع كلها في الروايات كلّها)) اه. 
)١(‏ انظر تعليقنا المتقدم ص٠ .)٠١( ۷ ٤‏ 
(۲) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل تمليك بعض الكفار 9أره9. 
(5) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الجزية - فصل لا يجوز إحداث بِيْعَةِ ولا كنيسة في دار الإسلام 7.1/8 
)٤(‏ "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج - فصل في الجزية ق rr‏ 


Yvr/r 


لزه انا خش > مجتتححت ١‏ دفول س ي فصل ق اة 

وميلاجه فلا يركب خيّلا) إلا إذا استعان بهم الإمامُ لمحاربة وذب عناء "ذخيرة". 
ا : a‏ ا 11 003 د OOM i‏ 

وجارٌ بغل ك: مار تتار-حانية > و الفتح 


0 فاقافاوا مامه مفاية نارم نار ها نه ان .انم م ميم 


قلت: عر کذلك» ففي "رنثالة الغلامة ماسم ق الكنائس"”©: ((وقد كب عمرٌ إلى أمراء 
الأحنادٍ أن يحتموا أهلَّ OR‏ ة بالرّصاصء وال ا 

1.101 0 وميلاجه) بع فيه ار و ا د ا لغيره من أصحاب 
المتون -: ((ولا يعمل بسلاج)) لا أن يُحْمّلَ على ما إذا استعانَ بهم الإمام» أو المراذٌ من تمييزه في 
سيلا حه أذ لا یل يلاسا وهو بعيدء تأمّل. 

٠٠٠١١١‏ (قولُة: إلا إذا استعان بهم الإمامٌ إلخ) لكنة يركب في هذه الحالة بإكافم 
له سرج كما قال بعطلهم نا ٠‏ 

۰101| (قولة: ودب بالذال المعجمة» أي: ال لعدو. 


a وار لا إن لم یک كر غر شرفت وتمامة في "شرح الوهبانية‎ N 


. 415/5 "التتارحانية": كتاب الخراج  الفصل الثامن في المتفرقات‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب السثير - باب الجزية - فصل لا يجوز أحداث بِيْعَةِ ولا كنيسة في دار الإسلام ۲۹۸/۵. 

(") هي المسماة: "القول المع في أحكام الكنائس والبيع' : لأبي العدل قاسم بر ن قطلويغا بن عبد الله» زين الدين 
السو دوني المصريّ (ت۸۷۹ه. ("كشف الظنون" 2١74/7‏ "الضوء اللامع" 2185/5 "الفرائد البهية" 
ص۹۹ "هدية العارفين" .)۸٣ ١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (۱۳۷) باب ابزيةکیف تُجبى؟» وأبو يوسف في "الخراج" ص۲۸١-‏ فصل في لباس أهل المت 
وابن ابي شيية 77/9 ف المهاد ‏ باب حتم رقاب اهل الذمق والبيهقي ۲۰۲/۹. 
من طريق عبيد الله عر ماي الور كل لج يا 
عن جعفر بن برقان قال: روعت عبر و ی و اليه على أهل السراد فقالا من لم يجئ من أهل 
السواد نيم في عنقه برئت منه الذمة))» وأحرجه أبو يوسف في "الخراج” ص۱۲۸ حدثني كامل بن العلاء عن حبيب 
ابن أبي ثابت أن عمر بعث عثمان بن حنيف ... وفيه: ((وحتم على علوج السواد)). 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الجزية ۲۹۹/۱. 

(1) "النهر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج ‏ فصل في الحرية ق٤‏ 57/). 

(۷) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل ف كتاب السّير ق١٤‏ ١/أ.‏ 


520 لهي AS‏ 5 في الجزية 


((وهذا عند الْتَقدّمِينَ واتار المتأخروث أنه لا يركب أصلاً إلا لضرورة))» وني 
"الأشاء': ووا أن لا يز كوا مامات ولا تسو اتا ون ركيب اميا 
لضرورة رل في للُجامع)) (ويّ ركب سررْجاً كالأكف) كالرذعة في مدمه شبة الرمانة 

4 (قولَهُ: وهذا) أي: جوارٌ ركوبه لبغل أو حمارء و کان ينبغي تأخير هذه الحملة كلها 
عل فول :ارزو کب را کالاکنی) 

." (قولهُ: إلا لضرورة) كما إذا حرج إلى قرية أو كان مريضاء "ف‎ ٠٠٠١ 

|۳۰۱۹ (قولة: المد أن لي کو كي بعضهم هنا أن الصواب: ((ب ركبون)) ال كما 
هو عبارة "الأشباء" لعدم الناصب وابحازم و (رأن)) حخففة ِن القيلة واسمّها ضميرٌ. أقول: هذا 
التصويب خط محض)؛ لان المعففة ين الثقيلة تي لا فصب المضار ع شرطها أن نَم بعد فعل اليقين 
أو ما يرل منزلتة نحو: لمأن س كود [المزمل ٠‏ ۰)۲ ا أفلايرون الاح زطه - 83]» وهذهٍ 
ليست كذلك بل هي المصدرية الناصبة نحو: #وآن تمو موا حر 4 [البقرة - .)١184‏ 
;۰1۷ (قولةٌ: مُطْلق) أي: ولو E‏ 
0000 (قولة: ق المجامع) أي: في محا المسلمينٌ إذا م بهم اتح 

|۲۰۱۹| (قولة: كالأكنع) بضمتین: جمع إكافيء مث جمار وحمُر» "مصباح”07), فكان 
الأؤلى التعبيرَ بالإكاف الغرد. 0 

٠٠٠١‏ (قولةُ: كالبردّعة) بدلّ من قوله: ((كالأكف))» قال في "المصباح"”: ((البَرْدْعَة 
5 بالذال و ا يد الرّخْلِء والجمع البرّاذع» هذا هو الأصل» وفي عرف زماننا 
هي للحمار ما بر كب عليه منزلة السرْج للفرس) اه. فالمرادُ هنا المعنى العرقي لا الأخويي. 


3 1 2 0 باب الجزية - فصل لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام دام 
(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث: في الحمع والفرق ‏ أحكام الذمي صلام؟-. 

() "الفتح": كتاب السير - باب الجزية - فصل لا يجوز إحداث بِيْعَةِ ولا كنيسة في دار الإسلام 7.5/5 
5 'اللصباح اا ((أكف)). 


(ه) 'للصباح المنير": مادة ((برذع). 


الجزء الثاني عشر و 5 Yo¥‏ مك ضعت جد فصل في الجزية 


3 aor 


(ولا يَعْمَلُ بسيلاح ويُظهرٌ الكسنتيج) فارسي مُعرّبُ: الزنارٌ من طوف أو م 
وهل يزم یرشم بكلّ العلامات؟ حلاف "أشباه" والصّحيح: اغ 
E E A‏ العم فن ن الختا N‏ 


117 (قوله: ولا يعمل بسلاح) أي: لا ا ولا E‏ لأنه ع وا ما کان 
قلت: ومن هذا الأصل ا أحكامٌ كثيرة در منتقی ". 
اكور رقو امت راسو سا تعدا 


ب م ل نا E‏ كير ابر ساي وا لوراك نين 


FRE.‏ و 


و 0 ((و کا ا ل سوداءٌ ِن لبد مُضَرّبة ونار فی 


رو 
لل (Wn‏ 


العسُوافي)) أه. فتعبيرة خصو ص الزرنار داتس الايد اه ح 
]113 (قولة: الزنار) بوزن ا وجمعة: :انير 'مصباحم” و وف رو 


(قولة: الكستيج: بضم الكاف وبالجيم ‏ كما في "القهستاني" - فارسي معرب إلخ) قال "الرحمتي": 
((ولا ينافي هذا قول "البحر": ((كسييجات النصارى َلنْسُوة إلخ))؛ لأنه يحتمَّل أن يكون إطلاقة على 
وة على سبيل التغليب والْشاكلَة وكذا كون معناة: الذلَ 00 أن علّة التسمية لا يلزم اطَرادُه)) اه. 
وقد تقل عن "القاموس" و'الصباح" وغيرهما تفسيرَة بها قله "الشّارحٌ". اه من "المسددي". 

)1١‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ المع والغرق - أحكام الذمي ص۳۸۷ 

(۲) "التتارحانية": كتاب الخراج ‏ الفصل الثامن في المتفرقات 48/5 4. 

(۳) "الدر المنتقى”: كتاب السّير - باب العشر والخراج - فصل في أحكام الجزية 775/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
ر( "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل تمليك بعض الكفار 85/5 55. 

(5) "النهر": كتاب السّبر - باب العشر والخراج - فصل في ابحزية ق ٣٣ ٤‏ /أ 

(1) "البحر": کتاب السیر ۔ باب العشر والخراج والحرية - فصل في الجر ية 5 معزياً للظهيرية. 

(۷) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والحرية - فصل في الحرية ق٤‏ ۲۹/ب. 

(8) "المصباح المنير": مادة ((زنر)). 

(9) "البحر": كتاب السير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الرية ١5/5‏ 


حاشية ابن عابدين لمحي 4 ٠‏ مكيب كسيب فصل في الجزية 


حي اوري ا 5 5 3 1 و 4 ١‏ 5 
ولو زرقاء أو صف راء على الصواب» "تهرك ونحؤة في "البحر” 1 واعتمده قي 


عن "المغرب"": 0 م E‏ بقدر ر الإصبع يشْدَهُ اللي فوق 0 قال 
"الفهستاني CR TT‏ وات لابج اتلس وده كينا 
شد المسلم المنطَقَة بل 7 على ا أن الال كمدق "العم 
TE!‏ (قولةُ: ولو رَرقاءَ أو ور أي: خلافاً لما 3 "الف کا إذا كان المقصود 
ا لكر اا و اهنا ج العامة 4 العامة رم التصارى بالأزرق 
1 بالأصفر » واختص المسلموث ۴ق ۲د بالأبيض» قال في "النهر"”": رولا أنه في "الھک" 
لوم ّا س العمامة والرثار الإبريسم فحَفاءً في حق ا تقلويهي وهذا وڈ نع 
تزه ةس ا ون القلانس | لصّغارء وإثما تكونُ 
طويلة ين كرباس”' او ة بالسّواد مضربة يطبت و وإذا عرف هذا 
فمنعهم من ا العمائم هو الصّوابُ اراي بالتييان» فاي الله سلطا زماتناء ولسعادته أب 


ولملكه e‏ ولأمرهٍ سد إذ متعم من e‏ (( أه. 


.٠٠١/١ "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والحرية - فصل في الحزية‎ )١( 

(۲) ص۷۵1 "درك 

(۳) "المغرب": مادة ((كستج)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الحهاد - فصل تمليك بعض الكفار .٠٠٣/۲‏ 

(د) “المحيط البرهاني": كتاب الخراج ‏ النوع الثاني: حراج الرؤوس - وأمّا بيان ما يؤاحذون به إلخ ١/ق54١/ب.‏ 
(1) "الفتح": كتاب السير - باب الحزية - فصل لا يجوز إحداث بِبعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام 05/5 7, 

(۷) "النهر": كتاب السير - باب العشر والخراج - فصل في الحرية ق ۳٣۳‏ أإب. 

(8) "الظهيرية": كتاب السّير - الفصل السابع ف ألفاظ الكفر وما يصير الكافر لما ق۱۷۳ بتصرف. 
)٩(‏ "التاتر عانية": كتاب الخراج ‏ الفصل الثامن في المتفرقات ‏ ما يؤاخطذ به الذميون بعد ضرب الجرية 417/5. 
)٠١(‏ الككرزباس: الثوب» فارسي معرب انظر اللسان": مادة ((كربس)). 

)١1١(‏ في النهر": ((العمامة)). 

)1١(‏ في "النهر": ((ولسعادته آيَّدَ وللكه شهید)). 


الجزء الثاني عشر ‏ .ل ۷۹ ا ات فصل في الجزية 


قلت: وهذا هو الُوافق لما ذكره "أبو يوسف" في كتاب "الخراج OS OE‏ 
القلانس الطُويلةِ ضرت وأنّ "عمر" كان يام بذلك ومن منههم من ۴ اتان 
(تنبية) 
قال في "الفتح”": ((وكذا توعد نساؤهم بالرّي ف اطق فيجعَل على ملاو اليهوديّة 
عراف قرا وغل النصرافة زفق و كدان امات اخ ان حدر ف اغاق طرق 
الحديد كما في 'الإحتیار' قال فی "/ را ((قلت: وسيحية أن ا التظر إلى 
المسلمة كالرحل الأحنبي في الأصح ع فلا 7 0 أصلاً ! لى المسلمة فليتبّه لذلك)) اه. وما 
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مين و م وهو حلاف المفهوم من كلامهم هتاء تأمّلٍ. 

e 1۲۰16|‏ 0 طويلة سؤداءً) ظاهرة: أن الضَّميرَ للعمامةء وليس كذلك؛ بل 
هو للقَلَدمُوةٍ؛ لأنّ القصوة مهم من العمامة ولو غير طويلةء وإلزامهم بالقشسوة الو 
قلس ف ا ا ا ی وا هي e‏ 
الرس والعمامة ما يُدارٌ عليها من منديل ونحوو. 

50155 (قولة: الإبريسّم) بكسر الهمزةٍ والرّاء وقح السين» وهو: الحرينٌ قال في 
وال : ((الحريرة: واحدة الحرير» وهو الإبريسّم)). 


)١(‏ "الخراج": فصل في لباس أهل الدّمة وزيّهم ص۲۷١-.‏ (ضمن "موسوعة الخراج"). 

2 "الفتح ": كتاب السير ‏ باب الحزية ‏ فصل لا يجوز إحداث ب عة ولا كنيسة في دار الإسلام .٠٠ ۲/١‏ 

ةا اسار كقانن ا ما يفعله الإمام مالي إذا دحل دارنا يأمان .١ ١١/٤‏ 

(4) "الدر المنتقى": كتاب السير - باب العشر والخراج واجخرية - فصل في أحكام الجرية 505/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(د) وفيه غات أحرى كما في "المصباح". 


39 "المصباح المنير ": مادة ((حرر)). 


ع ؟ 


حاشية ابن عابدين 0ت دا 8لا .فصل في الجزية 


كطوضي شري وجوج رفيع» وأبراق رقيقة» وين استكتابب” '» ومباشرةٍ یکو بها 
تعطيا EE‏ الفتح" . وي "الحاو ¢ 0000001010211 PES‏ 


|۳۰۹۹۷ (قولة: كضواف مر لعلّهُ: ا فإنه الان من خصوصيّات أهل القرآن 
الور 

|۹۸ (قولة: وأبراذٍ رقيقة) الْمَرْدُ: نوع من الثياب ا كما في O‏ 

|۲۰۹۹ (قولة: ومامة 0 "لفت ) حيث قال: ((بل نما قف بعضّ المببلمين ر لهم 
اا ت بعر حاط م لی به عدد تكبو سعاية توح له مدة لرن ثم قال 
E EE‏ اون NE a ET‏ 0 


ارد 
كارديتهم هكذا أمرو! واتفقت الصحابة” "على ذلك اه. وقال أيضا“: ((ولا شك في وقوع 
حلاف هذا فی هذه الدّيار)) اه. 
قلت: وف هذه السسّة في البلادٍ الشامية استأسدت اليهوذ وال على الم و 
القائل: [الكامل] 
أحبابنا نوب الرّمان كثيرة وام متها رفعة السفهاء 
فمتى بفيق الدّحرُ من سكراته ٠‏ وأرى اليهوة بذلة الفقهاء 


me 


(قولة: ع إلخ) ريع على وزن فميل ' اندي 
ما يفيدة "القاموس "2 والمقصود: المرتفع. 


ي . وهو معنى: النامي الزائ على 


() في "د" و "و" ((استكتابة)). 

ار القدسي": كتاب المثير - باب السّيرة لنا ولهم في الدارين ‏ فصل يؤمر أهل الذمة بإظهار أزيائهم إلخ ق ./٠۷ ٠‏ 
)٣(‏ 'ط': كتاب الجمهاد ‏ باب العشر والخراج والجرية - فصل في الحرية 4۷۲/١‏ . 

(4) "النهاية فى غريب الحديث": .١١١/١‏ 

(د) انظر "الفتح": كتاب الشّير - باب الجزية - فصل لا تجوز إحداث بِبْعةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام د/٠٠٠.‏ 
(5) قال في "القاموس" مادة (ركعب): ((والْكعّب الموشى من ارود والأثواب)). 

(۷) تقدم في المقولة ]50١714[‏ إقرارٌ الصحابة 'عمر" على ذلك من غير نكير. 

(۸) "الفتتح": كناب السثّير - باب الحرية _ فصل لا يجوز إحداث بيع ولا كنيسة في دار الإسلام .٠٠ ٠/١‏ 


الحزء الاق عشن .عمس ج ب يك .قصل ق ار 


0 


((وننبثي اَن لازم الصغار فر فيما يكوك بينه وبين المسلم''' في كل شي)» وعليه: 


ر وو 75 


قيمع من القَعُودٍ حال قيام الام عر ا ال ER E O‏ 
ولا بيدا بسّلام إلا لحاحة ولا راڈ في الجواب على ((وعليك))؛ ويُضيِّقُ عليه في 
المرورء ويحعَلُ على دارو علامة: وتمامُة ني "الأشباه" '' من أحكام الذميء وفي شرح 
الوهبانية" ل"الشرنبلالي”: ((ويُمنعُونٌ من استيطان مَكة والمدينة؛ E‏ 


0 (قولةُ: وينبغي أذ لازم الصا أي: الذلَ والهّوَانَ والظَاهرُ أن ((نبغي)) هنا 
بمعنى ((يجب)» قال في "البحر": ((وإذا وَحَبّ عليهم إظهار الدَلَ والصغار مع المسلمينَ وجب 


على السلمي عَم طبهم لكل قال في "الدّحيرة": إذا دحل يهودي الحمّامٌ إن دمه السام 
طا ق لازي فلا وان سيب ل كان يمنا ل قلبهُ إلى الإسلام فكذلاك» وإن لم ينو 


م و ورك 


شيئا ما ذكرنا کر وكذا لو دحل ذمَيّ على مسلم فقام له لمل قلبه إلى الإإسلام فلا فلا بأسء وإن 
ل و شا أو عظّمَهُ لجنا کر اه. ا ا e E RS‏ 
أن الرضى بالكفر كف فكيف بتعظيم الكفر) اه 


قلت: وبه عَم أنه لو قام له حوفا من شره فلا بأسّ أيضاء بل إذا تحقق الضًررٌ فقد يحب 


عو 


وقد سحب على حَسَّبٍ حال ما يتوقعة. 

EI 08 ا ان‎ Ê 2 

|۰9۷۹ :4 (قولة: ويُضيّق عليه في الرور) بان يُلْحمَهُ إلى اضيق الصريق» وعيارة الفتح 
((ويضيق علي عليهم في الطريق)). 

ق ا ت ا 0 ر 32 4 چ 8 

]۰1۷۲ (قوله: ويجعل على داره علامة) لعلا يقف سائل قيدعو له بالمغفرة» او يعامله 


(0) في "و": ((السلمين)). 

(۲) "البحر": كتاب الْسّير ‏ باب العشر والخراج والحزية - فصل في الحزية ٠٠۲٣/۵‏ . 

(؟) انظر "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث الجمع والفرق ل8م86-. 

(4) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والحرية - فصل اي الحزية ١784/3‏ بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب انير - باب الجزية - فصل لا يجوز إحداث بیع ولا كنيسة في دار الإسلام .٠٠۲/١‏ 


حاشية ابن عابدين سس ۷ فصل في الجزية 


لأنهما من أرض العرّبيء قال عليه الصّلاة والسسّلامُ: لا يتمم في أرض العرب 
دينان»» ولو دحل لحار حاز ولا بطل وأا وله السجة الحرام فذكرٌ في "السير 
الكبير (O‏ وي 00 ١‏ م (Tn‏ دة د 8 7 2 8 8 ل a‏ 


E‏ اا 
٠٠ |‏ (قولة: لأنهما م ن أرض العربي) أفاد أن الحكم غير مقصور على مّكة والمدينة بل 
عون ال كلها کذلك كما عبر به في "الف" وغیره» وقدّمنا” تحديدهاء والحديث 
المذكورٌ قالَهُ عليه الصّلاة والسّلامُ في مرضيه الذي مات فيه كما أخرجَة في "الموطي" قدأب 


وغيرة > و بستطه ۰ في "لفت" 


٠۷‏ (قولة: ولا يُطِيل) يمع من أن يُطِيل فيها الممكث حتى يتخي فيها مسْكناً؛ لأنّ 


۰ امقام و في أرض العربب مع التزام المحزية كحالهم في غيرها بلا حريةء وهناك لا يُمنعونٌ 


5 # 
E وھ‎ 


e E e‏ "» وظاهرة: أن 
رل س 


۱۷۵ 000 فالظاه” : أذ رَد فيه ما استقر عليه الحال) أي: فيكونٌ املع هو العتمد لي 


)١(‏ تقدّم تخريمه في المقولة ]۲١٠١۹[‏ قرله: ((ولو قرية في المحتار)). 

(5) "شرح السّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائم ل والبيّع وبيع الخمور Not‏ 
(*) اللنامع الصغير": كتاب المأذون ‏ باب الكراهية في البيع - مسائل من كتاب الكراهية ص ٣۸٤۔٣۸٤‏ 

.٠١٠/١ "الفتح": كتاب السّير - باب الحرية - فصل لا يجوز إحداث عة ولا كنيسة في دار الإسلام‎ )٤( 
قوله: ((أرض العرب)).‎ ]١353370[ (ه) المقرلة‎ 

(7) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الحزية - فصل لا يجوز إحداث بِيْعَةِ ولا كنيسة في دار الإسلام 601/5. 


(۷) "شرح السّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب في إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور .١5141/5‏ 


الخزء الكاتى عش د حي ل ' ي قصل ف اة 


2 0 ر 9 + 3 وعم‎ hs as 
SSS a ee وي اخانية 5 ((تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج.‎ 
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قلت: لكر الذي ذكرَهُ أصحاب المتون في كتاب الحظر والإباحة: أن اَم لا يُمنِعُ يِن 


دخول المسجدٍ الحرام وغيري ودک "الشارح" هناك أن قول "محمد" و"الشافعي" و "حم" الع 
من المسجدٍ الحرام فالظاهر: أذ ما في في 'السير الكبير" هو قول "محمد" وحده دون "الإمام'» وأ 
أصحاب المتون على قول "الإمامك» و لوة: أن التون موضوعة لتقل e‏ المذهب فلا يَعَدَلُ عمًا 
فيهاء على أذ الإمامٌ "السّر سي" ذكر في "شرح المشير الكبير”” أن د أبا سقيان جاءً إلى المدينة 
زف الج ولذللك فة قال :زوقهة دليل" تاغل "الاي" رعمة الله ال :ملع لر قرم 


أن دحل شيئا من المساجد)) )ثم فال : ((إنّ "الشافعي"' قال: يمنعون من دحو ول المستجدد د الحرام 


ص خو 


حاصّة؛ للآية: نما لمق روت ح4 [التوبة مو الع E A‏ لا يمعو 
عن دخحول سائر المساحد» ويستوي في ذلك الحربي والذمّي إلح)). 
ر۰۱۷ (قولة: وف "إسلنانية" إلخ) كان الأو! لى تقلية على مسألة ١‏ الاستيطان» 2 2 ظاهرة: 


۳ #2 5 چ 
3 5 7 7 2 ° 32 1 5 ۱ م |“ RE‏ 
أل 5-6 دميز بالكستييج دو ل العبياك 0 له نیس د ې عبارو 'الخانية د صر ا أصاةٌ 


ونصيا: : )وآ و عبيدٌ أهلٍ ال مه بالكسييُجات)) وهكذ! i‏ فت 5 E‏ الورك 


)١(‏ في "و": ((وتميز))» وي "ط": ((تمبيز)). 

(۲) انظر "الدر" عند المقرلة 95-053؟], 

(۳) "شرح السثير الكبير": باب دخخول المشركين المسجد 4/1 178-17. 

(4) أخرجه ابن إسحاق ف "المغازي" مرسلا» وعنه ابن هشام قي "السيرة" 755/4 والطبري في "تاريخه" «رقمرى 
والبيهقي في "الدلائل" ۸/١‏ كما روياه عن موسى بن عقبة مرسلاء وانظر "البداية والنهاية” 0/6 85. 
وقد ربط رسول الله يك تُمامة - وكان مشركا ‏ في سارية مسجد كما تقدمء وكان رسول الله 4 يرل وفود 
النصارى والمشر كين في المسجد لعرض الإسلام عليهم. 

(5) "شرح السیر الكبير": باب دول اشر کن المسجد ١1/غ‏ 182-17 

ر( "الخانية": كتاب السّير - فصل في أهل الذّمة وما يؤحذ منهم من الحرية 590/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "البتحر": كتاب السّير ب باب العشر والخراج والحزية - فصل اي الجزية ١717/5‏ 


حاشية ابن عابدين ا 7 ا ا فصل ق ار 


56 ا ولو ريض أذ 0 نساؤهم 55 عن نسائنا في الطرقات وَالحمّامات» 
وقي "الخانيّة": ولا يو خخ عبيدٌ أهل الم بالكسييجات)) اه 
مطلب في مك أهل الذمَة مع المسلمين في المصثر 
۷V)‏ (قولة: الدَمّيُ إذا اشترى كارا إلخ) قال الي في "شرح 00 
((فإن مص الاما و في أراضيهم للمسلمين ما عمر کاله البصرة والكوفة9 “» فاشترى 


۱ 


بها أهلُ الذمّةِ دُوْرا وسَكنوا مع المسلمينٌ لم يُمنعُوا ين ذلك فإنا قبلا منهم عقدًا الذَمّة 

ِ 3 8 بي دو 5 
ليقفوا على خاس ن الدين فعسى أن ومنو مسحب اتلس وا Sa‏ 
المع و كال عبد ا ف ا اراي و جو را وكات م ا 
تنعط * وجاعات السلمين ول عفار الجماعة بستكا بهذو العتتى فا إذا ا ثرو ا على 


ع۶ 


۲۰۱۷۸ (قولة: أي: را شرايها) إا فس بهذا لقوله بعد: ((لا بغي أن تباغ منة))» "ل ”0 


)١(‏ في و" (روالذمي)). 
اا اا 2 5 3 1 3 50 1 

(۲) النهر : كتاب السير - باب العشر والخراج - فصل في الحزية ق ۳۳۳/ب. 

۳( "شرح السير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس واليّع وبيع المخمور ۱٥۳۷-٤‏ بتصرف. 
قد ل ل يي لق 9 o A‏ و ميال a‏ ل i e‏ 

)٤(‏ قال الطبري في تارتخه :4١7/4‏ وزعم سيف أن البصرة مصرت ف ربيع سنة ست عشرة. وانظر البداية والنهاية 7//"اتد. 
وقال ابن جرير الطبري TEE‏ قال بعضهم بعضهم فيها مصر سعد بن أبى وقاص الكوفة» دلهم عليها ابن بقيلة» قال 
لسعد: أدلك على أرض ارتفعت عن البق واحادرت عن الفلاة» فدلهم على موذ ع الکو ة اليوم» وسعد والي 
سيدنا عمر على الكوفة آنذاك. وانظر "البداية والنهاية" /3//090. 

(5) في الك : ((قبلوا)): وهو تحريف. 

(5) "ط": كتاب اللجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية ‏ فصل ف الحرية ٤۷۳/۲‏ . 


ع 


الجزء الثاني عشر الس تدا ولو ت .نفل لزه 


وقيل: لا يحبر إلا إذا كث ”درر””". قلت: وفي "مَعرُوضات" المفتي "أبي العو" من 
كتاب الصلاة: ((سْئِلَ عن مسحو لم ببق في أطرافه بيت أحدٍ من المسلمين» وأحاط به 
n‏ ولوق اسن E A a E‏ 
ا ل ا جا ا اموي اا لسلمون بقيمتها جرا على الور 
وقد وَرَدَ الأمرُ اريف السلطاني بذلك أيضاء فالحاكم لا يُؤخرٌ هذا أصا)» وفيه ا" 
من الجهاد: ((وبعد أن وَرَدَ الأمر الشريف الساطاني بعدّم استخدام الذميينَ للعبيدٍ وا حواري 


1۰1۷47 (قوله: وقيل: لا جير إلا إذا 5-5 نقلهُ 3 E‏ عن "الصغرى" بعد أن نقلة 


و 


عن "ا بلا تقييدٍ بالكثرة» ولكن E‏ اه ا 
وتا بين لقُولين» وهنا قول "شمس الأئمّةِ الحلواني EEE‏ عليه ي 
"الوهبانية"؟ وشرجهاء وكذا قال "الخيرٌ ا رواد د أن يُعوّلَ عليه التفصيا فلا 
تقول بالمنع مطلقاء ولا بعدمه مطلقاء بل يدور الحكم على القاة والكثرة والضرر والمنفعة: وهذا هو 
الموافقٌ للقواعدٍ الفقهيّة فتأمّل) اه. 

۰7 (قولة: فأحاب إلخ) هذا جوا مبني على | احتيار "الحلوا: ني" وغیره» قال "ط”: 
((ولم بحب عن المسؤول عن وجوابة: أنهما يُستحقّان الوظيفة لقيايهما بالعمل) اه. 


(۱) في "و": ((كثرت)). 
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(۳) أي: في "معروضات" المفتي أبي السعرد. 

(5) "البحر": كتاب السّبر - باب العشر والمخراج واللمزية ‏ فصل في الجرية 5/5 17. 

(ه) "الخانية”: كتاب السير - فصل في أهل الذمة وما يؤحذ منهم من الحزية 391/17 (هامش "الفتاوى الهندية") 
معزياً للإمام "محمد". 

() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السَّير 473١ب‏ - .1/1١ ٤۳‏ 


(۷) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجمزية فصل ف الجرية ٤۷۳/۲‏ . 


حاشية ابن عابدين بسع خسن 35 ج ی ا 


وف ا O.‏ 

ففي "الخانية": ويُؤْمّرون عا كان استخفاف لهي وكذا تمر رهم عن كُورنا)). 
انتھی» فليحفظ ذلك ول تكارّى أهل الذمة دور فيما بين الان يكرا فيها) في 
المصر (جاز)؛ لعَودٍ تفعه إلينا ويروا تعاملنا فيُسلِموا (بشرط عدم تقليل الجماعات 


سكناه شرطة "الامام الحلواني" رفا ارم ذلك من سُكُناهُم يروا بالاعتزال عنهم 
ft EY َ ۸ 5 56‏ ما i‏ 5) 
والسكنى بناحية ليس فيها مُسلمون) وهو محفوظ عن ابي يوسف » حر 
ا ا ا اف سُكُناهُم بيننا قي المصرء والمعتمك: الحوازٌ في 
محل 3 خاصة)) انتهى » وأقره اا وغيرة) 1 1 1 1 1 00 


ا 


RS‏ ا کما ق قوله 
تعالى: ‏ موتك عَنا هد ان 
۸11 قو : ففي "ا 7 إلخ) أي: والاستخدام المذ كور د ينافي الاستخفاف. 


زكمكه ٠‏ (قولة: 00 إلخ) شرو ع في الكراء بعد ي و 
ا ' الفرق بيتهماء وهو مبني على القول بابر ر على البيع مطلقاء وقد علمت أن ن المعوّلَ عليه 
القولٌ بالتفصيلء فلا فرق بين الكراء والشراء ١٣/ق‏ ٣أ‏ » بل أصل العبارة المذكورة إا هو في 


3A1]‏ (قولة: في المصطر) الظاهر: أنه غيرٌ قي بعد اعتبار الشرط المذكور. 
E 84|‏ 0 مستلمون) هو سی ماده "مرا قول ((ليس فيها للمسلمين 


(1) في "و": ((استحقاقاً))» وهو تحريف. 

(۲) في "و": ((علينا)). 

(۳) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والحزية - فصل في الحرية 14/5؟١.‏ 

)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ‏ أحكام الذمي ص۳۸۷-. 

(د) "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحزية 5373/١‏ إب. 

(5) "الخانية": كتاب السَّير - فصل في أهل الذّمة وما يؤحذ منهم من الحزية ١.۹د‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) المقولة ]۲١٠۷۷‏ قوله: ((الذمي اشترى دارأ إلخ)). 


الجزء الثاني عشر .ل لمت ج “نفل ق اة 


لکن رده شيخ م الإسلام ' احوي زاده"» وَحَرَمَ بأنه هم م خطأً؛ فكأنه فهم من الناحية الل 
وليس كذلك؛ فقد صرح "لتمرتاشي" في "شرح الخامع الصغير" بعدما تقل عن "الشافعي": 


جافم اد ين كات المي مااع 
0 (قولة: لكن 5 إلخ) وعبارلة دكين ا لذ العاف الحموي" وغيرها ‏ : ((قولة: 
0 هذا للف لم أحدهٌ لأحب وإا الموحودٌ في الكتب أن الجوارٌ قد عا ذكرة 
'الحلواني" بقوله: هذا إذا هلوا يث لا تعن بسبب سكماهم ماعات السلمين و ولا تفلل أن 
إذا تعطّلت أ أو تقلت فلا بُمکنون من السّكنى فيهاء ويَسْكُنون في ناحية ليس فيها للمسلمين 
جماعة» فكأنً | الصف فهمٌ من التاحية | كله ولس كذللة بل قدا ضح "البمرتافية" في شرع 
لجامع الصغير"- بعد ما نقل عن "الشافعي ' أنهم يمون بيع ُؤرهم في أمصار المسلمينَ والخروج 
ات و ا -.كنجهم عن أن TERT‏ 
العامة «عيت قال يكذ EUS‏ وم : والمراد - أي: ل 2 
أن یکوت لهم بي الصر» مَحَلَةَ حاصة يَسْكنوتها ولهم فيها مَنعة كمعة للستلفين» فاا سكتاهم 
ببنهم وهم مَمَهُورونَ فلا کذلك)) اه. 
قلت: وقولة: ((منعهم)) متعلقٌ بقوله: ((صرّح)»» وقولة: ((حيث قال)) أي: "التمرتاشي". 
وحاصل كلامه: او من جُمْلةِ لمر مع أن "الوا ب "قال زرا يمون عبن 
السشكنى فيهاء أي: في المضْرء ويسلكنون في ناحية إلخ))» فهو صريح بأنه إذا لزم تقليل الجماعة 


(قولة: قولة: ((ف محل ة خاصّة)) هذا اللفظ لہا اجه لأحد إل ل " الركمبي": ((وحاصلٌ اعتراضه: 
أن ناح "الأشباه' ' جور لهم في مَخَلَةٍ اص والتقول ف الفقه: أله يجوز بباحية في المطر ليس في سكام 
بها ترك جماعة المسلمينَ ولا تقليلهاء أن م نص على أنهم تعونت من سْكاهُم في مَحَلَةٍ حاص 
الظاهر ق سراب اعتراضه: أنه لا فرق بين الْحَلَةٍ و والناحية » والذي أجازّها صاحب "الأشباه" هي الناحية 
الذكورة في كلايه بشرط أن لا هر لهم بها منعة عارضة وأذا يكونوا مَفهُورينَ تحت يد السلمين وأ الحلة 
التي منعها 'اللسف هى الموؤصوفة قر لهم فيها منعة عارضة ة إلى آخر ما ذكرَة وهذا التوفيق بطر من 
كلام "وي زاده " أن تأمّل)) اه. "سد" . وقال أيضاً: ((فالحاصل: أن أهل الدمّة ة إذا سكنوا بين المسلمين 
بوص القَهْرِ لا يُمنعونٌ ولو كانوا في مَل حاص وام إذا كانت لهنم عة كنا فاده اا أو لوم 


حاشية ابن عابدين ا گے لقا 2ے ال ق اة 


اليك يُؤْمَرُون بيع ذُوْرهم 3 أمصار المسلمين والخرو وج عه وال کي 
حارجها؛ لملا يكون لهم مَحلة خاصة نقلا عن "التسفي"» ((والمراة: يآ بالمنع 
المذكور عن الأمصار ‏ أن يكون لهم في المصر مّحلّة حاصة يُسكنوتها ولهم فيها 
NE ERE EEN ES SB‏ 
في "فتاوى الأسكوبي 007 وايحظ SAS‏ 


يسكنون في ناحية خحارجةٍ عن الصْرٍ فهي غير الل وصريح كلام "اللمرتاشي" أيضاً مهم عن 
أن يكو لهم مَحَلة خاصّة فز في اضر ونا يسكنو ينهم مفو رين يعني : إذا لم يلرم تقليل 
الجماعة» فتحصا e‏ 'اخَلُواني" و"النمرتاشي": أنه إذا نِّم من سُكناهم في الإصطر 
تقليا ل الحماعة أمروا بالسّكنى في ناحيةٍ حارج ج المصر ليس فيها فة للا وإن لم يلزم 
ذلك یسکنون في , المصر بين المسلمين EB‏ مُحَلَةٍ خاصّة في المضْر؛ لأنه يرم منهُ أن 
يكرد لهم في مصر المسلمينٌ منعة كمتعة السلمينَ بسبب اجتماعهم في ماهم فافهم. 

۰۱۸ (قولة: انهم يُومَرُونَ) مفعول ((نقل))» "طط" . 

۲۰۸۷| (قولة: نقلا) حال ن فاعل ((صرّح)) بتأويل اسم الفاعل. له "ح"”". 

۱۲۰۱۸۸ (قولة: : وللراُ) الأوضح أذ يقول: أن ٤‏ ارات ويكوث متعلقاً د (وصرّح)): وز" , 

AA‏ ولهم فيها متعة) الوا للحال؛ »الع بفتح النون: جع ماني أي: ماعات 
مر sS‏ "صاحب الذحيرة" ۔ فلا يمكترن منها ولو في مَحَلَةِ خاصّةء بل مرون 
بالاعترال بناحية ک كقريةٍ يس فيها مسلمود» ومن هنا علمت أن قول "صاحب الأشباه" ‏ : والمعتمدٌ: الجوازٌ في 
ححلَةٍ حاصّة ‏ حمل على ما إذا لم تكن لهم منعة» وهو لا يناف ما صرح به "التمرتاشي”» والله أعلم). 


(1) في "د": ((والسكنى)) وني "ط" و'و": ((وبالخروج عنها وبالسکنی)). 

5 "ارق الأسكري" ل بير عمد بر ن عبد الله القساطموني (ت .۲ ٠‏ ه) ( إيضاح المكنون"” ٣د‏ د ا "خلاصة الأثر" ١/5د4).‏ 
(۳) في "ك": ((حماعة المسلمين)). 

. "ط": كتاب الجهاد  باب العشر والخراج والجزية  فصل في الجرية‎ )٤( 

(ه) "ح": کتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحرية 43 ”مب 

(3) "ط": كتاب اللجهاد ‏ باب العشر والخراج والمزية ‏ فصل في الجزية 41/4/37 . 


rt 


عنعوتهم ن وصول غيرهم إليهم أفادةُ "ح"» وقولة: ((عارضة)) صفة: ((منعة))» وعْرُوضُها إا هو 
بسبب احتماعهم في مَحَلَةٍ حاصف وقولة: ((فأمًا اهم إلخ)) مقابلُ أي: أنّ سكناهم بين المسلمينَ 
لق تكله كام ابل قرفن دهع وهم متهوروة لني راد کل أن :فد يكو ع 
(تنبية) 
مطلبْ في منعهم التعلي في البناء على المسلمينَ 
قال في "ادر المتتقى””©: ((وكذا يُمنعون عن التعلي في بنائهم على المسلمين» ومر 5 5 
E NEE‏ وشروجهاا وف "المنظومة الس 


الم أن ب : وأن ف مل عالي البنا 


إن كان بين مير 4 SRN‏ أه. 
لت و e‏ َه الع ولي البحاة فاا لأنه علق علق المدنعغ على المسكلى 


لا على التغلية ف البناء» لک س في "انير" : ((عن طبقة ليهودي ي راكبةٍ على بيت مسلم 
یرید ا E a E‏ ليس للمسلم ذلك فقد جوّزوا 
إبقاء دار الدَمّيّ العالية على دار المسلم وسكاها إذا مَلَكَها ما لم تدم فإنه لا يعيدها عالية 


(قولة: : وقولة: ((عارضة)) صفة ((مئعة)) ) إلخ) هي ا وقفلا كبديد العارضة 
أي: الناحية أي: ذو جلد وصرامة وقذرةٍ على الكلام ' قدي اعم a‏ 


(1) "ح": كتاب الحهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحزية ق٤‏ ١۲/ب.‏ 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب السير ‏ باب العشر والنراج والحزية - فصل في أحكام الجزية 7174/١‏ (هامش "بجممع الأنهر”). 

(۳) في '1": ((نعم ييقى القديم على قدمه))» بزيادة ((على قِدَمِه)). 

(5) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب السّير ص74 (هامش "المنظومة المحبية"). و"تفصيل عقد الفرائد": فصل 
0 السّير ق 47 ١/آ.‏ 

(د) انظر "المنظومة المحبية": ص5 7 وفيها كلمة ((يجعلنَ)) بدل ((أن يحل)). 

(1) في "": ((لكن ستل اير الرملي))» بريادة ((الغير الرُملي)). 

(۷) "الفتاوى الخيرية: كتاب السیر .۹۳/١‏ 


ف 


حاشية اين عابدين يكم ® ,ب ففل ق اة 


كما كانت» وین صرح بذلك ' ابن الشلحة" ي الوك الوهباني 0 وكثير م ن علمائنا)) اه. 
ولك لتاق نورام :وال اتير وراد ذا كاد علي لاتحفظ مِن اللصوص لا يمع مء لأنهم نصُوا 
ا بنائهم على المسلمين» وعلة لمع مقيّدة بالتعلى على المسلمين» فإذا [“اق"درب] 
لم يكن ذلك بل للتحفظ.فلا يمنعون كما هو ظاهر) اه. وقال "قارئ الهداية" في "فاواة": رامل 
الم في العاملات كالمسلمينَ فما جار للمسلم عله في مأ مِلكِه جار لھ وما لافلا وإعًا يملع من تعلية 

بنائه إذا حصل بحارم ضر كمع ضوء وهواء)) قال""': ((هذا هو ظاهرٌ الذهب وذكرٌ القاضي 'أبو 
يوسف" في "كناب الغراج ٠‏ أن للقاضي مَنعّهم مين السكى بن المسلمين بل يسكنونٌ منعزلين))» 
قال "قارئ الهداية: ((وهو الذي أفني به أنا)» اه. أي: لأنه إذا كان له متهم ف السك ا 
فلهُ منهم من التعلى ارود کی جراب ١آ‏ (لا وڙ لهم أن توا باتهم على بناء 
المسلمين» ولا أن يسكنوا دار أ عالية البناء بينَ المسلمينَ» ل باو أن يسك يشاحم ی 
اه. ام لى ما نقلهُ عن ' أبي يوسف" واف يدك E‏ : أن قولة: ((هذا هو 

هر المذهب)) يرح إلى قوله: (رأهل الذمّة في المعاملاتب كالمسلمين)). 
ولا كان لا يلزم منه أن يككوتوا ل فعا فيه استعلدة على المسلمين أفتى و في الموضعَين 

بالمنع؛ لما قم "الشارح" عن "الحاوي" من أنه ينبغي أن لازم الصّغان فيه :كان يسوي 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السّير ق۲٠١‏ أب. 
(۲) أي: اي الفتاوى الخيرية": كتاب السثير .۹۳/١‏ 
(؟) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إعلاء بناء المي على بناء المسلم ص١ ١‏ !له بتصرف. 
)٤(‏ لم نعثر عليها في نسخة "الخراج" التي بين أيدينا 
(د) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إعلاء بناء الذمي على بناء المسلم ص١ .١١‏ 
)١(‏ "فتاوى قاريئ الهداية": مسألة في إعلاء بناء الذمي على بناء المسلم صه ١١‏ بتصرف. 


(۷) ص۰ ۷٦‏ وما بعدها "در". 


ار الفاق قشر سمح اج 358 ا دد س فلق اة 


المسلمينَ في كل شيء ولا يخفى أنّ استعلايهُ في البناء على حيرانه المسلمينَ حلاف الصّغارء بل 

0 e ب زا ا‎ 7 tt E ê 

بحَث في "الفح" : ((أنه إذا استعلى على المسلمينَ حل للإمام قتلة))» ولا يخفى أنّ لفظ: 

((استعاء )) يشملل ما بالقول وما بالفعل» وبهذا اتتقرير اندفع ما ذكرة في "الخ ا مخالفاً لما 

قدمناة! عنه من قوله: ((إث ما أفتى به "قارئ الهداية" من ظاهر المذهب ET‏ 

الشريف الوحب لكونهم ((لهم ما لنا وعليهم ما علينا'')) فان 'قارئ الهداية" لم پت به» بل 

أفتى في الموضعين بخلافه كما سمعت» والحديث الشريف لا فيد أن لهم ما لنا من العرّ والشرف 

لون ابعاملات من العقودٍ وثموها؛ للأدلة ادال على إلزايهم الصغار وعدم التمرّو على المسلمين» 

وصَرَّحّ الشافعية بأل منّهم عن التعلي واحب» وأدّ ذلك حمق الله تعالى وتعظيم دينه فلا لياح 

برضى الحار المسلم)) اه. وقواعدنا لا تأباةٌ فقد مر أنه يحرم تعظيمٌةُ ولا يخفى أن الرضى 

باستعلائه تعظيمٌ له» هذا ما طهر لي في هذا امحل واللهُ تعالى أعلم. 

مطلب فيما تقض به عهد الذمّي وما لا يَتسقِض 
|۲۱۹۰| (قولة: وَيَنتقِض عهذهم إلخ) لأنهم بذلك صاروا حَرَبا عليناء وعَقَدُ الذمّة ما كان 

.707/« "الفتح": كتاب السّير - باب الجزية - فصل ولا يجوز إحداث بيّعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام‎ )١( 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب السیر ۹۳-۹۲/۱. 

(۳) ف هذه المقولة. 

(4) فيه حديث عطاء بن السائب عن أبي البُختري أن سلمان حاصر قصرا من قصور فارس» ثم قال: دعوني أدعهم كما سمعت 
رسول الله بل يدعوهم فأتاهم سلمان فقال لهم : ((إثما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني فإن أسلمتم فلكم مثل 
الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبيتم إلا دينكم تر كناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون....)). 
أخخر جه أحمد اسار ل ا ا ا 0 وسعيد بن 
منصور )۲٤۷١(‏ وقال الترمذي: ES‏ - يعني البخحاري - يقول بو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك 

علياً وسلمان مات قبل علي» وقال: ENE‏ ن لا نعرفه إلا عن NE‏ . وتقدم فيه حديث علقمة بن 
مُرئْد عن سليمان بن بريدة عن DAE‏ لادوم إلى ثلاث خحصال 
فأيتهن أجابوك فاقبل منهم و کف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام .. ثم ادعهم إلىالتتحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
وأحبرهم أن م إن فلا ذأث فلم ما لمهاجرين وعلهم ما على لامرن 


3 2١ 


حاشية ابن عابدين في 119031 تمه “فصل رق اطرة 


((أو بالامتناع عن قبول الحزية)) ا ل E‏ 


إل لدفع 2 رايهم فيُعرَى عن الفائدة فلا يبقى» ولا ع أمان ذُرَيته بض و الا 
(0 (قولة: بلع على موضع) أي: قرية أو يصن 'فتح”"» وقولة: ((للحرب) أي: لأحلٍ 
حربناء وف بعض انسخ: ((للحراب)) بزيادة الألفي» واحترر: ((بالغلبة)) المذكورةٍ عمًا لو كانوا 9 
لبغي وهم على القتال فإ لا فض" عم كما 0 ريلم" وغيرهُ في باب البغاة 
11۹7 (قولة: أو بالنّحاق شر دروم لايق أذ فاك ةن المكان الك لا 
كاتتقاله إلى دا ر الحرب بالاتفاق با لكان متاما" لدا ر الإسلام أي: بأن كان 


ا ا يا رقل وو كبن الو 
۹۳7 (قولة: أو ا قبُول الحزية) أي: بخلاف الامتناع عن | أدائها على ما 


مول رس 


يأني”, نّ الامتناع عن وھا إا کون عند ابتداء ويها وهو حيعار لم يكن له عد ذم 
sS‏ تعدو م حر ف عهدٍ الذمَة عا ثمّ صر أهلاً كالمجنون والصّبي 


(قولُ: إذ لم يكن ذلك المكان مُواِماً لدار الإسلام إلخ) عبارة "الفتح": ((متاماً)) اه. ولي 
"القاموس": دحوم با بَالْضه: الفاصل 07 الأرضين من لالم والحدود» وأرضنا تتاجم e‏ تحاڈها) اه 
(قولةُ ويُمكِنُ تصويرهُ فيمّن حل في عهد الم عأ إلخ) أو يُصوّرٌ فيما لو عَقَدَ الإمام عقد الدمةِ مهم 
(1) "الفتح": كتاب اتير - باب الحزية ‏ فصل ولا يجوز إحداث عة ولا كنيسة في دار الإسلام دا 
(۲) "الفتح": كتاب ا باب الجرية - فصل ولا يجوز إحداث بيِعَةِ ولا كنيسة في دار الإسلام 4537/5 .٠٠‏ 
(۳) "الفتح": كتاب 0 - باب الحزية - فصل ولا يجوز إحداث بيعو ولا كنيسة في دار الإسلام 05/9.. 
(5) في "الأصل" و"ك": ((لا ينتقض)). 1 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب السثّير 9/9 ؟. 
(3) في "ك" و'ب” و "م" و"د”: ((مراماً»» وني "7": ((مواحيا))» وما أثبتناه من عبارة "الفتح" بناء على ما ذكر الرافعي 
رحمه الله تعالى» على أنها في مطبوعة "الفتح" التي بين أيدينا: ((متاحمة)). 
(۷) "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب الحرية - فصل ولا يجوز إحداث عة ولا كنيسة في دار الإسلام 4/5 50. 
(8) المقولة [۲۰۲۰۱] قوله: ((بقوله نقضت العهد)). 


الجزء الثاني عشر 7 -ت 2 لال ل فصل في الجزية 


الجر سه امرك دع ار مير لعدوً؛ فلو | يبعثوة 
لذلك لم يتقيض عَهِدُها'"» وعليه يحمل كلام "المحيط" (وصار) الذمي في هذه الأربع 


فإذا أفاق أو بلغ ول الحول وضع عليه فإذا امتنع انتقض عَهِدُهُ فاده "م" , 

[۰1۹4 (قولة: أو يجعل نفسة عة للمش رکین) هذا ما زاده في "ال أيضاًء لكر 
E‏ في النكاح في باب نكاح المشرك. 

٠ ۰.۱۹7‏ (قوله: بان يبعت لِيَطْلعَ إلخ) صورتة: أذ يناعن ا ريق نيه ر تسو طايه 
او ا على السلمينَ ليُخيرَ العدىّ "ط". 

0 (قولة: فلو لم ييعنوه) بان كان ذب اا 6 عليه هذا القصث "دز" . 

۲۰۱۹۷7[ (قولة: وعليه يحمل کلام "الحيط') 1 [«/ق؛ه/أ] قالَ: ((لو كال یخی 
الش ر كين عيوب المسلمينَ أو يقال رحلا من السلمين ليقلُ لا يكوك نقضاً للعهل))» وها وضبق 
لصاحب "بحر" وأقرهُ في "الت ° وغیرو» ويُشْعِرٌ به تعبيرٌ "الفح" بالطليعة فإ الطليعة واحدة 
الطلائع في الحربي: وهم ا ون ا اعلى أخبار العدو كما في "البحر" عن "ا مغرب" . 


بدون تعرّض لقبول المنزية ثم امتنع أحدهم عن قبول ايق فإنهم بالعقدٍ المذكور صاروا ذْمَّة ثم بالامتناع 
عن قبولها انتقض العهة. 
(قولة: أ و يقاتل رجلا من المسلمين ليقتلهُ إلخ) عبار "ل" : ((فيقتلة). 


)١(‏ في "و": ((عهدهم)). 

(۲) "ط": كتاب المهاد ‏ باب العشر والخراج وابحزية - فصل في اللنزية 498/7 . 
رس "الفتح": ۲۸۸/۳. 

. ٤۷٤/۲ "ط": كتاب اللمتهاد  باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحرية‎ ) ٤( 
. ٠٠١/١ (ه) "البحر": كتاب السير - باب العشر والخراج والجزية  فصل في الحزية‎ 
/أ.‎ ۳٣ ٤ "النهر”: كتاب السّير - باب العشر والخراج - فصل في الحزية ق‎ )5( 

(۷) "البحر": كتاب الْسسّير - باب العشر والغراج وابحزية - فصل في الحزية ٠٠١/١‏ . 
(م) "المغرب": مادة ((طلع)), 


حاشية ابن عابدين عت سومج -. 177 کک و م کے فصل في الجزية 


في كل أحكامه (إلا أنه) لو أُميرَ (يسترق) والمرتد يُقتلُ (ولا يبَر على قبول الذمة) 
والمرتد يجبَرٌ على الإسلام (لا) ينتقض عهده (بقوله: نقضت العهد)» "زيلعي" 
(بخلاف الأمان) للحربي؛ فإنه يَنتقِضْ بالقول» "بحر" (ولا بالإباء عن) أداء (اللحزية) 


11۰1۹۸7 (قولة: ف كل أحكاي حك عوته بللّحاق» وإذا تاب تقل توبتة وتعوة وم مته 


وبين منه زوجحتة الدمية التي لمع اي دار الإسلام إجاعاء وة اي a‏ 


وتام في "البح "". 

5 (قولة: ا تل لذن كفرة أغنظ, ا 0 

7 : كد الي ل حي لين ره 1 

زم E‏ و على الإسلام) أما المرتدة فإنها ت تسترق بعد اللحاق رواية 
ا وقبلهُ في روايةء ا 

٠ 7‏ (قولة بقوله: قت العهد) لأ لا يض عهدهُ بالقول بل بالفعلٍ كما 00 
لاف , الأمان للحربي. 

قلت: SEA‏ متى أراد فهو 
غيرٌ لازم بخلاف عهد الذمّة فهو لازم لا يصح الأحوع عنه» ولذا لا يُمَكنُّ من العَوْدٍ إلى دار 
الحربي فيْجبرةٌ الإمامٌ على الحزية ما دام تحت قهري مخلاف ما إذا لْحِقَ بدارهم أو عَلْبُوا على 
موضع أو بعل نفس طليعة أو و امتنع عن قبول المزية؛ لان تي الاين صارٌ حرباً علينا كما ف 
وفي الثالث عَم أنه لم يقصد العهد بل حعلَهُ وْضْلةَ إلى إضرار بناء وفي الرابع لم يُوَجَدْ منه ما 
يدفعٌ عنه القتل» بخلاف ما إذ | امتنع عن أداتهاة ولا قال "اكلم "19 وغ 2 وزان الغاية الى ینتھی 
)١(‏ "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج واللزية ‏ فصل في الجزية ده ؟١١.‏ 
(؟) "الفتح": كتاب السّير - باب الجزية - فصل ولا يحوز إحداث بيعة ولا كنيسة قي دار الإسلام 704-5015 
جالع ر ای ا ر چ رار و 
)٤(‏ "البحر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والحزية - فصل في الجرية د/ر١٠٠.‏ 
() المقولة ]۲١٠۹١[‏ قوله: ((وينتقض عهدهم إلخ)) وما بعدها. 
030 7 0151 قوله: ((بالغلية على موضع))؛ والمقولة ]۲١٠۹۲[‏ قوله: ((أو باللحاق بدار الحرب)). 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب السثّير - باب العشر والخراج والحزية ‏ فصل في الحزية ۲۸۰/۳ باحتصار. 


عورا 


الوه افاي عفن ا ب ل عبنت م ٠‏ فصل ف اة 


بل قبولها كما م 7 3 "ال" چ "الواقعات" قله بالإباء عن الأداءء قال: 


((وهو قول الثلاثقع)» لکن 2 في "البحر" a eas‏ 


بها القتال التزام الحزية لا 0 والالترام باق فادها الإمام منه 0 اه. وبهذا اندفع ما 
استشكلة في "0 ((ين أنه لو امتنع عن قبولها نَقَضَّ عهدة» وليس ذلك إلا بالقول))» وجه 
الذّفع: أن الانتقاض لم يجيءٌ من قوله: لا أقبل”'' بل من ار ل ير الترامٌ 
أدائهاء بخلاف امتناعه عن أدائها بقوله: لا أَودٌيهاء فإنه قول جد بعد الترايها الذافع للقدلء 
ولا يزولٌ ذلا ت الالترام ب وكذا بقوله: نَقَضْت العهد؛ لما قلنا من نه لازم لا يملا فسحة ضرعا 
ولا دلالة ما دام تحت قهرناء فافهم. واندفع ا ری و وؤوج أن اما نين 
أدائها بقوله: لا أعطيها يُنَافِي بقاءً الالترام))؛ لما قلنا بن ازوم ذلك اترام 000 
رقا فكذا دلالة بالأولىء فيُجِبرُ على أدائها ما دام ا | في دارناء لم رينت "مني 7 اناي 
بنحوه» واللهُ تعالى أعلم. 

۴ (قولة: بل عن قَبُولِها) أي: بل ينض عهدَهُ بالإباء عن فَبولهاء وقدّمناا'؟ تصويرة» 
وقد علي افا الق ين السام 

|۰۲۰۳| (قولة: تقل "العيني”) حيث قال””: ((وفٍ رواية مذكورةٍ في "واقعات حساء": 
أن أل اة إذا امتنعوا عن أداء ية ينض العهدُ ويُقاتلوت» وهو قول الثّلائ) اه. ولا يخفى 
ضعفها رواية ودراية ر 


)١(‏ "النهر": كتاب السثّير - باب العشر والخراج - فصل تي الجرية ق٤‏ ۳۳ /أ. 

(؟) ((لا أقبل)) ساقطة من "ك". 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الحزية 7919/١‏ 

(5) في المقولة السابقة. 

(د) "شرح العيني على الكنر": كتاب الستير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في بيان أحكام ابحرية .5757/١‏ 
)2600 اال كناب اشير باب العشر والخراج والجزية ‏ فصل في الحزية 1/5 .١1‏ 


حاشية ابن عابدين ا و ¥ م نے هنا وار 


5 ١ 0 م 7 5 و 1 ع‎ î 
(و) لا (بالزنى سلمة» وقئل مُسلم) وإفتان' ' مُسلم عن دينه» وقطع الطريق‎ 
A SALES aL. (وسّب النبي کل لأنّ كفره‎ 


قلت: أمّا وحه العف رواية؛ فلأله حلاف الرّواية المشهورة في المذهب المنصوصة في المتون 
وغيرهاء و -أي: ال م اكيت الدج اي ال الالترام الذافع لقتل 


2 


و لي ويُمكن تأويلٌ ما في "الواقعات” .ما إذا كانوا جماعة ص 
بلأهم أو غيرهاء وأظهروا العِصيانَ والمحاربة فإنها حيقدٍ لا يمكن اا 
إلا بالقتال» تأمّل. 

٠۲۰‏ (قولة: ولا بالرّنى .بمسلمة) بل يُقَامٌ عليه مجيه وهو الح وكذا لو نَكحَها 
ع عي ولتكاح باطلٌ ولو أسلم بعد ويُعرّرانَه وكذا السسّاعي بينهماء "بحر . 


۰۲۰۱ (قولة: وإفنان مسلم) مصدر (لأفان)) الرباعي. له "ج" 


قلت: : لكن الذي رأيناة في في السّخ ((افتتان)) بتاءعين» وفي "الصباح” ©: ((قتن الال لني من 
باب 2 ا 5 في دينه واف أيضاً بالبنا ء للمفعول: مال عنة)) أص. ومقتضاة: اَن 


f uF 


الافتتان 9 ا لازم تامل ‏ . 
عه ر ا e‏ 
E 08‏ 3 فاق م د اق داع 3 ا ع 

۲٦|‏ (قولة: و سب النبي (E‏ اي: إدا لم يعلن» فلو اعلن بشتمه أو اعتاده قت ل ولو أمراة» 
وبه بی الیو "در منتقی") إ/ق؛ دابع وهذا حاصل ما ستیذ کر "الشتّارح" هناء ويد "الخير 
)١(‏ في "د" : ((وافتتان)). 
(؟) "البحر": كتاب الستير ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل في الجزية 4/5 ١5‏ بتصرف. 
(5) "ح": كتاب الجهاد - باب العشر والخراج والحزية - فصل في الحرية ق٤ ۲١‏ /ب. 
(4) "المصباح المنير": مادة ((فتن)). 
قوله: ((ومقتضاه إلخ)) وحه ذلك أن تصريحه بأن افتتن مبني للمجهول يقتضي أنه متعد لا لازم لأن البني 

للمجهول لا يكون من اللازم)) اه مته. 

(د) "الدر المتتقى": كتاب السّير - باب العشر والخراج ‏ فصل في أحكام الجزية 1۷1/١‏ (هامش "ممع الأنهر'). 
(0) ص۷۷۹ "در". 


اقرّء الثاني عقين. ١‏ ت ,۷۷ د هفل فيالطزية 


الرّملي" بقيار عر يجيف قال («أقول: هذا إن لم يُشترَط انتقاضة به أمّا إذا شرط انتقض به كما 


هو ظاهرٌ)) اه. 
قلت: وقد دک الإمام "أبو يو سف" ف "کتاب( ا فراج'7") ل صلح ج ابي عبيدة" مع أهل 8 


عور 


الام أنه الهم واشترط عليهم حين دخلها على أن يترد كنائستهم ويَعّهم على أن لا يدوا 
بناءً عة ولا كنيسة» وأن لا موا لما ولا يَضربوة إلخ» وذكر 2 "قاسم" من رواية 
"الل" وال غاا كعاب الو ون اوقل ا ر ات الات 
زاد فيو: وأن لا نرب أحداً مِنَ اسلمين» رطا لهم ذلك علينا وعلى أهل ملينا وقبننا عنهم 
الأمان» فان نحن خالفنا شيا ًا شرطناةٌ لكم وضَيناه على أنفسينا فلا ذِمّةَ لناء وقد حل لكم منا ما 
يِل لكم من أهل امعان والشّقاق ولي رواية "الخلال": كي اع ان 0 سألوة 
وألْحِقْ فيه حرفين ا عليهم مع ما شرطوا على أنفسيهم: أن لا يشتروا شيئا من سباياناء 
ومن ضرب ا عمدا فقد حلع م هده أه. 
وقد ذكر "الشرنبلالي" في رسالتو“ كتاب العهد بتمامه» ثم قالَ: (روقد اعتمد الفقهاءٌ ذلك 
من 15 مذهبي ل القاضي ' ت الدين القراقٌ” )) اه. ثم ال أنه انض 


عهدهم بإحداث ذلك لدي أي: الذي أحدثوةُ ف زمڼه» و فيه فيه الرّسالة المذكورة» 0 ثم قال 5 


)0( ف "الأصل"و"ك" و ((كتابه)). 

3 "الخراج": فصل في الكنائس والبيع والصّلبان ص۳۸١‏ (ضمن "موسوعة الخراج"). 

)٣(‏ "التعريف والأحبار": كتاب السیر ١١۹۳/۳‏ ۔ 

)٤(‏ في "السئن الكبرى" ۲٠۲/۹‏ في الجزية ‏ باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الحرية » وعزاه العلامة قاسم بن 
قطلوبغا ف 'التعريف والإخبار” إلى الحافظ أبي علي ال حراني في "تاريخ الرقة" وابن حزم في "المحلى" وانظر مسند 
الفاروق لابن كثير حص 488 - 15١‏ اه. 

(ه) المسماة: "الأثر المحمود لقهر ذوي العهود": لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الشرنبلالي الصري 


(ت9١٠ه).‏ ("إيضاح المكنون" ۲٤/١‏ "خلاصة الأثر" ۳۸/١‏ "التعليقات السنية" ص2۸ "هدية 


العارفين" 597/1). 


حاشية ابن عابدين 198 الس فصل في الجزية 


م بع رن ع 


بعد ذكره ما احق 0 رضي اللهُ تعالى عنهُ -: ((إكّ هذا دليلٌ لما قال "الكمالٌ بن الهماء"”") 
من تقض العهدٍ بتمرّوِهم واستعلائهم على المسلمين)) اه. 

قلت: ر را بهن لو ر ا "عن ار ا للق علنى صر 
لا بوخد بدونه؛ ولان مُرادّهم بيان أن جرد عقد الدمّةِ لا يتتقط E‏ 
والحهادٌ ماض إلى يوم القيامة» ولیس كل إمام 
ب فلذا ر كوا النُصرييمَ م به على أن ما شرل عم" د على ا 
على كل ما فتَحَهُ من البلادٍ ما لم يعلّم اذ شتراطةُ عليهم أيضاًء فصار الحاصلٌ: ا 


1 ا 


ذا فتح بلدة يشترط هذا الشرط الذي شْرَطَة غ 


ا 


لد ينض بها ذكروةُ ما لم يُشترَط انتقاضة به فإذا اشترط انَقَضَ وإلاً فلاء إلا إذا أعلنَ بالشتم أو 
اعتادة؛ لما قدمناة” ولما يأ ° عن "ا معروضات" وغيرها؛ ول اا ا 
عن "حافظ الدين لنسفي””: ( (إذا ا في دين الإسلام طا ظاهرا حار قتلة؛ لأنّ العهد 


تر بوعل اجا عن ذا طن فقد كت عهدةُ وحترج یا ف لک مقتضى هذا 
التعليل اشتراط عدم الطن جرد عقد الذَمَّق وهو حلاف كلامهى فتأمّل. 
(تنبية) 


“فى 2 ارمع r‏ 7 


يد الشّافعيّة الم ما لا يتديّوت به» ونقلها في "حاشية السيدِ أبي السعود"“ عن "الذخيرةٍ 


(قولة: إن هذا دليلٌ لما قالّهُ "الكمال" إلخ) لم يُظْهَرْ وه كون ما ذَكرّ دليلا لما قله "الكمال 


.۲۹۹/۰ "الفتح": كتاب السثير - باب الجزية - فصل ولا يجوز إحداث بيعة...إلخ‎ )١( 
ف هذه المقولة.‎ )۲( 
ص۷۸۱ "در"‎ )۳( 

(4) 'ط": كتاب الجهاد _ باب العشر والخراج والحزية - فصل في الجزية ٤١٥/١‏ . 

(ه) "حاشية الشّلبي على تبيين الحقائق": كتاب السير - باب العشر والخراج ‏ فصل في الحرية .۲۸١/۳‏ 
)١(‏ في تفسيره "مدارك التتريل وحقائق التأويل": سورة التوبة ‏ الآية .٦١١/١ )١5(‏ 

(۷) من هنا إلى آحر التنبيه ساقط من "ك '. 


(۸) "فتح المعين": كتاب السير - باب العشر والخراج والمرية - فصل في الحرية ؟/د د 54د 4. 


ار 


الجزء الثاني عشر 6 تت ل علس سس فصل في الجزية 


لقان له لا نع فالطارئ لا برف فلو من مُسلم قل كما سيجي ءا “(ويؤدٌب 
الڏمي» و به دار ين الإسلام مأو القرآن و النبي) E‏ "حاو ي" E‏ 


3 


بقوله: ((إذا ذکره بسوء يعتقدةٌ ويتديّْ به بأنْ قال: إ: ليس برسول أو قتل اليهود بغير حن أو 


1 سه ا اا و ن الأكمّة لا يَنتَقَضرُ عهده eS‏ 


0 


سه إل فرق أو تن ى ننه E‏ 
ا ])١‏ (قولة: المقارن 6 أي: لعهد الذمة. 
]۰۲۰۸ (قولة: فالطارئٌ) أي: السب 
9 (قولُ: فلو بين مسلم قل أي: إن لم يتب لا مطلقاء خلافا لما ذكرَةٌ في "الدرر © 


و البرا را فإنه مذهب "امالك " لا مذهبّنا كما سيأتي 5 تحريرة فافهم. 

۰ (قولة: ويُؤدّب المي ويعَاقبُ إلخ) أطلقةُ فشمل تأديبهُ وعقابَهُ بالقتل إذا اعتاده 
وأعلر: كد "م بويدل ا ناه" آنفا عن "-حافظ الذي بن التي وت “ فی باب 
التعوير اله يشل اكا بالطل فطاع الطرون رالاس ويخ الت رجي لکا ر ا 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]5١770[‏ قوله: ((لكن صرّح في آخر الشفاء)). 

5) "الحاوي ي القدسي" ب كات السير ت بات السيزة لنا ولهم ثي الدارين - فصل يؤمر مر أهل الذمة بإظهار أزيائهم الرجا 
والنساء ق١‏ ۷١/أ.‏ 

** قلت: ومذهب الشافعية ما في 'المنهاج' وشرحه لابن حجر: ((ولو زنى كسامة أو أصابها بتكاجء أو دل أهلَ ا خرب على عورة 
للمسلمين» أو فان مسلما عن دين و أوالقرادء أو ذكر جهر الل أو رسوا أو لقرآن أو ني وء مالا 
يتَديّون به فالأصح أنه إن شرط اتتقاض نّ العهد به انتقض 4 لمحالفة الث رطب وإلا يشرط ذلك أو شك هل شَرط أو لا على 
الأوجه فلا يتقض؛ لأنها لا نحل .عقصود العْقَدِ. وصحح في SS‏ اه منه. 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الجزية ۲۹۹/۱-. 

(4) "البزازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطأ - الفصل ا يكرن كفراً من المسلم 571/1 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة 078 ؟] قوله: ((وقد صرح في النتف إلخ)). 

(3) في المقولة الآتية. 

(7) المقولة ۲۲١٠٠۲7‏ قوله: ((وتقل العيني)). 


(۸) ص۲۱۸ "در" 


حاشية ابن عايدين کا ت 2 فصل في الجزية 
قال "العينى": ((واحتياري 5 السب: أن يقتل)) اه اح E‏ 


"الناصحي" بقل كل مذ ورأيت في كتاب "الضّارم المسلول”' لشيخ الإسلام "ابن تيميّة الحنبلي" 
فالعا وان "اريف" اميه E‏ مقس اليد السب ولايد ل بذلك لكن 
A A E E E E‏ 

بكتابهم ١ق‏ ددا ونحو ذلك وحكاة "الطحاوي”" عن "الثوري"؛ ومن أصولهم ‏ يعني "الحنفيّة"' 
TS‏ اولي دف عالطا إذا تک كير فللإمام أن يقل فاعلّهُ 
SUAS LE A Ss‏ 1 يله 
وأصحايه من القت ي مث هذه الحرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويُسَمُوُ لقتل سياسة, و 
حاصلة: أن له أن 0 بالقتل فی الخرانم ني تعتمت بلتكرارء وطرع الفتل ف حنميهاء ولهذا أقنى 
أكثرهم بقتل' " من أكترَ من سسب النبي يل من أهل لن وإ أسلم بعد أخترو وقالوا: يقت مبياسة 

وهذا متوجّة على أصولهم) اه. فقد فاد أنه يجور” دنا هله إذا تكررَ TEES‏ 


00 


((وإن أسلمّ بعد أحذم) لم أرَ من ا فيقبل. 
(0 (قولَهُ: قال "العيني"” أ إلخ) قال في "البحر””: ((لا أصل له في الرُوايةع) اه. 
وردَهُ "انير الرملي": ((بأنه لا يلرم من عدم تقض عدم القت وقد صرحو قاطبة بأنه يعرز على 


ذلك وودبت» وهو يدل على حواز قله رر لغيرو؛ إذ يجوز لتقي في عير إلى القت ل إذا عَظُمَ 


مو جب ومذهب "الشافع ي" كمذهينا على الأصح قال ' ابن دي لا بيغي أن يفم ي 
عدم الانتقاض الك ول حر اس ريه في مذهبنا ما يتفي قله ا أظهر 


)1( ) "لضام المسلول": المسألة الأولى: ف بیان أن من عت النبي 3 من مسلم أو كافر فإنه يب قثله صاء ١١اس‏ 
وفيه: ((إظهار أصولهم)) بدل ((أصواتهم)). 

(؟) انظر "مختصر احتلاف العلماء": كتاب السنّير - في الذمي بسب النبي قله 4/۳ .د 

(۳) من زرف الجرائم)) إلى للقن )). ساقط من “ك". 

(4) شرح الع يضق اکر كتانب الم دياب العشر والخراج والجزية - فصل في بيان أحكام الجرية 795/1 


(3) ال ا کا ال - باب العشر والخراج والخزية ‏ فعا ف اریت دد٣١‏ 


الجزء الثاني عشر 2 تت د ا سج فل ف[ اة 


ون 1 
أ 


0 ابن الهمام" قلت: و به افتی شيخنا "انير الرملي ٠‏ وهو قول "الشافعي"» 
3 ا ف "مُعروضات" المفتي آبي TE‏ : ((أنه ورد أمرّ سلطاني بالعملٍ 
بقول أ تمتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه معتاذة))» د كه ETE GEASS‏ 
او الغاية E‏ الشف على للسلمين على وح ضار متمردا 
عليهم) اه. ركل ي 5 ثم قال: (إوهو ما ميل إلبه كل مسلمء والمتول 


4 


والشرو م حلاف أقول: e E E‏ أ رياه E‏ 


ل "ا م ت 


ماقاله 


قلت: لک هذا إذا ل 
٠٠٠٠١‏ (قولةٌ: وتبعة "ابن الهمام') حيث قال : (روالذي عندي أن سَبَّهُ عليه الصّلاة 
والسسّلام أو نسب ما لا ينبغي إلى الله تعالى إِنْ كان مما لا يعتقدونة كيسبة الولي” إلى الله تعالى 
وتفسّسَ عن ذلك إذا أظهر يتل به ويََقِضُ عهدة وإن لم يُظْهرْهُ ولكن عير عليه و يكتمة 
فلاء وهذا لأنه الغاية ق المد والاستحفاض اا والمسلمينَء فلا يكوثُ 50 على العقدٍ 
الذي يدفع عن القتلّ وهو أن يكون ا ذلياُ) إلى أن قال: ((و مزالت منا وجب أنه 


ذا 


د 


لدل 


استعلى على المسلمينَ على وجه صار عر E‏ للإمام قتله أو يرحع إلى الذ 
والصّغار)) اه. قال 3 ا اور لفح ان فيد امن التي اوقل اشير 


ارم" : رد ما ف اق * 1 مُسلّمٌ مخالفتة للمذهبب وأمّا ما بحن في القتل فلا)) اه. ی لما 


علمتة آنفا من جواز التعزير بالقتل اااي أ من جواز قنله إذا أعلن بهِ. 


سه ) (قولة: وبه أفنَى شيخنا) أي: بالقنا ل لکن تعزيراً كما قدّمنا مناه عنه» وينبغي تقييده 


(ا) "الفتاوى الخيرية' E‏ انت المر نديو 
(؟) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الجزية - فصل ولا يجوز إحداث عة ولا كئيسة في دار الإسلام 70/5 بتصرف. 
00 ((كنسبة الولد)) تمثيل للمنفي أي: ما يعتقدونه اه منه. 
) "البحر”: كتاب السير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الجرية د ارد 1. 
)٤(‏ ص۷۸۳ "در”. 
(د) المقولة ]۲١۲٠١[‏ قوله: ((قال العيني إلخ)). 


حاشية ابن عابدين IR‏ ال فصل في الجزية 
وبه أفتى» ثم ((افتی في ب كر اليهودي قال ل لبشر النصراني: 5 "عيسى' ولد 


ع« و 


رن٠‏ .يانه قل لسبه للأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلامُ)) اه. قلت: ويؤيده أن 


عا إذا ظهَرٌ أنه معاد كما قيّدَهُ به في "المعروضات"» أو ما إذا أعانَ به كما يأتي' بخلافب ما إذا 
عير عليه وهو كمه كما مر عن "ابن الهمام". 

٠٠۲٠٠|‏ (قولة: وبه أفتى) أي: "أبو السعود" مفد مفتي الروم؛ هل ی به أكثرُ "الحنفيّة" إذا أكثرَ 
المت كما فما د كم امسلول” > وهو معنى قوله: ((إذا ظهر 2 “أنه معتاده))» و مثلة: 
((ما إذا أعلنَ به)) كما ب 8 وهذا معنی قول "ابن الهمام ا : ((إذا أظهرة قت به))» فلم يکن 
كلام الفا للمذهبي» بل صرح به محر المذهب الإمام "محمد" كما يأتي. 

ف يانه يقد الم ا نا ]ذا ا کا ديد ارلا ا أنه عدر ملق 

010000 3 ” لل الراس يل‎ | 1 (AJ n, 3 Ê f 5 E 
وهو موافق لما افتى به الخير الرملي » ولما مر عن العيني و'المقدسي لكن علمت تقييد‎ 
بالعادت» أو عاق الارع للسلؤق" من اشتراط التكران:‎ 

٠٠٠٠١‏ (قولهُ: لسّه للأنبياء) اراد انس وإلا فهو قد سب نبيًا واحدا. 

1۲۰۲۱۷ (قولة: ويؤيدة) أي : 5 قتل الكافر الات 


ل إل 


(۱) ص٣۷۸‏ "در 
(۲) في المقولة السابقة. 

(5) المقولة ]۲١۲٠٠١[‏ قوله: ((ويؤدب الذمي ويعاقب إلخ)). 

)٤(‏ في "الأصل": ((أظهر)). 

(د) المقولة [۲۰۲۱۲] قوله: ((وتبعه "ابن الهمام")) 

4 أي: المتقدم في المقولة ٠١715‏ ؟] قوله: ((وتبعة "ابن الهمام")). 
(۷) المقولة 50513 قرله: (رحيث قال إلخ)). 

(۸) المقولة ]۲١۲٠١[‏ قوله: ((قال العيني إلخ)). 


وف 


از الثاقي عقيل س ج و د فصل ق رة 


في الحديث الرابع والثلاثين: رر يا عائشة» لا تكوني فاحشة ٩)‏ 


ا («والحق: أنه يتل عندنا إذا أعلنَ بشّتمه عليه الصّلاةٌ والسَّلام صرح به في 


في "أحاديثه الأربعينة "© 


ا ١‏ داس E‏ بيان قتل المرأة إذا أعلنت بشّتم الرسول بما 


Pr 


auf 


2 1 ا 
روي: ال عمر بن عدي ا اعصماءِ بدت مروا" تؤذي الرسول E‏ 


4 (قولةُ: في أحاديثه) الحارٌ والمحرورٌ حبر مقدَمٌ و ((ما)) في قوله: ((ما نصلة)) نكرة 
موصوفة ععنى ((شيء)) مبتدأ محر وابحملة من المبتدأ والخبر خبر: ((أن))؛ و ((نصضّة)) مصدر 
ععنى ((منصوصيه)) مرفوعٌ على أنه مبتدأء وقولُ: ((والحقٌ إلخ)) هذه الحملة إلى آخرها أريد بها 
لفظها في محل رفع على أنها خبر: ((نصةً)» وجملة هذا [“اقهداب المبتدأ وخبره في محل رفع على 
أنها صفة ل ((ما)) الواقعة مبتدأء وجملة: ((ما)) وخبرها المقدّم حبرٌ: ((أنَّ)) في قوله: ((أنّ "اب 
كمال"))؛ والمعنى: أن "ابنَ كمال" شيءٌ منصوصةُ والح إلخ ثاب في أحاديئه الأربعيئيّة: فافهم. 

۱۲۰۲۱۹ (قولة: E‏ قال إلخ) 7 أن هذا استدلالٌ من الإمام "محمد" رحمّهُ الله تعالى 


على جواز قتل المرأةٍ إذا أعلتت بالشتم» فهو خصوص من عموم النهي عن قتل النساء من أهل 

)١(‏ "أربعين ابن كمال باشا": ل أحمد بن سليمان شمس الدينء المعروف بابن كمال باشا الرُوميّ رت٠٤‏ ۹هف) 
("كشف الظنون" 4/١‏ د "الشقائق النعمانية" ص١5‏ » "الفوائد البهية" ص١‏ ”-). 

رما انحر جه أحمد ۲۲۹/۹ > ومسلم »)5١53(‏ وإسحاق بن راهويه »))١5553(‏ والنسائي ن CE‏ (1/اداكع وابن 
ماجه (۳۹۹۸)» وابن أبي شيبة ۰٠۳۰٠۵۱۸/۸‏ والبيهقي في "الشعب" (/303) من طريق الأعمش عن مسلم أبي 
الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: ((أتى ناس من اليهود فقالوا: السام عنيك يا أبا القاسمء قال: وعليكم قالت 
عائشة: قلت بل عليكم السام والدَامٌ فقال رسول الله #: يا عائشة لا تكوني فاحشة...)). 
وبنحوه رواه عروة وابن أبي مليكة وأبو بكر بن محمد بن حزم ومحمد بن الأشعث وأبو صالح كلهم عن عائشة. 
وف رواية عروة: ((ياعائشة إن الله حب الرفق في الأمر كله ....)). 
وف رواية ابن أبي مليكة ((مهلاً ياعائشة» عليك بالرفق» وإياك والعسف والفحش.....)) ول رواية أبي صالح 
وابن الأشعث ((إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش))» انظر "المسند الجامع” ۲/۲۰ ۲۰۔ ۲١۹‏ 


(") كذا في النسخ: ((عمر بن عدي)): والصواب ((عمير)) كما سيأتي في تخريج الحديث. 


حاشية ابن عابدين سس ۷ فصل في الجزية 


سس ا 2 0 3 5 5 ب 
الحربي» كما ذكرهُ في "السير الكبير”'2» فيدل على جواز قتل الذمي المنهئ عن قتله بعقد الذمَة إذا 
أعلن بالشتم أيضاًء واستدل لذلك في "شرح السير الكبير "20 بعدةأحاديث» مها حديت "أب 
إسحق الهمداني" قال: جا رل إلى رسول اللو 4 وقال: E‏ تشتمك 
والله يا رسو ل الله إنها لُحْسينة إل فقتلتهاء فأهدر الب يله دم 0 


.١ 4117/4 انظر "شرح السّير الكبير": امن بكر انه بن لمن الحرب من النساء وغيرهم‎ )١( 

(۲) "شرح السّير الكبير": باب من یکره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم 411/5 .١ 4148-١‏ 

(۳) أخحرحه مدد كما في "المطالب العالية" المسندة )7٠١45(‏ حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق به. 
وأخرج أبو داود )4751١(‏ في الحدود ‏ باب الحكم فيمن سب النبي يل والنسائي 17/97 20١8-1١‏ ولي ا 
589 8*) كتاب المحاربة ‏ ساب فيمن سب النبي له والدارقطني ۱۱۳-۳ ۲٠۷-۲۱٦/4‏ ف الأقضية 
والأحكام ‏ في المرأة تقل إذا ارتدت» وابن أبي عاصم في "الديات" ص۷۲ باب قدل ساب النبي فك بلا دية ولا 
قود والحاكم 4/4 5" والبيهقي 70/7 في النكاح ‏ باب استباحة قتل من سبه أو هجا ر۲۰۲/۸ في المرتد ‏ باب 
قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه و 171/1١‏ في أدب القاضي ‏ باب القاضي يحكم بشيء فَيُشهِدَ نفسه على 
ما حكم به من طريق أبي عاصم وإسرائيل عن عثمان الشّحام عن عكرمة قال: خا ای فان أن ایی انت 
Tg E E‏ لات اق التي 
لد وتشتمه» فأحذ المغوّل فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها .. فذكر ذلك للنبي ليك وقال: لي منها ابنان مثلٌ 
اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة ...» فذكر ما كان منها فقال انی يد ((الا اشهدوا أن دمها هَدَر)). 
وأخرج أبو داود (4777)» وعنه البيهقي 70/7 في النكاح ‏ باب استباحة قتل من سه أو هجاه ل 7٠١/9‏ في النزية - 
باب يشترط عليهم ألا يذكروا رسول الله 4 إلا عا هو أهلهء والمقدسي في "المحتارة" ١5/7‏ من طريق جرير عن مغيرة 
عن الشعبي عن علي ط#نه ((أن يهودية كانت تشيم الي يك وتقع فيه» فخنقها رجحل حتى ماتت» فأبطل رسول النه يلق 
دمها)). وأخرج الطبراني في "الكبير" »)١۲٤(/١۷‏ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمناني" »)۲٠۹۷(‏ و"الديات" ص٣۷‏ - 
باب إذا قل ساب النبي نياو كرف و اکر سماد بن کا وعى سن وضن روي کیا ي "الإصابة" 
۳ من طريق يزيد بن أبي حبيب أن السَلَم بن يزيد ويزيد بن إبتحاق داه عن شر ين أميّة أنه كانت له جيك 
وكان إذا حرج إلى النبي وَل آذته فيه وشتمت النبي يَف وكانت مشر كةء فاشتمل لها يوماً على السيف ثم أتاها فوضعه 
E EL‏ ارين لض SSNS SE E‏ 
يلد به وأهدر دمهاء فقالوا سمعاً وطاعة. قال الهيئمي في 'المجمع' :۲٠٠/١‏ رواه الطبراني عن تابعيين» أحدهما ثقة وباقي 
رجاله ثقات اه. وسم بن يزيد ذكره ابن حبان في "الثقات" وض له البخاري وابن أبي حاتم. 

(؟) ((دمها)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الثاني عشر .د هل ججبمس ت ج فصل ف اة 


010 
قلا ليلا مدحة ا على ذلك (( نتهى» فليُحفظ (و بوخد من ال بالغ تغلبي وتغليّة 
لا بن طفلهم ب الخراجٌ (ضعف د بأحكامها ا تحب فيه الو رکا ا بیننا؛ 
لأنّ الصْلح وَقعَ كذلك (و) يؤحذ (من مولا أي: معتق التغلبي رفي الحزية والخراج 
1 (قولة: ا عي کسر اللأم على الأصل» ومنهم من فيا "مبصباح”", 
نسنبة إلى تغلب بن وائلٍ بن ربيعة بوزن تضرب» قومٌ تتصرو! في الجاهلية وسكنوا بقرب الروم» امتنعوا 
عن أداء الحزية فصالحهم " عم" على ضعفي زكاتنا”” فهو وإنا كان جزّية في العنى إلا آنه لا برای 
فيه شرائطها - من وصف الصّغار» وتقيلٌ من الثائب ‏ بل شرائط الرّكاةٍ وأسباُها؛ ولذا أُِدّت من 
لمرأةٍ لأهليّتها لهاء جخلاف الصبي والمجنون فلا بوخد من مواشيهم وأموإلهم كما في ال 
۹ (قولة: إلا الخراج) أي: حراج الأرض» فإنه يۇحذ من طفلهم والمجنون؛ لأنه 
ا الأرض لين عدف ا 


٠٠۲۲٢١‏ (قولة: ضعف زكاتنا) فيأحذ السّاعي مِن غنمهم السّائمة من كل أربعينَ شاة 


Tit 
شاتين» ومن كل مائةٍ وإحدى وعشرينَ أربع شياو» وعلى هذا من الإبل والبقرء " نه "0ك‎ 


)١(‏ أحر ج الواقدي في "اللغازي"» وعنه ابن سعد في "الطبقات" ۲۸-۲۷/۲١‏ وابن السكن في "الصحابة"» والعسكري ف 
"الأمثال" كما في “الإصابة" 234/5 وعنه القضاعي في "مسند الشهاب" (838)» وابن عبد البرء وعنه ابن يتشكوال 
ف "غوامض الأسماء المبهمة" ۲٠/١‏ وابن هشام في "السّيرة" 1۳۷/٤‏ -0۳۸ قال الواقدي: ثنا عبد الله بن 
الحارث بن الفضل عن أبيه قال: كانت عصماء بنت مروان تقول الشعر وتؤذي ابي يلك والمسلمين وتحرّض عليه 
فقتلها عُمير بن غدي في جوف الليلء ولحق بالنبيّ يل ثم قال لاني ل هل علي في قتلها شيئ؟ فقال: ((لايتتطح 
فيها عتران)) والواقدي متروك وقواه ابن الهمام كما مر 
وأخر جه القضاعي (8.53) (۸۵۷) وابن بُشكوال 70/7 عن محمد بن الحجاج اللخمي بياع الهريسة عن مجالد عن 
الشعبي عن ابن عباس. وابن الحجاج قال الدارقطني وابن معين: كذاب حبیث» وقال ابن حبان كان يضع الحديث. 
وسيأتي تمامه بطرق أجود من هذه. 

(؟) "المصباح الممير": مادة ((غلب)). 

(۳) تقدم تخريحه في المقولة ]5٠0481(‏ قوله: ((لا يُقدّر ولا يغيّر)). 

(4) "النهر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج ‏ فصل ف الحزية ق ٣۲ ٤‏ /إب. 

ود "البيخر” :. كناب السير 0 والمخراج والحزية - فصل في الجزية ١١7/5‏ بتصرف. 

(3) "النهر": كتاب السير - ب العشر والخراج - فصل ف الحزية ق٤۳۳٣‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين ود مكعم" اوه ,حب يجين فل ق ا 


7 2 0 5 55 2 ()-. 5 
كمولى القرّشي) وحديث: (( مولى القوم منهم )) مخصوص بالإجماع e‏ 


ت 


ولا شيءَ عليهم في بقيّة أموالهم ورقبتهم كما في "الإتقاني": يعني: إلا إذا مروا على العاشر فإنّه 
اڈ الو حكن ناا دن ا ا و ا 

077 (قولُ: كمَولَى قرشي يعني: أن م معت التغيبي كمدق القرَشي في أن معي 
لايع أصلَُ حتى وضع المية e‏ صلهما تخفيفاء والعتق لا يلح 
أصلَهُ في التحفيف» ولذا لو کان لمسلم مول نصراني ضيحت عليه ؛ الحزية, وتَامَهُ في "الفتح'”". 


و 


E DAS‏ وحديث إلخ) حواب سؤال» وهو: ٠ et‏ أن المعتَىَّ لا يلح 


)١(‏ رواه شعبة عن الحكم بن عُتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه د النبي يل بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال 
لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منهاء فقال: لاء حتى آتي رسول الله ل فأسأله فانطلق إلى النبي يه فسأله 
فقال: ((إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم)). 
أخر جه أحمد 210/7 ۳۹۰ وأبو داود )١130(‏ في الزكاة ‏ باب الصدقة على بني هاشم والترمذي (1517) في 
الزكاة ‏ باب كراهية الصدقة لبي يل وأهل بيئه ومواليه» والنسائي في "المجتبى" ١۰۷/١‏ و"الكبرى" (5595) 
قي الزكاة - باب مولى القوم منهم» وابن أبي شيبة 451/4 ف الرد - باب حيلة التصدق لموالي آل بني هاشم والروياني 
ف 'مسنده" (1۸۸) و(۷۱۹) و(۷۲۳)» وأبو داود الطيالسي (4۷۲)» وابن خرعة في "صحيحه" (5844))» وابن 
حبان (۳۲۹۳): والطحاوي في "شرح المعاني" ۸/۲ 386/5 والمحاملي في "أماليه" »)۳١۳(‏ والطيراني (۹۳۲» 

وابن زنحويه في "الأموال" 471١5(‏ واحاكم 2504/١‏ والبيهني ال 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» واضطرب فيه ابن أبي ليلى» فمرة تابع شعبة» وقال مرة: عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس فمشى على الحادة» ورواه سفيان عنه على وجهين. 
فأخر جه أحمد ۸/٦‏ عن سفيان عنه كما رواه.شعبة» وهذا هو الصواب» وأنحرجه أبو يعلى (۲۷۲۸)» والطحاوي في "شرح 
المعاني" */لاء والطبراني في "الكبير" )١١١59(‏ وابن زبحويه في 'الأموال” .)5١75(‏ والبيهقي في 'الكبرى" 5/197 
وأبو نعيم في "الحلية" ٩۷/۷‏ من طرق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مره. 
قال البيهقي: رواية شعبة عن الحكم أولى من رواية ابن أبي ليلى؛ وابن أبي ليلى هذا كان سيء الحفظ كثير الوهم» وأخرجحه 
النسائي في "الكبرى" من رواية ابن حَيُوةَ كما في "تحفة الأشراف" ٠۲١٠/۹‏ وابن سعد ۷٤/٤‏ من طريق ابن المبارك عن 
حمزة بن حبيب الزيّات عن الحكم عن بعض أصحابه أن النبي ج يل مرسلاًء (ولم يذكر ابن سعد: عن بعض أصحابه). 

(۲) "ط": كتاب اللمهاد - باب العشر والئراج والجحزية - فصل في الجرية ٤۷1/۲‏ . 

(5) انظر "الفتح": كتاب السّير - باب الحرية - فصل ونصارى بني تغلب يود من أمرالهم إلخ ١‏ إد٠٠.‏ 


الجزء الثاني عشر .د ل١۷‏ فصلف الجزية 


(ومَصرف الحرية والخراج ومال التغلبي وهديتهم للإمام) وإنما يُقبّلها إذا وَقع عندهم أن 
o‏ 00-0 2 1 اا م - ا f ٤‏ 
قتالنا للدين لا للدنياء جحو هر ه (وما أذ منهم بلا حربي) ومنه: تركة ذمي» وما أحذه 


(Ua i 


عاشِرٌ منهمء "ظهيرية” ' (مصالحنا) خير ((مصرف)) 5 


أصلهُ في التخفيف ۽ مُعَارض للنص. و : أن الحديث المذكورٌ غير مُجرَى على عُمُومِهِ 
بالإجماع» فإك مول الهاشمي 50 في الكفاءة للهاشميّة ولا في الإمامة» وإذا كان عام 
تخصوصاً صح تخصيصة AER‏ وتمامُة في "لفت" . 
مطلب في مصارف بيت المال 

(۲۰۲ (قولة: ومصرف الجرية والخراج إلخ) فيد بالخراج؛ لأ العُشرّ مَصرفَةُ مُصرف 
الرّكاة كما م 

٠٠١‏ (قولة: وما يلها إلخ) ترك قيدا آعمرٌ ذكرةُ في "الموهرة”* وهو: أن يكون 
هبي لا يُطمغ في إعانه لو ردت هديتة فلو طْيعَ في إعانه بالردٌ لا قبل منة. 

5١0‏ (قولة: ونا عد يم بلا حربي) فيه: أن ما قبل كيه بلا حربي» لکن سره في 
N‏ ا على ترك القتال قبل نزول العسكر بساحتهم. 

|۲۰۲۲۸[ (قولة: ا نه بذلك على أنه لا حمس ولا يُقِسّم بين الغائِينَ» 
وهو جع مُصلّحةٍ بفتح اليم و اللآم: ما يعودُ نفعٌهُ إلى الإسلام "ط”) عن اما 


(9) if 
¢ نهر‎ 


)١(‏ الظهيرية: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في مصارف الرّكاة والعشر والخراج ق ٠د‏ /أ. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب السير ابا رة + فصا فصل ونصارى بني تغلب يوحذ من أموالهم إلخ "of o‏ 
(۳) المقرلة ]٠٠075[‏ قوله: ((لا يجوز إجماعاً)). 

.580/7 "الجوهرة النيرة": كتاب السیر‎ )٤( 

(د) "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج ‏ فصل في الجزية ق٤‏ 717ب 

. ٤۷1/١ "ط": كتاب الحهاد  باب العشر والخراج والجزية - فصل في الجزية‎ )١( 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل يلك بعض الكفار 577/5. 


حاشية ابن عابدين YAR‏ فصل في الجزية 


ى I 2 TAN ee 2 34 5 (0 E‏ 1 
(ك: سد تغور وبناء قنطرَةٍ» وحَسّر» وكفاية الغلماء) والمتعلمين» "تجنيس'. 
وبه يدح طلبة العلى "فت" (والقضاة RG A‏ 


7+ ۰ (قولهُ: کک سد نغور) أي: حفظ المو المواضع ألتي ليس وراءها إسلام وفيه إشعارٌ أنه 
يُصرّف إلى جماعة يحفظون الطَرِيقَ في دار ا اللصوص» ا 


مره 4 


۰ (قولة: وبناء قنطرةٍ وجحسر) القنطرة : ما بني على الماء للعبور > والجسر: بالفتح 
والكسر: ما يعبر به اله وغيرهُ مبيا كان أو غيرَةُ كما في "المغرب ٠"‏ ومثلهُ بنامُ مسجل وحوض 
ورباط و كي أنهار عظام غير مملوكةٍ كالنيلٍ وحَيْحُونء "فهستاني"7”» وكذا الفقة على المساجدٍ 
کا ا ا ا سادرم مدن وان الإمامنة رادان 
قدلا ونجوهماء "ع ". 

|1۰۲۳۹ (قولة: وكفاية الغلماء) هم أضخاب التفسير والحديت» والظاهرٌ: أن المراد“ بهم 
من يعم العلوم الشرعية» فيشمل الصف والنحو وغيرهماء "حَمّوي" عن "بردي" "ط "10 


(قولة: وكذا النفقة على المساجد إلخ) وف "الظهيريّة": ((يجورٌ صرف الخراج إلى نفقة الكعبة))» وني 
"اشربلا" ((عمارة الكعبة ونققتها من جُمْلةٍ مَصْرضم البيت الأَوّل))» قال 'الحَمَوي": راا َم هذا 
بالنسبة إلى الحرية والخراج إن وجك على الوجه الشرعي» وأنت تعلمْ أنهما على حلاف ما ورد بهما الشّرع 


فجمارتها الآنَ تكوثُ من هدية أهل الحربي وما أذ منهم بغير قنال)) اه. انتهى» "سندي". 


)١(‏ في "د" و "و" ((تغورنا)). 

(۲) "الفتح" E‏ - فصل ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم إلخ .٠٠۷/١‏ 
(۳) "جامع الرموز": كتاب المهاد ‏ فصل علاك بعض الكفار ۳۲۹/۲. 

(5) "المغرب": مادة ((جسر)). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل يعلك بعض الكفار 5757/7 

(5) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج ۲۷٤/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحزية 19/5؟١.‏ 

(۸) ف "ب": («المرادا)) وهر طاً. 

(9) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والحرية - فصل في الجزية ٤۷1/١‏ . 


ما" 


الجزء الثاني عش .د قله سحس ف فصل ق الحزية 


والعُمّالُ) ك:كتبة قضاقء وشُهُودٍ قِسمة ورقباء سّواحل 


وني التعبير بالكفاية إشعار بأنّه لا يُرَادُ عليهاء ل ل 
حظر "الان : ((سيلَ "علي 0 عن بيت المال هل للأغنياء فيه نصيب؟ قال لا إلا أن 
يكونٌ عاملاً أو ا ا أو القرآن) اه. 
قال في "البحر": ((أي: بأن صرف غالب أوقاته في العلم» ولیس مراد الرازي" ا 
العاما ل أو القاضي» بل أشار بهما إلى كل من فرغ نفسّةٌ لعمل EEN,‏ ل فيه التي والجندي 
فيستحمّان ص انيم اه. وذكر”؟ قبل عن "الف" أن ت طالب العلم قبل أن يتأَهّلَ عامل 
لنفسيه لك يعمل بعدّهُ للمسلمين. 

۳ (قولة: والعُمّال) مِن عطف العام على الخاصٌ لما في 200 ران بنالضمٌ 
والتشديد: جمغ مور الذي يتولّى أ أمور رجحل في ماله وعمله كما قال "ابن الأثي ر فيذحل 
ا والواعظ بحق وعلم كما ف "المنيقاء »وكذا سم لدم 
والنتي والْعلَمُ بلا أحرٍ كما ف "المضمرات". 

000 (قولة: وشهود قسلمة) بالسین الوولض ا ت سكو عدون اررق 

والشر كاء واستيفاء حقوقهم» ولي نسحة: ((وشهود قيم) بالياء الاة التحيَّة أي: الْذِينَ 


e 1 


يشهدون على اتقويم عند الاختلاف قي القيمة 
[Yt]‏ (قولة: ورقباء سَوَاجِلَ) جمع رقيبي e‏ أَرقَبُهُ م ن باب قت أني: ا 
)١(‏ في هذه المقولة. 
(؟) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة وما يكره أكله وما لا يكره وما يتعلق بالإضافة 6٠0/7‏ (هامش "الفتارى الهندية'). 
(۳) تقدمت ترجمته 77/17. 
)٤(‏ "البحر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل في الجزية 110/5 
(5) "الفتح": كتاب السّير - باب الحزية - فصل ونصارى بني تغلب يؤحذ من أموالهم إلخ 71//5. 
(5) "جامع الرموز": كتاب المهاد ‏ فصل علك بعض الكفار ۳۲۷/۲. 
(۷) "النهاية": مادة ((عمل)) ۲١٠۰/۳‏ 
(۸) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحرية ٤۷١/۲‏ . 


حاشية ابن عابدين کے ول ؟' -ييستببجهة - نسل ل ا 


(وررّق المقاتلة 2 وذراريه م) أي: ذراري مین کر مسین و اعتمسدة 


في "البحر” "© قائلة: ((وهل ا بعد موت آبائهم حالة الصغر؟ ا 


2 


(TH 1 2 5 1 5-6 4‏ * 4 1 3 ع ا 3 3 
والسواحل: جمع ساحل» وهو شاطئ البحر» "ميصباح » فالمراد: الذينَ يحفظون السواحل» وهم 
المرابطون في التغور أو أعى فافهم. 

زه807] (قولة: ورزّق المقَاتنة) الرّرق بالكسر: اسم من الررّق ا ما ينتفع بد 


O 


5 اله وقال "الرَاعْبُْ 3)2( الرزق يقال: للعطاء الجاري دیا كان ا ا ا ولما 
0 ل الجوف ویتغ دی ب اا 0 0 yy,‏ 
ا 2 مه م n‏ ميلم ل 
|۳۹ ۰ (قولة: أي: َرَارِي سن ذَكِرَ إلخ) لان لعلة َعم لكل E‏ و 


Mr a 


0 وغيرهماء وعبارة "الهداية له و"الكافي ( 2 توھ ت O‏ و صرح ارج 
اة قا ٤‏ اه ((قالَ ف ال "2050 وش كذلك)» وتبعه ا 


)١(‏ في "و": (ركل من))» بریادة: (رکل)). 

(؟) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية ‏ فصل في الحرية ٠۲۷/۵‏ بتصرف. 

(۳) "المصباح انير ": مادة ((رقب ‏ سحل)). 

)٤(‏ "القاموس": مادة ((رزق)). 

(ه) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((رزق)). 

,555/7 "جامع الرموز": كتاب الجهاد  فصل يملك بعض الكفار‎ )١( 

(۷) "ط": كتاب الحهاد - باب العشر والخراج والجزية ‏ فصل في الحزية ٤۷١/١‏ . 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فضل ينك بعض الكفار ۳۲۷/۲. 

(۹) "منلا مسكين": كتاب السير باب العشر والخراج والجرية حماءة .-١‏ 

.١1514/7 "الهداية": كتاب السّير - باب الجزية - فصل ونصارى بني تغلب بؤخذ من أموالهم‎ )٠١( 
"كاي النسفي" : كتاب السثّير - باب الجزية - فصل ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم 443/5 ؟/ب.‎ )١١( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ ٠٠٠/١ 'الشرنبلالية": كتاب الحهاد  باب الوظائف  فصل في الحزية‎ )١۲( 
. ٠١۷/١ "البحر": كتاب السّير  باب العشر والخراج والجرية - فصل في ابحرية‎ )١5( 

)١٤(‏ "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والحزية - فصل في بيان أحكام الجزية ١/ق‏ ۲۵۲۳/ب. 


الجزء الثاني عشر تن تا 8ه« عسل - © فصلفي الجزية 


2 


لم ا وإلى هنا تمت مَصارفُ بيت الال ثلاثة: [ذ[ذ1ذ[1ذ[1 1[ 1[ E EE O‏ 


٤ 


إل الم ر OD o‏ 1 
"در منتقی " > وفسر الذراري لي "شرح در البحار" بالزوحة والاولاد. 


ميطلب من ۸ بیان لي يننا الال بی و يعدة 
]۷ 00 1 1 م نق ' الشتيخ عيسى | ا ((قا قال اسو 


3 


يوسف" ف ني "كتاب الخراج ع كان اق بيت الال وفرض له استحقافةُ فيه فإنه 
عرص اارع ايضا تمان ولا E‏ حشري لكر صل ل عرس 


(VD | :7 
8 ص‎ . 


كوتهم) اھ 
قلت: لكنّ قول المتون الآتي: ((ومّن مات في نطف الحول حرم من العطاء)) يُنائي ذلك 


ا ل 


إلا أذ ا أن ما يجري على ري عا مستقلٌ حاص بالذراري لإعطاء الت بطريق 
الإرث بين جميع الورئة تأمل. لک ما مرا عن "الحاوي" لمأرَهُ في "الحاوي القدسي" ولاق 
"الحاو ي ي الزاهدي"؛ وراحعت مواضع كثيرة من كتاب الخراج فلم ر فيي واللة أعلي نعم قال 
'الحتويا ' في رسالته: و أنه يُفرضْ لأولادهم عا ولا سقط موت الأصل 
ترغيباً)) اه. وذکر العلامة ' اا و إعطاءهم بالأولى لشدة احتياجهم سيِّما إذا كانوا 


(1) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب العشر والخراج - فصل في أحكام الجزية 1۷۸/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(۲) انظر "غرر الأذكار”: كتاب السّير - ذكر الرية ق٤‏ ۲۹/أ. 

(۳) ((تقل)) ساقطة من "الأصل". 

)٤(‏ المسماة "القول السنّديد في وصول فعل الخيرات للأحياء والأموات بلا شك ولا ترديد": لعيسى بن عيسى 
الستّفطي - وقيل: الصّفتي ‏ بالصاد ‏ البحيري (ت547١1ه).‏ ("إيضاح المكنون" 2549/9 "تاريخ الحبرتي" 
١‏ "هدية العارفين" .)۸١١/١‏ 

(ه) لم نعثر عليها في نسحة "الخراج” التي بين أيدينا. 
5) لم نره في "الحاوي القدسي"» وقد صرح "ار بن عابدين " كذلك بأنه لم يره. 

(۷) "ط": كتاب الجهاد _ باب العشر والخراج as‏ الجزية ٤۷٩/۲‏ . 

43) ۹ در 


)٩(‏ ي هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين ONL AE‏ ل e n‏ فصل في الجزية 


يجتهدون في سلوك طريق آبائهم)) اه. ونقل العلامة "البيري" عن "الخرانة" عن "مبسوط فحر 
الإسلام' : ((إذا مات من له وظيفة في بيست المال لحقّ الشّر لشرع وإعزاز الإسلام كأحر الإمامة 
والتأذين وغير ذلك مما فيه صلاح الإسلام والسلمين» وللميّت أبناء يُرَاعُونَ ويقيمون حق الشرع 
وإعزاز الإسلام كما يُرَاعِي وميم الأب - فللإمام أن عطي ؟/ق:د/ب] وظيفة الأب لأبناء اميت 
لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار کسر قلوبهم)) اه. 
مطلب: من له وظيفة توه لولډه من بعده 
قالَ "البيري": («(أقول: هذا مؤي لما هو عرف الحرمين الشريفين ومصر والرُوم مِن غير 
نكير من إبقاء أبناء اميت و ول كانوا ا عل و فا اا ا من إمامة ونحطابة وغير ذلك 
را مر أن فيه إحياءً حلف العلماء ومساعدتهم على بذل الْجَهْدٍ في الاشتغال بالعلم» وقد 
أفتى يجواز ذلك طائفة من أكا بر الفضلاء ء الذي يعون على إفتائهم)) آه. 
مطلب: : تحقيق مهم في توجيه الوظائف للابن 
قلت: ومقتضاة: تخصيص * ذلك بال ودر الات وات ی بأ اک پور ی ع 
فان العلة هي إحياء ملف العلماء ومساعدتهم على تحصيل العلم » فإذا ١‏ تبع الان طريقة والدِه ي 
الاشتغال ٤‏ العلم فذلك ظاهٌ أمّا إذا أَهْمَلَ ذلك واشتغل باللهو ا أو في أمور الذي 
جاهلاً غافلا مُعَطلاً للوظائف المذكورة» أو يب غيرّه من أهل العلم بشيء قليل ويَصْرفُ باق 
ذلك في شَهواټه فانه لا يَحِلُ لما فيو من أخحدٍ وظائض العلماء وتركهم بلا شيء يستعينون به على 
العلم كما هو الواقع في زمانناء فن ن عامّة أوقافب المدارس والساحد والوظائف قي أيدي حَهلة 
قزم لا يعلمون شين من فرائض دينهم؛ ويأكلوت ذلك بلا مباشرةٍ ولا اانه سمي لقي 
باه الأب لايو فت E‏ ا ل 


YAY 


الجرء الثاني عشر 70 تا ٣‏ فصل في المحزية 


عو 
5 


فهذا مرف جزية وحراج» ومَصْرفُ زكاةٍ وعشر مر في الرّكاقٍ ومَصرف حمس 


وركاز مر في ا E‏ 
a‏ يطلب العم لا يُحَدُ له مأوى يُسكنةُ ولا شيا 
يأكلهُ يْضْطرٌ إلى أن برك العلم ويكتميب ووم في زمائا أن رجلاً من أكابر دمشقّ مات عن 
ولد أجهل نه لا يقرأ ولا يكت فوت من وظائفيه توليةٌ مس جاو ومدرسةٍ على رجلين 
املع غاا می نهب وا وعرلهما عن للك رر وي ار يم 
"الأشباء": ((إذا وى السلطان مُدرّسا ليس بأهل لم تصیح توليتة)»» وني "البزازية": ((السلطلان 
إذا أعطى غير الست فقد َم مين منع امسق وإعطاء غبرم) اه ففي تو جيه هذه الوظائتنٍ 
لأبناء هؤلاء الجهّلة ضياع العلم م والدّين وإعانتهُم على إضرار المسلمين» يجب على ولاةٍ الأمور 
توجيهها على أهلها وترعها من أيدي غير الأهلِء وإذا مات أحدٌ م ن أهلها توه على ولد فان 
لم حرج على طريقة والدِه يُعرَلُ عنهاء و وة للأهل إذ لا شك أن عرض الواقض إحياءُ ما وقفة 
من ذلك فكل ما كان فو تضيية فهو مالف رض الشرع والواقف» هذا هو الحو الذي 
لا مَحَيد عن ولا حول ولا قو إلا الله العلى العظيم. 

|1۳۸ (قوله: فهذا) أي: ما و من المصالح AF‏ ((مصرف حرّيةٍ وخراج)) أي: 
ونحوهما ما ذکر معهما. 

٠۲۳۹‏ (قولة: مر" في الرّكاق) أي: في باب المصرفب. 

0094 (قولة: مر في السَيّر) ل 

e)‏ (قولة: وقي رابع) تقد هذا مع الثلاثة التي قبلهُ كد الشحنة" في آحر 
ب العشر من كتاب الرّكاق» وقدّمنا الكلامٌ عليه. 1 


.ب43١ص "الأشباه والنظائر": الجمع والفرق‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ۳۸/١ (؟) "البزازية”: كتاب الصلح  نوع فيما يشترط قبضه من المجلس‎ 
"در" وما بعدها.‎ ۷۱/٦ )0( 


)٤(‏ صطلات وما بعدها "در 


5 305 وما ب 


ا .ا 0 ی :ايده 


E 17‏ و ك 513 ا £ 7 9 7 ي 
ومَصرفها لقيط فقيل وفقيرٌ بلا وَلي» وعلى الإمام أن يَحِعلَ لكل نوع بيا يحص وله 
E E‏ ويعطي بقدر الحاحة والفقه والفضل» فإن 


م أل ا EE Ar f‏ 
۲ (قوله: وفقير بلا ولي) أي: ليس له من تجب نفقته عليه قال ف البحر و 
((یعطون منه نفقتهم وأذويتهم ويكفن به موتاهم ویعقل به جنايّتهم)) اه. 


(تنبية) 


(TY 11 

قال في الإحكام a‏ نوع الأول العمل مع الى ومن التوع الثاني 

بصفة الفقر ونحوهاء ومن التو ع اثالث ETE‏ ومن انوع الرّابع بصفة امرض 
ودر ا سح لال مويه العلم)) اه. 

0 2 ويه‎ 5 di E 1 0 0 د‎ 

5074 (قوله: بيتا يخصه) فلا يخلط بعضه ببعض؛ لأن لكل نوع حكما يخقص به 
1 ا 
ر 

٠ Ef‏ (قولة: ليصرفة للآخر) أي: لأهله قال '"الزيلعى 0 : ((ثم إذا حَصّلّ من ذلك 
التوع شيءٌ رده في المستقرض من إلا أن يكونَ الصروف نات أو من حمس الغنيمة 
على أهل الخراج وهم فقرای فإنه لا برد فيه شید لأنهم مستجقون للصّدقات بالفقر» وكذا في 
غيره إذا صَرَقَهُ إلى المستَحقٌ)) اه. 

)4[ (قوله: ويعطي بقذر الحاحة إلخ) ر٣‏ /ق۷ه/أ الذي في "الرّيلعي"7 هكذ !: ((ویحب 
)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب ال زكاة - باب مصارف الصدقات وانصلات ومصارف الزكوات ‏ فصل ولا يجوز دفع 

الركاة إلى من يملك نصاباً ق ٦ ٠‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج واللمرية - فصل في الجزية ٠١۸/١‏ 
e (۳)‏ : كناب الجهاد ‏ باب الوظائف * رق ١۲۸/أ.‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب السير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحزية ۲۸۳/۳. 


الجزء الثاني عشر الس اداه ¥40 r.‏ فصل في الجزية 


E 8 چ‎ 5-7 5 EE. 
على الإمام أن يتقّي الله تعالى ويُصرف إلى كل مستحق قدر حاحته من غير زياد فإن قصرً في‎ 
رجي اللاو الم ركان الى بكر " رضي الله‎ E E ذلك نت الله ل اعم‎ 


ل 2 


تعالى عنة يسوي في العطاء من بيت الالء وكات ر " رضي الله تعالى ا 


الحاحة وا اقول" ان ولاه e‏ فتعتير الأمورٌ الثلاثة) اه 


.٠١۸/١ "البحر": كتاب السير - باب العشر والمخراج وابحرية - فصل في الحزية‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب فيما يحل للمدرس والمتعلم والإمام والمؤذن من الأوقاف إلخ ق۸۸/أ. 

(*) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" )١54(‏ و(145) من طريق الليث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بكر قسم بين 
الناس قسما واحدا فكان ذلك نصف دینار لكل إنسان» وقال: فضائلهم عند الله فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير. 
وأعرجه البيهقي ۳٤۸/٦‏ عن يونس بن بكير عن أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ((دلي أبو بكر فقسم بين 
الناس بالسوية)). وعن يونس عن هشام بن سعد القرشي عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: ((قسّم أبو بكر أول ما 
سې فقال ل له عمرٌ: فضل المهاجرين الأولين وأهلّ السابقة» فقال: : أشتري منهم سايقتهم؟ فقسّم فسوّى)). 
وأخرحه أبو يوسف لي اراج" ص 4- وحدئتي أبو معشر حدثني مولى غفرة وغيره (ح)» والطحاوي 7١4/9‏ عن 
محمد بن أبي رجاء (ح)» وأخرجه ابن أبي شيبة 4/97 71 2515 وعنه البيهقي 550/5 حدشا زيد ابن الحبّابح)» 
وأحرجه البزار قي "البحر" (587) عن حسن بن معمد قالا: حدثنا أبو معشر عن زياد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن عبد الله 
مول عفرة قالا: ولي أبو بكر ... فذكر لعو ما سبقء ثم قالا: ((فلما مات أبو بكر استخلف عمر وفتعح الله الفتتوح فجاءه 
أكثر من ذلك المالء فقال: قد كان لأبي كول هنا ری ولي نيه رأ م > لا أحعل من قاتل رسول الله يله كمم 
قاتل معه» ففضّلٌ المهاجرين والأنصارء ففرض لمن شهد بدراً منهم خمسة آلاف خمسة آلاف ومن كان إسلامه كإسلام 
أهل بدر رض له أربعة آلاف أربعة آلاف» وفرض لأزواج رسول الله يِل اثني عشر أا لكل امرأة وفرض للعباس اني 
عشر ألفا لقرابته من رسول الله يل وفرض لأسامة أربعة آلاف» وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف خمسة آلاف 
فألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله لل وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف ....)) ف حديث طويل» وأبو معشر 
نيح ضعيف يعتبر به» كما قال الهيئمي في "المجمع"' 7/د-55, وأحرج ابن سعد 2304/9 وابن أبي شيبة 4/9 51 
عن زهير عن أبي إسحاق عن مصعب عن سعد ((أن عمر أول من فرض الأعْطِية: فرض لأهل بدر والمهاحرين 
والأنصار ستة آلاف سنة آلاف» وفرض لأزواج النبي ئ له ففضّل عائشة عليهن فأب تالت كان رسؤل اله 
له يسوي بينهما ف القسم. فأعطاهن اثنا عشر ألفاء وفرض للمهاحرات الأول ألفا ألفا))» وأخرج الترمذي 
(۳۸۱۲) ب المناقب ‏ باب مناقب زيد بن حارثة عن ابن جريج عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر في فرض عمر 
لأسامة فوق ابنه عبد الله .... قال الترمذي: حسن غريب. وأحر ج ابن أبي شيبة ٩1۷/۷‏ عن ابن جريج عن أبي 


الحريرث أن عمر نحو حديث أبي معشر...» وعن ابن جريج عن أبيه عن عمر به . وأخرجه ابن سعد 797/13 = 


حاشية ابن عابدين ممحجت تيك اک ت سواط 


= وعنه الطبري في "تاريخه" ۲١ 5.7 ١7/5‏ عن الواقدي حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن أبيه 
عن جده (ح)» وأخبرنا سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن عكرمة عن أبن عباس (ح)» وأخبرنا عبد الله بن حعفر عن 
عثمان بن محمد الأحدسي (ح)» وأخبرنا موسى بن إبراهيم عن أيه (ح)» وحدئني محمد بن عبد الله عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب (ح)» وعن عائذ بن يحيى عن أبي النويرث عن جبير بن الحويرث دحل حديث بعضهم في حديث بعض 
-قالوا: لما أجمع عمر بن الخطاب على تدوين الذّيوان في المحرم سنة عشرين بدأ بني هاشم في الدعوة ثم الأقرب فالأقرب 
برسول الله بل فكان القوم إذا استووا في القرابة قدّم أهل السابقة حتى انتهى إلى الأنصار: فقال عمر: ((ابدؤوا برهط 
سعد بن معاذ ثم الأقرب فالأقرب منه))» وفرض عمر لأهل الديوان ففضّل أهل السرابق وامْشاهد في الفرالض» و كان أبو 
بكر الصديق قد سوى بين الناس ف القسم .... فذكر نحو حديث أبي معشر وأطولء والواقدي تقدم الكلام فيه . وأحرج 
ابن سعد ٠١ ٤/۳‏ عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر فرض لأهل بدر من المهاجرين من 
قريش والعرب والموالي خمسة آلاف والأنصار ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف. وأخرج أبو يوسف في "اراج" ص٣٤‏ 
حدثني محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عمر .... نحوه» وأخرج عن المجالد عن الشعبي عمن شهد عمر بن الخطاب 
فذكر نحو حديث الواقدي. 
وأخرج يعقوب بن سفيان 475/١‏ عن ابن المبارك عن عبيد الله بن مَوّهب سمعت أبا هريرة قال: قدمت على 
عمر من عند أبي موسى الأشعري بثمافئة آلف ....(ح)» وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص ه 4» “وان سعد 
۰۳ وابن أبي شيبة 2517/9 وعنه البيهقي 7543/7 عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ((أنه 
قدم على عمر من البحرين» قال أبو هريرة: فلقيته في صلاة العشاء الآخرة فسلمت عليه فس_ألني عن الناس» ثم 
قال لي: ماذا حت به؟ قلت: جعت جنمسمائة ألف درهم. قال :ماذا تقول ؟! .... قال: إنك ناعس فارجع إلى 
أهلك فب فإذا أضبحت فأتني: قال: فغدوت إليه» قلت: حفت بجخمسمائة ألف درهم ...)) ثم ذكر نحوما سبق ف 
تقسيم المال وتفضيل أهل السابقة» وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص4 وحدثني عبد الله بن الوليد المدني 
عن موسى بن يزيد قال: حمل أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب .... فذكر عنتصر حديث أبي هريرة. 
وأخخرج ابن سعد 7٠1/7‏ عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ((استشارهم عمر في العطاء عن يبدأ 
فقالوا: ابدأ بنفسكء قال: فبدأ بالأقارب من رسول الله يل قبل موته)). 
وأخرج يعقوب بن سفيان الفسوي 475/١‏ حدثنا أبوصالح حدثني موسى بن علي عن أبيه أن عمر ..... وفيه: 
((إن الله جعلني حازنا وقاسماء وإني بادئ بأزواج رسول الله ل فمعطيهم والمهاجرين الأولين أنا وأصحابي 
..... فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ فيه العطاء)). وأحرج يعوب أيضاً 
0 وعنه البیهقی ۳٤۹/٩‏ عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح عن ناشرة بن سمي اليرّني 
سمعت عمر .... فذكر نحوه وتفصيلاً في القسمة كالأحاديث السابقة. 
وأخرج البحاري (4077) في المغازي» وابن أبي شيبة ٤/۷‏ 211 والبيهقي 743/5 عن إسماعيل بن أببي خالد 
عن قيس بن أبي حازم قال: ((فسرض عمر لأهل بدر غريبهم ومولاهم في حمسة آلاف خمسة آلاف» وقال: 
لأفضلتهم على من سواهم)). 


الجزء الثاني عشر ‏ متت اداه ¥۹۷ جح ب فصل في الحزية 


فلهُ أنْ يُعطِي الأحوج أكثر من غير الأحوج» وكذا الأفقَهُ والأفضلٌ أكثرَ من غيرهما وظاهرُة: 
أنه لا تراعى الحاحة في الأفقه والأفضل» وإلا فلا فائدة من ذكرهماء ويُؤيّدَهُ أن 'عمر" رضي الله 
تعالى عنه كان يعطى من له زيادة فضيلة مِن علم أو تسب أو نحو ذلك أكثرَ من غيرف وفي 


5 


"البحر”" أيضا عن "المحيط": (والرأي إلى الإمام من تفضيل وتسوية ين غير أن ييل في ذلك 
إلى هوى))» وفيه'"' عن "القنية": ((وللإمام ايار في انع والإعطاء في الحكم)) اه. 


وار 


(قولة: وفيه عن "القنية": وللإمام الخيارٌ في المنع والإعطاء إلخ) عبارتها: ((له حَظ في بيت لمال وظفرَ عا وة له 
فله أده ديانة وللإمام انيار إلخ))» فالظَارٌ: أنّالمراد بامنع انم من عين هذا امال او لى لا مطلقا تأمّل. 


= وأخرج ابن أبي شيبة 717/9 عن إسماعيل بن سبع عن عَمّار الدهني عن سالم بن أبي اعد ((أن عمر جعل 
عطاء سلمان ستة آلاف)) - مختصراً -. وأرج البحاري (۳۹۱۲) في مناقب الأنصارء والبيهقي 2549/5 وأبو 
لعيم في "المستحر ج" كما في "فتح الباري" عن ابن حريج عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر مره [قي 
تفضيل أسامة على ابن عمر وصغار المهاحرين]. 
وأخرج أبو يعلى »)١7(‏ وعنه ابن حبان )7١47(‏ عن عبد العزيز الدّراوردي عن عبيد الله به» وأخرجه ابن 
سعد 7١/4‏ عن عبد الله العَمّري عن نافع به. 
وأخرج ابن أبي شيبة 451/97 والبيهقي ٠١٠-۳۵۰/٦‏ عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك 
وسعيد بن المسيب أن عمر فذكر ككوه. 
وأخرج عمر بن شبَّة ۷۸١/۲‏ عن محمد بن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب قال: كان عمر يأمر بحلل تنسج 
لأهل بدر يتشوف - يتجود ويتأنق ‏ فيهاء فبعثني بها إلى معاذ بن غفراء فقال لئ يا أفلح بع هذه الخْلَةء فبعتها له 
بألف وخخمسمائة ثم قال: اذهب فابتع لي رقابا» فاشتريت له حمس رقاب .... ثم أعتقهم ..... في قصة. 
وأحر ج ابن أبي شيبة ۸٠/۷‏ عن سفيان عن الأسود بن قيس عن عبد الله بن الحارث الخراعي سمعت عمر 
يقول في طبته: ((إني رأيت البارحة ديكا نقرني ورأيته يجليه الناس عني» وإني أقسم بالله لفن بقيت لأجعلن 
سفيلة المهاجرين في العطاء على ألفين ألفين فلم يمكث إلا ثلاثا حتى قتله غلام المغيرة أبو لؤلؤة»). 

."1' من ((والفضل)) إلى ((أكثر من غيرهما)) ساقط من‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والجزية ‏ فصل في الجزية .٠١۷/١‏ 

(۳) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والحزية - فصل في الحرية ٠١۸/١‏ 

(5) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب في بيت المال ق٠ ٣‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين اس 0884 سس فصل في الجزية 


((المرادٌُ ب:"الحافظ" في حديث:رر لحافظ القرآن مائتا دينار». هو المفتي اليو 

ا 9 ا 5 ES‏ اق عد ا 87 2 
ولا شىء لذمى في بيت المال» إلا أن يهلك لضعفه فيعطيه ما يسد حوعته (ومن مات) 
من ذكرَ (في نصف الحول حرم من العطاء) 1100 E‏ 


قلت: ومئلهُ في "كناب الخراج””" ل "بي يوسف" ' لذي حاطب به ا 
قالَ؛ ((فأمًا ارا على أرز اق النْضَاةٍ 0 والوّلاة E‏ م يجري عليهم فذلك إليك» 
مَنّ رأيت أن تزيدة من اللا والقضاة في رزقهم فرذه» ؛ ومن رأيت أن ١‏ تحط رزه حَطْطْت)). 
ر۲۰۲ (قوا لهُ: هو التي اليوم) e‏ كلها شاوه الووكة ييه A‏ 1 
ا ی کی کی کی وم مام السلدين کشا ولق رغرب زی 
4 (قولة: في نصفي الحول) المرادٌ به ما قبل آحري شرينة قولد: رزولو ‏ روي ا طط 
۲ (قولة: حرم من العطاء) هو ما 3 الدّيوان باسم كل من ذكرانا ناجل 


(۱) أحرحه أبو نعيم اي "تاريخ أصبهان" ۲١١/۲‏ من طريق عصام بن يوسف البلخي حدثنا إسماعيل بن زياد عن 
فرقد السبخمي عن الحسن (ح): وعن مقاتل بن سليمان عن عطاء عن اين عباس مرفوعاً: ((لحامل القرآن اي بيت 
مال المسلمين مائتا دينار» يأحذها في كل سنة ف الدنيا وإلا أحذها في الآحرة ....)) الحديث. وعصام قال 
العقيني: روى أحاديث لا يتابع عليهاء وفرقد: ضعيف ومقاتل: كذاب. 
وأحر حه ابن أبي شيبة 1۹/۷ في المهاد ‏ من فرض لمن قرأ القرآن» حدثنا وكيع ثنا سفيان عن الشيياني عن سير بن عمرو 
((أن سعد بن مالك فرض لن قرأ القرآن ألفين ألفين» فبلغ ذلك عمر يده فككتب إليه أن لا يعطي على القرآن أجرة ثم إن عمر 
أعطى على ذلك))» فأحرج ابن سعد ف "الطبقات" ۱۲۳/۷ أخبرنا يزيد ب بن هارون أخبرنا زياد بن أبي زياد الحصّاص حدثنا 
أبو كنانة القرشي في حديث رواه في قدوم أبي موسى الأشعري ذه البصرة بعد الغيرة: قال: ((فلم يأت علينا شهران حتى 
خحتم سبعة منا القرآن» أحدهم غنيم بن قيس فأوفدهم الأشعري إلى عمر بن الخطابء فلما قدموا فرض لهم ألفين ألفين)). 
0 'الشعب" (۲۷۰۵) عن ا سالم بن أبي الجعد (لأن عليا 
ضيه فرض لن قرأ القرآن ألفين ألفين» قال سالم: وكان أبي تمن قرأ القرآن فأعطاه فلم يأحذ)). 

ا فصل مر ن أي وجه تحري على القضاة والعمال الأرزاق ص١۸١‏ (ضمن "موسوعة الخراج"). 

(۳) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والحزية - فصل في الحزية ٤۷۷/۲‏ . 

.۲۸۳/۳ "تبيين الحقائق": كتاب السير باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحرية‎ )٤( 


(ه) 'ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجرية ‏ فصل في الحزية ۷۷/١‏ . 


الو اتات تو .معو 0 پو نفل ق اة 


ال ا بالقبض» وأهل العطاء في زماننا القاضي والمفتي والمدرس» 


ام فم ايع 


طن اة '.(ولو) مات (فی آخرو) أو بعد تمامه کا وه أحي زاده" 


(ِيُستحَبُ الصّرْفُ إلى قريسه)؛ لأنه أُوفى تعبّه فيَسِدَبُ الوفاءُ له ومن تَعجّله 


۲۰۲۰ (قولة: أنه صلة) ولذا سمي عطاءً فلا ملك قبل القبض فلا ينوت ل 


ا ت کے 00 
a:‏ 


۰ (قولة: في زماينا) قا قال في "العناية": ((وفي الابتداء کان يُعطَى کل من كات له 


ا 


ضرب مزيةٍ في الإسلام كا أزو اج اله النبي ل وأولادٍ المهاحرين والأنصار)). 

٠٠٠٠٠١‏ (قولة: القاضي والْفتِي والدرّس) عبارة "البحر": ((مثل القاضي والمفتي 
والدرّس» وهي أو و نحو 00 ا 

قلت: وهي E‏ "الهداية"7" اأ 1 


٠ ۳|‏ (قوله: أو بعد تمام) هذا n‏ لأنه إذا ا ستحب الصف إلى القريب قبل 

التمام فبعدة ول 
ل 2 ىا At‏ سات ب (A eu‏ 3 307 ب 

|۰۲٤‏ (قوله: فيندب الوفاء له) قال في الفتح : ((واا لوه يقتضي الو لو جحو ب؛ لال حقه 
0 "شرح الوقاية": كتاب الجمهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل: الجرية 554/١‏ (هامش "كثف الحقائق' ). 
(7) الجامكية: هي الرواتب الشهرية التي تدقع للموظفين في الدولة, "الت ريف عصطلحات صبح الأعشى" ص(ال. 
(۳) 'الفتح': كتاب اميق - باب الحرية - فصل و نصارى بني تغلب يؤحذ مر ن أموالهم إلخ 7E‏ 
)٤(‏ العناية: كتاب السّبر - باب الحزية - فصل ونصارى بني تغلب د/۷٠٠‏ (هامش 'فتح القدير "). 
“اليس 2 کاب انس باب العشر والخراج والحرية - فصل ف الحرية ۱۲۸/١‏ 
(0) "ح": كتاب المهاد ‏ باب العشر والخراج ‏ فصل لي الجزية ق١‏ ٠۲/أ.‏ 
ر۷) "الهداية": كتاب السير - باب الحزية ‏ فصل ونصارى بني تغلب يؤحذ من أموالهم إلخ 1514/5. 


(۸) "الفتيح": كتاب السير - باب العزية - فصل ونصارى بني تغلب يؤحذ من أموالهم إلخ .٠٠۷/١‏ 


حاشية ابن عابدين 700 دا 6600م سس فصل في الجزية 


قيل: يحب رد ما بقى» وقيل: لا ك: النفقة العجّلة "زيلعى". (والوذن والإمامٌ إذا كان 
لهما وَقفٌ ولم يُستوفيًا حتى ماتا فإنه يُسقط)؛ لأنه كالصّلة (وكذلك القاضي» وقيل: 
لا) يسقط؛ لأنه كالأحرة 8 1 RE OT O‏ 


اكد يإقام عمله في السّنةٍ كما قلنا: إنه بوّرث سهم الغازي بعد الإحراز بدار الإسلام لتأكد الحقّ 
حي وٳڻ لم ثبت له ملك وقول "فخر الإسلام" في "شرح الجامع الصغير ای 
EOE E OTO ER O E TE‏ عن 
قدر عتائه يقتضي أن يعطى حصتة من العام)) اه. 

زهه (r.‏ (قولة: قيل: تحب إلخ) غبار 'الزّيلعي"7": ((قيل: حب 7 ما بهي من السّنة 
وقيل: على قياس قول "محمد" في نفقة الروجة يرجحم» وعندهما: لا جع هو يعتبرَةٌ بالإنفاق على 
امرأةٍ ليتروَحَهاء وهما يعتبرانه بالهبة)) اه. وتقل في "الشرّنبلاليّة”"" تصحيح وحوب الرّدٌّ عن 
"الهداية" و"الكاق". ولكني لم أرهُ فيهما في هذا الموضع» فليراحع. 

مطلب فيما إذا مات الموْذنُ أو الإمامُ قبل أخل وظيفتهما 

٠٠۲٠١١‏ (قوله: فإنه سقط إلخ) حاصلة: أن ما يأُذهُ الإمامٌ والوذْن من الوَقُفي منزلة ما 
ا القاضي ورهن وف لان م إن EE A ESSAI REO‏ 

|9۷ (قولهُ: وقيل: ا إلخ) أي: د الإمام و ال E‏ 


)١(‏ "شرح الجامع الصغير": كتاب السّير ‏ باب الإسهام في الخيل ۲/ق 47 / بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب السشّير - باب العشر والمخراج والجزية - فصل في الجرية ۲۸۳/۳. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف - فصل ف الحزية ٠١٠-٠١ ٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) ونحن أيضاً نا عن النقل المذكور في "الهداية" و"الكافي" في هذا الموضع فلم نره فيهاء إلا أننا وجدناه ف "الهداية": 
كتاب الكراهية - فصل في البيع ‏ مسائل متفرقة 1 

(ه) ص۷۹۹ "درا 


(1) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الجزية ١1/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


YAT/Y 


ا تلخيص "القنية" بأنه يُوَرتْء لاف رزق القاضي كما في "الأشباهٍ 
44 اهم 


ym A N ر ووو‎ 


قلت: ووهه ما أشارٌ إليه عا ل"الدّرر 


وا لنظائر (YH‏ 


بقوله: ((لأنه كالأحرة)) أي: فيه 


معنى الأجرةٍ ومعنى الّلق فليس أحرة مين كل وجي لكن َه الأجْرةٍ فيه أرححٌ)؛ لجواز أذ 
الأجرة على الأذان والإمامة والتعليم كما أفتى به ومحري بخلاف القضاء وغيره من الطّاعات 
فاته لا يحور أصلء ولعلّ وجة القول الأول ترجيح معنى الصّلة في الكل بناءً على أصل المذهب من 
عدم حواز اق ۷د اب الأَحرة على شيء من الاعات كن الفتوى على قول السار فلذا 
جَرَمّ في "البغية" بالقول الثاني وفرق بين الإمام اچ كما قدمناة”' قبيلَ ((فصل ف كيفيّة 
القِسْمةٍ))» وقدّمنا هناك عن 'الطَرسمُوسي" وغيرو أن درس ونحرةُ إذا مات في أشاء الممّنةِ يُعطَى 
بَدَر ما باشر فقطء بخلاف الوَقفي على الأولادٍ والذريق فإ عر فيهم ظَهُورٌ الع فمّن مات 
بعد ظهورها استحق لا قبلهُ وقدّمنا هناك أيضاً عن المفني "أبي السّعود" مغل ذلك وأنّ المدرّسٌ 


کک 5 3 2 


(قوله بأنه يُورْتْء بخلاف رذق القاضي إلخ) ومال "الواني " إلى أن ما يأحده كك والإمام إلا 

١ 2‏ 1 2 
بالاحرة أولى» قال: ((وإذا كان جر ة فالواجب أن يُستردٌ ويورغ م على الأشهر والأيام» وهو أوفق قي 
رعاية الجانبين» وأوفق بنيّة الواقفينَ رها ق اراتا ان ف أن ل ل غلة الوق إلا لن ادى 
ما ع له من العمل)) اه واستصوبه "'نوح". 35 "سندي". 
)١(‏ تقدمت ترجمته 40/7 د, 
(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثانى: الفوائد ‏ كتاب الوقف صاة 77 . 
)( "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الجزية 1/۱ 
)٤(‏ المقولة ]١95577‏ قوله: (ررده في "النهر")). 


اة ا ا E f‏ 20 فصل في الجزية 


وهذا ثابت بت في سخ "الششّرح": ساقط من نسّخ "امن" هناء وتمامۀ في "الدرر"» وقد 
١‏ 


ا ف الوّقف” . 


|۲٠۲۸‏ (قولةً: وهذا) أي: قولة: ((والمؤذن إلخ))» وقد نقلة في "الدرر"" عن "فوائد 


صاحب المحيط ". 


|۲0۹ (قولةُ: وتمامة ی ا 8 0 قال فيها: ((وثي "فوائد صدر الإسلام طاهر و 


ا قرية فيها أراضي لوقف على إمام السجد يُصْرَّفُ إلبه غلتها وقت الإدر اك AEE‏ 
ا 


الإمام الغلة وقت الإدراك وذهب عن تلك القرية لا يسرد منة محِصّة ها بى من الست و نظير 


موت القاضي وأحذ الرزق؛ ويل للإمام أكل ما بقي من السنة ! CE NT‏ شک 


| 


طلبة العلم ق المدارس))» والله ا أعلم. 


انتهى بفضل الله تعالى ومنه 


)١(‏ انظر “الدر" عند المقرلة ]5١11050[‏ قوله: ((لا تسترد العجلة)). 

(۲) "الدرر والغرر”: كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف - فصل في الجزية ٣٠١/١‏ 

(©) انظر "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الجرية ٠٠٠١ ٠/١‏ وفيها: ((عليها)) بدل ((غلتها)): 
وهر 0 تصحيف . 


)٤(‏ تقدمت ترجمته 4۸۸/3 وفي السخ جميعها ((ظاهر))؛ وهو تصحيف. 


الجزء الثاني عشر 0 > > د الاستدراكات 


الاستدراكات الصحيفة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين eas‏ اس ال ووو 0 لومم 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية A, SEIS‏ 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية ANS RNS LR AM‏ 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات AN PSS URES‏ 


الجزء الثاني عسو اقيق سے الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى * 


5 ل e ê IE: r‏ 4 1 5 ب 2 
سبقت الإشارة ‏ ف مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق التصوص - إلى أن العلامة أبن عابدين رحمه الله كان 
: 2 ن - لف بن ت لا ر تمت 


ell 0‏ 2 ع د كي 0 3 3 8 8 2-6 5 بر 01 
بأمانة عنمي بالغة و حدق كير في نقله عن كتب المذهب» أو في تقريره للمسائل العنمية» ولكن اله تعالى أبى العصمة 


إلا لكتابه» فكان ثمة استدراكاتت أشرنا إلى مواضعها في الجداول الأتية: نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة 


0 
ا ا د 1 35 آ 1 8 : rs‏ 
البحث والاطلا ي شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديد مبنى على ديل وتعنيل؛ والله الموفق لنصواب. 


0 
5_7 


الجزء الثاني عشر e‏ سب الاستدراكات 


اغالا عه 2 سے اا و د الاستدراکات 


الاستدراكات على المطبوعة اليمنية 


فهرس الموضوعات 


التقةالناقق غق سيعت کي 36م فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
كتاب الحدود 

كتاب الحدود اواو الأو O OASIS US‏ زه 

تعريف الخد لغة وشرعا اروك ا ا ا اذه 

حكم الشتّفاعة في الحدود مك ا ام ل ا 0 الت 
ات HEE‏ وين يدنه Ee‏ ل 

مطلب: أحكامٌ الرّنى 0000000 0 
مطلب: الرّنى شرعاً لا يختصٌ ما وجب الحدء بل أعم E‏ 
هل يُشترّطٌ لإقامة الح علمُ الراني بتحريم الزّنى؟ us‏ ا 
ثبوت الرّنى بشهادة أربعة 000000 0 0 ا NE‏ 
كيفية سؤال الشهود عن الرّنى 0000321 0 
بوت الرّنی بالإقرار اا E‏ 
حكمٌ ما لو رحع عن إقراره قبل الحا أو في وسطه A CSRS‏ 

رَجْم الْخْصّن انوا هط الف لمعم وا اس مد EY.‏ 

جَلْدُ غير الْخْصّن RS‏ ا E.‏ 
مطلب في الكلام على السياسة +“ 1 ا 1 
مطلب: شرائط الإحصان ARE‏ 0ه 

باب الوطء الذي وجب الحدّ والذي لا يوجبه 

باب الوطء الذي يوجب الخد والذي لا يوجبه E oe‏ 
الشبهة ثلاثة أنواع E mah eee e Ss‏ 
مطلبٌ في بيان شبهة الح E al‏ 


مطلبٌ في بيان شبهة الفعل ا E‏ 
مطلب: الحكم المذكورٌ في بابه أولى من المذكور في غير بابه 0 
مطلب في بيان شبهة العقد تقل مسو ان طشان ege‏ 


مطلبُ: إذا استحلٌ الحرم على وجه القن لا يكر كما لو ظنَّ علم الغيب. 
مطلب في حكم وطء الدابة e a‏ 
مطلب فيمن وطى من زفت إليه محا سماد امو وال لوو SE‏ وتوم E SE‏ 
مطلب في حكم وطء الدبر لمع هع لانو وا هاا ها وها ولا لها لوه وجو 828:4 هه 


مطلبٌ في حكم اللواطة 0 


ا التهادة على ر وا ع 
باب الشتّهادة على الزَّنى والرجوع عنها ا دمجي اسوك ا 
مطلب: المواضع التي يحل فيها النظرٌ إلى عورة الأحنبي NS‏ 
باب حدّ الشّرب 


حكم ما لو ارتل السكراكن..................... E‏ 


مطلب: في انج والأفيون والحشيشة ل N‏ 


۹۳ 


۹۲ 


الجزء الثاني عشر A\Y‏ فهرس الموضوعات 

باب حل القذف 

باب حد القذف EE RSA‏ 

تعريف القذف لغة وشرعا MEF SES‏ 

دن غي الح ية آم صي 1 

بيان شروط المقذوف EA SAAR‏ 

مطلب: الشرف من الأمّ فقط غير معتبر WE RSS‏ 

NAS gens Ey E لل الجا‎ Cu جك‎ 

مطلب: هل للقاضي العفو عن التعزير؟ E RES‏ 

حکم ما لو أقرّ بولدٍ ثم نفاه Ae ESS SS‏ 

قا لا تسمَع له مع الإقرار إلا في سبع A ° Sedan‏ 

يكتفى بحد واحدٍ لحنايات اتَحَدَ جنسها AN SE a A‏ 
باب التعزير 

TAN DERSA باب التعزير‎ 

تعريف التعزير لغة وشرعاً E OS‏ 

EE MESSRS أكثرٌ التعزير‎ 

TRO ees esas a ae أقلٌ التعزير‎ 


يكون التعزير بأمور ع غير الضرب TEN. RSS‏ 


مطلب ف التعرير بخن المال 1 ا N‏ 
مطل تيكو ارو ا ارا سا ال ااا و ال N‏ 
مطلبً: لو قتل الغلا اللُوطي يخارح أو 1 سيج E‏ 
حکم ما لو وَحَدَ رحلاً مع امرأته أو مَحْرِيهِ E oR‏ 


الحوير: الو لحري حي لما هي كل شيلم حال اة اة 


حاشية این عابدين مع کے کک کے فهرس الموضوعات 


مطلب: التعزير قد يكون بدون معصية RRR EGE‏ 
مطلب: يُنفى م ِيف فتنة بجماله سيّما من كان صبيحا أمرد أو حبس 


الى توصي لصوو لاحات من الأعرات 0 
مطلب فيما لو شتم رجلاً بألفاظ متعدّدة aN‏ 


المسائل التي للروج فيها أن يُعرّر زوجته a‏ 
حك ما لو رأى مُنكراً من والديه ase bs e‏ 


مطلبٌ فيما إذا ارتحل إلى غير مذهبه 


مطلب: العام لا مذهب له 0000 
بيان معنى التشهير بشاهد الزور E DS ASS‏ 


YAY 
YAE-TAY 
۲۸٦ 


۳۰٦ 


الجزء الثاني عشر E.‏ ۸۱4۹ فهرس الموضوعات 
ثبوت السرقة بإقرار السارق ES ESAD.‏ 
ثبوت السرقة بشهادة رجلين تافو E DSR‏ 
مطلب: ترجمة "عصام بن يو سف" 6ر0 NS O‏ 
مطلب في جواز ضرب السّارق حتى يقر ا EE‏ 
مطلبُ في ضمان السّاعي كنم يلخا مسومو اماو سوه او E‏ 
حكم ما لو تشارك جَمّعٌ في سرقة SARE‏ ا EES‏ 
ما يشترط للقطع رض 
بيان ما يقطع السارق بسرقته N NAS E EE‏ 
بيان ما لا يقطع السارق بسرقته O Ea‏ 
مطلب في أحذ الدائن من مال مديونه من حلاف جنسه FFAS a‏ 
مب در العم ته الغ غك الضرورة E. MRL‏ 
للإمام قعل السّارق - إن عاد للسّرقة ‏ سياسة ES yT‏ 
باب كيفية القطع وإثباته 
باب كيفية القطع وإثباته ANS ON TE‏ 
حكم تعليق يد السارق في عنقه E‏ م امس EAN o a‏ 
هل يُقْطّْ السّارق إن عاد للسرقة ثالثا ورابعا ردج a‏ 
حكم ما لو سرق شيتا وردّه قبل الخصومة م طن 
لا جتمع قطعٌ وضمالٌ عندنا O‏ ل 
باب قطع الطريق 
باب قطع الطريق ةط اا لتقيف ةلو 1 0 أنه 
يجوز أن يُقاتل دوت ماله ويَقتلَ من يُقاتلهُ عليه es‏ ال 
کم مالو تكرّر الخنق منه وووخعن ممسوريا قبن حو مو لاطو لق مساوم ENE‏ 


حاشية ابن عابدين ممسنسم ست ۸١‏ ن هرش الموضوعات 


كتاب اهاد 

كتاب الجهاد FIA OES‏ 
مطلب في فضل الجهاد IA SSSR Ae‏ 
مطلب: المواظبة على فرائض الصلاة قي أوقاتها أفضل من اهاد لم الك 
مطلبٌ ف تكفير الشتّهادة مظالمٌ العباد SL‏ ب 
مطلب فيمن يريد الجهاد مع الغنيمة CT ERR‏ 
تعريف الجهاد لغة وشرعاً ا E el‏ 
مطلبُ في الرّباط وفضله CE. ESSE A‏ 
مطلبُ في بيان من يجري عليهم الأجرٌ بعد ا موت OF els‏ 
مطل: المرابط لا يسال في القبر كالشّهيد 1 ا OE‏ 
حكم الجهاد ل I‏ 
متى يكون الجهاد فض كفاية؟ OE ola eS‏ 
مطل في الفرق بين فرض العين وفرض الكفا 0 ON‏ 
بیان من لا يفرض عليه الجهاد CON estes e‏ 
بط طاغة الول ف ف غین OOS‏ ا 
حكم جهادٍ المرأة... AAS SSSR‏ 
متى يكون الجهاد فرض عين؟ E ARs:‏ 

مطلب: إذا عل هي يجوز له أن يقليل بشرط أن نکی يهم وإلا فلا 
بخلاف الأمر بالمعروف نفو اما SESS‏ رفت 
ما يعرضه قائد المسلمين على العدو 05 1 1 A‏ 
مطلب في أن الكفار مخاطبون A SR SS‏ 


لا يَحِلٌ لنا أن نقاتل من لم تبلغ الدّعوة إلى الإسلام اك 


الجزء الثاني عشر بنشسسسصسام ‏ آا#إكل لهس هسل فهرس الموضوعات 


حكم ما لو تترّس العدو ببعض المسلمين ANS ok‏ 


حكم السّفر بالقرآن وبما يجب تعظيمه إلى أرض العدو ميو EAE‏ 

مطلب: لفظ ((ينبغي)) يستعمل في المندوب وغيره عند المتقدمين.... ۹۰ 
مطلبٌ في بيان نسخ المثلة E Mie SR E‏ 
مَنْ لا يجوز قتلّه من العدو اا E.‏ 


حكمٌ ما لو قعل المسلمُ من لا يحل قتلهُ منهم قي اوم مقو مق 0 0 مزه 
لا يحل للفرع أن يبدأ أَصلَهُ المشرك بقعل اليس ا العامة 
حكم مصالحة العدو على مال اانه به ارس eat‏ جل ا وميه لمم ° لاله 
حكم إعلام العدو بنقض الصلح معهم E. MOSSES‏ 


بحث الأمان A‏ اك 
مطلب: لو قال: على أولادي ففي دحول أولاد البنات روايتان E‏ 
مطلب: لو قال: على أولاد أولادي يدحل أولادُ البنات ا د A ١‏ 
مطلب: في دحول أولادٍ البنات في الذرية روايتان N Ses‏ 


باب لتم و سمت ا ا OTO. oss‏ 
مطلب: بيان معنى الغنيمة والفيء OO TARR‏ 
ما يفعل الإمام بالأسرى OE, ° Oe Ek‏ 
حكم فداء أسارى الكفار STO SORA‏ 

مطلب ف قسمة الغنيمة Ae‏ ا م O‏ 


فصل في كيفيّة القسمة 7 n‏ 
مطلب: مخالفة الأمير حرام 8 O Ee e‏ 


مطلب في قِسمة الخمس ONY ODESSA CRESS‏ 
بیان سقو ط سهمه عوته OS e‏ 5 


مطلب في أن رسالته ميب باقية بعد موته A RS Ra‏ 


مطلب: الاقتباسٌ من القرآن جائرٌ عندنا AN eS‏ 
مطلبٌ في قولهم: اسم الفاعل حقيقة في الحال افوس م تسد E‏ 
ملي کل ا قد کی ودرپ OA een‏ 
هل يستحق النفلَ بقتله من لم يقاتل كامرأة ونحوها؟ E AE‏ 


و 
_- 


مطلبٌ مهم في التنفيل العام بالكل أو بقذر منه SAR ae Ss‏ 


مطلبُ في حكم الغنيمة المأحوذة بلا قسّمة في زماننا RE ESS‏ 
مطلبٌ في وطء السّراري ق زماننا Keles as es‏ ® 
مطلب فيمن له حي في بيت الال وظفر بشيء من بيت المال e‏ 

باب استيلاء الكفار 
باب استيلاء الكفار I SNS O‏ 
حكم ما لو سبى أهلُ الحرب أهل الذمّة من دارنا ER se‏ 


الجزء الثاني عشر .س آ۸ لدسس سسسب فهرس الموضوعات 


مطلبُ فى أن الأصلّ في الأشياء الإباحة SAM‏ 

و و ET‏ 

معلل د شقن امسا SE‏ بق علق e‏ 00000 23 
باب المستأمن 


فصل في استئمان الكافر 10700 
مطلب في أحكام المستأمن قبل أن يصير ذميا SS‏ 


مطلب: ما يؤحذ من النصارى زؤار بيت المقدس لا يجوز 50 


حكم ما لو أراد المستأمن الرجوع إلى دار الحرب مقع فا ودع الس ع وي 
مطل نه :لصيو ا ر :لاضلا و كان و مالل ا 
E SEs E‏ 5 

حكمُ ما لو الجا حربي أو مرتدٌ أو من وجب عليه قَوَدٌ إلى الحرم E‏ 
مطلب فيما تصير فيه دار الإسلام دار حرب وبالعكس 0 


0 


1۳۰ 


1A 


حاشية ابن عابدين ا کے و د ا كسم فهرس الموضوعات 


باب الغشثر والخراج والجزية 
باب العشر والخراج والجزية 6 ا E OST‏ 


بيان الأرض العشريّة AAR‏ للد 
بيان الأرض الخراجيّة م 00 


مطلبٌ في أنّ أرض العراق والشام ومصر عنوية حراجيّة ملو كة لأهلها.... 1A‏ 


مطلبٌ في حواز بيع الأراضي المصرية والشامية N oS‏ 
مطلب: أراضي المملكة والحوز لا عشريّة ولا خراجيّة AE‏ وقد 
مطلبُ: لا شيءَ على زرّاع الأراضي السلطانية من عشر أو حراج 

سوى الأبحرة 111 1 1 1 ذا E‏ 
مطلبً: لا شيءَ على الفلآح لو عطلهاء ولو تركها لا يُحبّرُ عليها... ٠٠‏ 17/4 
مطلب: القرك لذي اد اد الأرطن ملكه ون كانت رة NE e‏ 
مطل ليشن العام أن حرج فا من يد الخد لا عن نايك سرف “لاد 
مطلبُ فيما وَقَمّ من الماك "الظاهر بيبرس" من إرادته انتزاعٌ العقارات من 

مُلاکھا لبيت الال O SSS‏ كبنذ 
مطلب في بيع السسّلطان وشرائه أراضي بيت المال AE MS SOE‏ 
مطلب في وقف الأراضي التي لبيت المال ومراعاة شروط الواقف..... 1A٤‏ 
مطلي: أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها A Re‏ 
مطلبٌ على ما وقع للسّلطان "برقوق" من إرادته نض أوقاف بيت المال.. ٠۸١ ٠‏ 
مطلب قي حراج المقاسمة 1 1 1 1 ل 
مطلب لا يحول الخراج الموظف إلى حراج المقاسمة وبالعكس 0 N‏ 


مطلب: لا يلرم جميحٌ حراج المقاسمة إذا لم قط الأراضي لكثرة المظالم. 7 
مطلب فيما لو عَجَرَ المالك عن زراعة الأرض الخراحيّة ا WS‏ 


الجزء الثاني عشر جتنعج يد 43 ممح ننجي بت , «“فهزنن:الموضوعات 


مطلبٌ: لو رَحَلَ الفلأح من قريته لا يبر على العَؤد OI‏ 
مطلب في أحكام الإقطاع من بيت المال DOE‏ 
مطلب في إجارة الجندي ما أقطعه له الإمام EES‏ 
مطلبٌ في بطلان التعليق .عوت المعلق as‏ 
مطلبُ في صحَّة تعليق التقرير في الوظائف ا 


فصل في الجزية 


تسقط الجزية بأمور ز 1 1 1 1 1 1 1 1 SEE AERA‏ 


لي 0098 i‏ 5 وس 5 
مطلبٌُ في بيان أنّ الأمصار ثلاثة وبيان إحداث الكنائس فيها 507 


مطلب: لو احتلفنا معهم في أنها صلحية أو عنوية فإن وجد أثرء وإلا 


مل و حادثة الفتوى في أحذ ا ا لليهود... 


Yo 


حاشية ابن عابدين لوي - AT‏ 


مطلب فيما أفتى به بعضٌ المتهوّرين في زماننا 00 
مط ى ك إغادة اندم من الكتانس 200 
مط ق فر اهل اة ف املس a‏ 


مطلبُ في حكم سب الذَمّي الي َل 0 


مطلب في مصارف بيت الال es E ene Aaa‏ 


هھ 5 
ا 1 رمه سه {LI‏ 1 1 
مطلب: من له وصيعة تو حه لولده من بعده SEE‏ 


مطلب فيما إذا مات الوذ أو الإمام قبل أذ وظيفتهما 


